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كتاب الدعوى ۳ تعريف الدعوى وحكمه 


كتاب الدعوى 


هي إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة. والمدعي: من إذا ترك ترك, والمدعى عليه بخلافه, 
أي الدعوى شرا بأن يدعي شيا لنفسه أي في حالة الخضومة يت أي الخصومة 

كتاب الدعوى: لما كانت الوكالة بالخصومة لأجل الدعوى» ذكر الدعوى عقب الوكالة. وهي قي اللغة: عبارة 
عن إضافة الشيء إلى نفسه من غير تقييد .منازعة أو مسالمة» وقيل: هي قول يقصد به الإنسان ياب ۽ على 
غيره» وهي اسم وليس .عصدر والمصدر ادعاءء وألفها للتأنيث فلا تنون» وتجمع على دعاوي بكسر الواو على 
الأصل وبفتحها؛ محافظة على ألف التأنيث. وفي عرف الفقهاء: هي إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة» وفي 
عبارة أخرى: هي مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوته» وسببها: تعلق البقاء المقدر بتعاطي المعاملات» 
وشرطها: ابجلس للقضاءء وحضور الخصم» وعقل المدعي والمدعى عليه» ومعلومية المدعى» و كونه مما يحتمل 
الثبوت: وكوفا بلسان المدعي» وكونها ملزمة على الخصم» وعدم التناقض في الدعوى. 

وحكم الصحيحة منها: وجوب الجواب على الخصم بالنفي أو الأثباتث». وشرعيعها ليست لذاقا بل سن حيتك 
انقظاعها بالقضاء؛ :دقعا للفساد المظون ببقائهاء وق:دلالة الكتاب والسبة على شرعيتها كثرة.. وهى بالكسر 
في النسب» وبفتحها الادعاء إلى الطعام» وبضمها في دار الحرب ادعاء الكفار إلى الإسلام» واسم المدعي 
يتناول من لا حجة له قي العرف» ولا يتناول من له حجة؛ فإن القاضي يسميه مدعيا قبل إقامة البينة وبعدها 
سيه قا لا مفغيأه ويقال السيلمة الكذانية سكي اة لأف عجر عن إثباقاء ولا يقال لرسول الله 8 
مدعي النبوة؛ لأنه قد أثبتها لمعجزة. وأصل المدعي "مدتعي"؛ لأن ثلاثيه دعا فنقل إلى باب الافتعال فصار 
ادتعاء فقلبت التاء دالا وأدغمت الدال في الدال فصار ادعاءء و كذلك في باقي التصرفات» وإنما أبدلت التاء 
دالولا اللا عن الموحوسة والذال من المسورة» فالقري لا يتحول إلى الضعيق» بي قت غفايةم 
والمدعي: وقيل: المدعي من لا يستحق بقوله إلا بحجة كالخارج» والمدعى عليه من يستحق بقوله من غير حجة 
كصاحب اليد» وقيل: المدعي من يتمسك بغير الظاهر»؛ والمدغى علية من يتمسك ابالظاهر» والأحسن ما قاله 
الشيخ! لكونه جامعا ومانعا. [رمز الحقائق: 1۸1/۲[ وزاد في "الدرر": والمدعى من إذا ترك ترك امن المتنازعين 
قد لا في حق العبد. واحترز بقوله: وريه ' عن المتنازعين فعلا وبقوله: "في حق العبد" من المتنازعين في المباحث» 
ويوضحه أنه إذا تضاربا وكان الظافر أحدهما فإنه يطلق عليه مدع مع أنه إذا ترك لا يترك» فاحتاج إلى إخراحه 
بقوله: "من المتنازعين قولا". (فتح) 

ترك: أي لا يجبر على الخصومة؛ لأن حق الطلب له فإذا تركه لا سبيل عليه. (عيين) بخلافه: [أي بخلاف 
المدعي» وهو من إذا ترك لا يترك بل يجبر على الخصومة. (عيي)] أي يجبر على الخصومة إذا تركهاء هذا فرق 
صحيح: وظاهره: أن الخيار للمدعي في تعيين القاضي لو في البلدة قاضيانء إلا أن المفى به أن الخيار للمدعى عليه = 


کتاب الدعوى ٤‏ 1 أحكام الدعوى 


ولا يصح الدعوى حن پذکر شيئا علم جدسه وقدره» فإن كان عينا في يد الملدعى 


م 


ي المدعى كعشرة أقفزة مثلا المدعى و هو المال 
عليه كلف إحضارها ليشار إليها بالدعو ی» وكذا ف الشهادة والاستحلاف, فإن 
ابر المدعى عليه العين أي المدعي أي في أدائها 
ا + + ۽ فإن اذعى غقارا رم س د 1[ ز[ 1 a, He EEE RS‏ 
أي قيمة العين المدعي 


= مذهب محمد حي لو كان في البلدة قاضيان كل واحد منهما في حلة على حدة»ء فوقعت الخصومة بين رجل, 
أحدهما في محلة والآخر في محلة أحرى» والمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأبى ذلك احتلف فيها 
أبو يوسف ومحمد» والصحيح: أن العبرة لمكان المدعى عليه» فالخيار له عند محمد» وعليه الفتوى. (فتح) 
ولا يصح ح الدعوى 0 وهذا بالإجماع؛ أن الغرض هو إلزام المدعى عليه عند إقامة البينةء ولا إلزام فيما لا يعلم 
شه واقازه: وآشار باد شتراط معلومية الجنس والقدر إلى أنه لابد من بيان الوزن ف الموزونات. ودعوى اججهول 
لا تصح إلا في الإبراء» ويستثئئ من فساد الدعوى بالنخهول دعوى الرهن والغصبء يعي إذا شهدوا أنه رهن 
عنده ثوبا ولم يسموا الثوب و لم يعرفوا عينه حازت شهادقم» والقول للمرقن في أي ثوب كان» وكذلك للغاصب 
و في الغصب. والحاصل: أنه في دعوى الغصب والرهن لا يشترط بيان الجدس والقيمة في صحة الدعوى والشهادة» 
يوك القول في القيمة للغاصب والمرقن؛ وعند الثلاثة: كما تصح الدعوى با محهول قي الإبراء تصح أيضا في 
دعوى حق ووصية وإقرار. |رمز الحقائق: ]١85/7‏ 
علم جنسه: أي جنس ذلك الشيء كالحنطة مثلا. (معدن) المدعى عليه: ذكر المدعى أنها قي يده بغير حق. (عيي) 
كلف إحضارها: وهو مقيد بالأشياء الى لا حمل ا ولا مؤونة» أما الى لها حمل ومؤونة» فإن المدعى عليه لا يجبر 
على إحضارها. وتفسين امل وللؤونة: كون الشيء ال يحمل إلى مجلس القاضى بأحر لا جاناء وقيل : ما مکن هله 
بيد واحدة» فهو تما لا حمل له ولا مؤونة؛ وقيل: ما يحتاج في نقله إلى مؤونة كبر وشعير مما له حمل؛ لا ما لا يحتاج إلى 
سن السك رمق ا وقيل غير ذلك» وإن كان مما يتعسر نقلها كالرحى والخشبة الثقيلة و نحوهما» حضر عندهها 
الحاكم» أو بعث أمينا ليسمع شهادة الشهود عندهماء فإذا سمع يخبر القاضي بذلك يفضي القاضي بإخبار أمينه 
وحده. ليشير إليها !خ: أي يكلف المدعى عليه يإحضار المدعى ليشير المدعي» ويشير الشهود إليها بأداء الشهادة» 
وليشير القاضي عند استحلاف المدعى عليه؛ والمدعى عليه عند الحلف. (عيئ؛ فتح) 
والاستحلاف: أي وفي استحلاف المدعى عليه عند عدم البينة. (عين) فإن تعذر إلخ: أي فإن تعذر إحضار العين 
المدعى من المنقولات بأن كانت هالكة أو غائبة؛ ذكر المدعي قيمتها؛ لأن غير المقدرة لا تمكن ضبطه بالوصف» 
وبمكن بالقيمة» فوجب المصير إليها؛ لأا هي المدعاة في هذه الحالة؛ لصيرورتما فين لي انمق برقال الفقيه أبو الليث: 
يشترط مع ذلك في الحيوان ذكر الذكورة والأنوثة» وإن م يبين ن القيمة» فقال: غعصبت ي عڍن ا ولا أدري أنه 
هالك أو قائم» ولا أدري كم كانت قيمته» تسمع دعواه؛ لأن الإنسان وال يدراف نیا بال تقار كلف ببيان = 


کتاب الدعوى ٥‏ ظ أحكام الدعوى 


5 حدو ده وکت" ثالاثة ا ا ولابد من كر ال إن ١‏ يڪن 


أي الحدود لكل من أصحاب الحدود 
اللخ ایی > 0 كيت اليك فى العقار ادوا و و ومو مدوم اد معن 
أي الق غل ` المدعي والمدعى عليه 


= القيمة لتضرر به» فإذا سقط بيان القيمة عن المدعي سقط عن الشهود ایشا بل أولى؛ لاهم أبعد عن ممارسته. 
والحاصل: أن الجهالة في الدعوى وف الشهادة تمنع الصحة إلا في الغصب والسرقة والرهن. [رمز الحقائق: ]١۱۸۷/۲‏ 
ذكر حدودة: [الأربعة؛ لأن العقار يعرف به مع تعذر الإشارة إليه. (عيئ)] الحدود جمع الحدى وهو ها يتميز 
العقار به عن غيره كالدور والأراضي» فالسوق والطريق والنهر لا يصلح حدا؛ لأنه يزيد وينقص ويخرب») وذكر 
مع الحد المصر وانحلة والموضع» وقيل: ذكر امحلة والسوق والسكة ليس بلازم» وذكر المصر والقرية لازم» وذكر 
حدوده الأربعة مطلقاء سواء كان مشهورا أو لاء وإليه مال أبو حنيفة وهو ظاهر الرواية. 

وقيل: إن كان مشهورا كدار الوليد بالكوقة» ودار الفضل ببخازی» يكتفى يذكرها دون الحدود» وهو قوهماء 
إلا إذا عرفوا الشهود الدار بعينها فلا يحتاج إلى ذكر حدودها كما لو ادعى ثمن العقار؛ لأنه دعوى الدين حقيقة 
لا العقار. 

وكفت ثلاثة: أي لو ذكر المدعي ثلاثة من الحدود الأربعة كفاه» وكما يشترط ذكر الحد في الدعوى يشترط في 
الشهادة أيضا؛ لأنه كا يصير معلوما للقاضي» وقال زهر: لا يكفي ذكر الثلائة بل لابد من فشن الحدود الأربعة؛ ن 
التعريف لا يتم إلا يماء ولهذا لو غلط في الرابعة لا تقبل؛ وبه قالت الثلاثة» ولنا: أن للأكثر حكم الكلء يخلاف ما إذا 
غلط في الرابع؛ لأنه به يختلف المدعى» ولا يكون تركها كذلك» ونظيره: إذا ادعى شراء شيء بثمن منقود» فإن 
الشهادة تقبل إن سكتوا عن بيان جتس الثمن؛ ولو ذكروا ذلك واختلفوا فيه» م تقبل. (عيئ») فتح» زيلعي) 

وأسماء أصحاها: أي وذ كر أمماء امسات الحدود؛ أن التعريف يحصل بذلك» كر أيضا أنسابهم ليتميزوا عن 
غيرهم. ولابد من ذكر الجد: أي أب الأب فيقول في كل أحد: ملك فلان بن فلان بشرط أن لا يكون الر+ 
هيودا بين الناس؛ لأن تمام التعريف يحصل بذكر الجدء وهذا عند أبي حنيفة؛ وعندهما: إذا كان العقار مشهورا 
شهرة الرحل يذ بحتاج اف تحدیده» و إل کان الرحل را يكنفى بذاكره؛ لحصول المقصود ۾ شو ارتفاع 
الاشتراك. [رمز الحقائق: [۱۸۷/١‏ (نقاية) 

وأنه ف يكة: عطف على قوله: E‏ حدوده" أي وذكر نينا أن العقار ق يد المدعى عليه؛ لن المدعى عليه 
لايكون حصا إلا إذا كان العقار في يده» فلابد من ذكره» ولا يحتاج إلى هذا القيد في المنقول؛ لأنه مشاهد في 
اليد. [رمز الحقائق: ؟/17١]‏ بتصادقهما: أي بتصادق المدعي والمدعى عليه بأن ذكر المدعي: أن العقار المدعى 
في يد المدعى عليهء فصدقه المدعى عليه في ذلك فلا يثبت اليد يهذا؛ لأن اليد فيه غير مشاهدة» ولعله في يد 
غيرهماء وهما تواضعا فيه؛ ليكون هما ذريعة إلى أخذه بحكم الحاكم. 


كتاب الدعوى 1 أحكام الدعوى 


بل ببيدة أو علم القاضي› لاف المنقول» وأنه يطالبه به» وإل 36 دينا ذكر 


في الذمة: المدعي 
وصفه وأنه يطالبه به» فإن صحت ار ملل المدعى عليه عنها فإن أقرٌ أو 
و يحخه الك القاضي آي عن الدعوى 
انكر > فبرهن المدعي قضى عليه وإلا حلف 018 توم e‏ 
1 ي المدعي أي أقام البيتة على دعواه أي ي القاضي بلا طلب المدعى أي القاضي المدعى عليه 


بل ببيبة: أي ب ليبح اليد بيينة الي أن الدعى عليه لا يكرق كتا إل إذا كةن التقان ق ية اقلاية من 
إثباته» وهذا إذا ادعى ملكا مطلقاء أما قي دعوى الغصب ودعوى الشراء من ذي اليد فلا يقتصر إلى البينة؛ لأن 
دعوى الفعل كما تصح غلى ذي اليد تصح على غيره أيضاً. أو علم القاضي: [باليد في الصحيح؛ لاحتمال 
تزويرهما. (ط)] فإنه بمنزلة حجة إلا ف بعض الأحكام والمععن: أو يثبت اليد بعلم القاضي؛ لتنتفي دمة المواضعة. 
[رمز الحقائق: ]۱۸۷/١‏ بخلاف المنقول: فإنه يثبت فيه اليد بتصادقهما؛ لأن اليد فيه معاينةء فلا حاحة إلى 
شتراط الزيادة. 9 عيئ) وأنه يطالبه به: |بالعقار أ أو الشيء المدعى ا تسليمة اليا طط عيى)] بالفتح عطف 
على "خدودة" أي وذ كم ر للقاضي أن المدعي يطالب المدعى عليه بالمدعى؛ 5" لو الم يذكر ذلك رعا بحسب 
القاضي أنه إنما يذكره على سبيل الحكاية» فيزيل ذلك الوهم بالنص عليه. [رمز الحقائق: ]١۸۷/١‏ 
وليس المراة لفنظ "وأطاليه بية" بل مهو أو سا يقيده من اقوله<مرة: ليعطن حقى؛ لأنه تمل أن يكرن مرهونا في 
بده أو قوسا بوج خبرعى في يله يرول بهذا الاحعمال بالمظالثة» وفنا غالرا في المنقول جب أن يقول:'ق..يدة 
قر عق قلع :من هذا أف قد للعطالية راد فى التقول انا (فتح) ذكر وصفه: [بأنه كان من ذوات الأمثال 
أو من ذوات القيم. (عين)] لأن الدين لا يعرف إلا بالوصفء فإذا كان وزنيا لابد أن يبين القدر والجنس كما 
قي الكيلي؛ وإذا كانه روب لابد أن.يين نوعه حو يخاري الضرب» وإن كان ف اليلد نقود عختلفة ابد أن 
بين نوعه وصفته بأنه حيد أو ردي» ولابد في دعوى المثليات من ذكر الجنس والنوع والصفة والقدر 


ےا ا۱ ا 


الوحوب» فلو ادعى كرّ برّ دينا عليه» ولم يذكر سببا لم تسمع. (فتح) 

وأنه يطالبه به: أي وذكر أن المدعي يطالب المدعى عليه بذلك الدين. (عيئ؛ معدن) عنها: أي عن الدعوى 
بأكُا صحيحة في زعمة أو باطلة. (معدن) فان أقر !ج [أي المدعى عليه عا يدعي عليه المدعي . (عين)] ولو 
قال : لا أقر ولا أنكر خی و قق آذ ټک ؛ لأنه ظالم فجزاؤه الحبسء و كذا | لو لزم السكوت بلا آفة عند 
أي يوسف» والأشبه أنه إنكار فيستحلف. قضى عليه: |أي على المدعى عليه؛ لوجود الحجة الملزمة للقضاء 
وهي الإقرار في الفصل الأول» والبينة في الفصل الثاني. (عين)] إطلاق لفظ القضاء في صورة الإقرار توسع؛ لأن 
الإقرار حجة بنفسه» ولا يتوقف على القضاء» فكان الحكم من القاضي إلزاما بالخروج عن موجب ما أقر به» 
بخلاف البينة» ولأها إنما تصير حجة باتصال القضاء. (كفاية» فتح) وإلا حلف: أي وإن نم يقر المدعى عليه 
ولم يبرهن المدعي على دعواه؛ لعجزه عن البينة» حلف القاضى المدعى عليه» وقيد بتحليفه؛ لأن المدعى عليه - 


ف لك د 


بطلبه» ولا يرد يمبن على مدّع, ولا بيئة لذي اليد في الملك المطلق» وبينة الخارج 


= لو حلف بطلب المدعي يمينه بين يدي القاضي من غير استحلاف القاضي» فهذا ليس بتحليف؛ لأن التحليف 
حق القاضي» ولو استحلفا على أن يحلف عند غير القاضي ويكون بريئاء فهو باطل» وکذا لو اصطلحا على أن 
أربعة مواضع: المشتري في الرد بالعيب» والشفيع على عدم إبطاله الشفعة» والمرأة إذا طلبت فرض النفقة على زوجها 
المدعي؛ لأنه لو لم يطلبه لا حلف عليه. (فتح) ولا يرد إخ: [مطلقا سواء نكل الخصم أو لم ينكل. (فتح)] وقال 
الشافعي : إذا لم يكن للمدعي نيئة أضك وحلف القاضي المدعى عليه فنكل؛ يرد اليمين على المدعي» فإن حلف 
قضي له» وإلا لاء وبه قال مالك وأحمد في غير الأظهر؛ لأن بين المدعى عليه محتملة للكذب والصدق» ويمين 
المدعي غير محتملة» بل هي دليل على ظهور صدق دعواه فيحكم كا. 

ولنا: قوله عا : "لو أعطي الناس بدعو اهم لادعى أناس دماع رججال وأموالهم؛ لكن البينة على المدعى واليمين على 
من أنكر", رواه مسلم» وأحمد جعل جنس اليمين على المنكر؛ لأن الألف واللام للاستغراق؛ إذ لام التعريف تحمل 
على الاستغراق) وتقدم على تعريف الحقيقة إذا م يكن هناك معهود» وليس وراع الجنس شيء آخخر من أفراد ذلك 
اليس فيكورن المعيد: أن جميع الأبمان على المنكرينء فلو ورد اليمين على المدعي لزم المخالفة لهذا النص» ولأنه عك 
قسم بينهماء والقسمة تناقي الشركة» وهذا لا تقبل بينة ذي اليد وأيضا عند الشافعى: إذا أقاء المدعي شاهدا اقا 
وعجر عن الآخر يحلف ويقضى له؛ لما روي أنه ءات قضى باليمين مع الشاهد الواحد» ولنا: ما رویناه» ومارواه 
ضعيف رده يحى بن معين» ولأنه يرويه ربيعة عن سهيل بن صالح؛ وأنكره سهيل» فلا يبقى حجة بعد ما أنكره 
الراوي» فضلا عن أن يكون معارضا لصحاح المشاهير. [رمز الحقائق: ]١8//7‏ 

ولا بينة إل: يعن لو ادعى خارج دارا أو منقولاً ملكا مطلقاً بأن قال: هذا ملكي» وسكت عن السبب» وذو 
اليد ادعاه كذلك» وبرهنا ولم يؤرخخاء أو أرخخا تاريخا واحداء لا تقبل بينة ذي اليد ويقضى للخارج إلا أن يكون 
وبينة الخار ج: بيان لقوله: "ولا بيئة لندي اليد" أما إذا ادعى ذو اليد نتاج دابة أو ادعيا تلقي الملك من واحدء 
وأحدهما قابض» أو ادعيا الشراء وأرّخا تاريخاء وتاريخ ذي اليد أسبق» فإن في هذه الفصول تقبل بينة ذي اليد 
بالإجماع إذا كان سببا لا يتكررء مثل: غزل القطن والكتان ‏ وحلب اللبنء وإن كان يتكرر كالبناء والغرس يقضى 
للخارج وإن سبق تاريخ ذي اليد وقال الشافعي: بينة ذي اليد أولى بالعمل بما؛ لأن بينة ذي اليد تأكدت باليد» - 


کتاب الدعوی ۸ أحكام الدعوى 


فكد 


أحق, وقضى له 1 نکل د ب"لا أحلف"2 أو م0 وعرض اليس ثاثا ا 
ي القاضي وهو النكول الحقيقي أي القاضني 

= فصار كما إذا أقاما البينة على النتاج أو على نكاح امرأة في يد أحدهما فإنه يكون أولى» وكذا لو ادعيا أمة 

أنها أمته دبرها أو أعتقها أو استولدهاء وأقاما بينة» كانت بينة صاحب اليد أولى» ولنا: أن بينة الخارج أكثر إثباتا 

وإظهار!؛ لآن قدر ها اتبيه اليد لا تثبته بينة ذي اليد؛ إذ اليد دليل مطلق الملك» بخلاف النتاج؛ لأن اله ل تل 

عليه» وكذا على الإعتاق وأحويه وعلى الولاء الثابت يماء وهذا الاختلاف بيننا وبين الشافعي في الملك المطلق؛ 

وأما إذا أقام ذو اليد البينة قي الملك بسبب كما قي النتاجء فإن بيئة ذي اليد أحق بالإجماع. (عييئء فتح) 

أحق : من بيئة ذي اليد إن أقاما بينة. (عيي) 

إن نكل: [أي المدعى عليه نكولا مرة ضريحا بقوله: لا أحلف. (عيي)] لأن النكول بذل أي ترك منع أو إقرار 

فية شبهة البدل6 فلا يو جب شيعا إلا بالقضاءء ولابد أل يكون النكول في خلس القاضي» سواءغ. كان ضر يخا بأن 
"لو لهت وهو الل الحقيقى؛ أو ذلالة بان سكت ول يقل شع ونشو النكواك الحكمي) وقال الشافعى: 

ا يقضى بنكولهع بل يرد ا على المدعي ادا نكل المدعى عليه فان حلف يقضى له بالمال» وإن نكل 

انقطعت المنازعة بينهما؛ لما روي عن علي وده أنه حلف المدعي بعد نكول المدعى عليه. 

ولنا: إجماع الصحابة مى على ما ذكرناء وروي عن على فقن أيضا أنه وافق إجماعهم» فإنه روي عن شريح ذكه: 

أن للتكر طلب فيه رد اليمين على المدعي» فقال له: ليس لك إليه سبيل» وقضى بالنكول بين يدي على فم فقال 

له علي: قالون» ومعناه بالرومية: أصبت. [رمز الحقائق: ؟/848١]‏ وكذا روي عن عمر وابن عباس ذف وهو 

متشت ا مو سمو الأشعري فقن وإذا ثبت الإجاء ع بطل القياس. (فتح» عناية) 

او سكة: ای نکل دلالة ‏ يسكوته وهو النكول الحكمي . (عيئ) ثلاثا | اقديا: [أي ثلاث هرات من جهة 

الأستعداب |[ : يقول له في كل هرة: إن أعرض عليك اليمين؛ فإن حلفت وإلا قضيت عليك ما ادعاة إعلاما له 

بالحكم؛ لأنه موضع خطأ لاختلاف العلماء فيه» فإن الشافعي لا يراةء فإذا كرر القول عليه وم يخلف» حكه 


عليه إذا علم أنه لا آفة به من طرش وخرسء وعن أبي يوسف ومحمد: أن التكرار حتم لازم حى لو قضى 


1 ا اذ 


القاضي بالنكول مرة لا ينفذ» والصحيح: آله و والفرظن قلاثا مستفحيى ولاك أت کرت الول ا خا 
القاضي» ثم إذا حلف المدعى عليه فالمدعي على دعواه ؛ لا يبطل حقه بيمينه إلا أنه ليس له أن يخاصمه ما لم تقم 
البينة على وفق دعواه) فإذا و جد بينة وأقامها عليه؛ قضى له بالدعوى حيقل. 

وبعض القضاة من السلق لا يسمعون البينة بعد الحلف» وهذا قول مهجور غير مأخوذ به؛ لأن عمر وه قبل 
البيتة من المدعى.بغد مين المنكرة ثم المدغي إذا أقام البينة بعد حلف المدعى عليه»هل يظهر كذب المدعى عليه أم 
لا؟ والصواب: أنه لا يظهر كذبه حي لا يعاقب عقوبة شاهد | لزورء وقيل: عند أبى يوسف: يظهر كذبه حي 


يعررع وعليه الفتوى: وعند محمد: لا يظهر. [زهر الحقائق: ۱۸4/۲[ 


كتاب الدعوى ۹ أحكام الدعوى 
ال ا فم هھ غ جم وع ا ن 
ولا وم سي أن نكاح ورجعة وفيء واستيلاد ورق ونسب وولاء وحد ولعان» 
فق المتعتى 
في نكاح: بحرد عن المال عند أبي حنيفة» أما إذا ادعت المرأة أنه تزوجها على كذاء أو ادعت النفقة وأنكر 
الزوج؛ فحيشذ يستحلف. ورجعة: أي بعد العدةء فإنه إذا ادعى الرحعة في العدة تثبت بقوله "وإن كذبته؛ لأنه 
ادعی أمراً ملك استينافه للحال. 
وفيء: أي فء الإيلاء بعد مضي مدتماء ولو ادعی الفيء في مدة الإيلاء ثبت بقوله. واستيلاد: بأن ادعت أمة 
على يدها افا ولحت هدا ال أن ولا قد ساح انك اجك وا ينات من ااب ا وة الى ا 
المولى يثبت: الاستيلاد. بإقرارة ولا يغتير إنكارهاء وكذا الحد واللعان» مخلاف سائر الأشياء المذكورة؛ إذ يتأتى 
فيها الدعوى من ال جانبين» وفي الحد واللعان لا يتصور أن يكون المدعي إلا المقذوف» وهذا كله عند أبي حنيفة» 
وإنما لا يحلف في الأشياء الستة عنده؛ لأن النكول بذل وإباحة» والبذل قطع الخصومة بدفع ما يدعيه الخصم, 
وقيل: ترك المتع أي الممازعةة والاعراض عنهاء إذ لو حمل التكول على الإقرار لكذيناه في الانكارء:ولق حمل بذلا 
انقطعت الخصومة بلا تكذيب» فكان هذا أولى صيانة للمسلم عن أن يظن به الكذب» وهذه حقوق لا يجري 
ابيط هاه بالنكول كالقصاص في النفس بخلاف الأموال. 
والحاصل: أن كل محل يقبل الإباحة بالإذن ابتداء يقضى عليه بنكوله» ومالا فلا. لا يقال: إن أبا حنيفة ترك 
الحديث المشهور» وهو قوله عَفِت: "واليمين على من أنكر" بالرأي» وهو لا يجوز؛ لأنه لم ينف وجوب اليمين 
فيهاء لكنه يقول: لا لم تفد اليمين قائدتها - وهو القضاء بالنكول؛ لكونه بذلاً لا يجري فيها - سقطت كسقوط 
الوجوب عن معذور لا يتحقق منه أداء الصلاة؛ لفوات المقصود» وقالا: يستحلف فيها؛ لأن النكول كالإقرار» 
والقضاء بالإقرار حائز» فكذا بالنكول كما في الأموال: وبه قالت الثلاثة وبه يفى» وكان ينبغي هنا من قيدء 
وهو أن يقال: "في نكاح جرد عن المال" يعي إذا لم يكن المقصود هو المال» فأما إذا كان المقصود هو المال كما 
إذا ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها 7 وطلقها قبل الدحول هاء وها عليه نصف للمهر» فإنه يستحلف 
بالإجماع» فإن نكل قضى عليه بنصف المهر. (عيئ» فتح) 
ورق: بأن ادعى على بجهول النسب أنه عبده وهو يجحدء أو بالعكس. (عيي) ونسب: بأن ادعى على بمجهول 
النسب أنه ابنه وأنكر الآحر» أو بالعكس. (عيئ) وولاء: بأن ادعى على معروف النسب أنه معتقه وأنكر الآخر 
أو بالعكسء أو كان ذلك في ولآء الموالاة. (عيئ) وحد ولعان: أي بولا يستحلف: في حد:بآن ادعى على آخر 
أنك قد قذفتئن بالزنا وعليك الحد» وهو ينكر» وكذا لا يستحلف في لعان بأن ادعت امرأة على زوجها أنه قذفها 
بالزناء وعليه اللعان» وهو منكرء ففى الصورتين لا يستخلف إجاعا إلا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبده بالزنا 
- أي زنا نفسه - وقال: إن زنيت فأنت حرء فادعى العبد أنه قد زى ولا بينة للعبد عليه» استحلف المولى» حى 
إذا نكل يثبت العتق دون الزناء وإنما لا يستحلف في الحد؛ لأنه يندرئ بالشبهات» وف اللعان؛ لأنه في معن الحدء 
وقالوا: إنه يستحلف في التعزير؛ لأنه في حكم الأموال» ولذلك يصح فيه العفو والإبراء. (عيي» فتح) 


کتاب الدعوى 3 أحكام الدعوى 
قال القاضي الإمام فخر الدين #.: الفتوى على أنه يستحلف المنكر ف الأشياء 
السناه وبسسطتير السارقه 8 لكل ي ا ا > والرّوج إذا اذعت المرأة 


آي الستارق عن التين 


الإمام فخر الدين: حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني المعروف 
ب"قاضي خان" صاحب الفتاوى» تفقه على جماعة من الكبار» منهم: أبو إسحاق إبراهيم بن على المرغينان» 
ر حلي ماع ون اکان ی ی الات عد بن عبد انر الکردری ون يوم وین ع عدر 
رمضان سنة حمس مائة واثنين وتسعين رحمه الله. [رمز الحقائق: ]٠۹۰/۲‏ 
الأشياء الستة: [والحاصل: أن المفى به التحليف في الكل إلا في الحدود. (ط)] وهي يدت والرجعة والفيء 
والرق والنسب والولاء. فإن قلت: المذكور تسعة أشياء؟ قلت: قد ذكرنا أن عدم التحليف في الحد واللعان بجمع 
عليه» فبقيت سبعةء والاستيلاد ملحق بالستة؛ لأن الدخوق يه دعو القت أو اق ف ا وهي 
المختلفة فيها بين الإمام وصاحبيه» واختار الإمام على البزدوي أيضا قوهما مثل ما نص عليه القاضي خان» واختار 
إل واس ب یسل لر وس ا ا بول رآه:مظلوما لا جل 
آحذا بقول أبي حنيفة يد. [رمز الحقائق: ]٠۹١/۲‏ وضورة الاستحلاف على قوهما في النكاح مثلا: ما هي 
بزوحة لي» وإن كانت زوحة لي فهي طالق بائن؛ لأنها لو كانت صادقة لا يبطل النكاح بجحوده فإذا حلف تبقى 
معطلة» وقال بعضهم: يستحلف على النكاح فإن حلف بقول القاضي فرقت بينهما. (فتح) 
ويستحلف السارق: قيد بحد السرقة؛ لأن غيره من بقية الحدود لا يستحلف فيها بالإجماع. ويستحلف 
السارق إذا كان مراد المسروق مبه أحذ المال بأن يقول: بالله ما له عليك هذا المال. فإن نكل ضمن: أي امتنع 
عن اليمين ضمن المال؛ لآنه يثبت بالشبهات فخاز أن يثبت بالنكول. 
ولم يقطع: [أي يد السارق وإن أقر قطع. (طء معدن)] لأن المنوط بفعله شيئان: الضمان ويعمل فيه بالنكول» 
والقطع وهو لا يثبت بالنكول فصار كما إذا شهد على السرقة رجل وامرأتان فيقضى بشهادة الرحل والمرأنين 
بالنسبة لضمان المال دون القطع؛ لأن الحجة مشتمل على الشبهة» وعن محمد أنه قال: يقول اقاي المدعي: 
ماذا تريد؟ فإن قال: أريد القطع» يقول له: الحدود لا يستحلف فيها فليس لك يمين» وإن قال: أريد المال يقول 
له : دع دعوى السرقة وانبعث على دعوى المال. (عناية» فتح) 
والزوج: بالرفع عطف على السارق» أي ويستحلف الزوج. (عيئ) إذا ادعت المرأة: ولا فرق بين أن تدعي 
المهر أو نفقة العدة» والتقييد قبل الوطء اتفاقي» لكن فائدة تعيين صورة المسألة في الطلاق قبل الوطء: هى تعليم 
أن دعوى المهر لا تتفاوت بين أن تكون الدعوى في كل المهر أو نصفه» وسواء كان دعوى المهر في صورة 
الطلاق أو لاء والاستحلاف يجري في الطلاق بالإجماع: وكذا في النكاح إذا ادعت الصداق أو النفقة؛ لأنه 
دعوى المال» ثم يغبت المال بنكوله» ولا يبت النكاح. (فتح) 


کتاب الدعوى 17 أحكام الدعوى 


علا قبل الوطء» فإن نكل ضمن نصف الهر وجاحد لتر فإن نكل في النفس 


أي الزوج عن اليمين أي الحاحد عن اليمين 
س م اف لك دن 
حبس حتى يقر ر أو يل وفيما دونه يقتص. ولو قال المدعي : لي بينة حاضره» 
أي الماحد منه أي يوخد بالقصاص ي في المصر 
وطلب اليمينَ لم يستحلف» وقيل لخصمه: أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام فوواءا وغ هاه 
ي المدعي من تو المدعى عليه أي لخصم المدعي نقة يؤ من هر و به 


قبل الو طء: بأن قالت: "طلقتئى قبل أن تدخل ۳ وهذا بالإجماع؛ لأن فيه دعوى المال» وقيد و الوطء" 
اتفاقي؛ لذن الاستحلاف يجري في الطلاق مطلقا اتفاقاً. (ط» عييٰ) ضمن نصف المهر: لأنه يثبت بالطلاق قبل 
الدحول. (عين) وجاحد: أي ويستحلف أيضا منكر القصاص بأن ادعى عليه رجحل قصاصاً وهو ينكر؛ لأنه 
حق العباد. (عيي) في النفس: أي في قتلها فلا قصاص ولا دية ولكن حبس. (ط) وفيما دونه: أي وإن نكل 
فيما دون النفس كاليد والرجل. (معدن) 

يقتص: بنكوله عند أبي حنيفة؛ لأن النكول بذل» وإنما يجوز في الطرف ولا يجوز في في النفس» ألا ترى أنه لو قتله بأمره 
يحب عليه القضاص في رواية» ولو قطع يده بأمره لا يجب عليه الأرش إعمالا للبذل إلا أنه لا يباح فيأئم» وفي كيفية 
الاستحلاف على القتل روايتان: في رواية: يستحلف على الحاصل: بالله ما له علي دم ولا د وفي رواية: يستحلف 
على السبب: بالله ما قتلث فلان بن فلان» وعندهما: يلزمه الدية فيهما ولا يقضى بالقصاص؛ لأن النكول إقرارء 
يح اناب المال دون القصاصء وعند الثلاثة: يقتص فيهما بعد حلف المدعي. [رمز الحقائق: ]١51/7‏ 

: يستحلف: عند آي حنيفة؛ لأن ثبوت حق الاستحلاف مرتب على العجز عن إقامة البينة» فلا تكون اليمين 
حقه دون العجزء وقالا: يستحلف؛ لأن اليمين حقه؛ لقوله عج#: "لك يمينه" حين سأل المدعي: ألك بينة؟ فقال: 
لاء فقال عفت#: "لك بمينه". فقال: يخلف ولا يبالي»؛ فقال ع#ك#: "ليس لك إلا هذا شاهداك أو يمينه"؛ فللمدعي 
الاستحلاف إذا طلبه» وهذا الخلاف فيما إذا كانت البينة حاضرة في المصرء فإن كانت حارج المصر يحلف 
بالإجماع» وإن كانت في مجلس الحكم لا يحلف بالإجماع. (عيي» فتح) 

ثلاثة أيام: وا اتسحسيات» ويه أعل أب چ نا للمدعي» وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه؛ لأن الحضور 
واحب عليه إذا طلبه حى يعان المدعي على المدعى عليه» ويشخص إلى القاضي» ويحال بينه وبين أشغاله فيصح 
التكفيل بإجضاره ممجرد الدعوى كاستحلافه محرد الدعوى» والقياس: أنه لا يلزمه التكفيل؛ لأن الحق لم يجحب 
عليه بعد بخلاف ما بعد إقامة البينة. وهذا إذا قال المدعي : : بينة حاضرة؛ وإن قال: ليس لي بينة أو شهؤدي 
غيب» لا يؤحذ منه كفيل؛ لعدم الفائدة في التكفيل؛ لأن الغائب كاهالك من وجهء ولیس كل غائب آتياء 
وبمكنه الاستحلاف في الحال فلا معن للاشتغال بالتكفيل. والتقدير بثلاثة أيام هو المروي عن الإمام الأعظم وهو 
الصحيح» وعن أبي يوسف: أنه مقدر .ما بين بجلس القاضي حن إذا كان بحلس القاضي في كل يوم يكفل إلى اليوم 
الثاني؛ وإن كان بحلسه في كل عشرة يوما يكفل إلى عسرة ایا ولا فرق في ظاهر الرواية بين أن يكون المال - 


كتاب الدعوى ۱۲ كيفية اليمين والاستحلاف 


فإن أبى لازمه» أي دار معه حيث سارء ولو غريبا لازمه قدر مجلس القاضيء 


ي مقدار 


واليمين بالله تعالى لا بطلاق وعتاق إلا إذا أ الخصم. E ES E BEA‏ عا a ES‏ 


الكفيل. [رمز الحقائق: ]١531/7‏ 

فان ف أي امتنع المدمعى عليه عن إعطاء الكفيل. (معدن) حيث سار: أي الغرع مقدار مدة التكفيل حي لا يغيب. (ط» عيئ) 
ولو غريبا: أي لو كان المدعى عليه مسافرا. (عيئ) لازمه ع أي لازمه فة أو أميئة إلى أن يقوم القاضي 
من مجحلسه؛ لأنه يلحقه الضرر بالزيادة على ذلك حت لو علم القاضي وقت سفره» يكفل إليه» وينظر قي زيه» 
ويستخبر رفقائه عن سفره لو أنكره المدعي» وللمدعي أن يطلب وكيلاً بالخصومة» حي لو غاب الأصيل يقيم 
البينة على الأصيلء وإن أعطاه وكيلاء له أن يطالبه بالكفيل بنفس الو كيل» وإن الا فک بنفس الو کیل» له 
أن يطالبه بالكفيل بنفس الأصيل لو كان المدعى ذينا وإن كان المدغعى ا له أن يطلب منه مع ذلك فیا 
بالعين ليحضرهاء وإن كان عقارا لا يحتاج على ذلك؛ لأنه لا يقبل التغييب. 

وصح أن يكون الواحد كفيل" بالنفس وكيد بالخصومة؛ لأن الواحد يقوم يهماء ويشترط في الوكيل ما يشترط في 
الكفيل بان يكر فة معروف الداره وقيل: أن بكرن اله ٠دار‏ وعاقرت ملكا لهم وقيل أن ايكون اة :يوظالقه 
أن المدار على الأمن من الحروب. (عيئن» فتح) مجلس القاضي: وكذا لا يكفل إلا إلى آخر احلس. (عيي) 
واليمين بالله تعالى: [أي اليمين المعتبر أن يحلف بالله» والحر والمملوك والرجل والمرأة في اليمين سواء. (طء عين)] 
وي النسخحة الي شرحها العين هنا "فصل" و تب العيي مده ق ON E‏ والاستحلاف وم یو جحد "فصل" 
في غيرهاء ولما فرغ المصنف من ذكر نفس اليمين والمواضع الواجبة هي فيها ذكر صفتهاء أي اليمين المشروع 
المعتبر بالله تغالى» لما روى ابن عمر فده أنه كد ممع عمر فب وهو يحلف بأبيه» فقال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم» فمن كان حالفاء فليحلف بالله» أو ليصمت"؛ رواه البخاري ومسلم وأحمد» وعن أبي هريرة ف قال: 
قال رسول الله 2 "ل. تحلفوا إلا Ak‏ ولا تحلفو | إلا وأ صادقون » روأة النسائي, وعن ابن مسعو د شوه : 
أن عات ياك اھا قير سآن الك بتو سادق [وم لاعن 5/9 

لا بطلاق وعتاق: أي لا يكون اليمين معتبرا بطلاق؛ لقوله ع3: "ملعون من حلف بالطلاق' فالتحليف مما 
حرام» بل احتلفوا في كفره. إذا أ ا لخصم: [بأن كان لحوجا متعنتا لا الي باليمين بالله. (ع)] فحينئذ يحلف بالطلاق 
أو العتاق أو يهماء لكن إذا نكل المدعى عليه عن الحلف بالطلاق» لا ي يقضى عليه بالنكول؛ لانه امتنع عما هو منهي - 


كتاب الدعوى ۳ كيفية اليمين والاستحلاف 


مثل ا سك ام 


التوراة على موسى» والتصراي: بال الذي أنزل ایل على عيسى. RSA‏ 


لأن اليهودي يعظم التوراة أي ويستحلف اني يعظم الإ جيل 


= عنه شرعاء اق ا اا د شن التي وقي "الخلاصة": والتحليف بالطلاق والعتاق والأبمان 
المغلظة» لم يجوزه أكثر مشائخناء والفتوى على عدم التحليف بالطلاق والعتاق» وإن مست إليه الضرورة يفي أن 
الرأي فيه للقاضي. (عيين» فتح» معدن) 

بذكر أوصافه: [أي بذكر أوصاف الله بدون حرف العطف؛ لثلا تكرر اليمين. (معدن)] مثل أن يقول: بالله 
الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة» هو الرحمن الرحيم الذي يعلم من السرء ويعلم من العلانية ما لفلان هذا 
علي ولا قبلي هذا المال الذي ادعاه» وهو كذا وكذاء وإنما تغلظ بذكر الأوصاف؛ لأن منهم من يمتنع عن 
اليمين بالتغليظ» ويتجاسر عند عدمه» فيغلظ عليه لعله يمتنع بذلك» ولو لم يغلظ جازء وقيل: لا يغلظ على 
الإنسان المعروف بالصلاح ويغلظ على غيره» وقيل: يغلظ في الخطير من المال دون الحقير. [رمز الحقائق: ]١۹۲/۲‏ 
فلو غلظ فحلف من غير تغليظ ونكل عن التغليظ لا يقضى عليه بالنكول؛ لأن المقصود الحلف بالله وقد حصلء 
وفيما إذا غلظ بذكر الصفة يحترز عن الإتيان بالواو للا يتكرر اليمين. (فتح) 

لا بزمان ومكان: أي لا تغلظ اليمين على المسلم بزمان :ومكان مطلقا؛ لأن في التغليظ بالزمان تأخير حى 
المدعي في اليمين إلى ذلك الزمان وكذا بالمكان؛ لأن فيه التأخير إلى الوصول إلى ذلك المكان المغلظ به فلا يشر ع. 
وظاهر "المداية": أن المنفي وجوب التغليظ فيكون مشروعاء وفي "لمحيط": ما يدل على إباحته ولكن ذكر 
بعده أنه لا يجوز التغليظ بالمكان» وقال الشافعي: إن كان اليمين في قسامة أو لعان أو في مال عظيم يبلغ مائيّ 
مثقال يغلظ بالمكان. فيحلف بين الركن والمقام إن كان مكة» وعند قبر البي ع3 إن كان في المدينة» وعند 
الصخرة إن كان في بيت المقدس» وقي الجامع إن كان في غيرهاء وإن لم يكن الجامع ففي المساحد ويكون ذلك 
يوم الجمعة بعد العصرء وبه قال مالك وأحمد في رواية» ولنا: إطلاق قوله ##: "اليمين على من أنكر", 
والتخصيص بالزمان أو المكان زيادة على النص» وهو نسخ. [رمز الحقائق: ]١۹۲/۲‏ 

ويستحلف اليهودي: ولا يحلف بالإشارة إلى مصحف معين بأن يقول: بالله الذي أنزل هذا التوراة» أو هذا 
الإتجيل؛ لأنه يديت تخريف بعضهاء مسوم بسر حيو سربيب الى 
من كلام الله وعن أى حنيفة: أنه لا يخلق أحدا من أهل الكفر. إلا بالله تعالى خالصاء احترازا عن إشراك غيره 
بالتعظيم مع الله وذكر الخصاف: أنه لا يحلف غير اليهودي والنصران إلا بالله» وهو اختيار بعض مشائخنا؛ لأن ذكر 
النار مع اسم الله تعالى تعظيم اء ولا ينبغي أن تعظم» بخلاف الكتابيين؛ لأن كتب الله تعالى معظمةء وانظر ما إذا 
يستحلف الدهري؛ لأنه لا يعتقد و جوده تعالى. 


کتاب الدعوى ١ ٤‏ كيفية اليمين والاستحلاف 


واججوسي: بالله الذي خلق الارء وای بالله ول يحلفون في بيوت عبادهم. > ويخلف 
أي هولاء المذكورون 
er"‏ أي ويستحلف الجوسي» وهو الذي يعبد النار. (عيي) خلق النار: لام يعظمون النارء وت كد 
اليمين عليهم بذكر خالقها. (عيي) والوثني: أي ويستحلف الوثي» وهو الذي يعبد غير الله ويعتقد أن الله 
حالقه. (عيب يى) بالله: مال فق و ولاك حه ها غ والحاصل: أن اليمين تغلظ على كل .ما يعتقد. (معدن) 
في بيوت عبادهم: [لأن فيها تعظيماء والقاضي ممنوع عن حضورها. (عيي)] وهي الكنائس والبيع؛ لأن القاضي لا يحضرها 
بل هو ممنوع من ذلك» بل لكل مسلم يكره الدحول في البيعة والكنيسة؛ لأنهما مجمع الشياطين» والظاهر: أن الكراهة 
تحريعية» قال في "البحر" [ :]٠ ٤/۷‏ وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود. (عيئ» فتح) 
ويحلف إلخ: أي على صورة إنكار المنكرء وهو صورة دعوى المدعيء قاله في "البحر" .]٠٠١/۷[|‏ وفي 
"الخلاصة": أي حاصل الدعوى» وقال الزيلعي إتبيين الحقائق: 47/5]: المقصود من الأسباب أحكامهاء 
فيحلف على نفي الأحكام لا على نفي الأسباب» وظاهره أن الحاصل هو الحكم المرتب على السبب» وهو 
الأظهر. ثم اعلم أن إدحال النكاح في المسائل الي يحلف فيها على الحاصل عند الطرفين محمول على ما إذا كان 
مع النكاح دعوى المال» وهو قوله: "ما يحب عليك رده" فيه قصور؛ إل di E hê‏ زا "أو بدله"؛ 
ليشمل المثل لو كان المغصوب مثلياء أو القيمة لو كان قيمياء لكان أولى. وكذا في قوله: "ما هي بائن منك"؛ 
لأنه حاص بالبائن» وأما الرجعي فيحلف بالله ما هي خخالق في النكاح الذي بينكما. 
وقوله: "في دعوى البيع والنكاح والقصب والطلاق" آي ملف على اللناصل ق هذه الصوى مطلقاء حي إذا 
ادعى أنه ابتاع من هذا هيا آلف ت ناك ذا بينكما بيع قائم» ول يخلف: بالل ما بعت» فلعلة باعة 
ثم أقاله. فلو حلف على نفي أضل السبب يكون كاذباء ولو لم يخلف يجب تسليم المبيع العائد إلى ملكه بالإقالة؛ 
لأنه لو ادعى المعن الطارئ لا يقبل منه» فإذا حلف على الحاصل فقد وف للمدعي والمدعى عليه حقهما؛ لعلمنا 
أن مقصود المدعي من دعوى البيع ونحوه ثبوت الحكم» ومى أمكن إيفاء حقهما كان أولى من إيفاء حق أحدهما 
وإتلاف حق الآخرء ثم في هذا الكلام لف ونشر على الترتيب. 
والأصل: أن الدعوى إذا وقعت في سبب يرتفع بعد وقوعه» وليس ف تحليفه على الحاصل ضرر بالمدعي كالصور 
المذكورة» فإن البيع يرتفع بالإقالة» والغصب يرتفع بالرد وباهبة؛ والنكاح بالطلاق والخلع؛ والطلاق بتجديد العقد 
أو الرجسة» افق البسيق افيا ترق على الفاصل ل على السب هلد الطرفيق قلا ملف بالل نا كحت ول بالل 
ما بعت» ولا بالله ما غصبت» ولا بالله ما طلقت؛ لأن هذه الأشياء قد تقع ثم ترتفع برافع كالطلاق والإقالة 
والهبة والنكاح الحديدء فلا يمكن تحليفه على السبب فيحلفه على الحاصل؛ لكي لا يتضرر للمدعى عليه؛ لأنه لو 
أقر بالسبب ثم ادعى طروء الرافع» لا يقبل منه» فيحتال يمذا الطريق؛ إذ لا ضرر فيه على المدعي؛ لأن المقصود 
من الأسباب أحكامها فيحلف على نفيها لا على نفي السببء إلا إذا كان في التحليف على الحاصل ترك النظر - 


كتاب الدعوى ه ١‏ كيفية اليمين والاستحلاف 


على ا لحاصل أي بالله ما بينكما بيع قائم» ونكاح قائم, وما يحب عليك رده» وما 
هي بائن منك الآن في دعوى البيع والنكاح والغصب والطلاق. وإن ادعى شفعة 


إذا كانت الدعوى ف الطلاق أي المدعي 


بالجوار أو نفقة المبتو تة» والمشتري أو الرّوج لا يراهاء عدص aa‏ ايع Eî FOS HEDA BSS‏ 
أى باغ ٠‏ 


ي باجڪاوره زوج المبتو تة الباثنة 


= لي جانب المدعي» فحينئذ يحلف على السبب بالإجماع كمسألي المتن» وهما دعوى الشفعة والنفقة» وعند 
أبي يوسف: يحلف قي الجميع على السبب أي فيما يرتفع بعد وقوعه ومالا يرتفع؛ لان اليمين حق المدعي» فيحلف 
على وفق دعواه» والمذهب في التحليف قول الطرفين» وهو ظاهر الرواية» وعند الثاني: يحلف على السبب إلا إذا 
قال المدعى عليه إذا عرض عليه القاضي اليمين: أيها القاضي! قد يبيع الإنسان شيا ثم يقايله» فحينعذ يحلفه القاضي 
على الحاصل» وعنه: أن القاضي ينظر إلى إنكار المدعى عليه» فإن أنكر السبب كامبيع ونحوه؛ يحلف على السيب» 
وإن أنكر الحكم يحلف على الحاصل» وعليه أكثر القضاة؛ وقال فخر الإسلام: يفوض إلى رأي القاضي. 

وإن كان سببا لا يرتفع برافع فالتحليف على السبب إجماعاء كالعبد المسلم إذا ادعى العتق على مولاه وجححد 
المولى يحلف على السبب» بخلاف الأمة ولو مسلمة, والعبد الكافر؛ لأن الرق يتكرر عليهما بالارتداد ونقض 
العهد. ثم الالتحاق بدار الحرب» ولا يتكرر على العبد المسلم؛ إذ لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف عند 
ارتداده؛ فيحلف المولى على السبب بالله ما أعتقه؛ لعدم الضرورة إلى التحليف على الحاصل؛ إذ لا يجوز أن يعود 
الرق بعد العتق.مسلما؛ لأن تكزار الرق إنما يكون بتقذير وقوع الاسعيلاء عليه بعد الإرتداد» وهو بالنسبة إلى 
المسلم ليس بمتصور؛ لأنه يقتل بالارتداد. (عيين» فت عناية) 

بيع قائم: في الحال إذا كانت الدعوى في المبيع. (عيين) ونكاح قائم: أي وما بينكما نكاح قائم في الحال إذا 
كانت الدعوى ف النكاح. (عيئ) عليك رده: أو بدله في الحال إذا كانت الدعوى في الغصب. (عيئ) 

في دعوى: يرجع إلى قوله: "وما بينكما بيع قائم". (عيي) والنكاح: أي في دعوى النكاح يرجع إلى قوله: 
'ونكاح قائم". (عيي) والغصب: أي وف دعوى الغصب يرحع إلى قوله: "ما يجب عليك رده". (عيين) 
والطلاق: أي وقي دعوى الطلاق يرجع إلى قوله: "وما هي بائن منك". (عيئ) أو نفقة: أي ادعى نفقة المرأة 
المطلقة البائنة. (عيين) والمشتري: أي والحال أن مشتري الدار الي ادعى المدعي شفعتها بالجوار. (عيئ) 

لا براها: بإفراد الضمير على واحد هن الشفعة والنفقة بالنظر لدعوى الشفيع ودعوى البتوتة» وفي نسخة: 
'والمشتري والزوج" بحرف الواو» "ولا يراهما" بضمير التثنية؛ لوحوب المطابقة بين الضمير والمرحع أي لا يعتقد 
الشفعة ونفقة المبتوتة بأن كان المشتري أو الزوج شافعي المذهب» فلو حلف على الحاصل: بالله ما له على 
حق الشفعة يحلف ولا يحنث في معتقده؛ لأنه لا يرى الشفعة يستحق بالحواز فيفوت النظر في حق المدعي» - 


کتاب الدعوى ٦‏ كيفية اليمين والاستحلاف 


تحلف على السب ع العام أ ورت عا فاذعاه آخحر» وعلى الات 6 2 
ما قلس عا تمي و kê‏ بد a‏ بالله ما لها على حق النفقة من الوجه الذي تدعي؛ 
لأنه يحلف ولا يحسث ف اعتقاده؛ لأنه لا يرى وحوب النفقة للمبتوتة فيفوت مراعاة النظر للمدعية. 

يخلف على السبب: ااا بان تملك :بالك عا المرب وها طلقت.: وط فف بان يقول اللخ عة با ما 
اشر بيت دارا في جوار المدعي» ويقول الروج: بالله ما هي معتدة» فإن قيل: بالحلف على السبب يتضرر المدعى 
عليه؛ لحواز أن يكون قد ا ري وسلم الشفعة أو كت عن اللي وليس الصبرر ابه اول بالطبور من المدعي » 
أحيب بأنه أولى بذلك؛ لأن القاضي لا يجد بدا من إلحاق الضرر بأحدهما والمدعي يدعي ما هو أصل؛ لأن 
الشتراع إذا تست ينبت اح لهي و سقو طه انما يكون اتات عارضة فيجب التميسلق بالأصل حن يقوم الدليل 
على العارض. (عيين؛ فتحء عناية) 

وعلى العلم: أي لو ورث رحل عبدا فادعاة شخض آخر بأن العبد له ولا بينة للمدعي» يحلف الرجل الوارث 
على العلم بأن يقول: بالله ما لي علم بأن هذا العبد للمدعي» ولا يحلف على القطع بأن العبد ليس ملكا له؛ لأن 
ما جاو ایر اا اليم ووه وكات یری رای أي قدا e‏ 
فل الا ولو اوا المؤلف: ابس على اللزاريف e‏ ا ' مكان "لو ورث مين" لقان أ 0138 
دعوى الدين على الميت. (عييئ» فتح) فادعاه: بأن العبد له» ولا بينة للمدعي. وعلى البعات: أي لو :وهب 
العبد المدعي للمدعى عليه أو اشترى المدعى عليه العبد مدعي ثم ادعاه أحر» ولا بينة للمدعي» يحلف المدعى 
عليه على القطع لا على العلم» والمراد وصول العبد إلى المدعى عليه بسبب احتياري» ولو كان غير الشراء واهبة. 
ووجه الحلف على القطع: أن ا هبة والشراء سبب موضوع ع للملك باختيار المالك ومباشرته فيطلق له الحلف على القطع. 
والأصل فيه: انا لمن هن وقد على قول القت OTT‏ 5 وقعت على فعل نفسه يكون على 
البتات» ألا ترى أنه عل حلف اليهود "بالله ما قتلتې ولا علمتم له قاتلا" فخلفهم على البتات أو لا؛ لأنه فعلهمء 
وقي الثاني على العلم؛ لأنه فعل غيرهمء قال الحلواني: هذا أصل مستقيم في المسائل كلها إلا في مسألة الرد 
بالعيب» فإنه إذا ادعى المشتري أن العبد آبق ونحو ذلك - وأراد تحليف البائع - فإنه جلف على البتات مع أن 
الإباق فعل یره وإنما كان كذلك؛ لان البائع ضمن تسليم المبيع سالا عن العيو ب» فالتحليف يرجحع إلى هنا 
ضمن بنفسه» فيحلف على البتات. [رمر الحقائق: ]١۹ ٤/۲‏ 

وهذا إذا قال المنكر: لا علم لي» فلو ادعى العلم حلف على البتات» كمودع ادعى قبض صاحبهاء و كذا الو كيل 
بالبيع إذا ادعى قبط فض الى کل الثمن فإنه بحلف على البتات؛ للادعائه العلي ابنلكه م يلق كل هو ضع وجب فيه 
اسن خالل الخال لمان علق ارو پر ر سو و وی ليه باتو ولا فط ایو عدت 


كتاب الدعوى N‏ كيفية اليمين والاستحلاف 


صح › وا لف بعد 


الافتداع والصلح 


= و كل موضع وجب فيه اليمين على العلم فحلف على البتات» يعتبر حي تسقط اليمين عنه ويقضى عليه إذا 
صح: أي إذا دفع المدعى عليه إلى المدعي شيئا فداء عن يمينه كي لا يخلف وقبل الآخر؛ أو صا المنكر المدعي 
98 قال المدعي : صالحت عن دعو ی سيد لد وقبل الآخرء صح الافتداء وصح الصلح» أ سقط خی 
الخلف؛ غاا روق أن شان اه ادعی عليه أربعون درهماء فأعطى شيكا وافتدى مين ول يخلف. » فقيل له: أله تملك 
وأنت صادق؟ فقال: أحاف أن يوافق قدره بيميئئ ) فقال: هذا اسب عه الكادية ولان المنكر يدفع به 
الخصومة ۾ شمة الخدت عن نفسة) ۾ يصول عر صك وهو حسن» قال ع : "ذبوا عن أعراضکہ بأموالكي" 
والمدعي يأخذه على أنه حقه أو عوض عنه فيجوز» ۾ إل م يكن ا فال" كالقصاص فإذا صح الفداع والصلح 
بطل حقه ق اليمين. [رمز الحقائق: ]١315/7‏ 

ولم يحلف بعده: أي بعد الفداء والصلح أبدا؛ لأنه أسقط حقه في اليمين بأحذ البدل» والافتداء قد يكون مال 
مثل المدعى» وقد يكون بأقل منه» وأما الصلح عنه فإنما يكون على مال هو أقل من المدعى غالبا؛ لأن الصلح 
ينبوء عن الحطيطة» > والافتداء والصلح كلاهما مشرو ع» أما | إذا اث شر جیه بعال لا حو لذن الشراء عقد تمليك 
المال بالمالع واليمين امس ال فانعدم ر کن البيع؛ فبطل وبقى حشه في اليمين على حالهع وظاهره: أنه ير جع 
عليه .تا دفعة إليه . واعلم أنه كما لا يبطل حقه في اليمين بالشراء : فكذا لو أسقط اليمين سا بان قال : برثت 
من الحلف» أو تر كته عليه؛ أو ۾ شبته» قلا يصح» وله التحليف» بخلاف البراءة من المال؛ لأن التيحليف للحا كم 
فلا يصح براءتة من غيره. (عيئ» فتج) 


کتاب الدعوى 0 ۱۸ أحكام التحالف 


ا ی 


a e r ا‎ es A a RE a e Î و إن عجرا وم يرضيا بدعو ی‎ 


المتعاقدان عن إقافة البينة أي ما قاله صاحبه 


التحالف: تفاعل من الحلف وهو مشاركة الاثنين فصاعداء وأخر يمين الاثنين عن بين الواحد ليناسب الوضع 
الطبع. (عييئ) عناية) اختلفا ف اج | بأن قال البائع : هو آآشے: وقال المشتري: هو حمس مائة؛ أو في وصفه 
وجنسه. (طء غيين)] فيه قصور؛ إذ لا فرق قي الاحتلاف بين أن يكون في قدره أو وصفه بأن ادعى البائع أن البيع 
بدراهم رائجة» والمشتري بدراهم كاسدة. أو ف ق ان ادعى البائع أنه بالدنانیر ا بالدراهي» فلو حدف 
الصنف "القد " واقتصر على قوله: "احتلفا ف الثم ن" ليعم الاحتلاف قي القدر أ و الوصف صف أو لجنس > لكان 5 
أو المبيع: أي أو احتلفا في قدر المبيع بأن قال البائع: هو عشرة أرطال» وقال المشتري: خمسة عشر رطلا. (عيي) 
قضي لمن برهن: لأنه نور دعواه بالحجة» فبقي في الحانب الآخر جرد الدعوى» والبينة أقوى؛ لأنها تلزم الحكم 
على القاضي»؛ بتخلاف الدعوىء وق البحر عن 'المضباحم : والبرهان في زيادة النون وأصالتها قولال. (عييئ» فتح) 
وإك برهنا: أي أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعاه. (عيئ) 
فلمثبت الزيادة: [ أي يحكب الحاكم لمن أثبت الزيادة؛ لأنه.خال عن المعارض: (غيئ)] مطلقا سواء كان 
اقا أو ريا الأ البييات یات ومقبت الأقل لا يعارض مفبت الأكثرء :ولو قان الأحتلاف في الثمن 
والمبيع جميعا ان ادعى البائع أكثر ما يدعيه المتحري من العم :ونادعى المشة ي أكثر تما يقر البائع من المبيع 
ق حالة واحدة بأن قال البائع: بعتك هذه الجارية مائة دينار. وقال المشتري: بعتنيها وهذه معها بخمسين 
دينارأء وأقاما بينةء افيينة البائع أولى في الفمن» وبيئة المشتري أولى في المبيع نظرا إلى زيادة الإثبات» ففي 
العنورة المد كررة تكون الجاريتان جما لی عالة وسار 9 حجة البائع ق الفمن أك إثباناء وة 
المشتري قي المبيع أكثر اانا وقيل: هذا قول أ حنيفة أخراء وكان يقول أولا ومو 7 زفر: يقضى هما 
للمشتري .عائة و مسة وعشرين دينا رأ.إفتح: عناية) 
1 يرضيا اج لو قال: وم يرض واحد منهما بدعوئ ضاحبه" بدل قوله: وم يرضيا ' لكان أولى؛ لان شرط 
التحالف عدم رضا واحد لا عدم رضا كل منهما أي إن لم يكن لكل واحد منهما بينة» وعجزا عن إقامتهاء قيل 
للمشتري: إما أن ترضى بثمن ما ادعاه البائع» وإلا فسخنا البيع» وقيل للبائع: إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من 
المبيع» وإلا فسخنا البيع» ويجب أن لا يعجل القاضي بالفسخ حن يسأل كل واحد منهما عما يختاره؛ لأن المقصود 
قطع المنازعة» وهذا السؤال جهة في قطعها؛ لأنه رعا لا يرضيان بالفسخ» فإذا علما به يتراضيان. 


کتاب الدعوى | 8 ١‏ أحكام التحالف 


26 0 ُ 8 ف 
ڪالفاء» و فين | ست ري )2 وفسح القاضي بطلب احدشماء ومن نكل لزمه دعوى 


أي يدأ القاضي 8 ا البيع بينهما إذا تخالفا إما البائع أو المشتري امتنع عن اليمين منهما 
الإاخجر و إن احتلفا فى ١‏ قل واد ووو ماد م و ولاك وودد 64 وجه س مت ع ر 
المتعاقدان 


تحالفا: [ أي المتعاقدان استحسانا ما لم يكن في العقد خيار. (معدن» عيي)] أي استحلف القاضي كل واحد 
منهما على نفي دعو ى الآاخرء وصورة اليمين: أن محخلف البائع بالله ها باعة مما ادعاه المشتر؛ ولف المشعريق 
بالله ما اشتراه مما ادعاه البائع؛ لأن البائع يدعي زيادة القمن ‏ : المشتري كرام والمشتري يدعي وجوب التسليم 
تما نقد والبائع ینکر ه» فكل منهما ملكو فيحلفاتن» 5 إل كان الاستخلاف قبل القبض» فهو علي و فق القياس؛ 
إذ الین على من أنكر بالحديث الشھوں و کل منهمنا متکر: 

أها بعد القبض فهو على حلاف القياس؛ أن ا مشتر كن لا يدعي شيئا؛ إذ المبيع سام له قي يده» فبقي دعوى البائع 
٤‏ زيادة الثمن والمشتري ينكرهاء فكان القياس اللاكتفاء بحلفه» لكنا عرفناه بالنص» وهو قوله عكة: "إذا احتلف 
البائعان والسلعة قائمة بعينهاء تحالفا وترادا . (عيئ» فتح» عناية) 

بيمين المشتري: عند محمد وزفر وأبىي يوسف في قوله الآخرء وهو رواية عن أبي حنيفة وأحد أقوال الشافعي 
وعليه الفتوى؛ لأنه أسبقهما إنكارا؛ لكونه أول من يطالب بالثمن فهو البادئ بالإنكار فإنه لما تقدم في الإنكار 
تقدم في الذي يترتب عليه أو لأن فائدة النكول تتعجل في البداءة وهو إلزام الثمن ولو بدئ بيمين البائع تأحرت 
المطالبة بتسليم المبيع إلى زمن استيفاء الثمن» وعن أبي يوسف أنه يبدأ بيمين البائع» وهو رواية عن أبي حنيفة 


وأحد أقوال الشافعي؛ لقوله علت#: "إذا احتلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع" فكان ينبغى أن يكتفي بيمينه فإن 
تقاصر عن إفادته فلا يتقاصر عن إفادة التقدثم. 

وعن الشافعى في القول“الفالث: الحاكم بالخيارء وعته يبدا بيمين المدعي؛ وهر قول مالك رامد أيضا»:وقيل: 
يقرع بينهما ف البداءة» وهذا كله إذا كان بيع عين بدين فإن كان بيع مقايضة أي بيع سلعة بسلعة أو كان 
يرقا وهو بيع القحن بالشتح يبدأ القاضي بيمين أيهما شاء؛ لاستوائهما قي فائدة النكول» وصقة التحالف ما مر 
آنفا. [رمز الحقائق: [٠۹١/۲‏ (فتح» عناية) 

وفسخ القاضي إل: لأهما لما حلفا لم يثبت ما ادعاه كل منهماء فبقي بيعاً بثمن مجهول فيفسخه القاضي قطعا 
للمنازعة. وقوله: "بطلب أحدهما" والفرق بين هذا واللعان هو أن الزوجين إذا تلاعنا فالقاضي يفرق بينهما طلبا 
التفريق أو لم يطلباه؛ لأن حرمة انحل قد ثبت شبرعا باللعان على ما قاله 932: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا"» وهذه 
الحرمة حق الشرع. وأما العقد وفسخحه فحقهما بدليل قوله علك#: "تحالفا وترادا ففسخ القاضي ليس بشرط حى 
لو فسخاه انفسخ لكن فسخ أحدهما ا يكفي. وقيل: ينفسخ البيع بنفس التحالف» وبه قال الشافعي» فلا يحل 
وطء المشتري الأمة بعد التحالف قبل الفسخ» والصحيح هو الأول. (عييْ» فتح) لزمه: إذا اتصل به القضاء. 
فى الأجل: أي أحل الثمن بأن ادعى أحدهما أجلا وأنكر الآخر. (ط) 


کتاب الدعوى ۰ ۲ أحكام التحالف 


وزفك : سم زف كي 


و المكحابة: ر ي أ الال بعد قالة اسم مم يتحالفاء والقول للمتكر مه 


حواب المسائل المد كورة كلها وت عد ميا 
فق شرط ۴ أي أو اختلفا فيه بأن ادعى أحدهما شرط الخيار وأنكر الآخر. (عيئ) قبض بعض الثمن: بأن 
ادعی أحدها أنه استوق بعض الثمن وأنكر الآخر. (عين ) هلاك المبيع : أي أو احتلفا في مقدار الثمن بعد هلاك 
المبيع بأن قال للختي اشتريته غائةع وقال البائع: ممائة و حمسين. (ط) أو بعضه: أي أو اختلف ف الثمن بعد 
هلاك بعض المبيع بین مات أحندهيا عد امقر 4 اختلفا. (طع بدل الكتابة: أي أو اختلف المولى والمكاتب 
في مقدار بدل الكتابة. (عيئ) 
رأس المال: أي أو احتلف رب السلم والمسلم إليه في قدر رأس المال. (ط) بعد إقالة السلم: بأن قال رب السلم: 
رأ الال عشظرة:وفال الآعيرة سة. (عين) رالقول ا اما إن الأجل وشرظ الخبار وفيض الجن سواء 
كان الاختلاف قي أصل الأحل أو في قدره لا يتحالفان» والقول قول البائع» وقال زفر والشافعي ومالك: يتحالفان 
في الأحل إذا اختلفا في أصله أو قدره كالاختلاف ف مقدار الثمن؛ لأن الأحل جار يحرى الوصفء فإن الثمن 
يداد عند زيادة الأجل. والاختللاف فى وصف الثمن يجب التحالف فكذا هذاء ولنا: أنه احتلااف في غير المعقود 
عليه والمعقود به» والاختلاف في غيرهما لا يوحب التحالف؛ لأن التحالف ورد فيه النص عند الاحتلاف فيما يتم 
به العقد, والأحل وراء ذلك فلم يكن في معن المتنضوص حي يلحق بهء وضار كالاختلاف في الحط والإبراءء 
بخلاف الاحتلاف ف وصف الحودة e‏ یت بكرن الاتختلاف قيهما كالاحتلاف: في قدره: في جتريانَ 


3 


التحالف؛ لأن ذلك ير حع إلى فس القن لكونه قينا وهو يعرف بالوصف» خخلاف الأجحل؛ الاه ليج بو صف . 


لل 


ألا ترك أن الثمن مو جود بعد مضيه» والوصف لا يفارق ا ا وک کے عي الشرط» 
والقول ف العوارض للمتكر ا وكذاى شرط الخيارعء لأنه احتللاف فى غير المعقود عليه والمعقود بة4 لآثة باتحدافة 
لالجل ذا باطقرا الس لوزي و بعض الثمن أو ف قبض 11 قول البائع. 

وأما و ف الاحتلاف ف قدر الكمن بعد هلاك المبيع 6 و حرو جه عن ملك فالمد كور فيه قول || لشيخخين» و عند محمد: 
يتتحالفان و يفسخ البيع عطي قيمة المشالك» و به قال زكر والشافعي ومالك ٤‏ رواية؛ 1 ۴ و اذا الختلف 
المتبايعان تحالفا وترادا" مطلقا من غير اشتراط قيام السلعة» وللشيخين: قوله عقكة: إذا اختلف المتبايعان و السلعة 
فالم خالفا وترادا شرط فيام السلعةع وما روي من المطلق حمل عليه ولفظ التراد فيه يدل عليه؛ أن الترااذ 
يكون في القائم دون المهالك» ولأنه يحمل المطلق على المقيد إذا كان الراوي هما عنه عة واحدا بالإجماع. 
وهذان الحديثان يرويهما ابن مسعود ذه عنه عة فيؤذ بالمقيد دون المطلق. وأما في الاختلاف بعد هلاك 
بعض المبيع أو حرو ج البعض عن ملكه فالمذ كور هنا قول ا حنيفة» وهذا إذا هلك بعضه بعد القبض» = 


كتاب الدعوى ۲١‏ أحكام التحالف 


ولو احتلفا في مقدار tsp E E‏ جع بد دا 
أي المتيائعان بالاتفاق 

- وإن هلك قبله يتحالفان بالاتفاق» وضورة هلاك البعض: أنه اث شثر ىق عبدين صفقة واحدة وقبضهماء ثم ماث 
أن شما واحتلفا 2 فدر الثمن» فقال المشترق e‏ أ شتريتهما بالق وقال البائع: اشتر يتهما بألفين م يتحالفا عند 
الإمام؛ لتعذر الفسخ في المالك؛ لأنه عقد واحدء ولأن هلاك السلعة مانع من التحالف فكذا هلاك بعضها؛ إذ 
السلعة اسم لجميع أجزائهاء والجميع لا يبقى بفوات البعض إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الحالف» واختلف 
المشايخ في توحيه قوله: "إلا أن يترك حصة المالك'. 
وق 'الجامع الصغير" : القول قول المشتري مع بميته عند أي حنيفة إلا أن لاء ابال أن.ياحف الي ولا سىء له 
واختلفوا في توجيه "أن يأحذ الحي ولا شيء له" أيضاء وف مصرف الاستثناء في روايتين جميعاً قالوا: معن الأول: 
أن يخرج اشالك من العقد» فكأنه لم يكن ۾ صار الشمن كله عقابلة القائم. والاستثناء ينضر ف إلى التحالف» فكان 
تقدير الكلام: مم يتحالفا إلا إذا ترك البائع حصة الحالك فيتحالفان» ومعئ قوله في "الجامع الصغير": "يأخذ الحي 
ولا يتحالفان في الهالك» والقول في ثمنه قول المشتري مع بمينه» وقال محمد: يتحالفان على المالك والقائم؛ لأن 
هلاك كل السلعة غير مانع من التحالف عنده» فهلاك البعض أولى بعدم المنع» وبه قال زفر والشافعي ومالك. 
وأما في الاختلاف قي بدل الكتابة فلم يتحالفا والقول قول العبد مع بينه؛ لإنكاره الزيادة» وإن أقاما البينة فبينة 
المولى أولى؛ لأها تثبت الزيادة عند أبي حنيفة» وقالا: يتحالفان ويفسخ الكتابة؛ لأا عقد معاوضة يقبل الفسخ 
والرد» ف كل واحد منهما يدعي على الأحر» فاق البيع» و به قال الشافعي؛ لن المولى يدعي بدلا زائدا والعبد 
منكرء والعبد يدعي استحقاق العتق على المولى عند أداء ما يقر به والمولى ينكره فيتحالفان» كما إذا اختلفا ف 
الشمن وهو قبل القبض موافق للقياس» وللامام: أن البدل في الكتابة مقابل بفك الحجرء وهو ملك التصرف› 
واليد للحال» وقد سلم ذلك للعبد» ولا يدعي على مولاه شيئاء والتحالف بعد القبض في البيع على حلاف 
القياس فلا يتحالفان» فيكون القول قول العبد؛ لأنه منكر. 
وأما في إقالة المسلم؛ فلأنها ليست ببيع بل هي إبطال من وحه» فإن رب السلم لا يملك المسلم فيه بالإقالة بل 
يسقط. فلم يكن فيها معن البيع؛ واعتبر حقيقة الدعوى والإنكار والمسلم إليه هو المنكر فكان القول قوله» 
ولا يعود السلم؛ لأن المسلم فيه دين» والدين الساقط لا يعود. (عيين» فتح» عناية) 
بعد الإقالة: ولا بينة يعي بعد ما تقايلا قبل قبض المبيع بحكم الإقالة. (ط» عين) تحالفا ! خ: صورته: مرق 
EF aS‏ ابي عار نيام ا واا يقبض البائع 
كان قبل الإقالة؛ Ê‏ جنيو يليام الإقالة» - 


کناب الدعوى Y۲‏ أحكام التحالف 


ويعود البيع الآول. ولو اختلفا, في المهر قضي لن برهن» وإن برهنا فللمرأة. وإن 


- ولابد من الفسخ منهما أو من القاضي. ولو قبض البائع الأمة بحكم الإقالة يجب أن لا يتحالفا ويكون القول 
للمنك تد الشيكين افا الد لان يرى النض معلولا بعد القبض أيضاء وتما قالا كان ينبغي أن لا حالف 
مطلقا؛ لأنه إنما ثبت ف البيع المطلق» والإقالة فسخ في حقهما إلا أنه قبل القبض على وفق القياس» فوجب 
القياس عليه كما قسنا الاجارة على البيء لبيع قبل القبض. (فتح» عناية) 
ويعود البيع الأول: وبطل الإقالة لو كان كل من المبيع والتمن مقيوضا. (ط» معدن) في المهر: أي في قدره بأن 
قال ل الزروج: ا مهر ألى» وقالت المرأة: ألفان. (معدل) برهنا: أي أقام کل واحل من الزو جين نة على دعو أه. 
عيئ) فللمرأة: أي قضي للمرأة؛ لأنها تثبت الزيادة وهذا إذا كان مهر المثل يشهد لارو ج بان كان مثل ما 
يدعيه أو أقل؛ لأن الظاهر يشهد له. و کے سف الظاهر فكانت أولى؛ وإن كان مهر المثل يشهد ها 
بأن كان مثل ما تدعيه أو أكثر كانت بينة الزوج أولى؛ لأا تثبت الحطء وهو خلاف الظاهر والبينات للإثبات» 
وإن كان مهر مثلها لا يشهد ها ولا له بان كان أقل تما اذعت Te‏ وأكثر مما ادعاه الزو ج فالصحيح أنهما 
يتساقطان؛ لأهما استويا قي الإبات؛ أن ينها تثبت الزريادة وبينته: تثبت الحط فلا تكوان إحداهما 1 من 
الأحری. |رمز الحقائق: ]١317/7‏ (فتح» زيلعي) 
وإ عجرا: | أي الزوحان عن إقامة البينة. (عیئ)] تحالفا وأيهما نكل لزمه دعوى الاخخر؛ أنه صار مقرا عا 
٤‏ : 5 , ,ظ 2 2 7 : 8 = أ 3 i‏ 9 0 : 
يدعيه حصمه او بادلا . وم يفسح النكاح: لأن ار التيحالف في عدم التسمية وهو لا کل لصحة النكاح؛ لأن 
يعن كل منهما تبطل ما يدعيه صاحبه من التسمية» فيبقى العقد بلا تسمية وهو لا يفسد النكاح؛ إذ المهر تابع فيه 
فلا حاحة إلى الفسخ» جخلاف البيع. |رمز الحقائق: [٠۹۷/۲‏ لأن الفسخ في البيع بعد التحالف إنما كان لبقاء العقد 
بلا بدل والنكاح ليس كذلك؛ لأن له موجبا أصليا يصار إليه عند انعدام التسمية» ثم هذا التحالف عند أبي حنيفة» 
وعند أبى يوسف: لا يتحالفان والقول قول الروج مغ عينه إلا أن يأتي بشىءَ مستنكر لا يتعارف مهرا ها وقد مر 
تحقيقه في النكاح. (عيئ؛ فتح) 
بل يحكم مهر المثل: [بتشديد الكاف أي يجعل حكما. (عين)] لقائل أن يقول: ما باهم لا يحكمون قيمة المبيع 
ادا اختلف المتبايعان ف الشمن لمعرفة من يشهد له الظاهر كما في النكاح فإنه لا محظور فيةغ) ويمكن أن حاب عله 
بأن مهر المثل أمر معلوم ثابت بيقين فجاز أن يكون حكماء بخلاف القيمة فإها تعلم بالتخمين والظن فلا تفيد 
المعرفة فلا تحعل حكماء ثم تقد التحالف على التحكيم هو قول الكرحي. ووجهه: أن مهر المثل لا اعتبار له مع 
وجحود التسمية؛ لأنه مو ججحب نكاح لا تسمية فيه وسقوط اعتبار التسمة بالتتحالف:» فلهذا يقدم التحالة 


كتاب الدعوى ۴ أحكام التحالف 


فيقضى بقوله لوكان كما قال أو أقلء وبقوها لو كان كما قالت أو أكثر. وبه لو بينهما. 


أي ويقضى بقول المرأة ي ويقضى هر المثل 
ولو اختلفا في الإجارة قبل الاستيفاء تحالفاء وبعده ل 0-000 E E ES LURES SES EN‏ 
المؤجر والمستأجر أي تالقان 


= في الوجوه كلها يعن فيما إذا كان مهر المثل مثل ما اعترف به الزوج أو أقل منه أو مثل ما ادعت المرأة أ 
أكثر منه» أو كان بينهما فهي خمسة وجوهء وعند الرازي: يحكم مهر المثل ثم يتحالفان» ولا تحالف إلا في وجه 
واحد عنده وهو إذا لم يكن مهر المثل شاهدا لأحدهما وفيما عداه فالقول قول الزوج بيمينه إذا كان مهر المثل ما 
يقوله أو أقل» وقول المرأة مع يبمينها إذا كان مثل ما ادعته أو أكثر منه» وقال همس الأئمة السرحسي: الأصح 
قول الكرخحي. (عييْ» فتح» عناية) 

فيقضى بقوله: لأنه لما انتفى بينهما التسمية» احتيج إلى تحكيم مهر المثل» فيقضى بقول من يشهد له مهر المثلء 
وإن لم يشهد لواحد منهما بأن كان أقل تما ادعت وأكثر ما أقر به هو» قضي .مهر المثل. (عيين؛ فتح» عناية) 

لو بينهما: أي لو كان مهر المثل بين قوليهما بأن كان أكثر نما قال الزوج وأقل نما قالت المرأة. (ط) 

قبل الاستيفاء: [ أي قبل استيفاء المعقود عليه أي المنفعة. (ط» عيي)] المراد بالاستيفاء التمكين منه في المدة لما 
عرف أنه قائم مقامه في وحوب الأحرء فلو أبدل المصنف قوله: "قبل الاستيفاء" بقوله: "قبل التمكن من 
الام كاف اول . الفا اسه[ اعد مطافاء سرك اشفا فى الك أو اللتمة أو فيهسا يأو قال للوجر: 
آحرت سنة ,ائتين» وقال المستأحر: بمائة» أو ادعى المؤجر الإحارة سنة .مائة» وقال المستأجر: سنتين ممائة» تحالفا 
وتراداء وجه التحالف: أن الإحارة قبل قبض المنفعة كالبيع قبل قبض المبيع في كون كل من المتعاقدين يدعي على 
الآخر وهو ينكر» وكون كل من العقدين معاوضة يجري فيها الفسخ فألحقت به. 

واعترض بأن قيام المعقود عليه شرط لضحة التحالف الف م وأسيب بان انار خا أت مقام المنفعة 
في حق إيراد العقد عليها فكأنها قائمة د وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوئ الآحرء وأيهما برهن قبلت بينته؛ 
ولو برهنا كانت بينة المؤجر أولى إن كان الاحتلاف في الأحرة» وبيئة المستأحر أولى إن كان الاحتلاف في المنافع؛ 
وإن كان الاحتلاف فيهما قبلت بينة كل واحد مهما فيما يذعيه من الفضل نحو أن ,يدعي المؤحر إحارته شهرا 
بعشرة دراهم والمستأحر شهرين بخمسة فيقضي بشهرين بعشرة» فيعمل بينة أحدهما في الزمان وبينة الآخر في مقدار 
الأحرة. وإن وقع الاختلاف في الأجرة بدئ بيمين المستأجر؛ لأنه منكر وجوب الزيادة» وإن وقع في المنفعة بدئ 
بيمين المؤجر؛ لأنه منكر حق الآخر. (عيئء فتح» عناية) 

وبعده لا: أي وإن اختلفا بعد استيفاء المنافع لا يتحالفان» وهذا عند الشيخين ظاهر؛ لأن هلاك المعقود عليه عنع 
التحالف على أصلهماء وكذا على أصل محمد؛ لأن الهلاك إنما لا يمنع عنده في المبيع؛ لأن له قيمة تقوم مقامه» 
والمنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد» وليس شيء من المعقود عليه إذا قام مقامه من القيمة بموحود في الإجارة» = 


کتاب الدعوى ١‏ أحكام التحالف 
فالقول لكل منهما ا سلح کا د KEES ga ATE ARAS‏ وا E REE‏ ا 


۹ في الشيء الذي - و اح مشهها 


= أما المعقود عليه هو المنفعة؛ فلأنه عرض لا يبقى زمانين» وأما القيمة فلأن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد» وتبين 
خلفهما أن لا عقد بينهما لانفساحه من الأصلء فلا يكون ها قيمة يرد عليها الفسخ» وإذا امتنع التحالف اقول 
للمستأجر مع عينه؛ لأنه هو المستحق عليه» ولأن جريان التحالف لأحل الفسخ» والمنافع الى استوفاها لا يمك 
فسخ العقد فيهاء فلم يثبت التحالف. (عييئ؛ فتح» عناية) 
والقول للمستأجر: أي يكون القول للمستأحر مع بمينه. (عين) والبعض معتبر بالكل: [ أي استيفاء بعض 
المنافع يعتبر بالكل حي ينع التحالف قي المستوق ويجري التحا لف قي الباقي. (عی عييق)] يعن إذا احتلفا بعد استيفاء 
بعض المنفعة تحالفا وفسخ العقد فيما بقي» وهذا بالإجماع» فأبو يوسف مر على أصله قي هلاك بعض المبيع» فإن 
التحالف فيه يتقدر بقدر الباقي عنده فكذا هناء و هما خالفا أصلهما قي البيع. 
والفرق محمد: أن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد, فلو تحالفا لا يبقى العقد فلم يكن إيجاب شي والفرق لأبي حنيفة: 
أن اد ي ا ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوث ث المنافع» فيصير كل جزء من المنافع نع كالمعقود عليه 
عقدا مبتدءاً على حدة» فلا يلزم من تعذر التحالف في الماضي للتعذر فيما بقي؛ إذ هما في حكم عقدين مختلفين. 
فيتحالفان فيه بخلاف ما إذا ملك بعض المبيع حيث ينع التحالق؛ لأنة عقد واحدء فإذا امتنع في البعض امتنع في 
الكل ضرورة» وأما الماضي فإن المنافع الماضية هالكة. فكان الاحتلاف بالنسبة إليها بعد الاستيفاء. ولا تحالف فيه 
كما مرء فيكون القول فيه للمستأجر مع ينه بالاتفاق. (عيين» فتح» عناية) 
وإن اختلف إخ: سواء كان الاحتلاف حال قيام النكاح أو بعد فسخه» وسواء كانا مسلمين أو الزوج مسلم 
والمرأة ذمية» وسواء كانا مملوكين أو المكاتبين» أو كبيرين أو صغيرين» أو كان الصغير يجامع أي إذا ادعى كل 
واحد من الزوجين أن المتاع له ولا بينة» والمراد من باع لیت ماخ جت با قم كلو الاج في متاع بيت 
حاص للزوج تسكن المرأة فيه فهو للزوج بالاتفاق» ولو في بيت حاص للمرأة فهو للمرأة اتفاقاء والتقييد يمتاع 
البيت للاختراز عن نفس البيت؛ فإن القول فيه للزروج إلا أن يكون ها بينة. (فتح) 
لڪل منهما اج | أي رن الرو جين سو اء كان النكاح اما بينهما 0 لم يكن. (عيئ)] محمول على ما إذا ادعى 
كل واحد منهما الملك المطلق» فلو ادعى أحدهما تلقى الملك من الأحر لشراء أ هبة لا يقبل قوله .ممجرد دعواه بل 
لابد من بينة يقيمهاء والذي يصلح للزوج كالعمامة والقباء» والقلنسوة والطيلسان» والسلاح والمنطقة» والكتب 
والقوس» والدرع من الحديد» فالقول فيها للزوج مع يمينه بشهادة الظاهرء وما يصلح للنساء كالخمار والوقاية» 
والدرع والأساورء والملحفة والملاءةء ونحو ذلك» فالقول فيها قوها مع يمينها بشهادة الظاهر إلا إذا كان الزوج = 


كتاب الدعوى ۲٥‏ أحكام التحالف 


وله فيما ضلح لحماء إن هات أحدهما» فللحي» > ولو أحدهما ملو كاء ع م NE.‏ 
أي في الشيء لو كان أحد الرو جين واحتلفا في متاع البيت 
= يبيع هذه الأشياء؛ فلا يكون القول لها لتعارض الظاهرء وكذا إذا كانت المرأة تبيع ما يصلح للرحال لا يكون 
القول قوله في ذلك. وهذا إذا لم تقل المرأة أن هذا المتاع اشتراه الزوج فإن أقرت بذلك سقط قوها؛ لها أقرت 
بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة.[رمز الحقائق: ؟9/8/7١]‏ (فتح) 
وله: أي وإن اختلفا في شيء يصلح للزوجين كالفرش والأوانٍ والأمتعة والرقيق والمنزل والعقار والمواشي والنقود 
فالقول للزوج مع بمينه؛ لأن المرأة وما في يدها في يد الزوجء وإذا تنازع اثنان في شيء وهو في يد أحدهما كان 
القول لصاحب اليد فكذا هناء بخلاف ما يختض للرأةة لأن اهلاسرا قح أظى من الد ري بد الخال تعر 
القول اء ۳ أقاما بينة فيما صلح هما بعصم ببينتها؛ لأا تحار جحةع ولو نَل المصنف هذه العبارة بقوله: و إن 
اختلف الزوحان في متا ع البيت فلها ما صلح لها وله ما صلح له أومما لكان أخصر. (عيي» فتح) 
فإن مات إخ: أي لو مات أحد الروحين» واختلف ورثة الميت مع الحي في المتاع فيما يصلح هما فهو للحي 
هجوا بها 015 3 قول أن حنيفة ؛ إذ لا يد للميت فبقيت يد الحي بلا معارض» و في هذه المسألة سبعة أقوال» 
وهذا تسمى مسبعة كتاب الدعورى» و قد د الأول منها. وقال أبو پو سف : يدفع للمرأة ما يجهز به مثلها؛ لأا 
تأي بالجهاز عادة فكان الظاهر شاهدا لها وهو أقوى من ظاهر يد الزو ج فيبطل به ظاهره» ولا معارض في الباقي 
فيعتبر» فيكون الباقي للزوج مع يمينه للظاهر ولورئته بعد موته. 
وقال محمد: يصرف إليه في حياته» وإلى ورثته بعد موته؛ لأن يد ورثته ك یده» وقال زفر: ما يصلح هما يكون 
مقسوما بينهما نصفان بمنزلة عين في يد اثئين ادعياهاء وهو رواية عن أحمد ومحمد» وروى الحسن عن زفر 
أيضا: أن جميع ما في البيت بينهما إلا ما كان في يده مشاهدة, وبه قال الشافعي ومالك» وقال الحسن البصري 
المتاع كله للمرأة» وليس للرحل إلا ما عليه من ثياب بدنهع وقال ابن آي ليلى: المتاع كله للزوج كيف ما كان» 
فهذه سبعة أقاويل» وأما ما يصلح لأحدهما ولا يصلح للآحر فهو بناء على ما كان قبل الموت وتقوم ورثته مقامه 
فيه بالاتفاق. [رمز الحقائق: ]١3//7‏ (فتح) 
ولو أحدهما اخ أي لو اختلف الزوجان في متاع البيت وأحدهما ملوك سواء كان محجورا أو مأذونا له 
أو مكاتباء فالمتاع يكون للحر إذا كانا حيين؛ لان يد انحر أقوض؛ لأا يد ملك» ولا كذلك يد المملوك وهذا 
على إطلاقه قول أي حنيفة) وقالا: العبد المأذوث له في التحارة والمكاتب كالحر؛ لأن لهما يدا معتبرة في 
المخصومات» ولهذا لو اختصم الحر والمكاتب في شيء و 2 ف أيديهماء يقضى به بينهما؛ ' للاستوائهما في اليد ولو كان 
في يد ثالث» وأقاما البينة استويا فيه» فكما لا يترحح الحر بالحرية في سائر الخصومات» فكذلك في متاع البيت»› 
والجواب أن اليد على متاع البيت باعتبار السكئ فيه» والحر أصل دون المملوك فلا تعارض بينهماء وبقوهما قال 
الشافعي ومالك. (عييئء» فتح» عناية) 


كتاب الدعوى ۲٦‏ أحكام الخصومة 
س م ف ك ٠‏ 


فللحر ف الحياة» زللاتن في اليد 


قال المدعى عليه: هذا الشيء أودعنيه أو آجرنيه أو أعار نيه فلان الغائب» أو رهنه 


عند الدعوى عليه الذي يدغيه هذا الرحل أي أعطاني إياه عارية 


أو غصبته منه» وبرهن عليه؛ دفعت عنه 0 ف e ORY KEE‏ 
المدعئ عليه 

فللحر إلخ: ني تيرق الاسالسر و ال الحياة أي في حال حياقهما. (عيي) 

وللحي إ2: أي إذا اختلف أحد الزوجين في متاع البيت مع ورثة الميت منهماء إذا مات أحدهما يكون المتاع 

للحية لاه لايد ینت تلت يذ لبي ہن للغازطي»«فكانة الاي معا ترا كان الى أو مارکا عكذا ونع 

لاتحم افاج الام و"الهداية" وغيرهما. 

وههنا إشكال متضح الورد وهو أن هذا الدليل تمش في الزوجين الحرين مات أحدهما مع أن الإمام الأعظم 

لا يعطي هناك للحي إلا ما صلح هما فقطء ويعطي ما يختص للميت لورثته» وههنا يعطي المختص بالميت للحي 

وما يصلح لما أيضا وإن كان قنا مع أن الظاهر عكسه؛ فإن الرق لا يقوي اليد بل يضعفهاء وهذا الإشكال قال 

مس الأثمئة السر اخسى: وقع في بعض النسخ للحي منهما وهو سهو من الكاتب؛ والصواب: للحر بالراء المهملة 

ويلك لي ها رقم ا واف اغف وتران کار خا ليلق ۲ا والموت. (عيي» فتح» شلبي) 

فصل: في بيان أحكام ما تندفع به الخصومة. [رمز الحقائق: [٠۹۹/١‏ قال المدعى عليه: أي لو ادعى رحل 

ملكا مطلقا قي عين في يد المدعى عليه فقال المدعى عليه في جوابه: هذا الشيء أودعنيه» وهذا الشىء يشمل 

المنقول والعقارء وظاهر الإشارة أنه قائم» فلو کان هالكا م تندفع الخصومة؛ لأنه يدعي الدين عليه» وإيداع الدين 

لا يمكن. أو دعنيه: أي أودعين إياه فلان الغائب. (عيي) 

أو آجرنيه: أي أعطان إحارة إياه فلان الغائب. (عين) فلان الغائب: يرجع إلى الكل .معن أنه فاعل للكل 

بحكم العطف. (عيئ) أو رهنه: أي أو قال المدعى عليه: رهن الغائب هذا الشيء ء عندي. (عيئ) 

أو غصبته: أي أو قال: غصبت هذا الشيء من فلان الغائب. (عين) وبرهن عليه: [ أي أقام البينة على ما قال» 

والعين قائمة لا هالكة. (طء عيئئْ))] المراد بالبرهان: وحود حجة على ما قاله» سواء كانت ببينة» أو علم 

القاضي» أو إقرار المدعتي؛ وقيد به؛ لأنه ما لم يقم البينة لا تندفع الخصومة. (عيينء فتح, عناية) 

دقفت ت الل طعا سراد کان و اليد.عاظا آو سول بالحيل» والمعئى حكم القاضي يدفع الخصومة؛ لأنه 

أثبت ببينته أن يده ليست بيد حصومة» فصار كما لو أقر المدعي بذلك» وأثبت ذو اليد إقراره بذلك» والشرط 

إثبات هذه الأشياء دون الملك للغائب» حى لو شهدوا بالملك للغائب دون هذه الأشياء لم تندفع الخصومة» - 


کناب الدعوى ۷ أحكام الخصومة 


حصو مة اتس وا 5 قال : ابتعته من الغائب» أو قال المدعي: سرق مني» وقال 


المدعى عليه أي اشتريته للمدعى عليه هذا الشيء 
دو اليك أو دعنيه فلن وبرهن لسك لغ وإن قال المدعي : اسل E‏ وقال 
الذي هو المدعى غليه هذا العين أي اشتريت هذا العين الغائب 
دو ا أودعنيه فلان ذلك E ETT ERE HORE OTERO‏ اطاط عاط فاه ê‏ جيه 
ي المدعى عليه أي هذا العين أي الشيء بنفسه 


= وبالعكس تندفع» وقال ابن الشبرمة: لا تندفع» ولو أقام البينة» وقال ابن أبي ليلى: شفع دران للغائب من 
غير إقاسة البيية» وقال أبو روورسف آحرا: إن كان المدعى عليه سايكا تندفع» وإن كان 0 با لحيل والافتعال 
لا تندفع وإن أقام بينة» وهذا كله فيما إذا قال الشهود: نعرف صاحب الال وهو المودع أو المعير أو المؤجر 
با مه ونسبه وه جهه؛ لن المدعي بمكنه أن يتبعه , 
وإن قالوا: نعرفه بوجهه ولا نعرفه بشيء من ذلكء لا يقبل القاضي شهادهم؛ لاحتمال أن يكون المودع هو هذا 
المدععي؛ ولأنه ما أحاله إلى معين يمكن المدعي اتباعه فلو اندفعت الخصومة لتضرر المدعي» فلا تندفع الخصومة لتقرر 
المدعي فلا تندفع الخصومة عن ذي اليد بالإجماع» وإن قالوا: نعرفه بوجهه ولا باسمه ونسبه» لا تندفع 
الخصومة عند حمد؛ لأن المعرفة بالوجه ليست غر روي أنه ع قال لرل "تغرف اونا أفقال: تسم 
فقال: "هل تعرف امعه ونسبه؟" فقال: لاء ققال: "ذا لا تعرفه . 
وعند أبي حنيفة: تندفع الخصومة عنه؛ لأن المدعى عليه أثبت ببينته أن العين وصلت إليه من جهة غيره» حيث عرفه 
الشهود بوجه للعلم يقينا أن المودع غير المدعي» فأفادت الشهادة أن يده ليست يد خصومة؛ وهو المقصود» 
والحديث دل على نفى المعرفة التامة» وليس على ذي اليد تعريف خصم المدعي تعريفا تاماء إنما عليه أن ب يغبت أنه 
ليس جخصم» وقد أثبت» وتسمى هذه المسألة مخمسة كتاب س إما لأا مس صور من دعوى الايا 
والعارية وار ايقن والغصبء أو فيها احتلاف خمسة من الأئمة م [رمز الحقائق: [١۹۹/۲‏ (فتح» عناية) 
سرق مني: أو قال: غصبته مئ أو سرقته. (ط) 
لا: [ أي أقام ذو اليد HD eat‏ (معدن)] أي لا تندفع الخصومة في الصور الثلاث» أما الأولى: فإن المدعى 
عليه يقول: اشتريت هذا الشيء من الغائب فهو بدعواه رای شنار مكنا بأن يده يد ملك؛ قيكون معترفا بأنه 
حصم» وفي الثانية: أي فيما إذا قال المدعي للمدعى عليه: غصبته مئ صار عتما باعتبار دعوى الفعل عليه لا بيده؛ 
وفي الثالثة: أي فيما إذا قال المدعي: موقا ق برضا ندعو القعل غليه آيضنا في المعين» وإفا عله بالبتاء 
للمفعول؛ لأجل الستر عليه كي لا يقطع يده» فصار كأنه قال: سرقته ميئ» وقال محمد: تندفع الخصومة عنه» 
وهو القياس؛ لأنه لم يدع عليه الفعل» فصار كما لو قال: غصب مي على البناء للمفعول» فإنه تندفع يه أثقاقا: 
ووجه الاستحسان: ما بيناه. [رمز الحقائق: ]۲٠٠/۲‏ (فتح) 


کتاب الدعوى ۲۸ أحكام الخصومة 
سقطت الخصومة. 


سقطت الخصومة: | أي خصومة المدعى عن ذي اليد بغير بينة بالاتفاق. (معدن)] أي بغير بيئنة» وحاصل هذه 
المسالةة أن المدعي ادعى اللاك بسبب من جحهة الغاثب» فدفعه ذو الك َأ يده من الغائب» فقد اتفقا على أن 
المللك فهك للغائب» فيكو ۾ صو شا ا ذڏي اليد من جحهته» فلم تكن يده يد حصو مة إلا أن يشيم المدعي بيئة أن 
فلآنا و كله بقبضه؛ لآنه آتبت ببينته كونة أحق بإفساكها. 

ولو صدقه ذو اليد في شرائه منه» لا يأمره القاضى بالتسليم إليه حي لا يكون قضاء على الغائب بإقراره؛ 
ودعوى الشراء ف المسالة ليست بقيد» فلو ادعى المدعي أنه غصبه منه فلان الغائب» وبرهن عليه» وزعم ذو اليد 
أن هذا الغائب أو دعه عندة» الدفعت الخصومة؛ لتوافقهما على أن اليك لذالاك الرحل» وقوله: 'وقال ذه الي 
أو ذعنيه فللان ذلك" أي أو دعنيه بنفسهع ولو قال دو اليك أو دعنيه وکیل قلآان ذللفء له تندفع الخصومة بل" بينة؛ 
أن الو كالة لا تثبت بقولهء وقيد باتحاد الغائب» لأنه لو ادعى المدعي الشراء من فلان الغائب المالك» وبرهن ذو 


e |‏ ل 5 کے 1 5 EE. ١‏ 
اليد على إيدا ع عائب الا تحر 3 ود أخحبو مة. (عبي») س 


كتاب الدعوى ۲۹ ما يدعيه الرجلان 


باب ما يدعيه الرجلان 


فا ك ) 
برهنا على ما ف يد آخرء. فضي فماء وعلى نكاح امراه» سقطلا وهي لن 
أي حكم بذلك العين أي ولو برهنا على إل أي المرأة 


الرجلات: أي على ثالث أو أحدهما على الآحر» ووجه تأخير هذا الاب عن دغوئى الواحد: أن الواحد قبل 
المتعدد. (عيين) قضي شما أ إذا اد اليا عيناً في يد اغ وكل برعم آنا له ملكا مظلقاء:ول يذ كرا 
سبب الملك» ولا تاريخه» وبرهنا على دعواهماء قضى ها هما على سبيل التنصيف» وقيد ببرهاهما؛ إذ لو برهن 
أحدهما فقط فإنه يقضى له بالكل» وإنما يقضى هما على التنصيف؛ لتساويهماء ولحديث تميم بن طرفة الطائي: 
"أن ربحلين اعتصما إلى رسول الله كل ف اناقة أقام كل واحد منهما البينة فقضى ها بينهما تصفين". 

ولما رواه أبو داود عن أبي موسى الأشعرى: "أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله ين وبعث كل واحد 
منهما بشاهدين» فقسمه رسول الله يله نصفين" وقال الشافعي: إن البينتين يتساقطان» وبه قال أحمد في رواية» 
وعن الشافعي: أنه يقرع بينهما؛ لما روئ سعيد بن المسيب: أن رجلين تنازعا ف أمة بين .يدي رسول اله کا 
وأقاما البينةء فأقرع رسول الله ك بينهماء وقال: "اللهم أنت تقضي بين عبادك بالحق": ثم قضى ها لمن خرحت 
قرعته"» والحواب: أن القرعة كانت في ابتداء الإسلام وقت إباحة القمارء ثم نسحت بحرمة القمار؛ فإها لي 
معناه» وعن الشافعي في قول: يوقف أبدا حي يعلم أحد البينتين» وعنه كقولناء وعن مالك في رواية: يقضى 
بأعدل البينتين» و قال الأوزاعي: يقضى لمن كان شهوده أكثر اء (فتح» عيئ» عناية) 

وعلى نكاح ! خ: أي لو أقام كل واحد من الرحلين بينة على أن هذه المرأة امرأته» سقط برهانهما؛ لتعذر العمل 
بمما؛ إذ النكاح لا يقبل الاشتراك» وفرق القاضي بينهما حيث لا مرجح» وإنما يسقط البرهانان إذا كانت 
الدعوى حال حياتها؛ لعدم ما تترجح به إحدى البينتين على الأخرى بأن لم يؤرخاء فلو أرحت إحداهما دون 
الأحرى قضى للمؤرخ؛ وإن كانت دعوى بعد موقا تقبل البينتان إن لم يؤرخاء أو أرخا واستوى تاريخهماء 
وعلى كل منهما نصف المهر ويرئان ميراث زوج واحد. (عييئ؛ فتح) 

وهي لمن صدقته: [ أي تكون لمن صدقته في دعواه بأن تقول: هذا زوجي. (معدن)] لأن النكاح مما يحكم به 
بتصادق الزوجين» فيرحع إلى تسده إلا إذا افك اق بيت أحدهنا أو وغل كما أحدهماء فيكون هو أولى» 
ولا يعتبر قوها؛ لأن تمكنه من نقلهاء أو من الدحول ما دليل على سبق عقده» إلا أن يقيم الآخر البينة أنه 
تزوجها قبله» فيكون هو أولى؛ لأن الصريح يفوق الدلالة. 


کتاب الدعوى ٠‏ ۳ ما يدعيه الر جلان 


أو سبقت بينته» وعلى الشراء منه» لكل نصفه ببدله إن شاءء وبإباء أحدهما بعد 


أي ولو برهنا على إلخ دي اليد نصف المدعى أ قت الشمن 
القضاءء لم يأخذ الآخر كله وإن أرخاء فللسّابق, وإلا فلذي القبض, ee‏ 
أي المدعى الآخر 


أو اسبقت بيننه: [ أي أو انكون لمن تقدمت بينته بالنكاح. (ط)] ظاهره أن الترجيح بالتصديق في رتبة الترجيح 
بسبق التاريخ» وليس كذلك حى لو صدقت من لم يسبق تاريخه لا يعتبر تصديقهاء ويقضى بالنكاح لمن سبق 
تاريخه؛ لأن سبق التاريخ أرجح من الكل؛ ثم اليد» ثم الدخولء ثم الإقرار» فلو قال المصنف: "وهي لمن صدقت 
إن لم يسبق تاريخ الإقرار"» لكان أو 
إقرارها على الاخر» وعدم كوفا في يده. 

والحاصل: أن المدعيين إذا تنازعا في امرأة وأقاما البينة» فإن أرخحها وكان تاريخ أحدهما أقدم كان هو أولى» وإن 
م يؤرخا أو استوى تاريخهماء فإن كان مع أحدهما قبض كالدخول بماء أو نقلها إلى منزله كان هو أولى وإن 
م يوحد شيء من ذلك يرحع إلى تصديق المرأة. (فتح» عييٰ) 

لكل نصفه ببدله: [ أي يكون الشيء لكل من المدعيين. (ط)] أي إذا كان عبد مثلاً في يد رحل» وادعى كل 
واحد من المدعيين أنه اشترى العبد من الرحل» وأقاما البينة؛ وم توقت واحدة من البينتين وقتاء فيكون نصف العبد 
لكل واحد من المدعيين بنصف الثمن» وإن شاء تركهء وأخذ كل الثم ن؛ لأن شرط العقد الذي يدعيه - وهو اتحاد 
الصفقة - قد تغير عليه» ولعل رغبته في تملك الكل ولم يحصلء فرده ويأخذ كل الثمن. فإن قيل: ينبغي أن تبطل 
البينتان؛ لكذب أحد الفريقين؛ لاستحالة توارد العقدين كمالا في وقت واحد, أجيب بأنهم لم يشهدوا بكوهما في 
وقت واحد بل شهدوا بنفس العقد» فجاز أن يكون كل منهم اعتمد سببا في وقت أطلق له الشهادة به. (فتح» عناية) 
إن شاء: وإن شاء تركه؛ لأنهمالما استويا في السبب نخيرا؛ لتعذر القضاء بكله لكل واحد منهما. (عيي) 

وياباء أ حل ثما : بامتنا ع أرقا هن أخحذ المبيع. (عيئ) 


i‏ وأما الترجيح بو جحواد التاريخ من أ حد هما فط فمشروط بأمرين: عدم 


بعد القضاء: أي بعد قضاء القاضي به بينهما. (عين) لم يأخذ الآخر كله: أي كل المبيع؛ لأنه ضار مقضيا 
عليه بالنصف»؛ فانفسخ العقد فيه» والعقد مي انفسخ بقضاء القاضي لا يعود إلا بتجديد ولم يوجدء يخللاف ما 
لو ارك أحدهها قبل القضاء به بينهماء حيث يكون للااخر أن پا ىذه کله؛ لاه ات اة أنه اشتر ی الكل ونا 
يرحع إلى النصف بالمزاحمة ضرورة القضاء به» ولم يوجد. [رمز الحقائق: [۲١٠/۲‏ (فتح» عناية) 

وإت أرخا فللسابق: أي لو ذكر كل واحد من البرهانين تاريخا فيكون اللمكم للسابق متهما؛ لأنه أثيت الشراء 
في زمن لا ينازعه فيه أحد فاندفع الآخر به؛ وهذا بالإجماع إلا في قول للشافعي» فإنه يكون بينهما. 

وإلا فلذدي القبض: أي وإن لم يؤرخاء أو أرخا تاريخا واحداء أو أرخ واحد منهماء فيكون المدعى لذي 
القبض منهما؛ لآن کله س القبض يدل على سبق اشرات إرمر االحقائق: 5 (فتح) 


كتاب الدعوى ا ما يدعيه الرجلان 


والشراء أحق من الهبة» والشراء والمهر سواء والرهن أحق من الحبة» ولو برهن 
الخارجان على الملك والتاريخ» أو على الشراء کو 871612 6 ا ا aa E EEN‏ 


أي على الملك المطلق وهو مختلفل 


أحق من اشبة: يعن إذا ادعى أحد امدعب ن شراء من شخحضص» وادعى الآحر منهما هبة وقبضاً من ذلك الشخص 
بعينه» وأقاما البينة» ولا تاريخ معهماء ١‏ اف الشرام رل لأت أقرس من ا لك رة من الاين هقينا 
للملك بنفسه؛ والملك في اطبة يتوقف على القبض فكان ملك من يدعي الشراء سابقًا فكان اول ف المراة. هرن 
امبة: أن لا تكون بعوض؛ إذ لو كانت بعوض كانت بيغا فالشراء والمبة بعوض متساويان» وإذا اختلف المملك 
هماء مثل أن يدعي أحدهما الشراء من شخص وادعى الآخر الحبة مع القبض من شخص آخرء أو كان معهما 
تاريخ» لا يكون الشراء فيه أولى؛ لأن عند اختلاف المملك يصير كل منهما خصما عن مملكه؛ لحاجته إلى إثبات 
الملك. وهما في ذلك سواءء وفيما إذا اتحد المملك لا يحتاحان إلى إثبات الملك له؛ لثبوته باتفاقهماء وإنما حاجتهما 
إلى ابات سببت الك لأنفسهماء و فيه يقدم الأقوى إن العا : Irv1/‏ 

والحاصل: أنه ادا كان المملك هما عختلفاء فإنه يقضي به بينهما نصفين) واهبة ۾ الصدقة سو اع» فإدا لو اد هيا 
الشراءي والاخحر الصدقة والقبض» كان الشراء أولى» ولو ادعى أحند اما غية E‏ والآخر صدقة وشا فهما 
سواعع ويقضصى به بينهما؛ لاستوائهما ف ۾ جحه التبر ع و هدا فيما 7 يحتمل القسمة؛ لن الشيوع يه يضر هع 
واختلفوا فيما يحتمل القسمة» والأصح أنه لا يصح؛ لأنه تنفيذ الهبة في الشائع» فصار كإقامة البينتين على 
الارهانء وقيل: هذا قول أي حنيفة» وعندهمها: يجوز بناء على أن هبة الواحد من الاثنين جائزة عندهما عحلافا له 
وقيل: يجوز بالإجماع؛ لطروء الشيوع» والأصح أنه لا يجوز بالإجماع. (فتح» عيي) 

والشراء والمهر سوا : يعن إذا ادعى رجل بشراء عين من رجلء وادعت امرأة أن ذلك الرحل تزوجها على تلك 
العين فهما سواءء ويكون العين بينهما؛ لاستواء البينتين في القوة» فإن كل واحد من الشراء والمهر معاوضة تثبت 
الملك بنفسهء وهذا إذا لم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء» فإن سبق تاريخ أحدهما فالسابق أولى» ثم للمرأة 
نصف العين» ونصف قيمة العين على الزوج» وللمشتري نصف الثمن) ويرجع بنصف الثمن إن شاءء و إل شاء 
س ر الصفقة عليه 1 عند آي بوي و عند محمكد: الوا أولى؛ لأنه أمكن اسل بالبينتين فاق 
e‏ ن ای ی وهر بحيب ی ل را 
هماء كان الرهن أولى؛ لأنه مضمون والبة أمانة» والمضمون أقوى» بخلاف المبة بشرط العوض؛ لأا بيع انتهاء. 
ارو اقا ۴ 9[ والبيع أولى؛ لكونه عقد ضمان يثبت الملك للحال صورة ومعئ» والرهن لا يثبته إلا عند 
اهلاك معئ لا صورةء وف القياس: اهبة أولى من الرهن؛ لأا تنبت الملك والرهن لا يثبته» ووجه الاستحسان ما 
قلنا. (فتح) الخارجان: أقاما كل واحد منهما بينة. أو على الشراء: أي أو أقام الخارجان البينة. (عييئ) 


كتاب الدعوى ۳۲ ما يدعيه الرجلان 


من واحد فالأسيق أ أحق» ولي الشراء هن آخر. وذكرا تاريخاء استوياء ولو برهن 


منهما تاريها أي لو برهن قا رجات اعدو احذا ي اء البينة 
تلاز على عطاق مور الاين کی اید ا > ا OTE‏ 
أي والجال ان تاريح فذو اليد احق هنه 


من واحد: أي من شخص واحد غير ذي اليد. (عين) فالأسبق أحق: أي أولى في الصورتين» أما في الصورة 
الأولى: فقد مر قي أول الباب» وهي قوله: "ولو برهنا على الشراء منه" وأعادها هنا لأجل ذكر التا ريخ و وأما 
الصورة الثانية: وهي ما إذا برهن الخارحان على الشراء من واحد آخر غير ذي اليد» فالأسبق منها تاريخا أحق 
فيها؛ لأنه أثيت أنه أول المالكين فلا يتلقى الملك إلا من جهته؛ و لم يتلق الآخر منه. 

والحاصل: أنهما إن لم يؤرخا أو أرخا واستوياء فهي بينهما في المسألتين» وإن أرخا وسبق أحدهما فالسابق أولى 
فيهاء وإن أرحت إحداهما فقط فهي الأحق في الثانية لا في الأولى» وجعل لني : هذا متفقا عليه» وجعل 
صاحب "الأمالي" أن هذا قول أبي حنيفة وقول محمد اولاء وهو قول ابي يوسف آخراء وفي قول محمد آخرا وهو 
قول أنى ایوسف أولا: وهو بيتهما؛ لأنة لا عبرة للتاريخ ق. دغوى الملك المطلق؛ ولو أرعمت إخداهها ذون 
اشر خا سرا عقد آي سبق وقال ابو بوس اللؤرخ آل 

وقال محمد: المبهم أولى؛ لأن البينة على الملك المطلق تدل على الملك من الأصلء» ألا ترى أنه يستحق به الأولاد 
والأكساب» وملك الأصل أولى من ملك التاريخ» ولأبي يوسف: أن المورخ ملكه متيقن» فكان أولى» ولأبي حنيفة: 
أن المبهم يختمل أن يكون أقدم» فلا يترحح المؤرخ مع الاحتمالء وأما في الصورة الثانية؛ فلآنهما لما ادعيا الشراء 
بع شح واا ققد اقا علي أن اللاك له فمن أثبت منهما التلقي من جهته في زمان لا يزاحم فيه أحدء 
كان أولىء ولو لم يؤرخا فهما سوا وإن أرحت إحداهما دون الأحرى» فالمؤرخ أولى: وإن كان مع أحدها 
قبض» كان هو أولىء ولو أرخ الآخر ما لم يثبت أنه أقدم انارينا. [رمز الحقائق: [۲١۲/۲‏ (فتح) 

من آخخر: أي من رجحل آخر غير الذي يدعي الشراء منه صاحبه. (عيي) 

استويا: أي يكون البيع بينهما نصفين؛ لأنهما يثبتان الملك لبائعهماء ولو احتلفا في التاريخ كان للأسبق» كما إذا 
كان المسللق كسا واحداً. م :اغلم أن المولك لو قال: "'وذكرا قارا أو الحدهنا فط" لكات أولة إذ لآ يترحتم 
صاحب التاريخ على غيره؛ لأن توقيت أحدهما لا يدل على تقدم الملك؛ لحواز أن يكون الآخر أقدم» وقوله: 
"استويا"؛ لأن 3" واحد منهما يثبت الملك لبائعة» و ملك بائعه مطلق؛ ولا تاريخ فية: فيثبت لكل واحد من 
البائعين ملك مطلق» فيكون بينهما. (عيئ؛ فتح) 

أسبق: أي لو أقام الخارج بينة على ملك مؤرخ والحال أن تاريخ ذي اليد أسبق» فذو اليد أحق عند الشيخين» 
وقال عحمد: لا تقبل بيئة ذي اليد قي الملك المطلق أصاة؛ لأن البينتين فاا اا على الملك» و لم تتعرضا جحهة 
الملك؛ فكان التقدم والتأخر سواء فيكون بينهماء وهما: أن بينة ذي اليد دلت على تقدم الملك: فكانت أولى؛ - 


كتاب الدعوى ۳۲ ما يدعيه الرجلان 


أو برهنا على النتاج أو سبب ملك لا ینکر أو ارج على الا رر مس مد 


اي ارج وتر اليد أي أو يرهن الخارج 


= ولو استوى تاريخهما أو لم يكن معهما تاريخ أو كان مع أحدهما دون الآحر» كان الخارج أولى؛ لأن بينته 
قبت غير القاس ولو كاك المنحى اف أبديوماء .وأرغاء قان أقدمهسا تاريخا أو عمناهناء بويك محييدة خو 
يتما ولو ار عت الحداهيا دون الأحرعئة والمسألة اها كان بها عبد الطرفين: لأن أب جبيفة لا يع 
التاريخ فق اب الجانبين في الملك المطلق» و محمد لا يعتبره بالكلية فيكون ستهماء وعند أبي يوسف: هو للمؤرخ 
منهما؛ لأن تاريخ الواحد معتبر عنده؛ لتيقن ملكه. (عييٰ» فتح) 

أو برهنا إلخ: أي أقام كل واحد من الخارج وذي اليد البينة على أا ولدت عنده؛ فذو اليد أولى أيضا؛ لأن 
بينة ذي اليد قد دلت على ما دلت عليه بينة الخارج» ومع ذي اليد ترحيح اليدء فكان أولى» وهذا بالإجماع 
استحساناء والقياس: ما ذهب إليه ابن أبي ليلى من أن بينة الخارج أولى في النتاج من بينة ذي اليد؛ لأن بينة 
الخارج تنبت غير الظاهرء وجه الاستحسان: ما روى حابر فهه أن رحلا ادعى ناقة في يد رحل» وأقام البينة أنما 
ناقته نتجتهاء وأقام ذو اليد البينة أنها ناقته تتحتهاء فقظنى رسول الله 986 ب الذي هين اق بد وقال عيسى بن أبان 
تساقطت البينتان» وترك في يد ذي اليد لا على وجه القضاءء والمراد بالنتاج: ولادة الحيوان في ملكه أو في ملك 
بائعه أو مورئه. ثم اعلم أن ذي اليد إنما يقضى له في دعوى النتاج؛ ويقدم على الخارج» إذا لم يتنازعا في الأم» 
أما لو تنازعا فيها في الملك المطلق» وشهدوا بها وبنتاج ولدهاء فإنه لا يقدم. (عيي» فتح) 

أو سبب ملك إخ: أي أو أقام كل واحد منهما بينة على سبب ملك لا يتكررء فذو اليد أولى أيضا؛ لأن ما 
لا يتكرر من أسباب الملك إذا ادعاه به كان كدعوى النتاج» كما إذا ادعت غزل قطن أنه ملكها غزلته بيدهاء 
أو ادعى رجحل 5 أنه ملكه نسجه من غزله» أو ادعى سیا غوية ا پا وه من قف أى اک اا آنه 
ملكة ليه من شات أو حيناً ضبحه في ملكته» وأقام على :ذلك بينةه :وادعى ذو اليد مقل ذلك وأقام ية مكذاء 
فإنه يقضى لذي اليد؛ لأن هذه الأشياء في معن النتاج من كل وحه» فيلحق بالنتاج بدلالة النص 

ولا قك يقولهة: "سيب فلك ا رر ماقا نا ور مثل البناء والغرس وزراغة الخنطة والحبوب» 
لا يكون لذي اليد بل للخارج» فإن أشكل ولم يعرف ما لا يتكرر مما يتكرر» يرجع إلى أهل الخبرة في كشف 
ذلك» والواحد منهم يكفي» والأحوط اثنان» وإن أشكل على أهل الخبرة 55 قضى به للحارج؛ لأن القضاء 
ماهر الأصل اتدل مواد لير (عيئ؛ فتح) لا يتكرر: كنسج الثياب القطنية والغزل. 

أو الخارج ! خ: أي أو أقام الخارج البينة على الملك المطلق: وأقام ذو اليد على الشراء من الخارج؛ فصاحب اليد 
ایل انض إن ا أثبت الملك لنفسه ببينة» وأثبت ذو اليد التلقى منه» فكان أولى منهء وقوله: "فذو اليد 
أسق سنه" آي من الخارج» هذا جواب المسائل الأربعة» ولا يخالفه ما في العين من جعل المسائل ثلاثة بجعا 
البرهان على النتاج» وعلى سبب ملك لا يتكرر مسألة واحدة؛ إذ كل منهما دعوى ملك بسبب. (عيئ؛ فتح) 


کتاب الدعوى مم ما يدعيه الرجلان 


وذو اليد على الشراء من فد اليد أحت مته ولو برهن كل على الشراء من الآخرء 


أي وبرهن ذو اليد 
ولا تاريخ 58 ورك الدار 2 بذكي ا ولا یرجح ور ا الشهو د. 

لدعو أي الحكم والدعوى 
أحق منه: أي من الخارج جواب المسائل الثلاثة. (عين) ولو برهن: [ أي كل واحد من الخارج وذي اليد أو 
الخارجين أو ذوي الأيدي. (عيي)] أي إذا ادعى الخارج على ذي اليد أنه اشترى منه هذه الدار بكذاء وادعى ذو اليد 
أنه اشتراها من الخارج» وأقاما البينة ولا تاريخ معهماء سقط البرهانان» فإن أرحا قضى ما لصاحب الوقت الآخر. 
وتغرك الدار: أي لا على وجه القضاءء بل تثرك أمانة عندهماء وقال محمد: إن كانت في يد أحدهما» يقضى بالبينتين› 
وتكون للخارج؛ لإمكان العمل مما بأن يجعل ذو اليد مشترياً من الخارج» وقبضه» ثم باعه منه» ولم يقبضه» فيؤمر 
بالدفع إليه؛ لأن تمكنه من القبض دلالة السبق» ولا يعكس الأمر؛ لأن البيع قبل القبض لا يجوزء وإن كان في العقار 
عنده» وهما: الإقرار رارع إقرار منه بالملك له» فصارت بينة كل واحد منهما كأفما قامتا على إقرار 
الآخرء وفيه التساقط بالإجماع؛ لتعذر الجمع» فكذا هذا. 
ثم إن شهدت البينتان بقبض الثمن» تقاضا إن كان من جنس واحد وتساوياء وإن كان أحدهما أكثر رجع 
اباد نوإك اعا حا رد كل واحد منهما ما قبض؛ لأنه مضمون عليه» وإن لم يشهدوا بقبض الثمن 
لايتأتى التقاصي عندهما؛ لعدم الوحوب» وعند محمد: يتأتى؛ لوجوبه عنده» ولو شهد الفريقان 5 وقبضّن 
المبيع؛ تساقطت البينتان بالاتفاق: وإن وقت البينتان في العقار ولم يثبتا قبضاء فإن كان وقت الخارج اھچ 
يقضى بها لصاحب اليد عندهماء فيجعل كأن الخارج اشترى ولا كم باع قبل ا من صاحب اليد وهو 
جائز في العقار عندهماء وعند محمد: يقضى با للخارج؛ لأنه لا يصح بيعه قبل اله لقبض عند حمد» وإن ااا 
يقضى بها لصاحب اليد بالإ جما ع» وإن كان وقت ضاحب اليد أسبق يقضى ما 56 سواء شهدوا بالقبض 
أو لم يشهدوا. (عيئ؛ فتح) 
ولا يرجح إل: بأن أقام أحد الخصمين شاهدين والآخر أربعة» فهما سواء؛ لأن الترحيح يكون بقوة في العلة 
لا بكثرة في العلل» ولذلك قلنا: إن الخبرين إذا تعارضا لا يترجح أحدهما على الآخر تين آعيره بل عا يها پا کد 
معن الحجة فيه» حى يترحح المشهور بكثرة رواته على الشاذ؛ لظهور زيادة القوة في المشهور من حيث الاتصال 
برسول الله كك وكذا يترحح لفقه الراوي وحسن ضبطه وإتقانه» وكذلك الآيتان إذا وقعت المعارضة بينهما 
لا تترجح إحداهما بآية أحرى» بل بقوة في معن الحجة» وهو أنه نص مفسر والآخر مؤول» وكذلك لا يترجح 
أحد الخبرين بالقياس» وأحد القياسين بالقياس الآخر. 
و عند الأوزاعي: يقضى لأكثرهما غدداء وهو مذهب الشافعي في القدع وبعض المالكية» وغند مالك: يقضى 
لأعدل البينتين» قلنا: العبرة لأصل العدالة» فلا ترجيح بزيادتها؛ إذ لا حد للأعدلية. (عيئء فتح) 


كتاب الدعوى ۳٥‏ ما يدعيه الرجلان 


م س ف ك 
دار في يد آخرء ادعی رل انیا > وآخر كلهاء وبرهناء فللأول ربعها والباقي 
كائنة بأغا ملكه أي وادعی آخر كل الدار وهو مدعي النتصف أي ريع الدار 
للآخرء ولو كانت في آید يها ...مه ممم ممه عمف و و ا مع ف EEN lii is‏ 
ي الدار 


والباقي للآخر: [وهو ثلاثة أرباع بطريق المنازعة عند الإمام. (عين)] أي إذا ادعى رجل نصف الدار وادعى 
آحر كلهاء وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه» فعند أبي حبيفة: تقسم الدار بينهما أرباعاء ربع الدار لمدعي 
النصف وثلاثة أرباعها لمدعي الكل بطريق المنازعة؛ لأن مدعي الكل لا ينازعه أحد في النصفء فيسلم له من 
غير منازعةء ثم استوت منازعتهما في النصف الآخرء فيكون بينهماء فيسلم لمدعي الكل ثلاثة الأرباع» ويسلم 
لمدعي النصف الربع» وعندهما: تقسم الدار بينهما أثلاثا بطريق العول والمضاربة؛ لأن في المسألة كلا ونصفاء 
فالمسألة من اثنين وتغول إلى ثلاثة» فصاحب الجميع يضرب بكل حقه بسهمين» وصاحب النصف بسهم واحد» 
وبه قال مالك في رواية» وعند الشافعي في قول: سقطت البينتان ويحلف ذو اليد في النصف في تقابضهاء فإذا 
حلف بقي قي يد ذي اليد كله. 

واعلم أن أنواع القسمة أربعة: أحدها: ما يقسم بطريق العول إجماعاء وهي تمان مسائل: الميراث» والديون» 
والوصية كما دون الثلث إذا احتمعت وزادت على الثلث» وامحاباةء والدراهم المرسلة» والسعاية» والعبد إذا قلع 
عين رحلء وقتل آخر خطأء فدفع يهماء والمدبر إذا حن على هذا الوجه» فدفعت قيمته يمماء والثاني: ما يقسم 
بطريق المنازعة إجماعاء وهي مسألة واحدة. فضولي باع عبدا لغيره من رحل» وفضولي آخر باع نصفه من آخرء 
فأجاز المولى البيعين» فاختار المشتريان الأخحذ» يكون لمشتري الكل ثلاثة أرباعه» ولمشتري النصف الربع بطريق 
المنازعة» والثالث: ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة» وعندهما: بطريق العول» وهي ثلاث مسائل: إحداها: 
مسألة الكتاب» والثانية: إذا أوصى رحل بجميع ماله» وأجازه الورثةء والثالثة: إذا أوصى لرجل بعبد بعينه» 
ولآخر بنصف ذلك العبد» وليس له مال غيره. 

والرابع: ما يقسم بطريق العول عند أبي حنيفة» وعندهما: بطريق المنازعة» وهي حمس مسائل: إحداها: عبد مأذون 
له في التجارة بين رحلين» أدانه أحدهما مائة» وأدانه أحبي مائة» فدين المولى يسقط نصفه؛ لاستحالة وحوب 
الدين على عبده» ويثبت نصف الدين في نصيب شريكه؛ فإذا بيع بالدين يقسمان الثمن على الخلاف الي 
ذكرناهء والثانية: إذا أدانه أجنبيان أحدهما مائةء والآخر مائتين» يقسّمان ثمنه على هذاء والثالثة: عبد قتل رجلا 
عطاء امن ا و رل عدا وكات : فعفا أحدهماء فدفع بمماء كان بينهما على الخلاف» والرابعة: لو كان 
العبد الحاق مدبرا على هذا الوحه» فدفعت قيمته» كانت بينهما كذلك؛ والخامسة: أم ولد قتلت مولاهاء وأجنبيا 
مدا ولكل واحد منهما وليان» فعفا أحد وليى كل واحد منهما على التعاقب» فإهًا تسعى في ثلاثة أرباع قيمتهاء 
فتقسم على هذا الخلاف. (عييٰ» فتح) أيديهما: أي قي أيدي مدعي النصف ومدعي الكل. (ط) 


کتاب الدعوى ۳٦‏ ما يدعيه الر جلان 


ر > ولو رهنا على نتاج دابةء وأرحاء قضي لمن وافق سنها تارج وإن أشكل 


لك» فلهماء ولو برهن أحد الخارجين على الغصب» والاخر على الوديعة» استويا 
ي لم يعلم سنه 

فهي للثا: والأصل في هذه المسألة: أن دعوى كل واحد من المدعيين ينصرف إلى ما في يده؛ لئلا يكون في 
إمساكه الما وأن بينة الخارج أولى من بينة ذي اليد فإن. كانت الدار ف أيديهماء فمدعي النصف لا يدعي 
على الآخر شيفاء بل ينصرف دعواه إلى ما في يده» فيكون يده يدا محقة» ومدعي الكل يدعي ما في يد نفسه وما 
ف يد الآخرء ولا ينازعه أحد فيما في يده» فيترك في يده لا على وجه القضاءء ويدعي على صاحبه النصف» 
وهو خار ج عن النصف» فاستوت منازعتهما فيما قي يد صاحبه» فكانت بينة مدعي الكل أولى؛ لأنه حارج فيه» 
فيقضى في ذلك النصف» فيسلم له الكل» نصفها بالترك لا على وجه القضاءء وهو الذي كان بيده؛ لأن صاحبه 
م يدعه» ولا قضاء بلا دعوى» فيترك في يده النضف الأخر على وجه القضاءء وهو الذي کان بيد ضاحية؛ لأنة 
اجتمع فيه بينة الخارج وبينة ذي اليد» وبينة الخا رج أولى » فيقضى له بذلك. (عيئ» فتح» عناية) 
نتاج دابة: أي عندهما والحال أنهما ذكرا تاريخا. (عين) قضي لمن !لخ: بشهادة الظاهرء ولا فرق في ذلك بين 
أن تكون الدابة في أيدييها أو ٤‏ يد أحدهما أو ف یذ ثالق؛ لان و لا يختلف» بخلاف. هنا إذا كانت الدعوى 
في النتاج من غير تاريخ» حيث يحكم يما لذي اليد إن كانت في يد أحدهماء أو هما إن كانت في أيديهما أو في 
يد ثالث» وقوله: "وإن أشكل ذلك فلهما" أي لولم يعلم سن الدابة في موافقة أحد التاريخين» فيحكم بها 
للمدعيين؛ لعدم الأولوية» لكن هذا إذا كانا حارجحين بأن كانت الدابة في يد ثالث» وكذا إذا كانت في أيديهما. 
وإن كانت في يد أحدهما قضى ها لصاحب اليد؛ لأنه لما أشكل الأمر سقط التاريخان» فصار كأفما لم يؤرحاء 
وإن حالف منها التاريخين» وم يوافق تاريخ هذا ولا تاريخ ذلكء بطلت البينتان؛ لأنه ظهر كذب الفريقين» 
فرك ف فس كانت ف ينه 58 أفهما لا يبطلان بل يقضى ما ينهسا إن كاناا خارحيتء أو كانت ق 
أيديهماء وإن كانت في يد أحدهما يقضى ها لذي اليد. [رمز الحقائق: ]١١7/7‏ (فتح) 
تاريخه: أي تاريخ د لظهور علامة الصدق فيه. (ط» عيي) ولو برهن: أي لو أقام أحد الخارجين بينة 
على رخل في هده غين آنه أده على وه الفضب.. وغيي) 
والآخر: أي وبرهن الآخر على أنه عنده على وجه الوديعة. استويا: | أي الخارجان في الدعوى» حى يقضى 
بتلك العين بينهما نصفين. (عين)] أي إذا كان العبد قي يد رحل» وأقام رجلان عليه البينة» أحدهما على أنه 
أحذه بالغصب» والآخر على أنه أخذه على وجه الوديعة» فالعبد يكون بينهما نصفين؛ لأن الوديعة تصير غصبا 
جحود المودع» حي يجب عليه الضمان» ولا يسقط بالرجو ع إلى الوفاق» بخلاف ما إذا حالف بالفعل بلا ححود» 
ثم عاد إلى الو فاق. (عيين؛ فتح) 


كتاب الدعوى ۳۷ ما يدعيه الر لان 


والراكب واللايس آحق هن اخد ٠‏ اللجام ا وصاحب الحمل والجدوع 


ی آلرا كيب 


والاتصال أحق من الغير. . وب في يده وطرفه في يد آخر ae ei‏ وخ + i E EKA‏ 


الا للثوب أو القميص بأن تناز ع الراكب مع الآخر في دابة واللابس مع الآحر في ثوب. (ط» عيي) 
من آخذ: فيه لف ونشر مرتب أي إذا تنازعا في دابة» أخدهما راكبها والآخر متعلق باللجام» فالراكب أحق من 
آحذ اللجام» وإذا تنازعا في قميص» أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه» فاللابس أحق من آخذ الكم؛ لأن تصرف 
الراكب واللابس أظهر: إلا أن يقيم الآعخر البينة» حيث يكون أولى؛ لأن بينة الخارج أولى» ولو كان أحدعما راكيا 
على السرج» والآخر رذيفا لكان الراكب أو لى؛ لأن تمكنه و في ذلك الموضع دليل على تقدتم يد 

بخلاف ما إذا كانا راكبين على السرج حيث يكون بينهما؛ لاستوائهما قي التصرف»› 5 كان أحدهها معلقا 
بذنبهاء والآحر ماسكا بلجامهاء يكون الماسك أولى» ولو تنازعا في بساط؛ أحدهما قاعد عليه والآخر متعلق به» 
فهو بينهما نصفان لا بطريق القضاءء و كذا إذا كانا جالسين عليه بخلاف ما إذا كانا جالسين في دار» وتنازعا فيها 
حيث لا يحكم ها؛ لاحتمال أنها في يد غيرهماء وهنا علم أنه ليس في يد غيرهما. (عييٰ» فتح) 

والكم: أي اللابس أحق من آحذ الكم؛ لأن تصرف الراكب واللابس أظهر. (عين) الحمل: بكسر الحاءء ما 
يحمل على رأس أو ظهر. (معدن) والجذوع: جمع جذع من النخلة وغيرهاء وهي الأخشاب الي توضع على 
الجدار لتركيب السقف عليها. (عيئ) والاتصال: أراد به اتضال ل تربيع هو أن يدخل لبن البناء المتنازع فيه في 
لبن حداره الک (عيين) أحق من الغير: هو خبر عن ثلاثة أشياء يتضمن ثلاث مسائل: الأولى: إذا تنازع 
الرحلان في دابة» ولأحدهما عليه حمل: فضاحب الحمل أحق من الآحر؛ لأن صاحب الحمل هو المتصرف فيها 
التصرف المعتاد» فلو الحمل هماء استوياء وتكون الدابة بينهما وإن كان مال أحدهما أكثر. 

والثانية: إذا تنازعا في حائط» ولأحدهما علية حذوع أي خشبات لتركيب السقف عليها» فصاحب الجذوع أحق 
بالجدار من الآخر؛ لأن صاحب الجذدوع هو المستعمل للحائط؛ إذ البناء يبن للجحذوع عادةء ولو كان لكل 
منهما ثلاثة جذوع. فالحائط بينهماء ولا تعتبر الكثرة ولا القلة بعد أن تبلغ ثلاثا؛ لأن الحائط يبن للسقف» 
وذلك لا يحصل غالبا بدون الثلاث» فصار الثلاث كالتصاب» ولو لأحدهما ثلاث وللآخر دون الثلاث» فهو 
لصاحب الثلاثة» وروي عن الإمام: أنه بينهماء وهو القياس؛ لأن الترجيح لا يكون بالكثرة» بل بالقوة 
فيستويان كما لا يعتبر القلة والكثرة في حمل الدابة. 

ووجه الاستحسان: أن ما دون الثلاث حجة ناقصة» وهي لا تظهر بمقابلة الكاملة» فإن كان لأحدهما جذوع, 
وللآخر هرادي أو بواري» كان الحائط لصاحب الجذو ع» لكنه لا يؤمر برفع الهرادي» والبواري: حشبات توضع 
على الحذوع, والبواري: الحصر الى توضع عليهاء وقال الشافعي: لا يرحح بوضع الحذو ع؛ لأنه يحتمل أن يكون 
ملكا أو عارية أو غصباء فلا يكون حجة مع الاحتمال» ة قلنا: وضع الحذع علامة ملكه؛ وما ذكره من الاحتمال» = 


كتاب الدعوى ۳۸ ما يدعيه الرجلان 


5 يد 5 لصي وأنكر صاحب اليد للصبي وي بي العاقل 


لا بر عن نفسهء فهو عبد من في يده 


وقال . + أن حمر لا تسمع دعوأة 


= فبعيد» ولصاحب الجدع أو الجذعين حق الوضع› فلا يؤمر بالقلع؛ لأن الظاهر 8 للدفع لا للاستحقاق» 
إلا إذا تيت بالبيدة اق الخائط لصاحب الجذو ع, و الثالئة: إذا كان لرجل حائط متصل ببنائه» فادعاة الأحر» 
قضاحب: الاتصنال: احق بالحائط من الآخرء والمراد بالاتصال مداحلة لبن حداره فيه» ولبن هذا في جداره» ويسمى 
هذا الاتصال باتصال التربيع إذا كان الحائط من آجر ؛ وإن كان من حشب فالتربيع أن يكون ساحة أحدهما مر كبة 
في الأخرى: واحترز به عن اتصال الملازقة» فإنه غير معتبرء فاتصال التربيع لا يكون إلا عند البناءء فدل ذلك على 
أن بانيهما واحد في وقت واحدء فترجح به» ويكون أحق من غير. (عييٰ» فتح» عناية) 

نصف: أي إذا کان الثو وب في يد رحل وطرفه في يد رجحل آخرء وتنازعا فيه» نصف ا لثوب بينهما؛ لأن يد كل 
واحد منهما ثابت فيه» ولا عبرة بالكثرة في يد أحدهما؛ لأن الترجيح بالقوة لا بالكثرة» بخلاف ما إذا كان في يد 
الآخر اهدبة؛ إذ هي غير ملسو جحة» فلم يكن في يده شيع من الو ب» قلا يزاحم الآخر. والفرق بين هذا وبين 
اة القميص : أن الريادة فيها لین من جنس الحجة» فإن الحجة هی اليك؛ والزيادة هي الاستعمال» فكان 
اللابس أحق فيها من الأحل وههنا الزيادة من جنس |الحجة؛ وان کا واحد منهما مستمسك باليد إلا أن 
أور هيا أكثر اسا 15 ومثل ذلك لا يو جب الرجحان ككثرة الشهود. (عيئ » فتح» عناية) 

عن نفسه: يعقل ما يقول أو يقال. فالقول له: لأنه ق يد نفسه فلا تقبل دعوى أحد عليه أنه عبده عند إنكاره 
إلا ببينة كالبالغ. [رمز الحقائق: ؟/5١١]‏ وقي كلام المصتف إدخال الفاءاق خحبر المبتدأً الذي ليس هو من صيغ 
العموم» وهو ما منعه الجمهور وأحازه الأحفش» وأحيب بأن المبتدأ هنا نكرة موصوفة بجملة وهي من صيغ 
العموم. (عيين» فتح) عبد لفلان: والذي هو 5 يذه يدعي أنه عبده فهو عبد للدي هو في يده. (عيي) 

فهو عبد إلخ: أي في الصورتين: الأولى: إذا قال الصبي الذي يعبر عن نفسه: أنا عبد لفلان غير ذي اليد والذي 
هو في يده يدعي أنه عبده» فهو عبد لمن هو في يده؛ لأنه أقر أنه لا يد له حيث أقر على نفسه بالرق» لا يقال: 
الإقرار بالرق من المضارء فلا يعتبر من الصبي» فكيف يضح إقراره به؛ لأنا نقول: الرق لم يثبت بقول الصبي» بل 
بدعوى ذي اليد؛ لعدم المعارض بدعوى الحرية؛ لأنه لما صار في يد المدعي بقي كالقماش في يده فيقبل إقراره 
عليه» ولا نسلم أ الإقرار بالرق من المضار؛ لأنه عكنه التدارك بعده بدعوى الحرية؛ إذ التناقض فيه لا تملع 
ص هة الدعوى» تاف الاقرار بالدين» وأما ف الصورة الثانية: وهو ما ادا کان الصبي ل بعر عن نفسة )ع فهو 
عبد لمن في يده؛ لأنه منزلة المتاع» فيكون ملكا لمن هو في يده إن ادعاه ذو اليد؛ لعدم المعارض» ولو كبر 
الصبي وادعى الحرية» لا يقبل قوله؛ لأنه ظهر عليه الرق في حال صغره» فلا ينتقض ذلك إلا بالبينة. (عييْ» فتح) 


كتاب الدعوى ۴۹ ما يدعيه الرجلان 


نره أبيات من ذار ق يده وټيت في يد آخرء فالساحة نصفان. ادعى کل 


۶ أي في يد رخل 
أرضا اما ف يدهم ولين ادها فيها أو بى أو حفر فهى اي بدة كما او برهن 
أ ل أحد الاثتين المدعيين في تلك الأرض أي فتلك الأرض 


LEY 2 أنه‎ 


فالساحة نصفان: أي إذا كانت عشرة أبيات من الدار في يد رجحل وبيت واحد منها في يد رحل آخرء وتنازعا 
في ساحة» فالساحة نصفان بيتهما؛ لأن كلا من الملاك يحتاج إليها للاستعمال في أنواع المرافق من المرور فيها 
والتوضئ وكسر الحطب ووضع الأمتعة ونحو ذلك» وما في ذلك سواءء فتنصف بينهماء فصار نظير الطريق؛ 
لأن الترحيح بالقوة لا بالكثرة» بخلاف ما إذا تنازعا في الشرب» حيث يقسم بينهما على قدر أراضيهما؛ لأن 
الاحتياج إليه لأحل السقي» فعند كثرة الأراضي تكثر الحاحة.|رمز الحقائق: ]۲٠۹/۲‏ واعلم أن القسمة على 
الرؤوس ف الساحة والشفعة وأجرة القسام والنوائب المأخوذة ظلما والعاقلة وما يرمى من المركب خوف الغرق 
والطريق. (فتح) كل: أي كل واحد من الاثنين. 

ولبّن: بتشديد الباء أي ضرب لبنا وهو الطوب اليّ. (عين) أو بنى: أي بن فيها أحدهما بناء. (عيي) 

أوحفر: أي حفر أحدهما فيها بئرا. (عين) فهي في يده: لأن اليد في الأرض غير مشاهدة؛ فلا تثبت عند 
القاضي عجرد دعواهما أنما في يدهء فلابد من إقامة البينة أو من تصرف فيها كالتلبين والبناء وحفر البغر؛ لأن 
التمكن من هذه الأشياء دليل على أنها في يده» ثم إن تضادقا أها في أيديهما أو في يد أحدهما لم يقض بلا بينة؛ 
لاحتمال تواضعهما على ذلك. (عيئ؛ فتح) 

كما لو برهن: [ أي أقام البينة على أنها إل. (عيئ)] فإنه يقضى له باليد فيهاء ويكون الآخر نخارجاء وإن 
برهنا على أما في أيديهماء قضي ها هماء فإن طلبا القسمة م تقسم بينهما ما لم يقيما البينة على الملك» قيل 
هذا قول أبي حنيفة» وعندهما: تقسم. |رمز الحقائق: ]١١١/7‏ فإن قيل: البينة تقام على خصم وحيث لم يثبت 
اق ك لسر عي وي ابيب باد حصي اسان مفاوعةدي.اليده بون كان صما لغيزه اعبار منارصة 


كتاب الدعوى ٤٠‏ دعوى النسب 


باب دعوى النسب 


اي ف بيات أحكامها 


3 زف ك د 
ولدت مبيعة لأقل من مده الحمل فك بيعت») فادعاه ا وهي اه و 
امھ ار چ “مسي ليك - ل بے پا 


أهم ê.‏ فقدمه اا الثان. ا الطعام پآ وق الشسسب ال 5 ا ف التسب على نادية 
أنوا ع: دعوة استيلاد» وهي الي تستند إلى وقت العلوق في ملك ودعوة حرير: وهي الى تقتصر ولا تستند؛ 
لدم کون العلو ق PA ٤‏ ودعوة شبهة: وهي دعوة الأب ولد اة أبنةع فقت شلك السب وان , يصدقه 
ابت يش عد أن تكون الأمة في ملك ابنه فن حين العلوق إلى حين الدعوة. (فتح› عناية) 
فهو ابه بشرط. أن لا يسبقة المشعرى فى الدعوة: .والحاضل؛ أن البائع إذا ادعى ولد المبيعة: فلا يخلو إما أن 
بجيء به لأقل من سنتين أم | لا ثم .ذلك لا يخلو إما أن يصدقه المشتري في الدعوة أم لاء وكل ذلك لا يخلو إما أن 
كق الول الدع اة يا و ميقا الوا ل لا جخلو إما أن يوقع المشتري به ما لا ممكن نقضه كالعتق والتدبير» 
أو ما مكن ن¿ كالبيع والكتابة والرهم ن والإحارة واهبة أم ك 
و كلاق الأم على هذا التقسيم إما أن کون ۾ فت الدعوة حية أو ميتة» فإك كانت کے فإما أن يكون المشتري 
أوقع بها ما لم يمكن نقضه أو ما يمكنء فإذا ادعى البائع ولد المبيعة» ينظر إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر» وهو 
حي» ۾ يتصف بالعتق أ و التدبيرء ولم يسبقه المشتري ب E OS‏ 
لاء فالتقييد بالحياة للاحتراز عن الوفاةء حيث لا يقبت نسبه؛ AR‏ ا کت ا ا ولا عليه» والتقيي 
بعدم اتصافه بالعتق أي التدبير؛ للاحتراز عما إذا كان الولد عند 5 عتيقا أو نلا أن أعتقة المشتري أو ذبرة 
یف له يقت نه أيظنا؛ لأ بوت اليه يار نقض عتقه أو تدبيرة؛ وكل منهما بعد وقوعه لا ينتقض» 
بخلاف ما إذا ادعى ليه بعك أن باعه المشتري أو كاتية أو رهنه) حيث يثبت نسبه» وتنتقض هذه التصرفات» 
والتقييد بغدام سبق المشتري ؛ البائع 5 في الدعوة؛ للاحتراز عما إذا ادعاه قبله» فإك السب يشت مرن امش ن ولا يتصو ر 
بعدة بوت النسب من البائع. 
وهي أم ولده: أى ادا شت نشب الولد من البائع فالو لد ابلهع والأمة المبيعة أم ولد البائع استحسانا؛ والقياس: أن 
تكون هذه الدعوى باطلة؛ لأن إقدامه على البيع دليل على أن الحمل ليس منه» والولد عبد له» فكان في دعواه 
متناقضاء فلا تسمع دعو اه» فإدا َم تصح ج الدعوى م ايش عه الس اد ا نسب قل | الحارية بده ل الدعوى» وهو قول 
زفر والثلائة» وجه الاستحسان: أنا تيقنا باتضال العلوق في ملك وذلك شهادة ظاهرة على كونه منه؛ لأن الظاهر 
عدم الزناء فنزل ذلك منرلة البينة ف إبطال حق الغير عنها وعن ولدهاء فتصح دعواه مستندا إلى وقت العلوق» فيفسخ 
كد د ١‏ 1 أذ , | 1 | | 
البيع؛ لأنه قد باع أم ولده» ويرد الثم ن أي من المبيعة لى المشتري؛ لأنه مقتضى الفسخ في العقد. (عييئ» فتح» عناية) 


كتاب الدعوى ٤ ١‏ دعوى النسب 


ت البيع› وارد الثمن»› وإد ادعاه المشتري معةع أو بعدة و گذا إل ماتت الأ 


أي مع دعوى البائع 


خلاف موت الولد, وعتقهما كموقما. وإن ولدت لا كثر من ستة أشهنر ع ا 
الأم والولد ني الأمة ١‏ 
وإن ادعاه إلخ: واصل عا قبله أي ولو ادعى المشتري الولد مع دعوى البائع أو بعد دعواه تكون دعوى البائع 
مقدما؛ لأن دعوى البائع أسبق؛ إذ هي تستند إلى حالة العلوق؛ لكوفا دعوة الاستيلاد» ودعوة المشتري دعوة 
التحرير؛ إذ العلوق لم يكن في ملكه» فتقتصر على الحال فكانت دعوة البائع أقوى» فلا تعتبر الثانية» فصار 
شري "كقره من الاب تاا اقمع معرام قلاف ما إذا لضن اللشتريي ولام ادقن البائع لا يفيك النسب 
من البائع؛ لاستغتائة بشبوت نسبه من المشتري: ولآن السب لا يحتمل الإبطال بل يغبت التستب هن المشتري؛ 
لوجود 5 وتثبت أميتها بإقراره» وقيل: يحتمل على أنه نكحها واستولدها ثم اشتراها. (عيئ» وفتح) 
أو بعده: أي إذا ادعى المشتري بعد دعوى البائم» وتذكير الضمير باعتبار الادعاء. (عيي) إن ماتت الأم: أي وكذا 
ينبت نسب الولد من البائع إن ماتت الأم وادعاه البائع؛ وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر فيأخذ البائع الولد. (عيي) 
عخلااف موت الولد: أي بخلاف ما إذا ادعاه البائع بعد موت الولد» فإنه لا يثبت نسبه منه؛ لأن الولد بعد 
الموت استغغى عن النسب» ولم تصر الأمة أم ولده؛ لأن الاستيلاد فرع النسبء فإذا لم يقبت النسب الم يثبت 
الاستيلاد» والفرق: أن الولد هو الأصل في هذا الباب والأم تبع له» ألا ترى أنها تضاف إليه» يقال: أم الولد 
ولأنها تستفيد الحرية من حهته. 
ألا ترى إلى قوله عل حين ولدت مارية القبطية ولده إبراهيم» فقيل له: ألا تعتقها؟ فقال: "أعتقها ولدها"؛ رواه ابن 
ماحه» فإذا كان الولد هو الأصلء كان المعتبر بقاؤه؛ لحاجته إلى ثبوت النسب» ولا يضره فوت التبع جخلاف العكس» 
وهو ما إذا مات الولد دون الأم» حيث لا تصح دعوته في الأم؛ لأن الحكم لا يثبت في التبع ابتداء دون متبوعه» 
ويرد المال كله عند أبي حنيفة؛ لأنه تبين أنه باع أم ولده» وبيعها باطلة» ولا يضمنها المشتري؛ لأنها غير متقومة عنده 
كالحرة» وهذا لا تضمن بالغصب عنده» وعندهما: يرد البائع حصة الولد» ولا يرد حصة الأم؛ لأنها متقومة 
عندهماء فتضمن بالعقد والغصب» فتكون مضمونة عند المشتري» فإذا رد الولد دوفاء يجب على البائع رد حصة ما 
سلم له» وهو الولد؛ لثلا يجتمع البدلان في ملكه» ولا يجب عليه حصة ما لم يسلم له وهي الأم. (عييئ» فتح) 
و عتقهما كموهما: حين لو آغتق المشتري الأم دون الولد» فادعى البائع أنه ابنه صحت دعو ته» و لېت نسبه منهع 
ويحكم بحريته» ولا تصير أمه أم ولد للبائع؛ لأن عتق المشتري فيها لا ينتقض» وليس ثبوت الاستيلاد للام من 
ضروريات ثبوت النسب للولد؛ لأن ثبوت نسب الولد ينفك عن الاستيلاد» كما في ولد المغرور وولد الأمة 
المنكوحة, ولو أعتق المشتري الولد دون الأم» لا تصح دعوته؛ لما ذكرنا أن الولد هو الأصل» والأم تبع» والتدبير 
كالإعتاق» ثم إذا لم تبطل عتق المشتري في الأم» فالبائع يرد من الثمن ما يخص الولد حاصة» ولا يرد ما يخص - 


كتاب الدعوى 0 دعوى النسب 


ردت دعوة البائع إلا أن يصدقه المشتري» ومن ادعى سيت أبعت التوأمين, لبت 
ع سسا يله أحدهما وأعتقه المشتري» بطل عتق المشتري. صب وعم يعي 


نسب التوأمين أي من المدعى_ المالك آي أحد التوأمين 


= الخارية ية بالإجماع هناء وهذا الفرق لأبي حنيفة بين هذا وبل ما ادا ماتت الأم؛ فان البائع فيها يرد ,ما بخص 
الولد فقط؛ لأن القاضي كذبه في الإعتاف فيما يزعم أنما ام ولده جيك حعلها معفقة ل ری وو م يفخ ال 
فبقي صحيحاء فيجب عليها تمنهاء بخلاف الموت» فإن زعم البائع فيه م يبطل بشىءع فبقي معتيرا بق ق فيزد 
جميع الثمن) وفيل: يرد جنيع الثمن هنا أيضا عند أبي حبيفة كما مر في فصل الموت» و إليه ان صاحب 
"الهداية". [رمز الحقائق: ؟7/١١؟]‏ (فتح) ١‏ 
يصدقه المشتري: [فحينعذ ينبت النسب ويبطل بيع الأمة والولد حر والأمة أم ولده. (ط)] أي إن ولدت الأمة 
لكر امن شق أشهر من وقت البيع» ردت دعوة البائع؛ لاحتينال , العلوق بعد د الج فلم تود امجح فيه رفون 
إلا أن يصدق المشتري البائع» فخيتقل يثبيتا نسبة؟ لتضادقهما افية) وتضير الآمة أم ولد له 5 للولد» يبطل 
البيع؛ لاستناد العلوق إلى م قبل البيع؛ لإمكانه: ولو ولدت لكر من سنتين من وقفت البيع؛ م تصح دعوة 
البائع؛ إذ نم يوجد اتصال العلوق .ملكه يقيناء وإن صدقه المشتري يثبت النسب؛ إذ عدم ثبوته لرعاية حقهء وإن 
صدقه زال ذلك المانع؛ و ۾ يبطل بيعه؛ للجزم بأن العلو ق ليس فى ملكه» فلا يثبت حقيقة العتق ولا حقه؛ لأنه 
ياو FON gg‏ راسي يساس لا فرق فيه بين ما إذا 
حاءت به لأقل من يتين أو لأكبرء وإنغا الفرق بينهما من جهة ثبوت الاستيلاد للأم بعد التصديق» ونقض البيع 
فيهاء ورد الثمن. (عيي» ع التوأمين: وهما ولدان بين ولادتيهما أقل من ستة أشهر. (ط) 

ثبت نسبهما هنة: لأمما خلقا من ماء واحدذ» فثبوت نسب أحدها يستلزم اورت شالا وإنما يعرف 
أنهما توأمان إذا كان بين ولادقما أقل من ستة أشهر» وإن كان بينهما ستة أشهر ماغدا ی ا ن 
أقل مدة الحمل ستة أشهرء ادا أتت بولد ثم بولد آخر لأقل من ستة أشهر يعلم بالضرورة آهما من ماء واحد. 
[رمر الحقائق: ”| (فتح) وأعتقه المشتري: ثم ادعى البائع بعلاة آنه ابنه ثبت تسيهما منه. (عييئ) 

بطل عتق المشتري: أي إذا ولدت أمة رجحل توأمين» ثم باع ع الرجل أحدهما وأعتقه المشتري» ثم ادعى البائع نسب 
الأخر؛ بطل عتق المشتري وثبت نسبهما منه» وحه بطلان العتق: أن دعوى البائع بعده صحت صحت في الذي لم يبعه» ومن 
ضرورة ذلك ثبوت نسب الآخر؛ لأنهما من ماء واحدء فيلزم منه بطلان عتق المشتري؛ لكوهما حري الأصل؛ إذ 
يستحيل أن يكون اد هيا حر الأصل» والاخحر ق ۾ ا هن ماع واحلي لاف ما ادا كان الولد والحدا فباعه 
المالك وأعتقه ١‏ شتري» حيث لا يبطل فيه إعتاق المشتري» بدعوى البائع نسبه؛ لأن ١‏ تق لو بطل فيه بطل المقصود؛ - 


كتاب الدعوى EF‏ دعوى النسب 


فقال: کا ا ري | یکن انه و وإن جحد أن ا ولو كان 


أي ذو اليد الصبى ي ذو ۴ الس << ابن فلان الفائب الصو 
أي ويد نصران أي فالصبي 


= لأحل إحق الدعوى للبائع» وإنه لا يجوز؛ لأن عتق المشتري حقيقة» وحق البائع أدى من الحقيقة فلا يعارضه 
فكيف يرفعه؛ وهنا تثبت الحرية في الذي لم يبعه؛ ثم تتعدى | 5 لى انعر صمنا وھا وكم من شو يبت اشنا وإن 
م يبت مقصودا. 

وهذا إذا كان أصل العلوق في ملك البائع» وأما إذا لم يكن في ملكه بأن اشتراهما بعد الولادة» أو اشترى أمهماء 
وهي حبلى بمما وباعهاء فجاءت بمما لأكثر من سنتين؛ والمسألة بحالهاء يعني باع أحدهما وأعتقه المشتري» 
وادعى البائع نسب الآخرء يثبت نسب الولدين منه؛ لأن التوأمين لا ينفكان نسباء وقد ثبت نسب الذي عنده 
تمصادفة الدعوة ملكه» فيثبت نسب الآحر ضرورة» ويعتق الذي عند البائع» ولا يبطل عتق المشتري في الذي 
عنده» ولا يتحقق نقض بيعه؛ لأن هذه دعوة تحرير لا استيلاد؛ لافتقار الاستيلاد إلى اتصال العلوق تملك المدعي» 
فيقتصر على محل ولايته» وصار كأن البائع أعتقهما فيعتق من في ملكه فقط» وليس من ضرورة عتق أحد 
التوأمين بعتق عارض حرية الآخر فلهذا لا يعنق من عند المشتري عليه. (عيي» فتح) 

لم يكن ابنه: أي إذا كان صي في يد رحل» فأقر ذو اليد أنه ابن فلان الغائب» ثم قال: هو ابين» لم يكن ابنه في 
وقت من الأوقات» لا حالاً ولا مستقبلاء أما حالا فظاهر؛ لأن إقراره بنسب من الغير يمنع ثبوت نسبه منه 
بدعوته» وأما استقبالا؛ فلأن الغائب لا يخلو حاله عن ثلاث: إما أن يصدقه» أو يكذبه» أو يسكت عن التصديق 
والتكذيب» ا الوحه الأول والسكوت لا تصح دعوته بالاتفاق؛ لأنه لم يتصل بإقراره تكذيب من جهة 
المقر له» فبقي إقراره» وفي الوجه الثاني أي إذا كذبه المقر له لم تصح ح دعوته عند أبي حنيفة» وقالا: تصح دعوة 
امقر بعد ححود المقرله أن يكون ابنه؛ لأن إقراره له بطل بجحود المقرله» فصار كأنه لم يقر له. 

وله: أن النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته» والإقرار .مثله لا يرتد بالرد» فبقي في حق نفسه» فيمنع دعوته؛ لأنه 
حجة في حق نفسه» كمن أقر بحرية عبد الغير وكذبه المولل» فإنه يبقى في حق المقر حراء ولا يرتد إقراره» حى 
لوملكه يوما عتق؛ لإقراره بذلك» والحاصل: أنه لا يثبت نسبه من المقر» ولكن يعتق عليه بدعوته. (عيي» فتح» عناية) 
عبانى: أي هو عبدي واداعياه معا (عيي) فهو حر: أي إذا كان صبي في يد مسلم ونصراني؛ فادعى النصراني أنه ابي 
وقال المسلم: هو عبدي» وادعيا معاء فالصببي حرء فيكون ابن النضراني؛ ؛ لأنه يكون حرا خالا مسلما مالا لظهور دال 
التوحيد لكل عاقل» وفي العكس أي كونه عبد للمسلم وابناً للنصراني» يثبت الإسلام تبعاء ولا عسل ل اخرية: إذ لا قدرة 
rie a PE‏ نه لو سبق دعوة المسلم ولم يدعيا معاء يكبوعها شر عناق 
التقييد بقول المسلم: "هو عبدي" إشارة إلى أنه لو قال: "هو ابي" يكون ابنه ترجحيحا له بالإسلام. (عييٰ» فتح) 
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ابن النصران . ون كان صبيّ في يد زوجين» فرعم الم ابه امن افر وزعمت أنه 


: 3 | 
الزو جة الصي 


ابنها e‏ فهر ابنهما. ولدت مشتراة. فاستحقتء مرج الأب قيمة الولد. 
هذا الزو ا وهو الخ ” 


فهو ابنهما: [ أي ابن الزوجين جيعا إذا كان غير معبرء وإلا فهو لمن صدقه. (ط)] لأن كل واحد منهما أقر 
للولد بالنسب» واذعى ما يبطل حق صاحبه» ولا رجحان لأحدهما على الآحر؛ لاستواء أيديهما فيه» وقيام 
أيديهما عليه» وقيام الفراش بينهما دليل ظاهر على أنه منهماء فيكون ابنهماء ويصح إقرارهما له» ولا يبطل حق 
ضاحبه مجر د قولهء هذا إذا كان الصبي لا يعبر عن نفسه» وإن كان يعبر فالقول ل انها سداق ت اك منة . 
[رمز الحقائق: ١/7‏ ؟] (فنح) مشتراة: أي الحارية الي اشتراها المشتري ولدت ولدا وادعى المشتري الولد. (عيئ) 
فاستحقت: أي الآميةا بالبيية بأن ظهر ها مستحق وأخذها. (عيئ) 
غرم الأب إل: وهو حر» ختم باب وعو التسب اة ولد المقرووء«والغروره من :وطع:امرأة مدا على 
ملك يمين أو نكاح» فولدت منهء ثم استحقت الوالدة» فولد المغرور حر بالقيمة بالإجماع» فإنه لا حلاف بين 
الصدر الأول وفقهاء الأمصار أن ولد المغرور حر الأصل» ولا حلاف أنه مضمون على الأب وهو المشتري» إلا 
أن السلف اختلفوا فى كيفية ضمانه» فقال عمر ابن الخطاب: يفك الغلام بالغلام» والحارية بالجارية» يعي إن 
گات الول غلاما فعلى الأب عل مغلهه وإ كان سارية فعليه.-حارية مقلها. 
وقال على بن أبي طالب ##: يضمن قيمتهاء وإليه ذهب أصحابنا» فإنه قد ثبت بالنص أن الحيوان لا يكون 
es‏ بالمخل» وتأويل الحديث: الغلام بقيمة الغلام» والحارية بقيمة الحجارية» فمن اشترى جارية فوطئهاء فولدت 
الأمة المشتراة ولداء فاسعحقت الأمة بالبينة» غرم الأب أي ضعن المشترئ قيمة الولد للمستحق» والولد حر لأنه 
ولد مغرور؛ إذ المغرور بى أمره على أمر صحيح في الشرع» فاستوحب النظر» والأمة ملك للمستحق» والزائد 
متفرع عن ملكه» فاستو حب النظر أيضاء فوجب الجمع بين حقهما بقدر الإمكان بأن يمجعل الولد حر الأصل تي 
حق الأب وفيا في حو حق المستحق» فيضمن الأب قيمتة يوم حم لبه يوم المنع» وحمب هذه القيمة على 
الأب دون الولد» حن إذا کان الأب متا 5 TT‏ تر كته ولا ولاء للمستحق علية؛ لأنه غلق. حر الأضلل؛ 
وكذا إذا ملك الأمهة سيب آحر غير الشراء أي سبب كان» فرلدت م استحقت: 
وكذا إذا تزوجها على أفنا خرة فولدت ثم استحقت روي ذلك عن عمر ذه في النكاح» وعن علي ده في الشراء 
عطقن عن السا من كين کی لكان هله يدها (عيين» عناية» كافي) وهو حر: لأنه ولد مغرور» وكذا 
الحكم لو ملكها بسبب آخر كما لو تزوجها على أها حرة فولدت له ثم استحقت غرم قيمة ولده. (ط) 
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فان مات الولد, م يضمن الان قيمته وإ ترك ما مالا وإ قعل الولد غرم الأب 
قيمته) ويرجع بالنمن» وقيمعه على بائعه لا بالعقر. 


5 فم أي بشمن جارية الولد 
مات الولد: في الصورة المذكورة قبل الخصومة ثم استحقت. (ظ؛ عيي) لم يضمن الأب: لأنه لو كان مملوكا 
للمستحق حقيقة» لم يكن مضمونا فمع عدم الملك حقيقة أولى أن لا يضمن. [رمز الحقائق: ]۲٠١/۲‏ 
وإ ترك هالا: لأن الإرث ليس يبدل عبه لا يقرم مقامه. [رمر المتقائق: ]۲١۴/۴‏ 
وإن قتل: أي لو قتل قاتل الولد؛ فأحذ الأب ديته» يجب عليه ضمان قيمته؛ لأن سلامة بدله كسلامة نفسه له» ومنع 
بدله كمثع نفسه» وإن لم يقبض شيئاً لا يضمن شيئاً؛ لأنه لم بمنع الولد أصلاً لا حكماً ولا حقيقة» وإن أحذ من الدية 
أقل من قيمته» وجب عليه بقدره اعتبارا للبعض بالكل» وإذا قتله الأب فعليه قيمته؛ لأن المنع قد تحقق بقتله» كما في 
ولد ا مغصوب إذا أتلفه الغاصب. (عين» فتح؛ عناية) 
وقيمته على بائعه: | أي الذي باع الأمة بيده (مغدن)] أي فيما إذا ملكها بالشراء وغلى المستأحر فيما إذا 
ملكها بالإحارة؛ لأن البائع صار كفيلاً ببما شرط عليه من البدل؛ لأن ابيع مب على مساواة البدلين في حكم 
الضمات» فلما كان الفمن من جاتب المشتري سالا للبائع» وجب أن يكوت المبيع سالا للمشتري»:وذلك بان جحل 
البائع كفيلا ابسبب تملك البدل فضار كانه قال للمشتري: إن الحكم قد ثبت لك فإن ضمنك أخد بدعوى 
باطلة» فأنا ضامن لك يما ضمنك» وكذا إن هلكت عند المشتري» فضمنه المستحق قيمتها وقيمة الأولاد» يرحع 
على البائع بالثمن؛ وما ضمنه من قيمة الأولاد» ولا يرجع عليه بقيمة الحارية؛ لأن أخذ قيمتها منه كأحذ عينهاء 
وفيه لا يرجع على البائع إلا بالثمنء فكذا هذاء وكذا إذا زوجها رجحل على أا حرة» ثم استحقت» يرجع الأب على 
الموج بقيمة الولد؛ إذ الاستيلاد مبني على التزويج وشرط الحرية» فكان الشارط صاحب علة فنزل كالقائل: ما 
لحقك بسبب هذا العقد فعلي» بخلاف جرد الإخبار بالحرية من الزوج أو منهاء حيث يكون الولد رقيقاء ولا يرجحع 
على المخبر بشيء؛ لعدم الغرور؛ لأنه يكون بأحد أمرين بالشرط أو المعاوضة. (عييئء فتح) 
لا بالعقر: أي لا يرجع المشتري على البائع بالعقر الذي أحذه منه المستحق؛ لأنه لزمه باستيفاء منافعها وهي 
ليست من أحزاء البيع» فلم يكن البائع ضامناً لسلامته» وعند الشافعي: يرجع؛ لأنه ضمان لزمه بفوات السلامة: 
قلنا: العقر حوض عبها انتوق من منافع البضع؛ فل فلما رجع به سلم له المستوق محاناء والوطء في ملك الغير لا يجوز 
أن يسلم له محاناء ولا يرحع على الواهب والمتصدق إذا ملكها بالحبة والصدقة بشيء من قيمة الأولاد وعند 
الشافعي يرجع.[رمز الحقائق: 54/7١؟]‏ لأن الغرور قد تحقق من الواهب أو المتصدق بإيجابه الملك له فيها 
وإخباره أا ملوكة» قلنا: جرد الغرور لا يكفي للرجوع؛ لأن من أخبر إنسانا أن هذا الطريق آمن فسلكه فأحذ 
اللصوص ماله لم يرحع على المخبر بشيء. (فتح) 
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انيه ارقا 
كتاب الإقرار 
هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه إذا أقر حر مكلف a o oa‏ 


أي الإقرار في الشرع 
كتاب الإقرار: [هو في اللغة: الإثبات يقال: قر الشيء إذا ثبت وأقر غيره إذا أثبته. (عيي)] مشتق من القرار» 
فكان في اللغة: غبارة عن إثبات ما كان تز ل لا بين الجحود والثبوت» وفي الشرع: إعباى أ ايس انات 
وإعلام با لقول» فلو كبب أو أشار وم يقل شينا م يكن إقراراء إلا إذا كان المقرله غائبا فكتب إليه : أما بعك فلاف 
على ا قاد كر ق #القول» وفرط مجان يكرن امقر بالقا عاقلا طاقن وكوف حرا ليم بشم ين 
يصح إقرار العبد» فينفذ في الحال فيما لا مة فيه كالحدود والقصاص» وفيما فيه تممة لا يؤاحذ به في الحال؛ لأنه 
إقرار على المولى» ويؤاحذ به بعد العتق؛ لزوال المانع. 
وركنه: لفظ أو ما في حكمه دال عليه» وحكمة: ظهور المقر به لا ثبوته ابتداء؛ ودليله: الكتاب: وهر قوله تعالى : 
وَلْيْمْلِل الذي عَلَيْه الْحَْكه رلبقرة:۸۲٠)‏ أمره بالإملال» فلو م يقبل إقراره لما كان لإملاله معين» والسنة: لرحم ماعز 
والغامدية بإقرارهماء والإجماع؛ لأن الأمة أجمعت على أن الإقرار حجة في حق نفسه» والمعقول؛ لأن العاقل لا يقر 
على نفسه كاذب فيما فيه ضرر على نفسه أو ماله» فترححت حهة الصدق في حق نفسه؛ لعدم التهمة¿ و كمال 
لولاية. (فتح) هو إخبار !2: وهذا كالجنس؛ لأنه يتناول الشهادة» فإفها أيضا إخبار عن ثبوت حق الغير. 
على نفسه: يخرج ذلك» وهذا شأن الحد أن يكون مشتملاً على الجنس والفصل» وقيده بأن يكون على نفسه؛ 
لأنه لو كان على غيره لغيره يكون شهادة ولنفسه یکول دعوى» وأطلق الحق ف قوله: "ثبوت حق"؛ ليشتمل ما 
لو كان الحق المقر به من قبيل الإسقاطات كالطلاق والعتاق؛ إذ الطلاق رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح» فإذا 
أقر بالطلاق يثبت للمرأة من الحق ما لم يكن ها من قبل. (فتح» عيئي) 
إذا أقر حر: قيد به؛ ليصح إقراره مطلقاء واحترز به عن العبد؛ لأن العبد المحجور عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما 
بعد العتق» و كذا المأذون له يتأخر إقراره مما ليس من باب التجارة كإقراره بالمهر بوطء امرأة تروجها بغير إذن 
مولاه» وكذا إذا أقر بجناية موحبة للمال لا يلزمه؛ لأن الإذن لم يتناول إلا التجارة؛ بخلاف ما إذا أقر بالحدود 
والقصاص؛ لأن العبد يبقى على أصل الحرية في حقهما 
مكلف: شرط التكليف؛ لأن إقرار الصبي والمعتوه والمجنون لا يصح؛ لانعدام أهلية الإلزام؛ إلا إذا كان الصبي أو 
المعتوه مأذوناً له فيصح إقراره بالمال؛ لكونه من ضرورات التجارة؛ لأنه لو لم يصح إقراره لا يعامله أحدء 
فدحل في الإذن كل ما كان طريقه التجارة كالديون والودائع والعواري والمضاربات والغصوب» فيصح إقراره 
بما؛ لالتحاقه في حقها بالبالغ العاقل» بخلاف ما ليس من باب التجارة كالمهر والحناية والكفالة» حيث لا يضح = 
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اي ولو مجهولا كشيء وحق؛ ور على بيات وبين ما له قيعة» والقول 


3 


للمقر مع ينه إن ادعى لقره أكثر مسب وإ مال ام يدق في قل ® HÊ êz‏ ف سه 


أي تما بين لأنه هوا لن أي المقر 


= إقرارة هَا؛ لأن التجارة هبادلة المال بالمالع والمهر مبادلة مال بغير مال» واحناية ليست تمبادلة, والكفالة تبرع 
ابتداء فلا تدحل يت الإذن» والنائم والمغمى عليه کاجنون؛ لعدم التمييز» وإقرار السيكران حاثز اذا سک 
بمحظور؛ أنه يا ینا المخطاب» إلا ادا أقر سما يقبل الرحوع كالحدود الخالضصة من حقوق الله تعالى: وإ عكر 
بانج کفرب اللتسر مكرما الاايلوميه ي وكذا شري للف من ابوب أو الل عند السيعين, نملا 
محمد إوالردة كالحدود الخالصة. [رمز الحقائق: 5/7١؟]‏ (فتح) 
صح: حواب 'إذا" أي صح إقراره. (عين) ولو مجهولا: [ أي ولو كان الحق المقر به مجهولا. (معدن)] لأن 
الحق قد يلزمه مجهولا بأن يتلف مالا لا يعرف قيمته أو جرح جراحة لا يعرف أرشها أو يبقى عليه باقية حساب 
ل يعانم قدرهاء وأما جهالة المقر فتضر كقوله: لك على أحدنا ألق؟ لجهالة المقضي عليه» ولو كان المّر له 
يدلا أن قال: علي ألف لواحد من الناس لا يصح؛ لأنه لا يمكن جبره على البيان من غير تعيين المدعي» وذكر 
الناطفي قي "واقعاته": أن الجهالة إذا تفحش لا يجوزء وإن لم يتفحش جاز بأن قال: علي ألف لأحد هذين؛ لأن 
صاحب الحق لا يعدو من ذكره؛ وفي مثله يؤمر بالتذكير؛ لأنه قد ينسبى ضاحب الحق؛ ولا يجبر على البيان من 
غير تعيين المدعي. (عييئ» فتح) 
وحق: بأن قال: علي لفلان شيء أو حق. (ط) ويجبر على بيانه: لأنه لزمه الخروج عما وجب عليه بالإقرار؛ 
كيرا س ) الأسباب تتحقق مع الجهالة كالغصب والوديعة؛ لأن الإنسان يغصب ما يصادف ويودع ما عنده 
من غير تحرير في قدره وجنسه ووصفه» وهذا يجبر عليه» حي لو فسر الإقرار بالبيع أو الإإحارة لا يصح إقراره؛ 
لأن هذه العقود لا تصح مع الجهالة» فلا يجبر على البيان. (عيئ؛ فتح) 
ويبين ما له قيمة: من ها يقبت ف الذمة مكيلا كان أو موزونا أو عددياء نحو: كر حنطة أو فلس أو جحوزة» لا ما 
لا قيمة له كحبة حنطة وجلد ميتة وصبي حرء ولأنه رجوع عن الإقرار» فلا يصح. ولو قال ف قوله: على خر ! 
أردت به حق الإسلام لا يصدق؛ لأنه حلاف العرف» وعليه التعويل» وينبغي أن يصدق في مثل حق الشفعة أو 
التطرق و نحوه. (عيين» فتح؛ عناية) وفي مال: أي في ما إذا قال رجل: لفلان على مال. (معدن) 
ل يصدق: هذا الذي قاله صاحب "المداية"» وقال القدوري: يقبل قوله في القليل والكثير؛ لأن المال عبارة عما 
يتمول به وذلك مو جود 5 القليل والكثير» 7 شرح الكاقي": إذا بل ها دول الدرهم حو نص ل أو 
دانق» قالوا: القياس أن يصدق» وق الأمشسحيان: أن لا يصدق فى ما دون الدرهم. [رمز الحقائق: 11/۲ | 
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س م ف ك د 


من جرعي ومال عظيم ا وأموال عظام ثلاثة نص ) ودراهم كثيرة عشرة» 
ودراهم ئلانة. كنذا در ھا در ai REL f REE noo‏ 


ومال عظيم: أي لو قال لفاان علي قال عم عظيمء نجسب علية نصاب؛ لان قو له اکر ان عال موصوف 'بالعظمء 
فيعتبر هذا الو صف» والنصاب عظيم ٤‏ شرع ب حمق اعتبر صا حية قا وكذا عرفا حيو يعد ن الأغتياء عادة؛ 
قال أقر أنه من الفضة لم يصدق ق أقل ا ماني در شما سو اء كان غنيا أو فقيراء وهذا قو شما» وهو رواية عن 
أبى حنيقةع قيل: ۾ شو الصحيح؛ نة 1 باكر عدةا يو حب مراعاة اللفظ فيةع فأو جبنا العظيم من حيث المع ؛ 
وهو المال الذي كت فيه الزكاة وعنة: أنه يصدق ٤‏ شر ه د راهہ؟ ئة تصاب السرقة والمهر 5 وهم عظيم 
عك تقطع يه اليد اغدرمة :وماج يه ابح اغوم ود کر کن الأكمة |١‏ لسرحسي: الصحيح عنده أن المقر لو كان 
ا يصدق ف عه 75 ا كان قبا عليه مانا درهم؟ أن القليا عند الفقم عظیم» وأضعاف ذلك عند الع 
ليس بعظيم» وهو الأصح»› ومن الذهب لا يضدق في أقل من عشرين مثقالاء وفي كل جس من أجناس) مال 
الز كاة لد يصدق في أقل من فدر النصاب» حي لا يصدق ل الإبل ٤‏ أقل من حمس وعشرين؟ لآنه أقل نصاب 
5 فة الزكاة من جنسه» و عند الشافعي وأحمد: يصدق 2 قليل وكثير. (عيئ: فتحع عناية) 

أمول عظام: أي لو قال* 'لفلان على مال عظام" لز مه ثلااثة نصب من جنس ما معأة. (عبيئ) 

ثلاثة نصما: من أي مال فسيره4؟ أن أقل الجمع نللاانة فلا يصدق ی أقل صنك) وإ بيئك بعير IF‏ الر كاة يعثير 
أن تبلغ قيمته قدر ثلائة نصب) و تعتبر عبر الادن ق ذلك؛ للقن ايه آي آذ الم مرج حيث القيمة؛ أن الأقل هو 
المتيقن: [رمر الحقائق: و ودراهم: أي لو قال: لفلان کل دراهم» يلر مه اة دراهم؛ أنه أقل الجمع 
ولا غاية لإمضائه. (عييئ) عشرة: عند أي حنيفة سك وقالا: لا يصدق ف أقل من مائتين؟ لأن صاحب 
النصاب مكثر» وبه قال مالك في رواية» وعند الشافعي وأحمد: يلزمه مائتان. وله: أن العشرة أقصى ما يذكر 
بلفظ الجمع؛ فكان هو الأكثر من حيث اللفظ» فينصرف إليه» وعلى هذا الخللاف إذا قال: على دنائير كثيرةع 
ينصرف إلى النصاب عندتهماء وإلى العشرة عنده» و كذا إذا قال علي ثياب كثيرة أ و اوبات كثيرة) فعنده: 
عشر ةع وعندشما: ما يساوي ماي درهمء ۾ إل قال: غصيت با اكير 0 ا رة أو نما كثيرة أو حنطة 
كثيرة ننضر قب 9 أقل نصاب ود سه عا سس عون ج كسيصة ارسق من الحنطة» و “مسية شين مر 
الإبل عندهماء وعنده: يرجع إلى بيان المقر. [رمز الحقائق: ٠/5١؟]‏ 

كذا درها: [ آي تواقال: لقلان غل كذا درماء حب :درهمة لأنة يفسر البقم '(غيق)] لآن "كذا" كباية عن 
العدد والأصل ٤‏ استعماله: اعتباره بالمفسرءع فما له نظير في الأعداد المفسرة حمل على أقل ما يكون من ذللك النوع» 
وما ليس له ذلك بطل» فإن قال: "كذا درهما" كان كما إذا قال: له على درهم وقي 'الذحيرة : يلزمه درهمان؛ = 


كتاب الإقرار ٤۹‏ أحكام الإقرار 
كذا كذا أحد عشرء كذا وكذا أحد وعشرونء ولو ثلث بالواو یراد مائة» ولو ربّع 
زيد ألف» وعلي وقبلي إقرار بدين؛ ف ساق هد متتو اميق Ria aS aaa ata af‏ لاطا ak EEE TNS E‏ 


= لأق "هذا" كناية عن العدد وأقله اثنان»:وق "الانجيار":«يلرهه عشروت :وهو القياس: لان "كذا" يذكر العدد عرفاء 
وأقل عدد غير مر کب يداكر بعدة الدرهم بالتصب شرو ل ولو د بالخفض روي عن محمد: أن یاز مه اة 
وعند الشافعي وأحمد: يلزمه درهم في الرفع والنتصب» وفي الخفض حرؤه. إرمز الحقائق: ١17/7‏ ؟] (فتح» عناية) 
العطف» وأقل ذلك من العدد المفسر أحد عشر. (عين)] لأن "كذا" كناية عن عدد مجهول, ولما كرره فقد أقر بعددين 
جهولين ليس بينهما حرف العطف» وأقل غددين كذلك من المفسر أحد عشرء وأكثره تسعة عشر» فالأقل يلزمه 
من غير بيان» والزيادة تقف على البيان» وعند الشافعي: يلزمه درهم واحد. [رمز الحقائق: 17/7١1؟]‏ (فتح» عناية) 
كلا وكذا ا | أي لو قال: لفلان علي كذا و کا والواو واحدة لزمه الل وعشرول. (طء عيين) | نه فصل بين 
العددين الجهولين بحرف العطف» وأقل ذلك من العدد المفسر أحد وعشرون» وأكثره تسعة وتسعونء فالأقل يلزمه 
من غير بيان» والزيادة تقف على بيانه» وعند الشافعي: يلزمه درهمان. [رمز الحقائق: [۲٠۷/۲‏ (فتح) 

ولو ثلث بالواو: | بتشديد اللام أي قال لفظة "كذا" ثلاث مرات. (طء عيئ)| بين العددين ال ان 
قال: كلا وكذا وكذاء يزاذ مائة على أحخد وعشرين» فيجب مائة وأحد وعشرون ولو ثلث بلا واو اك قال: کا 
كذا كذا درهماء يحب أحد عشر؛ لأنه لا نظير له» أي لا يوحد ثلاثة أعداد يجمع بينهما بلا ذكر عاطف» فيحمل 
الثالث على التكرار. (عييئ» عناية) 

ولو ربع al‏ [تشديد الباء أي قال لفظة "كذ" أربع فرات بأن قال: علي كذا واكذاء كذا و كذا. (عبي)] زيد 
ألف على مائة وأحد وعشرين فيجب ألف ومائة وأحد وعشرون» ولو خمس زيد عشرة آلاف» ولو سدّس يزاد 
مائة الف ولو سبع يزاد انق ات وعلى هذا كلما زاد عددا معطوفا بالواو زيد عليه ما جرت به العادة إلى ما 
ا يتناهى» ولو اميك كلا کد درهما وديناراء فعلية اعد عشر منهما على السوية؛ أنه د کر عددين مبهمين 
اترك اهما تساف فبلزهة التفك فى حل واه من لمن افا اة قال كذ قدا مرها هذا عذا 
دینارا» حيث يلزمه من كل واحد منهما أحد عشر. [رمز الحقائق: ۲۱۷/۲[ (فتح» زيلعي) 

وعليَ وقبلي إخ: | أي ولو قال: "لفلان علي" أو قال: "لفلان قبلي" و م يزد على ذلك فهو إقرار بدين. (ط» عيي)] 
لأن "على" للإايجاب» و"قبلى" - بكسر القاف وفتح الباء - ينبئ عن الضمان؛ يقال: "قبل فلان عن فلان" أي 
صمن ) و ي الكفيل قببا"؛ لأنه ضامن سال وإ وصل يك وديعة بأن قال: "له علي وديعة" أو 'قبلي وديعة" 
صدق ؛ أن المضمون علية الحفظى والمال محلة فقد دک امحل وأراد الال ارا فيصح موصولا أيه مفصضو لا - 


كتاب الإقرار 0 0 أحكام الإقرار 


ردي سي ف س في دوقي في. كيسي آم قال: لي علي عليك ألفى» فقال: 


لو قال برعا اا الأخمر 
اتزله» أو انتقدهء أو أ وول واف ال السو اا ی 
الألف أي الألف بالألف أي الألف اي لاف آي بال 
= وقي بعض نسخ "مختصر القدوري" في قؤله "قبلي": إقرار بالأمانة؛ لأن اللفظ ينتظمها حيث صار قوله: "لا حق 


ل قبل فلان" إبراء عن الدين والأمانة جميعاء والأمانة ی فيحمل عليهاء والأول هو الأصح؛ لأن استعمال 
'قبلي" في الدين أغلب فكان الحمل عليه أحدر. [رمز الحقائق: [۲٠۸/۲‏ (فتح» عناية) 

وعندي إل: إلى قوله: "أمانة" أي لو قال: لفلان عندي» أو معي» أو قال: في بييء أو في صندوقي» أو في 
كيسي» أو قال: في حيي» أو كميء أو عماميء أو حانويٍ ألف درهم مثلاء فهو أمانة أي فهو إقرار بالأمانة؛ 
لأن هذه المواضع محل للعين لا للدين؛ إذ الدين عله الذمة» والعين يحتمل أن تكون مضمونة وأمانة» والأمانة 
أدناهماء فيحمل عليها؛ للتيقن به» ونوقض .ما إذا قال: له قبلي مائة درهم دين وديعة أو وديعة دين» فإنه دين 
ولم يثبت أقلهما وهو الأمانة» وأجيب بأنه ذكر لفظين: أحدهما يوجب الدين والآحر يوجب الوديعة» والجمع 
بينهما غير ممكن. وإهمالهما لا يجوزء وحمل الدين على الوديعة حمل للأعلى على الأدن وهو لا يجوز؛ لأن الشىء 
ل کرت تا لاجر قن العكس. 

وفي "شرح الكافي": لو قال: له في مالي مائة درهم» أو قال: في دراهمي هذه مائة درهم» فهو إقرار بالشركة» 
ولو قال: له من مالي ألف درهم» أو قال: له من دراهمي هذه مائة» فهذه هبةء ولا يجوز إلا أن يدفعها إليه» 
ولو قال: له في مالي ألف درهم لا حق لي فيه» فهذا إقرار بالدين. [رمز الحقائق: [۲٠۸/۲‏ (فتح» عناية) 

فهو إقرار: أي لو قال رخل لآخر: لي ل عليك ألف درهم مثلاء فقال المخاطب: اتزنه أو انتقده» فهو إقرار؛ لأن 
الضمير راجع للألف المذكور» وهو موصوف بالوحوب» فكأنه قال: اتزن الألف الواحب لك علي» وهذا إذا لم يكن 
على سبيل الاستهزاء» فإن كان وشهد الشهود بذلك لا يلزمه شيء» أما لو ادعى الاستهزاء فلا يصدق. (فتح» عيئي) 
وبلا كناية لا: أي لو قال بغير هاء الضمير بأن قال: اثّرن أو انتقد أو أجلي أو قضيتك أو أحلتك؛ لا يكون 
إقراراً عندنا؛ لأنه لا ذليل على اتضرافه إلى المذكور قان كلاما مبتدأء والأضل: أن كلما يضلح جوابا لابتداء 


يجعل حواباء وما يصلح للايتذاء لا للبناء أو يصلح ناء يجعل ابقداءة لقلا يلزمه الال بالك وعند الشافغي 
أحمد: لا يكون إقرارا في قوله: "اتزنه أو انتقده" مطلقا يعن بالكناية وغيرها 

وف قوله: "قضيتك" إقرار نظلا عند الثلاثة» وني "شرح الكافي": إذا قال رحل لآخخر: اقض الألف الى عليك» فقال: 
نعم» أو قال: سأعطيكهاء أو غداً أعطيكهاء أو سوف أعطيكهاء أو اقعد فاتزنهاء أو اقعد فانتقدهاء أو فاقبضهاء أو 
اعددهاء أو خذهاء أو أرسل غدا من يرقا أو من «يقبطبهاء أو قال: ليست عددي اليوع» أو ليست يمتهيأة البو 


يكون ذلك إقراراء وكذا لو قال: حقي فيهاء أو في شيء منهاء أو نفسى فيهاء أو قال: ما أكثر ما تتقاضاهاء = 


كناب الإقرار أ أحكام الإقرار 


وإن ا يدين مول وا واذعى القر له أن ال لزمه حال أ ولق المقر له على الأحل» 


إلى شهر مثلا لأنه قو المنكر للأحل 


وعلي مائة ودرهم» فهي ذراهو: ومائة وثوب بفسر المائة وكذا مائة وتوبان» 


EW‏ أي مثل ماثة وثوب 
لاف مائة وثلاية أثُواب. أقر بتمر عا aE aE ENÊ REE ERA ORY EE EES Ho‏ 
أي من أقر 
= أو قال: غممتئ ماء أو الرمتئ كاء أو أذيتئ ماء أو قال: والله لأقضيكهاء أو لأديتها إليك اليوم» أو 
لا تأحذها مين اليوم» وكذا لو قال: حى يدخل علي مالي» أو حن يقدم على غلامي» فهذا كله إقرار. 
[رمز الحقائق: ]۲٠۸/۲‏ واعلم أن الإبماء بالرأس من الناطق ليس بإقرار مال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة 
وهبة» بخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر وأمان كافر وإشارة حرم لصيد. (فتح) 
لزمه حالة: أي لو قال رجل لآخر: لك على مائة درهم ۳ شهرء وادعى المقر له أن الأحل لم يكن 
والديق ال لوم الديق االقر بخ اللبال با أجل لأف أقر اى على قت ,وادعي عقا عل المقر اله افإقرازه ى 
حقه حجة في حق نفسه» ولا تقبل دعواه على المقر له بغير حجة» كما إذا أقر العبد في يده لغيره وادعى الإجارة 
لا يصدق في دعوى الإحارة» بخلاف ما إذا أقر بدراهم سود فإنه يصدق؛ لأن السود صفة في الدراهم فتلزمه 
على الصفة الى أقر يماء وعند الشافعي وأحمد: يلزمه الدين مؤجلاً مع يكينه» وقوله: "و حلف المقر له"؛ لأنه المنكر 
للأحل؛ واليمين على من أنكر. |رمز الحقائق: ۲/ 5١؟]‏ (فتح» عناية) 
فهي دراهم: أي إذا قال رحل: لفلان علي مائة ودرهمء لزمه مائة درهم مع الدرهم المذكور المفسر للمائة 
امبهمة استحساناء أي يكون الكل دراهم» وكذا كل ما يكتال ويوزن» والقياس: أن يرجع في تفسير المائة 
المبهمة إليه» وهو قول الشافعي؛ لأنه عطف مفسرا على مبهم»ء والأصل في العطف المغايرةء ولنا: أن قوله: 
"ودرهم" بيان للمائة عادة؛ لأن الناس استثقلوا تكرار الدرهم» واكتفوا بذكره مرة فيما يكثر استعماله» وغو 
عند كثرة الوجوب: بكترة اماه وهذا ق المقدرات كالكيلات: والموزونات؛ الأفنا' قبت ديا ق القامة سلما 
وقرضا وشا قلاف الاب وما الأايكتال ولا يوزةة قات وعدوها لا يكر قى القت والقارب الى لا ببق 
آحاده بالكبر والصغر كالمكيل والموزون. (عيي» فتح» عناية) 
مائة وثوب: أي لو قال: لفلان علي مائة وثوب. (عيئ) يفسر المائة: أي يلزمه ثوب ولكن يفسر المائة؛ لأنها 
مبهمة» والثوب عطف عليهاء لا تفسير ها. (عيين) ادف إلخ: أي بخلاف ما إذا قال: لفلان علي مائة وثلاثة 
أثواب» حيث يلزمه الكل ثيابا؛ لأنه ذكر عددين مبهمين - أعين مائة وثلاثة - وأعقبهما تفسيراء فانصرف إليهما؛ 
لاستوائهما في الحاحة إلى التفسير؛ لا يقال: الأثواب لا تصلح تفسيرا للمائة؛ لأنها لما اقترنت بالثلاثة صار المورد 
واحداء وي "على نصف درهم ودينار وثوب" يلزمه نصف كل منها؛ لأن الكلام كله وقع على شيء بغير عينه 
مخلاف ما إذا كان بعضه معيناء وبعضه غير معين بآن قال: تضقن هذا الديتار ودره حيث يجب عليه < 


كتاب الإقرار o۲‏ أحكام الإقرار 
ف د | ٠‏ 


في قوصرة ا وبدابة في إصطبل لزمته الدابّةٍ فقطء وبخاتم له له الحلقة والفص. 


مه الإصطبل 


نضف الدينار اليد كله وأصله: أن الكلام إذا كان كله على شيء بعینه» أو كان كله على شيء بغير 
عينه» فهو كله على الأنصاف» وإن كان أحدهما بعينه والآخر بغير عينه» فالنصف على الأول منهماء وعند 
الشافعي ومالك: تفسير المائة إليه في الكل» وعند أحمد: المبهم من حنس المفسر في الفصلين. (عيئ» فتح) 

في قوصرة: بفتح القاف وسكون الواو والصاد المفتوحة وتشديد الراء المهملة» وقد تخففء وعاء التمر يتخذ من 
الققصب» ويسمى هما ما دام التمر فيهاء وإلا فهي تسمى زنبيلا. (مسكين» محشي) لزماه: [ أي التمر والقوصرة؛ 
لأن الإقرار بالمظروف لا يتحقق بدون ظرفه. (عين)] لأن الظرف أمكن أن يجعل ظرفا حقيقة وأمكن نقله» ولو 
ادعغى أله لم ينقله ل يضداق» لآنه أقر بعضب تام بأن أقال: غضبت منه غرا في قوصرة: فإنه مطلق فيحمل على 
الكمال» وكذا لو أقر بطعام في سفينة أو حنطة في جوالق؛ لأن غصب الشيء وهو مظروف لا يتحقق بدون 
الظرف» بخلاف ما إذا قال: غصبت من قوصرة؛ لأن "من" للانتراع فيكون إقرار الغصب المنزوع 

ولو قال اقسييت درا في درهم" لزمه الأول؛ لأن الثاني لا يصلح ظرفاء والأصل: أن الظرف إن أمكن أن 
يجعل ظرغا حتقيقة وأمكن تقل لزماه وإلا لزعه الظروف ققط::وعبد البلاثة: لزمه التمر فقط وق "البوهرة":.إن 
أضاف ما أقر به إلى فعل بان قال افك هه قرا افق دة ' لزمه التمر والقوصرة» وإن مم يضفه إلى فعل با 
ذكره ابتداء فقال: "له علي تمر في قوصرة" فعليه التمر دون القوصرة» ولو أقر بغصب ثوب في منديل لزماه 
عندناء وعند الثلاثة: الثوب فقط. (عيئ) عناية) وبدابة: أي لو أقر رجحل بدابة إلخ. (عيئ) 

لزمته الدابة فقط: أي لا يلزمه الإصطبل؛ لأن غضب العقار لا يتحقق عند الشيخين؛ لأنه لا يضمن بالغصب 
وعلى قياس قول مخمد: يضمنها. [رهز الحقائق: ؟/5١١]‏ لأنه يرى تحقق الغضب ف العقار» وعلى هذا الخلاف 
لو أقر بظعام ف البيت. والأضل إن ختس هذة المسائل: أن من أقر .بشيعين: اجدهنا طرف للاغعره افإما أن 
يذكرهما بكلمة "في" أو بكلمة "من" فإن كان الأول كقولة: "غصبت ترا في قوصرة وثوباً في منديل" لزماه؛ 
لأن أحذ الشيء الذي هو مظروف لا يتحقق بدون الظرف» وإن كان كلمة "من" 2 صت را مرخ 
قوصرة أو ثوبا من منديل" لم يلزم إلا المظروف؛ لأن كلمة "من" للانتراع فيكون الإقرار بغضب المنزوع؛ ومن 


N 


أقر بشيئين لم يكن أحدهما ظرفا للآحر كقوله: "لضت درغيا فى درت لا يلزمه الثانى ؛ لأنه لما لا لم يصلح ظرفا 
للأول لغا آحر كلامه. (فتح. عناية) 

وعخاتم: أي لو أقر رحل لاخر متاق (عيون) له الحلقة والفص: اين لإطلاق اسم الخاتم على - جميع الأجزاءء 
وهذا يدحا حل الفص في بيع الخاتم من غير تسمية. (عيئ)] gS‏ شام والفص بفتح الفاء وأما كسرها 
فروي» وقي القاموس: الفص للخاتم مثلث الفاء» والكسر غير لحن» ووهم الجوهري - أي في دعوى اللحن - 
وهو ما يوضع فوق الحلقة من الحجر وغيره. (فتح» محشي) 


كتاب الإقرار o۲‏ أحكام الإقرار 
وبسيف له النصل واججفن والحمائل؛ وبحجلة له اريم والكسوة. وبثوب في 


ولو أقرءيسيقب اللمشر له هو الحديد أي لو أقر بثوب 

منديل» أو 2 دوب لزماه. وبثوب ف عشره له ثوب. و ڪلمسة ق خحمسه» وعنى 
ني أقربيثوت في ثوب واحد ححاصة 

به الضرب کے n‏ ه ساساع وهاه ه وهاه ع شاع سرهاع مالها ساك واه له وواه همه هس وا هاه هاشاه هم واعاه شاهاه شا ماع همه ما مامه 


واججفن: بفتح الجيم وهو غمده أي غلافه. (عيين) والحمائل: [جمع حمالة - بكسر الحاء - وهي علاقة السيف؛ 
لأن اسم السيف يطلق على الكل. (عيي)] أي حلائق السيف مثل الحمل» وقال الأصمعي: حمائل السيف لا واحد 
لها من لفظهاء وإنما واحدها الحمل» أي من أقر لآخر بسيف يكون للمقر له حديدته وغمده وعلائقه؛ لأن اسم 
السيف يطلق على الكل. [رمز الحقائق: ]۲٠۹/۲‏ (فتح) له العيدان والكسوة: [هو جمع عود وهو الخشبة 
كالديدان جمع دود. (مسكين» عيين)] أي من أقر لآحر بحجلة؛ يكون للمقر له حشبه والكسوة؛ لأن الاسم 
يطلق على هذه الجملة. والحجلة - بالتحريك - بيت يزين بالثياب والأسرة» ويجمع على حجالء وقيل: بيت 
يتخذ من خحشب وثياب امه بشخانه» وقيل: فر كانه. (عيني ؛ مسكين) 
في سیل النديلت يكس الب رة مسد يد لرا أو سح ب«الاعضاء قال فى "العرب": اقل عسي" 
أي شده برأسه» ويقال: "تندلت بالمنديل وتمندلت" أي تمسحت به. (فتح» محشي) لزماه: [ أي الثوب والمنديل 
في الصورة الأولى» والثوبان في الصورة الثانية. (عيي)] لأن المنديل والثوب ظرف للثوب الأول فيدخل فيه» وأما 
إذا'قال: غصيت :قفا على حار حيت يار الأ كاف .اة حون الخماز. [رمر الحقائق: ١إ‏ 88] الاه ليس 
بظرف للأكاف» ولا لم يصلح ظرفا له لغا كلامه في الحمار. (نقاية) 
وبثوب: أي لو أقر رحل لآحر بثوب في عشرة أثواب. (عين) له ثوب: أي واحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
والشافعي» قال تخس له لخد فهر قربا لآن النفيس مق الثياب قد يلف في عشرة» فأمكن علد و #قواله: 
علي حتطة قي الحوالق» وللشيخين: أن العشرة لا تكون ظرقا لثوب واد غادة: والممتنع عادة كالممتنع حقيقة» 
ولأن الجميع ليس بوعاء للواحد» بل كان كل واحد منها موعى ما حواه» والوعاء الذي ليس بموعى هو ما 
كان ظاهراء فإذا تحقق عدم كون العشرة وعاء للفوب الواحدء فيتعذر حمله على الظرف» فيتعين أول كلامه 
جملا وحرف "قي" يستعمل ن البين والوسط أيضاء قال الله تعالى: #إفاذخلي في عِبّادي) رالفحر:۲۹) أي بين 
عبادي» فوقع الشك» والأصل براءة الذمم» فسقط عند عشرة أثواب. (عيئء عناية» جوهري ) 
وبخمسة: أي لو أقر رحل بخمسة في حمسة. (عينئ) وعنى به: أي والحال أن المقر قصد بالمقر به الضرب. (عيئ) 
حخمسة: أي يجب حمسة عندناء وقال زفر: عليه عشرة» وقال الحسن ابن زياد: عليه خمسة وعشرون بعرف 
الحساب» وقي "التقريب": مذهب زفر مثل قول الحسنء و كذا قال في "المجمع": وإن أراد الحساب ألزمناه بخمسة 
لا مسة وعشرين» فهذا يدل على أن اللازم عند زفر خمسة وعشرون كما هو مذهب الحسن» وهو قول أحمد» - 


كتاب الاقرار o4‏ أحكام الإقرار 


ا 
ا وجا ا 


- وهو رواية عن مالك أيضاء ولنا: أن الضرب لا يكثر المال المضروب» يعي أثر الضرب في تكثير الأجزاء لإزالة 
الكسر في زيادة المال» وعشرة دراهم وزنا وإن جعلت ألف جزء لم يزد فيه وزن قيراط» وإئما يكثر الأجزاءء 
وتكثير الأحزاء لا يوحب التعدد في نفسها. [رمز الحقائق: ]57١/7‏ 
وعشرة: أي ويلزمه عشرة في الصورة المذكورة. إن عنى "مع": أي إن قصد المقر بقوله: في خمسة معن مع ؛ 
فيجب عشرة؛ لأن اللفظ يحتمل المعية» فقد نوى محتمل كلامه فيصدق. دعن ! ا ا 
له تنسعة: أى لو قال: 'لفلان علي من درهم ال عض أو قال "له على ا دهم إلى عة 2 ايكون 
للمقر له تسعة دراهم عند أبي حنيفة» وقالا: يلزمه عشرة» وهو قول الثلاثة» وي قول هم: عليه تسعة» وعند 
زفر: ثمائية» والأصل في ذلك: أن عنده: يدحل الابتداء» ولا يدخل الانتهاء» وعندهما: يدخلان جميعاء وعند 
زفر: لا يدغلان جميعاء وهو القياسء كما لو قال: لفلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط؛ أو ما بين هذين 
الحائطين» فإن الحائطين لا يدحلان في الإقرار بالإجماع.[رمز الحقائق: ۲۲۰/۲] 
وله: أن الغاية لا تدحل تحت المغيا؛ لأن الحد غير الحدود» فهذا هو الأصل كما قال زفر» لكن هنا لابد من 
إدحال الأولى؛ لأن الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأول؛ إذ لا يعقل ف درن الأول؛ فدحلت الغاية 
الأولى ضرورة» ولا ضرو رة في إدحال الثاى» فأحذنا فيها بالقياس فلا يدحل؛ ولأن العدد يقتضي ابتداءً» فإذا 
حرج الأول من أن يكون ابتداء صار الثاني هو الابتداء» فيخرج فى نضا فخ أن 5" ابتداء كالأول» وكذا 
الثالث والرابع إلى آحره» فيؤدي إلى إخراج الكل من أن ن.يكون هن كان اط فتعين ما قلنا. (فتح) 
له من داري ٍ فى أي لو قال رحل : لفلان من .داري ا خ. (عيي) فقط ١:‏ يعي دول الحائطين؛ أن الغاية لا يدحل 
تحت المغيا في المحسوس ولا المبدأ. (عين) وصح الإقرار بالحمل: [بأن قال: حمل جاريي هذه» أو حمل شان 
هذه لفلان. (عيئ)] وإن ل يبين السبب بالإجماع؛ لأن لتصحيحه جهة واحدة» وهي الوصية من جهة غيره بأن 
يحمل هذا الإقرار على أن رحلا أوصى بالحمل لرجل» ومات الوصيء والآن يقر وارثه بأنه للموصى له» ثم 
إن كان يقر به حمل جارية يستحقه المقر له إذا علم وجوده عند الإقرارء أو احتمل ذلك بأن تضعه لأقل من 
ستة أشهر من وقت الإقرار إن كانت ذات زوج أو لأقل من سنتين إذا كانت معتدة» وإن كان حمل شاة 
يشترط التيقن بوحوده وقت الإقرار» فيقدر بأدق مدة يتصور ذلك عند أهل الخبرة على ما جرت به عادقم. 
وأقل مدة حمل الشاة أربعة أشهرء وأقلها لبقية الدواب ستة أشهر. (عين» فتح) 


کتاب الإقرار ۵ ٠‏ أحكام الإقرار 


وللحمل إن بين سببا صالخا وإلا لاء وإن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط. 


وللحمل !2خ: [وضح الإقرار للحمل بأن قال رحل: لحمل فلانة علي ألف درهم. (معدن)] أي يصح الإقرار 

أيه ليل اا مفلا باو رین اال سا فاا لالت » مثل أن يقول: مات أبوه فورثه أو أوصى له به 
فلات وجلا عه آي يوسش نوميد با يحوز» وإن لم يبين السبب الصالح؛ لأنه يمكن أن يحمل على الأسباب 
الصالحة؛ لثبوت الملك تصحيحا لإقراره» وبه قالت الثلاثة ولي يوسف: أن مطلق الإقرار ينصرف إلى الواحب 
بالمعامللات دون غيره» وذلك لا يتصور في انين إلا إذا ب رسيا انار ثم إذا صح الإقرار للحمل إذا حاءت به 
في مدة يعلم أنه كان موجودا وقت الإقرارء أو يعمل ذل ذلك بأن تضعه لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار إذ 

كانت ذات زو ج» أو لأقل من سنتين من وقت الفراق إذا كانت معتدة. 

ثم إن ولدته حياً كان له ما أقر به» وإن ولدته ميتاً يرد إلى ورثة الموصي أو ورثة أبيه» وإن ولدت ولدين؛ فإن 
كانا ذكرين أو ألثين فهو نينهما نضفان: وإن كان أحدعما ذكرا والآحر أشى فكذلك في الوصيةء وق الإرث 
للذكر مثل حظ الأنشين. [رمز الحقائق: ]۲۲٠/۲‏ (فتح) صالحا: لثبوت الملك للحمل بأن قال: لحمل فلانة 
على كذا من جهة ميراث ورثه من أبيه» أو وصية أوصي ها له. (معدن) 

وإلا لا: أي وإن لم يبين سبباً صا حا وهو يعم الوجهين: الأول: أن يبين سببا غير صا لثبوت الملك مثل ما 
إذا قال: باعي أو أقرضئئ أو أجربي هذا الجنين؛ والثاني: أن يبهم الإقرار ولم يبين سببا فلا يصح إقراره» بل يلغو 
في الوجه الأول؛ وفي الوجه الثاني يصح عند محمد؛ لأن الإقرار إذا صدر من أهله مضافا إلى عله كان حجة يجب 
العمل ياء ولا نزاع في صدره من أهله؛ لأنه هو المفروضء وأمكن إضافته إلى تحله بحمله على السبب الصالح حملا 
لكلام العاقل على الصحة» ولا يصح عند الشيخين» والحاصل: أن للمسألة ثلاث صور: إما أن يبهم الإقرار فهو 
على الخلاف» وإما أن يبين سبباً صا حاً فيجوز بالإجماع» وإما أن يبين سببا غير صالح فلا يجوز بالإجماع. (عيئ؛ 
فتح» عناية) وإن أقر بشرط الخيار: بأن قال: لفلان علي ألف درهم على أني بالخيار ثلاثة أيام. (معدن) 

لزمه المال: لأن الإقرار حجة يلزمه. [رمز الحقائق: ١/١71١؟]‏ 

وبطل الشرط: [لأن الإقرار إخبار وليس بإنشاء فلا يقبل الخيار. (ط)] لأن الإقرار إخبار ولا مدخل للخيار 
في الإخبار؛ لأنه إن كان صدقاً فهو واحب العمل به وإن لم يخترء وإن كان كذبا فهو واحب الرد فلا يتغير 
احتياره وعدم اختياره» وإنما تأثير اشتراط الخيار في العقود ليتخير من له الخيار بين فسخه وإمضائه» ولأن الخيار 
في معنن التعليق بالشرط» والخبر لا يختمل ذلك التعليق» وأما إذا قال: "على ألف درهم من تمن مبيع اشتريته على 
أن بالخيار" صح» ويثبت الخيار إذا صدق المقر له أو أقام المقر بينة على ذلك» وإن كذبه المقر له لم يثبت» و كان 
القول قول المقر له؛ لأنه من العوارض كالأحل» والقول في العوارض قول المنكر. (عييْ» فتح» عناية) 


کتاب الإقرار 5ه الأسكناء وما ف معناة 


صح استثناء بعض ما أقر به 89و11 CO E OER O î N‏ 


باب الاسشياء: هو طلب الثنياء. وهو الصرف أي التغير واللإإخحراج» وف اصطلاح الفقهاء: هو الشكلم بالباقى 
بعد الثنيا. (عي)] لما ذكر موحب الإقرار بلا تغير شرع في موجبه مع الغير» وهو الاستثناء وما في معناه ف كونه 
اا كالشرطء والاستثناء استفعال من الى وهو الضرف لغة» يقال: يته" أي صرفته عن حاحتة) وهو 
التكلم بالباقي عندنا مع لا صورة» وعند الشافعي: إنخراج بطريق المعارضة» فإذا قال الرجل: "لفلان علي ألف 
إلا مائة" كان تقديره عندنا: لفلان علي تسع مائة» وأنه لم يتكلم بالألف في حق لزوم المائة. 

وعند الشافعي: كان تقديره: علي ألف إلا مائة؛ فإفا ليست عليء فإن صدر الكلام يوحبه والاستثناء. ينفيه. 


ى 
صح؛ لأنهما ل تاكن ١‏ رجو والرقه مما الوق ع و“كرة الالاف تظهر فيما إذا قال: Fhe‏ درهم له مائة 
أو حرسين» فعندنا: یاز مه لسسع مائة؛ دنه لما كان تكلما بالباقي ۾ كال اا من الد حول شككنا ٤‏ التكلم بهي 
والأصل فراغ الذممى فاك يلز فيه ال ائد بالشلةة فضار نظير ما لو قال: على تسع مائة أو تسبعمائة و مسو ل فأنة 
يلزمه الأقل؛ وعند الشافعي: لما دحل الألف كله ضار الشك في المخرج» فخرج الأقل - وهو مسون - والباقي 
على حاله» فيلزم تسعمائة وححمسون. وما في معناه: مثل أن يقول: على الألف من تمن يل مم أقبضه» فإن قوله: 
"م أقبضه" في معن الاستثناء. [رمز الحقائق: [۲۲٠/۲‏ (فتح» عناية) 
صح استثناء بعض ! 2: 5-5 كان البعض أقل من الباقي أو أ كقزر زمعدن)] والمراد بالاتصال بحسب التلفظ 
خيث 8 يسكات بين امسق والمسطين شاك ي ايه ال ناء المتضل»؛ والسيكويت لشن أو شتا أو أخيل فم أو 
النداء بينهما لا يضر» كقوله: لك علي الف درهم يا فلان إلا عشرة» وقوله: "لزمه الباقي بعد الاستثناء" سواء 
كان المسعنية أقل نما بعي 0 کثر» وعن أي يو سفء وهو قول مالك وأحمد والفراء: يد يصح ألا ناء إلا ادا 
كان الباقى أكتر؛ لآن العرب: لم تتكلم به: 
(المرمل سم ق تعالى: EI‏ اجمعين إل عاد * منهة المخاصير: (ص: ۳۰۸۲ ۸) م قال: إن عبَادِي 0 
0 عو سُلْطَانَ ot‏ بعك من العَاوِينَ 8 (الحجر فاستنئن تشي“ الجحاص ن تاره والغاوين ن أعخروه فأيهيها كان أ 
فا تة قائمة: و اعا ا الاتضال؛ أن الكلام أيه ب الا بأخحره» فإذا انقطع الكلام فقد م فلاا يعتبر الاستثناء 
بعدةع وعلى هذا أجمع العلماء الا ابن عباس فف فان عندة رصح اسشا وإ كان قشولا لقوله ع 


لأغرون قريشا تم قال: "بعد سنةاإن شاء الله": فعلم أنه ضح مفضولاء قلنا؛ هو مغير) والمغير لا يصح - 


کتاب الإقرار 0۷ الاستشناء وما ٤‏ معناة 


1 متصلاء ولزمه لباقي لل استثناء لکل وصح اا الكيلي والوزي من الدراهم 


فك أي المقر بعد الاستثناء 


n eee o e EE E SEREK EE gE 


- آل تا كالشرط» واستثناء البي عة كان امتغالا لأمره تعالى: وهو قوله: اذك رَبك إِذَا نَسِيتَ4 
(الكهف: 4 ؟): وقوله: ا لاشو ن لشيءِ إنّي فاعل "ذلك غداً ايء الك (الكهف:57: ؟١)‏ (عيين» فتح» كفاية) 
متضصلا: أى حال کون الاستثناء متصلا بالإقرار. (طء معدن) لا استثناء الكل: أي لا يصح استثناء الكل؛ لما 
ذكرنا أن الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنياء ولا حاصل بعد الكل» فيكون رجوعاًء والرجوع عن الإقرار باطل؛ 
موصولا كان أو مفصولاء وهذا إذا كان الاستثناء بعين لفظه: و كذا إذا كان تمرادفه؛ لعدم ما يتكلم بعده» فكان 
رجوعا كقوله: ل على عشرة الآ رة أو له على ماق الذافسين وسين 

أما إذا كان لفظ المستثى بخلاف لفظ المستثئ منه» نحو عبيدي أحرار إلا هولاء أو نسائي طوالق إلا هولاء أو 
عبيدي أحرار إلا مباركا وساما وربيعاء أو نسائي طوالق إلا زينب وعمرة وفاطمة؛ وليس له عبيد ولا نساء غير 
المستئئ صح الاستثناء» فلا يعتق واحد منهم» ولا تطلق واحدة منهن؛ لأنه إذا اختلف اللفظ يتوهم بقاء الشيء 
من المستثئ منه؛ إذ اللفظ صالح؛ ولا يشترط حقيقة البقاء؛ لأن الاستثناء يتبع صحة الكلام لفظاء وذلك يكفي 
لصحة الاستثناء» فبالنظر إلى ذات اللفظ أمكن أن يجعل المستئئ بعد ما يتناول الصدرء والامتناع من خارج» 
بخلاف ما إذا كان بعين ذلك اللفظء فإنه لا عكن جعله تكلما بالحاصل بعد الاستثناء. (عيين» فتح) 

الكيلي والوزيٍ إخ: [وكذا المعدود المتقارب كالفلوس والجوز. (ط)] نحو: ما إذا قال: له علي ألف درهم 
إلا قفيز حنطة أو إلا اديناراء وكذا لو قال: علي مائة دينار إلا قفيز شعير أو إلا عشرة درهم» صح الإقرار 
عندالشيخين أسعحساناً والقياس: أن لا يصح الاستثناء وهو قول محمد؛ لأنه: استثئ من حلاف الجنس» فصار 
كما لو قال: له علي مائة درهم إلا ثوباً أو إلا شاة» وبه قال زفر و كن وما أله س مهار ا عر قرات 
وهو من جنسه معين من حيث أنه يثبت في الذمة حالا ومؤجلاء ويجوز استقراضهما وإن اختلفت صورتماء فإذا 
كانت بن الس جا واحدا جاز ا باعتبار المعئ؛ لأن الاستثناء استخراج بطريق المع على أن يصير 
الكلام به عبارة عما وراء المستئئ؛ ففي المثال المذكور أولاً لزمه الف درهم إلا فة القفير أو قيمنة الذينازء 
بخلاف الشاة؛ لأنها من ذوات القيم فلا يصح استثناؤها من الدراهم. 

من الدراهم: بأن قال: له على ألف درهم إلا قفيز حنطة أو إلا دينارا. (عين) لا غيرهما: أي لا يصح استثناء 
غير الكيلي والوزنى من الدراهم والدنانير» كما إذا قال: له ا مائة درهم إلا ثوبا أو إلا شاة؛ لعدم وصف 
الثمنية ولو معئ» وقال الشافعي: يصح فيطرح عنه قدر قيمة المستفئ؛ لأن الشرط اتحاد الجنس» وهو موجود 
من حيث المالية) کی ائ جد أن اکس يعر قر لای وبه قال مالك» وللشيخين: أن عدم تناول 
الد راقم غيرها لفظا لا يزتاب فيه الحداه وفنا الكلام ن ارفا زيا حكما فقلنا: يتناول ما كان على أخص - 


كتاب الإقرار ره الاستثناء وما ف معناة 


ف ل د 
ولو وصل بإقراره 8 شاء الله . بطل إقراره» ولو اسطين البناء من لار فما تقر 
لفظ إن شاء الله فالا x‏ شي ء الدار والبتاء جميعا 
له وإن قال: اوا لى والعرسة الك ی 
أي المقر 


- أوصافها الذي هو الثمنية وهو الدنانير والمقدرات والعددي المتقارب» أما الثوب ونحوه كالشاة فليس فم اسنلا وما 
ليس بثمن لا يصلح مقدرا للدراهم؛ لعدم المحانسة فبقي الاستثناء من الدراهم جهولاء وجهالة المستئئ يوجب جهالة 
المستثئ منه» فلا يصح الاستثناء. [رمز الحقائق: ؟/7؟؟] (فتح) 

لو وصل إخ: أي من قال: "لفلان علي مائة درهم إن شاء الله تعالى" بطل إقراره» فلا يلزمه شيء» وهذا 
شروع في بيان ما هو في معن الاستشناءء ووجه بطلان الإقرار: أن الاستثناء .بمشيئة الله تعالى إما إبطال أو 
تعليق» فإن كان إبطالا فظاهرء وإن كان تعليقا فالإقرار لا يحتمل التعليق؛ لأنه ليس بيمين؛ إذ لا يحلف به» 
ولأنه حبر متردد بين صدق وكذب فلا يتغير بالشرط؛ حي إذا قال: "لفلان علي ألف ذرهم إن شاء فلان") 
كان الإقرار باطلاً؛ لأنه علقه بشرط في وجوده خطر. 

وكذا كل إقرار علق بشرط لا يوقف عليه نحو قوله: لفلان على ألف درهم إن دخلت الدارء أو إن أمطرت السماء أو 
إن هبت الریح» أو إن قضى الله تعالى» أو أراده» أو رضيه؛ أو أحبه» أو قدره؛ أو يسره بخلاف ما لو قال: اشهدوا أن له 
علي آلف درهم إن مت» فهو عليه إن مات أو عاش؛ لأنه ليس بتعليق على شرط في وجوده خطرء فإن موته كائن 
لامحالة.وكذا إذا قال: إذا جاء رأس الشهرء أو أفطر الناسء أو إلى الفطرء أو إلى الأضحى؛ لأن هذا ليس بتعليق؛ وإنما هو 
دعوى الأحل إلى الوقت المذكورء فيقبل إقراره» ولا تقبل دعوى الأجل إلا ببينة. [رمز الحقائق: ۲۲۲/۲] 

وإنما قلنا: معن الاستثناء .بمشيئة الله تعالى إما إبطال أي عند حمد» أو تعليق بشرط لا يوقف عليه عند أبي يوسف» فإذا 
قال؛ "انت e‏ إن شاء الله تعاللى" فهو مین عند أي يوسف» حن لو قال لامرأته: "إن حلفت بطلاقك فأنت ا : 
فالا "أنت طالق إن شاء اله علق" ست وعد ق الا يكرت جا ولا تحيث به ولو قال رل لافرافة "انت 
طالق" فجرى على لسانه "إن شاع الله تعالى من غير قصدء وكان قصده إيقاع الطلاق لا يقع الطلاق؛ لأن الاستناء 
موجود حقيقة» والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعا. (فتح) 

من الدار: بأن قال: هذه الدار لزيد والبناء لنفسي. (عين) فهما للمقر له: |لأن البناء داحل في الإقرار بالدار معيى لا 
لفظاء والاستثناء تضرف في اللفظ فلم يصح» وعند الثلاثة: يصح فلا يكون البناء له. (عيين)] والدليل على هذا فصل 
البيع» فإن البناء في بيع الدار يدحل نحت البيع تبعا» حي لو استحق البناء قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن .مقابلته» 
بل يخير المشتري» بخلاف ما إذا قال: "إلا ثلثها أو إلا بيتا فيها". حيث يصح الاستثناء» ويكون للمقر له ما عدا ثلث 
لفان را سر :هذا ليق بأ اليك اق فف الفا خضل سود حي لو استحق البيت في بيع الدار سقط حصته 
من الثمن» ولا يصح استثناء البناء كالثلث والبيت باعتبار أنه حزء الدار؛ لأنه زائد بمعيى أن اسم الدار لا ينتفي بانتفائه. 
(عين؛ فتح» كفاية) والعرصة: وهي البقعة الخالية عن الشجر والبناء. (ط) 


كتاب الإقرار كه الااستشناء وما 3 مغناة 


فكما قال» ولو قال: على ألف من ثمن عبد الم أقبضه» فإن عيّن العبد وسلمه 
رحل لفلان علي إل ةك م فاه اي العيد 

إليه لزمه الألف. وإلا لا را من لمر ا ن- تسمه ممع HES‏ وها 2 قط EE‏ : 

ل امقر امشتري 


فكما قال: [ أي 5 إقراره مثل ما قال المقرء فيكون بناء الدار للمقر وصحنها للمخاطب.(محشي)] أي 
يكون البناء له» والعرصة للمقر له؛ لأن العرصة اسم للبقعة الخالية عن البناء والشجر» فيكون مقرا ببياض هذه 
الأرض دون البناءء بخلاف ما إذا قال مكان "العرصة": "الأرض" بأن قال: "بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان"؛ 
حيث يكون البناء أيضا لفلان؛ لأن الأرض كالدار فيتبعها البناء» وإذا قال: "بناء هذه الدار لزيد والأرض 
لعمرو'» حيث يكون لكل واحد منهما ما أقر به» ولو قدم الإقرار بالأرض» كان الكل للمقر له؛ لأن البناء تبع 
للأرض» والأصل: أن دعواه لنفسه لا تمنع الإقرار لغيره» وإقراره لا يقبل على غيره. (عيئء فتح) 

فيان عة بان ار عدا به أو أقال: : من تمن هذا العبد. (عيئْ) لزمه الألف: أي لو قال رحل: "على ألف 
لفلان هن ممن عبد اشتريته منه» ولم أقبضه' وذكر ذلك موصولا بإقراره» فإن عين العبد بأن ذكر عبدا بعينه» أو 
أشار إلى معين» لزم المشتري المقر الألف؛ لأنه أقر بالألف على صفة» وهي سلامة العبد له» فلما سلم المقر له 
العبد إليه وحد الصفة الي أقر يما. وإلا لا: أي وإن لم يسلم المقر له العبد إلى المشتري لا شيء له على المقر؛ 
لأن الصفة الى أقر يما لم توحد ولا تلزمه بدوها. 

وهذه المسألة على وجوه: أحدها: هذاء وهو ما إذا صدقه وسلمه إليه» وحكمه لزوم الألف؛ لأن الثابت 
بتصادقهما كالثابت عيانا. والثاني: أن يقول المقر له: "العبد عبدك ما بعتكه» وإنما بعتك غيره وقد قبضته» ولي 
عليك ألف درهم ثمنه". وفيه المال لازم على المقر؛ لأهما اتفقا على ما أقرا به» واحتلفا في سببه» ولا عبرة 
لاختللاف السبب عند حصول المقصود واتحاد عي والقالك: أن د يقول: "العبد عبدي ما بعتكه". وفيه لا يلزم 
شيء على المقر؛ لعدم سلامة العبد له والرابع: أن يقول: 'العبد عبدي ما بعتكه؛ وإغا بعتك غيره"» وحكمه: أن 
يتحالفاء وإذا حالفا انتفى دعوى ؛ كل واحد منهما عن صاحبه؛ فلا يقضى عليه بشيء من المال؛ والعبد سالم لمن 
في يدهء وجه التحالف: أن كلا منهما مدع ومنكر؛ لأن المقر يدعي تسليم من عينه» والآخر ينكرء والمقرله 
يدعي على المقر أيضا ببيع غيره» وهو ينكر. لي فتح) 

وإن لم يعين: أي المقر العبد بأن قال: "علي أ لف من ثمن عبد". (معدن) لزمه الألف: [ولا يصدق ف قوله: "ما 
قبضته" وصل كلامه أو فصل. (عيي)] أي مطلقا سواء وصل أو فصلء ولا يصدق في قوله: "لم أقبضه" عند 
أبي حنيفة؛ لأنه رحوع عن الإقرار؛ لأن م موجبء وإنكار قبض مبيع غير معين ينافيه» وعندهما: إن وصل 
صدق؛ لأنه بيان تغيبر» فضح موصولاً لا مفصولاً كالاستكناء والشرط فلا يلزمه شيء» وإن فصل لم يصدق إذا أنكر 
المقر له أن يكون ذلك من ثمن العبدء ولزمه ألف» وإن أقر أنه من ثمن العبدء فالقول قول المقر: إن م أقبضه؛ لأن 
البيع لما ثبت بتصادقهما بقي أمر القبض محملا؛ لأنه لم يقر به نصا ولا اقتضاءء وإقراره بوجوب الثمن ليس إقرارا = 


کتاب الإقرار و5 الاستشناء وما في معناه 


قر من اقفن ر أ خنزيرء ولو قال: من من متاع» أو لزان وض زاف 
سام فك 2 م 


بهرجةء زمه الجياد, بخلاف الغصب والوديقة. [ [ 1[ 1 220101111 7174 ا 


لقبض المبيع؛ إذ هو واجب بالعقد» فلم يكن تغبيراء بل تفسير بحمل ؛ لتصادقهما عليه» وبه قالت الثلاثةء وله: 
أنه وعد LE‏ اسيل N‏ ولا سيولا ويه انز وای (عييئ» فتح) 
كقوله: [ أي كما يلزم المقر الألف في قوله: "لفلان علي ألف من ثمن" إخ. (طء عيي)] "من تمن حمر 
حنزير"» هذا متصل بقوله: "لزمه الألف" أي يلزمه هناك كما يلزمه هنا مطلقا فيما إذا قال: "لفلان علي ألف 


للم 11 


درهم من من مر أو ویر" عند آي يفت اوكذا لو قال: "من تمن جر أوعيتة أو دم أو من ن مال القمار ؛ 
فيز مه نلق لأنه رحوع؛ لأنه ثمن الخمر والحترير) و كذا الحر زغيره لا يكون واا فأول كلامه يدل على 
الو ججورب» وآأغخره يدل على الرجحوع» والرجوع لا يعمل وصل أم فضلء وعندها: إن وصل صدقء ولا يلزمه 
شيء» ولو قال: له علي آلف درهم حرام أو رباء فهى لازمة مطلقة؛ لأحعمال أن يكون هذا علدلا عند غير 
ولو الية ا باطلاء إن و کیت زان كذبه لزمه. (عييئ» فتح) 

ولو قال: أي رجل: "لفلان على ألف درهم". (عين) أو أقرضني: أي أو قال: "أقرضي فلان ألف درهم". (ط) 
زيوف: جمع ووی لاه يفيلة بيك لال مويله سار (عيي) نبهرجة: أي أو قال المقر: هي نبهرحة» 
وهي ما يرده التجارء وقال المقر: جياد. (عيي) لزمه الجياد: [وكذا إذا قال: ستوقة أو رصاص» والستوقة أردا 
من النبهر جة. (عيئ: ف)] | أي إذا قال: 'له علي آلف درهم من نمن متاع", أو قال: "أقرضئن ألفا وهي زيوف". 


3 


وقال الممر له: هي جياد؛ لزمه الجياد عند أبي حنيفة ينك وضل أ و فضل. 
وكذا إذا قال: ستوقة أو رصاص» وقالا: يصدق إذا وضل لا مر» وبه قالت الثلالة» لمما: أنه بيان مغير؛ لأن اسم 
الدراهم إذا أطلق ينضرف إلى الحياد. لكنه تمل ال رتود حقيقة» حي لو بحوز به في الصرف والسلم كان 
استيقاء» ويحتمل الستوقة ممجازه؛ لأا تسمى دراهم يحازا فأمكن أن یتہ فف صدر الكلام على عجزه» فإذا 
ذ کر هما آخراً کان بیان تغب, راقيضح موضولا كالشرط والأسعافة وضار كما إذا قا قال: إها وزن حمسة: ولأبي حنيفة: 
أن هذا رجو ع؟ أن مطلق العقد بيغتي سالامة العو ضين عن العيب فدعو ی الريف بعده رججوع عن بعضص 
مو جا العقد فاد بج دعواه و صار کا ادا قال : که معيبا" وقال اجرف لملا کان القول 
شتري» والستوقة ليست من جنس الأثمان. (عيئ» فتح» عناية) بخلااف الغصب والوديعة: أي إذا قال: 
ودعي آلف" ٤‏ قال: ل زيوافت أو نبهرجحة" 5 فإنه يصدق مطلقاء ee‏ كان أو 
مقصو لا ؛ أن الغصب أي يقتصي الستال“مة؛ اد الإنسَان قل يغصب ما کد وكذا الو ديعة فاذة يودع ما علك» 
انل = , 17 : Ma‏ . 2 3 ' 5 ا فنا + 5 5 
وكذا لو قال: "إا نبهرحة"؛ لأنها نوع من الدراهم» ولو قال: إا ستوقة" لا يصدق إلا موصولا؛ لأا ليست 
من جنس الدراهم» و عند الشافعي واحمد: پار مه الحياد طلقا ف الكل. وهو الحقائق: lir 4/Y‏ = 


كتاب الإقرار 5١‏ الاستشناء وما في معناه 


ولو قال: "إلا أنه ينقص كذاا' متصلا صدق» وإلا لذ ومن أقر فقسب لواب وجاء 


ماله ناك فنا لا يضصدق لما ذا كرنا 
لمعيب صدق., وإ قال: اوق متف الفا وديعة وهلكت: وقال: ا 
بثو ب هعيب المقر لا بل الألف 
غصباء فهو ضامن» وإن ن قال: أعطيتنيها وذيعة وقال: غصبتنيها) HERES EGS‏ 
حال كونك غاصبا المقر ٠‏ ي الألف امقر له لابل 


= ولو قال: "لفلان على ألف درهم زيوف" فقط بدون ذكر البيع والقرض» قيل: يصدق إجماعا إذا وصلء وقيل: 
هو على الخلاف أيضاء لا يصدق عنده ويلزمه الخياد» وعندهما: إن وصل صدق وإن فصل لا. (فتح» عناية) 

ولو قال: أي المقر: "لفلان على ألف درهم". ر اور أي ال كون ذلك للقدار المسكية منصلا 
بكلامه. (عين) صدق: أي لو قال في البيع ع والنصب و ن والوديعة: "إن لفلان على ألفا إلا أنه ينقص 
كذا"؛ وقال بالاستناء موضولاً ضدق امقر لأئه اسع القند ب ف بيان تغيير» ويصح استثناء القدر موصولا 
لا استثناء || اضف كالريالة. 3 لا: أي وإن يل | الاستثناء متصلاً بل قاله منفصلاً لا يصدق؛ لأن بيان 
التغيير لا يضح مفضولا. ثم اعلم أ نه لو وقع الفصل بين لامکا ومين دو طبرورة التطاج الكلام اا 
النفس» أو بسبب دفع سعال» أو بإمساك أحد فمه» فعن أبي يوسف: أنه وصل دفعا للحرج» وبه يفي ن؛ لآن 
الإنسان يتاج إلى أن يتكلم كثيراً ويذكر الأسساء في آحره:ولاعكيه أن يتكلم جميع ذلك بنفس واحدء فكان 
عفوا. (عيئء فتح» كفاية) صدق: لأن الغصب لا يختص بالسليم من العيوب كالوديعة. (عيين) 

وهلكت: أي وقد هلكت الألف عندي. فهو ضامن: لأن المقر أقر بسبب الضمان؛ وهو الأخذ ومثله القبض؛ 
ثم ادعى ما يوحب البراءة» وهو الإذن بالأخذ, والآحر منكرء فالقول قوله مع بمينه» بخلاف ما إذا قال المقر له: 
بل أحذقّا قرضاء حيث يكون القول للمقر؛ لاما تصادقا على أن الأحذ حصل بإذنه» وهذا لا يوجب الضمان على 
الآحذ إلا باعتبار عقد الضمانء فالمالك يدعي عليه العقد» وهو ينكر» فالقول قول المنكر. [رمز الحقائق: ]۲۲٤/۲‏ 
وغلى هذا إذا أقر باك الوب وديعة» برقال المقر له: بل أعمذته يا كان القول. للمقرة وق هسال 
الكتاب القول قول المقر له مع بمينه» وإن نكل عن يمينه لا يضمن المقرء والدليل على كون الأحذ سببا للضمان 
قوله عَفِتكا: "على اليد عا أحذرت عي رجه" (فتح» كفاية) 

وديعة: أي لأحل كوفا وديعة عندي فهلكت. (عين) غصبتنيها: أي لو قال رحل: "أعطيتئ ألف درهم؛ لأحل 
كوفا وديعة عندي فهلكت", وقال المالك: "ل ليس كذلكء بل غصبت الألف المذكور مئ" لا يضمن المقر؛ إذ لم يقر 
بسبب الضمان» بل بالإعطاء - وهو فعل المقر له - وهو يدعي على المقر سبب الضمان» والمقر ينكره» فالقول 
قول المقر» والحاصل: أن المقّر إمنا أن يتكلم ما يدل على فعل نفسه كقولة: "أحجذت" ونحخوهء أو على فعل غيره 
ك"أعطتيتن» فإن كان الأول وأتى ما لا يوجب الضمان نحو أن يقول: "أخذت وديعة"» فإن صدقه المقر له فذلك» 
وإن كذبه» فإن ادعى ما يدل على الإذن بالأخذ كالقرض» فالقول للمقر مع بمينه» وإن ادعى غيره ضمن المقر؛ = 
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با و إن قال: هنا كان وديعة ل دك قمعل فقال: هو لي أل وإ قال: 


زيد مكلا لعمرو الشيءع ميلك عمرو كليت 


۰ س م ف ك د ا رعسل 
ا ت رک ای یر 2 Ek iE‏ :5 
أي إبلي فر كب فلان البعير ليس فلان الثواب 


= لأنهما فى الأول توافقا على أن الأحذ كان بالإذن» والمقر له يدعي سبب الضمان وهو القرض والآخر ر 
فكان القول قول الآخرء بخلاف الثانية» وإن كان الثائي نحو أن يقول: "أعطيتئ وديعة" وادعى لآ قا 1 بضمن. 
والفرق: أنه ف الأول أقر بسبب الضمان وادعى ما يبرئه» وأنكر الخصمء فكان القول قول الخصم» وني الثابي ادعى 
الخصم سبب الضمان وهو الغصب والمقر منكرء فالقول قول المقر» فإن قيل: إعطاؤه يكون بقبضه فكان مقرأ به 
قلنا: هو قد يكون بالتخلية» والوضع بين يديه» ولو اقتضى ذلك فالمقتضى لا عموم له؛ لثبوته ضرورة» فيقدر 
قرعا فلا يظهر اق اتعقاده سيا اللات قاف انكل اللقير عن | ليمين يلزمه الألف . (عيئ» فتح» عناية) 
أخذة: | أي عمرو لو انما وإلا فقيمته. (عيئ)] أون لو أقن زيد لعو "أن هذا الشيء كان وديعة لى عندك 
فأحذته منك" فقال عمرو: "ليس كذلك بل هذا الشيء لي" أحذه عمرو؛ لأن الآحذ المقر أقر باليد لعمروء ثم 
الاح منه» وهو سبب الضمان» م ادعى استحقاقه علیه» فلا يقبل دعواه» فوجب علية را الع .إن كان انتا 
وإن لم يكن قائما وحب عليه رد قيمته. [رمز الحقائق: [۲۲٠/۲‏ (فتح) 
فرده: أي فرد فلان البعير أو الثوب علي» وقال فلان: "كذبت بل البعير والثوب لي . (عيئ) 
فالقول للمقر: أي لو قال رحل: "آحرت بعيري أو ٿو هذا فلاناء فركب فلان البعير أو ليس فلان. الوب 
باس يوي "كذبت؛ بل الثوب والدابة لى» وقد أحذهما مب فى ظلما »افا لقول للمقر وللاخر البينة) 
ولو قال: "قيضت منه ألفا كانت ل عليه» وأنكر"» فله أخذها؛ لأنه أقر . بالملك وأنه أحذه بحقه وادعى ما يبرئه 
والآخر ينكرء وهذا عند أي حنيفة استحساناء وقالا: القول للذي أحذ الغوب منه أو الدابة» وهو القياس وبه 


ل 
نيا ہے ۹ 
3F‏ 


قالت الثلاثة» وعلى هذا الخلاف العارية والإسكان» بأن قال: أعرت فلانا ثوبي» ثم أحذته منه» أو أسكنت فلانا 
داري ثم أحذقا منه» وقال فلان: هو لي. 

و جه القياس: أنه أقر باليد لهء ثم ادعى عليه الاستحقاق» فيقبل إقراره له :دون دعواه» فيجب عليه الرد» وجه 
الاستحسان: أن اليد ف الإجارة تثبت ضرورة استيفاء المعقود عليه» وهو المنافع. فيكون خا ف ها وراء 
الضرورة: قلا يكرت إقراراً باليد مقصوداء قلا يظهر فق حن الاستحقاق على القن وقي "الإسرار": الاختللاف 
فيما إذا لم تكن الدابة معروفة للمقر وإلا فالقول قوله بالإجماع؛ لأن الملك فيه معروف للمقر» وهذا يبتني على ما 
عليه ا من أن للقاضي القضاء بعلسه.وإن كات المقية. بة ها ذكرة المتأحرون ٠ه‏ 00 
إن فلانا زرع نة الأرض أو بی هذه الدارء أ و غرس هذا الكرم» وذلك كله ف يد المقرء وقال المقر له: الملك 
ملكي وفعلت :ذلك لنفسيء ؛ وقال المقر: لاء بل استعنت بك ففعلت» أو فعلته بأجرء كان القول للمقر؛ ٍ- 


كتاب الإقرار 1۳ الاستثناء وما في معناه 

ولو قال: هذا الألف وديعة فلان» لا بل و ديعة لفلان» فالألف للأول» وعلى المقر 
عندي أي ثم قال لا إلى آخر عندي الذي ذكره أي يكون للمقرله الأول 

مغله للثابئ. 


ذلك الألف أي للمقرله الثاني 


- لأنه ى يقر له بالبد لا ريا ولا افاي .وإثنا أقر جرد قعل منه وقف يكوك ذلك بي يد المقر» ولو قال: إن 
هذا اللبن أو هذا السمن أو هذا الحبن من بقرة فلان» أو هذه الصوف من غنم فلان» أو هذا التمر من نخلة 
فلان» وادعى فلان أنه له» أمر المقر بالدفع إليه؛ لأن الإقرار تملك الشيء إقرار عا يتولد منه؛ لأنه يملك .ملك 
الأصل. [رمز الحقائق: ]۲٠٠/۲‏ (فتح) 

وعلى المقر مثله للثابي: لأن الإقرار صح للأول» وقوله: "لا بل وديعة لفلان" إضراب عنه ورحوع» فلا يقبل 
قوله في حق الأول ويجب عليه الضمان مثلها للثاي؛ لأنه أقر له يماء وقد أتلف عليه بإقراره يما للأول» فيضمن 
له» بخلاف ما إذا قال: هي لفلان» لا بل لفلان» حيث لا يجب عليه للثان شيء؛ لأنه م يقر بالإيداع منه؛ و انما 
أقر به للأول ثم رحع» وشهد به للثاني» فرجوعه لا يصحء وشهادته لا تقبل. [رمز الحقائق: 75/7؟] 

وهذا إن كانت معينة» وإن كانت غير معينة لزمه أيضاء وإن كان المقر له واحدا يلزمه أكثرهما قدراً وأفضلهما 
وفاش اللي آلك دري لايل القافاه أن "الف هرهم ساد لايل زاف أل عك لر التاق حملا 
لو قال: الدين الذي لي على فلان لفلان» أو الوديعة الي لي عند فلان هي لفلان» فهو إقرار له» وحق القبض 
للمقر» ولكن لو سلم إلى المقر له برئ المقر. (فتح) 
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باب إقرار المريض 


أي في بيان أحكامه 


ف ك د 
دين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف قدّم على ما أقر به في مرضه» وأخر 
مطلقا أي الدين الذي آي مرض سو تاه 
الإرث عنه» وإن أقر م ESS SS‏ دواع عه REESE EEE‏ زد 


اب [قزا المزيش: [يعي به من هو في مرض الموت. (فتح)] أخره إما لأن المرض عارض والأصل عدمه» أو 
لأن في إقرار المريض اختلافا في بعض الصورء بخلاف إقرار الصحيح» فكان أقوى» وأفرده بباب على حدة؛ 
لا حتصاصه بأحكام ليست للصحيح, واحتلفوا في حد المريض) فقال بعضهم: هو من لا يقدر أن يقوم بنفسه إلا 
أن يقيمه الإنسان» وقيل: هو صاحب الفراش وإن كان يقوم بنفسه» وقيل: هو من لا يقدر على المشي إلا 
أن سهادى ين قن وقال الققيه أبو الليك: عو من الآ يقد على أن يصلى قالما وقيل :هر امن كان غالب 
اله الموتء هذا هو المريض الذي بكرن قرع حاقرة من الفلك. لإعبيي»:فني» جوري 

بسبب معروف: هر كزعي وهب تيع ان ازا استهلكه أو علم وجوبه بالبينة. (عيي) 

قدم على إلخ: أي إذا أقر الرحل في مرض موته بديون» وعليه ديون في صحة» وديون لزمته في مرضه بأسباب 
معلومة من القرض والشراء والتزوج مهر المثل» وعاين الشهود هذه الأسباب» فدين الصحة والديون المعروفة 
الأسباب مقدم على ما أقر به في مرضه ولو وديعة؛ لأن المريض محجور عن الإقرار بالدين ما لم يفرغ عن دين 
الصحة» فالدين الثابت بإقرار المحجور لا يزاحم الدين الثابت بلا حجرء وليس له أن يقضي دين بعض الغرماء 
دون بعض. والمراد بالسبب المعروف البينة أو معاينة قاض» وهو ما ليس بتبرع؛ فإن تبرعه جائز من الثلث؛ 
ومقندم على الديوق. 

وأخر الإرث عنه: أي عن الدين الذي أقر به في حالة المرض؛ لأن الورثة لا تستحق شیا من مال الميت ما دام 
عليه دين» فهذا عندناء وقال الشافعي يله: دين المرض ودين الصحة يستويان؛ لأنه إقرار لا قمة فيه؛ إذ هو 
صادر عن عقل» والذمة قابلة للحقوق في الحالين» وبه قال مالك وأحمد؛ ولنا: أن حق غرماء الصحة تعلق مال 
المريض مرض الموت في أول مرضه؛ لأنه عجز عن قضائه من مال آخر بعجزه عن الاكتساب» والإقرار به 
صادف حق غرماء الصحة» فكان ورا عنه» وإِتما استوى الدين المعروف السبب ودين الصحة؛ لأنه لما علم 
سببه انتفت التهمة في الإقرار به. [رمز الحقائق: ١/؟؟]‏ 

فإن قيل: لو تعلق حق الغرماء مال المديون بطل إقراره بالدين حال الصحة؛ لأن الإقرار المتضمن لإبطال حق 
الغرماء غير معتبر» أحيب بأنه في حال الصحة م يتعلق بالمال؛ لقدرته على الاكتساب» ولم يحتج إلى تعليق حق 
الغرماء .تماله» وحالة المرض حالة عجر عن الا كتساب» فيتعلق حقهم به ! عن التوى. (فتح» عناية) 
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rT :‏ د ا ع : 
المريض لوارثه بطل إلا أن يصدقه البقية» وإن أقر لأجنبي صح وإن أحاط .ماله 


بدين أو عين ي الاقرار من الورئة ل المريض بدين أو عين الإقرارلعدم التهمة إقراره أي استغرق 

و إل أقر حيبي م أقر بېنو نه» تيتا انسية وبطل إقراره» و إن اقر اة 3 نكحها 

المريض بدين أو ين أي بأنه ابن له لامرأة أجنبية أي تزوجها 

ê 228 KE SE ê ê SE O E Rê ه‎ 5 2118 BES م خلاف الهبة والوصية, و‎ 
أي إقراره ها‎ 


بطل: أي الإقرار» قل تاا لا يبطل؛ لأنه مالك للمال - كما لو أ ر به لغيره - فيصح كما يصح ي 
حال الصحة» وعند مالك: يصح إذا لم يتهم» ولنا: قوله علك#: "لا وصية لوارث» ولا إقرار له بالدين"» ولأنه 
ضرر لبقية الورثة. إلا أن يصدقه البقية: لأن الحجر كان لحقهم» فإذا صدقوه فقد أقروا بتقدمه عليهم فيلزمهي 
وكذا لو كان له دين على وارثه فأقر بقبضه لا يصح إلا أن يصدقه البقية. [رمز الحقائق: [۲۲٠/۲‏ فإذا صدقوه 
في حياة المقر فلا حاجة إلى التصديق بعد الموت؛ بخلاف الوصية ما زاد على الثلث» حيث لا ينفذ إلا بإحازة 
الورثة بعد موت الموصي» ولو ادعى المقر له أف الاقرار فى الصحه جنه يقيه الورك فالقوق نقد ولو أقاما البينة 
فبيئة المقر له أولى. (فتح) 

وإن أقر لأجنبي إخ: يعي وإن أقر بجميع ماله» وليس عليه دين ولو في المرض بسبب معروف» وعند أحمد: 
لا يصح إقراره إلا في الثلث؛ وهو القياس؛ لأن الشرع قصر تصرفه على الثلثء ولنا: أثر ابن عمر ونه فإنه قال: 
إذا أقر الرجل في مرضه لرجل غير وارث» فإنه جائز وإن أحاط يله ولأنه لولم يقبل إقراره» لامتنع الناس عن 
معاملته: خذرا هن إتراء مالم فينسد عليهم طريق النحارة أو امدايية. (عين» فج ريل اقبت انسبه: آي الو 
أقر المريض لأحبي مجهول النسب» ثم أقر بأنه ابن له» ثبت نسبه؛ لأن الإقرار بالنسب من الحوائج الأصلية؛ لأنه 
يحتاج إلى بقاء نسله» وحاحته مقدمة على حق الورئة» ولا همة فيه» ولكنه يشترط في ثبوت نسبه» ووجود 
التصديق من المقر له» حيث كان من أهل التصديق بأن كان يعبر عن نفسه. 

وبطل إقراره: [لأنه تبين أنه أقر للوارث. (عيي)] لأن دعوى النسب تستند إلى وقت العلوق» فيظهر أن البنوة 
ثابتة وقت الإقرار» ولو لم يثبت نسبه بأن كذبه المقر له؛ أو عرف نسبه» صح الإقرار؛ لعدم نبوت النسب» 
وعندمالك: لا يبطل إقراره في صورة ثبوت النسب إذا لم يتهم. (عيئء فتح) صح: أي إقراره لأحنبية نكحها 
بعد الإقرار» وقال زفر: لا يصح؛ لحصول التهمة؛ لاما وارثة عند الموت» ولنا: أنه أقر وليس بينهما سبب 
التهمة؛ فلايبطل الإقرار بسبب يحدث بعده. [رمز الحقائق: |]۲۲۹٣/۲‏ لأن الزوحية تقتصر على زمان التروج» 
بخلاف النسب» فإنه يستند إلى وقت العلوق. رفت بخلاف الهبة والوصية: أي لو وهب المريض أو أوصى 
لأحتبية ثم تروجها تبطل الهبة والوضية اتفاقا؛ لأن الوصية ليك بعد الموت» وهي وارثة حينعذ فلا يصح» والحبة 
في المرض وصية؛ حي لا تنفذ إلا من الثلث» فلا تصح أيضا كما لا تصح للوارث. [رمز الحقائق: ؟/77؟] 
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وإن أقر لمن طلقها ثلاثا فيه, فلها الأقل من الإرث والدين. وإن أقر بغلام 


ي في المرض د ف.ك 
مجهول یو لد مثله لمغله أنه ابنه وصدقه الغلام, ' بيك نسبه ولو مريضاء پا 


آي هول الب هنا العلام هذا ا مريض ولو كان امقر 


الورثة. وصح إقرارة . 121294---“ 0000 | |[|[|[210111011[1[11[1[1[1 


وإ أقر 1 يعي بائنا ولو بدون الثلاث» فلها الأقلء وهذا إذا كانت في العدة وطلقها بسؤاهاء فإن مضت العدة 
جار الإإقرار؛ لعدم التهمة وإ طلقها بل سۇ اها فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الإقرار شا؛ لاسا وارئة؛ إذ 
امقر فارء و إل كانت يمن لا ترات بأ كانت ذمية صح إقراره شا من جميع المال» وف يتك من الثلك» وإعا كان ها 
الأقل؛ لقيام التهمة ببقاء العدة» فلعله أقده على الطللاق؛ يصح إقراره ها زيادة على الارث» ولا همة 2 أقل 
الأمرين؛ و قول من الشافعي يه يلزمه الإقرار. (عيئ؛ فتج) والدين: 5 ومن الدين؛ أشنا متهمال 2 لاف 
لانسداد باب الإقرار للوارث إذا كانت ف العدة وطلقها بسؤاها. (ط» عيي) 

وإن أقر بغلام مجهول: | أي رحل» صحيحا كان أو مريضا. (معدن)] أي مجحهول النسبء وقيد به؛ لأنه 
لوكان له تسب مغرواف لا يقبت تسةه من المقر. ولد فغله لمعله: قيد به لآب إذا كان أكين هته سناء كذبه 
الظاهر حينغذ» حي أن عند مالك: لو كذبه العرف بأن يكون المقر هنديا والغلام فارسياء لا يثبت نسبه منه. 

لو غير مكلف؛ و كان الأولى تقلع هلم المسالة على قوله: "ولك أقر لأجيى 3 أقر بېنو ته '؛ لأن شروط الثلاية أي 
کون المقر له مجهول ا وكونه بحيث يولد أخلهع و تصديق المقر له معتبرة جاك اا 

لسبهة: بن ارا اي الحوائج الأصلية» ولا قهمة فيه. ( عيبي عييئ) ولو مريضا: | لي ولى كان الق اف ف حالة 
الإقرار مریضا؛ لأنه من الحوائج» ولا يمنع بالمرض. (عين)| إنما قال ذلك؛ لدفع الوهم. وهو أن المرض لا بحنع 
الدعوة؛ لأن النسب من الحوائج ع الآضلة فصار كالنكاح بمهر المثل» والمراد بمجهول النسب: أنه لا يعلم له أب 
في بلد هو فيه لا مسقط رأسه؛ لأن فيه ا ويشارك الورثة: لأنه فن ضفرو رات برت الئسب» لا يصح 
الرجوع؛ أن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال» جخلاف الرجوع عن الإقرار بنسب نحو الأخ, فإنه يصح؛ لعدم 
لبو ته؛ أنه كالو صية وإ صدقه ال مقر له. (عينء: فتح) وصح إقراره: لأنه إقرار لين نفسبةع وليس فيك حمل 
النسب على الغير) وشروطه: متا يندا 2 الابن» وأعاد صحة الاقرار بالولد؛ لذ كر جملة ما يصح بي جانب الرجل؛ 
وأفاد بالصراحة صحة الإقرار بالأم» وهو رواية "تحفة الفقهاء" و" شرح الفرائض ٠‏ والمذكور في المبسوط : أن 
إقرار الرخل بح بأر بعة: بالأب والابن والمرأة ومولى العتاقة 


بالولد والوالدين والزوجة والمولى» وإقرارها بالوالدين والزوج والمولى وبالولد إن 
شهدت قابلة, أو صدقها زوجهاء ولايد من تصديق هؤ لاء وصح العصديق بعد 


بو لادته منها أي تقد يق ق هؤ لاغ 


موت المقر إلا تصديق الزوج بعد م ل e ES i RARE a a Î ê a‏ 5 
بالزو بحة 
بالولد: بأن قال لآحر: هذا ولدي. (معدن) والوالدين: بأن قال لرجل: هذا ا والاهرأة: هذه أي .. (معدن) 
والزوجة: [بأن قال لامرأة: هذه زوجي. (معدن)] أي صح إقراره بالزوجة إذا كانت المرأة حالية عن نكاح الغير 
وعدته» وأن لا يكون تحت المقر أحتهاء ولا أربع نسوة سواهاء وأن لا تكون محوسية ولا وثنية. والمولى: | أي مولى 
العتاقة سوا كان محتقا ببالكاسر أو معتقا بالفتح. » فإن الإقرار بكل واحد منهما صحيح. (عيئ)] أي الأعليى والأسفل 
أن قال: هذا معتقى إذا لم يكن ولاؤه ثابتا من الغير. (عناية» فتح) وإقرارها: أي وصح إقرار المرأة أيضاً. (عييئ) 
واو الأنه ليس فيه خل السب على غيرهان فيقيل. ‏ (عيني) 
وبالولد إن شهدت قابلة: | أي وصح إقرارها بالولد بأن قالت: هذا ولدي. (معدن, عيئ)] أي وصح إقرار 
المرأة بالولد بأحد الشرطين: الأول: أن تشهد قابلة أو غيرها بولادته منها؛ ليتعين الولد؛ والثان: أن يصدقها زوجهاء 
وكانت ذات زوج أو معتدة» وادعت أن الولد منه؛ لأن فيه تحميل النسب على الزوجء فلا يلزم بقوطما؛ لأن النسب 
بالفراش والحق للزوجء فإذا صدقها زوجها فقد أقر به» وأما إذا لم يكن ها زوج ولا هي معتدة» أو كان لها زوج 
وادعت أن الولد من غيره» صح إقرارها؛ لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرهاء فينفذ عليها. (عيئ» فتح) 
ولابد من تصديق هؤلاء: ت تصديق الولد والوالدين والزوجة والمولى والزوج. (عيي)] أي إنما يصح 
الإقرار إذا ضدق المقر له في الإقرار في المساقل كلها؛ لأن إقرار غيزهم لا يازمهم؛ لأن كلا متهم .فيد تشه 
إلا ا كان القر العا لا يرصع نيه آذ عبدا لم تبت م عجره اله انول كان عدا العيه برط 
تصديق مولاه. (عیي» فتح) 
وصح التصديق: أي صح تصديق المقر له من هؤلاء المذكورين بعد موت المقر؛ لبقاء النسب بعد موت المقرء 
وإن أقر بنكاحها فصدقته بعد موته» صح» حى يكون ها الات والمهر؛ لبقاء حكم النكاح» وهو العدةء فإهًا 
من آثار النكاح» وهذا جاز لها غسله كما في حالة الحياة ميتا. إلا تصديق الزوج ا أي إذا أقرت المرأة 
بالزو ج» فصدقها الزو ج بعد موقاء فإنه لا يصح؛ لانقطاع ا بعك شوت المرأة عد ا حنيفة» وأما إذا أقر 
الزو ج بالزوحة وصدقت المرأة بعد موت الزوج» فإنه لا تصح بالاتفاق» وعندهما: يجوز تصديق الزوج بعد موت 
الزوجة؛ لبقاء النكاح بعد موت المرأة في حق الإرث» والإقرار قائم؛ لأن التكذيب منه لم يوحد» فصح التصديق 
بعد موقّاء فيثبت النكاح بتصادقهماء فيرث منهاء ولهذا لو أقام البينة على النكاح بعد موقاء تقبل» وله: أفا لما 
ماتت زال النكاح بعلائقه» حي يجوز له أن يتزوج أختهاء وأربعا سواهاء ولا يحل له أن يغسلهاء فبطل إقرارها» - 


كتاب الإقرار /1 أحكام إقرار المريض 


بان قال لاجر هذا ای س 1 


ورئه وإن كان ل١‏ ومن مات أبوه فأقر بأخ شر كه في الإرث»› ولم يثبت نسبه» 


لا يرت المقر له أي شر كه الأخ المقر 


= فلا يصح التصديق بعد بطلان الإقرار» والحاصل: أنه فرق بين تصديق الزوج والزوحة» فإن تصديق الزوجة 
بعد موت الزوج» يصح بالاتفاق؛ لأن حكم النكاح باق قي حقهاء وإنما الخلاف في تصديق الزوج بعد موت 
الرو جحة» فعند أبي حنيفة: لا يجوز وعندهما: يوز فعلية مهرهاء وله المير اث منها. (عييئ» فت حء زيلعي) 
وإن أقر إلخ: وكذا الحد وابن الابن فيما إذا أقر بابن الابن في حياة ابنه. لم يثبت: أي نسب الأخ من الأب 
والعم من الحد؛ لأن فيه حمل النسب على غيره» فلا يجوز ما لم يصدقه المقر ا وهم من أهل التصديق» 
أو أقام المقر البينة على ذلك» ويصح هذا الإقرار في حق نفسه» حي تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة والإرث 
إذا تصادقا على ذلك؛ لأن إقرارهما حجة عليهما. [رمز الحقائق: ۲۲۸/۲] فإن لم يكن له إلخ: مثل ملامسكين 
للقريب بالعم» وللبعيد ممولى الموالاة» وعلق عليه في "فتح المعين": أن هذا موافق لما في "الزيلعي" حيث مثل 
للقريب بذوي الأرحام» وللبعيد .مول الموالاة» ويخالفه ما صرح به في "العناية": من أن الوارث القريب كذوي 
الفروض والعصبات» والبعيد كذوي الأرحام» وقال في "الشرنبلالية": وما قاله الزيلعي أوجه؛ لأن مولى الموالاة 
اوك تاقري الأرسام عنما على المقر له مسب القيز. اهي 
غيره قريب: كذوي الفروض والعصبات. ورثه: لأنه أقر بسب على الغير» فلا يقبل» وباستحقاق ماله بعده» 
فيقبل حيث لا مزاحم؛ إذ له أن يتصرف في ماله ما شاء» فيوضي بجميعه: فيجعله لهذا المقر له» فهو وضية من 
وحه» فله أن يرجع عنه» إرث من وجه فلم تنفذ وصيته بأكثر من الثلث بدون إجازة المقر له ما دام على إقراره» 
فلو أقر بأخ ثم أو صى لاحر بكل مال فله هذا الثلثء ولو فق افر كم (حموي عن الكافي. فتح) 


Ê 


وإن كان لا: أي إن كان له واويع ل" برت ر لهو ان السب لم ثبت بإقرار ره» فلا يستحق الميراث مع وارث 
فوت قريا اف ها يد قفي ار ورعن مات 7" ا قيل: هذه المسألة بعينها فهمت هما 
تقدمع فتقع هذه مكررة ف ليس كذلك؛ لن المقر 2 السا السابقة مورث» وههنا وارث» ۾ إل E‏ سو اء 
ق عدم ابوت [رمز الحقائق: + | شركه فى الأراث: أي شرك القر له القراقاتيية هن الأرثك» فيستحق 
المقر له نصف نصيب المقر مطلقاء فلو أقر بأحت تأخذ ثلث ما في يده» ولو أقر ابن وبنت بأخ وكذهما ابن 
وبنت» بم rT‏ الم رين اميا ولو أقر بامر أ أا زه حه أبية» أغحذت ُن ما 2 يده. |[ البحر الرائق: ]| 
وم بشت نسبه ! لخ: أي شرك الاج خ المقر له المقر فق الارنت: لحن م يبت السبه؛ لأن إقرارة تضمن شيئين: حمل 
النسب على الغيرء ولا ولاية عليه والاشتراك ق الال وله فيه ولاية» فيقبت. كالمشتري إذا أقر على البائع بعتق 
العبك المشتري» | i aa eae,‏ العتق» حي يعتق عليه ما اشتراه؛ 
لكونه إقرار على نفسه في حق ذلك. [هداية: 8/5؟١]‏ 


كتاب الإقرار 5 أحكام إقرار المريض 


اة ترك اورت سای آمو عالق طاقن اعلا يقرش ای لسرن سیا 8 ئی 


أي مائة درهم آي حل الو یتم أي ن المائة 


فلا شيء للمقر: ولا يرحع المقر على أخيه بنصف ما قبض» وإن تصادقا على الاشتراك في المقبوض؛ لأنه لو 
رجع على أخيه لرجع أخوه على الغرع» فيرجع الغريم على المقر بقدر ذلكء لا لانتقاض المقاصة في ذلك القدرء 
وبقائه دينا على الميت» والدين مقدم على الإرث» فيؤدي إلى الدور. (فتح) 

وللآخر خمسون: أي وللابن الآخر الذي لم يقر بقبض أبيه خمسين» خمسون درهماء وهل يحلف المنكر أم لا؟ ففي 
"البحر": أن لا يحلف في هذه الصورة» حيث قال: وإقرار أحد الورثة باستيفاء الميت دينه أي كله صحيح في حصته 
فقطء ويحلف المنكر على نفى العلم؛ بخلاف إقرارة باستيفاء البعض قدر ميراثه فإنه لا يحلف المنكر؛ والله أعلم. 
وحاصله: أنه إذا أقر بعض الورئة بأن الميت استوق جميع دينه صح إقراره في حصته» ويحلف المنكر» وإذا أقر 
باستيفاء بعض دينه بقدر حصة المقر» كما هو مسألة المعن لا يحلف المنكر» وقال قي "ملا مسكين": يحخلف في 
فا ان اتسا قال الاو سن بس ماعات: بالله ما تعلم أن أباك قبض منه مائةء انتهى» قال في 
"الفتح": تعقبه الشيخ شاهين بأن مسألة المتن لا تحليف فيهاء ولعله سبق قلمء وإنما التحليف فيما إذا أقر أن أباه 
قبض كل الدين» فإن نكل أي المنكر برئت ذمته أي المديون» وإن حلف دفع إليه نضيبه» بخلاف المسألة الأولى؛ 
حيث لا يخلف؛ لحق الغرم» كما في "الزيلعي"؛ لأن حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه» وهنا 
م صل له إلا النضق:فيخلفاة التو 

أقول: قول الزيلعي بخلاف المسألة الأولى» حيث لا يحلف حق الغريم لا ينافي ما ذكره الشارح من أنه يحلف؛ لأن 
تحليفه لا لحق الغريم بل لحق أحيه المقر؛ إذ لو نكل عن الحلف شاركه المقر في نصف الائة» وههذا صرح في 
"الدرر" بأنه يخلف في كل من المسألتين» فقول الشيخ شاهين: مسألة المعن لا تحليف فيها ولعله سبق قلم غير 
مسلم» انتهى ما في 'الفتح' بتصرف. (حبيب الرحمن الديوبندي) 


كتاب الصلح .۷ تعريف الصلح وأنواعه 


كتاب الصلح 


هو عفد يرفع النزاع, وجو عر بأقرار وشک ت و عد سد ود a‏ اام لل لع لذ 


أي الصاح اي اشم لمر أي ادر ا ر المدعى عليه 


كتاب الصلح: [اسم من المصالحة» وهو خلاف المخاصمة. (ملا مسكين)] مناسبة سابقه أن الصلح قد يكون 
عن إقرارء وقد يقال: وة المناسبة: أن الإقرار يحصل به قطع المنازعة كما يحصل بالصلح. (فتح) قال قي "البحر 
لرا : ۾ سبي : سب المغاملاات تعلق المقدور بتعاظية؛ ور كنه: الإايجاب والقبول الو ضوعان له و شرطه: کول 
المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج إلى قبضه» والمصالح عنه حقا يجوز الاعتياض عنه ولو على غير مال 
كالقصاص معلوما كان أو مجهولاء لا ما لا يجوز الاعتياض عنه كحق الشفعة وحد القذف والكفالة بالنفس» 
وطلب الصلح كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى به ثما لا يتعين بالتعين» وإن كان مما يتعين فلابد 
من قبول المدعى علية؛ ويشترط شرائط ذلك العقد لعقد الملحق به من بيع وإجارة. 
وحكمه في جانب المصالح عليه: وقوع الملك فيه للمدعي؛ سواء كان المدعى عليه مقرا أو منکرا 7 المص الح 
عنه: وقوع الملك فيه للمدعى عليه إن كان مما يختمل التمليك كلمال وكان المدعى عليه مقرا به» وإن كان مما 
ا يكتمل التمليك كالقصاص وفوع البراءة كما ادا كاك منكرا مطلقاء والجهالة فيه إل كانت نمضي إلى 
المنازعة» كوقوعها فيما يحتاج م إلى التسليم منعت صحته» وإلا لاء فبطل إن كان ن المصالح عليه أو عنه مجهولا 
يحتاج إا لضي لطاع ساي درا بز متيل لقانب ده 
يرفع اواج ع أي بين المدعي والمدعى عليه ورك ذنه: الإيجاب والقبول» وشرطه طه: أن يكون الك 
المصالح عليه مالا معلوما إن احتيج ج إلى قبضهء و إلا لا د يشترط معلوميتة؛ اکن احص ای دار وادعى ا 
عليه قبلة حقا فى حاترت فتضاكا أن يترك كل واحد منهما دعواه قبل صاحبه. صح » وإن م يبين كل واحد 
منهما مقدار حقه؛ لأن جهالة ساقط لا يفضي إلى المنازعة. (شرح إلياس) 
بإقرار وسكوت اخ [ أي لا يقر المدعى عليه ولا ينكر. (إلياس)] لإطلاق قوله علتلا: "كل صلح جائز بين 
اللسلاعين آلا فعا أحل را أو عم ع أحرحه أبو داود» وقال الشافعي: لا يجوز مع الإنكار 
والسكوت؛ لأهما صلح أحل حراما؛ أنه أخخل المال بغير حق في زعم المدعى عليةع فكان رشوه» ولنا: ما قلناء 
و معو قوله: "أحل حر اما 05 حرم حاجنا أي لعينة: كما اذا صالح على ترك ۾ طء الضرة» أو و الى أن لو e‏ 
في بدل الصلح» أو أن جعل عوض الصلح حمرا أو خنزيرا. |رمز الحقائق: ۲۲۹/۲[ وقوله: أذ المال بغير حق 
فكان رشوة غير مسلم؛ لأنه في زعم المدعي عين حقه أو بدله» فهو حلال أحذه» وقي زعم المدعى عليه؛ لافتداء 
اليمين ودفع الشر عن نفسه» ثم المراد من جواز الصلح اعتباره في إثبات ملك المدعي في بدل الصلح» ح» وانقطاع 
حق الاسترداد للمدعى عليهء وبطلان حق المدعي في أصل الدعوى. (عييئ) فتح» بتصرف من المحشي) 


كتاب الصلح ۷١‏ أحكام الصلح 
وإنكار, فإن وقع عن مال بمالٍ بإقرار انع ب فیک ق اام والرد بالعيب 


أي إذا كان بدل الصلح عقارا 


وحيار الرؤية والشرط› وتفسده جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه» وإن استحق 


أي وخيار الشرط في الصلح عن إقرار 


وإنكار !خ: فلو أنكر ثم صالح ثم أقرء لا يلزمه ما أقر به» وكذا لو أقام بينة بعد صلحه» لا تقبل» ولو أقام بينة 
على إقرار المدعي أنه لا حق له قبله» قبل : قبل الصلح أو قبل القبض» والصلح بعد الحلف لا يصح كالصلح مع 
المود ع بعد دعوى الاستهلاك» وصلح الأب عن مال الصبي جائز كيفما كان إن لم يكن له بينة» وإلا لا. 
[البحر الرائق: 97/ ]| 

اعتبر بيعا: [ أي يجري فيه أحكام البيع] لوقوع المبادلة بين المالين في حق المتصالحين بترا ضيهماء قال في 
اليك انراق" [ ۶5۷ا إن كان على خلاف الجنس إلا في ا الأول ذا صالح من الدين على عبد 
وصاحبه مقر بالدين وقبض العبد» ليس له المرانحة من غير بيان» الثانية: إذا تصادقا على أن لا دين» بطل الصلح» 
كما لو استوق عين حقه؛ ثم تصادقا أن لا دين» فلو تصادقا على أن لا دين لا يبطل الشراء وإن وقع على 
خنسه» فإن كان أقل من المدعى» فهو خط وإبراء؛ وإن كان .عثله» فهو قبض واستيفاءء وإن كان بأكثر فهو رباء 
وق اقفن ھا یت اسک 

يت فاج هذا هو تفريع على كون الصلح عن مال ينعيال بإقراز يعاد ويا قاقية کته عا أي لما كان هذا 
الصلح بيعا يث ينبت فيه أي في هذه الضلح الشفعة إذا كان عقارا بأن كانت الدغوى في دار ف يد رحل قد أقر له مما 
قا اي علي سال سو ذل إا ید في المع بيع» وللجار أن يطلب الشفعة فيه و كذلك يثبت له الرد 
بال بان کان بد الصلح عبد مثلاء فوجد المدعى فيه عيباء له أن يرده؛ لأنه اعتبر بيعاء وكذا به يتبث حيار الرؤية 
بأن لم ير المصالح ما وقع عليه الصلح وقت الصلح ثم رآه» له الخيار فيه كما في شراء ما لم يره» وخيار الشرط بأن 
تصالحا على شيء» فشرط أحدهما الخيار لنفسه؛ لأنه من أحكام البيع. [رمز الحقائة ئى: 14/۲[ 

وتفسده إلخ: معطوف على قوله: يثبت » وبيان لفائدة كون هذا الصلح بيغا آنا أي يفسد الصلح؛ لحهالة 
اليد معز : ق يقرت الین عدا أو دابة؛ لأن جهالة البدل مفضية إلى المنازعة. (إلياس) وقال في "الفتح": أي 
الذي وقع عليه الصلح؛ لأنه بيع» فصار كجهالة الثمن. [رمز الحقائق: ۲۲۹/۲[ ويشترط القدرة على تسليم 
البدل. ودر وكذا يفسد جمهالة الأجل إذا كان البدل موحلا. «ريلعي البدل: بان يصاع على سىء غير معن 
وغير مقدر. لا جهالة إل: أي لا يفسده جهالة المصالح عنه؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى تسليمه» فلا يضر الجهالة؛ 
بخلاف بدل الصلح؛ فإنه يحتاج فيه إلى تسليمه» وفيه حلاف الشافعي يلله. [رمز الحقائق: ۲۲۹/۲] 


كتاب الصلح 0 أحكام الصلح 
رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض أو بكله» ولو استحق المصالح عليه أو 


1 وهو المصاخ عن إقرار : ۱ 
على المدعى اي بدل الصلح 


بعصة) رع بكل المصالح عنك أو سبعضه ) وإك وفع عن سال عنفعة» اعتبر إجارة» 
فيشترط التوقيت» ويبطل .موت أحدهماء 00 هط E agin SDE E: EEE‏ 


اي توفيت استيقاء المتفشعة 


ر جع المدعى عليه ا لأنه لکونه عن إقرار معاوضة مطلقة كالبيع» وحکچ الاستحقاق ق البيع ذلك»ع و إذا 
صالح عن سک ت وإنكارء فاستحق المتناز ع فيه رججع المدعي بالخصومة على المستحق؛ لقيامه مقام المدعى عليه 
ورد العوض. (عناية) بحصة ذلك: الاستحقاق إذا استحق بعض المصالح عنه. 
ن العوض: ۾ هو iT‏ الصلح الذي دفعه ا المدعي» صو رته: ادعى ريد دارا في يد عمره» فأقر عمره ) وصاحح 
زيد على مائة درهم» r‏ المائة ور يدانا بالا الاوك تراك املكق تناك دار مثلا» يرجع عمرو 
ای سيق قا [رمز الحقائق: ۲۲۹/۲] أو بكله: اعلم أن في كلام المضتف لفا ونشرا مرتباء يع إن 
استحق بعضص المصاح تنك رحع خصة ذلك من العوض» وإ استحق ؟ المصالح عنة ير بجع بكله أي بكل 
بير مثلا: إذا استحقت الدار كلها في الصورة المذ كورة» يرجع عمرو على زيد بائة درهم» وهو كل 
نب رفز القائق: 5:/5] وا ا أي المدعي على المدعى عليه بكل المصالح عنه؛ لأنه مبادلة» أو 
لاا ا المصالح عنه؛ لأنه حكم المعاوضة. [رمز الحقائق: ]۲۳١٠/۲‏ 
بكل: في هذا الكلام لف ونشر مرتب أيضاء نظير ما سبق. بمنفعة | ل: صورته: ادعى على رحل شيئاء فاعترف به 
ثم صالحه على سکن داره سنة» أو على رکوټ دابة معلو مقع 3 واعلى لبن لوبهع أو حدمة عبدة» أ ۾ زراعة أرضه 
مدة معلومةع فهذا الصلح جحائر» فيكون 5 معئ الإحارة» فيجر ي فيه أحكام الا جخاره. e‏ الحقائق: tr‏ 
إجارة: | أي بحري فيه أحكام الإحارة] لوجود معن الإحارة» وهو تمليك المنافع .تمال» فكل منفعة يجوز 
استحقاقها بعقد الإحارة» يجوز استحقاقها بعقد الصلح. (عناية) 
فيشترط ! لخ: أي لما اعتبر الصلح عن مال ,منفعة تمنفعة إجحاره» اشترط أن يعين وقت استيفاء تلك المنفعة» حي لو صالح 
على سكين بيت أبداء أو حى کوت الان 9 ا قال الس وذ كي علا لكر الراك اوررق ال ايو 
الخاص بأن ادعى شيئاء فوقع الصلح على خدمة العبدء أو اا ا سنة» وفيما عدا ذلك لا يشترط التوقيت» 
كما إذا صالحه على صبغ الثوب» أو ركوب الدابة إلى موضع» أو حمل الطعام إلية ل رمز الحقائق اال ا 
ويبطل إل: | أي هذا النوع من الصلح. (إلياس)] أي يبطل الصلح المذكور موت أحدهما أي أحد المتصالحين؛ 
لأفما كالمو جر و المستاجر؛ فير جع بالمدعي) وكذا يبطل بفوات محل المنفعة قبل الاستيفاء, ولو كان ذلك. بعد 
استيفاء بعض المنفعة» بطل فيما بقي» ويرجع بالمدعي بقدره» وهذا كله قول محمد» وهو القياس؛ لأنها إحارة» 
وهي تبطل بذلك» وقال ابو يوسف يلكه: لا ييطل الصلح موت المدعى عليه بل المدعي يستوق المنافع على حاله» = 


کتاب الصلح NT‏ أحكام الصلح 
والصلح عن سكوت وإنكار فداء لليمين في حق المنكر» ومعاوضة في حق المدعي» 


وعوض عنه أي المدعى عليه 
فالا شفعة ١‏ ا ای ا س Na Ê‏ للع اف مك1 a DE‏ جه "وتو !8" وا قلاط E aa aa aa ER E‏ 
بالانكار والسكوت 


ا 1 1 1 ی وک ا فيهماء ويبطل فيما يتفاوت فيه 
كر كوب الدابة ولبس الثوب؛ لأن الصلح لقطع المنازعة وف إبطاله عموت أحدهما إعادة المنازعة» فبقي فيما 
لا يتفاوت الناس فيه كخدمة العبد وسكئ الدار» وبطل فيما يتفاوت فيه كر كوب الدابة ولبس الثياب» وإن 
مات المدعى عليه يبقى الصلح» وإن مات المدعي يبطل؛ لتعذر إقامة الوارث مقامه» وإن قتل العبد يبطل الصلح 
عند محمد يلكه: مطلقا كالإحارة» وعند أبي يوسف يفه: ينظرء فإن قتله المدعي أو الأحبي» يضمن قيمته» 
ويشتري بقيمته عبدا فيخدمه» ولكن يثبت له الخيار» وإن قتله المدعى عليه» يبطل بالإجماع؛ كما إذا مات حتف 
أنفه أو أعتقه المولى. [رمز الحقائق: ؟/. *؟] 
وقال في "الفتح": إذا بطل الصلح بطل ما pi ee.‏ الصادر من مدع أو مدعى عليه» كذا قل محرا 
للحموي» وأقول: عبارة الحموي عن "القنية" بخطه: إذا أ قر المدعي في ضمن الصلح أنه لا حق له في هذا الشيء؛ 
ثم بطل الصلح» يبطل إقراره الذي كان في ضمنه؛ وله أن يدعيه بعد ذلك» والمدعى عليه إذا أقر عند الصلح بأن 
هذا الشيء للمدعي» ثم بطل الصلح» فإنه يرد ذلك الشيء إلى المدعي» انتهى» فهي صريحة في أن إقرار المدعى 
عليه في ضمن الصلح لا يبطل ببطلانه» فتنبه. 
والصلح عن سكوت إلخ: لما فرغ المصنف من بيان مسائل الصلح مع إقرار» وهو أحد الأقسام الثلاثة للصلح» شرع 
في مسائل القسمين الآخرين أي الصلح مع سكوت وإنكار. (حبيب الرحمن) فداء لليمين !2: لأنه ف زعمه أن 
لا حق عليه» وأن المدعي مبطل في دعواه» وإنما دفع المال إليه لملا يحلف. ويقطع الخصومة. [رمز الحقائق: 70/7؟] 
ومعاوضة إل: أي الصلح عن سكوت وإنكار معاوضة في حق المدعىي» ف فيطل السام على دزا ينه کرای 
دراهم إذا تفرقا قبل القبض» ووحه كونه معاوضة: أن المدعى يزعم أنه يأخذه عوضا عن ماله وأنه محق في 
دعواه» ويجوز أن يكون في شيء واحد حكمان مختلفان باغتبار شخصين کالنکاح موحبه الحل في المتناكحين» 
والحرمة في أصوطماء فيؤاخذ كل واحد منهما عا زعم. [رمز الحقائق: ]۲٠١/۲‏ وقال قي "العناية" في هذا المقام: 
نا ينا أن الدعى ياعد عوطنا ب زع فإف قل العقد + الل سيقة كلق تست بصقة أخرى هة 
أحاب بقوله: ويجوز أن يختلف حكم العقد في حقهما كما يختلف حكم الإقالة فإفها فسخ في حق المتعاقدين بيع 
حديد في حق ثالث» وكعقد النكاح فإن حكمه الحل في حق امرأته والتحريم المؤبد في أمها 
فلا شفعة إلخ: هذا هو تفريع على كون الصلح عن سكوت وإنكارء فداء لليمين في حق المنكر لا معاوضة» 
وصورته: ادعى على رحل ذاراء فأنكر أو سكت ثم صالح عنها بدفع شىء آخخر, لا يجب في داره أي المنكر الشفعة؛ - 


كتاب الصلح ٠‏ ۰ 4 ظ أحكام الصلح 
وجب لو صالح على دار 2 ولو مودق المتناز ع فی ر جع المدعي بال خصو مة» 


أي الشفعة للبار Ek‏ 
ورة البدل؛ ولو بعضه فيقدره ولو استحق الصاح عليه أو بعت ..... i FERES‏ 
اي استحق البدل كله 


= لأنه يدعي أفا داره» وأنه يستبقيها على ما كانت عليه» وأن الذي دفعه إلى المدعي ليس بعوض عنهاء وإغا 
هو لافتداء اليمين وقطع ا مخصومة) لكن للشفيع أن يهوم مقام المدعي» فإن كان لمدعي الدار بينة؛ أقامها الشقيع 
على كون الدار للمدعي» وأحذ الدار بالشفعة؛ لأن بإقامة البينة تبين أن الصلح كان في معن البيع» وكذا 
إل لم يكن له بينة» فحلف المدعي فنكل . (عييئ» هتح بزيادة) 

ونجب لو صالح إخ: أي تحب الشفعة للجار على المدعي لو صا حا أي المدعي والمدعى عليه على دار مما أي 
بالإنكار والسكوك صورنه: ادعى برغل عن ڪا ا فصالحه على دار» فدفعها اليهء وحبت فيها الشفعة؛ 
لأن المدعي يدعي أنة يأخذها غوضا عنما آقافة فكان معاو ضة على زعمه» فيجب فيها الشفعة» حي لو ادعى 
دارا فأنكر فصالحه عنها على دار أخرى» وحبت الشفعة في الي صالح عليها دون الأخرى؛ لما ذكرناء وإنكار 


الآخر المعاوضة لا بمنع وحوب الشفعة فيها. |رمز الحقائق: ؟/١58]‏ وقال في "الفتح": لأن المدعى يأخذها 
وها عن كل ةبق زفسة: وإنكارز الآخر المعاوضة لا يمنع وجوب الشفعة فيها. 
ولو استحق إم: أي ۽ ولو استحق ق المتناز ع فيه بأن ادعى رحل على شحخض شیا فانک ۽ ثم صالحه على شيء ثم 


استحق المدعى وهو المتنازع فيه. (عيي بتصرف وزيادة) رجع المدعي: أي لو استحق المتنازع فيه رحع المدعي 
بصيغة الفاعل بالخصومة مع المستحق» يعي يخاصم المستحق كما كان خاصم الذي صالحه بدفع شيء» ويرد 
البدل الذي أحذه من المنكر. (حبيب الرحمن) ورد البدل: أي العوض الذي أخذه من مال المدعى عليه 
توشيصدة وي کے دارا ق ورن فا كر عرز أو سكتء ثم صالح على مائة» فصارت الائة في يد زيدء 
والدار في يد عمروء ثم استحق كل الدار» فإن زيدا يرد المائة إلى عمرو» ويرجع بالخصومة في الدار مع المستحق؛ 
لأنه قائم مقام المدعى عليه حين أخذ المدعى منه» فيكون له أن يخاصمه. [رمز الحقائق: ]۲۳١٠/۲‏ 
ولو بعضه إلخ: | أي رجع بالخصومة مع المستحق بقدره ويرد البدل إلى المدعى عليه بقدره] أي ولو استحق 
البعض أي بعض المتنازع فيه» فيرحع بالخصومة ويرد المدعي إلى المدعى عليه بقدر ما استحق» صورته: استحق 
نصف الدار مستحق في المسألة المذكورة» يرد زيد إلى عمرو خمسين» ويرجع إلى المستحق بالخصومة في النصف 
الذي استحقه. [رمز الحقائق: ]١5١/5‏ المصالح عليه إلخ: أي الذي وقع عليه الصلح إما كله» أو استحق 
بعضه» رجع أي المدعي إلى الدعوى في كله إن استحق كل العوض» أو رجع إلى الدعوى في بعضه إن استحق 
بعض العوض؛ لأن المدعي ما ترك الدعوى إلا أن يسلم له البدل؛ فإذا لم يسلم له» رجع بالمبدل» وهو الدعوى» 
بخلاف ما إذا وقع الصلح بلفظ البيع بأن قال أحدهما: بعتك هذا الشيء يمذاء وقال الآحر: اشتريت» حيث 
يرجع المدعي عند الاستحقاق على المدعى عليه بالمدعى بنفسه لا بالدعوى؛ لأن إقدام المدعى عليه على المبايعة - 


کتاب الصلح Vo‏ الصلح من دعوى المال 


لدعي أ ي الذعوى السابقة ي !! 


ونيد" 


الصلح جائز ب وکن اکال وم ويده وعد و + 1 ESE i‏ فاه اه ENE EE E HEE‏ ا 


= إقرار منه بأن المدعى ملك المدعيء فلا يعتبر إنكاره» بخلاف الصلح؛ لأنه لم يوحد منه ما يدل على أنه أقر 
بالملك له؛ إذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة. [رمز الحقائق: ]۲۳٠۱/۲‏ 

رجع إلى الدعوى إل: أي لو استحق المصالح عليه» وهو البدل» رجع المدعي إلى الدعوى السابقة» وبطل 
الصلح»ء قال في "البحر": إلا إذا كان مما لا يتعين بالتعيين» وهو من جنس المدعى به» فحينئذ يرجع بمثل ما 
استحق» ولا يبطل الصلح» كما إذا ادعى ألفاء فصالحه على مائة» وقبضهاء فإنه يرجع عليه مائة عند استحقاقهاء 
سواء كان الصلح بعد الإقرار أو قبله» كما لو وجدها ستوقة أو نبهرجة؛ بخلاف ما إذا كان من غير اللجنس 
كالدنانير هنا إذا استحقت بعد الافتراق» فإن الصلح يبطل» وإن كان قبله رجع .مثلهاء ولا يبطل الصلح كالفلوس 
[البحر الرائق: 517/1"] في كله: أي في كل المتناز ع فيه فيما إذا استحق كل المصالح عليه. (م) 

وهلاك بدل الصلح إل: [كلا أو بعضا بعد التعيين] أي إن هلك بدل الصلح قبل تسليمه فحكمه كاستحقاقه 
أي بدل الصلح في الفصلين» فإذا كان كاستحقاقه يبطل به الصلح؛ لأن هلاك البدل في البيع يبطل البيع» فكذا 
هذاء فلو هلك بعضه يكون كاستحقاق بعضه؛ حى يبطل الصلح في قدره» ويبقى في الباقي كما في الاستحقاق» 
هذا إذا كان البدل مما يتعين بالتعيين» وإن كان مما لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير لا يبطل قلاكه. 
[رمزالحقائق: ؟/؟*١]‏ لأنهما لا يتعينان في العقود والفسوخ» فلا يتعلق العقد مما عند الإشارة إليهماء 
وإنما يتعلق تمثلهما في الذمة» فلا يتصور فيه الهلاك. (فتح) 

في الفصلين إلخ: أي في فصل الصلح عن إقرار والصلح عن إنكار وسكوت» وقد مر حكمهماء فإن كان عن 
إقرار رحع بعد الهلاك إلى المدعي وإن كان عن إنكار رجع بالدعوى كذا في "الدرر"» واقتصر على ذكر الإنكار 
ولم يذكر السكوت؛ لأنه في حكمه. |رمز الحقائق: ۲۳۲/۲] (فتح) 

فصل: لما فرغ من بيان الصلح وشرائطه وأنواعه» شرع في بيان ما يجوز الصلح عنه وما لا يجوز.(حموي, فتح) 
الصلح جائز إلخ: لأنه في معن البيع في حقهما إن وقع كمال عن إقرار» أو في حق المدعي وحده إن وقع عن 
إنكار أو سكوت» وف حق الآخر لافتداء اليمين وقطع الخصومة. [رمز الحقائق: ۲۳۲/۲] (فتح) 


كتاب الصلح ۷٦‏ الصلح من دعوى المال 
والمنفعة واججناية, i ERT OE WLS LEE OS EOP EY EERIE Ea aa era ENA a‏ 


5-5 5 1 0 اد 
ي وعن دعوى عن دعوى 


والمنفعة: أي الصلح جائز عن دعوى المنفعة انا كما يجوز عن دعوى الالء واخحتلفوا فى صورة دعوى المنفعة 
فقال في "ملا مسكين": إن ضورة دعوى المنفعة أن يدعى في دار سكن سنة أو اف عبد خدمة شهر» فجحده 
رب المال» أو أقر به ثم مات وححده الورثة فصالحه الوارث على شيء من عين أو منفعة جاز هذا الصلح» 
التهى» وحاصله: أنه لا يجوز الصلح إذا ادعى استيجار عين والمالك ينكر ثم تصالحاء وقال في "البحر": صورة 
الصلح عن دعوى المنفعة كصلح المستأجر مع المؤحر عند إنكاره الإحارة أو مقدار المدة المدعى ياء وكذا 
الورثة إذا صالحوا الموصى له بالخدمة على مال مطلقا أو المنافع إن احتلف جنسهاء انتهى. 
وحاصله: أنه يجوز الصلح عن دعوى المنفعة مع الورثة ومع المالك بعد أن أنكر الإجارة» قال قي "الفتح" على 
قول ملا مسكين: كذا ضور المسألة في "الجوهرة" على ما ذكره الشرنبلالي ونضه: ووی اق ای 
على الورنة أن اميت أوصى له بخدمة هذا العبذ وأنكر الورئة؛ أن الرواية محفوظة على أنه لو ادعى استيجار عين 
والمالك ينكر ثم تصالحا لم جر كذا في "المستضقق " . اقول ويرد عليه ما في "البحر" حيث صرح بأن صلح 
المستأجر مع المؤجر عند إنكاره الإجارة جائز. (حبيب الرحمن) 
والمنفعة: أي يجوز الصلح عن دعوى المنفعة» فيكون .معن الإحارة إن وقع منه جمال أو بمنافع؛ لأن المنافع يجوز أخدذ 
العوض منها بعقد الإحارة» فكذا بعقد الصلح» لكن إنما يجوز الصلح عن المنافع على المنفعة إذا كانا مختلفي الجنس 
بأن يضالح عن السكين على خدمة العبد أو زراعة الأرض أو لبس الثياب» أما إذا اتحد جنسهما كما إذا صالح عن 
السك على السگي: أو عن الزراعة على الزراعة» فلا يجوز. إرمز الحقائق: ]١77/7‏ قال في "الفتح": لكن في 
"الولوابحية" ما يخالفه: حيث قال: وإذا ادعى سكين دار» فصالحه على سكن دار أخرى مدة معلومة جازء وإحارة 
السكئن بالسكن إلا جونز قال: وا كان كذلك؛ لاما ينعقدان تمليكا بتمليك. 
واللحناية: والصلح جائر ایشا عن دعوى الحناية في النفس وما دوفاء نينا كان أو خطأء وسواء كان عن 
إقرا أؤ نكا ل 3 سكوات: أما ف العمد ٤‏ النفم ؛ ن؛؟ فلقوله تعالى: فمن عفی له هن ا حه شی 4٤‏ (البقرة://١)‏ 
الآية» قال ابن عباس والضحاك والحسن: نزلت الآية في الصلح عن دم العمدء وأما في الخطأ في النفس؛ فلأن 
موجبه المال» والصلح عن دعواه جائز؛ إلا أنه لا يصح الزيادة على قدر الدية إذا وقع الصلح على أحد مقادير 
الدية للربواء كما لا يجوز الصلح على أكثر من الدين من جنسه في دعوى الدين»› غفا“ الصلح عن القود» حيث 
يجوز الزيادة فيه على قدر الدية» و كذا على الأقلء وإن كان أقل من عشرة دراهم؛ لأنه لا موجب له في المال» 
وه i‏ جه E Bal‏ لياس ) لأ أن ذاه 3 : 5 
ولو وع الماع على غير رقاديز الدية جاز قدصا كان اعنم اوا ۷ انه يشترط القبض ف المجلس إذا كان 
ما وقع عليه الصلح دينا في الذمة كيلا يكون افتراقا عن كالئ بكالئ» ولو قضى القاضي بأحد مقادير الديةء 
فصالح على جنس آحر منها بالزيادة حاز. [رمز الحقائق: 77/7؟] 


كتاب الصلح 4 الصلح من دعوى المال 
لاف الحد, ومن النكاح والرق» فكان حلعا -- 58 فا وإ 0 العبد . 


في دعوى النكا ف دعوى الرق 
بخلاف الحد ! لخ: [ أي عمدا أو خطأ في النفس وما دوفا] أي يجوز الصلح عن دعوى الجحناية ولا يجوز عن 
الدعوى في الحد» فإن روفع الزاني أو شارب الخمر أو القاذف» فصالح هو المرافع حى يتركء لا يجوز الصلح» فله 
أن يرجع ما دفع؛ لأن الحدود حق الله تعالى لا حق المرافع» والاعتياض عن حق الغير لا يجوزءكما لو كان لرحل 
ظلة أو كنيف على طريق العامة» فخاصمه رجل على نقضه» فصالحه على شىء كان الصلح باطلاً؛ لأن الحق في 
الطريق النافذ لجماعة المسلمينء فلا يجوز أن يصالح أحدا على الإنفراد: بخلاف الإمام إذا صالح عنه على مال حيث 
يجوز؛ لأن له ولاية عامة» وله أن يتصرف في مصالحهم: وهذا لو باع شيئا من بيت المال جاز بيعه» وبخلاف ما إذا 
كاك فى اطريق غير نافذافضاطة رخل امن أهل الطريق حت مون ق حقه: [رمو اللتقافق:: ۲۴۴/۲] 
من النكاح إلح: عطف على قوله: من دعوى المال أي والصلح باق ايشا من دعوى النكاح. هذا إذا كان الرحل 
هو المدعي» والمرأة تنكر؛ لأنه أمكن اعتبار الصحة فيه بأن يجعل في حقه في معن الخلع» وإن كانت هي المدعية؛ 
والزوج ينكر ذلك» ذكر في بعض نسخ "مختصر القدوري": أنه لا يحوزء وذكر في بعضها: أنه جوز؛ لأنه يجعل كأنه 
زادها على مهرهاء ثم خالعها على أصل المهر دون الزيادة» فيسقط المهر دون الزيادة. [رمز الحقائق: 7/؟] 
قال في "الفتح": احتار عدم الجواز صاحب "الوقاية"» والحال صاحب "غاية البيان" في ترحيحه؛ لأنه لو جعل 
و الدعوى منها طلاقا فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة؛ إذ لم يسلم له شىء في هذه الفرقة» وهي يسلم ها 
المال والنفس وإن لم يجعل فرقةء فالحال بعد الصلح على ما كان عليه قبله» فتكون هي على دعواها فلا يكون 
هذا الصلح مفيداً لقطع الخصومة؛ فلا يضار إليه "زيلعي". وكذا حري على تصحيح عدم اللمواز في "اجى" 
و"الاحتيار" و"الملتقى"» وصحح الصحة في "درر البحار" كما في "الدر" فقد احتلف التصحيح» انتهى. 
والرق اج أي الصلح جائز أيضا في دعوى الرق» وكان الصلح في حق المدعي عتا على مال» وف حق الآخر 
لدفع الخصومة؛ لأنه أمكن تصحيحه بهذا الاعتبار» فجاز إلا أنه لا ولاء له عليه؛ لأنه ينكر العتق» ويدعي أنه حر 
الأصل إلا أن يقيم المدعي البينة بعد ذلك» فتقبل بينته في حق ثبوت الولاء عليه لا غير؛ حين لا يكون رقيقا؛ لأنه 
جعل معتقا بالصلح» فلا يعود رتا ارت الغا 3٢‏ 
وإن قتل العبد اخ أي وإن قتل العبد المأذون وجلا کنا م يجز صلحه عن نفسه؛ لأنه لا يجوز له أن يتصرف 
إلا فيما هو من باب التجارة» وتصرفه في نفسه ليس من باب التجارة» فلا ينفذ في حق المولى إذا كان الصلح 
بعوض» ويصح بينه وبين ولي المقتول» حى لا يجوز له قتله بعد العفو؛ لأنه مكلف» فيصح تصرفه في حق نفسه» 
ولا يحب عليه بدل الصلح قي الحال» ويتأخر إلى ما بعد العتق» بخلاف المكاتب حيث يجوز له أن يصالح عن 
نفسه؛ لأنه کال رو حه عن يف المولى.. [زمر الحقاتى: /+6 | 


كتاب الصلح ۷۸ الصلح من دعوى المال 
المأذون رجلا عمداء ر ضلخة عن نفسه» وإن ب له رجلا عمداء 


ي علا العيد ا لمأذون E‏ ا 
ي صالح ا ذون عبده أي الغاضب 
j‏ ا مشت ر كا» فصا حه الشريك على أكثر من ا لسسع ا 
آي بينه وبين اخر ي المعتق أي قيمة العبد 


جاز اخ أي جاز صلح العبد المأذون عن عبده ادا فتل العبد رجلا لان تصرفه في عبدة من باب التجار ۵ أن 
استخلاصه عبده كشرائه. [رمز الحقائق: ]١*/7‏ لأنه باستحقاق القتل كالزائل عن ملكه وهو لو حرج عن 
ملكه كان له أن ازرية فاكلا الماع پا بخلاف المكاتب حيث يجوز له أن يصالح عن نفسه؛ لأنه كالحر 
خرو حه عن يك امول ودا الو ادى ١‏ حد رقبته كان هو الخصم فیه» وإذا ج عليه كان الأرقن لهء و كذا إذا 
قتل لا تكون قيمته للمولى بل لورئته حى تؤدى منها کتابته» ويحكم بحريته في آخحر حياته» ويكون الفضل مع 
کا ٤‏ ا المتلف: بان عصب ندا مثا" فهيلك عند م , صالح مولاة. (عيئ) 

عا زاد ج يعي قبل القضاء بالقيمةع حي له لو كان بعد القضاء بالقيمة يد جوز؛ كن تقدير القاضي كالشار 34 
ا ف ال اوو مم يجز الصلح على ما يزيد على القيمة بعد القضاء بماء يلزمه رد الريادة. (فتح) 
على قيمته: أي قيمة المغصوب بان "كان العبد يساوي حخمسين فصاحه على مائة. (عيئ) 
صح إخ: أي ولو صالح الغاصب عن المغصوب المتلف با ھی بدا مثلاء فهلك عنده؛ ثم صالح مو لاه ما 
زاد على قيمته أي قيمة المغصوب بأن كان العبد يساوي حخمسين» فصا حه على مائة» أو صالحه بأكثر من قيمته 
على عرض» صح الصلح عند أبي حنيفة ينف وقالا: لا يجوز على الأكثر من قيمته جما لا يتغابن الناس في مثله؛ 
لأن الواجب هو القيمة» وهي مقدره من النقود» فالزياذة عليها يكون رباء وله أن حقه في امهالك باق» وإنما ينتقل إلى 
القيمة بالقضاءء فإذا تراضيا على الأكثر كان اعتياضاء فلا يكون رباء وأما الصلح بأكثر من قيمته على العرض» 
۳ و 5 1 5 ا : ا 0 3 > اعم ده 
فهو جائز بالإجماع؛ لأن الريادة لا تظهر عند احتلاف المجختس, [رمز الحقائق: ۲۳۳/۲] 
صح: فلا تقبل بينة الغاصب بعد الصلح أن قيمته أقل ثما صالح عليه ولا رجوع للغاصب على المغصوب منه بشيء 
لو تصادقا بعد الصلح أفها أقل كذا في "التنوير" و"شرحه". (فتح) لا: أي لا يصح الصلح في حق الزيادة من نصف 
قيمة العبد بالاتفاق؛ أما عندهما فظاهرء وأما عند أبي حنيفة فلأن القيمة في العتق منصوص عليهاء وتقدير الشرع 
لا يكون دون تقدير القاضي» فلا بحوز الزيادة عليه» فإذا م جز صلح الغاصب عن المغصوب الملف نينا :زا د علي 
قيمته بعد القضاء فلا يجوز الصلح في هذه الصورة غلى أكثر من نضف. قيمة العبد بالطريق الأولى؟ لآن تقدير 
الشر ع فرق تقدير القاضي› عزاواف ما تقدم من الصورة |الخلافية؛ هما غير ممصو ص عليها؛ وإ ا على 
عرض جاز كيفما كان؛ لما بينا أنه لا يظهر الفضل عند اختلاف الجنس.[رمز الحقائق: 14/7 *؟] وإنما قيد 
بقوله: اوسا ؛ لأنه إذا كان معسرا تحب سعاية النصف على العبد. (فتح» ملا مسكين بتوضيح من امحشي) 


كتاب الصلح ۷۹ الصلح من دعوى امال 
ومن وکل وماد بالصاى ج جس > نم يلزم الوكيل ما صالح عليه ما لم يضمنه. 


عن المو كل الو کيل أي بدل الصلح 
بل يلزم الموكل» وإن ا مع 3 ضمن الال اس AS‏ 


ما لم يضمنه: | أي ما لم يتكفل الوكيل المال] أي ما لم يضمنه الوكيل؛ فإذا ضمن وأدّى» رجع على الموكل؛ 
وف النكاح لا يرجع؛ لأن الأمر بالصلح عنه أمر بالأداء عنه ليفيد الأمر فائدته؛ إذ الصلح عنه جائز بلا أمره» 
بخلاف النكاح؛ لأنه لا ينفذ عليه من الأحبي» والأمر بالخلع كالأمر بالصلح حين يرجع على الآمر إن ضمنء 
وأدى عنه. (فتح» زيلعي) بل يلزم الموكل إلخ: كالوكيل في النكاح» غير أنه إذا ضمن ههنا وأدى عنه رجع 
على الم وكل» وف النكاح لا يرحع» هذا إذا صالح عنه عن إنكار أو سكوت أو إقرار في دم عمد وفي ما لا يحمل 
على المعاوضة كالصلح على بعض الدين؛ لأن الوكيل في هذه الأشياء سفير ومعبر. وأما إذا كان الصلح عن 
الموكل فيما يحمل على المعاوضة بأن كان عن مال بال عن إقرارء فإن الوكيل يلزمه ما صا عليه ثم يرجع به 
على الموكل؛ لأن الوكيل أصيل في المعاوضة المالية» فيرجع الحقوق إليه دون الموكل؛ فيطالب هو بالعوض دون 
لموكل. [رمز الحقائق: ؟/584] 

وقال العلامة الشيخ زين الدين يله في "البحر الرائق": والمال لازم للموكل إذا كان عن دم عمد» أو على بعض 
ما يدعيه من الدين» ولو بعد الإقرار إلا أن يضيفه ال وكيل» أو كان عن مال مال على إقرار» وعلى إنكار لايلزمه 
مطلقاء والأمر بالصلح أمر بالضمانء فله الرحوع - إن ادعى بغير أمره كالخلع» بخلاف الأمر بالنكاح؛ 
لصحتهما من الأحبي بلا أمر بخلافه» وهو على أوجه: إن صالح مال وضمنه تم» وهو متبرع؛ لا شىء له من 
المصالح عنه» بل هو للذي في يده مقرا كان أو منكراء إلا إذا كان عن عين» والمدعى عليه مقر» فهي للمصالي 
وكذا إن صالحه على مال نفسه كألفي هذا أو عبدي صح» ولزمه التسليم. 

وکا لو الما قلق على كلف وصلمهلة وزه ف يسلسها قير هيفيك رن الحاو هى عليه سان وة 
الألف» وإلا بطل» إلا إذا قال: صالحين, ففرق بينه وبين صالح فلاناء والخامس: أن يقول : صالح فلاناً على هذه 
الألف» أوعلى هذا العبد من غير نسبة» فهو كالإضافة إلى نفسه» وفي صالحتك على ألف اختلف المشايخ» منهم 
من جعله موقوفاء ومنهم من جعله نافذا. ووك و ولو استحق العوض في الوجوه كلهاء أو وجده زيوفا أو 
ستوقة» لم يرجع على المصالح ويرجح بالدعوى إلا إذا ضمن المصالح إل والله أعلم. [البحر الرائق: ]۳۷٠/۷‏ 
بلا أمر: أي بلا أمر المدعى عليه. إن ضمن المال: أي إن ضمن المصالح المال؛ لأن الحاصل للمدعى عليه ليس 
إ3 لرا وني حقها الأحب نبي والمدعى عليه سواء» فيصلح أصيلا فيه إذا ضمنه كالفضولي بالخلع إذا ضمن البدل؛ 
ويكون رعا على المدعى عليه كما لو تبرع بقضاء الدين. [رمز الحقائق: ]۲۳٤/۲‏ 


كتاب الصلح A‏ الصلح من دعوى المال 

أو أضااف ا مالة أو قال: على 58 وسلم» وإلا تو قف» فان أجازه المدعى عليه 
أي الألف الصلح 

جاز» وإلا بطل. 

ولزم الألف_ أي وإن لم يجزر_ 

أو أضاف لے أي أضاف المضالح الصلح إلى ماله أي إلى مال نفسه» بأن قال: ضالحتك على ألفي هذاء أو 

على عبدي هذا جاز أيقبا؛ لأن الإضافة إلى مال نفسه التزام عنه بالتسليم إلى المدعي» وهو قادر على ذلك 

فيجب عليه تسليمه. [رمز الحقائق: 1714/7] وقال في "ملا مسكين": أي مال نفسه بأن قال: صالحتك على ألفي 

هذا أو عبدي هذاء ولو قال: صالحتك على هذا الألف أو على هذا العبد و لم ينسبه إلى نفسه تم الصلح بقبوله. 

أو قال اخ: أي قال المصالح: صا حتك على ألف ولم يضمن» و لم يضفه إلى نفسة) وسلم الألف 5 المدعي» جار 

أيضا؛ لأن التسليم يوحب سلامة العوظن له قيتع العقندة للتضول المقضوةا وهو المبدل. [رمز القانق: ٠٤/۲‏ ۲] 

وإلا إلخ: أي وإن لم يسلم الألف إلى المدعي بل قال: صالحتك على ألف ولم يضمنه ولم يضفه إلى نفسه توقف 

العقى. آرم اللنقائق: |۲۴۶٢‏ 

وإلا إخ: أي وإن لم يجزه بطل الصلح؛ لأن الأصل في العقد إنما هو المدعى عليه؛ لأن دفع الخصومة حاصل له» 

إلا أن الفضولي يصير أصيلا بواسطة إضافة الضمان إلى نفسه» فإن لم يضف بقى عاقدا من جهة المطلوب. 

فيتوقف على إجازته. [رمز الحقائق: ؟/574. ]۲۳١‏ 


كتاب الصلح ۸۱ الصلح في الدين 


باب الصلح في | 


الصلح عما استحق بعقد المداينة أخذ لبعض حقه» وإسقاط للباقي 051 


باب الصلح ج لا ذكر الصلح مطلقا في عموم الدعاوى» ذكر الصلح في الدين؛ لاله سلح جقيد» وللقيك :بعد 
المطلق كذا في "الحموي"» والأصل: أنه مي كان المصالح عليه أدون من ركه را واا أو في أخدهماء فهو 
إسقاط للبعض وأحذ للباقي؛ وإن كان أزيد منه بأن دحل فيه ما لم يستحق من وصف» أو ما هو في معناه 
كتعجيل مؤجل فمعاوضة. (فتح) في الدين: هو الذي يثبت في الذمة. (عيي) 

الصلح إل: قال الزيلعي: هذا سهو؛ لأنه إذا صالح عن الدين لا يكون جميع صوره اسمتيفاء الع خت و قاطا 
للباقي» وإنما يكون كذلك أن لو وقع الصلح عن الدين على بعض الدين» ألا ترى أنه لو وقع عن الدين مجدس 
آحر يحمل على المعاوضة؛ والصواب أن يقال: "الصلح على ما استحق بعقد المداينة" إلخ. كما وقع في "القدوري', 
انتهى. [تبيين الحقائق: ]٤۹١/١‏ وما أجاب به في "الشرنبلالية" من أن قوله: "أحذ لبعض حقه" يقتضي أن الصلح 
إنغا وقع على جزء مما يستحقه غير دافع لما أورده الزيلعي؛ إذ مب صحة جواب الشرنبلالي على عبارة دلالة 
الالترام وهي مهجورة ق التعاريف» كذا في 'الفتح . 

قال "العيئ": قال الشارح: قوله: "عما استحق" سهو؛ لأنه إذا صالح عن الدين لا يكون جميع صوره استيفاء 
لبعض حقه» وإسقاطا للباقي» وإنما يكون كذلك أن لو وقع الصلح عن بعض الدين» على بعض الدين 
والصواب أن يقال: الصلح على ما استحق بعقد المداينة» كما وقع في 'القدوري'» قلت: والذي ذكره المصنف 
ضواب؛ وليس بسهو؛ لأن بو ا ا سب بيس زاھ لس إل 
السهو عند ضحة التأويل: ولاسيما هو طالب الأعتضار جدا. [رمر الحقائق: 7*:6/9] 

أقول: وحاصل هذا الجواب: أن ظاهر كلام المصنف وإن كان مطلقا شاملا الصلح على بعض ما استحق ق بعقد المداينة 
وعلى غيره» لكن يقدر بقرينة جواب المسألة» وبما سيأتي من التوضيح والتفريع بقوله: "فلو صالح عن ألف على نصفه' 
ما يدل على تخصيصه بالصلح على بعض ما استحق بعقد المداينة» وحينئذ فلا اعتراض فافهم. (حبيب الرحم 

عما استحق بعقد المداينة اخ | أي بعقد المداينة الي جرت بين المدعي والمدعى عليه» مثل البيع نسيئة ومثل 
الإقراض. (رمز الحقائق: ])۲٠٠/۲‏ أي إذا صالح رجحل عما استحق على آخر بعقد المداينة على بعض ما استحق 
عليه بأن أقرض رحلا ألفا أو باعه شيعا بألف نسيئة» فصالحه على مس مائة جاز هذا الصلح» ويجعل المصالح 
اسا نمت ك وشقطا تسمه ولا عل هذا الصلح معاوضة: لآنه يكرت ربا وتصحيج تضرف السلم 
واحب ما أمكن» وقد أمكن ما ذكرنا. أخذ لبعض حقه إل : صورته: رجحل له على الآخر ألف درهمء فصالحه 
عنها على حمس مائة جازء ويجعل مستوفيا لنصف حقه» ومبرثئاً له عن النصف الآخخر. [رمز الحقائق: ]۲٠٠/۲‏ 


كتاب الصلح م الصلح في الدين 
ل معارضان: قلو صا نل عن لل على تضفة أو على ألف مؤجل جازء وعلى دنانير 


أي عن الف حالة وهو خمسمائة صالح عن آل غا أي الصل 


مؤجلة, أو عن ألف مؤجل أو سود على نصف حال أو بيض لاء ومن له على آخر 


لا معاوضة: لأن مبادلة الأكثر بالأقل لا يجوز. س فلو صاح اخ أى فلو صا اخ المديون دائنه طن الف ف 
ؤم على الله وتو خس مائةء أو على أل مؤحل حال الصلج في الوجهين» أما في الأول؛:قلأنه يجعل مستوفيا 
نصف حقه» ومسقطاً للنصف الآخر كما ذكر ناء وأما في الثاني» فكأنه أجل نفس الحق» ولا يحمل هذا على المعاوضة 
خرن عن الربا؛ لأن بيع النقد مثلها نسيئة لا يخوز إلا في قول للشافعي يلك أنه يخوز. [رمز الحقائق: ]۲٠٠١/۲‏ 
ولو صالحه عن ألف حياد على حمس مائة زيوف حالة أو مؤجلة جاز؛ لأن من يستحق الحياد يستحق الزيوف» 
خاک که وهو ها إذا "اق اله أل زيوف وصالحه على خمس مائة جياد حيث لا يجوز؛ انه لا بمكن حمله 
على أنه استوق بعض حقه وأسقط الباقي؛ لأنه لا يستحق الحياد فيكون معاوضة ضرورة» فلا يجوز التفاضل» 
كذا قي الريلعي. (فتح» عناية) 

أو على ألف مؤجل إل: وكذا لو صالحه عن ألف حالة على حمس مائة مؤجلة جاز كأنه أبرأه عن النصف 
وأخر النصف كذا في الحموي. (فتح) وعلى دنانير مؤجلة إلخ: أي ولو صالح عن ألف درهم حالة على 
دنانير مؤجلة؛ أو صالح عن ألف مؤجل على خمسمائة حالة» أو صالح عن ألف سود على خمسمائة بيض» وهو 
معن قوله: "على نصف حال"؛ وهو يرحع إلى قوله: "عن ألف مؤجل" أي خمسمائة حالة» كما ذكرنا. 


١ i ai 1 03‏ + 16 . ه: 
وقوله: "أو بيض" يرجع إلى قوله: "أو سود" والتقدير: على نصف بيض وهو بكسر الباء جمع بيضاء كعيس 


لمعم عتما لا يجوز الضلعح في الو جحوه الثلاثة؛ لن ل من له الد راهم لا يستدححق الدنانير مؤ حلة» ومن له دين مؤ جل 
لا ان اکان san‏ وة لا سكن اة لبيض؛ لأا أجود؛ فِيكدنَ لوليا بطريق المعاو بسيو 


الاستيفاء. وشرط صحة المعاوضة في الحنس المتحد القدر المساواة» ولم توجدء فلهذا بطل الصلح» حى لو صاخه 
على ألف حالة عن الألف الموحلةء أو صالحه على ألف بيض عن الألف السود جاز بشرط قبضه قي امجلس؛ 
لو جود المساواة في القدرء وهو المعتبر في الضصرف دون المساواة في الصفة» ولو كان عليه ألقفٍ ؛فصاحه على طعام 
موصوف في الذمة مؤجل م جز؛ لأنه يكون افتراقا عن دين بدين» فلا يجوز. 

ولو كان عليه ألف درهم ومائة دينار» فصالحه على مائة ذرهم» جاز سواء كانت حالة أو مؤجلة؛ لأنه يمكن أن 
يجعل إسقاطا للدنائير كلهاء والدراهم ا انت اس للمائة الى بقيت» فلا يحمل على المعاوضة؛ لأن فيه 
E‏ [رمز الحقائق: ه35 ]١85‏ (فتح) 

أو بيض: فيه لف وتشرء فالأول بالأول والعاني بالعاني. وس #على ر أي ومن له على آخر آلف درهي» 
فقال أي صاحب الألف لمن عليه الألف :اد إلى غدا : تفه أقن اضف الألف» وهو خمسمائة على أنك بريء = 


كتاب الصلح N۳‏ الصلح ف الدين 
ألف فقال: TTT TT‏ ففعل برئ» وإلا لاء ومن قال 


أئ ألف درهم أي ف ال حال وهو يبن مائة الباقنة 
لأخر: لا أقر لك بعالك حي تؤخره عي أو تحط ففعل» صح عليه. 
أي تؤجله هذا الفعل 


= عن الفضل» وهو خمسمائة الباقية» ففعل من عليه الألف ذلك بأن أدى إليه في الغد خمسمائة ل ير خن :التتطبل 
بالاتفاق؛ لأن الإبراء يحتمل التقييد بالشرطء وإن لم يحتمل التغليق يذه وكلسة "غل" ملك :رطا اسحا 
صرفب وإ كانت تمل للسعاوطة [رس اللقاتى خم ]| 

وإلا لا: أي وإن لم يود غدا النصف وهو حمسمائة؛ لا يبرأ عندهماء وقال أبو يوسف: يبرأ وإن لم يؤد» ولا تعود 
إليه الخمس مائة الساقظة أبدا؛ لأن اشتراط الأداء ضائع؛ لأن النقد واحب عليه في كل زمان يطالبه هو فيه؛ إذ 
المال حال عليه» فبطل التعليق» فصار إبراء مطلقاء ولمما: أنه علق الإبراء بشرطء ولم يوجد. 

وهذه المسألة على وحوه: الأول ما ذكرناء والثاني: أن يصرح بالتقييد بأن يقول: صا حتك عن الألف على حمس 
مائة تدفعها إلي غداء وأنت بريء من الزيادة على أنك إن لم تدفعها إلي غدا فلا تبرأً من لباقي فيكون الأمر 
كما قال» والثالث: إذا قال: أبراتك من خخمسمائة من الألف على أن تعطيئ رس ماد غدل کب أنه ير 
طلقا وان م يؤد الخمسمائة في الغد. 

والرابع: أن يقول: أذ إلى خمسمائة على أنك بريء من باقيه» ول قك لادا رشا افسكية ةرا طلقا ن 
إبراء مطلق» والخامس: إذا قال: إن أدّيت 2 خمسمائة أو إذا أديت أو مين أديت» فحكمه أنه لا يصح؛ لآنه 
تعليق. بالشرط صرغا والبراءة لآ تحمل التعليى بالشرظ» لما فيها من معن العمليك. [رين لاقي ۴١‏ 
ووجه بطلان تعليق البراءة بالشرط: أن الإبراء إسقاط حي لا يتوقف على القبول» وفيه معن التمليك حي يرتد 
بالردء والتمليك لا يحتمل التعليق بالشرط والإسقاط يحتمل ذلك» فلمعئ التمليك قلنا: إذا صرح بالتعليق 
بالشرط لم يصح» ولمعين الإسقاط إذا لم يصرح بالشرط يتقيد كذا في "عربي زاده". (فتح) 

ومن قال لآخر إلخ: أي ومن قال لآحر: لا أقر لك بعالك علي حت تؤحره أي مالك عي» يعي تؤوجله؛ أو 
تحط يعن بعضه. ففعل الدائن ذلكء أما إن أخره أو حط عنه بعضه» صح هذا الفعل عليه أي على الدائن» يعي 
إن أخره يتأخر عنه» وإن حط عنه بعضه ينحط؛ لأن المديون ليس بمكره» فصار هذا نظير الصلح مع الإنكار» 
وعند الثلاثة: لا يصح. [رمز الحقائق: ۰۲۳۹/۲ ۲۳۷] 

صح: أي لزمه» وليس للدائن أن يطالب المديون في الحال وبما حط» هذا إذا قاله سرا حي إذا قال علانية بحضور 
الشهود يوحذ المقر بالمال في الحال. رملا مسكين) وقال في "حاشية فتح المعين": لأنه ليس يمكره؛ لتمكنة من 
إقامة البينة أو التحليف» 5 وهو نظير الصلح مع الإنكار؛ .فكان مخنارا ف تصرفه: أقصى ما ف اليانبت: أنه 
مضطرء لكن الاضطرار لا يمنع من نفوذ تصرفه كبيع ماله بالطعام عند المحمصة. [تبيين الحقائق: 4317/5] 


كتاب الصلح A4‏ الدين المشعرك 


ا ا و وار و ا 


من الدين ا اتشر یک قيار أي يطالب ان بنضف الدين 
أنه عوض عن دينه قا سه الد او د 
فيه ورجعا 5 ۴ اا i E EA SA FEE ATE REE RSE Gê SE o SE:‏ 


فصل: هذا فصل في الدير ن المشترك؛ وهو ما حصل بسبب متحد» كما لو باعا عبدا نر كا اع اة أذ 
ا ت ای اتکی اا بين الورثة. (مسكين) دين بينهما إخ: |أخر الدين المشترك عن المفرد؛ 
لأن المئق بعد الواحد. (فتح)] أي دين مشترك بين اثنين الشريكين, والدين المغترلك أن يكون واحباً بسبب 
متحد كثمن المبيع» وقيمة العين المشتركة المستهلكة؛ وبدل القرض من المال المشترك بينهماء والموروث بين النين» 
صالح أحدهما أي أحد الشريكين المديون عن نضيبه من الدين على ثوب» فلشريكه الخيار إن شاء أن يتبغ المديون 
نتضفة أي بتضف الدين لبقاء حصة اق ذفته أو يأخذ نضف الثواب من شريكة؛ لأن. له ق المشاركة؛ لأنه 
غوض ن اذست [ رمد الحقاتق؟ ]| 

إلا أن يضمن إخ: وفي بعض النسخ: يضمنه» أي يضمن الشريك المصالح ربع الدين؛ لأن حقه في الدين لا في 
الثوب» ولا فرق فيه بين أن يكون الصلح عن إقرار أو عن سكوت أو عن إنكارء ثم ههنا قيدان آخران الأول: 
أن يكون المصالح عنه دينا؛ لأنه لو كان الصلح عن عين مشتركة يختض المصالح ببدل الصلح» وليس لشريكه أن 
يشار كه فيه؛ لكونه معاوضة من كل وجه؛ لأن المضالح عنه مال حقيقة بخلاف الدين؛ والثاني: أن يكون المصالح 
عليه فیا و اراد عا بكس أ لدين؛ لأتة لو اصالخه على خنسة يشاركة فيه ويرجعان على المديون» ولیس 
للقابض فيه خيار؛ لأنه.نزلة قبض بعض الدين. [رمز الحقائق: ۲۳۷/۲] 

ولو قبض نصيبه إلخ: أي ولو قبض أحد الشريكين نصيبه» شر كه الشريك الآحر. (مسكين) وقال في "الفتح": 


لان WO‏ الدين يا نتصورء والمقبوض بدل نة فله أن يتناو که فيه لكو نه عون حمه من وجه اناق ها 


E 


إذااشترى به ثوبا حيث لا يشار كه فيه؛ لأنه مبادلة من كل وجه» ونما كان له أن يشار كه في الثوب في فصل 
الصلح 86 ا يلزم المصالح الضررء ولو سلم لقيو هر واختار متابعة الغرجم؛ 5 فاب الغر» ا لن القابض 
تتف ها فض ؛ لان التسليم مقيلك بش اظ سنالا هة الباقي؛ ل ليس له أن ير جع 2 عن تللك الدراهم المقبوضة؛ 
لأن حقه فيها قد سقط بالتسليمء فلا يعود حقه فيها بالتوى» ويعود إلى ذمة في مثلهاء كذا قي 'الزيلعي'» ومنه 
i 0 i 4‏ 7 1 في 7 NT‏ 5 . : 
يعلم ما 2 العيئ من الخلل. (فتح المعين) ورجعا ا اي الشريكان بالباقي من الدير. ن على الغريمء وهو المديون؛ 
لأن قسمة الدين لا تتصور فى الذمة قبل القبض والقبض يدل عنه» قله أن يشا ركه فيه إن شاء؛ لأنه غین حقه = 


كتاب الصلح هم الدين المشترك 


ولو اشترى بنصببه شيعاء ضمنه ربع الدين» وبطل صلح أحد ربي السلم من نصيية 
أي أحدههما من الشريلف اشر أحند الشتر يكين في السَيلم 
= من وحه» وإن شاء رحع على الغريم وهو المديون؛ لأن حقه عليه في الحقيقة» وإنما كان له أن يشاركه في 
فضل الثوب في فصل الصلح؛ كي لا يلزم المصالح الضررء وههنا انتفى الضرر» فيرجع بربع الدين» ثم يرجعان 
على الغريم؛ لاستوائهما في الاقتضاءء ولو سلم له المقبوض» واختار متابعة الغرع» ثم توى نصيبه بأن مات الغريم 
مفلساء رحع على القابض بنضف ما قبض؛ لأن التسليم مقيد بشرط سلامة الباقي له» فإذا لم يسلم له رجع عليه 
كنا فق الخوالة. رر لقي 1/7 ] 
ولو اشترى إخ: ای :لو ان شترى أحد الشريكين من الذي عليه الدين بنصيبه من الدين شيئاء فلشريكه أن يضمنه 
ربع الان إن شاء؛ لأنه ا س صار اانا كه ا ولا تبون ليه ا سورديع الدين؛ 
اکا نا مين عب قاق ای ای ا کی کی ی سی سل اید عه ك الاك ا 
ربع الدين؛ لن هیناه على الإعماض والخطيطة. فلو ألز مناه دفع ربع الدين يتضرر بذلك» فيتخخير القابض» إل 
شاء د ضمن ربع الدين أو لاء ولا سبيل للشريك على الثوب ق البيع؛ لأنه ملكه بعقده» وللشريك أن يتبع الغرع 
في جميع ما ذكرنا من صورة الصلح على نوب» وصورة أخذ الدين من الدراهم والدنانير» وضورة شراء السلعة؛ 
لأن حقه في ذمته باق؛ لأن القابض استوق نصيبه حقيقة لكن له حق المشاركة» فله أن لا يشاركه. 
وإن اتفقا على الشركة في الثوب جازء ولو سلم الشريك الغير القابض للقابض ما قبض بخ اسای کر 20 
نات معلا اة وارك التابس» ادزا رهي اله اماق قي ةالقم ر اسلج لاال قسمة الدين 
ا ا ا قسمة الاين قبل اع 17 a,‏ ف 
وبطل إخ: قال في 'الفتح : Es a r qe Peg‏ 
السلم عن نصيبه على ما دفع» فاك آخازة الأ انفد غليهسا وان زرده زد E ga‏ مسد 
55 التصريح بالتوقف». حيث.: قال: فالخاصل أنه يتوقف هذا الصلح لصلح إخ» ع قلت : أراد بالباطل ما قابل النافذ 
فيصدق بالموقوف حینعذ» بقى أن يقال: معن الصلح على ما دفع هو أن يأعحذ رأس ماله» ويفسخ عقد الشركة؛ 
وسماه صلحا مجازا؛ إذ هو فسخ في الحقيقة كذا في عرق راد . 
وبطل صلح إخ: أي رجلان أسلما إلى رجحل في طعام؛ ثم صالح أحدهما من نصيبه على رأس المال» لم يجر 
عندثماء وعند أبي يو سف: يجوز» فالحاصل: أنه يتوقف هذا الصلح عندهما على إجازة صاحبه؛ فإن رده بطل أصلاء 
ويكون الطعام المسلم فيه بينهماء وإن أحاز نفذ عليهماء فكأنهما صالحاه» فيكون نصف رأس المال بينهماء = 


كتاب الصلح 5م الدين المشترك 


على ما دفع» وإل أخر جت الورثة أحدهم عن عرض أو عقار E‏ أو عن ذهب 


من راس المال آي من التركة أي من التركة هو التراكة 


= ونصف الطعام المسلم فيه أيضا بينهماء وعنده: الصلح جائز على من باشره» وله نضف رأس المال» وشريكه 
إن شاء شار كه فيما قبض» ثم يتبعان المطلوب بنصف الطعام المسلم فيه وإن شاء سلم له ما قبض ويتبع المسلم 
إليه بنصف المسلم فيه إلا إذا توى ما على المسلم إليه» فليرجع على الشريك المصالح؛ ثم المصالح بالخيار إن شاء 
على ما دفع: أي بطل صلح أحد ربي السلم إذا صالح من نصيبه على ما دقع من رأس المال» وهذا عندهماء 
وعند أبي يوسف: يجوز؛ لأنه دين مشترك, فإذا صالح أحدهما على حصته جاز» كما في سائر الديون»ء وهما: أنه 
لو جحاز» فاما ان يحو زه ق نضصسه غخحاصة»؛ أو 5 النصضف من النضيبين» فعلى الأول يلزع قسمة الدين قبل القبض؛ 
لن خصو صية نصضيبه لا تظهر إلا بالتميز» ولا ييز إلا بالقسمة) وقد تقدم بطلاهاء و إل کان الثان» فلابد من 
إجازة سي سبع عقدةءع فيفتقر إلى وكام يواه أن الاقف اون جاو وس راد 
ا اا ا الس له (فتح» عييئ) 

وإن أخرجت الورثة إلخ: أي إذا كانت التركة بين ورثة» فأخرجوا أحدهم منها مال أعطوه إياه» والتركة 
كانت عقارا وعروضاء فأعطوه عو ضهما مالا أو كانت فضةء فأعطوه عو ضها دهباء أو كانت ذهبا لو أعطوه 
فضةغ صح هدا الصلح» سواع كان ما أعطوه قليلا أو كغير |؛ لأنه بيع معين. ولا ربا؛ للاختلااف اجنس» ولكن في 
الو جه الثاني والثالث يعتبر التقابض ف اججلس زا عن الرباء ف بسيو الباقي على سهامهم الخار جحة قبل التخار ج) 
إلا أن بجعل هذا بالتخحارج كأن لم يكن» بيانه: امرأة وبنت وأخ شقيق» أصلها ثمانية» واحد لامرأة» وأربعة 
للبنت» والباقي للأخ» فإذا أحرجت المرأة قسم الباقي على سبعة» ولو جعلت كأن لم تكن» قسم نصفين. 

واعلم أنه إذا أخرجوا ادا فخضتة تقسم انين البقية غل السواء إن كان ما أغطوه من ماهم غير الميراث» وإن 
كا ها وار ی و بان یکوت عن إنکارء فإن. کان غب ابر یام 
السواع مطلقاء ولا يشترط أن يكون أعيان التركة معلومة كما في "البحر"؛ لعدم الحاجة إلى التسليم كمن أقر 
عم قر کا اا حب لو كانت في يد المصالح أو بعضها نم جز ما وساب + 
على التسليم. (فتح وغيره) أو بالعكس: بأن كان التركة فضة ودفعوا إليه ذهبا. صح قل أو كثر إلخ: أي صح 
الصلح في هذه الصورة قل المصالح عليه أو كثر؛ لأنه معاوضة لا إبراء؛ إذ الإبراء عن الأعيان باطل كذا قيل؛ 
وأقول: ما قيل فت الابراء عن الأعيان باطل فيده ي "البح" [rve/v|‏ عا إذا كان على وجه الإنشاء = 


رقن کین وخيرظتنا باس النقنين لديا لم يكن المعطى أكثر من حظه منه» ولو في 


بعور ض أحد النقدين أي لا يصح الصلح من نصيب الصاح أي سير 


مه 


الو ی یں ری لكيه لسن | هم > بطل» KE ESE ARE SE ES‏ 
أي الصلح في العين والدين 

= فإ كان على وجه الإإلحبار كقوله: هو بريء هن مال قبلهئ فهو صحيح متناول للدين و العين» فلا تسمع 
E E‏ قال E N PTT‏ "المبسوط" و"الحيط"» فعلم أن قوله: لا استتحن ل 
جا مطلقا وك ا ولا دعوى كنع بمنع الدعوى بحق من الحقورق 3 : قبل الإقرار غيب تاق أو فا قال ق 
"المبسوط»' : ويدحل في قوله: "لا حق لي قبل فلان" 53 عن أو دین» وكل كفالة أو جحناية أو إجارة أو i‏ 
حم د rege‏ ماي وو ود عيبي ساو 6 (فتح) 

الورية ان ۹ ينين أي افيض سيوس قن 9 الذهب 1 الفضةء ا هذا الصلح ما ا ا 
الذي أعطوه أكثر من حظه من هذا النقد الذي دفعوه إليه؛ ليکون نصيبه .مثلهى و الزیاده قي مقابلة حقه من بقية 
المعاوضة فيه؛ وذلك هما ذكرناء وإنما تعذر الحمل على الإبراء؛ لأن الإسقاط إنما يستعمل في الديون لا في 
الأعيان» ولابد من التقابض ف المحلس فيما يقابل من نصيبه من الذهب والفضة؛ لأنه صرف في هذا القدرء ولو 
كان ما أعطوه أقل أو ا لنصيبه» أو لا يعلم قدر نصيبه من الدراهم» فسد الصلح. 

وو جه الفساد فيما إذا أعطوه قدر حقه أو أقل: کول العوض أي العروض و بعض الذهب أو الفضة حاصلا لهم 
بورض » افيكوث ربا وكذا إذا لم يعلم قدر ص الال اليا لأف شاد على قير كرف مساويا له أو 
أقل» فكان أرجح وأولى بالاعتبار» بخلاف الصحة؛ فإِهُا من جانب واحد» وهو ما إذا كان المأحوذ أكثر من 
نضيبةه افكاتت العبرة انب الفساذ؛ لكونة من وححهينة ولو كان غا أغطره عضا كاز مطلقاء الخد الريا. 
ولو في التركة دين إلخ: أي إن كان في التركة دين على الناس؛ فصالحوا على أن يخرجوا المصالح من الدين 
ليكون الدين هم» بطل الصلح مطلقا في الدين والعين» قيل: هذا قول أبي حنيفة يش وعندهما: يبقى العقد 
بطل : أي بطل هذا الصلح؛ أن ذلك تمليك الدين الذي هو حصة المصالح من غيره» وتمليكه من غير من عليه 
الدين لا يحوز» وسواء في ذلك يبين حصة الدين أو لم يبين عند أبي حنيفة يك وينبغي أن يجوز عندهما في غير 
الدين إذا بين حصته. وأصل الخلاف فيما إذا جمع بين حر وعبد؛ أو شاة ذكية وميتة» وباعهما في صفقة واحدة 
وبين كل واحد منهما من الئمن بطل في الكل عنده» وعندهما: صح في العبد والذكية. [رمز الحقائق: ۲۳۸/۲] 


| 
ت 


ع A۸‏ الدين المشترك 


م ف الورثة ب كان للق سا ا 
وإن شرطوا ج الورئة في هذه المسألة أن يرأ الغرماع منه أي من نصيب المصالح من الدين صح الصلح. 
(منسكاين» وقال 52 "الفتح : ليه إسقاط أو ا |8 للدي ن کم ن هو عليه ۾ هذه حيلة ا لجو از وا ى أن يعجلوا| 


قضاء نصيبه متبرعينء قال في "المداية": وقي الوحهين ضرر لبقية الورثة» والأوجه أن يقرضوا المصالح مقدار 
نصبسةع ويصالحوا عما وراع الدين ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء» وليس عليهم في هذه الصورة صر ر ؟ 
لأنه وإن حر ج منهم قدر الدين» لكن حصل هم الدين عقابلتة فانتفى الضر : عنهم إلا ضرر التقديم. فإن العين 
حير من الدين» وا وجه منه أن يبيعوه كذا من O TY‏ ال ا 
باب من ا سي اد ياوس 

حيط إل: مار الاتدعلي القت مو مستغرق بالتركة بطل الصلح والقسمة؛ لأن الورثة لا عملكون التركة فق 
هذه الحالة» ۾ لم یک TE‏ بالذي : ن لا ينبغي لهم أن ل يقفسموة) أو يصالحوه ما م يقضوا دينهةع و إن فعلوا ذلك 
حاز» وذ کر pF‏ فق الفسسة فال تحؤة استسسانا رشو تياس ریو قا ۶2۴ا 


كتاب المضاربة ۸۹ تعريف المضاربة وحكمها 
كياب المضاربة 


عي شر ت ال سن ان حداف نايب والمضارب أمينء ویار رل 


كتاب المضاربة !خ: المضاربة كالمصالحة من حيث إها تقتضي وجوذ البدل من حانب» ثم هي مفاعلة من 
رت و الاق السير» قال الله تعالى: #وَآخَرُون يضربون (الرمل:٠٠)‏ يعن الذين يسافرون في الأرض 
في التجارة» یکنا العقد بما؛ لأن الضارب يسير في الأرض غالبا لطلب الربح» وأهل الحجاز يسمون هذا 
العقك-مقارطنة وقراقا سن القرض؛ لأن ضاحب المال يقطع قدرا من ماله ويسلمه للعامل» وأصحابنا احتاروا 
لفظة المضارية؛ لكو فا مو أفقة للتض. PN‏ الحقائق: ؟ وم ؟] (ماا فيكت 

هي شركة !ل: فلو پارا ا لا يكون مضاربة» ويجوز التفاوت في الربح» وإذا كان المال من 
مشاه ضة أو E o e ki ran fie‏ لله أو es U,‏ 
كان من فضل فلك كذاء أو تخل للق فالتَضيفف: لاف حل هذه الل واشتر يخا هرويا الت وم زد 
عليه» فليس ممضاربة بل إحارة فاسدة» له أحر مثله إن اشترى» وليس له البيع إلا بأمر. 

وشرطها: أن يکون راس الملل من الأنمانء وهو معلوم, ويكفي الإعلام بالإإشارة» فإ اختلفا في مقدار رأسن الخال عند 
قسمة الربح فالقول للمضارب مع ينه والبينة لرب المال» وأما المضاربة بدين؛ فإن كان على المضارب فلا يصح» 
وها اشتراه له والدين ف ذمته» وإن كان على غيره بأن قال: اقبض مالي على فلان» ثم اعمل به مضاربة» فهو جائز 
وإن كان مكروها؛ لأنه شرط لنفسه منفعة قبل العقد كما في "المبسوط"؛ ولو قال: اقبض دين على فلان» ثم اعمل 
به مضاربة» فعمل | قبل أن يقبض كله يضمن» ولو قال: فاعمل به» لا يضمن. |اليجر الرائق: ا 

أمين ! لخ: هذا بيان حكم المضاربة أي المضارب أمين بعد قبض رأس المال قبل التصرف فيه؛ لأنه قبضه بإذن 
مالكه لا على وجه البدل والوئيقة. [رمز الحقائق: ]١859/١‏ واحترز بقوله: "لا على وجه البدل" عن المقبوض 
على سوم الشراء» وبقوله: "والوثيقة" عن المقبوض بحكم الرهن كما ف "الدرر" ٠‏ (فتح» ملا مسكين) 

وكيل: لأنه يتصرف فيه له بأمره» حي يرجع .ما لحقه من العهدة على رب المال» و 1 . (فتح) 

شرياك: أي لرب المال في الربح؛ لأنه هو المقصود من عقد المضاربة. [رمر الحقائق: نم !]| وقال في في الفتح : 
لأنه حصل بالمال والعمل. 


كتاب المضاربة ۹٠‏ 8 أحكام المضاربة 


وبالفساد أجير وبالخلاف غاصب.» وباشتراط كل الرس له ارط باکر ت اطه 


أي فساد المضاربة ای للمضارب E‏ 


لرب ال مال مستبضع» وإنما تصح : ع انار كذ 27 CEE‏ 


ای ١‏ ن الدراهم والدنائير 


بالفساق جي آي فسا لاز أسيرة لأ الواجب قي المظبارية الفاسنة أبن اقل فيكتوق هو سيراه كنا اي 
الإحارة الفاسدة. [رمر الحقائق: ۲۳۹/۲] وقال في "الفتح": حي يستوحب أجر المثل كالإجارة الفاسدة مطلقاء 
سواء ربح أو لاء بلا زيادة على المشروط كالإجارة الفاسدة» ولا ضمان فيها كالصحيحة؛ لأنه أمين» فلا يكون 
اء "درن" وقول "باو إزياةةتخلى المشروط" هو متهنب ألى.يوسك» وعند حساك والقلاثة؛ ين أحر المثل 
بالغا ما بلغ. واستشئ في "الأشباه" من لزوم أجر المثل في المضاربة الفاسدة ما إذا أحذ الوصي مال اليتيم مضاربة 
فاسدة كشرطه لنفسه عشرة دراهم» فلا شيء له في مال اليتيم إذا عمل» وحرى عليه في 'التنوير ". وظاهره أن 
للوصي أن يضارب في مال اليتيم بجزء من الربح» وكلام الزيلعي فيه أظهرء وأفاد الزيلعي أيضا أن للوصي دفع 
الملل إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن التسليم كأبيه. 

وبالخلاف غاصب: أي إذا حالف المضارب لرب المال فيما فوضه إليه» فهو غاصب ضامن؛ إلأنه إذا حالف فقد 
تعد فصار غاصبا فيضمن] وإن أحاز بعد ذلك حي لو اشترى ما في عنه» ثم باغه» وتصرف» ثم أحاز رب المال» 
فإنه لا أثر لإحازته خلافا لمالك. رملا مسكين) وباشتراط إل: أي باشتراط المضارب بأن يكون كل الربح له 
مستقرض أي طالب قرض يقال: استقرض من فلان إذا طلب منه القرض؛ لأنه لا يستحق الربح كله إلا إذا صار 
امال كله ملكا له؛ لأن الربح فرع المال كالثمر للشجرء فإذا شرط أن يكون جميع الربح له» فقد ملك جميع رأس 
المال» فلا يكون هذا إلا بطريق القرض. [رمز الحقائق: ۲۳۹/۲] 

مستبضع: أي طالب بضاعة» وهي أن يعمل له ما لأنه لم يطلب لله يلالا اکان ا فهذا معئ 
البضاعة» فكأنه نص عليها. [رمز الحقائق: ۲۳۹/۲] وإنما تصح إلخ: أي وإنما تصح المضارية ما تصح به 
الشركة من 'الدراهنم. والتتائير عتتاهناء.وعفف مخمدة مما وبالفلوس 5 دفع إليه عرضاء وقال له: بعه 
واعمل به مضاربة في ثمنه» فباع بدراهم أو بدنائير فتصرف صح (ملا مسكين) 

وقال في "الفتح": لا يصح؛ لنهيه عات عن ربح ما لم يضمن» والمضاربة بغير النقود تؤدي إليه؛ لأا أمانة في يد 
المضارب» ورتما زادت قيمتها بعد العقد. فإذا باعها شر كه في الربح فحصل ربح ما لم يضمن؛ إذ المضارب يستحق 
نصيبه من غير أن يدحل شيء في ضمانه؛ بخلاف التقود؛ فإنه عند الشراء بما يحب الثمن في ذمته؛ لأنها لا تنعين 
بالتعيين» فما يحصل له بذلك فهو ربح ما ضمن» والمكيل والموزون عروض. (زيلعي) 

کر کیم ا وهي الدراهم والدنانير لا غير عندهماء والفلوس النافقة عند محمد مثلهماء وقد مر لي 
الشركة؛ وقال ابن أبي ليلى: تصح المضاربة في المكيل والموزون؛ لأنهما من ذوات الأمثال» فيمكن تقدير - 


كتاب المضاربة O‏ أحكام المضاربة 


ويكون الربح بينهما مشاعاء فإن شرط لأحدهما زياده عشر» فله أجر مثله» 


من الربح ٠‏ فللمضارب 

ولأكخاوز عن اشرو وكل شرط يوجب جهالة الربح بسع ا ل ا a‏ 
= رأس الال .مثل المقبوض» وقال مالك: تجوز بالعروض؛ لأنهما متقومة» فصار كالنقدين» ولنا: ها روي أنه ع 
فى عن ربح ما لم يضمن» والمضاربة بغير النقود تؤدي إليه؛ لأا أمانة في يد المضارب» ورتما زادت قيمتها بعد 
العقد» فإذا باعها شار كه قي الربح» فحصل ربح ما لم يط يضمن؛ إذ المضارب يستحق نصيبه من غير أن يدحل 
شىء في ضمانه» بخلاف النقود؛ فإنه عند الشراء بها يجب الثمن في ذمتة؛ لأنها لا تتعين بالتعيين» فما يحصل له 
بذلك» فهو ربح ما ضمن. [رمز الحقائق: 8/7 8؟] 
ويكون الربح بينهما !2: أي بين رب المال والمضارب مشاعاء معناة لا تضح المضاربة حي يكون الربح مشاعا 
بينهما؛ لأن الشركة لا تتحقق إلا به» حى لو شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح تبطل المضاربة. 
[رمز الحقائق: 10/٠‏ ؟] فإن شرط إلخ: أي إن شرط لأحدهما زيادة عشرة دراهم قبل أن يكون الربح بينهماء 
gn‏ لأن اشتراط ذلك مما يقطع الشركة بينهما؛ لأنه رعا لا يربح إلا هذا القدر.[رمز الحقائق: 14١/7‏ ؟] 

جر إل: أي فللمضارب أ جر المفل؛ لأنه م يرض بالعمل محاناء ولا سبيل إلى المشروط للفسادء والربح لرب 
المال؛ اا يجاوز إلخ: أي لا يجاوز الأحر عن القدر المشروط عند أبي يوسف» وعند محمد: 
يجاوز ويبلغ بالغا ما بلغ ويجب الأحر في المضاربة الفاسدة وإن لم يربح في رواية الأصل»ء وعن أبىي يوسف بك: 
أنه إذا لم يربح فلا أجر له. (مسكين) 
وكل شرط إلخ: أي كل شرط يوجب جهالة الريح كشرط رب المال على المضارب أن يدفع إليه أرضه 
رعا سق أو داره ليسكا مق فمك المطبارية؛ لأنه جعل بعض الربح عوضا عن عمله» والبعض أجرة داره 
أو أرضه» ولا يعلم خصة العمل حي يجب حصته» ويسقط ما أصاب منفعة الدار. [رمز الحقائق: 0/7٠1؟]‏ 
وقال في "الزيلعي" وغيره كما في "الفتح": إن كل شرط يوجب الجهالة في الربح أو قطع الشركة يفسد عقد 
المضاربة وما لا فلا انتهى» قال الأكمل: شرط العمل على رب المال يفسدها وليس بواحد منهما فلم يطرد» والجواب 
أن الفساد يراد به ما يشمل عدم وحود المضاربة؛ إذ شرط العمل على رب المال يخرج العقد عن المضاربة؛ إذ 
حقيقة المضاربة أن يكون العمل فيها من طرف المضارب» فكان هذا من قبيل سلب الشيء عن المعدوم وهو يجوز 
ك زيد المعدوم ليس ببصير كذا في الحموي عن المقدسي". (فتح) 
وإلا لا: أي وإن لم يوحب الشرط جهالة الربح لا يفسد العقد» ولكن يبطل الشرط.(مسكين) وقال في "العيئ": 
لأنه لا يفضي إلى جهالة حصة العمل؛ إذ نصيبه من الربح مقابل بعمله لا غير» ولا جهالة في نصيبه. [؟10/1؟] 


كتاب المضاربة ٢‏ ۹ ) أحكام المضاربة 


ويبطل الشرط كشرط الؤضيعة. على لار دچ الال ا وازن ر 
بنقد ونسيكئة. ويه يشكري :ویو كل 9 يسافر ويبضع ê HE 25 EDE CE DESR SESS‏ 


يعطي المال بشاعة للخارة 

كشرط الوضيعة 14 وهي الخسران على المضارب؛ فإنه شرط زائد لا يوجب قطع الشرط في الربح» ولا جهالة 
فية؛ فلا يكون مفسداء وتكون الوضيغة على رب المال؛ لأن ما فات جزء من المال. باهلاك يلزم ضاحب المال دون 
غيره» والمضارب أمين فيه» فلا يلزمه الشرط. رمز الحقائق: 40/٠‏ ؟] ويدفع المال !خ: عطف على قوله: 'ويكون 
الربح بينهما" أي من شرط صحة المضاربة أن يدفع المال إلى امقر لكر من الاسترباح؛ ولأا ف معن 
الإجارة. والمال حل فيجب شتسه ليعمل لاف الشر كةب لانعقادها عا العمل متهماء ۾ سو اي عقدها المالك 
5 و غيره کول الصغيرء و كذا لو دفع حسف القن كين بشرط عمل الاش ولو بشرط عمل عاقد غير مالك» فإن 
لم يكن . أل ليشا ربة فيه تفسد» كمأذون دفع بشرط عمل نفسه أو مولاه» ولا دين عليه ولو مديونا صح عند 
أبي حنيفة» ولو دفع مكاتب بشرط عمل مولاه صح مطلقاء كذا و ر لير الحاحة) 

و ببيع ج أ إذا كانت المضاربة صحيحة مطلقة بأن دفع إليه مضاربة بالنصف ماد وم يزد عليه؛ لأن المطلق 
يساو ل الأنواء كلهاء قله أن يفعل ما هو معتاد بين التجار. ا الحقائق: 57 واحترز بالمعتاد عما لم يعهد 
كالبيع إلى عشرين سنة كما في الدر» وفي اراي ملك البع ولو فاسداء بوم اروا جواز مباشرة البيع الفايد 
بل أشار به إلى أنه بالبيع اونا لا يكون مخالفاء فلا يكون غاضباء فلا يخرج من أن يكون لمال في يده أمانة. 
(فتح الله المعين) و نسيتة : أي إلى ل أجل وعند الثلاثة: لا يبيع بنسيئة إلا بإدنه. [رمز الحقائق» ۲۶۲| وقان في 
اللا لان كا تھسا أي من النقد والنسيئة صنيع التجارة» والغرض من هذا العقد الاسترباح» وهو 
بالتجارة» وإنما قال "في مطلقها"؛ إذ لو شرط عليه البيع بالنقد لا يجوز له أن يبيع نسيئة» أما | لو شرط عليه البيع 
نسيئة» فيجوز له أن يبيع بالنقد إذا باع تمقدار ما لا يتغاب» 6 فيفع هو الصحيح. 
ويسافر ا أي يسافر المضار ب ال اللاو ا ورا 8 روايات الظاهرة عن | الإمام» كما ف "الخانية"» و 
"الظهيرية": له السفر عمال المضاربة lh‏ على الأصح إلا أن ينهاه سا كذا ٤‏ 'الحموي » وعن ف يو سف: أنه 
ليس له أن يسافر بلا إذنه» وهو حلاف الظاهر» وكذا ما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة من التفصيل بأنه إن دفع 
المال إليه في مصرء وهو من أهل ذلك المصرء فليس له أن يسافر بهء وإن دفع المال إليه في غير مصره» فله أن يسافر 
به إلى بلده» حلاف الظاهر أيضاء قال في "البحر" [۳۷۹/۷]: ويسافر برا وبحراء ولو دفع إليه في بلده على الظاهر» 
اتتهى» والكلام في المضاربة المطلقة ال م تقيد :عکان أو شان أ و نوع. . (فتح» ملا مسكين بتصرف من المحشي) 
ويبضع إخ: من الإبضاع أي يدفع الال بضاعة» ولو لرب الالء ولا تبطل به المضاربة» كذا في 'الدرر ٠‏ قال العيئ: 
5 أن يدفع إن غيره مالا يعمل فيفع ويكون الربح للعامل ؛ لأت هذا من صنيع لر .| ويد الحقائق: ENS‏ 
قال 4 في "الفتح" ١‏ وقوكن العييئ : ویکوت الربح للعامل" صو ابه لا يكون". أو حمل العامل على المضارب الذي = 


کتاب المضاربة ٍ q۴‏ ظ أحكام المضاربة 


ويودع ولا يروج عبدا و أمةع ولا يضارب إلا بإذن. أو باعل ترايلف" وم يتعد 
أي من مال المضاربة أي لا بعطى المال مضاربة من رب الال 
= وجد منه الإبضاع» وإن م يعمل بالفعل» كذا ذكره الشيخ شاهين» وليس المراد بالربح الذي يكون للمضارب 
في كلام الشيخ شاهين دون رب المال إذا دفع إليه المال بضاعة أصل الربح بل ما يخصه منه» فتنبه. 
ويودع: [ أي المضارب عند أحد مال المضاربة] قال في "البحر الرائق": وله الإبضاع والإيداع واستفجار 
العمال للأعمال» واستئجار المنازل لحفظ الأموال» واستعجار السفن والدواب» وله أن يرهن» ويرقن لماء وله أن 
يستأجر أرضا بيضاء» ويشتري ببعض المال طعاماً ليزرعها أو ليغرس فيها نخلا أو شجراء ولو أحذ نخلا أو شجرا 
معاملة غل أل تق في تبحا أو تأبيرها من المال لم يجر عليهاء وإن قال له: اعمل برأيك» ولا يملك الاستدانة 
فإن ون اشيا سى القتارية شمن ولد آذه نه رب المال في ذلك كان الدين عليهما نصفين» ولو أخر المضارب الثمن 
حاز على رب المال» ولا يضمن بخلاف الوكيل الخاص» ولو حط بعض الثمن إن كان لعيب طعن فيه المشتري» 
انا حظ جه اذ لقث ينها حاز» وإن كان لا يتغابن الناس في الزيادة يصح؛ ويضمن ذلك من ماله لرب 
المال؛ وكان رأس المال ما بقى على المشتري. [۳۷۹/۷] 
ولا يزوج !خ: أي ليس للمضارب أن يزوج من مال المضاربة عبدا ولا أمة» وعن أبي يوسف يلكه: أنه يزوج 
أمة؛ لأنه من باب الاكتساب؛ إذ يستفيد به المهر» وسقوط النفقة من مال المضاربة» وطما: أنه ليس من التحارة» 
والعقد لا يتضمن إلا التوكيل بالتجارة» فلا يملكه وإن كان اكتسابا كالكتابة والإعتاق على ضعف القيمة» كذا 
في "الدرر". (فتح) ولا يضارب إل: لأنه يجعل بعض ربح ماله لغيره» وهو أي رب المال لم يرض به» ولأن 
الشيء لا يستتبع مثله. (إلياس) إلا باذك !لخ: أي إلا بإذن من رب المال أو بقوله: "اعمل" برأيك؛ لأن الشيء 
لا ينضمن مثله إلا بالتنصيص عليه أو التفويض المطلق إليه:[رمز الحقائق: ؟/141؟] 
وم يتعد ! خ: [شروع في المضاربة الخاصة] أي لم يجاوز المضارب عما عينه أي رب المال من بلد بعينه بأن قال له: 
لااتعسل )الا ق سير سان ومن سلعة سبوا با قال له: لاتبع ولا تشتر إلا في الحرير مثلاء ومن وقت بعينه بان 
قال له: لا قنع ولا تشر إلا في وقت كذاء ومن معامل بغينه بأن قال له: لا تعمل إلا مع زيد بن فلان مثلاء فإن 
حالف ضار ضامناء ولو لم يشتر شيعا حي رد المال إلى البلد الذي عينه له» برئ من الضمان كالمودع إذا حالف 
في الوديعة» ثم رجع إلى الوفاق» وعاد المال مضاربة» حي إذا اشترى في ذلك البلد كان للمضاربة. 
وهذا بخلاف ما إذا قيده في سوق معين من المصر» حيث لا يتقيد به؛ لأن المصر الواحد قلما يتفاوت جوانبه 
وأسواقه؛ لأنه كبقعة واحدة» فلا يفيد التقييدء إلا إذا صرح بالنهي بأن قال: اعمل في هذا السوق ولا تعمل في 
غيره» فحينئذ يتقيد به؛ لأن المال له» وولاية التضرف إليه» بخلاف ما إذا قال له: بع نسيفة» ولا تبع حالاً عند 
عدم اختلاف السعر بينهما؛ لأنه مخالفة إلى حير بيقين» كمن وكل شخضا ببيع عبده بألف درهم» وفاه عن 
البيع بالزيادة» فباعه ال وكيل بألفين» فإنه يجوز؛ لما قلنا. [رمز الحقائق: 51/7 ]١‏ 


کتاب المضاربة ٤‏ ۹ أحكام المضاربة 


عما عيّنه من بلد وسلعة ووقت» أو معامل كما في الشركة ول يشتر من 


اين الخال ل حح هذا المال شتخص بعينه ي اف الشركة المقيدة أي المضارب 


تق على المالك» أو عليه إن ظهر ربح .... ا aE‏ لشي عار ف O BES o Soe ie‏ 
في الخال 


a ١‏ شس المضارب 


من بلد: لأن المضاربة تقبل التقييد المفيدء ولو بعد العقد ما لم يصر المال عروضا؛ لأنه حينئذ لا يملك عزله» 
فلا بملك تخصيصه. كما سيجيء: وقيدنا بالمفيد؟؛ لأن غير المفيد لا يعتبر أصلاً كنهيه عن بيع المال؛ وأما المفيد ق 
الجملة كسوق من مصرء فإن صرح بالنهي صح» وإلا لاء كذا في "الدرر". وقوله: "كنهيه عن بيع المال يعو 
عند عدم اختلااف السعر» كما في شرح العييٰ. (فتح الله ا معيين ) 

أو معامل: المراد بالمعامل معامل معين؛ لأنه لو قال: على أن تشتري من أهل الكوفة أو قال: على أن تعمل في 
الصرف» وتشتري في الصيارفة» وتبيع منهم؛ فباع بالكوفة من رحل ليس من أهل الكوفة أو من غير الصيارفة 
جاز؛ لأن المقصود من هذا الكلام التقييد بالمكان أو بالنوع حي يجوز له أن يخرج من الكوفة في الأول ويبيع فيها 
من أهلها أو من غير أهلهاء ولا يجوز أن يعمل في غير الصرف ف الثاني» ويبيع ويشتري من الصيارفة وغيرهم؛ لأن 
التقييد بالمكان والنوع مفيد؛ ولا يفيك التقييد. بأهل الكوفة والضيارفة؟ لأن كل واحد متهما جمع كثير لا عكن 
إحصاؤه» كذا في الزيلعي. (فتح» ملا مسكين) 

كما في الشركة: أي كما لا يجوز أن يتجاوز الشريك قي الشركة المقيدة عما عينه الشريك الآخر بشيء منها. 
[رمز الحقائق: 841/7] (طائي) ولم يشر إل: أني ليس للمضارب أن يشتري من يعتق على المالك أي على 
رب المال بقرابة كأبيه وابنه» أو بسبب بيمين؛ لكونه مخالفا للمقصودء بخلاف الوكيل بشراء العبد» حيث يجوز له 
أن يشتري من يعتق على الموكل؛ لأن التوكيل مطلق» فيجري على إطلاقه» وهنا مقيد عمال يمكن التجارة فيه. 
عن لر ود ق الوكالة أيضاها يدل على القت بان قال: اك شتر لي عبدا آم أن ايديس أن اة اکا 
کان الحكم كذلك» ولو اشتری من يعت بن على زاب المال؛ ضار مشتريا لنفسه» ويضمته؛ لأنه نقد الثمن من مال 
اأضاريت وعفد مالك: لو كان غالا موسرا ضفن وإلة لآ [رعر اقاي 41/9؟] قال ف "القع :+ ومقتضاه 
لكات عفدنا مظلقاة سرا كاك خالا فرسرا أن ا 
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أو عليه إل: أي ليس للمضارب أن يشتري من يعتق عليه إن ظهر في المال ربح؛ لأنه يعتق نصيبه» ويفسد بسببه 
نصيب رب الالء أو يعتق غلى الاحتلاف الذي مضى بيانه قي العتق» والمراد من ظهور الربح أن يكون قيمة العبد 
المشترئن أكثر من رأس المال» سواء كان قي ححملة راس المال ربح أو لأ لأنه إذا كان قيمة اليد قل رأس المال. أو 
أقل» لا يظهر ملك المضارب فيه» بل يجعل ا برأس المال»؛ حيق إا كات :راس الال ألفاه وضار غشرة آلاف 
درهم ثم اشترى المضارب من يعتق عليه» وقيمته ألف أو أقل» لا يعتق غليه» وكذا لو كان له ثلاثة أولاد أو أكثرء 
وقيمة كل واحد ألف أو أقل» فاشتراه» لا يعتق منهم شيء؛ لأن كل واحد مشغول برأس المال؛ ولا يملك المضارب 
منهم شيئاء حي يزيد قيمة كل عين على رأس الال على حدة من غير ضمه إلى آخر. [رمز الحقائق: ؟/417؟] 


كعاب المضاربة هو أحكام المضاربة | 


وضمن إ۵ لعل ا0 ل قله ريح ع لا ظهر عبن عتما وم يضبمن ارب الال 
رسع الس ق اة قصب .ربب الال سه أل الم قان شترى به أمة قيمتها 


المضاربت أحذها سضار به 

ألف» فولدت ودا يساوي ألفاء فادّعاه موسر فبلغت قيمته ألفا وحخمس مائة» سعى 

فوطثها أي المضارت حال كون المضارب مرشرا أنياقيمة الولد أي الولد 
وضمن إن فعل: أي وضمن المضارب في الصورتين إن فعلء ويعتق عليه نصيبه» ويفسد نصيب رب المال عنده» 
ويعتق عندهما. (مسكين) وقي 'الفتح ' قوله: "في الصورتين" يعي إذا اشترى من يعتق على رب المال وإن لم يظهر 
ربح» أو اشترى من يعتق عليه هو بشرط ظهور الربح. واعلم أن ما مشى عليه الشارح حيث جعل قوله: 
'وضمن" متعلقا بالصورتين أولى من حل العييْ؛ لاقتضائه أن قول المصدف: "ضمن" مرتبط بالصورة الثانية؛ 
فيلزم عليه سكوت المصنف عن بيان الضمان في الصورة الأولى؛ وليس كذلك. (فتح) 
فإن لم يظهر إخ: أي إن لم يكن في قيمة العبد المشترى زيادة ا رأس المال» صح اشتراؤه للمضاربة؟ لأنه إذا 
م یزد قيمته على رأس المال لا يعتق عليه؛ إذ لا ملك للمضارب فيه؛ لكونه مشغولاً برأس المال؛ فيمكنه أن يبيعه 
للمضاربة» فيجوز. إرمز الحقائق: 47/9 ؟] فإن ظهر إخ: أي فإن زادت قيمة العبد بعد الشراء حي ظهر 
الربح» عتق حظه منه. (مسكين) ولم يضمن 3 لأنه إنما عتق عند الملك لا بصنع منه» بل بسبب زيادة قيمته 
بلا احتيار» فصار كما لو ورثه مع غيره بأن اشترت امرأة ابن زوجها ثم ماتت وتركت هذا الزوج وأخاء عتق 
تعيب الرو ج» ولا يضمن شيعا لأحيها؛ لعدم الصنع كذا في الدرر . (فتح) 
و سعى إل أي و سعى العبد المعتق في قيمة نصيب رب المال منه؛ لأنه احتبست ماليته عنده» فيسعى فيه كالعبد 
الموروث بين اثنين» وأحدهما أبوه. |رمز الحقائق: ]۲٤١٠١/۲‏ معه ألف إلخ: أي مع المضارب ألف أخذها 
مضاربة بالنصف» فاشترى به أي بالألف أمة قيمتها ألف» فوطئهاء فولدت ولدا يساوي ألفاء فادعاه المضارب 
خا کا يننإ سال سار شق قسقا أن قسة ألولك ألقا وکت سات فال مشاه رت 7 اسيتسعو 
العبد» وهو معن قوله: "سعى لرب المال في ألف وربعه" أي ربع الألف» وهو مائتان وحمسونء أو أعتقه أي 
وأعدق رت لمال الولك إن شا [ومر القائى: 9ع ]| 
قييمتها الف 1خ فلو سارت قبهها ألقا وتصف» صارت أ ولد» رضن للمالك الفا وريعه الى موشراء 
ولو سا فلا سعاية عليها؛ لأن أم الولد لا تسعى» كذا في "الدر" عن "البحر". (فتح) فادعاه إلخ: أي فادعى 
المضارب الولد وهو موسرء فبلغت قيمة الولد ألفا ومس مائة سعى الولد لرب المال في ألف وربعه» ولو ادعى 
رب المال أنه ابنه لا المضارب فهو ابنه» والحارية أم ولد له» ولا يضمن للمضارب 5-5-5 کذا ف 
'البحر" [۳۸۲/۷] وهو ظاهر فيما إذا لم يظهر ربح في الأمة وولدها وقت أن ادعاه رب المال» فإن ظهر الربح 
نوما فعلى رجه الال سا قخص المشارب ف العقر رهه فلو كان الروم طهر بق الأ ودوك قعليه ما - 


كتاب المضاربة ۹٦‏ أحكام المضاربة 


لرب: المال اق آلف وربعة: أو أعتقه. فإن قبض الألف ضمن المدعي نصف قيمتها. 
وهو مائتان و مسون أي رهبم الما مدعي البتوة ولو معسيرا 
= في عقر الأمة وقيمتها فقط» ولو ظهر الربح في الولد وحده دون الأمة ضمن رب المال ما يخص المضارب في 
قيمة الولد فقطء فتأمل؛ فإ ل أر من نبه على ذلك. (فتح الله | لق غل فالا سكن 
أو أعتقه: أي رب امال فيكون له الخيار. (طائي) فإن قبض الألف إخ: أي فإن قبض رب الال الألف» ضمن 
المدعي أي المضارب نصف قيمتها أي نصف قيمة الحارية» وإنما كان كذلك؛ لأن دعوة المضارب وقعت صحيحة 
ظاهرا؛ لأنه نحمل على أنه ولده من النكاح بأن يحمل على أن البائع زوجها منه» ثم باعها منه» وهي حبلى منه؛ 
حملا لأمره على الضلاح» لكن لا تنفد هذه الدعوى لعدم املك وهو شرط فيه؛ إذ كل واد من الحارية وولدها 
مشغول راس الاك 5 نظوني الريج به ا عرفه أن مال المصان: بة إذا صا رت اجناسا عطلفة» كل واحد متها 
لا يود ا ا لا يظهر الربح فيه عندناء اونا رر عة لآنبعضها اليس اول من البعض: فإذا كان 
لك لم يكن للمضارب نصيب ف الأمة) ولا قي ولدها. وإنما الثابت له محرد حق التصرف» فلا تنفد دعوته. 
فإذا زادت قيمة الغلام» وصارت ألفا وخمس مائة» ظهر الربح فيه في ذلك الوقت» ويلك المضارب منه نصف 
الزيادة» فنفذت دعوته السابقة فيه؛ لوجحود شرطهاء وهو الملك؛ يخلاف ما إذا أعتق الولد؛ ثم ظهرت الريادة» 
حيث لا ينفذ إعتاقه السابق؛ لأن الإعتاق إنشاءء» فإذا بطل؛ لعدم الملك» لا ينفذ إعتاقه بعده؛ لحدوثف فأما 
الدغوة فإعبار» فإذا أوفى حق غيره» فهو باق في حق نفسه» فإذا هلكه بعد ذلك نفذت دعوته فيه كما إذا أقر 
بحرية عبد لغيره يرد إقراره» فإذا ملكه بعد ذلك صار حراء ولو اعتق عبد الغير ثم ملكه لا ينفذ عتقه لما قلناء 
فإذا نفذت دعوته. صار الغلام ابنا له» وعتق بقدر نصيبه منه» وهو ربعه» و لم يضمن المضارب حصة رب المال 
من الولد؛ لأن العتق ثبت بالملك والتسب» فصارت العلة ذات وجهينء والملك آخرهماء فيضاف الحكم وهو 
العتق إليه؛ لأن الحكم يضاف إلى الوصف الأحير» ولا صنع للمضارب ف العتق» فلا يحب عليه الضمان؛ لعدم 
التعدي؛ إذ لا يجب ضمان العتق إلا بالتعدي. 
فكان رب المال بالخيار إن شاء أعتق نصيبه من الغلام» وإن شاء استسعاه؛ فإذا قبض منه ألف درهم» صار 
مستوفيا لرأس ماله» وظهر أن الأم كلها ربح لفراغها عن رأس المال» فكانت بينهما نصفين» ونفذ فيها دعوة 
المضارب» وصارت كلها أم ولد له» ويجحب نصف قيمتها لرب المال موسرا كان أو معسرا؛ لأنه ضمان التملك؛ 
وهو لا يختلف بالإعسار واليسارء ولا يتوقف على المتعدي لذلك» بخلاف ضمان الإعتاق» فإنه ضمان الإفساد. 
قلا يب بغز العدي: ولا على سس واشعراظ البسار اق الخاب؛ ليعلم أنه لا شب الطيعان على أحد؛ فإنه 
لا لم يجب على الموسر لا يجب على المعسر بالطريق الأولى. (عيينٍ؛ فتح بقدر الحاجة بزيادة يسيرة) 
فإن قبض إلخ: أي فإن قبض رب امال الألف من الغلام ضمن المدعي وهو المضارب نصف قيمتها؛ لما مر في 
القول السابق من أنه صار مستوفيا رأس ماله فظهر أن الأم كلها ربح لقراغها عن رس المال فكانت بينهما نضفين - 


كتاب المضاربة 15 المضارب يضارب من غيره 


باب المضارب يضارب 


الذي يضارب من غيره 

فإن ضارب المضارب بلا إذن / يضمن ما . يعمل الثابئن, فإن دفع باذك بالثلية» 

من رب الال .جرد الدفع 
= ويجب تف فيعتها ارب الالء قال ف الفتح': و إا شرط فبض رب المال لك لفك من الغلام» حي تصير 
الحارية أم ولد للمضارب؛ أا مشغو لة واف المالع فإذا قبضة فن الغلام» فر عت عن راس المالع فار ت كلها 
ربح» فظهر فيها ملك المضارب» فصارت أم ولد له. [رمز الحقائق: ؟/57١]‏ فإن قيل: لم لا يجعل المقبوض من 
حنس رأس ماله» فكان أولى بجعله من رأس المال؛ لأن رأس المال مقدم على الربح؛ إذ لا يسلم هما شيء من 
الربح إلا بعد سلامة رأس المال لرب المال» كذا في "الريلعي'. 
باب المضارب: لما ذكر حكم المضاربة الأولى ذكر في هذا الباب حكم المضاربة الثانية» والثانية متأخرة عن 
الأولى؛ فكذا بيان حكمها. (حاشية عين) يضارب: وهو حال من المضارب أو صفة له؛ لأن المضارب بمنزلة 
النكرة. واعلم أن المضارب لا بملك أن يضارب إلا بإذن رب المال. (مسكين) 
فان ضارب إ أي فإن ضارب المضارب بلا إذن رب المال لم يضمن .مجرد الدفع ما لم يعمل المضارب الثاني 
مطلقاء سواع ربح أو م پربح؛ و هذا عرد هما وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رمش و قال E‏ يصمن بالدفع 
عمل أو م يعمل» وهو رواية عن أبي يو سف سحلل وك رواية الحسن عن أبي حنيشة : لا يضمن بالدفع حي يربح, 
حي لو هلك لمال قبل ظهور الربح لا يضمن كلاهماء فإذا ربح ضمن الأول لهت المالع هذا إذا كانت المضاربة 
ما لم يعمل الثاني إلخ: لأن بالعمل تبين أنه مضاربة وهو لا يملكهاء فيضمن» إلا إذا كانت الثانية فاسدة كما 
فإن دفع بإذن إخ: [المضارب الأول إلى المضارب الثاني المال بإذن رب المال] يعني ضارب بإذن رب للمال» 
و إا “كان له الق بشر طه» فبقي النصف» وقد شرط المضارب للقاني الخلت» فكان لَه السدس» وطاب الربح 
الكتاب لو قال: ما كان في ذلك من رزق» فهو بيشا نصفان» أو قال: حذ هذا المال مضاربة بالنضف» كذا ف 
"النداية" و"النهاية". ال الراكق: [TATI/Y‏ 
وقال في "العين": فإن دفع المضارب الأول حال كونه بإذن من رب المال في الدفع إلى آخر مضاربة» فدفعه إلى 
أعفر بالات أي بثلث الربح والحال أنه قد قيل له أي للمضارب الأول يعو رب الخال قد كات قال .ل هنا ,زوق 
الله تعالى بيننا نصفان؛ ثم إن المضارب الثاني ربح في المال» فللمالك أي رب المال النصف من الربح» وللأول = 


كتاب المضاربة ۹۸ المضارب يضارب من غيره 


ا 
سا بر بح ودوك السك 


ال E‏ ۴ له: ما رزقك الله فبيننا نصفاك؛ فللثان تلثهع والباقي اا 


با لب الى ل تيف ١١‏ 


للمضارب الأول للمضارب الثاق ثلت الريج 
والأول نصفاك» ولو فيل له: ما ربحت فبيننا نصفان» ودفع الق فللثابي 
والمضارب الأول للمضارب الأول آي بنصف الر بح 
التصيف: واستويا فيما بقي ولو قيل له : ما رزق الله فلى نصفهء LG‏ 
للمضارب الأول 


= أي وللمضارب الأول السدس منه» وللثاني أي وللمضارب الثاني الثلث منه أي من الربح؛ لأن الدفع إلى الثاني 
صحيح ؛ لأنه بأمر المالك» وقد شرط لنفسه نصف جميع ما رزق الله تعالى» وقد جعل الأول للثاني ثلثه» فينصرف 
ذا لحسيبة ؛ لأنه لا يقدر أن ينعص من لصيب راب المال سيا فبقى له السدس» فيطيب ذلك لكلهم؛ أن رفت 
المال يستحقه بالمال؛ لأنه نغاء ملكة. |[رمز الحقائق: |۲٤٥/۲‏ 

وقيل له: جملة حالية أي والحال أنه قد قيل له. فللمالك: أي تصرف الثاني وربح فللمالك إل. 

وللثابي الغلث: أى ي للمضارب الثاني ثلث الر بح. ولو فيل له إلخ: أ لى قال رسب امال :ذا والمسألة بحاها؛ 
لاق اللشروطل ها راق ال ا ۾ شو ههنا الثلثان» فيقسم بينهماء ولشان الثلث الباقي بالشرط» و نظيره: ها 
ريحت في هذا من شيء» أو ما كان لك فيه من فضل الربح» او سا "سبك ية عن آقسب أو ها رزقت فيه س 
شيء» أو ما ضار للك فيه من ربحء وكذا لو شرط للمضارب الثاني أكثر من الثلث» أو أقل منه» فما بقى بعد ما 
أحذه منه» فهو بين رب المال والأول» والفرق بينهما: أن في الأول شرط نصف الربح جميعه؛ لأنه أضاف الرزق 
إلى المال» وقي الثاى أضافه إلى المضارب. [البحر الرائق: 87/107"] 

ولو قيل له ما وبحت إ2خ: أي للمضارب الأول يعي لو قال له رب المال: ما ربحت فبيننا نصفان» ودفع الأول 
بان : فلشان النتضف أئ 20000 الربح؛ لذن الأول شال له ذلك ۾ شر طه صحيح ؛ ذه باذك اللاللكف: واستويا 
أي رب ا لمال والمضارب الأول فيما بقي» وهو النصف؛ لأن المالك لم يشترط ههنا لنفسه إلا نصف ما رجه 
ولم يربح الأول إلا النصف» فكان بينهما نصفان؛ والنصف الآخر صار للثاني بشرطه» فلم يكن من ربح الأول. 
أرعر اعلقاتى:. 42/9 ] وقال: في "الجر الراقق"* لا فرق ربن سن السورة وما اقبلها إلا من سيك التعراط 
المضارب للثاى» فإن في الأو لى شرط له الثلث» فكان ما بقي بينهماء وفي الثانية قرط له البقفة فكان الصف 
الباقي بینهما.[۳۸۳/۷] ودفع بالتهقنة اق الشارف الأول لل افا اكان سكين 

واستويا: أي استو ی المالك والمضارب الأول. (مسكين) ما رزف الله * يعن لو قال له رب اال : مارزق اله تعالل» 
فلي نصفه» أي نصف ما رزق الله تعالى من الربح أو قال رب المال للمضارب: ما كان من فضل فبيننا نصفان» فدفع 
أي المضارب الأول 9 آخر بالنصف» فللمالك أي قلس امال النصشف تق ألو بج“ وللثابني أعن :واللمضارب الثانى - 


كتاب المضاربة اد المضارب يضارب من غيرة 


ا لما .ا أ دب اا 
ي ر رب الاو ي رب المال 


النصف» ولا شي ء للأول» ولو شرط لقا ثلثيه» صمن الأول لكلف تكسا وإن 

أي للمضارب الثاني أي للمضارب الأول اللمضارب الثاني المضارب الأول فتن فال من الربح 

شرط للمالك ثلثه» ولعبده ثلثه على أن يعمل معه» ولنفسه ثلثه» صح»› nne‏ 
الرببح المالك عبد امالك المضارب الشرط 


= النصف منه» ولا شىء للأول؛ لأن قول رب المال: "ما رزق الله تعالى" أو "ما كان من فضل" ينصرف إلى 
جميع الربح» فيكون له النصف من الجميع. وقد شرط المضارب الأول للثاني نصف جميع الربح» فيكون له 
النصف» فلم يبق للأول شيء من الربح» فيخر ج بغير شيء. [رمز الحقائق: 45/7 ؟] 

ولو شرط إل: أي المضارب الأول للثاني ثلثيه أي ثلثي الربح» والمسألة بحاها» ضمن المضارب الأول للثاني أي 
للمضارب الثاني سدسا أي سدس الربح من ماله؛ لأن رب المال شرط لنفسه النصف من مطلق الربح» فله ذلك؛ 
واستحق المضارب الثاني ثلثي الربح بشرط الأول؛ لأن شرطه صحيح؛ لكونه معلوماء لكن لا ينفذ قي حق رب 
المال؛ إذ لا يقدر أن يغير شرطه» فيغرم له قدر السدس؛ لأنه ضمن له سلامة الثلئين بالعقد؛ لأنه غره في ضمن 
عقد المضاربة» وهو أيضا سبب الرجوع للثاني على الأول. [رمز الحقائق: 45/7 1] 

وإن شرط إلخ: أي وإن شرط المضارب لرب المال ثلث الربح» وشرط لعبد رب المال ثلثه على أن يعمل العبد 
مع المضارب» وشرط لنفسه ثلثه صح؛ فإذا تصرف المضارب وربح يكون ثلث الربح للمضارب وثلثاه لرب المال 
إن لم يكن على العبد دين» وإن كان عليه دين فهو للغرماء» قال في "العيي": لأن اشتراطه للعبد يكون اشتراطا 
للمولى» فكأنه اشترط للمولى ثلثي الربح» واشتراط عمل العبد غير مفسد؛ لأنه من أهل أن يضارب في مال 
مولاه» بخلاف ما إذا شرط عمل رب المال؛ لأن بقاء يده يبمنع تسليم المال إلى المضارب» فلا يجوز. 

إن لم يكن على العيد ديوء فهو للسوىء سواء اانرط فيها عمل المي أو لا ونا كان عليه فين قير لغرماقه إن 
شرط عمله» وإلا فهو للمولى» وكذلك إذا شرط الثلث لعبد المضارب يصح» سواء اشترط العمل أو لا إن 
م يكن عليه دين؛ وإن كان عليه دين إن شرط عليه عمله» جاز؛ وكان المشروط لغرمائه» وإن لم يشترط عمله 
لا يبحوزء ويكون ما شرط لرب المال عند أبي حنيفة فقس وعندهما: يملك المولى كسب عبده المديون» فاشتراطه 
له يكون اشتراطا للمولى» فيصح. [رمز الحقائق: 57/7 ؟] 

على أن يعمل معه إل: عمل العبد ليس بقيد للصحة؛ إذ لو اشترط له الثلث» ولم يشترط عمله صح» ويكون 
لمولاه» لكن فائدة اشتراط عمله تظهر في أخذ غرمائه ما شرطه له حينئذ» وإلا فليس لهم بل للمولى» قال 
الزيلعي: وهذا ظاهر؛ لأنه باشتراط عمله ضار مضاربا في مال مولاه» فيكون كسبه له» فيأخذه غرماؤه وإلا 
فهو للمولى إلخ. [تبيين الحقائق: ]55١1/5‏ واستفيد منه أنه إذا اشترط عمله» فلم يعمل» لم يكن للغرماء» بل 
للمولى؛ لأنه حيث لم يعمل» لم يكن من كسبه.(فتح الله المعين) 


کتاب المضاربة ظ وه 1 0 المضارب يضارب من غيره 


وتبطل قوت اعدف أو بلحوق مالك i: e‏ بعزله إل علم» وإن علم 


3 انحر ب 
ف لبان الماللف أو المضارت اي المضارب المضارب بعز له 


وتبطل بموت أحدهما: أي تبطل المضاربة موت رب المال أو المضارب؛ لأن المضاربة وكالة» وهي تبطل به 
ولا تورات [رمز الحقائق: ۲ وقال في "الفتح": لكوها وكالة» وكذا بقتله» وحجر يطرء على أحدهماء 
ويخنون أحدهما مطبقاء (در عن القهستان) وفيه عن البزازية: مات المضارب والمال عروض باعها وصيه: 
ولو مات رب امال والمال نقد تبطل في حق التصرف» ولو عروضا تبطل في حق المسافرة» لا التصرف» فله بيعه 
بعرض ونقد. (فتح) أو بلحو ف اج أي تبطل أيضًا بلحو ق المالك بدار الحرب حال كونه ا لأنه ,منولة 
الموت» وهذا يورث ماله» وتعتق أمهات أولاده ومدبروه» وقبل لحوقه أي الحكم بلحوقه يتوقف تصرف مضاربه 
عند أبي حنيفة» إن أسلم نفذ وإن مات أو قتل على الارتداد بطل» قال في "ملا مسكين": وقيد بالمالك؛ لأنه 
لو ارتد المضارب ولق فالمضاربة:غلى اها عتدهم. [رهز الحقائق: */4١؟]‏ 
قال في "الفتح": هذا مخالف لما نقله الحموي عن 'الولوالحية"» وحه كون المضاربة على حاها: أن تصرفاته إنما 
توقفت: لمكان توقفه اق ملكت ول مللق. له هنا ق سال المضاريةت وله غبارة .صسيحةة لأق: ضحتها بالآذمية 
والتمييز» ولا خلل في ذلك والعبارة الصحيحة مببئى صحة الوكالة» ولا توقف في ملك رب المال؛ لأن توقف 
تضرف المرتد لتعلق حى الوازث» ولا تعلق لورثة المضارب تلك رت المال»«فبقيت المضاربة على خاطاء حلا أن 
فا اة ن العهدة فيما باع واشترى يكون على رب المال في قول أب حنيفة؛ لان ت كم العهدة يتوقف بردته؛ 
لآئة لو لزفته لقضى هن ماله» ولا تصرف له فيه فكان كالصبي المحجور إذا توكل عن غيره بالبيع واا لشراء) وق 
قولهما حاله في التصرف بعد الردة كهي فيه قبلهاء فالعهدة عليه ويرحع على رب المال» كذا في "الزيلعي" عن 
"العناية". (عيئء ملا مسكين» فتح) 
بلحوق المالك ! 2: لأن اللحوق بمنزلة الموت» والمراد بالمالك حصوص الرحل» وهذا قال في "غاية البيان": ولو كان 
رب المال امرأة فارتدت فهي بمنزلة المسلمة؛ لأا لا تقتل فلم تنعقد الردة سبب التلف في حقهما. (فتح) 
وينعرل !2: أي عرزل المضارب يعر زرب الال إن لع يده لاله وكيل وان نيعلم لاء والمراد ‏ بالعلم ها 
يستفاد من خبر رجلين مطلقاء أو واخد عندل إن كان فضولياء وإلا فخبر مميز. [البخر الرائق: ]۴۸١/۷‏ 
إن علم إلخ: لا فرق قي اشتراط العلم بالعزل ؛ بين العزل الحكمي وغيره في المضاربة» بخلاف الو كيل» فإنه ينعزل 
في الحكمي وإن لم يعلم» كذا في "البحر" و"الزيلعي". (فتح) وإن علم إح: أي وإن علم المضارب بعزله والمال 
وض باعها ولو نسيئة» ولو نفماه» ولا بعلك فسحها في هذه الحالة ولا تخصيص الإذن؛ لأنه عزل من وبجحه» 
بخلاف أحد الشريكين إذا فسخها وماطا أمتعة» ولا يمنع المضارب العزل عن بيعها؛ لول له عقا قي الربح» 
ولا يظهر إلا بالنقد» فثبت له حق البيع؛ ليظهر ذلك» وموته وارتداده مع اللحوق وجنونه مطبقا والمال عروض 
كعزله والمال عروض» كذا في "الزيلعي". [رمز الحقائق: ۲٤٠۹/۲‏ ] 
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والمال عروض باعهاء ثم لا يتصرف في 0 ولو افترقا وفي المال ديون وربح» جير 


الواو حالية المضارب العروض ف د ت العر أي تفاسخا المضاربة 


على اقتضاء الديون» وإلا يه يلزمه اا ویو کل المالك عليه والسمساز قير 


أذ الديو ن من الغر ماع المضا راب الاقتضاء 


على التقاضيء وما هلك من مال المضارية فمن الربح: فإن زاد الهالك على الربح 


على أحذ ثمن المبيع هلك دون راش امال 


ثم لا يتصرف إل: أي إذا باع العروض فلا يتصرف بعد ذلك في ثمنها؛ لأن البيع بعد العزل كان للضرورة؛ 
فلم يبق بعد النقد» ولو عزله والمال نقود» لكن من حلاف جنس رأس المال» ليس له أن يبيعه بجنس رأس المال 
قياسا؛ لأن النقدين جنس واحد من حيث القمنية» وف الاستحسان له أن يبيعه يخنس رأس المال؛ لأن الواجب 
ورب المال والحال أن 2 المال ديونا ورحاء أجير المضارب على اقتضاء الديون؛ لأنه كالأجيرء والربح كالأحرة 
له 00 إتمام عمله. [رمز الحقائق: ؟] 

وإلا لا يلزمه !2: أي وإن ن لم يكن في المال ربح لا يلزمه الاقتضاء؛ لأنه وكيل محضء وهو متبرعء فلا حبر على 
المتبرع على إيفاء ما تبرع به. [رمز الحقائق: 47/7 5] ويوكل إلخ: أي يوكل المضارب المالك أي رب المال عليه 
أي على الاقتضاء؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد» ورب المال لين بعاقد» فلا مك من المطالبة إلا بالتو كيل؛ 
ازمر واو كيل كن ل" يضيع سحقة وغل هذا كل و كيل باخ بو كل مستيضيع إذا اما مين النقاضى ا ار عا 
رلكن بير لاجرل ایی الالو کا كي لز يضوم حقة [رمز الحقائق: 47/7 ؟] (فتح) 

والسمسار إل: قال في "البحر الرائق": وهو بكسر الأولء المتوسط بين البائع والمشتري» وجمعه سمماسرة يبيع 
ون 1" باخر من غير أن يسع خر ولو استؤجر على البيع والشراء لا يجوز؛ لعدم قدرته عليه» والحيلة في 
جوازها أن ساح يوما للخدمة؛ فيستعمله في البيع والشراء إلى آحر المدة. ولو عمل من غير شرطء وأعطاء. شيعا 
لا بأس به» و به جرت العادة» وإنما أحبر على طلب الثمن من المشتري واستيفائه؛ لأنه من جملة عمله. ادمع ] 
يجبر إخ: لأنه يبيع ويشتري للناس عادة بأحرة» فجعل ذلك ممنزلة الإحارة الصحيحة بحكم العادة» فيجب عليه 
التقاضي والاستيفاء؛ لأنه وصل إليه بدل عمله» فصار كالمضارب إذا كان في المال ربح. |تبيين الحقائق: 44/5 5] 
وما هلك إخ: أي كل شيء هلك من مال المضاربة» فمن الربح أي فيجعل منه؛ لأنه تابع» ورأس المال أصلء 
فيصرف الحلاك إلى التابع كما في العفو في الزكاة. [رمز الحقائق: 47/7 7] 
وقال في "الفتح": والقول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يينه» ولا يلزمه أن يذكر الأمر 
مفصلاًء والقول قوله في الضياع والرد إلى الشريك؛ "فهر" في الشركة. فإن زاد امهالك إل: فإن زاد امهالك على 
الربح حي ينقص من رأس المال مثلا: بان كان رأس المال ألفا والربح مائة» والهالك مائة و ححمسون» لم يضمن 
الضارب؟ ات انين :قلا يكو طمينا. رمن اللاي 6۷/۴ ۲] سرا كان من غمله أو لا [البستر الرائق: 97/] 
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قبل انتقاء الى الال كله زاف 
ترا الريع اد امالك رأى ماله وما فل فهر نهم واف نقد م يضمن 
الاب وان قسم اراج وفسخحت» ثم عقداهاء فهلك الال لم يتراذا الريع الأول. 
أي المضاربة ب المال والمضارب أي رب المال والمضاربة 


وإن شسم الربح اج أي بين المالك والمضارب» وبقيت المضاربة بأن لم يفسخاهاء ثم هلك المال كله أو هلك 
بعحية ) ترادا أي المالك والمضارب الربح لأحد المالك رأ ماله؛ لذن ا وح تابع > ١‏ كما د كرناء فاك يسلم التبع 
بدون سلامة الأصل. [رمز الحقائق: 47/7 ١‏ ]وقال في "الزيلعى" في هذه المسألة: ف عليلا: "مفل المومن كمثل 
اقاچ ا وك خن ولم لهذ رل الال > فكذا المؤم. ن لا يسلم له عزائمه ال 'فرائضه'» فإذا هلك ما فى يده 
أ ليخن براس لمال وأن ما اقتسماه ليس بربح؛ إذ لا يتصور بقاء التبع ع بدول الأصل» فيضمن المضارب ما 
أخذه لنفسهء وما أخذه رب المال فهو خسو ب علية هن :راس لمال و نظیره: زل الورئة بعض التر كة لقضاء دين 
پیت امك الإ 5 تیان الحقاكة ق: [oto‏ 
ترادا الربح إل: في . فيضمن المضارب ما أخحذه على أنه ربح؛ لأنه أحذه لنفسه» بخلاف ما بقي و ف يده لا يضمنه 
إذا لم يأحذه لنفسه» كذا في 'الحموي . (فتح) وما فضل ال أي وما فضل من رأس المال بعد الترادء فهو 
بيتهها أي بين المالك والمضارب؛ لأنه ربح؟ لأن راب المال , ببق له حق بعد استيفاء ماله إلا في الربح. 
[رمز الحقائق: ”/41؟] وإن نقص إلخ: أي وإن نقص من رأس المال بأن لم يكن الربح قدره» أي قدر 
المالك لم يضمن المضارب أي النتقصان؛؟ لما بينا أنه أمين فيه. [رمَز الخقائق: ]۲٤۸/۲‏ 
- فسم الربح اخ: أي وإن قسم ال لربح بين المضار اب ورب لمال وفسخخحت المضاربة» تم عقداها أي رب 
مال ل والمضارب المضاربة انا فهلك المال بعد يق 0 بعضية م يترادا أي المضار ب ورب المال الربح الأول؛ 
لأن المضاربة الأولى قد انتهت بالفسخ. وثبوت الثانية بعقد جديدء فهلاك المال في الثانية لا يوجب انتقاص 
الأولىء فصار كما إذا دفع إليه مالا آخر هذا. [رمز الحقائق: ]۲٤۸/۲‏ 
لم يترادا إلخ: لأن المضا الأول قد لنوت بالفسخ وثبوت الثانية بعقد جحديد» فهلاك المال في الثانية لا يوجب 
انتتقاض ا إليه مالا أحر» وهذه هي الخيلة فيما إذا حاف ف المضارب أن يسترد منه الربح بعد 
القسمة بسبب هلاك ما بقي في يده من رأس المال» وضورة اهذه أن يسلم المضارب رأس المال إلى رب المال 2 
يقسمان الربح ثم يرد رب المال راس لمال إلى ع ليسي اعمل على المضاربة» فتكون تلك مضاربة مستقلة» 
كنذا ق "الزيلغي' ' لكن قوله: "وصورة هذه الخيلة أن يسلم المضارب رأس المال إلى .رب المال" يوهم أنه شرط؛ 
وليس كذلك» حن لو بقي المال بعد فسخ المضاربة في يد المضارب والمسألة بحالها لم يختلف الحكم. (فتح) 


كتاب المضاربة af‏ أفعال المضارب 


فصل 

ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلى المالك بضاعة, 05 22001111116 

أي بدفع المضارب 
فصل: ذكر في هذا الفصل ما لم يذكره في أول المضاربة من أفعال المضارب» زيادة للإفادة» وتنبيها على مقصودية 
أفعال المضارب بالإعادة» كذا في "النهاية". ولا تفسد المضاربة ا لأن رب المال معين للمضارب ف إقامة 
العمل» والمال في يده على سبيل البضاعة» وأطلق المال» فشمل الكل والبعض» وبه صرح في "الذخيرة" و"المبسوط", 
وما وقع في "المداية" من التقييد بالبعض» فاتفاقي» صرح به في "النهاية . 
وأشار بالدفع إلى أن المضارب لابد أن يتسلم المال أولاء حى لو حعل المال بضاعة قبل أن يتسلمه لا يصح؛ لأن 
التسليم شرط فيهاء كما لو شرط عمل رب الال ابتداءء وقيد بدفعه؛ لأن رب المال لو أحذ مال المضاربة بغير أمر 
المضارب» وباع واشترى» فإن المضاربة تبطل إن كان رأس المال تقداء وإن صار عرضا لا؛ لأنه في الأول عامل 
لنفسه لا معين» فانتقضتء وفي الثاني لا يملك النقض صريحاء فكذا دلالة» فلو باع العروض بنقد» ثم اشترى 
عروضا كان للمضارب حصته من ربح العروض الأولى لا الثانية؛ لأنه لما باع العروض وصار المال نقدا في يده كان 
ذلك نقضا للمضاربة» فشراؤه به بعد ذلك يكون لنفسه» فلو باع العروض بعروض مثلها أو .مكيل أو موزون» 
وربح كان بينهما على ما شرطا؛ لأن رب المال لا يتمكن من نقض المضاربة ما دام المال عروضا. 
والحاصل: أن كل تصرف صار حقا للمضارب على وجه لا يتملك رب المال منعه» فرب المال قي ذلك يكون 
معينا له» سواء باشره بأمره أو بغير أمره» وكل تصرف يتمكن رب الال أن يمنع المضارب منه» فرب المال في 
ذلك التصرف عامل لنفسةء إلا أن يكون بأمر المضارب» فحينئذ يكون معينا له» كذا في "المبسوط". 
وتقييده بالبضاعة اتفاقي؛ لأنه لو دفع المال إلى رب المال مضاربة» لا تبطل المضاربة الأولى» لكن تبطل الثانية؛ 
لأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب» ولا مال هناء فلو جوزناه يؤدي إلى قلب 
الموضوع؛ وإذا لم تصح بقي عمل رب امال بأمر المضارب» فلا تبطل به المضاربة الأولى» كذا في "الهداية"؛وبه 
علم أا بضاعة» وإن ميت مضاربة؛ لأن المراد بالبضاعة ههنا الاستعانة؛ لأن الإبضاع الحقيقي لا يتأتى هناء 
وهو أن يكون المال للمبضع» والعمل من الآخرء ولا ربح للعامل» وفهم من مسألة الكتاب جواز الإبضاع مع 
الأحبي بالأولى. 
وحاصل ما يملكه المضارب ثلاثة أنواع: نوع يملكه ممطلق المضاربة» وهو ما كان معتادا بين التحار» ونوع لا يملكه 
إلا إذا قال له: اعمل برأيك كالمضاربة والشركة والخلط» ونوع لا يملكه إلا بالصريح كالاستدانة والعتق مطلقا 
والكتابة والإقراض والهبة والصدقة» وقد قدمنا تفاصيلها أول الكتاب. [البحر الرائق: ۳۸۹/۷] 
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فإن سافر» فطعامه وشرابه وكسوته ور کوبه في مال المضارية. وال ي الصو 


|| 
المشارب المضارب 


فإن سافر إلخ: قال في 'الفتح : هذا إذا سافر .كال المضاربة فقطء ولو سافر ماله ومال المضاربةء أو خلطه 
بإذن رب المال» أو سافر مالين لرجلين» أنفق با لحصة» كذا في الشرنبلالية عن شرح اجمع . 

فان سافر ج وقيدنا بالمضارب؛ أن الأحير والو كيل والمستبضع لا نفقة هم مطلقا؛ لان الاجير يستحق 
البدل لا مخالة» وال وكيل والمستجضع معبرعات» وكذا السريك إذا سافر هال الشركة لا نفقة اله لأنه لجر 
التعارف بهء ذكره في "الكافي"؛ وصرح في "النهاية" بوحويًّا في مال الشركة؛ وأطلق المضاربة» فانصرفت 
إلى الصحيحة؛ لأن المضارب في الفاسدة أجير لا نفقة له» ولا كانت العلة في وجوب النفقة حبس نفسه 
لأحلهاء علم أن ليس المراد بالسفر السفر الشرعي المقدر بثلاثة أيام» بل المراد أن لا يمكنه أن يبيت في 
منزله» وإن حرج من المصرء وأمكنه أن يعود إليه في ليلة» فهو كالمصر لا نفقة له» وأطلق المصرء فشمل 
مصره الذي ولد فيه» والمصر الذي اتخذه داراء أما لو نوى الإقامة .مصرء ولم يتخذه دار اء قله النفقةع» كذا 
في "شرح المجمع". [البحر الرائق: ۳۸۷/۷] 

فطعامه وشرابه إل: أي فطعام المضارب وشرابه وكسوته وركوبه في الطريق في مال المضاربة؛ لأن 
ا كلب يسبت ايان کسه لعي رای فإذا سافر صار محبوسا به» فتجب مؤنته الراتبة 
أرمز القائق: ؟ !]| قال 5 ا نتر ' و عسل ناتب يلبسهاء و الجر 55 فل مه وعلف دابة 
ير كبهاء والدهن ف موضع يحتاج إليه اسای وأجرة الحمام ق نال المضاربة أيضاء انتهى » قال 2 
الفتح : لن نظافة ١‏ اليد والثياب تو ججحب ا a‏ يعاملة؛ لن صاحب الوسخ يعده الناس سے ن المفاليس» 
ا يو ساس سات إذا زاد يضمن ياق اقا ق: / 55| 

و كان المعتبر عادة التجار كان له أكل الفا كهةء , و إل م تكن من النفقة› وله المختضاب» وأشار بقوله: 
"فطعامه" إلى أنه يأكل ما كان معتادة. |البحر الرائق: AN‏ والتقييد بالمعتاد صريح 2 المنع من غير المعتاد 
من الطعام» وقوله: ولا كان المعتبر عادة التجار" !لخ يشير إل أن التفكه:مقيد بالمجاد أيطنا. 

ا بفتح ا اي ا س ا كياد لي عي سر معطلا سواه كان 
و دروم کد اک کی لقال کی بن سال ل بعد وا لال کن سال ن ل او ق 
وإن عمل في المصر إخ: أي وإن عمل المضارب في المصر أو في قرية» فنفقته في ماله أي مال نفسه لا في 
مال المضاربة. (مسكين) وقال في م في شرح المصر: سواء ولد فيه أو اتخذه دا ا أما إذا نوى الإقامة 
صر و لم يتخخذه داراء : فله النفقة» "بحر" عن "شرح امجمع'. ؛ فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة) 
وكان قدم الكوفة مسافراء فلا نفقة له في المال ما دام بالكوفة» فإذا حرج منها مسافراء فله فله النفقة = 


کتاب المضاربة ه١١‏ أفعال المضارب 


في ماله كالدواء. فإن ربح أحذ المالك ما أنفق من رأس المال» فإن باع 


و 
ا المضاراب 


الماع مرابحة» حسب ما أنفق على المتاع ل على اس زاو تصبرة, أو مله ماله 
ب الثوب المتا ع الذي اشتراه 
= حي يأ البصرة؛ لأن خروجه لأحل المال» ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة؛ لأن البصرة وطن أصلي 
له» فكان إقامته فيه لأحل الوطن لا لأحل المال» فإذا حرج من البصرة» له أن ينفق من المال إلى أن يأنٍ 
الكوفة؛ لآن عروحه من البضرة لآخل الالء وله أن ييفق أيضا ها أقام بالكوقة حي يغود إلى البضرة؛ لأن 
وطنه بالكوفة كان وطن إقامةء وإنه يبطله بالسفر. (فتح) 
كالدواء إلخ: أي نفقة المضارب إذا عمل في المصر أو في قرية في مال نفسه كالدواء؛ فإنه في ماله مطلقاء 
وعن أبي حنيفة يلكء: أن الدواء في مال المضاربة؛ لأنه لإصلاح بدنه» وكذلك النورة والدهن في قوضماء 
حالافا خی ف الدهن: وو ححةه ا الرواية کا ذکره الزيلعي: أن النفقة معلوم وقوعهاء والحاجة ل 
الدواء من العوارض» فكان موسا فلا يجب كما ف حق المرأة. (فتح) 
فإن ربح إلخ: [سواء كان في السفر أو الحضر] أي فإن ربح المضارب بعد ما أنفق من رأس المال على نفسه 
آل المالك قدر ما أنفق المضارب من ر المال حن يتم به زا ا فإذا استوف راس المال» وفضل 
شيء» يكون بينهما على ما شرطاء فتكون النفقة مصروفة إلى الربح؛ لأن ما أنفقه يجعل كالمالك» واهالك 
يصرف إلى الربح» ولا تكون مصروفة إلى رأس المال؛ لأن رأس المال أصل» والربح تبع» فلا يسلم ضما التبع 
حي يسلم لر ب المال الأصل» وفي قوله: فإن ربح إشارة إلى. أن للمضارب أن ينفق على نفسه من مال 
المضاربة في السفر قبل الربح» وإلى أنه لو لم يظهر ربح ا لا شيء على المضارب. (ملتقط من الشر ل 
ما أنفق إل: قيد بالنفقة؛ لأنه لو كان في المال دين غيرهاء قدم إيفاؤه على رأس المال» كما إذا استدان 
المضارب بإذن صريح من رب المال؛ أو اشترى شيئا بأكثر من رأس المال. (فتح) فإن باع المتاع إلخ: المراد من 
إنفاق المضارب مثل الحملان وأجرة السار والقصار والصباغ و حوه» ويقول: قام على بكذاء والأصل 
أن ما يوحب زيادة ف رأس المال حقيقة أو حكما يضمة إلى رأس المال» وكذا ما اعتاده التحار كأحرة 
السمسار» كذا ف "النهاية". [البحر الرائق: 5/17/"] أنفق: من أجرة الحمل والطراز وأجرة السمسار 
والصباغ والقصار ونحو ذلك مما مر ذكره في باب المرايحة. (عيي) 
لا على نفسه: أي لا بحسب نفقة نفسه إذا باع مرابحة» والفرق: أن الأول يوحب زيادة في المالية بزيادة 
القيمة» والثاني لا يوحبها. [البحر الرائق: ۳۸۹/۷] ولو قصره أو له إلخ: أي ولو قصر المضارب 
القكوب الذي اشتراه مال المضاربة .عمال من عنده» أو حمله أي أو حمل المتاع الذي اشتراه عمال المضاربة ماله 
أي .مال نفسه» وهو يرجع إلى المسألتين في الموضعين وال حال أنه قيل له أي للمضارب أي وقد قال له = 


كعاب المضاربة _ 5 ١+‏ أفعال المضارب 


الو وأو له المضارب 


ولا يضمن» معه ألف بالنصف» لاشرى يد يا پا بان روفرف ا دا 


المضارب اي یات القعل: ن والكتان 


- رب المال: اعمل برأيك» فاشترى همال المضاربة كله متاعا ثم نقله» أو قصر الثياب الي اشتراها بهء فهو 
أي المضارب متطوع أي متبرع فيما أنفق؛ لأن رأس المال لم يبق منه شيء» فيكون تنفيذه على رب المال 
بعد ذلك استدانة عليه من غير إذنه» وهو لا جوز» وكذا لو زاد على الشمن بأن اشترى بأكثر من رأس المال 
يكون مط عا في الزيادة. [رمز الحقائق: 134/7 ؟] (فتح) 

متطوج: أي متيرع لا رحو له على رب المال. (بحر) وإن صبغه إلخ: أي وإن صبغ المضارب الثوب 
الل اشر اة ضبغا أحمر» فهو أي المضارب شريك نما زاد الصبغ فيه. (مسكين) وفي "الفتح": لأن الصبغ 
عين مال قائم» وقد اختلط .مال المضاربة وهو متقوم» فيكون شريكا ضرورة» بخلاف القصارة والحمل؛ 
لته ليس بعين مال قائمء فلا يكون خلطا بعال المضاربة. 

أحمر إلخ: وإنما حص الحمرة؛ لأن السواد يوجب النقصان» وهو خلاف سائر الألوان عند أبي حنيفة يلك 
وأما سائر الألوان» فمثل الحمرة» كذا ذكره فخر الإسلام في "الجامع الصغير": قال في "الفتح": كون 
السواد ايوخا نقضانا #تسب. فان وما الآن؛ فورحب الزيافة..والأسكام كلف باغتعلاف الأزّماق: 
كذا في "الحموي" . (ملا کو فتح) زاد الصبغ فيه: أي في قيمة الثوب الأبيض» حي لو كان قيمتة 
غير مصبوغ ألفا و ومتعتيوطا آنا ومائتين» كان الألف للمضاربة؛ ومائتا درهم للمضارب بدل ماله. (ملا مسكين) 
ولا يضمن: أي المضارب لا يضمن الثوب هذا الخلط؛ لأنه مأذون فيه بقوله: اعمل برأيك» ولم يقع على 
المضاربة؛ لأن فيه استدانة على المالك» وليس له ولاية ذلك جخلاف ما إذا لم يقل له: اعمل برأيك» فإنه 
لا يكون شريكاء بل يضمن كالغاصب جر . (فتح) 

معه ألف: أي مع المضارب ألف درهم بالنصف أي بنصف الربح» فاشترى المضارب به أي بالألف الذى معه 
بزاء وباعه أي باع البز بألفين» واشترى هما أي بالألفين عبداء فضاعا أي الألفان قبل النقد لبائع العبد» غرما 
أي غرم المضارب والماللق ألفا لاحب العيد» وخرع .له أيضا امالك أي رب الال وحده الفا آجر؛ لأت المال لا 
ضار لفان ظهر الربح في الال وهو آلف فكان:ييتهما تضفانت :فضيب المشتاررزب:فنه خفسماثة: اقاذا اشتر 
بالألفين کنا ضار مشتر کا بينهماء فربعه للمضارب» و ثلاية أرباعه لرب المال على انقسام الألفين ثم إذا 
ضاع الألف قبل النقد كان عليهما ضمان ثمن العبد على قدر ملكهما في العبدء فربعه على المضارب» وهو 
خمسمائة» وثلاثة أرباعه على رب المال» وهو ألف وخمسمائة. [رمز الحقائق: ]۲٤۹/۲‏ 


كتاب المضاربة 1۰۷ أفعال المضارب 
فضاعا غرما ألفاء والمالك ألفاء وربع العيذ ل شارب وباقيه على المضاربة» ورأس 
المال ألفان وخمس مائة» ويرابح على ألفين» وإن اشترى من المالك بألف عبدا 


المضارب في بيع العبد أي المضارب 
اشتراه بنصفه» را بنصفه. هعة ÛÎ‏ ,خخ سم TKI ES ES‏ 
ولو كان مم المضا بتصف ! 
اني ای راب وابعه 


نضارب 


غرما: أي غرم المضارب ورب المال ألفا» ثم غرم رب المال وحده ألفا أحرى» فيغرم المضارب حمس مائة والمالك 
ألفا وخخمسمائةء البز: الثياب» وقال مخمد في "السير": البز عند. أهل الكوفة: ثياب الكتان أو القطن لا ثياب 
الصوف والخز: كذا في "المغرب". [البحر الرائق: ۰/۷ ۳۹] 

وربع العبد ! 2خ: أي وبعد ذلك يكون ربع العبد للمضارب؛ لما ذكرناء وباقيه أي وباقي العبد وهو ثلاثة الأرباع, 
يكون على المضاربة؛ لأن نصيب المضارب حرج عن المضاربة؛ لأنه صار مضمونا عليه» ومال المضاربة أمانة) 
وبينهما تناف» ونصيب رب المال على المضاربة؛ لعدم ما ينافيها. [رمز الحقائق: 43/1 1] وقال في "الفتح": لأنه لما 
نض المال ظهر الربح» وله منه خمسمائة؛ فإذا اشترى بألفين عبداء ضار مشتريا ربعه لنفسه وثلاثة أرباعه للمضاربة 
على حسب انقسام الألفين» فإذا ضاعت الألفان وجب عليه الثمن» وله الرجوع بثلاثة أرباع الثمن على رب المال؛ 
لأنه وكيل من جهته» ويخرج نصيب المضارب» وهو الربع من المضاربة؛ لأنه مضمون عليه» ومال المضاربة أمانة» 
وبينهما منافاة "بحر" ونصيب رب الال على المضاربة لعدم ما ينافيهاء وهو معن قوله: وباقيه على المضاربة يعي 
وح وا 

ورأس المال إلخ: وهو جميع ما دفع رب المال إلى المضارب؛ 2 ألفان وخمسمائة؛ لأنه دفع إليه أولا ألفاء ثم 
دقع ألقاً وياله زهو ال 5 ويرابح على ألفين إخ: أي لا يبيع المضارب العبد مرابحة إلا 
على ألفين؛ لأنه اشتراه ممما ويظهر ذلك فيما إذا بيع العيد بأربعة آلاف» فحصة المضاربة ثلاثة الااف» يرفع 
رأس المال» ويبقى حمسمائة ربح بينهماء والألف يختص ها المضارب. [البحر الرائق: ]3-٠0/7‏ 

وإن اشترى إ: أي وإن اشترى المضارب من المالك بألف درهم عبدا قد كان اشتراه المالك بنصف الألف» 
فللمضارب أن يبيعه مرابحة بنصف الألف» وهو حمسمائةء ولا يجوز أن يبيعه مرابحة على الألف؛ لأن بيعه من 
المضارب كبيعه من نفسه؛ لأنه وكيله» وإن حكم بجوازه لتعلق حق المضارب فلا يجوز بناء المرابحة عليه؛ لأنها مبنية 
على الأمانة والاحتراز عن شبهة الخيانة فب على ما اشتراه المالك لكون البيع الكائن بينهما كالمعدوم» وكذا عكسه 
أن شئ المضارب هبدا بخمسمائة فباعه من رب المال بألف» يبيعه رب المال مرابحة على خمسمائة؛ لأن البيع 
الجاري بينهما كالمعدوم كذا في "الزيلعي". [رمز الحقائق: [۲٠١/۲‏ (فتح) بنصفه: بأن يقول: اشتريت بخمس 
مائة. معه ألف إخ: أي مع المضارب ألف درهم بالنصف» أي بنصف الربح شرطاء فاشترى به أي بالألف عبدا 
قيمته ألفان» فقتل العبد رجلا قتلا خحطأء فثلاثة أرباع الفداء أي الذي يدفع إلى ولي المقتول على المالك» وربع = 


كتاب المضاربة ۰۸ أفعال المضارب 


فاشترى به غبنا قبمتة: ألفان: كن او حطأء فثلاثة أرباع الفداء على المالك» 
ي الع 
وربعه على المضاربء والعبد يخدم المالك ثلاثة أيام» والمضارب يوما. معه ألف. 
أي ريع الفداء 
- الفداء الباقي على المضارب؛ لأن مال المضاربة إذا كان عينا واحدة قيمتها أكثر من رأس المال يظهر فيها 
الربح» وهو ألف ههنا يكون بينهما نصفان» والألف لرب المال برأس ماله؛ لأن قيمته ألفان» فصار الفداء بينهما 
على هذا الوجه أرباعاء فثلاثة أرباعه على رب المال» وربعه على المضارب. |رمز الحقائق: ]1١ 5.١/7‏ 
فاشترى به: أي المضارب بذلك الألف. (معدن) فغلائة أرباع ! خ: لخ: أي إذا قتل العبد الذي اث قنيراه المشارب راا 
قتلا حطأء أمر بالدفع أو الفداء» فإن احتار الدفع» يدفع وتنتهي ال أن العبد بالدفع زال عن ملكهما بلا بدل» 
وإن اختار الفداء حرج العبد عن المضاربة» أما حصة المضارب؛ فلأن ملكه فيه تقرر بالفداء» فصار كالقسمة» 
وأما حصة المالك؛ فلأن العبد بالجناية صار كالزائل عن ملكهما؛ إذ الموجب الأصلي هو الدفع» وبالفداء صار 
كأنهما اشترياه» ويكون ثلاثة أرباع الفداء على المالك» وربعه على المضارب؛ لأن الفداء مؤونة الملك» فيتقدر 
بقدره» وقد كان الملك بينهما أرباعا. (فتح باختصار) 
والعبد ا : أي وإذا انتهت المضاربة بالفداء يكون لبد هما لا على المضاربة يخدم المالك ثلاثة أيام والمضارب 
5 ا أقيمقه لان ٠‏ لأف إذا كان اقيمع الفا فتدبير الجناية إلى رب المال» ولا شىء على المضارب؛ 
لأن الرقبة على ملكه ولا ملك للمضارب فيهاء فإن اختار رب المال الدفع» واختار المضارب الفداء مع ذلك فله 
ذلك؛ لأنه يستبقي بالفداء مال المضاربة» وله ذلك لتوهم الربح» كذا في "الإيضاح". 
ثم اعلم أن العبد المشترى في المضاربة إذا جين خطأ لا يدفع بها حى يحضر المضارب ورب المال» سواء كان الأرش 
مثل قيمة العبد أو أقل أو أكثر» وكذا لو كانت قيمته ألفا لا غير لا يدفع إلا بحضردما؛ لأن المضارب له فيه حق 
ملك» حن ليس لرب الال أن يأحذه ويمنعه عن بيعه كالمرهون إذا حى خطأ لا يدفع إلا بحضرة الراهن والمرتمن؛ 
والحاصل: أنه يشترط حضرة رب المال والمضارب للدفع دون الفداء إلا إذا أبى المضارب الدفع والفداء» وقيمته مثل 
رأس المال» فلرب المال دفعه لتعنته» فإن كان أحدهما غائبا وقيمة العبد ألف درهمء ففداه الحاضر» كان متطوعا؛ 
لأنه أدى دين غيره بغير أمره» وهو غير مضطر فيه» فإنه لو أقام البينة على الشركة لا يطالب بخصة صاحبه لا بالدفع 
ولا بالفداء» كذا في "النهاية", وذكر قاضي خان أن المضارب ليس له الدفع والفداء وحده؛ لأنه ليس من أحكام 
المضاربة» فلهذا كان إليهما. [البحر الرائق: ۳۹۲/۷] (ملا مسكين» فتح الله المعين بتغيير) 
رد يوما: بحكم الاشتراك بينهما؛ لأنه بالفداء كأفما اشترياه. معه ألف ! خ: أي مع المضارب ألف درهمء 
فاشترى به أي بالألف عبداء فهلك الثمن أي ثمن العبد وهو الألف قبل النقد أي ۳ دفعه إلى البائع دفع المالك أي 
رب المال إلى المضارب الفا آخرء ولا يلزم المضارب؟ لأن المال أمانة ف يدهء ثم إذا دفع الماللق ألا آغخر ليدفعه إلى 
البائع» وهلكت قبل النقد يدفع إليه ألفا آخيرء ثم وا كذللق أبذا إلى ما لا تافى: [رمر اللقاتق: قا ] 


كتاب المضاربة ۹ أفعال المضارب 


فاشترى به عبداء فھ فهلك الثمن قبل النقدء ٠‏ دفع امالك ألفا آخر ثم وم ورأس لمال 


آي بالألف من العبد وا 
ما دفع» معه ألفان» فقال: دقعت إل الفا و ركفت الفا قال المالك: دفعت 
جميع لب SE‏ لي ابه إلى الفا ور و 
لفون فالقول للمضارب. 


تم وثم: لوالسيعة Das‏ أن ينقد ثمن العبد» ولو عشر مرات.(مسكين) وقي "الفتح" فيه حذف المعطوف 
ودحول حرف العطف على مثله "موي قوله: ولو عشر مرات» بخلاف الوكيل حيث لا يرجع عند هلاك الثمن 
بعد الشراء إلا مرة واحدة؛ لأنه وجب له على الموكل مثل ما وجب عليه للبائع» فإذا قبضه صار مستوفيا لذلك» 
فصار مضمونا عليه» فإذا هلك ليس له أن يرجع؛ لأنه لم يبق له حق بعد الاستيفاءء حى لو لم يقع استيفاء بأن دفع 
إليه الثمن قبل الشراءء فاشترى به» فهلك قبل النقد» رجع به على الموكل؛ لوقوع الأول أمانة؛ لأنه لا عكن جعله 
فاا واوا ودارا لام شی عة اق دز الابيد (فتح) 
ورأس المال إلخ: أي ورأس الال في المضاربة يكون جميع ما دفعه المالك للمضارب من ألف وألفين وثلاثة 
الافاأو أكثر ا ال وكيل» حيث لا يرحع عند هلاك الثمن بعد الشراء إلا مرة واحدة» والفرق بينهما: أن 
يد المضارب يد أمانة» فلا بمكن حمله على الاستيفاء إلا به بخلاف الو كيل» فإن قبضه بعد الشراء استيفاءء فيكون 
مضمونا عليه. رمز الحقائق: 5٠0/7‏ ؟] 
معه ألفان !خ: أي مع المضارب ألفان» فقال أي المضارب لرب المال: دفعت إل ألفا وربحت ألفاء وقال المالك 
أي رب المال: لا بل دفعت ألفين» فالقول للمضارب» وقال زفر عليه: القول لرب المال» وهو قول أبي حنيفة 
أولا؛ لأن المضارب يدعي الربح والشركة فيه» ورب الال ينكره؛ فالقول قول المنكرء ثم رجع» وقال: القول قول 
المضارب» وهو قولهما؛ لأن حاصل اختلافهما في المقدار المقبوض» فالقول قول القابض ف مقدار المقبوض اا 
كان أو ضمينا. [رمز الحقائق: ١/7‏ 5؟] 
وقال قي "البحر": لأنُما اختلفا في المقبوض» والقول في مقداره للقابض ولو ضمينا اعتبارا ما لو أنكره أصلاء 
فإن القول له» ولو كان الاحتلاف مع ذلك في قدر الربح» فالقول لرب المال في مقدار الربح فقط» وأيهما أقام 
البينة تقبل بينته» وإن أقاماها فتقبل بينة رب المال قي دعواه الزيادة في رأس المالء والمضارب في دعواه الزيادة في 
الربح» قيد الاحتلاف بكونه في المقدار؛ لأن الاحتلاف إذا وقع في صفة المقبوض» فالقول قول رب المال كما 
سيأتي. [البحر الرائق: ۳۹۳/۷] 
فالقول للمضارب: قال في "ملا مسكين": وكان أبو حنيفة يقول أولا: القول لرب المال» وهو قول زفرء ثم 
رحع» وقال: القول للمضارب» وهو قوهماء وإذا احتلف رب المال والمضارب في رأس المال وار فقال رب المال: 
رأس المال ألفان» وشرطت لك ثلث الربح» وقال المضارب: رأس الال ألف وشرطت لي النصف» فالقول للمضارب - 


كتاب المضاربة ۱1۰ أفعال المضارب 


معه ألف» فقال: هو مضاربة بالنصف» وقد ربح ألفاء وقال المالك: بضاعة› 


أي ولوكان مع المضارب أي المضارب الواؤ حالية المضارب آي هو 
فالقول للمالك. 

= في قدر ر المال كام ف الاحتلاف» والقول لضب المال فيما شر ط له من الربح» وأيهما أقاء البيئة على 
ما ادعى من الفضل قبلت بینته» ولو ادغی المضارب العموم ف 1 ما كان وادعى رب المال اللخصوص؛ أو 
ادعى راب المال المضاربة في لو ع وقال المضارب: ما ميت لي بحارة بعينها» فالقول لمکا و قال قر : 
الربح والحال أنه قد ربح ألفاء وقال المالك: هو بضاعة أي أبضعته لكء فالقول للمالك؛ لأن المضارب يدعي 
عليه تقوم عمله أو الشركة في ماله» وشرطا من حهته» ورب المال ينكرء فالقول قوله» ولو قال المضارب: 
أفرضتين» وقال رب المال: هو وديعة أو بضاعة أو مضاربةء فالقول لرب المال» والبينة بينة المضارب؛ لأن 
المضارب يدعي عليه التملك» وهر ینکر ه» ولو كان بالعكس» کان القول للمضار ب. 

فإن قلت: ما وححه الفرق بين الصورة الأولى وهذه الضورة: حيث كان ف الأول القول لري الال 7 عكسيها 
القول للمضارب؟ قلت: وجه الفرق انعكاس العلة؛ لأنهمما قد اتفقا على أن الأحذ كان بالإذن ورب المال يدعي 
ضماناً وهو ينكر كذا في "الإيضاح"» وأيهما أقام البينة قبلت» ولو أقاما كان بينة رب المال أولى؛ لأا أكثر 


إثباتا. [رهز الحقائق: ]۲٠١۱/۲‏ (ملا مسكين) 


كتاب الوديعة 01 تعريف الوديعة وحكمه 


كتاب الو ديعة 


الإيداع تسليط الغير على حفظ ماله» والوديعة ما يترك عند الأمين» وهي أمانة, 
في الشرع ‏ الوديعة ف يد الود 
كتاب الوديعة إل: هي أمانة تركت للحفظ» والمضاربة للاسترباح» فكانت أكثر وجودا من الوديعة» فلهذا 
أحرت عنهاء ثم الوديعة والإيداع في اللغة: تسليط الغير على الحفظ أي شيء كان مالا أو غيره يقال: أودعت 
زيدا مالا واستودعته إياه إذا دفعته إليه للحفظ فأنا مودع ومستودع بالكسر فيهماء وزيد مودع ومستودع 
بالفتح فيهماء والمال مودع ووديعة» قال في "الفتح": وفيه أي في كون الوديعة في اللغة تسليط الغير إلخ تأمل؛ 
لأن الوديعة كما في "الطلبة": المال المتروك عند إنسان لحفظه؛ فعيلة من الودع وهو الترك والإيداع والاستيداع 
بمععيئ. وركنها: الإيحاب قولاً أو فعلاً صريحا أو كناية» والقبول صريحا أو دلالة في حق الحفظ. 
وشرطها: كون المال قابلاً لإثبات اليد ليتمكن من حفظه حي لو أودعه الآبق» أو المال الساقط في البحر لا يصب 
وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه حي لو أودع صبياء فاستهلكها لم يضمن» ولو كان عبدا محجورا 
ضمن بعد العتق» وحكمها: وجوب الحفظ وصيرورة المال أمانة عنده» قال في "الفتح": بقي من حكمها وحوب 
الأداء عند الطلب» واستحباب قبوها. [البحر الرائق: 95/1؟] وسببها: تعلق البقاء المقدر بتعاطيها من حيث 
التعاضد؛ ومن محاستها: بذل منافع بدنه وماله في إعانة عباد الله واستيحابه الأجر والثناء. (ملا مسكين: فح ملتقطا) 
الوديعة إلخ: كان القياس أن يقول: كتاب الوديع بدون التاء؛ لأنه فعيل .معيئ مفعول وفيه يستوي المذكر 
والمؤنث» تقول: رجل جريح وامرأة جريح وإنما عدل عن القياس؛ لأنه جعل من عداد الأسماء تدحل عليه التاء 
كالذبيحة والنطيحة فتكون للنقل لا للتأنيث "نوح آفندي". (فتح) 
الإيداع إل: أي الإيداع في الشرع تسليط الغير على حفظ ماله» والوديعة اسم لما يترك مطلقا في اللغة» وفي 
الشرع: هي ما يترك عند الأمين حى إذا هلكت في يده لا يضمن؛ لقوله ع##: "ليس على المودع غير المغل 
ضمان"» رواه الدار قطي والمغل الخائن. [رمز الحقائق: 551/7] تسليط الغير إلح: أي صريحاً أو دلالة» بان 
انفتق زق رحل» فأحذه رجل ثم تركه» ولم يكن المالك حاضراء يضمن؛ لأنه لما أحذه» فقد التزم حفظه دلالة» 
كو , يأخذه لا يضمن» وإن كان المالك جا شرا لا يضمن ف الوجهين. | البحر الرائق: 44/۷[ (فتح) 
وهي أمانة إلخ: من حمل العام على الخاص وهو جائز ك "إنسان حيوان" بخلاف عكسه؛ لأن الوديعة عبارة 
عن كون الشيء أمانة باستحقاق صاحبه عند غيره قصداء والأمانة قد تكون من غير قصد. (فتح) 
وهي أمانة إلخ: أي الوديعة أمانة في يد المودع, فلا يضمن بالملاك قال ف "البحر": والفرق بين الوديعة والأمانة 
من وجهين: أحدهما: أن الوديعة حاص هما ذكرناه» والأمانة خاصة مما لو وقع في يده شيء من غير قصده بأن هبت 
الريح بثوب إنسان» وألقته في حجر غيره» وحكمهما مختلف في بعض الصور؛ لأن في الوديعة يبرأ عن الضمان - 


كتاب الوديعة ؟ ١١‏ حفظ الوديعة وأحكامه 


فلا يضمن بافلاك وللمودع أن يحفظها بفسه وبعياك, فان حفظها بخ بغيرهم i E ê Û‏ 


= إذا عاد إلى الوفاق» وف US‏ لا يبرأ عن الضمان بعد الخلاف» الثاى: أن الأمانة عام لما هو غير مضمون» 
فيشمل جميع الصور الي لا ضمان فيها كالعارية والمستأحر والموصى بخدمته في يد الموصى له» والوديعة ما وضع 
للأمانة بالإيجاب والقبول» فكانا متغايرين» واختاره صاحب "النهاية" ونقل الأول عن الإمام بدر الدين الكردري. 
[البحر الرائق: ]۳۹١/۷‏ وقال في "ملا مسكين": هي أمانة إلا أن الفرق بينهما أن الوديعة خاصة والأمانة عامة 
اتتهى. قال في "الفتح" على هذا القول: فإها أي الأمانة قد تكون بغير عقدء فعلى هذا يكون بينهما العموم 
والخصوص» وهذا الفرق الذي ذكره الشارح موافق للفرق الثاني الذي عزاه قي "البحر" إلى "النهاية"؛ وأما على 
ما ذكرة ف "البضر" أولا وغزاة إلى الكردى فيكون ينها التباية. 
فلا يضمن !2: أي لما كانت الوديعة أمانة لا يضمن المودع بالفتح يملاك الوديعة عنده مطلقاء سواء هلكت ما يمكن 
التحرز عنه أم لا» وسواء هلكت وحدها بدون هلاك مال المودع أو لاء وكذا لا يضمن إذا سرقت؛ لقوله علكة: 
اليس على المود ع غير المغل ضمان" والمغل الخائن والإغلال الخيانة. (فتح) 
وللمودع إل: لأنه يحفظها ما يحفظ به ماله والمراد بالعيال من يسكن معه حقيقة أو حكما لا من يمونه» فدحل 
فيهم الزوجة؛ فإن له أن يدفعها إلى زوجهء وحرج الأجير الذي لا يسكن معه» وإنما قلنا: "أو حكما"؛ لأنه لو 
دفعها إلى الولد الصغير وزوجته؛ وهما في محلة أخرى لا يضمن ولو كان لا يجيء إليهما ولا ينفق عليهما» لكن 
يشغرط ف الصغير أن يكون قادرا على الحفظء كذا فق "الخلاضة"ء ويشترط أن يكون من ف غيالة أميتا؟ لأنه لو 
دفع ا زوجته وهي عير أمينة: وشو عام بذلك» أو تركها في بيته الذي فيه ودائع الناس وذهب» فضاعت ضمن» 
كذا في "الخلاصة" و"النهاية"» وظاهر المتون أن كون الغير في عياله شرطء واحتاره في "الخلاصة"» وقال: والأبوان 
كالأاحيى حي يشترط کوفما ف عياله. 
واحتار صاحب "النهاية" تبعا لغيره عدم الاشثراط» وقال: وعليه الفتوى حى جوز الدفع إلى وكيله» أو أمين من 
أمنائه وليس في عياله» أو شريكه مفاوضة أو عناناء وقي "الخلاصة": لمن في عياله أن يدفع إلى من في عياله؛ 
ولو كاه عن الدفع إن بعص من 2 عياله فدفع» إن ید بدا من الدفع أيه يضمن » و إلا ضمن؛ ولو قال له 
احفظها في هذا البيت» فحفظها في بيت آخر من تلك الدار لا يضمن إلا إذا كان ظهر البيت المنهي عنه إلى 
السكة» فحينئذٍ يضمن» كما لو قال له: احفظها في هذه الدارء فحفظها قي دا lı‏ فإنه يضمن إلا إذا كانت 
الدار الأخرئ مغل الدار الأولى» أو أحرز منها فإنه لا يضمن» وسيأق بتمامه. [البحر الرائق: ۳۹۰/۷] 
فإن حفظها اخ أي إل حفظها بغير من 2 غياله صمن »؛ فأفاد أن المودع يذ يود ځا فإ رد فهلكت نك 
الغاى» إن لم يفارق الأول لا ضمان على واحد منهماء وإن فارقه ضمن الأول عند أبي حنيفة منكه؛ ولا يضمن 
الثاني» وإن أودع بلا إذنء ثم أجاز المالك حرج الأول من البين» كذا في "الخلاصة". والرد إلى غيال المالك = 


كتاب الوديعة ١١‏ خلط الوديعة وأحكامه 


ا 31 الله افثرلا يتياه مسد ها لل ليها كي 0 كني 


ا 
ای فان اختلط بلا فعله اث شخر کا وم : لحك تزف SES ETE AT‏ اداه ال EEA‏ 


أي ضمن المود ع الوديعة أي شال المود ع بعاله 


= كالرد إلى امالك فلا يكون إيداعا بخلاف الغاضب إذا رد إلى من في عيال المالك فإنه لا يبرأ. كذا في 
"فتاوى قاضي خان". [البحر الرائق: 95/17] 

ضمن: أي بغير من في عياله؛ لأن صاحبها لم يرض بيد غيرهء والأيدي تختلف في الأمانةء ولأن الشيء لا ينضمن 
مثله كالمضارب لا يضارب» والوضع في حرز غيره من غير استئجار له إيداع حى يضمن به؛ لأن الوضع في الحرز 
وضع في يد من في يده الحرزء فيكون كالتسليم إليه كذا في "الزيلعي". (فتح) 

إلا أن يخاف إلخ: أي إلا أن يخاف المودع الحرق بأن وقعت نار في داره أو في بيته» فخاف هلاك الوديعة» 
فسلمها إلى حاره» أو يخاف الغرق كذلك» فيسلمها أي الوديعة إلى حاره أو كان في فلك» فخاف الغرق» فيلقيها 
في فلك آخر؛ لأن هذا حفظ؛ فلا يضمن به» ولا يصدق على ذلك إلا ببينة. [رمز الحقائق: 57/7 ؟] 

فإن طلب إلخ: أي فإن طلب صاحب الوديعة» فحبسها المودع عنه حال كو قافرا على السليسينا أ الوادينة أو 
خلطها أي الوديعة .ماله حى لا يتميز ضمنها؛ لأنه متعد فيها. |رمز الحقائق: 57/7 ؟] 

وقال في "البحر" يعن لو منع صاحب الوديعة بعد طلبه وهو قادر على تسلميها يكون ضامنا؛ لأنه ظالم بالمنع 
حي لو لم يكن ظالما بالمنع لا يضمن» وهذا قال قاضي خان في "فتاواه": لو كانت الوديعة سيفاء فأراد صاحبه 
أن يأخذه من المودع ليضرب به رجلا ظلماء فإنه لا يدفعه إليهء لما فيه من الإعانة على الظلم ولو أودعت كتابا 
فيه إقرار منها للزوج همالء أو بقبض مهرها من الزوجء فللمودع أن لا يدفع الكتاب إليهاء لما فيه من ذهاب حق 
الزوج. [البحر الرائق: ۳۹۷/۷] أو خلطها إلخ: أي حلط المودع الوديعة اله وإغا قنك يكن الودع خخلطها؛ 
لأن الخالط لو كان أجنبياء أو من في عياله لا يضمن المود ع» والضمان على لالظ سرا كان أو را ولا يضمن 
أبوه لأحله» كذا في "الخلاصة"» وإن حلطها بإذنه كان شريكا. [البحر الرائق: ۳۹۸/۷] 

ضمنها إلخ: أي ضمن المودع الوديعة في المسالتين» وإتا قد ق الأول بقوله: "قادرا"؛ لآنه لو كانت يغد من 
المودع لا يقدر على دفعها لضيق الوقت أو غيره» فلا ضمان عليه» ويكون القول قوله» كذا في "الخانية" 

فإن اختلط إلخ: أي وإن اختلط الوديعة ماله بلا فعله كما إذا انشق الكيس في صندوقه» فاحتلط الدراهم 
اشتركا أي المودع والمودع في المخلوطء حن لو هلك بعضها هلك من ماليهماء ويقسم الباقي بينهما على قدر 
ما كان لكل منهما.(مسكين) وقال في الفتح: قوله: "اشتركا"؛ لأن الضمان لا يجب إلا بالتعدي» ولم يوحد» 
فيشتركان شركة أملاك. [رمز الحقائق: ]٠٠۲/۲‏ (فتح) 


كتاب الوديعة ١١‏ التعدي في الوديعة 


ولو أنفق بعضها فردّ مثله» فخلطه بالباقي» ضمن الكل؛ وإن تعدّى فيها ثم أزال 


ي انودع الود ع مئل ها أنققة بالمال لباقي من الو ديعة 3 الو ديعة ق الوديعة امود ع 


الف زال ال الشات لاف المسةوى بواللا جرع ... مس مده ج ا و جه وء 


ولو أنفق إل: أي ولو أنفق المودع بعض الوديعة» ثم رد مثل ما أنفق» فخلطه بالباقي د ضمن الكل؛ لأنه ضمن البعض 
بالإنفاق» وضار اسا لعش الاس لكونه حلط ماله بماء وعند الثلاثة: يضمن ما أنفق فقط» وعن مالك لا يضمن 
ما أنفق أيضاً. [رمز الحقائق: [٠٠۲/۲‏ 
ضمن الكل: أي البعض بالإنفاق» والبعض بالخلط؛ لأنه متعد بالإنفاق منهاء ورد مثله باق على ملكه؛ وقد 
حلطه ما بقي من الوديعة» فضمن الجميع» والمراد بالخلط هنا حلط لا يتميز معه» أما| لو جعل على ماله علامة 
حين خلطه ها حيث يتأت التمبيز لا يضمن إلا ما أنفقء. كذا في 'الخلاصة": وقيد بقوله: "فرد مثلها"؛ لأنه لو م يرد 
كان ضامنا لا أنقق خاصة؛ لأنه حافظ للباقي» و لم يتعيب؛ لأنه مما لا يضره التبعيض؛ لأن الكلام فيما إذا كانت 
الوديعة دراهم أو دنانير أو أشياء من المكيل والموزون» فهو كما لو أودعه وديعتين» فأنفق إحداهماء لا يكون 
ضامنا للأخحرى» كذا في "النهاية". [البحر الرائق: 95/1] 
وإن تعدى إلخ: أي وإن تعدى المودع فيها بأن كانت الوديعة ذابة فركبهاء أو ثوبا فلبسه؛ أو عبدا قاستخدمه؛ أو 
ااي ر انه التعدي ورد إلى يده على ما كان» زال الضمان الواحب بالتعدي. (مسكين) وق الفتح : 
قوله: زال الضمان؛ لأنه مأمور بالحفظ في كل الأوقات» فإذا حالف ی البعض؛ ثم رحع أتى بالامور به “كما إذا 
ا یا د الحفظ في بعضه» ثم حفظ الباقي استحق الأجر بقدره. [البحر الرائق: ۳۹۹/۷] 

ثم ذكر أن الضمان إنما يرول بشرط أنه لا يغرم على العود إلى التعدي» حي لم را ا 
أن الس غا تم سرق ليلا لا يبرأ عن الضمان» معزيا للظهيرية قال العلامة الحموي: ومعيئ زال الضمان 
كانت الو ديعة بحيت لو هلكت ضهنت فزال هذا المع . (فتح) 
ثم أزال التعدي إلخ: يعي أزال المودع التعدي وصدقه المالك» فإن كذبه لا يبرأ عن الضمان إلا أن يقيم البينة: 
كناق "موی عرد 'الحمادي . (فتح) زال الضمان: هذا عندناء و قال الشافعي : ل دبرا عن العتهَان4؛ لان عقد 
الوديعة قد ارتفع حين ضار ضامنا؛ للمنافاة بين الضمان والأمانة» فلا يبرأ إلا بالرد على صاحبهاء ولا تعود الأمانة 
3 نقد عديد قفار اهن اللا كاك دود قود قال مالك وت وتنا آنه الضماة وجي رثعا 

رر الواقع» وقد ارتفع بالعود إلى الوفاق» فلا يضمن. (فتح» عيئ) 

بخلاف المستعير والمستأجر : [ أي لا يرول ضمات المتغير قاح ذا تعدا ثم أزالا العيس] ‏ يعن إذا تعدى 
في المستعار والمستأحر بأن استعار ثوبا ليلبسه يوماء فليسه يومين ونزعه للتسليم» أو استأحر الدابة ليركبها أياما 
معدودة» أو ليحمل عليها أمناء معلومة, فركبها أو لھا أكثر منهاء ثم ردها كما كانتء لم يبرا خلافا لزفر ماله 
فاا لأف الر اة ا اتكوق بإغادة يه امالك عة أو سكا و يبهد فلك لآق ضهنا نةا 5 


كتاب الوديعة ه١١‏ التعدي في الوديعة 


وإقراره بعد جحوده» وله أن يسافر يا 2 1 SSS‏ حت 5 HES Sd‏ & حم 2 aê Ë ÛR‏ د 


أي وللسومج بالو ديعة 


= بخلاف المودع؛ فإن يفة يد امالك کیا لأنه عامل له في الحفظء كذا في "الزيلعي". ومثل المودع في البراءة 
عن الضمان الوكيل ببيع أو حفظ أو إحارة أو استئجار» والمضارب والمستبضع وشريك عنان ومفاوضة ومستعير 
الرهن» والحاصل: أن الأمين إذا تعدى» ثم أزاله لا يرول الضماف إلا في هذه العشرة؛ لأن يده كيد المالك: 
ولو كذبه في عوده إلى الوفاق» فالقول له» وقيل: للمودع» كذا في "الدر" عن "الأشباه" و'العمادية . 

واعلم أن ما ذكره المصنف من قوله: "بخلاف المستعير والمستأجر" هو المفى به كما في "الشرنبلالية": واحترز به 
عنما د کر ةق الدرر من , أن متهم من قال الممتعير والميقاجر كاتودع إذا حالفوا ثم عادوا إلى الوفاق» برعوا 
عن الضمان إذا كانت مدة الإيداع والإعارة باقية إلخ. (ملا مسكين» فتح باختصار) 

وإقراره بعد جحوده: يعن أن المودع إذا جحد الوديعة بأن قال: تين مايه بد نأي يننا تهاب 
مكانها وقت الإنكار؛ وكانت منقولاء ولم يكن هناك من يخاف منه عليهاء ولم يحضرها بعد الجحود لمالكهاء ثم 
أقر يما لا يزول الضمان؛ لأن الجحود رفع للعقد» فيفسخ به العقدء فلا يعود إلا بعقد حديد كجحود الوكيل 
الوكالة» وححود أحد المتعاقدين البيع. 

قيدنا بكونه أنكر الإيداع؛ لأن المودع لو ادعى أن المالك وهبها منه أو باعها له وأنكر صاحبهاء ثم هلكت لا ضمان 
على المودعء كذا في "الخلاصة"» وقيدنا بكونه بعد الطلب؛ لأنه لو قال له: "ما حال وديعي عندك؟" ليشكر 
على حفظهاء فجحدهاء لا ضمان علیه» وقيدنا بكونه نقلها؛ لأنه لو لم ينقلها من مكافا حال ححوده» فهلكت 
لا ضمان عليه وقيدنا بكونه منقولا؛ لأنها لو كانت عقارا لا يضمن بالجحود عند أبي حنيفة وأبي يوسف حلاف 
محمد في الأصح؛ ذكره الشارح في الغصبء وقيدنا بكونه لم يكن من يخاف عليها منه؛ لأنه لو جحدها في وجه 
عدو ويخاف عليها التلف إن أقر ثم هلكت لا يضمنها؛ لأنه إنما أراد حفظهاء وقيدنا بكونه لم يحضرها؛ لأنه لو 
ححدها ثم أحضرهاء فقال له صاحبها: دعها وديعة عندك» فهلكت» فإن أمكنه أخذها فلم يأخذها لم يضمن؛ 
أنه إيداع حديد» وإن م يمكن ضمن؛ لأنه لم يتم الرد. [البحر الرائق: ]5٠٠/17‏ 

وله أن يسافر يما إل: أي وللمودع أن يسافر يما أي بالوديعة عند عدم النهي من صاحب الوديعة» وعند عدم 
الخوف عليها بالإحراج» وهذا على الإطلاق قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: له الخروج ها إلى مسافة قصيرة» 
وإن طالت لا يخرج فيما له حمل ومؤنة؛ لأنه يلزمه مؤنة الردء ولأن القصيرة لا يخاف فيها عادة» وقال محمد ينك: 
لا يخرج .ما له حمل ومؤنة» وقال الشافعي: مادام أن يخرج بها مطلقاء وبه قال مالك؛ لأنه عرض المال على 
الملاك؛ لأن المفازة مهلكةء ولأبي حنيفة يللك: أنه رة يلفط طلقا .وقد اس يه ونا اوه هن االو م 
ريت سعط کی ےا انع کےا لے قات ساو و اوگ دن بك يي لم يكن له منه 
بد وسافر مع أهله لا يضمنء ولو فاه أن يخرج يما من المصرء فخخرج يما ضمن إن كان له منه بد وإن لم يكن = 


كتاب الوديعة ١١‏ اشتراك الوديعة وأحكامه 


عند عدم النهي والخوف» ولو أودعا شيئا لم يدفع المودع إلى أحدهما حظه حي 


أحد الر حل 


= له مته بدلا يضمن» وأحمعوا على أنه لو سافر اق البخر يضمن ای نيار وقال قاضي خان ف 

ان | د “أن 4 3 

شرح الجامع الصغير": وأجمعوا على أن الأب والوصي إذا سافر تمال الابن أو اليتيم لا يضمنء والوكيل بالبيع 

إذا ساهر ا و كله بالبيع؛ قالوا: إن قیده کان بان قال ؛ له: لسك بالكو فة» فسافر لك يصمن»: وإ أطلق إطلاقاء 

فسافر به لا يضمن إذا سرق أوضاع فيما لا حمل له» ويضمن فيما له حمل ومؤونة. (عيئ) 

عند عدم النهي: أي في المالك عن المسافرة بالوديعة. (ملا مسكين» عيئ) والخوف: أي له أن يسافر ها 

إذا لم يكن الطريق مخوفاء ومن المخوف السفر يما في البحر؛ لأن الغالب فيه العطب» كذا في "البحر" ]٤١٠١/۷[‏ 
"الاحديار" وتعقبه الحموي نقلا عن المقدسي» فقال: يخالف هذا الإطلاق قوهم في الحج: يجب إذا كان 

الغالب السلامةع ولو تخراء انتھی » واک ناڻ التقييد مستفاد من تعليله. (فتح) 

إليه“ وهو معن قول ا المودع بفتح الدال. إلى أحدهها أي أحد الاثبين حظة أي الضبية حن يتضير لخر 

الثلاثة» وإن كانت الوديعة من غير ذوات الأمثال ليس له ذلك بالإجماع. [رمز الحقائق: |٠٠٤ »۲٠۳/۲‏ 

م يدفع المودع !اخ فيه إشارة إلى أنه لا يجوز له الدفع» حي لو خاصمه إلى القاضي م يأمره بدفع نصيبه إليه 

في قول أبي حنيفة» وإلى أنه لو دفع إليه لا يكون قسمة» حت إذا هلك الباقي رحع صاحبه على الآحذ» وإلى أن 

لأحدها أن يأحذ حصته منها إذا ظفر اء وإلى أنه لو دفع وارتكب الممنوع لا يضمن. 


وقي "فتاوى قاضي خان" ما يفيده» ولفظه: ثلاثة أودعوا رجلاء وقالوا: لا تدفع المال إلى أحد منا حي بجتمع؛ 


فدفع نصيب أحدهم» قال محمد: في القياس يضمنء وبه قال أبو حنيفة» وفي الاستحسان لا يضمن» وهو قول 
آي یو سف » ققد جعل عدم الضمان هو الاستحسان»فكان هو المحتار» کا 32 CA‏ [ 7/17 . 0 و تعقبه 
المقدسي فقال: كيف يكون هو المختار مع أن سائر المتون على قول الإمام» وقال الشيخ قاسم: اختار النسفي 
قول الإمام واحبويي وصدر الشريعة» وقال المقدسى: وقول بعضهم عدم الضمان هو اب مساك لا بكون 
الاستحسان تخالفا لما عليه الأئمة الأعيان» بل غالب المتون عليه متفقون» كذا قي "الحموي". (فتح المعين) 

يحضر الأخر إلخ: عند أبي حنيفة» ولو فعل ضمن نصفه» وعندهما: يدفع إليه نصيبه» 2 ا والخلاف في 
المكيل واللوزون» 7 "الذعيرة”" د کر الخلقگ ق القيات والدواب اکا وكذا 5 "الكافي"ء والصحيح أن 
الخلاف فيما هو من دو ات الأمثال كالمكيللات والموزونات» و فيما عل اهما من الثياب والدواب والعبيد» فليس 
للحاضر أن يأحذ نصيبه بالإ جما ع. (ملا مسكين) 


كتاب الوديعة 11۷ اشتراك الوديعة وأحكامه 


وإن أودع رجل عند رجلين مما يقتسم اقتسماه» وحفظ كل نصفه» ولو دفع إلى 


: 1 | 


الاحر 5 لاف ما له لتسو . ولو قال له: لا تدفع إلى عيالك» أو أحفظ في 


الأحد الدافع كالعيد والتوب 2 المودع الوديعة 
هذا البيت» فدفعها إلى من لابد له منه» أو حفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن؛ 
الو ديعة الو ديعة مساه له ف الحفظ الدافع والحافظ 
وإن کان له منه بد oe‏ ف Ê HEKE SEE RAE E SEE ECE ER SES‏ مقن ajê RE‏ 
للمودع 


وإن أودع رجل !2: أي وإن أودع رجل عند رحلين ما يقسم كالدراهم والدنانير» اقتسمه المودعان» وحفظ 
كل واحد منهما نصفه» ولو دفع أحدهما ما في يده إلى الآخرء ضمن عند أبي حنيفة» ولا يضمن القابض؛ لأنه 
مودع المودع» وقالا: لا يضمنان؛ لأنه لما أودع عندهما مع علمه أنه لا يمكنهما الاجتماع على حفظهما في 
مكان واحد» فقد رضى بالمهايأة والقسمة» وله: أنه ترك الحفظ بالوضع في يد صاحبه» وما ذكر من الرضاء قلنا: 
المصرح به حفظهماء وأما المهايأة والقسمة فضرورة» وهي تندفع بالقسمة فيما يقسم والمهايأة فيما لا يقسم» 
فلا يجوز الوضع. [رمز الحقائق: 4/7 ]١5‏ اقتسماه: أي اقتسم الرحلان كالمكيل والموزون. 

بخلاف ما لا يقسم: فإنه لا يضمن بالدفع إلى الآحر؛ لأن المالك رضي بثبوت يد كل واحد منهما على الانفراد 
في الكل. [رمز الحقائق: ]١154/1‏ ولو قال له إخ: أي ولو قال المودع بالكسر للمودع بالفتح: لا تدفع 
الوديعة إلى عيالك» أو قال له: احفظ الوديعة في هذا البيت» وأشار إلى بيت» فدفعها أي المودع إلى من لابد أي 
لا فراق له منه» أو حفظ الوديعة فى يك اخر مرح الذار الى تشتمل على البيت الذي عينه وعلى غيره؛ م يضمن؛ 
لأنه لا يمكنه الحفظ مع مراعاة هذا الشرط» فلم يكن مفيداء فيلو 

هذا إذا كانت الوديعة قا يحفظ إن ٠يد‏ من شه لودع من الفح إليه عقل أن يكوك فرساء-فيسعه من التسليم إلى 
غلامه» أو يكون عقد حوهر» فيمنعه من التسليم إلى امرأته» أو كانت بيوت الدار متساوية» وأما لو كانت 
الوديعة ما لا يحفظ في يد من فاه عن الدفع إليه كما إذا كانت فرساء فنهاه عن الدفع إلى امرأته» أو كانت عقد 
جوهرء فنهاه عن التسليم إلى غلامه» أو كانت بيوت الدار مختلفة بأن كانت في بعضها عورة» فيضمن بالمخالفة؛ 
لأن التقييد في مثله مفيد. [رمر الحقائی: ]١5:4/7‏ 

لابد له منه: من ذلك الشخص كدفع الدابة إلى عبده. من الدار: الى كلا البيتين في تلك الدار. (ملا مسكين) 
وإن كان له منه إلخ: هذه المسألة صادقة بصورتين: الأولى: أن تكون الوديعة شيئا خفيفا يمكن المودع الحفظ 
بنفسه كالخاتم فإنه يضمن بدفعه إلى عياله» الثانية: أن يكون له عيال سوى من منعه من الدفع إليه. بحر فإن قلت: 
هذا إنما يتجه أن لو منعه من الدفع إلى بعض مغين من عياله وهو حلاف ما يستفاد من قول المصنف: "ولو قال: 
لا تدفع إلى عيالك"» قلت: مبئ هذا الأشكال ما هو المتبادر من أن قوله: "وإن كان له منه بد" مرتبط بقوله: = 


كتاب الوديعة ۱۹۸ اشتراك الوديعة وأحكامه 


أو حفظها ف دار أخرى ضمن, ومودع الغاصب ضامن لا مود ع المودع» معه 


الوديعة الدافع أو الحافظ ويك 
ألف ادعى 221010101012929 17 
= 'ولو قال: لا تدفع إلى غيالك" وليس كذلك وهذا شرح العيئ قول السك "وإ كاك له مته بذ" بقولهة بأ 
فاه أن يدفعها إلى امرأته فلانة وله امرأة أحرى أو ماه أن يسلمها إلى غلامه فلان وله غلام آحر» فخالفه. (فتح) 


في دار أخرى إلخ: هذا محمول على ما إذا لم تكن الدار الأخرى مثلهاء أما لو كانت مثلها أو أحرز منها 
لا يضمن» كذا في |البحر الرائق: ]٠١۲/۷‏ عن "الخلاصة". (فتح) ضمن إلخ: أي ضمن المودع في كلا الصورتين؛ 
لأن الناس يختلفون ف الأمانة والكياسة ومعرفة طرق الصيانة. [رمر الحقائق: ؟/54؟] 

ومودع الغاصب: حى لو غصب رجل شيئاء فأودع عند رجل؛ فهلك عنده ضمن» والمالك مخير إن شاء ضمن 
المودع ا وان اشاء ضمه الخاضبة وذ كر أبو اليسر فة إن لم يعلم أن المودع غاصب يرجع عليه بعد التضمين» وإن 
علم لا يرجع. و كذا أشار إليه سرمي يش كذا في "ملا مسكين"» وقال في "الفتح": استظهر في "الدر" أنه 
يرجع وإن علم كما في "الدرر" حلافا للقهستان والباقلاني والبرجندي وغيرهم لكونه عاملا للغاصب. قال العيئ 
عند قول المصنف: "مودع الغصب ضافن'؛ ؛ لأنه قبض المال بغير إذن المالك» ثم مودع الغاصب إن لم يعلم أن 
ا غاصب رجع عل الغاصب قرلا الاك وإن علم فكذلك ق ظاهر الرواية» وس أن و اليسير أ نه يذ ير جحع. 
[رمز الحقائق: 514/١‏ ١؟]‏ 

لا مودع ل أي لا يضمن مودع المودع بأن أودع عند رحل وديعة» فأودعها المودع عند شخص آخر 
من غير عياله» فهلك» ضمن الأول دون الثاني عند أبي حنيفة بف وعندهما: له أن يضمن أيهما شاءء فإن ضمن 
الأول لم يرحع على الثانيء وإن ضمن الثاني رحع على الأول» كذا في "ملا مسكين"' قال في "البحر الرائق": 
والفرق بينهما أي مودع الغاصب ومودع المودع على قول أبي حنيفة: أن مودع الغاصب غاصب؛ لعدم إذن 
المالك ابتداء و بقاء» وف الثاني لیس بغاضصب؛ لذنه لا يضمن المودع .مجرد الدفع ما , يفارقه» وإذا ضمن مودع 
الغاصب رحع على الغاصب مطلقا علم أنه غاصب أولاء وإذا ضمن مودع الغاصب ضمن غاصب الغاصب» 
والمشتري منه بالأولى؛ وقد تقدم في المضاربة أن المضارب لو دفع المال مضاربة بلا إذن لا يضمن واحد متهما 
قبل عمل الغاق.. [البخر الرائق: 0/197 4] 

معه ألف ا أي مع رحل ألف درهمء ادعى رحلان كل واحد منهما ادعى أنه أي الألف له أو دعه ی 
الألف إياه أي الرحل» فنكل أي الرحل عن الحلف ممما أي الرجلين بعد أن استحلفاء فالألف الذي مع الرحل 
يكون هما أي الرحلين» وعليه أي على الرحل الذي معه الألف ألف آخرء يكون بينهما أي بين الرجلين؛ لأن 
دعواهما صحيحة» فيجب عليه اليمين هماء فإن حلف ماء فلا شىء هما عليه لعدم الحجة» وإن حلف لأحدهاء - 


کتاب الو ديعة ۱۱۹ اشتراك الوديعة وأحكامه 


كل أنه له أودعه اوی س فالألف هما وعليه الق ار بيتهها: 


الألف لكل واحد للمدعيين فالألف الموحود أي على ذي اليد المدغيين 


= ونكل للآخر قضى به لمن نكل له دون الآخر؛ لوحود الحجة في حقه دون الآحر» وإن نكل طماء قضى به 
بينهما؛ لعدم الأولوية» ثم يجب عليه ألف آحر لإقراره. [رمز الحقائق: 55/7 ؟] 

أو دعه: أي الألف ذلك الرحل وليس هما بينة. فنكل هما إلخ: ولأيهما بدأ القاضي بالتحليف جاز؛ لتعذر 
الجمع بينهما ولعدم الأولوية» والأولى عند النزاع أن يقرع بينهما تطييبا لقلوهماء ونفيا لتهمة الميل. 
[تبيين الحقائق: ]۳١/٠‏ (فتح بقدر الحاجة) فالألف هما إخ: لأنه أوجب الحق لكل منهما عليه يبذله أو 
إقراره» وعليه ألف أخر؛ لأن نكوله أوجب لكل منهما كل الألف» فإذا صرفه إليهماء فقد صرف نصف نصيب 
هذا إلى ذاك ونصف نصيب ذاك إلى هذاء فيغرم ذلك» كذا في "الدرر . (فتح) 


كتاب العارية ١7‏ تعريف العارية وحكمها 


وهي قليك الفعة بلا عرض وتصبح #"لترئك" ولأطعمكلك أرضي”, وجك 


ثوبى". و علاك علي کاش و"أتحدهتات عبدي": و"داري ا ل" و"داري للق 


كتاب العارية: المناسبة بين الكتابين ظاهرة؛ لأن الأول أمانة تركت للحفظهء والثان أمائة دفعت للحفظ 
والانتفاع. (مسكين) وهي تمليك المنفعة إل: القيد الأول احتراز عن البة؛ لأنها تمليك العين» والثائى احتراز 
عن اللإحارة» فَإِها تمليك المنفعة بعوض» وقال الشافعي والكرحي: الإعارة إباحة الانتفاع لا تمليك المنفعة» وثمرة 
الخلاف تظهر في إعارة المستعير» عندهما: لا يعير؛ لأنه إباحة» وعندنا: يعير؛ لأنه تمليك.(مسكين) وف "الفتح": 
قوله: "إباحة الانتفاع"؛ لأنه لا يشترط لها ضرب المدة» ومع الجهالة لا يصح التمليك ا يعمل فيه ولا غلك 
الإجارة من غيره» قلنا: إا تنبع عن التمليك؛ لأا مأحوذة من العرية» وهي العطية في الثمار بالتمليك من غير 
عوض» ثم استعمل Î Û‏ لقاع eh rE ea‏ املاس و ع هس لز ای 
باختلاف المستعمل» ولو كانت إباحة لما جازء والجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأا غير لازمة» إذ له أن يرجع في 
ساعة» فلهدا جازت من غير ضرب المدة» والنهي منع عن حصیل ما م يبحصلء وم به جدء فيكو ن اا عن 
التمليك» وهذا لا تجوز إحارته؛ لأنها لم تدحل في ملكه قبل الحدوث. [تبيين الحقائق: /*] 

والمراد جهالة المنافع لا العين لاق ال [لا/كا» ]عن "التللاصة": لو اسار من أن بقارا ولاق الاصطبز. 
اثنان»: فقال: عد أدهت واذهب» فأحدذ احدهماء يضمن إذا هلك خلاف عل أيهما شعت قال اق البتغر 
٤١ ٤/۷[‏ ]: وانعقادها بلفظ الاباحة؛ لأنه استعير للتمليك. (فتح) 

وتصح : 5 وتصح الإإعارة بأغر تلق وأطعمتك أرضي أى جعلتك طاعما طاء ومنحتك أي أعطيتك نوي هذاء 
أو جاريي هذه» مخزلا على داب إذا أراد به العارية» ولم يرد به الحبة» وأحدمتك عبدي» وداري لك سكيئء 
ودار ي لك عمرئ سكيئ» والعمرى: اسيم من اللإعمار؛ معناة: خعلت شكاها لك هدة غر ك فرق تفعول 
مطلق لفعل محدوف تقديره أعمرقا للف غسرق وسعكيل يما : اسک أطعمتك: هذا صريح يحازا؛ لأن 
اإإطعام اذا انش إلى ما له يۇ كل عينه يراد به ما يستعمل منه يحازا. (خر) 

ومنحتك ثوبي إخ: معناه إذا لم يرد به افبة؛ لأن المنح لتمليك العين عرفاء وعند عدم إرادته يحمل على تمليك 
لمنافع» وأصا ل المج أن يعطبي الرجل ناقة أو شاة ليشرب لبنهاء ثم يردها إذا ذهب درهاء ثم كثر ذلك حي قيل في 
5 ل مين أغطى :شيا مح وإن أراد به الطبة أفاد ملك |١‏ لعين» و إلا بقي على أصل وضعه. اتب اطقائق: iis‏ 


کتاب العارية ۴3 أحكام العار ية 


عمرى سكنى". ؛ ويرجع اضر من خا ولو علطت بلا تند ل بض وا م 
أي مدة عمرك لعدم لزومها أي العارية أي العارية 
عمرى سک ر والعمرى اسم من الإعمار مغناه: حعلت سكناها لك مدة عمرك فغمرى مفعول مطلق 
لفعل محذوف تقديره: أعمرهًا لك عمرا وسكئ تمييز عن النسبة إلى المحاطب» وهذا أولى مما في "المغرب" من أنه 
حال» نعم يجوز أن يكون حبرا و"لك" متعلق به أو بالنسبة بين المبتدأ والخبر كما في قوله تعالى: فن الدّينَ ع 
الله الْأْسْلام4 (آل عمران:۹٠)‏ حموي عن "الحفيد" على "صدر الشريعة". (فتح) 
ويرجع المعير !خ: لقوله عفتة: "المنحة مردودة والعارية مؤداة"» ووجه الاستدلال ظاهرء وفيه تعميم بعد 
التخصيص؛ لما عرف أن المنحة عارية حاصة.(عناية) ولأن المنافع تحدث شيئا فشيئاء ويثبت الملك فيها بحسب 
حدوثهاء فرجوعه امتناع عن تمليك ما لم يحدث, وله ذلك. 57 الحقائق: 14/5؟] وأطلق في قوله: "ويرجع المعير 
مى شاء'» فشمل ما لو كانت موقتة» وفيه ضرر بين بالمستعير» فإن الإعارة تبطل» وتبقى العين بأجر المثل كمن 
استعار أمة لترضع ولده» وصار لا يأخذ إلا ثديهاء فلها أجر المثل إلى الفطام "بحر" عن "الخانية"» وفي "الدر" عن 
'الأشباه": العارية تلزم فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه؛ فوضعهاء ثم باع المعير الجدار» ليس للمشتري 
رفعهاء وقيل: نعم» إلا إذا شرطه وقت البيع» قلت: وبالقيل جزم في 'الخلاصة" و"البزازية" وغيرهما إلخ. (فتح) 
ولو هلكت إل: أي ولو هلكت العارية بلا تعد من المستعير لا يضمن» وقال الشافعي: يضمن إذا هلكت في 
غير حالة الاستعمال؛ لأنه قبض مال الغير لنفسه» فكان سببا للضمان» وبه قال أحمد يشب وعن أحمد رلك: 
لو شرط الضمانء يضمنء وإلا لاء وقال مالك: ما يخفى هلاكه كالثياب والأتمان يضمنء وإلا لاء ولنا: أن 
الضمان إنما يجب بإحراج العين من أن يكوا امهفعا هنا في حق المالك بإثبات اليد المانعة» ولا يوجد هذا إلا عند 
التعدي. [رمز الحقائق: 557/1 ؟] 
ولم يوجد فإن قلت: روى الترمذي أنه عك قال: "العارية أمانة مؤداة مضمونة" وروى البخاري وأبو داود أنه ل 
استعار أدرعا من الصفوان بن أمية يوم خيبر» فقال صفوان: أغصبا يا حمد؟ فقال: "لا بل هو عارية مضمونة" 
قلت: الخد الاوك حمول على ضمان الرد والخلاف في ضمان الرد بالقيمة وكذا الحديث الثابي» وقيل: كان 
الأحذ في حديث صفوان بغير إذنه لحاجة المسلمين وهذا قال: أغضبا يا حمد؟ وعند حاجة الناس يرخص تناول مال 
الغير بغير إذنه بشرط الضمان كحالة المخمصة؛ ولأنه شرط له الضمان والعارية إذا شرط فيها الضمان يضمن عندنا 
في رواية؛ قلت: في "خلاصة الفتاوى" ناقلاً عن "المنتقى": رحل قال لآاخر: أعرن ثوبك فإن ضاع فأنا له ضامن 
قال: لا يضمن؛ وف "التحفة": إذا شرط الضمان في العارية هل يصح أم لا؟ فالمشايخ يختلفون فيه. (عيئ) 
ولا تؤجر: أي ولا تؤجر العارية؛ لأن الإجارة أقوى؛ لأنها لازمة» فلو ملكها لزم لزوم ما لا يلزم» وهو العارية؛ 
أو عدم لزوم ما يلزم» وهو الإحارة. [البحر الرائق: 5/1 ٠‏ 4] 


كتاب العارية YY‏ ظ أحكام العارية 


ولا برهن كالوديعةة د اس الج ی وس ها ۹ اق ال فلو 


ي المستعير العارية س المستعير المشتعير 
قيدها بوقت أو منفعة أو يهماء لا يتجاوز نما اة |[ |[ 1 n Sa E E‏ 
او المت الغارية كالشهر مثلا كر كوب الدابة ي المستعير 
ولا ترهن: لأن الرهن إيفاء وليس له أن يوقي دينه عمال غيره بغير إذنه» وله أن يودع على المفى به» وهو المختارء 


وس برهم شت داریا لا یی ابي کے يشير عل ک9 ول» وسيأق 
يبا. [البحر الرائق: ١/7‏ 4] فإن آجر !خ: أي فإن آحر المستعير المستعار فعطب أي هلك» ضمن المستعير؛ 
لأنه متعد بالتسليم إل لفاس قار قاراد وات لد سن لعا ا قيهن ما بخ اة خم 
المستعير لا يرجع على المستأحر؛ لأنه ملكه بالضمان» وتبين أنه آجر ملك نفسه» وإن ضمن المستأجر يرحع على 
المستعير الموجر إذا لم يعلم أنه كان عارية في يده» وإن علم فلا يرحع» كالمستأحر من الغاصب عالما بالغصب. 
]رهد التقائق: اا فعطبت !ل: أى سلكت و كذا إذا استهلكها المستاخر يتخي المغير ق التضمين أيضاء 
لكن إن اختار تضمين المستعير بام اوح (فتح) 
و يعبر !ج هت سح ملق او ايه عد مانا وة رعو اطول واااو ایک أ 
ما يختلف ليس له فيه أن يعير كاللبس وال ركوب لكن بشرط أن تكون مقيدة؛ أما لو كانت مطلقة كما لو استعار 
لبا ارہ ار ایا بيه لاھ رمه يوياقيد ناوعا ااب ولوس ہے ا کا وز 
الإمام علي البزدوي: يكون ضامناء وقال السرخحسي وخواهرزاده: لا يضمن» كذا في "فتاوى قاضي خان 
وصحح الأول في "الكافي". [البحر الرائق: ]٤١٦/۷‏ 
ما لا يختلف إخ: سواء غین منتفعا أو لاء إلا أن يقول: دقع إلى غيرك هزت مقع يقلا اللوي وماك سن 
وأما ما يتلق يدهله. أن يعير إن لم يعين متتفعاء فحن 'استعان ذابة أو استاحرها مطلقا بلا تقييد حمل عليها ما 
شاء ويعير ويركب بنفسه ويركب غيره وأيا فعل تعين وضمن بغيره» وما في "البحر" عن "امحيط": استعار دابة 
اکا يه وار کی قرو لظيس اسمن نعف اها عا اهنا راه عه ات سبي الحطلب ر وهنا 
ا ادا ا ن ضمن النصف» حي لو أركب غيره فقط ضمن الكلء هذا ما ظهر لي ولم أر من 
نبه عليه. (فتح الله المعين) 
فلو قيدها إل: أي فلو قيد المعير المستعار بوقت كيوم أو شهرء أو منفعة كما إذا قال: اركب هذه الدابة» أو 
قيد هما لا جاوز عنما تاه أي لا يجاوز المستعير عنما عفاة المعير.من الوقت» أو المتفعة أو -منهسا؛ لأآنهة تصراف اق 
ملك الغير» فلا يجوز إلا على الوحه الذي أذن فيه من تقييد أو إطلاق. (مسكين» عين) 
لا يتجاوز عما ماه إلخ: أشار بقوله: "لا يتجاوز" إلى أنه لا يتعدى المسمىء فأفاد أنه لابد أن تكون المخالفة 
إلى شر» فلو حالف إلى مثل المسمى بأن استعار دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة من حنطة معينة» فحمل عليها = 


خاب العارية ۲۴ أحكام العارية 


الدراشم , والدنائير کا 


والموزوة الود الرض. وإ و للبناء أو للغرس صح» وله أن يرجع» 


ويكلف ( قلعهماء ‏ 1 1[ eı O E RS SD‏ ب م ا 
أي المعير أي قلع البناء والغرس 
= هذا القدر من حنطة أحرى» أو ليحمل عليها حنطة نفسه» فحمل عليها حنطة غيره» أو خالف إلى حير من 
المسمى بأن حمل هذا القدر من | اشع الآ يكو ناسا وشو الست اتی ساي بو 
دارا ن الع ورت شعمل سل فلك الوزن عن لسعو بسن الات باع :من د ظهر الدابة أكثر مما تاخدة 
الحنطة» كذا قي "النهاية"» وصحح الولوالجي عدم الضمان. [البحر الرائق: ]٤٠۷/۷‏ 
وات أطلق !± أي وإن أطلق المعير العارية ان م يقيدها بوقت أو منفعةع له أي للمستعير أن ينتفع بالعارية بأي 
نوع كان في أي وقت شاء كما استعار دابة لل رکوب» أو ثوبا للبس كان له أن يلبس وی رکب بنفسه» وله أن 
ما لم يلبس هو أو لم يركب هوء فإذا ألبس غيره أو أ رکب غيره» فليس له أن يركب بنفسه بعد ذلك قي 
الصحيح؛ لأنه تعين بالفعل» فيكون خلافه تعدياء كذا ذكره في "الكافي" ثم في كل موضع يتقيد ااي له أن 
يخالف إلى ما هو حير منه» أو إلى مثله كما إذا قال له: احمل على هذه الدابة هذه الحنطة» كان له أن يحمل عليها 
مثله أو دونه في الضرر. [رمز الحقائق: 517/7؟7] 
وعارية الثمنين: أي الدراهم والدنائير» والمكيل كالحنطة والشعير» والموزون كالذهب والفضة والعسلء والمعدود 
كالجوز والبيض قرض» قالوا: هذا إذا أطلق العارية» أما إذا عين الجهة بأن استعار صيرقي دراهم أو دنانير ليزين يما 
گات أن ليعاير ا ميزاناء فإنه لا يكون قرضا. (مسكين) والمكيل إلخ: مراده ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء 
الغين ولو قيميا» حي لو قال: أعرتك هذه القصعة من الثريدء فأحذها وأكلهاء فعليه مثله أو قميته؛ و كان قرضا إلا أن 
يكون بينهما مباسطة» فيكون ذلك دلالة الإباحة كذا في "البحر" عن "الخلاصة". [البحر الرائق: 017/7 5] وتصح 
عارية السهم ولا يضمن؛ لأن الرمي يجري مجرى الهلاك "درر" عن "الصيرفية". (فتح) 
قرض: فيضمن بملاكها قبل الانتفاع كما هو حكم القرضء وإنما كان كذلك؛ لأن الإعارة تمليك المنفعة» 
ولا ينتفع هذه الأمور إلا باستهلاك عينهاء ولا يملك استهلاكها إلا إذا ملكهاء فاقتضت تمليك عينها ضرورة» 
وذلك باهبة أوالقرض» والقرض أدناهما؛ لكونه موجبا لرد المثل. (دررء فتح) وإن أعار إخ: أي إن أعار رجحل 
أرضا للبناء أو للغرس أي لغرس الشجر صح؛ لأن منفعتها معلومة» ويجوز إجارقاء فكذا إعارقاء بل أولى لكوها 
تبرعا. [رمز الحقائق: ؟/51١]‏ وله أن يرجع: أي وللمعير أن يرجع عن العارية؛ لأنها غير لازمة. (عين) 
ويكلف قلعهما: أي ويكلف العير المستعير قلعهما أي قلع البناء والغرس؛ لأنه شاغل أرضه .علكه» فيؤمر بالتفريغ 
إلا إذا شاء أن يأحذهما بقيمتهما فيما إذا كانت الأرض تستضر بالقلع» فحينئذ يضمن له قيمتهما مقلوعين؛ - 


كتاب العارية Ns‏ سے“ العارية 


ااا قبل ا لاونو انتوق اسسا القلء 3 رض 


ليزرعها لا أببة 1 عمد وقت و ا ومؤونة نة الود على المستعير والمودع TT‏ 
1 ي الأرض 0 المستعير الررع بصيغة أستم الفاعل 

= ويكونان له» كي د ا ويستبد هو بذلك؛ لأنه صاحب أصلء» بخلاف ما إذا كانت الأرض 
لا تستضر بالقلع حيث لا يجوز الترك إلا باتفاقهماء بخلاف القلع حيث لا يشترط فيه اتفاقهماء بل أيهما طلب 
القلع ا این الحقائق: E‏ (فتح) 

ولا يضمن اخ أي لا ضمان على المعير إذا رجع إن لم يوقت لما وقتا؛ لأنها غير لازمة وم خرف | السك 
الرائق ۴ AY‏ £[ وإ ,قت !ج أي و إن وقت المعير وقنا معنا ورجع قبله أي قبل الوقت الذي عينه» ضمن ما 
نقص | البناء أو و ) بالقلع وقال زفر: لا ضمان علية؛ ؛ لأنه لما علم أن له ولاية الأخذ فقد رضي بدلا ولنا: 
اا وك وها لوم فالظاهر ا لوفاء .مما وعد» فقد اعتمد على قوله» ووثق به فقد غره خلفه» فيضمن غلاف 
غير الموقت» والذي ذكره الشيخ في الضمان هو قول القدوري» وقيل: يضمن رب الأرض قيمة الغرس والبناء؛ 
ويكونان له؛ وقيل: إن كان في القلع ضرر بالأرض» فالخيار لرب الأرض. [رمز الحقائق: ؟/5/8؟] 

د 1 2 3 ال ع 0 : : 1 TE‏ 2 5 
ورجع قبله إلخ: وهو أي الرجوع قبله مكروه؛ لأن فيه حلف الوعد» كذا في 'الدرر'» وظاهره أنها تحربعية» 
لكن صرح القهستان بأنها تنريهية)» ووفق شيخنا حمل ما دة القهستان علي ما إذا وعد وكان من ليته 
مقلوع يع بكم شر کن شرك قيامه إلى المدة المضروبةع كذا ف النهاية » و تعتبر القيمة يوم الاسترداد كما ق 
"فتاوى قاضي خان". [البحر الرائق: ١6/1‏ 4] وإن أعارها إلخ: أي وإن أعار الأرض ليزرعها لا تؤخذ الأرض 
منه حي يحصد الزرع وقت المعير أو لم يوقت؛ سيوس بن" فيترك بأجر المثل؛ لأن فيه مراعاة الحقين كما 
حي خصد: بالمناء للمفعول من الثلااتى ار د» قيل : اا أن يقرأ پس الصاد م من أحصد الرر 3 ادا حاك 
حصاده» فإن قال المعير: أعطيتك البذر ونفقتك ويكون الزرع لي ورضي به الزارع إن كان قبل ظهور الزرع 
م يجر؛ لأن بيع الزرع قبل نباته لا يجوز وبعد نباته فيه كلام» أشار إلى الجواز في "المغي" كذا في "الحموي" عن 
"النهاية' وغيرها. (فتح الله المعين) 
ومؤونة الرد اخ أن الرة واجب علية؛ لا اة قضة لنفعة نفسة والأجرة م مؤ نة الردع فت فتكون عليةع و فائلة 
كوهًا على المستعير تظهر أيضا فيما لو كانت العارية مؤقته» فمضى الوقت» فأمسكها المستعير: فهلكت ضمنها؛ 
لأن مؤنة الرد عليه» كذا في "النهاية". |البحر الرائق: ]8٠53/1‏ والمودع: أي مؤنة الرد على مالك الوديعة؛ لأن 
منفعة القبض حاصلة له؛ لأنه يحفظ العين» ومنفعته عائدة إليه. [البحر الرائق: ١3/107‏ 1 ] 


كتاب العارية ه؟ ١‏ ظ أحكام العارية 


0 والموقن, وا د المستعير الدابة إلى إصطبل مالكهاء أو ا إلى 


بكسر الجيم أي في رد المغصوب أي في رد المرهون 


ر المالك برئ» خلاف الملغخصوب والوديعة, وإل رد المستعير الدابة ع ین 2298 
أي عبد المستعير 

والمؤجر: أي مونة الرد على المؤجر لا المستأحر؛ لأنها مقبوضة لنفعة المالك؛ لأن الأحر سلم له به فإذا أمسكها 
المستأجر بعد مضي المدة لا يضمنها ما لم يطالبه صاحبها بالرد. وفي الفصل السادس من إحارة "الفتاوى البزازية": 
قال صاحب "المحيط": قال مشانخنا: هذا إذا كان الإخراج بإذن صاحب المال» ولو بلا إذنه فمؤنة الرد مستأحرا 
أو مستعيرا على الذي أخرج إلخ» وقي "الخلاصة": الأحير المشترك كالخياط ونحوه مؤنة الرد عليه لا على رب الثوب. 
[البحر الرائق: ٠89/177‏ 4] والغاصب: أي مونة الرد على الغاضب؛ لأن الواجب عليه الرد والإعادة إلى يد المالك 
دفعا للضرر عنه. [البحر الرائق: ]4١٠١/1/‏ 
والمرهن: أي مؤنة الرد على المرمَن لا الراهن؛ لأن الغنم حصل له» وهذا احتص به من بين سائر الغرماء» حي 
يستوفي دينه منه أولاء فكان الغرم عليه» قال في "الخلاضة": إن مؤنة الرد على الراهنء وفيه كلام لا يخفي» 
وقد قدمنا حكم نفقة العين المستأحرة» وكسوها. [البحر الرائق: ]4١١/10‏ وإن رد إلخ: قيد بالدابة والعبد؛ 
لأنما لو كانت عقد جوهر لا يردها إلا إلى المعير؛ لعدم العرف» كذا في "لهداية"» وقيدنا بالاصطبل؛ لأنه لو 
رقشا إلى اررض مالكها لا برآ كلاق "فيط" . [اليسر الرائقة /9/ :]| 
برئ إخ: أي برئ المستعير من الضمان استحسانا؛ لأنه أتى بالتسليم المتعارف؛ لأن رد العواري إلى دار ملاكها 
متعارف كآلة البيت» وهذا استحساناء والقياس أنه و لأنه لم يردها إلى صاحبهماء وإنما ضيعهما تضييعاء 
وهو قول الثلاثة» وحه الاستحسان ما ذكرناه من أنه أتى بالتسليم المتعارف. [رمز الحقائق: ]١5//7‏ 
لاف المغصوب والوديعة: فلا يبرأ الغاصب حي يسلم المغصوب المالك؛ ولو رد المغصوب والوديعة إلى دار 
لمالك» ولم يسلم إليه» فضاعا ضمن. (مسكين) وقال في "الفتح": أما الوديعة؛ فلأنها للحفظ» ولم يرض بحفظ 
غيره وإلا لما أودعها عنده» وأما الغصب» فلأن الواجب عليه إيظال فعله. وذلك بالرد إلى المالك. (درر) وقال 
ف الب والسعاجر #الوديعة كذاق "خي" [البهز الات 410.07 ]| 
وإن رد المستعير إل: أي إن رد المستعير الدابة مع عبده والمقصود ما في عياله» أو مع أجيره الذي استأجره إجارة 
مشاهرة أو مسافة» قيد يما احترازا عن المياومة؛ لأنه لا يكون في عياله» أو ردها مع عبد رب الدابة» أو ردها 

مع أجيره اپو اجو زب الدابة ئ ا إذا هلكت استحساناء والقياس: أن لا يبرا إلا بالتسليم 
إل صاحبهاء كما ذكرناه الآن» وقي "المنتقى": لو كانت العارية شيئا نفيسا كالجواهر ونحوهاء لا يبرأ بالرد مع 
هؤلاء. او ا لحقائی: ۹/۲[ المستعير إاخ: قيد بالمستعر ؛ أن المودع لو رد مع عبد رب الدابة أو اجميوة 
لا يبرأ؛ لعدم العرف» ولو رد مع عبده لا يضمن؛ لأن له أن يستحفظ به» وقيد بالدابة؛ لأنه لو كان شیا نفيسا» = 


كتاب العارية مين أحكام العارية 


أو جره مشاهرة» أو مع عبد رب الدابة» أو جيه بورق لدف الأجنبي. ويكتب 
أي المستعير في الصورتين 


= فردها إلى يد غلام صاحبها ضمن؛ لعدم العرف به» وأطلق في عبد رب الدابة» فشمل عبدا يقوم عليها 
ا وهو الأصح. [البحر الرائق: ]٤١ ٠/۷‏ 

عخلااف الأجني اج [حي لو رد المستعير الدابة مع أجنبي لا يبرا عن الضمان.(فعدن» ]| أي إن رد مع أحبي» 
قال الباقلاي: هذا القول أصح؛ لأن الإيداع تصرف في ملك الغير بغير إذنه قصداء فلا يجوزء بخلاف الإعارة؛ 
لأنه تير أل 2 المنفعة؛ وتسليم العين س ضرو راته» فاقترقاء وقال مشايخ العراق: أنه ملك الإيداع, و عليه الفتو ى؛ 
لأن الإيداع دون الإعارة؛ والعين وديعة عند المستعير» فإذا ملك الأعلى فأولى أن بملك الأدنء وأولوا أي المشايخ 
هذه المسألة بأن وضعها فيما إذا كانت العارية مؤقتة» وقد انتهت العارية بانقضاء مدقاء فحينئذ يصير المستعير 
مو دعا والمودع اح الل الإيداع بالاتفاق. هاا a‏ فتح بتعيير واختصار) 

غلة الشتاء أو الصيف عند أبي حنيفة» وقالا: يكتب أنك أعرتئ؛ لأن الإعارة هي الموضوعة هذا العقد والكتابة 
بالموضوع أولى؛ وله أن لفظة الإطعام أدل على المراد من الإعارة؛ لأا تختص بالزراعة» وإعارة الأرض تارة 
تكون للزراعة وتارة تكون للبناء ونصب الفسطاط فكانت الكتابة بلفظ الإطعام أولى ليعلم أن غرضه الزراعة 
كذا فى "الدرر": قيد بالأرض؛ لأن ف إعارة الثوب والدار يكبب أعرتئئ ولا يكتب اليستى ولا أسكتق. 
[البحر الرائق: 1١/177‏ 41] وفائدة الكتابة أمن ححود المستعير عند تطاول الزمن أو موت المعير؛ وأمن المستعير من 
لزوم الأجر بدعوى المعير أنه إنما آجره. (ملتقط من البحر والفتح) 


كتاب الهبة ۲۷ تعريف الهبة وأحكامها 


كتاب الهبة 


ف بيان أحكام 


هي تمليك العيبن بلا عوض» وتصح پا یجاب کوهبت» ولنحلت» و أطعمتك هذا 
أي الهبة احتراز عن العارية احتراز عن البيع أي اطبة من الواهب 


الطعام» قااة. ها ها مناه ممص كه واو ERE‏ وعدنو SE DE E EN ERS‏ لك BETEN HE SRA‏ را د 


كتاب اهبة: هي لغة: التفضل على الغير .ما ينفعه» ولو غير مال» واصطلاحا: ما أشار إليه المصنف بقوله: "هي 
تمليك" إلخ؛ والمناسبة بين الكتابين أن كلا منهما تمليك بغير عوض» وقدم العارية على البة على طريق الترقي من 
الأدن إلى الأعلى» أو على طريق تقديم المفرد على المركب؛ لأن التبرع بالأعيان مركب بالنسبة إلى التبرع بالمنافع؛ 
فإن المتبرع بالعين ينتفع ها تارة» ويمنفعتها أخرى» والمتبرع بالمنافع قاصر على الانتفاع ها. (ملتقطا من البحر 
وفسحين والفتح) 

هي تمليك العين: قال في "مسكين" "تمليك العين" احتراز عن الإعارة» و"بلا عوض" احتراز عن تمليك بعوض؛ 
إذ هي قي المععى بيع» وقال قي 'البحر': فخرحت الإباحة والعارية والإجارة والبيع وهبة الدين ممن عليه؛ فإنه 
إسقاط» وإن كان بلفظ المبة» وفي "الاحتيار": أن الهبة نوعان: تمليك وإسقاط» وعليهما الإجماع» وأما هبة الدين 
من غير من هو عليه» فصحيحة بشرط أن يأمره بقبضه؛ كنذا في اتی وغيره وظاهره أنه ليس بوكيل عنه في 
قبضه» فيملكه» ويكون هبة. [البحر الرائق: ]141١١/1‏ بلا عوض: قال في 'الفتح : هذا تعريف اطبة المطلقة عن 
العوض لا لمطلق الحبة الشاملة للهبة بشرط العوض. 

وتصح بإيجاب إلخ: أطلقه» فشمل ما إذا كان على وجه المزاح» فإن الهبة صحيحة» كذا في "الخلاصة". 
[البحر الرائق: ]1١7/10‏ ورده المقدسي على ما ذكره الحموي بأنه ليس في "الخلاصة" ما يفيد دعواه» والذي 
فيها أنه طلب افبة مزاحا لا جداء فوهبه جدا وسلم» صحت اغبة؛ لأن الواهب غير مازح» وقد قبل الموهوب له 
قبولا صحيحاء ثم رأيث القهستان ذكر آنا تمليك الغير ولو هزلا إلى وشل ما لو قال لقوم: قد وهبت جاريي 
هذه لأحدكم؛ فلباخذها من شا فا حدقا رجحل مهو ملكها. 

ركذا لقال آقمت ا الاس عميعا هن الع كينا من تمر نخلى» فهو له» قال قي "البحر": وظاهر ما قي "المنتفى": أن 
من أحذ شيئا ولم تبلغه مقالة الواهب لا يكون له إلخ. [البحر الرائق: 4١7/177‏ ] وأقول: في "جامع الفتاوى" عن 
"القئية": لو قال رجحل : من يتناول من مالي فهو مباح. فتناو ل رحل من غير أن يعلم إباحته حاز إلخ. واحتلف ف 
1 ر تپا الإيجاب والقبول أو الإيجحاب فقطى ول الثاني ذهب ضاحب "اليداية" و"الوقاية" . 

واعلم أن المراد بالإيجاب خحصوص ما يوحد من طرف الواهب يدل عليه ما نقله القهستاني عن "الخلاصة" وغيرها 
من أن القبول ليس بركن» ونقل عن الكرماني ما يفيد ذلك أيضاء حيث قال: الإيجاب في الهبة عقد تام إلى 
فقوهم: الإيجاب ما يتلفظ به أولا ليس على إطلاقه بل بالنسبة لعقود المعاوضات. (فتح) 


كتاب الهبة ۲۸ أحكام اهبة 


وجعلته لك؛ وأعمرتك هذا الشيء, وحملتك على هذه الدابة ناويا به الحبة» وكسوتك 


هذا الثوب» ودار لك عبة تسكيهاء لهي سكي أو کے عب وول ا لاح 


نصح اشبة ااب 


وجعلته لك: لأن اللام للتمليك: وهذا لو قال: هذه الأمة لك» كان هبة» ولو قال: هي لك حلالء لا تكون 
هبة إلا أن يكون قبله كلام يستدل به على أنه أراد به المبة» كذا في "الخلاصة pe‏ ارا 

هذا الشيء: أي تصح الهبة بقول الواهب: أعمرتك هذا الشيء؛ لقوله عَلِتة: "من أعمر عمرى فهو للمعمر له 
ولورنته من بعده ؛ ولأ معي العمرى هو التمليك للحال» واشتراط الاسترداد بعد موت المعمر لهع فصح 
التمليك» وبطل الشرط» وكذا لو قال: أعمرتك هذه الدار حياتك» فإذا مت فهي لي؛ لأن الهبة لا تبطل 
بالشروط الفاسدة. (فتح) ولتك 2 أي وتصح بقوله: "حملتك على هه الذاية" محال که اويا مذ الكلام 
المهبة؛ لأن المراد به الإركاب حقيقة» فيكون عارية» وتستعمل في الحبة مجحازاء يقال: حمل الأمير فلانا على فرس 
أين وهبه» فيحمل علبها عند البق رس الحقائى: +/قن؟)] أنه نوی محتمل كلامه» وفيه تشديد عليه ومثل 
هذا الكلام أحدمتك هذه الحارية. [البحر الرائق: 1١7/17‏ 4] 

وكسوتك إلخ: لأنه يراد به التمليك» قال تغالى: أ کسوتھم4 (الائدة:۸۹) ويقال: كسا الأهير فلانا 5 إذا 
مكف ۷إ امارد وئ "تالاصلا ار مقع إل بل تربك :وفال: ابس فلت قل كرفس ور سق إل 
دراه وقال: أنفقها تكون ها إل ولو قال: متعتك بهذا الثوب أو يذه الدراهم» فهي هبة» كذا في "الحيط . 
[البحر الرائق: ]41١/1‏ هبة: تمييز لما في قوله: "داري لك" من الإبهام أو حال» كذا معت من والدي. (محشي) 
تسكنها: لأن قوله: "تسكنها" مشورة - بضم الشين - وليس بتفسير؟ لأن الفعل لا يصلح تفسيرا للاسب فقد 
أشار إليه في ملكه بأن يسكنه» فإن شاء قبل مشورتهء وإن شاء لم يقبلء كقوله: هذا الطعام لك تأكلهاء وهذا 
الثنوب لك تلبسه. وقد تقدم أن العمرى كاهبة» فقوله هنا: "هبة" ليس بقيد» بل لو قال: داري لك عمرى 
تسكنهاء كان كذلك» نص عليه في "النهاية". [البحر الرائق: 5١/17‏ ] 

لااهبة سكق: [ أي لا بقوله: "دازي لك" (طة] بسب عة فيهها على الالء وضعل التصياقها على التسيير لم 
في قوله: "داري لك" من الإهام» يعن أها عارية فيهما؛ لأن السكيئن محكم في تمليك المنفعة» فكان عارية» قدم لفظ 
اة أو ارول ذ كر يدل سكين عارية كان عازية بالأول» ولو قال: هي لك هبة إحارة كل شهر بدرهم أو 
إحارة هبة» فهي إجارة غير لازمة» فيملك كل فسخها بعد القبض» ولو سكن وجب الأحر» كذا في "امحيظ". 
[البحر الرائق: ]4١ ٤/۷‏ وقبول: [ أي تصح المبة بإيجاب وقبول. (ط)] بالجر عطف على قوله: "بإيجاب" أي 
ضحة الهبة بالإيخاب والقبول ق حق الموهوب له؛ لأنة عمد فيتعقد هما كسائر العقود قيدنا بكوهما في حق 
الموهوب له؛ لأنها تصح بالإيجاب وحده في حق الواهب؛ لما ذكروا في "الأبمان" أنه لو حلف أن يهب عبده 
لفلان» فوهبء فلم يقبل بر في ينه بخلاف البيع» والقبول تارة يكون بالقول وتارة بالفعل» ومن الثاني ما قدمناه = 


كتاب اهبة ١‏ أحكام الهبة 


راياش بلا إا وبعدة به ل وز مقرم بومشاج لا يقسع لاما قسن 


أي الواهب أي بعد احلسم كالدار مغلا 


= من قوله: الو قال: قد وهبت جاريي هذه لأحدکم» فليأخذها من شاء» فأحذها رحل منهم تكون له"» وکان 
أنحذه ولا وما في "المحيط" من أنما تدل على أنه لا يشترط ف البة القبول مشكل. [البحر الرائق: 5/19 ]5١‏ 
وقبض إخ: أي لابد من القبض فيها؛ لثبوت الملك لا للصحة. والعمكن من القبض كالقبض» فلو وهب لرحل ثاب 
صندوق مقفل» ودفع إليه الصندوق لم يكن فبا وإن كان مفتوحا كان قبضا لتمكنه منه. [البحر الرائق: ]٤١٤/۷‏ ولو ماه عن 
القبض لم يصح قبضه مطلقا ولو في المحلس؛ لأن الصريح أقوى من الدلالة. (تنوير وشرحه) واعلم أن اشتراط الإذن 
للقبض في غير امحلس مخالف لظاهر ما في "التتارخانية"» ونصه: قال أبو بكر: إذا قال الرحل لغيره: وهبت عبدي 
منك والعبد غائب» فذهب وقبضه» وم يقل: قبلت؛ جازت الحبة» قال أبو الليث: وبقول أبي بكر نأخذ. (فتح) 
بلا إذنه: أي تصح الحبة إن قبض بلا إذنه إذا كان في المجلسء والقياس أن لا يجوز بلا إذنه؛ لأنه تصرف ف ملك 
الغير» فلا يجوز إلا بإذنه» وبه قال الشافعي» وجه الاستحسان: أن الفبض كالقبو ل في اهبة من حيث إنه يتوقف 
علية ثبوت حكمه» وهو الملك» فيكون الإيجاب منه تسليطا على القبض» فكما لا يشترط للقبول إذنه بعد 
الإيجاب» فكذا القبض في المحلس. |رمز الحقائق: 70/١‏ ؟] (فتح) 

وبعده به: أي يصح بعد المجلسء أراد بعد الافتراق "به" أي بالإذن» فلا تصح بعد الافتراق بلا إذن؛ لأنا أثبتنا 
النسليط وولا ل بالقبوله» وخو يتقيد بلاس لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح. [رمز الحقائق: ؟/0؟] 
في محوز إلخ: يتعلق بقوله: "وتصح" أي وتصح الهبة في محوز أي مجموع؛ قيد به احترازا عما لو وهب الثمر على 
النحل بدوفاء والزرع بدون الأرض» وجحوز بوزن مقول اسم مفعول من حازه إذا جمعه. (فتح) 

ومشاع لا يقسم: أي وتصح البة في مشاع لا يقسم كالعبد والدابة والحمام ا والقبض الكامل فيه 
لا يتصورء فاكتفى بالقبض القاصر»ء والصدقة كاطبة: تم الحد الفاصل بين ما يحتمل | لقسمة وما لا يحتملها: أن كل 
ما كان مشتر كا بين اثنين» فطلب أحدهما القسمة» وألى الآخرء فإن كان للقاضي أن يجبر الآبي على القسمة» فهو مما 
يحتملها كالدار والبيت الكبير» وإن كان مما لا يجبره فهو مما لا يحتملها كالحمام. 

ويشترط لصحة هبة المشاع الذي لا يحتملها أن يكون قدرا معلوماء فلو وهبه نصيبه من عبد ولم يعلمه به لم يجر 
للجهالة . واعلم أن هبة المشاع في معا لا تقس تقيد انلك للجوهويه لداعلى وكا مضع المطاليه بالقسسة» ل 
لا تمكنء وأما المهاياة» فلا تحب في ظاهر الرواية؛ لأا إعارة» فإن كل واحد منهما يصير معيرا نصيبه من 
صاحبه» والحبر على الإعارة غير مشروع» وف رواية: تجب. (فتح) 

لا فيما قسم: أي لا تصح المبة في مشاع يقسم كسهم من الدار» وقال الشافعي: تحوز هبة المشاع فيما يقسم 
وفيما لا يقسم؛ لأنه نوع تمليك فيجوز كالبيع» وبه قال أحمد ومالك في رواية» ولنا: أن الخلفاء الراشدين ويم شرطوا 
القسمة لصحة البة» وما روي من قوله عت#: "لا تجوز اهبة إلا مقبوضة"؛ فحديث غريب. [رمز الحقائق: ]۲٠۰/۲‏ 


كتاب افبة ١ ”٠‏ أحكام الهبة 
فان قسمه وسلمه صح, وإن وهب دقيقا في بر 2 ال a‏ وسلم» وكذا الدهن 
في السمسم» والسمن في اللبن» وملك با الب دی ول ي وك اھا لد 


ي الو عوب له لوديعة أو و العارية ١‏ غير هما 
وهبة الأب لطفله تتم بالعقد. وات وسب له أأحمى ف يقتي وله آنه a ea‏ تاها ها 2a ea‏ 
أي للطفل “ البة 


فان فسمه: أي فإن قسمه بعد ما وهب مشاعا وسلمه صح؛ لأن تمام الهبة بالقبض» وعنده لا شيو ع فيه 
ولو سلم شاعا لا علكه حن لا يغد تصرقه فيةه اويكون مضمونا عليه وينفد افيه تضرف الواهب» كر 
الطحاوي وقاضي خان اء وذكر عصام أنما تفيد الملك» وبه أذ بعض المشايخ. [رمر الحقائق: ]۲٠۰/۲‏ 
وسلمه: أي سلم الواهب الموهوب إلى الموهوب له. (محشي) 
وإن وهب إلخ: أي فإن ويج الت a‏ تسر وا فياك وسلم »تطبه Eg‏ يسم 
يحدد العقد بعد استخخحر اججهاء هإعما جاز ت الوصية كما أن الو صية بالمعدوم جوز واللبن ق الضر ع) والصوف 
على ظهر الغنم» والزرع والنخل 2 الأرض» والثمر ف النخل بمنزلة المشاع؛ لأا مو جحو دة) وامتناع الجواز 
للاتصال»ء وذلك يعود إلى امتناع القبض كالشائع» فإذا فصلها وسلم جاز؛ لزوال تت كما في هبة الدين»› 
بخللاف مالو وهب الحمل وسلمه بعد الولادة حيث لا جوز ؛ لأن في وجوده احتمالاء ضار كالمعدوم والدار 
الي فيها امتا ع» والجوالق ليت الى ايا [زهر الحقائق: ؟/.ة؟] 
وملك بلا قبض ! خ: يعي يملك الموهوب له العين من غير ا* شتراط جحديد القبض إذا كانت في يده؛ لحصول 
الشر طء أطلقه فشمل ما ادا كانت 5 يده أماتة أو مضمونة ولو وديعة؛ أنه بعد أشبة , يكن عامل للماللك» 
فاعتبر ت بده الحقيقية والأصل: أنه می بخانس القيضان ناب أحدهها عن الأخر وإذا تغايرا ناب الأعلى عن 
الأدن» لا عكسةه فناب قبض المغصوب والمبيع فاسدا عن قبض البيع الصحيح» ولا ينوب قبض الأمانة عنه» وق 
وب من "باب المتفرقات": تقابضا فتقايلاء فاشترى أحدهما ما أقال» صار قابضا بنفس العقد؛ لأن العرضين 
ن؛ فكان كل واحد مضمو نا بقيمة نفسه كالمغصوب» ولو هلك أحدضاء فتقايلة؛ چ جحددا العقد في القائمء 
لا يصير قابضا بنفس العقد؛ لأنه يصير مضمونا بقيمة العرض الآخرء فشابه المرهون إلخ» وذكر فروعا تتعلق 
لے رن ارا ا 
وهبة الأب 1 أي بقوله: ۾ هبت هذا الشيء لا فلان» ولا فرق بين أن يكون هلدا الشيء بده 0 ف ید 
مودعه» وإنما قيد بقوله: "لطفله"؛ لأنه لو وهب شيئا لابنه الكبير يشترط قبضه إن كان في عياله» ولا يكفي بقبض 
ابه عندناء وكذا إذا وهبت للطفل أمه شيئا وهو ف عياشاء وأبوه میت ولا وصي لدع جار ت اطبة, (مسكين) 
وإن وهب له إلخ: أي إن وهب للطفل أحبي تتم الهبة بقبض وليه» وهو الأب أو الحد أبو الأب عند عدم الأب = 


كتاب اهبة ۴۳۱ أحكام اهبة 


1 
وأحنبي لو في حجرهماء وبقبضه إن عقل» ولو وهب انان دارا لواحد صح» لا عكسه. 
و ا ظ 


= أو وصيهماء وبقبض أمه وأحببي لو كان الطفل في حجرهماء قيد به؛ لأنه. لو لم يكن في حج رهما لا يتم 
بقبضهماء بخلاف الولي حيث لا يشترط كونه في حجره. (مسكين) 

وبقبضه إن عقل: يعن وتتم افبة أيضا بقبض الطفل بنفسه إن عقل التحصيل» ولو مع وجود أبيه؛ لأنه في النافع 
مميزا يعقل التحصيل») وصح رده ها کقبو له واحتلف فيما لو قېض فن يعو له والأب حاضر» فقيل : لد حوزن 
والصحيح هو الجواز على ما اعتمده المصنف ف شرحه. (فتح) 

صح: لأنهما سلماها له جملة» وهو قبضها منهما كذلك» فلا شيوع. [رمز الحقائق: ]۲٠۲/۲‏ (فتح) 

لا عكسه: قال في "البحر": وهو أن يهب واحد من اثنين كبيرين» ول ينين نصيب كل واحد عند أي حنيفة؛ لاه 
هبة النصف من كل واحد منهما بدليل أنه لو قبل أحدهما فيما لا يقسم صحت في حصته دون الآحر» فعلم 
أنهما عقدان» بخلاف البيع؛ فإنه لو قبل أحدهما لا يصح؛ لأنه عقد واحدء قيد بالحبة؛ لأن الرهن من رجلين. 
والإحارة من اثنين جائز اتفاقاء وقيد بكون الواهب واحدا؛ لأنه لو كان اثنين: والموهوب له كذلك» لا يجوز 
اتفاقاء كذاق. النهاية . وفيدنا بكون الموهوب هما كبيرين؛ لأنه لو كان أحدههما كبيرا واللاخر صغيراء وهو ف 
عياله» لم بحز المبة اتفاقا؛ لأنه حين وهب صار قابضا حصة الصغير» فبقي النصف الآخر شائعاء كذا في "المحيط . 
[البحر الرائق: ]47١/17‏ قال العيئ: لا يصح عكسه؛ لأن تمليك الكل منهما تمليك البعض الشائع من كل 
منهما؛ لأنه لا وجه له سوى هذاء وهذا باطل» وقالا: يجوز؛ لأن هذا تمليك واحد منهماء فلم يتحقق الشيوع» 
ويه قالت الثلاثة. [رمر الحقائق: 9/+ ]| 

وصح تصدق عشرة إلخ: أي يصح تصدق عغشرة دراهم على فقیرین» وكذا هبة عشرة دراهم على فقيرين» 
"اليه ات" أ لاود التصدق با على غنيين» ولا هبتها هماء والفرق: أن الصدقة يراد كا وجه الله و شو 
الفقير مجاز عن الصدقة؛ لأن بينهما اتصالا معنوياء وهو أن كل واحد منهما تمليك بغير عوض» فيجوز استعارة 
أ د هما للاخحرع فاللهبة للفقير لا تو جب الرجو ع؛ والصدقة على الغئ بحوز الرحوع» وصحح في الحداية ما ذكر 
المصنف من الفرق» وهو رواية "الجامع الصغير". وقد علم ما قدمناه أن المراد من نفي الصحة هنا نفي الملك؛ 
فلو قسمها وسلمها هما صحت» وملكاها كما لا يخفى؛ والله أعلم. [البحر الرائق: ]٤١١/۷‏ 


كتاب اهبة WY‏ الرجوع في الهبة 


باب الرجوع في | 
صح الرجوع فيهاء ومنع الرحوع "دمع خزقه". فالدال الزيادة المتصلة كالغرس 


أي سج و قب المراد منه المغروس 
اب لاوخ الى اليا ذا اد دقرت للك ارب له ما قير لارا لج ع + صحيحاء 
وقد ممنع عن ذلك مانع» فاحتاج إلى ذكر ذلك» فهذا الباب لبيانه. (ملخص العناية) 
صح الرجوع: يعن صح الرحوع 2 اهبة بعد القبض ادا لے ت ع انع هن الموانع الاتية» والمراد شن اضبة : 
الموسوب؛ لأت الرجوع إا يكون. في حن الأعيان ل في سق الأقوال» بوأشار بتاك الصحة دوت ابوا إلى أنه 
يكره الرحوع فيها. 
وظاهر كلام 'المبسوط وتبعه في ادان اھا كر اهة تنزيه» فإنه اا إنه غير مستحب» ومقتضى دلي( ل الشافعي ب اه 
القائل بعلم الرجوع إلا فما يهب الو الد لو لده فشا كراهة لخر تم) وهو ها رو اه اجات الا ن الأربعة مرفوعا: 
لمل لرحل أن يعطئ عطية أو يهب هبة فير جع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم 
د فيهاً کمظ الكلت بر جم ف شرئه؛ فانةه يأ کل کی يسبع » فادا شع فاع 3 عاد ٤‏ فَعه 5 ونقل تكب حييحة 
الحافظط الزيلعي» قال دا E E e‏ يه كيتنا لضصرحتة وهو ماروا الحا كم» ؛ ه صححه 
مرفوعا: "من وهب هبة» فهو أحق يما ما لم يتب منها" أي لم يعوض» ويدل على أننا كراهة تحريم قول الشارح: 
إن الرجو ك فبيح ) ولا تقال للمكروة تر يهنا شبيح ؟ انه من قبيل المباح أو قرا هلق , 
وقد يقال: إن الحديث المفيد لعدم الحل محمول على ما إذا كان بغير قضاء ولا زا كنا أكتار إليه في "الحيط » وان 
كلامه ما إذا قال الواهب: أسقطت حقي من الرجو ع» فإنه لا يسقطء وله الرحوع» كذا فی "فتاوى قاضي خان'» 
وشمل ما إذا قال لأخر: هب لفلان عين أل در ھم فوشب الاسر کا مرب كانت اهبة من الامرء ولا يرجع المأمور 
١‏ 2 3 و E‏ : ت 1 مي 20 3 
على الآمر » ولا على القابض» وللآمر أن يرجع في الحبة» والدافع يكون متطوعا. [البحر الرائق: 1/17 47] 
دمع خزقه: يعن منع الرحوع في الموهوب سبعة أشياء؛ جمعها المصنف بقوله: "دمع خحزقه"» وهي مأحوذة ما قيل: 

ومانع من الرحوع ثي اطبة يا صاحبي خروف دمع عتزقه 

فالدال الزيادة المتصلة: شرع ف بيان ذلك بالفاء التفصيلية بقوله: "فالدال الزيادة المتصلة كالغرس" بالكسر 
'والبناء والسمن" وغيرها تما يوحب زيادة قيمة الموهوبء أما إذا لم تزد لمالكه مالية كما إذا ب مكانا صغيرا . 
عرس ن رسا ل پا بقللا يسقط حدق الرحوع» و كذا إذا زاد زيادة توجحب نقصانه كالسن الشاخصةةء فإها ليست 
بزيادة حفيقة» بل هي نقصان معيئنء» فلا نع الر بجو ع ولو كانت الزيادة منفصلة بأن گان اشنة اة فولدت 
عند الموهوب له من زوجء أو فجور الزن» فللواهب أن يرجع فيها دون الولد» وإن كانت الزيادة في السعر» فله أن 
پر حع» ۾ إذا ۾ سب عدا فعلمة القران أو الحرفةع يذ يرجع عند ألي يو سف ) 7 قول زاق ير جع) ولو ادعى 


كتاب اطبة ۳۳ الرجو ع في اهبة 


والبناء والسمن, والميم موت اسك المتعاقدين› والعين أرط فان و قاو قوق 


هبتك أو بدهًا أو عقابلتها» فقبضه الواهب سقط الرجوع, وح عن أحبي» وإك 


استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض» وبعكسه لاء حي يرد ما بقي؛ ولو عوض 

الموهوب له على الواهب س | العوض دة امو هوب له 

النصف رجع با لم يعوض»› O ggg‏ 
الواهب المو هوب له 


= الموهوب له أنه تمن عنديء وكذيه الواهب» فالقول للواهب عندناء وعد زفر: القول للموهوب له. (مسكين) 
والسمن: الزيادة ما في الجسم الموجبة لزيادة القيمة. والميم موت إ2: أي الميم إشارة إلى موت أحد المتعاقدين: 
الواهب أو الموهوب لهء فإذا مات الموهوب له أو الواهب ينع الرحوع من الواهب ومن ورثة الواهب؛ لأن .عوت 
الواهب يبطل خياره؛ لأنه وصف له» وهو لا يورث كخيار الرؤية والشرط» وتموت الموهوب له ينتقل الملك إلى 
ورثته» وهم لم يستفيدوا من جهة الواهب» فلا يرحع عليهم؛ كما إذا انتقل إليهم حال حياته» ولأن تبدل الملك 
كتبدل العين» فصار كعين أخرى. (عيين» فتح» ملا مسكين) 
والعين العوض: يعئ أن المراد من العين العوضء وفسره بقوله: "فإن قال" أي الموعوب له للواهب: "خحذه" أي 
هذا الشيء "عوض هبتك أو بدها أو مقابلتهاء فقبضه الواهب سقط الرجوع' لما رويناء ولابد من ذكر الموهوب 
له أن المدفوع عوض عن الحبة» وقد أشار الشيخ إليه بقوله: "خذه عوض هبتك أو بدها أو .ممقابلتها"؛ لأن حق 
الرجوع ثابت له» ولا يسقط الرحوع إلا بعوض يرضى به هوء ويشترط فيه شرائط الهبة من القبض والإفرازء 
ولو وهب للواهب شيئاء ولم يذكره أنه عوض عنهاء كان هبة مبتدأة» فلكل واحد منهما أن يرجع لي هبته. 
[رمز الحقائق: ؟/514؟] 
وصح إلخ: أي إن عوضه أجني عن الموهوب له ومتبرعاء فقبض الواهب العوض» بطل حق الرحوع» ثم المتبرع 
لا يرحع على الموهوب له مما عوضه وإن أمره به ما لم يضمن الموهوب له صريحا. (مسكين) 

وإن استحق ! خ: أي وإن استحق نصف الهبة» رجع الموهوب له على الواهب بنصف العوض؛ لأنه لم يدفع إليه 
إلا أن يسلم الموهوب له كله» فإذا فات بعضه رجع عليه بقدره. [رمز الحقائق: 14/7 5؟] 
وبعكسه لا: أي إن استحق نصف العوض لا يرجع الواهب ف المبة بشيء حى يرد الواهب ما بقي من العوض؛ 
فحينفذ يرحع يّاء وقال زفر يه: إذا استحق نصف العوضء له أن يرجع في المبة وإن كان لا يقبل القسمة. 
(مسكين) ولو عوض النصف: أي ولو عوض الموهوب له نصف الهبة رجع الواهب يما لم يعوض» وهو النصف 
الباقي؛ لأن حقه في الرحوع كان في الكل» فإذا عوضه عن بعضه امتنع الرجوع في حصته» وبقي في الباقي على 
ما كان. [رمز الحقائق: ]١514/”‏ رجع يما لم يعوض: لأن المانع قد حص النصف» غاية ما فيه أنه يلزم منه 
الشيوع في الهبة» لكنه طارئ» فلا يضره كما قدمنا. [البحر الرائق: 5/177 47] 


كتاب اهبة 4" ١‏ الرجو ع في اهبة 


والخاء خروج الهبة من ملك الموهوب لم اوج نصغها رجع في التصف كعدم بيع 


شي ع) والزاء الزوجية» فلو و شب 3 نكحها رججمع) الیکا ل۹ والقاف القرابة, 
أي لا يرجع 
فلو و شي لذي ر حم جرم شك ا a‏ ا E EEE E r EEE RO RATE‏ 
اي رجحل 


والخاء خروج البة إل: [بأن باع افية أو وهب لأعر] أن حرق الك إشارة إل ذللف؛ لأنه حصل بتسليط 
الو اهب» فلا بنقضه» ولأنه محدد المللك بتجحدد سببة) وهو كتجدد العين بدليل قصة بر يره ناء وأطلق في الخرو ج“ 


فشمل ما ادا ۾ شا لإانساك دراهم» ثم استقرضها اسك ي فإنه لك بيرجع فيها لاستهلا كهاء كذا في فتاوی قاضي تحال" 
ول أيضا ما إذا وهبها الموهوب له فانه لا رجوع ع للواهب الأول إلا لا ادا عه الثاني فللو اهب الأول حيئكذ 
الرجوع سواء كان بقبض أو تراض كذا في "المبسوط". [البحر الرائق: 475/1 ] 

وببيع نصفها إلخ: أي وهب دارا وقبضها الموهوب له ثم باع نصفهاء فللواهب أن يرجع قي النصف كعدم بيع 
شيء أي إن م يبع شيئا منهاء له أن يرحع في نصفهاء قال قي "البحر": لأن المانع وحد في البعض» فيمتنع بقدره 
كما كان له أن يرحع في النصفء والعين كلها م تخرج عن ملك الموهوب له؛ لأن له حق الرحوع في الكل» فله 
أن يستوقيه أو يعطتة. |البخخر الراقق: 8/17 4] رملا مسكن) 

والزاء الزوجية: أي الزوجية مانعة من الرجوع وقت افبة لا وقت الرجوع؛ لأنما نظير القرابة في التواصل بدليل حريان 
التواردث بينهما» فكان لقصو د الصلة وقد حصل. (درر) وف "فتاو عن قاضي شخان ف اله بعت !ا لى امر أنه متاعا) 
بعشت ايضاء ۴ افترقا بعد الرفاف» وادعى أنه عارية» وار دالا سر داد ۽ وأرادت الاسترداد أيضاء يسترد كل ها أعطى ؛ 
لأن ارا :عنصت عنمت أن الإعطاء كان عوضا عن الغبة ولم تثبت اغبة» فلا يثبت العوض إل وف "فتاوى قاضي غعان” 
ولو وهيت المرأة شيعا لروجهاء وادعت Finger‏ [البسحر الرائق+ 47/97 ]| 

فلو وهب إل: أي لو وهب رحل لأجنبية ثم نكح رجع؛ لأن المعتبر حالة الحبة» فإن كانت أجنبية فيها كان 
مقصوده العوض ىن فيثبت الرجوع فيهاء فلا يسقط بالتزو ج» وإن كانت حليلة كان مقصوده الصلة دون العوض» 
۾ قد حصل» فسقط الرحو ع» فل يعود بالإبانة كذا في الزيلعي. (فتح) 

وبالعكس لا: أي عكس الحكم المذكور بأن وهب لزوجته ثم أبافاء لا يرحع؛ لأن المقصود فيها الصلةكما في 
القرابة. [رمز الحقائق: 1514/7] والقاف القرابة: [امحرمية بالرحم لا بالمصاهرة] لأن المقصود منها صلة الرحمء 
وقد حصل» وقي الرجوع قطيعة الرحم» فلا يرحع موا كان تلم أ و كافرا. إرمز الحقائق ا 


كتاب اهبة هم ١‏ الرجوع في الغهبة 


لا يرجع فيهاء والهاء المحلاك, فلو ادعاه صدق» وإنما يصح الرجوع hE eek‏ 


أي الو اهب ع اة 


امي 


لا يرجع إلخ: لحديث الحاكم مرفوعا: "إذا كانت اهبة لذي رحم حرم لم يرجع فيها » وصححه»ء وقال: على 
شرط الشيخين» ومفهوم شرطه: أنها إذا كانت لغير حرم فله الرحو ع» فهو حجة على الشافعي يلء؛ لأنه قائل 
بالمفاهيم» وأثمتنا وإن لم يعتبروه لكن صرح به في أثر ابن عمر دنا على ما رواه عبد الرزاق في "مصنفه" مر 
وهب هبة لغير ذي رحمء فله أن يرجع فيها إلا أن يثاب منها"» خرّجه الحافظ الزيلعي» ولأنه قد حصل مقصوده. 
وهو صلة الرحم» أطلقه» فشمل الحرم المسلم والذمي والمستأمن كذا في "المبسوط". وقيد بالرحم؛ لأن الحرم 
بلا رحم كأخيه من الرضاعة وأمهات النساء والربائب وأزواج البنين والبنات لا يمنع الرحوع. 

وقيد باحرم؛ لأن الرحم بلا حرم كابن عمه لا يمنع الرحوع» وفي ذكر القرابة ثم تفسيرها بالرحم الحرم إشارة إلى 
أنه لو وهب لرحم محرم لا من جهة القرابة كان له الرجوع كما لو وهب لابن عمه» وهو أخوه رضاعاء وخرج 
ما لو وهب لعبد أخيه أو لأخيه وهو عبد لأحبي, فإنه يرجع فيها عند أبي حنيفة؛ لأن الملك لم يقع فيها للقريب 
من كل وجه بدليل أن العبد أحق بما وهب إليه إذا احتاج إليه» وقالا: لا يرجع في الأولى» ويرحع في الثانية» 
ولو كان ذا رحم مرم من الواهب» فلا رجوع فيها اتفاقا على الأصح؛ لأن الحبة لأيهما وقعت تمنع الرحوع 
كذا في "المبسوط".[البحر الرائق: 57/1] والهاء الهلاك: يعن هلاك العين الموهوبة مانع» وأما هلاك أحد 
العاقدين» فقد قدمه لتعذر الرحو ع بعد الملاك. [البحر الرائق: ]٤١۷/۷‏ 

فلو ادعاه صدق: أي لو ادعى الموهوب له هلاك الموهوب يصدق؛ لأنه منكر لوحوب الرد عليه» قيد بدعوى 
الحلاك؛ لأن الموهوب له لو ادعى أنه أخوهء وأنكره الواهب يستخلف الواهب عند الكل؛ لأنه ادعى يسبب النسب 
مالا لازماء فكان المقصود إثباته دون النسب» ذكره قاضي خان في "فتاواه" من "باب الاستحلاف"» وأشار بقوله: 
"صدق" إلى أن القول قوله بغير يمين؛ وهذا قال في "الخلاصة": لو قال الموهوب له: هلكت» فالقول قوله» ولا يمين 
عليه» فإن قال الواهب: هى هذه» حلف المنكر أفها ليست هذه إلخ. [البحر الرائق: ]٤١۷/۷‏ 

وإنغا يصح الرجوع إخ: أي وإنما يصح الرحوع عن الغبة بأحد الأمرين: إما بتراضيهما أي الواهب والموهوب 
له» أو بحكم الحاكم بالرجوع؛ لأن حكم العقد قد ثبت وتم» والرفع بعد الثبوت يتوقف على فسخ من له ولاية 
الفسخ» وهو القاضي والمتعاقدان كالرد بالعيب بعد القبض» فما لم يقض القاضي أو لم يفسخاها بالتراضي» فملك 
الموهوب له ثابت في العين» حن ينفذ تصرفه فيه من عتق وبيع وغير ذلك ولو كان بعد المرافعة إلى الحاكم» و كذا 
لو منعه» وهلك في يده لا يضمن؛ لقيام ملكه فيه» وكذا لو هلك بعد القضاء قبل المنع» وإن منعه بعد القضاء 
ضمن؛ لوجود التعدي» وبكل منهما أي بالرضاء وبالقضاء يكون فسخا من الأصل» وعند زفر يلكه: الرجوع 
بالتراضي عقد حديد» فجعل بمنزلة الهبة المبتدأة» فكان للموهوب له الرحوع. [رمز الحقائق: 75/١‏ ؟] 


كتاب الهبة عن الرجوع في اهبة 


بتراضيهما أو بحكم الحاكمء فإن تلفت الموهوبة واففستقها مستحق ) وبين 


أي الفاضي 


الموهوب له لم يرحع على الو اهب .عا ضمن» واهبة بنط العوض هيه اعقاو 


المو هوب له بالذي سن الموهوب له 


فيشترط اد في العوضينة ومطل بالشيوعء بخ اققا فيرد. بالعيب: ويار 
ي اشبة المو ظو لب 


أي إن كان عقارا 

فإن تلفت الموهوبة إخ: يشحو الموهوبة» واستحقها مستحق» وضمن المستحق الموهوب له م يرجع 
على الواهب .مما ضمن ا قال "الفتتح 3 قوله: الم يرحع على الواهب ؛ لأنها عقد تبر ع» فللا يستحق فيه 
و صف السلامة» والإعارة كاغشبة؛ عد ۳٣‏ المستعير كان لنفسه» بخلاف الوديعة والعين المستأجرة؛ لأن العقد فيهما 
يكون للدافع. (فتح) 

هبة ابتداء إخ: اعلم أن افبة بشرط العوض يشتمل على جهتين: من جحهة هبة» ومن جهة بيع جم بينهما ما 
أمكن عملا بالشبهين» وقد أمكن؛ لأن الهبة من حكمها تأخر الملك إلى القبض» وقد يتراحى عن البيع الفاسد» والبيع 
من که اللروم» وقد تتقلب اة لازمة بالتعو يض» فجمعنا بينهماء وقلنا: اشا هبة ابتداء وبيع انتهاءِ» ۾ إدا كانت شية 
ابتداء؛ فيشترط فيها ما يشترط ف الهبة من التقابض في المجلس مطلقاء سواء كان بإذنه أو بلا إذنه» وبعده بإذنه؛ لأن 
القبض شرط في اهبة كما مرء وكل واحد منهما واهب من وجه» ويبطلها الشيوع فيما يحتمل القسمة كما 
بيبطل البة بلا شرط العوض؛ ا وک اوی ااب ایا تك هذا 
الشىء على أن تعوضين كذاء وأما إذا قال بالباء بأن قال: وهبتك هذا العبد بثوبك هذا أو بألف درهم» فهو بيع ابتداء 
وانتهاء» هلا حاضا ل ما قي الشروح مع توضيح. 

بيع انتهاء ! خ: أي الهبة بشرط العوض بيع انتهاء يعي بعد القبض» حي لو تقابضا صح العقد, وصار في حكم 
البيع» وإذا كانت بيعا انتهاء» فيرد الموهوب بالعيب وخيار الرؤية لأحدهماء ويؤحذ بالشفعة إذا كان أحد 
العوضين عقاراء وهذا عندناء وعند زفر والشافعي: بيع ابتداء وانتهاء؛ لأها تمليك ببدل من الابتداء» فكان بيعاء 
ولنا: أن الموجود قبل القبض ليبس إلا اشبة المشرو ط بالعوض» وائما تأخحذ حكم مبادلة المال بالمال بعد التعويض» 
فكان هبة ابتذاء و بيعا انتهاء» وغرة م اللا ف: أن عندهم يقبت خيار الر 0 ية والرد بالعيب قبا ل القبضء» ووز في 


رر 


مشاع تمل القسمةء وغندنا: لا شبت شيع هر الأحكاء قبل القبض. (من العيئ ۾ غيره بتوضيح من المحشي) 


كتاب اهبة ۳۷ الاستشاء والتعليق وغيرهما 


وهن وهب آمة إلا حملهاء أو على أن يردها عليه أو يعتقها أو يسعولدهاء. أو كارا 


و شما أفة اللأمة المو هو بة الو اب على شرط أن 


على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه شيئا منها صحت اهبة» E 2 RÊ BEKÊ gê‏ 
الموهوب له الواهب فمن الدار الموهوبة الموهوب له الواهب من اشبة 


فصل: أي هذا فصل ف الاستثناء والتعليق وغيرهماء قال في "الفتح": لما كان المسائل المذكورة في هذا الفصل 
متعلقة ببوع من التعليق؛ ذكرها في فضل على حدة. قال في "البخر": هذا الفصل بمنزلة مسائل شی تذ كر في 
آخر الكتاب. [3/197؟:] 

ومن وهب 1a‏ أي من وهب لشخض أمة إلا حملهاء أو وهب أمة على شرط أن يرذها الموهوب عليه بعد 
عا أو على شرط أن يعتقها أو يستو لدهاء أو ۾ شب دارا على تشرط أن لر د الموهوب له عليه شيئا منها أو 
يعوضه شيا منها أي يعطي بعض الدار الموهوبة عوضا عن كل الدار» صحت اهبة في الصور كلهاء وبطل 
الاستثناء في الأول» وبطل الشرط في سائر الصور. (مسكين) 

أو يعوضه إلخ: ههنا إشكال؛ وهو أن المعيتف إن أراة هذا الكلام الهبة بشرط العوض فهي والشرط حائزان 
فلا يستقيم قوله: "بطل الشرط"؛ وإن أراد به أن يعوضه عنها شيئا من العين الموهوبة فهو تكرار محض؛ لأنه 
ذكره بقوله: "على أن يرد عليه شيا منها"» وأحاب عنه في "الدر" إنا نختار الشق الأول» وقوله: "فهي والشرط 
جائز ال ممنو ع وإعا حور ادا كان العوض معلو ما لكن يرد على هذا الحو اب انه يفهم منه انه ادا ۾ شب دارا 
بشرط أن يعوضه شيئا منهاء تصح المبة والشرط» مع أنه ليس کذلك: فالصواب في الجواب ما أجاب به العيئ, 
وهو أن يختار الشق الثاني» ولا يلزم التكرار؛ لأن قوله: "على أن يرد عليه شيئا منها" لا يستلزم أن يكون عوضا؛ 
لأن كونه عوضا إتما هو بألفاظ مخصوصة:؛ فيجوز أن يكون ردا ولا يكون عوضا؛ لعدم الاستلزام» وأما قوله: 
"أو يعوضه شيئا منها" تصريح بالعوض» ولا شك أهما متغايران. (ملخص الشروح) 

صحت الحبة: لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة. (درر) قال شيخ الإسلام: أي الى تفسد البيع مع كوفا غير آيلة إلى 
الهبة بشرط العوض كما يظهر ذلك من "فتاوى قاضي خان" وغيره» وذلك كهبة مهرها بشرط أن يحج هاء أو يحسن 
إليهاء أو يقطع لا في كل حول ثوبا مرتين» فجعلوا اشتراط نفقة الحج والإحسان لا وقطع الثوب بمنزلة شرط 
العوض» بل جعل بعض المشايخ شرط ترك ظلمها في هبتها مهرهاء أو شرط المكث معها مثله في الحكم» فحكموا 
ببطلان هبتها إذا ظلمهاء أو لم عكث معهاء وهو المحتار» وكأنه لانتفاعها ممما شبههما بالعوض في الحملة» وإن 
لم يكونا عوضين حقيقة» فكأفم عملوا فيه بالشبهين» فأفسدوا المبة مى لم يحصل النفع المشروط للواهب لشبهه 
بالعوض» فإنه م تتم اهبة إذا م يحصل العوض» وصححوها مين حصل النفع المشروط»: وإن كان مجهولا جهالة 
فاحشة كترك الظلم المجهول لحهالة مدته؛ لأنه ليس بعوض حقيقة» وهذا بخلاف الشروط المذكورة في الكتاب. (فتح) 


کتاب اة ۱۳۸ الأستثناء والتعليق وغير ها 


وبطل الاستثناء والشرط. ومن قال للديونه: إذا خم د فهو ات أو ات و 


في قوله إلا جلها ھا في سائر الصور 


ل 


وأنث بريه من النصف الباقي» فهو باطل. 


أو إن أديت إلى نصفه فلك نصفه» أ 
أي نضق الدين 
وبطل الاستشناء: لأنه لا يعمل إلا في محل يعمل فيه العقد» والهبة لا تعمل في الحمل؛ لكونه وصفاء وكذا الحكم 
في كل معاوضة مال بغير مال كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد والصدقة والعتق» بخلاف المعاوضات الالية 
كالبيع والإجارة والرهن والكتابة؛ لأنه عاك فى عن بيع وشرطء وبخلاف الوصية؛ حيث تحوز في الأم دون الحمل؛ 
وفي الحمل دون الأم؛ لأن باها واسع» ولو أعتق حملها ثم وهبها صح؛ لأن الحنين غير مملوك له» فاشتغال بطنها 
به لا يوجب الفساد؛ بخلاف ما إذا دبر الحمل ثم وهبهاء حيث لا تجوز المبة؛ لأن ملكه فيه باق» فكانت هبة 
مشغول بخلاف الأول. (زيلعي» بحر فتح) 
والشرط: أي وبطل الشرط في سائر الصور؛ لأنه بعض أو مجهولء والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. (ذرء لاني 
قال الحموي: وقوله: "في سائر الصور" أي في جميع الصورء ولا يصح أن يكون "سائر" هنا .معن باقي» يعي لو أريد 
سائر .معن باقي يلزم صحة الشرط في بعض الصور» وأقل: د کر العيى مانصه: وبطل الشرط في الصور الباقية» 
ولا مانع من صحته؛ لأنه يراد به باقي الصور ما عدا الأول من صورة الاستثناء. [رمز الحقائق: ]۲٠٠/۲‏ 
ومن ال !ج أي من قالالمديواتة: إذا جاء غد فهى أي الدية للك أو أنتث برقع مته أ من الدية: أو قال 
للمديون: | أديت إلى اتصلائة أي تست الذي قلاق اتمه أو قال إن اوی إلى نصفه فأنت بركيء من التسيكين 
الباقي» فهو أي قوله هذا كله باطل؛ لأن الإبراء تمليك من وحه وإسقاط من وجهء وهبة الدين تمن عليه الدين 
إبراءع إلا أنه تمليك من وجه وغذا يرتد بالرد ولا يتوقف بالقبول» والتعليق بالشروط يختض بالإسقاظات اغخضة 
الى يحلف بها كالطلاق والعتاق: وهذا تمليك من وحه» فلا يجوز تعليقه بالشرط» فتبطل بخلاف قوله: أنت بريء 
من النصفى على أن تؤذي إلى النصض غدا؛ لأنه تقييد وليس بتعليق. |رمر الحقائق: 9/+؟] 
إن أديت إخ: قيد بقوله: "إن أديت"؛ لأنه لو قال: أنت بريء عن النصف على أن تؤدي إلي النصف صح؛ 
لأنه ليس بتعليق بل تقييد؛ لأن المعلق ب "علي" هو بعدها لا ما قبلها. [البحر الرائق: 470/17] (فتح) 
فهو باطل: أي كل واحد من هذه الأقاويل باطل؛ لأن هبة الدين ممن عليه الدين إبراء» وهو تمليك من وجه؛ 
فيرتد بالرد» ولو بعد الجلس على حلاف فيه» وإسقاط من وجه؛ فلا يتوقف على القبول» إلا إذا أوجب انفساخ 
عقد صرف أو سلم, والتعليق يختض بالإسقاطات المحضة الى يحلف مما كالطلاق والعتاق» فلا يصح تعليق 
التمليكات» ولا الإسقاطات من وجه أو من كل وحه نما لا يحلف به كالعفو عن القصاص» وف قوهم: 'والتعليق 
يختص بالإسقاطات المحضة الى يحلف ما" إشارة إلى أن من الإسقاطات المحضة ما لا يحلف يما أي لا يقبل التعليق 
بالشرط كال حجر على المأذون وعزل الوكيلء والإبراء عن الدين. (فتح) 


كتاب اطبة 1۳۹ الاستشاء والتعليق وغيرهما 


ومع اسيرع ديري ال را ایز جد فو أ ن عل ؤارة نه رة 


وهو الموهوب ي المعمار للعمر له مدة عمرهة 


فإذا مات ترد عليه لا الرقى قي إن مت فهو الات ê‏ م SCE‏ 2 2 م SE E EE KE‏ 3 


المغمر له الدار المعمر أي ايا يصح هي قول 1 لواهب اح 


وصح العمرى إلخ: بضم العين بوزن فعلى» وهي اسم من العمر؛ فإذا صحت تكون المعمر له بفة بفتح الميم الثانية» 
وهو الموهوب له حال حياته» ويكون لورثته بعده أي بعد موت المعمر له؛ لقوله عك#: "من أعمر عمرى فهو 
للمعمر له في حياته ومماته» ولا ترقبواء ومن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث" رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وعند 
مالك رالاق هنا في القدسعم: هو للمعمر» ومنافعه للمغمر له لا لوارثه. [رمز الحقائق: ]۲٠٦۷/۲‏ 
فإذا مات إخ: لا يخفى ما فيه من القصور وإيهام ما ليس مرادا يوضحه قول "النقاية" وشرحها للقهستان: 
وهي أي العمرى في الشريعة: جعل داره له أي واس ل دة ی ای اس فنا يبرم اف وة على ان 
على ورثته إذا مات المعمر له أو المعمر بأن قال: أعمرتك داري هذه حياتك» فإذا مت فهي ليء وإذا مت أنا 
فهي لورئيّء وبطل في الشريعة الشرط أي شرط الرة على المعمر أو ورثته كما في الجاهلية» فالدار للمعمر له 
حال حياته» ولورثته بعد وفاته إلخ باختصارء وإثما بطل الشرط؛ لأنه ع3 أبطل شرط المعمر» وبطلانه لا يؤثر في 
بطلان العقد؛ لما بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. (عناية» فتح) 
لا الرققى !خ: أي لا تصح الرقى - بضم الراء -» وأشار إلى تفسيره بقوله: إن مت قبلك فهو لك وكذا إن 
مت قبلي فهي لي» وإنما لم يصرح المصنف بقوله: وإن مت فهو لي احترازا عن حاحة ذكر موته» فكان كل 
واحد منهما يراقب موت الآحر» فلا يحوز؛ لما رويناء وقال أبو يوسف: يجوز؛ لما روي عن ابن عباس أنه ع 
قال: "العمرى جائزة لمن أعمرهاء والرقى جائزة لمن أرقبها"ء رواه أحمد والنسائي: وبه قال الشافعي وأحمد. 
والحواب عنه: أنه مأخوذ من الإرقاب معناه: رقبة داري لك» وذلك جائز» لكن لما احتمل الأمرين» لم تثبت 
المبة بالشلك؛ فتكون عارية.. [رمز الحقائق: ]۲٦۷/۲‏ 
قال في "الفتح" عند قول الشارح ملا مسكين: لا يصح عندهما"؛ لعدم التمليك في الحالء وإذا لم تصح هبته 
فهي عارية؛ لاما تتضمن إطلاق الانتفاع» كذا في "الحموي" عن "الينابيع"» ثم قال في "الفتح" عند قول الشارح: 
"حلافا لأبي يوسف": وهو الأصح كما قي "غاية البيان". اعلم أن الخلاف بينهما وبين أبي يوسف لفظي» فقول 
أي يوسف: 'يجوز الرقى" بناء على أها تمليك للحال» واشتراط الاسترداد بعد موته» فصح التمليك» وقوهما 
بعدم صحة الرقى بناء على أن التمليك مضاف إلى زمان» فلا يصح؛ لعدم التمليك» كذا في "الدرر". 
فحاصله: أنه م وجد التمليك في الحال» واشترط الرد في المآل» يجوز بالإجماع؛ لما بنا أن الهبة لا تبطل بالشرط 
ل اقوط يبطل» ومى كان التمليك مضافا إلى زمان في المستقبل» لا يجوز بالإجماع؛ فكان الخلاف مبنيا على 
تفسير الرقى» فمن قال: إنه تمليك في الخال أجازة؛ ومن قال: إنه مضاف لم يجره» وبالجملة فقد ورد في العمرى 
والرقى أخبار كثيرة بعضها بالمنع؛ وبعضها بالجواز» وبالحمل على ما حملناه يحصل التوفيق. (كذا في الزيلعي) 


كتاب اهبة 4٠‏ الاستشناء والتعليق وغيرهما 


والصدقة كافبة لا تصح إلا بالقبض: ولا ساح صل اللسسة ولا رجوع فيها. 
مبتدا # ااي الست نضح الان في الصدقة 
والصدقة: قدم المصنف أحكام الهبة على الصدقة؛ لعمومها في حق المسلم» وكثرة تفاريعهاء كذا قي "المفتاح". 
وهو عكس ما هو المشهور أن ما كثرت تفاريعه يؤحر لطول الكلام عليه» كذا في "الحموي". (فتح) 
كاهبة: أي والصدقة كاطبة؛ د ال ایا سيو ا نصح في مشاع يحتمل 
القسمة. [رهز الحقائق: ؟/7177؟] قال في "البحر": فإن قلت: قد تقدم أن الصدقة لفقيرين جائزة فيما يحختمل 
القسمة بقوله: "وصح تصدق عشرة لفقيرين"؟ قلت: المراد هنا من المشاع أن يهب بعضه لواحد فقط» فحينئذ 
هو مشاع يحتمل القسمة» بخلاف الفقيرين» فإنه لا ابو نا لالس لس اللائ عا اعوج | 
لا تصح إلا بالقبض: أي إذا كانت الصدقة مثل المبة» فلا تصح إلا بقبض من المتصدق عليه في المجلس أو 
بعده» وعن إبراهيم النخعي والقاضي شريح فيه روايتان: في رواية: تجوز بدون القبض» وف رواية: لا تحوزء 
ويشترط القبض. (ملا مسكين بتوضيح) 
ولا رجو ع فيها: أي لا رحوع في الصدقة كما كان للواهب أن يرجع؛ لأن المقصود هو الثواب. إرمز الحقائق: 
۲" ] وقد خصل؛ فضارت كهبة عوض عتهاء واغترض عليه أن خضول. الثواب في الآخرة فضل هن الله تعالى 
ليس بواحب عندنا حلافا للمعتزلة» فلا يقطع بحصوله» ويمكن أن يجاب عنه أن المراد به حصول الوعد بالثواب 
ولو اتحتلفا فقال الواهب: كانت هبة» وقال الموهوب له: كانت صدقةء فالقول لليوااغيب»: و أطلق عدم 
الرحو ع» فشمل ما إذا تصدق على - غين» واحتاره في "الهداية ' مقتصرا عليه؛ لأنه قد يقصد بالصدقة على على الغئ 
الثواب لكثرة عياله» قال الزيلعي: وما ذكره من عدم جواز التصدق على غنيين ينافي هذا؛ لأفهم هناك لم يعتبروا 
فيه وقي الهبة إلا حال التملك حي أجازوهما لفقيرين ومنعوهما لغنيين على الصحيح وهو المذكور في "الجامع 
الصغير" على ما بينا من قبل» فقياسه أن يملك الرجوع في الصدقة على الغ ولا يملك الرجوع في الهبة على 
الفقير. (فتح الله المعيين) 


كتاب الإجارة 001 تعريف الإجارة وحكمها 


في بيان أحكام 
هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم» وما صح معنا 75ب 1 22711111 
أي الاحارة 7 


كتاب الإجارة: لما اشتركت اهبة والإحارة في معن التمليك» وكانت البة تمليك غين» والإحارة تمليك منفعةء 
قدم تلك وأحر هذه؛ لكون العين أقوى» وهي في اللغة: اسم للأحرة | أي كراء الأحير]» وهي ما يستحق على 
عمل الخير. [البحر الرائق: 477/17] (فتح) 

هي بيع منفعة ! خ: يعي الإحارة شرعا: تمليك منفعة بعوض» فخخرج البيع والهبة والعارية والنكاح» فإنه استباحة 
المنافع بعوض» لا تمليكهاء وأشار المصنف يله إلى أن عقد الإجارة ينعقد بإقامة العين مقام المنفعة في حق الانعقادء 
لا في حق الملك؛ لأن العقد لا بد له من محل؛ لأنه شرط للصحة لقول الفقهاء: امحال شروطء ومحل العقد هنا 
المنافع» وهي معدومة؛ والمعدوم لا يصلح محلاء فجعلت الدار محلا بإقامتها مقام المنافع» ولهذا لو أضاف العقد إلى 
المنافع لا يجوز بأن قال: آحرتك منافع هذه الدار شهرا بكذاء وإنما يصح بإضافته إلى العين. 

والمراد من انعقاد العلة ساعة فساعة في كلام مشايخنا على حسب حدوث المنافع» وهو عمل العلة» ونفاذها في انحل 
ساعة فساعة لا ارتباط الإيجاب والقبول كل ساعة» وإن كان ظاهر كلام مشايخنا يوهم ذلك» والحكم تأخر من 
زمان انعقاد العلة إلى حدوث المنافع ساعة فساعة؛ لأن الحكم قابل للتراحي كما في البيع بشرط الخيار» ثم عقد 
الإجارة على ما عرف في أصول الفقه علة اسما؛ لإضافة الحكم إليه» ومعين؛ لكونه مؤثراء لا حكما؛ لتراخي الحكم 
عنه» كذا في "غاية البيان". 

ويهذا تبين أن تعريف المصنف أولى من تعريف القدوري بقوله: 'عقد على المنافع بعوضص"4: لا غلمت أنها عقد 
على العينء وإنما المملوك المنافع» والمراد من المنفعة المنفعة المقصودة من العين» حى لو استأحر ثيابا ليبسطهاء 
ولا يقعد عليها ولا ينام» أو دابة ليربطها في فنائه» ويظن الناس أا له» أو ليجعلها جنيبة بين يديه أو آنية يضعها 
قي بيته يتحمل ا ولا يستعملهاء أو دارا لا يسكنها لكن ليظن الناس أها له ملكاء أو عبدا على أن لا يستخدمه» 
أو دراهم يضعهاء فالإحارة في جميع ذلك فاسدة ولا أجرة له كذا في "الخلاصة" من الجنس الثالث في الدواب. 
[البحر الرائق: ۷| مو | 

وما صح: أي ما جاز أن يكون ثمنا في البيع حاز أن يكون أجرة في الإحارة؛ لأن الأحرة ثمن المنفعة» فتعتبر بشمن 
المبيع؛ ومراده من الثمن ما كان بدلا عن شيء» فدخل فيه الأعيان» فإن العين تصلح بدلا في المقايضة» فتصلح أحرة» 
وأشار المصنف إلى أا لو كانت الأجرة دراهم أو دنائير انصرفت إلى غالب نقد البلدء فإن كانت الغلبة مختلفة 
فالإحارة فاسدة ما لم يبين نقدا منهاء فإن بين جازء فإِهًا لو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقارباء فالشرط فيه 
بيان القدر والصفة» ويحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء إذا كان له حمل ومؤونة عند أبي حنيفة» وإن لم يكن له حمل 
ومؤونة» فلا يحتاج إلى بيان مكان الإيفاءء وعندهما: ليس بشرط ولا يحتاج إلى بيان الأحل» فإن بِيّن حاز وثبت» - 


كتاب الإجارة £ أحكام الإجارة 


صح أجرة, والمنفعة تعلم ببيان المدة ۶ کالسکنی والزراعة» فتصح على مدة معلومة 


5 ر ية الأول اي صله الاسخجار الإجارة 


أي مدة كانت» ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين, و78 7 ش21 
طالت أو قصر ت أي المدة 
= وما لو كانت ثيابا أو عروضاء فالشرط فيه بيان القدر والأحل والصفة؛ لأنه لا يقبت دينا في الذمة إلا من حهة 
السلم؛ فكان لثبوته أصل واحد؛ وهو السلمء فلا جوز إلا على شرائط السلم. [البخر الرائق: 477/10 ] 
صح أجرة ! خ: 5 ي كل شيء صح ثمنا في البيع صح أجرة قي الإجارة» فإن كانت الأجرة عينا حاز كل عين أن 
يكون أجرة كما حاز أن يكون بدلا في البيع» وإن كان موصوفا في الذمة يجوز أيضا كل ما حاز أن يكوت متا أو 
مبيعا في الذمة كالمقدرات والمذروعات» وما لا فلاء وقوله: "ما صح ثمنا صح أحرة" لا يناي العكس» حي صح 
أحرة ما لا يصح ثمنا كالمنفعة» فإِنها لا تصلح ثمنا وتصلح أحرة إذا كانت مختلفة الجنس كاستئجار سكن الدار 
بزراعة الأرض» وإن اتحد جنسهما لا يجوز كاستئجار الدار بسكن الدارء وكاستيجار الأرض للزراعة بزراعة 
أرض آخری. [رهمز الحقائق: ۲۹۸/۲] 
والمنفعة تعلم إخ: أي المنفعة تعلم بأمور ثلاثة: الأول: ببيان المدة طالت أو قصرت كالسكن والزراعة أي 
كمن استأجر دارا للسكين وأرضا للزراعة» فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانتء إلا في قول للشافعي 
لا تصح أكثر من سبة وعد اكثر من ذلاث سنين» ويف 5 في الوقف بقلات سنين على ما أشار إليه بقوله: 
اوم تز د ج 3 الحقائق: 1۸/۲[ أي مدة: بالخر بدل من مدة و "كان" حينئل تامة» وبالتصب حر مهدر 
ا کی (حشي) 
في الأوقاف إلخ: أي لم يزد في إحارة الأوقاف على ثلاث سنين خوفا من دعوى المستأجر الملكية عند تطاول 
المدة» والحيلة في الزيادة: أن يعقد عقودا كل عقد على سنة» يبق الكثابب: أن فلا بن فلان اجر الوقف 
كذا وكذا سنة بكذا وكذا عقدا في كل سنة» وذكر صدر الإسلام سك: أن الحيلة فيه أن يرفع إلى الحاكم حى 
يجيزهء هذا إذا م ينص الواقف على المدة» فان نص على شيء يتبع ذلك» طال أو قصر ؛ لأن نص الواقف كنص 
الشارع. [رمز الحقائق: ]۲٣۹۸/۲‏ 
على ثلاث سنين ! 2خ: أطلقه» فشمل الضياع وغبرهاء و فد اف الصدر الشهيد بعدم الزيادة على ثلاث سنين قي 
الضياع»› وعلى سنة في غيرهاء إلا إذا كانت المصلحة في غيره» قال في "المحيط": وهو المختار للفتوى. 
EA‏ الراتى: باه :]| وهذا عند عدم شرط الواقف» فإن نص على شيء وزاد عليه لم يجرء و تفسخ ف كل 
المدة على الراجح, إلا ادا كانت الزيادة على ما عينه الواقف أنفع» فيو بحر ه القاضي لا المتولي؛ لان ۾ لايته عامة. 
واعلم أن إجاره الوقف لا تصح إلا بأجرة المثل أو اک فلو اجر الناظر بأقل م يصح› ويلرم استاج مام أجر 
المثل كذا في 'البحر و الدر . (فتح) 


كتاب الاجارة م ع ١‏ أحكام الإجارة 


أو بالتسمية كالاستئجار على صبغ الثوب وخياطته» أو بالإشارة كالاستئجار على 
هذا الطعام !. كما الأجرة لا ملك بالعقد با بال 8 050001 
نقل م ل جر 


اي بنقس الحقد 
أو بالتسمية إلخ: [عطف على قوله: ببيان المدة أي الثاني من الأمور الثلاث] أي يعلم المنفعة بالتسمية» وهو 
الأمر الثاني» كالاستئجار على صبغ الثوب و"خياطته" أي خياطة الثوب» وكذا استقجار الدابة للحمل عليها 
مقدارا معلوماء أو للركوب مسافة معلومة؛ لأنه إذا بين الثوب ولون الصبغ وقدره» وجنس الخياطة» وقدر 
المحمول وجنسهء والمساقة» صارت المنفعة معلومة بالتسمية. [رمز الحقائق: 7/+؟] 
أو بالإشارة !خ: أي تعلم المنفعة بالإشارة» وهو الأمر الثالث كالاستئجار على نقل هذا الطعام إلى كذا أي إلى 
موضع عينه؛ لأنه إذا عيّن له ا محمول وغاية الحمل» تعينت المنفعة» فيصح العقد. [رمز الحقائق: 735/7؟] 
والأجرة لا تملك بالعقد:[سواء كانت الأحرة عينا أو دينا. (عين)] أي لأن العقد ينعقد شيثا فشيئا على 
حسب حدوث المنفعة على ما بيناء والعقد معاوضة» ومن قضيتها المساواة» فمن ضرورة التراحي في جانب المنفعة 
التراحي في جانب البدل الآخرء فلا يعتق قريب المؤجر لو كان أجرةء ولا يملك المطالبة بتسليمها للحال» ولا يازم 
علينا صحة الإبراء عن الأجرة والكفالة والرهن يّا؛ لأنا نقول ذلك بناء على وجود السبب» فصار كالعفو عن 
القصاص بعد وجود الجر ح» كذا في "غاية البيان"؛ لکن ق "الط" أن حواز الإبراء قول محمد خلافا أبن يو سف» 
وأشار المصنف إلى أنهما لو تصارفا بالأحرة» فأحذ بالدراهم دنائير» لا يجوزء وهو قول أبي يوسف خلافا محمد 
وإن كانت الأجرة نقرة بعينها لا تجوز المصارفة ها بالإجماع» والإبراء عن بعض الأجرة صحيح اتفاقا؛ لأنه ممنزلة 
الحطء كذا ذكره الولوالجي. [البحر الرائق: 47/10] 
بل بالتعجيل إخ: أي بل تملك بأحد أربعة أشياء: الأول: بالتعجيل أي تعجيل المستأحر الأجحرة» أو بشرطه أي 
أو بشرط التعجيل وهو الأمر الثاني» أو بالاستيفاء أي أو باستيفاء المعقود عليه وهي المنفعة» وهو الأمر الثالث› 
أو بالتمكن منه أي من الاستيفاء بتسليم العين المستأجرة في المدة» وهو الأمر الرابع» وقال الشافعي يله: تملك 
بنفس العقد» ويجب تسليمها عند تسليم العين المستأحرة؛ لأا عقد معاوضة؛ فيثبت الملك في البدلين بنفس 
العقد؛ وبه قال أحمد سف وقال مالك دله: لا تملك إلا بالاستيفاء فقط» ولنا: أن هذا عقد معاوضة» فيقتضي 
المساواة بينهماء وذلك بتقابل البدلين في الملك والتسليم» وأحد البدلين وهو المنفعة لم تصر مملوكة بنفس العقد؛ 
لاستحالة ثبوت الملك في المعدوم» فكذا في البدل الآخرء ولو ملك الأجرة لملكها بغير بدل» وهو ليس من قضية 
المعاوضة» فيؤخر الملك فيه ضرورة إلى ما ذكرنا. 
فإن قلت: يصح الإبراء من الأحرة بعد العقدء ولو لم بملكها لما صح» وكذا يصح الارتهان والكفالة ياء وكذا لو 
ترو ج امرأة بسكن داره سنة ويسلم الدار إليها ليس لما أن تمنع نفسها؟ قلت: لا يصح الإبراء عند أبي يوسف صلك؛ 


كتاب الاجارة 4 ١‏ أحكام الإجارة 


أو شر أو بالا ستيفاء. أو بالتمكن منه» فإن غصب منه سقط الأجرة. ولرب 


ط التعجيل أي باستيفاء ع المعقود عليه أي القدرة الم جر 1 شاج 


لغار وار طلب الآ کل بيرج وللجمال كل مرحلة» ION GS GE EES‏ ود مصاع دده 


= لعدم و جوبه» بخلااف الدين | المؤحل؛ لأنه ثابث: في الذمة رواسا على قول سك یله فلانه و جحد سبب وجويهع 
فجاز إبراءه بعد وجود السبب كالإبراء عن القصاص بعد الحرح» والرهن والكفالة للوثيقة» فلا يشترط فيه حقيقة 
الوحوب» ألا ترى أنهما جائزان بالشمن في البيع المشروط فيه الخيار وبالدين الموعود» وجازت الكفالة بالدرك» وجاز 
تعليقها بالشرط» فكذا بهذا الدين» وإنما لم يكن للمرأة أن تحبس نفسها بعد تسليم الدار إليها؛ لأنه أوف ما سمى لما 
برضاهاء وهو المراد .تمثله اا عالطاو فضار كما إذا أجلت المهر كله» فإنه يجب عليها تسليم نفسها قبل حلوله. 
فكذا هذا بل أولى؛ لأنها تسلمت الدار» وهي قائمة مقام المنفعة من وحه. [رمز الحقائق: 53/7 ؟] 
أو بشرطه: أي بشرط التعجيلء وهذا في غير الإجارة المضافةء أما فيها فاشتراط التعجيل باطل» ولا يلزمه للحال 
شي ء؟ لأن امتناع وجوب الأجرة فيه ليس بمقتضى .. العقد نا ل بالتصريح باللإضافة إلى و قت لا يكون موجودا قبل ذلك 
الوقت. (فتح) أو بالتمكن منه: أي بالتمكن من استيفاء المعقود عليه بأن قبض الدار فعليه الأجرة» وإن لم يسكن؛ 
وكذا لو استأحر دابة ليركبها إلى مكة؛ فذهب جا إلى مكة؛ ولم يركب» تحب الأجرة» وهذا إذا كانت الإجارة 
صحيحة» أما في الفاسدة: فلا يحب الأحر إلا بحقيقة الانتفاغ» وظاهر ما في "الإسعاف" إخراج الوقف» فتجب أجرته 
في الفاسدة بالتمكن» قلت: وهل مال اليتيم والمعد للاستغلال والمستأحر في البيع وفاء على ما فين به علماء الروم 
كذلك؟ محل ترد كذا فق "الشتوير و "شرحيه". 
فان غصب منه ! خ: أي فإن غضب المؤجر العين المستأجرة من المستأحر سقط الأجحر؛ لأن تسليم امحل إنما أقيم مقام 
تسليم المنفعة للتمكن من الانتفا ع» فإذا فات التمكن فات التسليم» وأشار بقوله: "سقط الأجر" إلى أن العقد ينفسخ 
بالغصب» كما صرح به في "الهداية", خلافا لقاضي حخان» وأطلقه» فشمل ما إذا غصب في جيع المدة» فيسقط جميع 
الأحر» وأما إذا غصب في بعضها فبحسابه» وشل العقار وغيره» ومراده من STEP‏ والعين» 
لا حقيقة الغصب؛ إذ الغصب لا يجري في العقار عندنا. [البحر الرائق: [٤۳۷/۷‏ قال في "الفتح": وثمرة الاحتلاف 

ف أن الغصب هل يوحب فسخ الإجارة أم لا؟ تظهر فيما إذا زال الغصب قبل قضاء المدة» فعلى القول بعدم الفسخ 
سدرا»! ا س ن المدة» وعليه من الأجر بحسابه. 
ولرب الدار إل لأنه منفعة مقصودة» وما دون اليوم لا حد له» فصار كالنفقة» ها طلبها عند المساء في كل ساعة» 
أراد به ما إذا أطلقه» أما إذا بين وقت الاستحقاق ف العقد تعين؛ لأنه بمنزلة س قال: آجرتك هذه الدار 
سنة على أن تعطي الأجرة بعد شهرين. [البحر الرائق: 457/9] وللجمال !2: أي للجمال أن يطالبه كل مرحلة 
إذا لم يبين وقت الاستحقاق» فإن بين بأن قال: "بشرط أن أعطي الأجر بعد شهرين" يطالب به بعدهما. (مسكين) 


كتاب الاجارة ه؛ ١‏ أحكام الإجارة 


وللقصار والخياط بعد الفراغ عن عمله وللخباز بعد إحراج الخبز من التنورء فإن 
أخر جه فاحترق» له الأجر» ولا EE EE E REK E O‏ ود ع RE‏ ع 
للخباز 


وللقصاز إخ: أي وللقصار والخياط أن يطالبه بعد الفراغ من عمله؛ لأن العمل قي البعض غير منتفع به 
فلا يستوجب به الأحرء وأراد به ما إذا سلمه» فأفاد أنه لو هلك في يده قبل التسليم» فلا أجر له» وكذا كل من 
لعمله أثر» وإن لم يكن لعمله أثر» فكما فرغ منه استحق الأجرء وإن لم يسلمها كالجمال والملاح» فلا يسقط 
الأجر في الملاك بعده» وأطلقه» فشمل ما إذا كان الخياط في بيت المستأحرء فإنه لا يستحق ببعض العمل شيئا؛ 
لما قدمناه» واحتاره في "الهداية"» ويتفرع عليه أيضا ما إذا استأجره لبناء داره فبئ البعض» ثم افدم» فلا أجر له 
ولا يستحق الأحر على البعض إلا في سكن الدار وقطع المسافة» واختار جماعة من مشايخنا حلافه» ومسألة البناء 
منصوص عليها في الأصل أنه يجب الأجر بالبعض؛ لكونه مسلما إلى المستأجر» ونقله الكرحى عن أصحابناء 
وجزم به في "غاية البيان" ردا على "المداية"» فكان هو المذهب» وهذا اختاره المصنف في "المستصفى" وإن كانت 
غبارتة هنا مظلقة. [البخر الرائق: 28/19] 

وللخباز ! خ: لأن تمام العمل بالإحراج» أطلقه» فأفاد أنه يستحق بإحراج البعض بقدره؛ لأن العمل في ذلك القدر 
ضار مسلما إلى صاحب الدقيق كذا قي "غاية البيان" و"الجوهرة"؛ ومراده إذا كان الخبر في بيت المستأجر؛ لأنه صار 
مسلما إليه محرد الإحراج كما صرح به في "مستصفاه"» أما إذا كان حارجا عن بيت المستأحر» سواء كان في بيت 
الخباز أو لاء فلا يستحق الأجرة إلا بالتسليم حقيقة» وفي "الجوهرة": فإن سرق الخبز بعد ما أخرجه فإن كان يخبز 
في بيت صاحب الطعام فله الأحرة وإن كان يخبر في بيت الخباز فلا أجرة له؛ لعدم التسليم» ولا ضمان عليه فيما 
سرق عند أبي حنيفة؛ لأنه في يده أمانة خلافا هماء وهي مسألة الأجير المشترك. [البحر الرائق: 178/1] 

فإن أخرجه إل: لأنه صار مسلما بالوضع قي بيته» فاستحق المسمى» ولم يوحد منه حناية» فلا ضمان عليه 
إجماعاء فأفاد أنه لو كان الخبز في غير بيت المستأحرء فاحترق» فلا أجر لهء ولا ضمان عند أب حنيفة» وعندهما: 
إن شاء ضمنه دقيقا مثل دقيقه» ولا أحر له» وإن شاء ضمنه قيمة الخبزء وأعطاه الأحرء ولا يجب عليه ضمان 
الحطب والملح» وقيد بكونه احترق عقيب الإخراج؛ لأنه إذا احترق قبل الإحراج» فعليه الضمان في قول 
أصحابنا جميعا؛ لأنه ثما حنته يداه بتقصيره في القلع من التنورء فإن ضمنه قيمته مخبوزا أعطاه الأحرء وإن ضمنه 
دقيقا لم يكن له أحرء كذا في "غاية البيان". [البحر الرائق: 4179/1 ] 

ولا ضمان: أي على الخباز إذا كان يخبز في بيت المستأجر بالإجماع عند أصحابنا الثلاثة؛ لأنه هلك بعد التسليم كذا 
قال في "البحر" و"العييني" وغيرهماء ولم يذكروا فيه خلافاء وقال في "ملا مسكين" و 'منحة الخالق على البحر الرائق" 
لابن عابدين: إن فيه حلافاء» قال ف "ملا مسكين": وذكر القدوري ف "شرحه": أن على قوهما يجب الضمان» 
وقال في "منحة الخالق": أقول في "الجامع الصغير" وشروحه أطلقوا الجواب بعدم الضمانء ولم يذكروا الخلاف. 
فعن هذا قالوا: الجواب جحرى على عمومه» أما عنده: فلأنه لم يهلك من عمله» وأما عندهما فلأنه هلك بعد التسليم» - 


كتاب الإجارة 5 ١‏ أحكام الإجارة 


= وإنما ذكر الخلاف القدوري برواية ابن ماعة عن محمد إلخ وقال في فتح الله اللعين": إت هذا هو اغتيار القشوراي: 
وأما عند غيره فنفي الضمان مجرى على عمومه» فوجه عدم الضمان عنده أنه لم يهلك من عمله» وأما على قوهما 
فلأنه هلك بعد التسليم» وهذا يتم إن كان الوضع في بيته تسليماء قاله ف "العناية" بعد العزو إلى "النهاية". 

بعد الغرف: يعين إذا استأحر طباخا ليطبخ له الطعام» فالغرف أي إخراج المرق من القدر إلى القصاع عليه 
وهذا ق طعام || ولیه آنا وساي ليطي ماق تة شا هند 50958 علي كاب ني اس ا 

يقيده 59 الوليمة كما قيده القدوري» قال في "البحر" اعتذارا عن المصنف: إنه لم يقيده؛ لأنه يرد عليه بقية 
أنواع الأطعمة مثل الوكيرة أي طعام البناء» والخرس أي طعام الولادة وغيرهماء ولا يرد عليه طعام أهل بيته؛ لأن 
العرف أنه لا يحتاج إلى طباخ» فلا حاجة إلى إحراحه» أقول: من قيده بطعام الوليمة عى به جميع أنواع الأطعمة 
سو ی طعام أها ل بيته» فلا یتو جه الإيراد بباقي | لاط في صورة التقييد» نعم عدم تقييد المصنف إحالة على 
العرف بإخراج طعام آهل بيتة صحيح. [ 07 ة": | 

قال في "البحر": وإن أفسد الطباخ الطعام أو أحرقه أو لم ينضجه فهو ضامن» وإذا دحل الخباز أو الطباخ بنار 
ليقن أ يطبخ كاء فوقعت منه شرارة» فاحترق الب لبيت» فلا ضمان عليه؛ لأنه مأذون قي إدخال البان» .و كذا 
لا ضمان على صاحب الدار إذا احترق شىء من السكان في الدار؛ لأنه لم يكن متعديا في هذا السبب كمن 
فر را ق ملك [ 5۳۹/۷ 

وللبان: أي الذي ينخذ اللبن من الطين» وإنما تصح الإجارة بشرط تعيين الملبن. ؛ فلو لم يعين وهم ملابن تستعمل 
على سواءء؛ فسدت الإجارة» فلو لم يكن هم إلا ملبن واحد أو متعدد لكن ب استعماهو لواحد منهاء 
صحت» "قهستاني". (عييئ؛ فتح) 

بعد الإقامة: أي إن استأجر لبانا ليضرب له لبنا في ملكه. فهو يستحق الأجر إذا أقام اللبن عند أبي حنيفة؛ لأن 
العمل تم بالإقامة» وعندهما: لا يستحقه حي يشرجه؛ لأن التشريج من تمام العمل» ولا يؤمن عليه من الفساد قبله. 


اکآ 


وبقوطهما يفي كذاق 4ك عن الکمال: والاقامة النضب بعد الحقاف» ۾ الت يج: أن يركب بعضه على بعض» 
هذا إذا ضرب اللبن في ملك الستأحره وإن شرب في ملك نفسه فلا جب الأجر عنده إلا بلعد عليه بع إقات» 
التسليم» قال في "البحر" بي وهو ۳ لأنهالو سليه فين عد كان له الأ جر كيا ل عنفى. 

والحاضل: أن العمل عند أبي حنيفة يلك قد تم بعد الإقامة» والتشريج أمر زائد کالنقل» ألا ترى أنه ينتفع به قبل 
التشريج بالنقل إلى موضع العمل» بخلاف ما قبل الإقامة؛ لأنه طين منتشرء وبخلاف الخبر؛ لأنه غير منتفع به 
قبل اللإإحراج» وفائدة الخلاف فيما إذا تلف قبل التشريج بعد الأقامة: فعنده: تلف من مال المستاجرع: وعددهما: 
من مال الأجير. (هذا ملخص ما في الشروح والحواشي) 


كتاب الإجارة 4۷ أحكام الإجارة 


الاح اکن ل 
ا شما این ون 3 او سد كاخدل لم a SD‏ 
ومن لعمله أ را أ ]دوسيو ياود اوساو عون اا ااي 
لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب» فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما في البيع» وهذا إذا كان عمله في 
بيته» والأحر حالاء وأما إذا كان الأجر مؤحلا أو ااا ایا و وجه الأول: أن 
تسليم الأحر ليس بواجب عليه في الحال» فلا يملك الحبس» كما لو باع بثمن مؤجل ليس له الحبس» ووجه 
الثاني : أن المتا ع وقع مسلما إلى المالك؛ لكون امحل في يده» وهو ضامن لما جنت يداه عند الإمام وإن كان في 
بيت المستأجرء بخلاف الملاح إذا غرقت السفينة بمده؛ وصاحب المتاع فيها؛ حيث لا يضمن المتاع؛ لأنه في يد 
مالكه حقيقة» والمد تصرف في السفينة دون المتاع» فكان مأذونا فيه من قبل المالك» فلم يكن متعدياء فلا يؤاخذ 
بالضمان. ( كذا في الفتح والبحر ملخصا) 
والقصار: اعلم أن القصار إما أن يكون عمله في الثوب إحداث لون كالصبغ أو القصر بالنشاء أو ببياض 
البيض» ففيه له حق الحبس اتفاقاء أو يكون أثر عمله إزالة الدرن» وإظهار البياض المستترء فقد احتلف التصحيح 
فيه» فإنه ذكر قاضي خان في "شرحه"» وصححه أن له حق الحبس في هذه الصورة أيضا؛ لأن البياض كان مستترا 
وقد ظهر بفعله» فكأنه أحدثه فيه» ويؤيده إطلاق المصنف أيضاء وصحح المصنف في "مستصفاه" معزيا إلى 
"الذحيرة" أن ليس له حق الحبس» قال في "البحر" فاحتلف التصحيح» وينبغي ترجيح المنع» وقد جزم به صاحب 
الهداية".[/9/: ]٤‏ فلا ضمان: هذا عند الإمام؛ لأنه غير متعد في الحبس» فبقى أمانة كما كان عنده» ولا أجر 
له؛ ملاك المعقود عليه قبل التسليمء وغندهما: العين كانت مضمونة قبل الحبس» فكذا بعدة؛ لكنه بالخيار إن شاء 
ضمنه غير معمول» ولا أجر له» وإن شاء معمولاء وله الأجر. [البحر الرائق: ٤١/۷‏ 4] 
ومن لا أثر ! لخ: لأن المعقود عليه نفس العمل» وهو غير قائم في العين» فلا يتصور حبسه» فليس له ولاية الحبس» 
فعلم أنه لو حبسها ضمنها ضمان الغاصب» وصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها محمولة» وله الأجر» وإن شاء 
غير حمولة فلا أجر له» كذا ف "الجوهرة"؛ وانختلفوا في المراد من الأثر؛ فقيل: أن تكون الأثر متضلة .محل العمل 
كالنشا والصبغ» وقيل: أن يرى ويعاين في محل العمل» وثمرته تظهر في كسر الحطب وطحن الحنطة» وحلق رأس 
العبد» فمن أراد بالأثر اتصاله .محل العمل فليس للصانع حق الحبس عنده» ومن أراد المعن الثاني» فعنده له حق 
الحبس في هذه الصورة أيضاء وظاهر ما في "القنية" ترجيح الثاني» والذي يظهر من كلامهم ترجيح الأول؛ لما عللوا 
به احق الحبس من أن المعقود غليه وضقك اق العوب.. [البخر الرائق: 29/7 ]٤‏ كالححمال: قد ضبطه بعضهم 
بالجيم المعجمة والأولى أن يكون بالحاء؛ لأن الحمل يجوز أن يقع على الظهر والدابة فيكون أعم. (بحر) 


كتاب الإجارة ١‏ أحكام الإجارة 


لا يحبس للأجر. ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسهء وإن أطلق. له أن 


أ ئ المستاخ الاجر 


يستأجر غيرة وإل استأجره ليجيء بعباله» و مات i‏ فجاء .عن بعي ) قد أجره 


العيال الأجير من العيال أي الأجير 
بحسابه» ولا أجر لحامل الكتاب للجواب أو لحامل الطعاء إن ركه للموت 

فلان بالبصرة راح السا 
لا يبس للأجر: واستثئئ من هذه القاعدة رد الآبق فإن للراد حق حبس العبد الآبق لاستيفاء الأحر وإن لم يكن لعمله 
أثر في العين؛ لأنه كان غلى شرف اهلاك) وقد أحياه بالرد» فكأنه باعه منه فله حق الحبس. [رمز الحقائق: ؟/71؟] 
إن شرط عمله بنفسه: صورة المسألة: أن رحلا استأجر رحلا آخر على عمل» وشرط عليه أن يعمله بنفسه بأن 
قال له: اعمل بنفسك» ولا تعمل بيد غيرك» فليس للأجير جد ا اپاس لأن المعقود عليه العمل 
من محل معين» فلا يقوم غيره مقامه» فإذا استعمل غيره لا يستحق الأجرء واستئئ في "الخلاضة" الظئرء فإن ها 
أن تستعما ل غيرهاء وهذا إذا قال: اعمل بنفسك ولا تعمل بيد غيرك» وأما إذا قال : على أن تعملء فهو من قبيا 
الإطلاق» وله أن يستعمل غيره. (كذا في الفتح والبحر مع توضيح) وإن أطلق: لأن الواحب عليه عمل في ل 
ذمته» ويمكنه الإيفاء بنفسه والاستيفاء بغيره كالمأمور بقضاء الدين. [رمز الحقائق: ؟/71؟] 
أن يستأجر غيرة: e‏ بكونه له الاستئجار إلى أنه ليس له الدفع إلى غيره. (بحر) وال استأجره: أي استاج ر جلا 
ليذهب: 41 البصرة و يجيء بعياله. کسابه: لأنه أوف بعض المعقود عليه فيصتسق الاجر بقدره» ومعيئ قوله: "فله اجره 
بحسابه" أي فله أجر الذهاب بكماله» وأجر اجيء بقدر من بقي؛ لأن الأجر مقابل بنقل العيال لا بقطع المسافة» وقد 
قيد الفقيه أبو جعفر يله هذه المسألة بقيدين: أحدهما: ما نقله الشارح ملا مسكين أن هذا إذا قلت مؤونة البعض ع 
مؤونة الكلء أما لو استوت مؤونتهما بأن مات الكبار مثلاء فله لار عله وثانيهما: ما نقله الزيلعي. ا امي 
5 كما في "فتح الله المعين": أن المسألة مقيدة عا إذا كانوا معلومين حي يكون الأجر مقابلا بجميعهي فإذا مات 
البعض انتقص ای لما ر بسر الكل» وأما إذا لم يكونوا معلومين» فلا يكون الأحر مقابلا بجملتهم» لكن ما ذكره 
الزيلعي عن الفقيه أبي جعفر به من وجوب الأجر إذا كانوا غير معلومين مخالف لما في "القهستاني" حيث قال: 
فإن جهلوا فسدت الإجارة» ووجب أجر الثل. (ملخض ما في البحر والفتح) 
ولا أجر لحامل إلخ: [الذي استؤحر ااه إل زيد بالبصرة مثلا ]| أي إن استأحر رجلا ليذهب بكتابه إلى فلان 
بالبصرة» ويجىء بالجواب» فذهب» فوجد فلانا ميتاء فرد الكتاب على المستأحرء فلا أجر له عندهما مطلقاء 
وعند محمد بلله: أجر الذهاب في نقل الكتاب؛ لأنه أوق المعقود عليه» وهو قطع المسافة دون حمل الكتاب؛ لخفة 
مؤونته» وهما: أن المعقود عليه نقل الكتاب؛ لأنه هو المقصود. أو وسيلة إليه» وهو العلم.تما في الكتاب» لكن الحكم متعلق 
به» وقد نقضه» فسقط الأحر كما في الطعام. (عين؛ ملا مسكين) إن رده: إنها قيد بقوله: "إن رده"؛ لأنه إن ترك 
المحمول في ذلك المكان وعاد. يستحق أجر الذهاب حامل الكتاب» وكل الأجر حامل الطعام بالإجماع. (ملا مسكين) 


كتاب الإجارة ۹ ) ما يجوز من الإجارة... 


باب ما يجوز من الإحارة وما يكون خلافا فيها 
صح إجارة الدور واخوائيت هلا ات ما صل تيهنا 7 أل يسل کل ھی | 2 


أنه لا يسكن مجع ادال E EASES HE SME‏ رمعو قدو ور بدا او ب NECE‏ 


خلافا فيها: أي في الإحارة» بأن حالف المستأجر في الإجارة ما اقتضاه العقد. صح إجارة: أي صح إحارة الدور 
والحوانيت المعدة للسكئ من الأشياء الى لا تتفاوت باستعمال مستعمل بلا بيان ما يعمل فيهما بأن قال: "آجرتك 
هذه الدار أو هذا الحانوت" من غير أن يبين عا يعمل فيهاء ومن يسكنهاء وكان القياس يأبى حوازة؛ لأن الدار 
تصلح للسكئ» ولغيرهاء وكذا الحوانيت تصلح للأشياء المختلفة» فلا تجوز للجهالة كالأرض والثياب؛ فإِنهما 
يختلفان باحتلاف العامل والعمل» فلابد من البيان» لكن الاستحسان حوزه» ووجهه: أن المتعارف فيها السكيئن» وهذا 
تسمى مسكناء فينصرف إليه» وأنه لا يتفاوت» فتصح العقد؛ بخلاف ما يختلف باختلاف المستعمل» مثل الثوب 
والدابة وغيرهماء فإنه لابد فيه من بيان المستعمل. (ملخص من البحر والفتح والعيي) 

الدور والحوانيت: قيد بالدور والحوانيت؛ لأن استئجار البناء وحده لا يجوز في ظاهر الرواية؛ لأنه لا ينتفع 
بالبناءء وق "القنية": يف برواية حواز استئجار البناء إذا كان منتفعا به» كالجدران مع السقف. (بحر) 

بلا بیان ! لخ: أشار إلى أنه لا يشترط أيضا بيان من يسكنهاء فله أن يسكنها بنفسه» ويسكنها غيره بإحارة وغيرهاء 
وكذا من استأجر عبدا للخدمة؛ له أن يؤجره لغيره» بخلاف الدابة والثوب» كذا فى "القنية". [البحر الرائق: 47/17 5] 
كل شيء: أي كل شيء يريده ثما لا يتضرر به البناء» فله الوضوء والاغتسال وغسل الثياب» وكسر الحطب المعتاد» 
والاستنجاء بحائطه» والدق المعتاد اليسير» وأن يتد وتداء وربط الدواب في موضع معتاد له» لا إن لم يكن معتاداء وله 
ربطها على باب الدار» وليس للآحر أن يدخل دابته الدار المستأجرة؛ كذا في "الخلاصة". [البحر الرائق: 7/19 4] 
وفي "النهاية": لا يدحل الدواب قي عرفنا؛ لأن المنازل ببخارى تضيق عن سكن الناس» فكيف تتسع لإادخال 
الدواب» وإنما هذا الجواب على عرفهم في الكوفة. 

والحاصل: أن مدار إدخال الدواب وعدم إدخحاها على العرف» فإن كان فيها موضع معد لذلك تربط فيه الدواب» 
وإلا لاء وهكذا في "شرح الكافي'. قال في "الخلاصة": ولو كان فيها ماء يتوضأ منهاء ويشرب» ولو فسدت 
البئر لا يحبر أحدهما على إصلاحهاء ولو بى المستأحر التنور في الدار المستأجرة» فاحترق شيء من الدار» لم يضمن 
المستأحر. (بحرء فتح» عيي بتغيير واختصار) 

إلا أنه لا يسكن إلخ: هذا استثناء من الحكم المذكور من أن له أن يعمل كل شيء» وبيان لما لا يجوز له من العمل 
الذي يتضرر به الدار والحانوت» وف قوله: "لا يسكن" وحهان: الأول: أن يكون بفتح الياء من الثلائي المحرد» - 


کتاب الإجارة | Fen‏ ما يجوز من الإجارة... 


حدادا أو کا أو طحاناء والأراضي للرراقة بمب مدت مه ره ا مور ادن 
وصح إجارة الأراضي لأا منفعة مقضودة 
= فيكون انتصاب حدادا 3 وما بعدة على الحال» م نم هنف عدم إسكاتة غيرة بالأولى»؛ الثابي : أن يكون ا الياء 
وكين الكاف» ويكون انتصاب ما بعده على المفعولية» ويفهم منه عدم سكناه بنفسه بالإشارة؛ لأنه إنغا م جز له أن 
يسكن غيرة؛ أن ذلك يوهن البناء؛ وق سكن نفسه هذا المع حاصل» كنا ف "'غاية البيان" 5 ال الرائق: êy‏ 
حدادا إخ: هذا إذا لم يرض به المالك» أو لم يشترطه في الإحارة؛ لأنه يوهن البناء» وأما إذا استأحره لذلك 
ورضي به المالك» كان له ذلك» ولو احتلفا في الاشتراط فالقول للمؤحر؛ لأنه لو أنكر أصل العقد كان القول 
نوو O‏ 5 و إن ٠‏ ألم ا ا ا 
كما لا جتمعان: (خر» عييئ) 
أو طبس : قال ق ل * والمراد من الرحى غير رحى اليد ما 5-7 اليك فلا يتمنع من الطحن عليهاء وإك كان 
يضرة وعليه الفقوى:. كذا ا فى "الخلاصة". [4۳/۷] وتعقبه شيخنا أن عبارة 'الخلاصة : وإن كان يضر ينع 
وعليه الفتوىء ثم رأيت السيد: الحموي ذكر أن ها في "البحر" عن "الخلاصة" سقط منه لفظة 'بمنغ" كذا في 
"الفتح". أقول: وهكذا قال ف "فدحة الخالق حاشية البحر الرائق' أنه سقط عن عبارة البحر لفظ. 
والأراضي: أي يصح أن يؤجر أحد أرضه للزراعة وغيرها من المنافع المقصودة للإجماع العملي عليه. 
للزراعة ! خ: اعلم أن إحارة الأرض تصح على منفعة تحصل منها أي منفعة كانت لا على العين» وحينئذ 
فلا ينحصر إجارة الأرض للزراعة الغرس والبناء كما يوهمه ظاهر المتون» بل تعم جميع أنواع الانتفاعات بالأرض 
من طبخ الآحر والخرف» فقد صرح في "المداية" بان الأرض تستأحر للزراعة وغيرهاء قال في "البحر": وإذا عرفت 
ذلك ظهر لك صحة الإإجحارات ا لوافعة ف زهاننا من أنه شتا جر الأرض فقيل ومراحا فاصدين بذلك إلزام 
الأحرة بالتمكن منها مطلقا سواء شملها الماء وأمكن زراعتها أو لا. [444/9] ولا لم تصح الإحارة على العين 
لا تصح استئجار الأرض ليلبن منهاء فإِنها إحارة على العين كما في "البحر" نقلا عن "الولوالحية". 
ثم اعلم أن صحة إحارة الأرض موقوفة على إمكان الانتفاع بها لكن لا في الحال» بل يتمكن من الانتفاع هما في 
مدة العقد. فلا تصح إحارة الأرض السبخة الى لا يمكن الانتفاع يما أصلاء بل تكون الإحارة فاسدة» قال في 
'العي : وأما إذا استأجرها لخا لسعة أشهرء ولا کن لزراعة قي الشتاء؛ جاز لما أمكن الانتفاع في المدة» 
ويكون الأحر مقابلا بكل المدة لا ما ينتفع به فحسب» وقيل: هما ينتفع به» وكذا لا بأس باستيجار الأرض 
للزراعة قبل ريها إذا كانت معتادة للري في مثل هذه المدة الى عقد الإجارة عليها؛ لما مر من أنه لا يشترط الانتفاع 
كما في الحال» بل في مدة الإجارة. (ملخص ما في البحر وغيره) 


كتاب الإجارة ١‏ ما يجوز من الإاجارة... 


إن بين ما يزرع فيهاء أو قال: على أن يزرع ما شاءء وللبناء والغرس فإن مضت 


المستاجحر الأرض الستاجر لأا منفعة يقصد بالأراضي 


المدة قلعهما وسلمها فارغة إلا أن يغرم المؤجر ERD‏ 
البناء والغرس الأرض خالية:عن البتاء والغرس 
إن بين إلخ: لأن الأرض لما كانت تستأجر للزراعة وغيرهاء وما يزرع فيها متفاوت» وبعضها يضر بالأرض» لزم 
أن يعين ما يزرع فيها كي لا تقع المنازعة والمنازعة كما ترتفع بالتعيين» كذلك ترتفع بتفويض الخيرة إليه» بأن 
قال: يزرع فيها ما شاءء وإن لم يعين ولم يفوضء فالإجارة فاسدة؛ للجهالة» وتنقلب صحيحة بزرعهاء ويجب 
المسمى لارتفاع الجهالة بعد الزرع كاستئجار ثوب لم يبين لابسه إذا ألبس شخصاء وإذا استأجر أحد أرضا فله 
الشرب والطريق؛ لأا تنعقد للانتفاع؛ ولا انتفاع إلا يحماء فيدخلان تبعاء وليس هذا كالبيع» فإن المقصود منه 
ملك الرقبة» لا الانتفاع في الحال حي جاز بيع الجحش والأرض السبخة دون إحارقماء إلا أن يذكر الحقوق 
والمرافق» وإذا استأجر أرضا سنة على أن يزرع فيها ما شاءء فله أن يزرع فيها زرعين ربيعيا وحريفيا. (كذا في 
الفتح» البحر) وللبناء: عطف على للزارعة أي تصح إجارة الأرض للبناء والغرس. 
والغرس: وهو بفتح الغين بمعين المغروس وقد جاء فيه الكسر كذا في "المغرب". فإن مضت المدة: أي مدة 
العقد قلع المستأجر البناء والغرس» وسلم الأرض إلى المؤجر؛ لأنه لا فهاية هماء ففي إبقائهما إضرار لصاحب الأرض» 
فوجب القلع إلا أن يكون في الغرس ثمرة» فتبقى بأجر المثل إلى حين الإدراك. (بخر وفتح) 
قلعهما إلخ: أي يجب على المستأجر القلع والتسليم» واستثنوا من هذه القاعدة أرض الوقف» فإنه ليس فيها على 
المستأجر القلع» وإن أبى الموقوف عليهم إلا القلع» قال في "الفتح": وفي "القنية": استأجر أرضا وقفاء وبى فيها 
وغرس» ثم مضت مدة الإحارة» فللمستأجر أن يستبقيها بأحر المثل وإن لم يكن في ذلك ضررء وإن أب الموقوف 
عليهم إلا القلع» ليس لهم ذلكء لكنه مخالف لما في "الإسعاف" و"العمادية" من أنه إذا كان رفع البناء لا يضر 
بالوقف يرفعه الباني؛ لأنه ملكه» ويجبر عليه» ولو بن بإذن القيم كان له الرجوع هما أنفق على العمارة في غلة 
الوقف» وهي للوقف» "حموي" عن "المقدسي", وأقول: ما ذكره في "الإسعاف" و"العمادية" يحمل على ما إذا كان 
إبقاء البناء يضر بالوقف» فلا يخالف حينغذ ما في "البحر" عن "القنية" "والخصاف"؛ لأنه مشروط هيما إذا لم يكن في 
بقائه ضررء انتهى ما في "الفتح". 1 
إلا أن يغرم المؤجر: يعن يجب على المستأجر القلع إلا إذا يغرم الموجر قيمة الغرس أو البناء مقلوعا؛ لأنه 
يستحق القلع؛ فتقوم الأرض بدون البناء والغرس وتقوم وفيها بناء وغرس» لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه. 
فيضمن فضل ما بينهماء هذا إذا كانت الأرض تنقص بالقلع؛ وإن كانت لا تنقصء وأراد أن يضمن له قيمته؛ 
ويكوت له البناء ليس له ذلك إلا أن برضي ضاعبه» قال في "البخر": وعذا الآمساء المذكور في المين :راع إلى 
لزوم القلع على المستأجر» فأفاد أنه إذا رضي المؤجر بدفع القيمة لا يلزم المستأجر القلع» وهذا صحيح مطلقاء - 


كتاب الإجارة ظ ¥ ما يجوز من الإجارة... 


فيمته مقلوعاء ويتملكةه أو ار و فیکون البناء والشجر داه ا والارض هذا 


حال كو نه مقلو عا 


كالشجر والرطبة, والويخ يترد باج المثل إلى أن يدرك» والدابة زر كوب 538 


يكون قابلا للحصاد 


= سواء كانت الأرض تنقص بالقلع أو لاء فلا حاجة إلى حمل كلام المصنف على ما إذا كانت تنقص بالقلع 
كما فعل الشارح تبعا لغيره» لكن لا يتملكها المؤجر جبرا على المستأجر إلا إذا كانت الأرض تنقص بالقلع؛ 
وأما إذا كانت لا تنقضء فلابد من رضاه. [البحر الرائق: 45/17 2 | 

قيمته: أي قيمة كل واحد من الغرس والبناء. فيكون البناء !لخ: أي إذا ذا رضي الم جر بترك البناء أو الغرس لا يلزم 
المستأجر القلع وهذا الترك من المؤجر يكون عارية لأرضه إن كان بغير أجرء وإحارة إن كان بأجر» فقصره في 
"غاية البيان' YE e‏ [البحر الرائق: 3/8 4] i‏ !ج اا يقى اسل وکت 
ره أو زهره| لأنه لما م يكن ها هاية معلومة» ف ففي إبقائها إضرار بصاحب الأرض» فيكون حكمه حکم 
الشجرء قال في "الفتح": وإذا كان له ماية معلومة كما في الفجل والحزر والباذنحان» فينبغي أن يكون كالزرع 
يترك بأحر المثل إلى فايةء كذا حرره المصنف في حواشي "الكنز" وقواه ما في معاملة "الخانية"» قلت: بقي لو له 
فماية طويلة كالقصبء فيكون كالشجرء كما في "فتاوى ابن الحلبي". يترك إل: أي إذا انقضت مدة الإجارة 
قبل إدراكه يترك بأحر المثل إلى أن يدرك رعاية للجانبين؛ لأنه له فماية معلومة؛ بخلاف موت أحدهما قبل إدراكه 
ته يتاك بالمسمى على حالة إلى الخضاد. [البجر الرائقية+44/7] 

والدابة: عطف على الدور أي صح إحارة الدابة. للر كوب اخ تصح إجارة الدابة لل ركوب والحمل وإجارة 


اأ لشو ب للبس؛ > لأن المنفعة الحاصلة منهما مقصو و ذه معهودة معلومة) فيصح عقد اللإجارة. ۾ إا قيد إجحاره الدابة 
بال ركوب والحمل» وكذا الثوب باللبس؛ لما مر من أن الإجارة تنعقد على منفعة مقصودة من العين» فعلى هذا 
لو استأجر دابة لا لل ركوب والحملء بل ليجنبها أو ليربطها على باب داره ليرى الناس أن له فرساء أو استأجر 
ثوبا لا للبس» بل ليزين بيته به أو حانوته» فالإجارة فاسدة. 

ووجهه: أن هذه المنفعة ليست .مقصودة من العين» ولو استأجر الدابة للحمل فله الركوب؛ وإن استأجرها لل ركوب 
لا يحمل عليهاء وإن حمل فلا أجر عليه؛ لأن الركوب يسمى حملا لا عكسه. قال في "البحر" :]٤٤۷/۷[‏ 
فالحاصل: أغهم اتفقوا على أن من استأحرها للحمل» له أن يركبهاء لكنهم اختلفوا في ما إذا استأجر دابة ليحمل 
عليها حنطة من موضع إلى منزله يوما إلى الليل» و كان يحمل | ا وى RE‏ 
ذلك أم لا؟ وقال أبو بكر الرازي: ليس له الجمع بينهماء فإذا عطبت الدابة في هذه الصورة ضمنهاء وقال الفقيه 
أبو الليق: له فلل ولا يضمته في الاستحسان؛ لأن العادة جرت فيما بين الئاس بذلك» فصار مأذونا فيه دلالة» 


وإن لم يأذن بالإفصاح. (بحر وفتح مع زيادة وتوضيح من المحشي) 


كتاب الإجارة “اج ١‏ ما يجوز من الإجارة... 


والحمل, والثوب للبس» فإن أطلق أ كبن وألبس من شاءء وات قيد. برا کب 


عطف على الدابة بحر يان العادة بذلك فلم يعين و لم يهسل 
أو لابس» فخالف ضمن» ومثله ما يختلف بالمستعمل» وما لا يختلف به بطل 
على أن يلهنة فاون المستأجر 00 الغائية من الأعيان باختلاف المستعمل 
تقييده .كما لو شرط سكين واحد» له أن يسكن غيره ال n‏ ا gE FÊ‏ 


رالحمل: بشرط أن يبين من يركبها أو ما يحمل عليها؛ لما مر وجهه من أنه يختلف باختلاف الراكب وكذا الثوب 
بشترط فيه البيان هذا الوجه. والثوب للبس: ويكفي في استيجاره الثوب للبس التمكن منه وإن لم يلبس كالسكين 
تحب الأجرة بنفس القبض» وإن لم يسكن كما في "الخلاصة" بخلاف ما إذا استأجر الدابة لي ركبها حيث لايكفى 
اسن حبق لر اساي سركي الصر ألا جي الي ررض الكت لاد و افقو 

بان أطلق إلخ: أي بأن قال: على أن يركب أو يلبس من شاءء وهو المراد بالإطلاق» لا أن يستأجر الدابة لل ركوب» 
ريطلقه إطلاقاء فإنه لا يجوز بل تفسد الإحارة» نص عليه في الذخيرة و"المغين' و شرح الطحاوي'» ووجه عدم 
لحواز: الجهالة» فلو أركبها أو ركب بنفسه في صورة الجهالة» وحب عليه المسمى استحساناء وفي القياس عليه 
حر المثل؛ لأنه استوق المنفعة بحكم عقد فاسد. 

رجه الاستحسان: أن المفسد هو الجهالةء وقد زال؛ فيزول الفساد؛ لأنا نجعل التعيين في الانتهاء كالتعيين في 
لابتداء» ولا ضمان بالهلاك؛ لأنه غير متعد؛ لعدم المخالفة» والحاصل: أن الدابة والثوب يختلفان باحتلاف 
لمستعمل» فلا يجوز الإحارة إلا بالتعيين» أو بأن يشترط يفعل ما شاء. (ملخص الشروح والحواشي) 

من شاء: وإذا صحت الإجارة عند التعميم تعين أول راكب أو لابس؛ لتعينه مرادا من الأصل» فصار كالنص عليه 
بتداء. [البحر الرائق: 1417/7 1] براكب: بأن قال: على أن يركبه فلان. (المحشي) فخالف ضمن: لأن التقييد 
مفيد؛ لتفاوت الناس قي ال ركوب واللبس» فإذا خالف صار متعديا فيضمن» ولا أحر عليه إذا عطبت؛ لعدم 
جتماع الضمان والأحر؛ لأنا جعلنا فعله إتلافا من الابتداء» والإتلاف لا يقابل بالأحرء وكذا لا أحر عليه إن 
سلمت» واستفيد من كلام المصنف أنه إذا قيد ليس له الإجارة والإعارة كما أنه إذا أعم له ذلك» وليس له 
لإيداع في الأول» ولو لضرورة؛ دون الثاني. (بحرء حموي» فتح الله المعين باحتصار) 

ومثله إ خ: أي مثل الحكم المذكورء وهو الضمان» الحكم في كل ما يختلف باحتلاف المستعمل في كونه يضمن 
إذا عطبت مع المخالفة» والتقييد كالفسطاط إذا استأجره أحد» وقيده الموجرء فدفعه إلى غيره إجارة أو إعارة» 
ننصبه وسكن فيه حى تلف» ضمن عند أبي يوسف» وكذا عند أبي حنيفة؛ لأن الناس يتفاوتون في نصبه واختيار 
مکائة» :وضرب أوتادة) وعند. عمد مله: لا يضمن؛ لأنهة كالسكئ عندة: فضار كالدار. ركذا في ملا مسكين 
رحاشية فتح الله والبحر بتغيير) له أن يسكن غيرة: لأن التقييد غير مفيد؛ لعدم التفاوت والذي يضر بالبناء 
كالحدادة والقصارة حارج بدلالة العادة على ما قدمناه» فلا يملكه إلا بالتنصيص. [البحر الرائق: ٤۸/۷‏ 4] 


كتاب الإجارة ه ١‏ ما يجوز من الإجارة... 
وإن می نوعا وقدرا ككر بره له حمل مثله وأخف, لا أضر كالملح: > وإن عطبت 


استاج عند عقد اجار ۳٣‏ ۴ اع كالشعير ؛ و السمسم ف لير و الحديد 5 والاجر ملكت الدار 


وإ ”مي اخ: هذه مسألة أخخريى بيانُها: أن من استأجخر دابة ليحمل عليها» وسمى حملا معينا بأن قال: أحمل 
عليها كر حنطة» فله أن يحمل عليها ما هو مثل كر الحنطة؛ أو أخف منه لا آحر كالملح وغيره» والأصل فيها: 
أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد» فاستوف تلك المنفعة أو مثلها أو أقل منها جازء وإن استوق أكثر منها لم يجزء 
فله أن يحمل كر حنطة لغيره لو استأحرها لحمل كر حنطة؛ لأنه مثله» وعلى هذا زراعة الأراضي لو عين نوعا 
للزراعة؛ له أن يزرع مثله وأحف منه» لا أضر» ومن الأضر ما لو استأجرها لحمل قطن معلوم» فحمل مثل وزنه 
حديدا أو مثل وزن الحنطة قطنا أو تبنا أو خطياء وكان القياس في هذه المسألة أن يضمن إذا حمل إليها حلاف 
الجنس كيق ما كان مثله أو أخف أو أضر؛ لأنه حالف العقد إلا أنه في الاستحسان لا يضمن؛ لأن التقييد 
إنما يعتبر إذا كان مفيداء ولا فائدة هنا. (ملخص ما في البحر والعيئ مع توضيح) 

وإن عطبت: ضورة المشألة: أن رحلا استأجر دابة ليركبهاء فأردف معه رحلاء فعطبت الدابة» فإن كانت الدابة 
تطيق حمل اثنين» و كان الرديف مستمسكا بنفسة ضمن المستأخر نصف قيمة الدابة» ولا اغتبار للثقل؛ لأن الدابة 
يعقرها جهل الراكب الخفيف» ويخف عليها ركوب الثقيل لعلمه بالفروسية؛ ولأن الآدمي غير موزون» فلا يمكن 
معرفته بالوزن» فلا ينقسم الضمان على الثقل» بل يعتبر عدد الراكب كعدد الحناية في الجنايات» فإنه إذا جرح 
رحل رحلا جراحة واحدة» والآحر عشر حراحات حطأاً فمات» فالدية بينهما أنصافا؛ لأنه رب جراحة واحدة أكثر 
تأثيرا من عشر حراحات» وإن كانت الدابة لا تطيق ضمن جميع قيمتها كما قال المصنف في "الكافي". وإن كان 
الرديف صغيرا لا يستمسك بنفسه» يضمن بقدر تقله. 

وإنغا قيد ضمان نصف القيمة بالإرداف؛ لأنه لو حمله على عاتقه» بلا ا لكون النفل 
يجتمع في مكان واحد» فيشق على الدابة» وإن كانت تطيق حملهماء وإطلاق المصنف الإرداف يشمل ما إذا أردف 
حلفه ولد الناقة المستأحرة الذي ولدته بعد الإحارة: وإن كان ملك صاحبها؛ لعدم الإذن كما لو حمل على دابته 
شيئا آخر من ملك صاحبهاء ذكره في حيط . 

بالإرداف: هو أن يجلس الر اكب خلفه رجلا. ضمن النصف اخ أي ضمن المستأجحر نصف قيمة الدابة» ثم المالك 
بالخيار إن شاء ضمن المستأحر» وإن شاء ضمن ذلك الرحل» فإن ضمن المستأجر لا يرحع هو على ذلك الرحل 
مستأخرا كان أو مستعيرا» وإن ضمن ذلك الرحل رجع هو على المستأجر إن كان ذلك الرحل مستأجراء وإن 
كان مستعيرا لا يرحع» ولم يتعرض المصنف لوجوب الأجرء والمنقول في "النهاية" و"المحيط" أنه يحب جميع الأجر 
إذا هلك بعد بلوغ المقصد مع تضمين نصف القيمة؛ لأنه استوق المنفعة ولا يقال: كيف اجتمع الأحر والضمان - 


كتاب الإجارة CE‏ ما يجوز من الإجارة... 


وبالزيادة على ديق المسمى ما زاد. وبالضرب والكبح ونزع ار والإيكاف 


وإ ن عطبت بالزيادة عطف على وبا 


والإسراج ما لا يسرج بمثله» وسلوك طريق غير ما عینه» وتفاوتا Sa EN SERS EEE A‏ 


= مع امتناع جمعهما؛ لأنا نقول: إن الضمان لركوب غيره» والأحر لركوبه بنفسه فهما باعتبارين مختلفين فلا منع في 
الجمع. [البحر الرائق: 48/1 5] واعلم أن ضمان نصف القيمة لعله إذا كان الرديف غير المستأحر» فلو كان هو ضمن 
الكل؛ لأنه صار غاصبا ولا أجر هكذا في "البحر" و"الفتح" وغيرهما. 
على الحمل المسمى: [بأن سمي قنطارا مثلا وحمل عليها أكثر منه] استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معيناء 
فحمل عليها أكثر منه» فعطبت» فإن كان المستأجر هو الذي حملهاء وكانت الدابة مطيقة يضمن ما زاد الثقل؛ 
لأها هلكت .ما هو مأذون فيه وغير مأذون فيه» والسبب الثقل» فانقسم عليهماء وهذا إذا كانت الزيادة من 
جنس المسمى كما يشير إليه لفظ الزيادة» فلو حمل جنسا آخر غير المسمى وجب جميع القيمة» وإن حملها صاحب 
الدابة بيده وحدهء فلا ضمان على المستأجرء وإن حملاه معا وحب النصف على المستأحر» ولو حمل كل واحد 
صديقا وحده لا ضمان على المستأحر» ويجعل حمل المستأحر ما كان مستحقا عليه بالعقد. (ملخصا) 
ما زاد: أي يضمن ما زاد على المسمىء لا يقال: ينبغي أن يضمن الجميع كما إذا استأحر ثورا ليطحن به عشر 
تيم» فطحن ها أحد عشر مختوماء فهلك يضمن الجميع؛ لأنا نقول: إن الطحن يكون شيئا فشيئاء فإذا 
طحن العشرة انتهى الإذن» فبعد ذلك هو مخالف في استعماله الدابة بغير الإذذ» فيضمن الجميع» بخلاف الحمل» 
فإنه يكون جملة» ولم يتعرض المصنف للأحر إذا هلك» وفي "غاية البيان" أن عليه الكراء كاملاء ووجه اجتماع 
الضمان والاجر ماهر ذكرة: لخم 
وبالضرب والكبح: أي إذا استأجر دابة فضريها وكبحها أي جذها إلى نفسه لتقف ولا تحري» فهلكت ضمن جميع 
القيمة عند أبي حنيفة» وقالا: لا يضمن إذا فعل فعلا متعارفا؛ تاسايسل مساق عنصي عابي 
بإذنه» ولأبي حنيفة: أن الإذن مقيد بشرط السلامة بدونه وإنما هو للمبالغة فيتقيد بوصف السلامة كالمرور في 
الطريق» وإغا قيد بالضرب والكبح؛ لأنه لا يتضمن بالسوق؛ إذ يتحقق السوق اتفاقا. [البحر الرائق: ]٤٠١/۷‏ 
ونزع السرج: يعن لو اكترى حمارا بسرج» فنزع السرج» وأسرجه سرجا لا يسرج ,مثله الحمر» يضمن 
إجماعا. [البحر الرائق: 51/17 4] بمثله: بأن أسرج الحمار بسرج البرذون مثلا. 
وسلوك طريق إل: [إعطف على "وبالضرب" أي أن عطبت بسلوك] أي إذا استأحر رحلا ليحمل له متاعاء 
وعين له الطريق» فأحذ في طريق آحر مما لا يسلكه الناس» فعظب ضمن الكلء فإن كان نما يسلكه الناس فهلك» 
فلا ضمان عليه إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت» أما إذا كان بينهما تفاوت بأن كان أحدهما أوعر أو أبعد 
أو أخوف نما عينه المالك» ضمن كل قيمته. (ملا مسكين باختصار) 


كتاب الإجارة 65 ١‏ ما يجوز من الإجارة... 
و هله ف البحر الكل, وإل ۴٩‏ فله لع جر وبزدع رطبة أذ بالبر ما نقص» 
قد أذن المؤجر مفعول يضمن 

ولا أجر» وبخياطة قباء, وأمر بقميص قيمة ثوبه. وله أ الشات ودفع أجر مثله. 

لأن الضمان والأحر لا يجتمعان والحال أنه قد أمر يضمن قيمة ثوبه ‏ لرب الشاب 
YY‏ إلخ: |بالحر عطف على قوله: "وسلوك" أي ويضمن أيضا بحمله أي بحمل المكاري المتاع. (عين)] 
أي إذا استاخر رجلا ليحمل متاعا في البر» فحمله قي البحر كما يحمل الناس») وعطب الماع ضمن الكل» وهذا إذا 
قيد المستأجر بحمله في البر؛ لأن التقييد مفيد بخطر البحر وبندرة السلامة فيه: وإن لم يقيد بحمله في البر لا ضمان. 
واعلم أن هذه المسألة وال تقدمها في سلوك طريق غير ما عينه ليستا .تمتعلقتين .ممسائل عطب الدابة المؤجرة كما 
المذكور في هذه المسألة ومسألة سلوك طريق غير ما عينه كما قدمناه» فلا تغفل. 
ولذا قال في "فتح الله المعين" على قول الشارح "استأحر رحلا ليحمل متاعا" إلخ؛ أشار بهذا التفسير إلى أن حمل 
كلام المصنف على ظاهره غير صحيح؛ لأن ظاهره أن الدابة عطبت بالحمل في البحرء وهذا لا وجه له 
فتدبر.(حموي) 
الكل !خ: يتعلق بالمسائل المذكورة كلها من قوله: وبالضرب إلخ, والتقدير: ويضمن الكل أي جيع القيمة؛ 
لأن الواحب في جميعها جميع القيمة. [رمز الحقائق: ]۲۷٠/۲‏ 
وإن بلغ !خ: هذا متعلق بالمسألتين المذكورتين أي إن بلغ المكاري المتاع في هاتين الصورتين سالا إلى الموضع 
الذي اشتر ط» فله الأجر» وإعا وجب الأحر لارتفاع | .لاف :»؛ ولا يلزم اجتما ع الأحر والضمان؛ لأهما ف 
حالتين. (ملتقطا من البحر وغيره) وبزرع رطبة إخ: صورته: أن يستأجر أحد أرضا للزراعة» فأذن المؤجر 
بزراعة البر» وزرعها المستأحر رطبة» فحينئذ يضمن المستأحر ما نقص من الأرض؛ لأن الرطبة أعظم ضررا من 
البر؛ لانتشار عروقها وكثرة الحاحة إلى سقيهاء فكان خلافا لتقييد المؤحر إلى ما هو شرء فيضمن كما قد مرء 
ولا أجر؛ لأنه صار غاصبا حيث أشغل الأرض بجنس آحر» وإذا زرع ما هو أقل ضررا فلا ضمان ويجب الأجر. 
(هكذا في الشروح مع زيادة توضيح) 
وبخياطة قباء إلخ: أي دفع رحل ثوبا إلى حياط وأمره أن يخيطه قميصا بدرهم» فخاطه قباء» وعمل بخلاف 
قوله» فلرب الثوب الخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوبه» وثرك القباء؛ وإن شاء أخذ القباء ودفع أحر مثله؛ لأهما 
متقاربان في المنفعة؛ لأن القباء بقد وسطه ينتفع به انتفاع القميص» ففيه الموافقة والمخالفة» فيميل إلى أي الجهتين 
شاء» لكن قي صورة دفع الأجر يجب أحر المثل؛ لقصور حهة الموافقة» ولا يجاوز به الدراهم المسماة كما هو 
حكم الإحارة الفاسدة» قال في "الفتح": وكذا إذا خاطه سراويل في الأصح للاتحاد في أصل المنفعة من حيث 
الستر ودفع الحر والبرد» "حموى" والقباء ما تلبسه الأتراك مكان القميص فارسي معرب. (ملخصا) 


باب الإجارة الفاسدة: [ أخرها عن الصحيحة؛ لأن الأصل في عقود أهل الإسلام الصحة. (فتح)] لما فرغ من 
بيان الإجارة الصحيحة شرع في بيان الفاسدة» وفي بيان ما يكون مفسداء ولا يخفى أن ذكر الإحارة الفاسدة 
بعد صحيحها لا يحتاج إلى معذرة» فهي في محلهاء وعبر بالفاسد دون الباطل مع أنه مشتمل على الفاسد والباطل؛ 
لكثرة فروعه. 

واعلم أن الإحارة والبيع سيان في كوهما صحيحا وفاسدا وباطلاء فالإحارة الصحيحة كالبيع ما يكون مشروعا 
بأصله ووصفه» والإحارة الفاسدة يكون مشروعا بأصله دون وصفه» وحكمه: وجوب أجر المثل؛ والباطلة ما لم تكن 
مشروعة أصلاء؛ وحكمه: أنه لا أحر فيه لكن قي الإجارة الفاسدة والبيع الفاسد فرق» فإن الفاسد من البيع يملك 
بالقبض» والفاسد من الإجارة لا يملك المنافع بالقبض حي لو قبضها المستأحر ليس له أن يؤاحر» ولو آجرها وجب 
أجر المثل» ولا يكون غاصباء وللاجر الأول أن ينقض هذه الإحارة. (ملتقط عن البحر وغيره بتوضيح) 

الشرط: أي الشروط المعهودة المتقدمة في باب البيع الفاسد الى ليست من مقتضى العقد لا كل شرط؛ لأن 
الإحارة عقد معاوضة محضة تقال وتفسخ» فكانت كالبيع» فكل ما أفسد البيع أفسدهاء وقد ضبطه الشيخ 
أبو الحسن الكرحي في "مختصره"» فقال: إذا كان ما وقع عليه عقد الإحارة مجهولا في نفسه أو في أحرة أو في 
مدة الإجارة أو في العمل المستأجر عليه» فالإحارة فاسدة» و كل جهالة تدحل في البيع» فتفسده من جهة الجهالة؛ 
فكذلك هي في الإحارة. [رمز الحقائق: ۲۷۷/۲] 

والشروط الى تفسدها تفصيلا كاشتراط تطيين الدار ومرمتهاء أو تعليق باب عليهاء أو إدحال جذع في سقفها 
على المستأحر؛ وكذا اشتراط كري فر في الأرض» أو ضرب مسناة عليهاء أو حفر بغر فيهاء أو أن يسرقنها على 
المستاجرةء وكذلك اشتراظ رد الأرزض المكروبة» وكذا لو شرط إن انقطع الماء عن الرحى» فالأجر عليه» وكذا 
إن تكارى دابة إلى بغداد على أنه إن رزق شيعا أعطاه؛ أو إن بلغت بغداد فله كذاء وإلا فلا شيء له» فهي 
فاسدة» وعليه أحر مثل ما سار عليهاء وكذا لو استأحر عبدا شهرا على أنه إن مرض فيه عمل في الشهر الذي 
بعده بقدر الأيام الي مرض فيهاء كذا في "غاية البيان"» فخرج من الشروط المفسدة ما يقتضيه العقد كاشتراط 
أن يدفع له الأجر إذا رجع من السفر. [البحر الرائق: 57/1 4 ] 

أجر مثله ! خ: أي بعد التسليم واستيفاء المستأجر المنفعة؛ لأن الأجر في الفاسد لا يجب مجرد التمكن بل لابد من 
وجود الاستيفاء بالفعل» بخلاف الإحارة حيث يكفي لوجوب المسمى جرد التمكن "فتح باختصار"؛ أقول: وينبغي 
أن يستثيٰ من هذه القاعدة أي كون أجر المثل في الإجارة الفاسدة للآجر الإحارات الى تنعقد فاسدة ابتداء» ثم تنقلب 
صحيحة» وإن لم يصرحوا به كما سيأتي بعض صورهاء فإن فيها للآجر المسمى. 
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9 جاوز به الى فاته آسر كارا كل فر موقم عي في شهر قط إلا أن 


على شرط انا كل شهر بدرهم و احد فقط 
سي لكل وكل شهر سكن اة عة منه صح فيه» وإن استأجرها سنة صح» وإن 
العقد اي الدار بعشرة دراهم مثلا العقد 
م يسم أجر كل شهر» aT! ER 1 011 EE a aE DA ESE iE SEE ERA E EEE TES‏ 


aS‏ السو ا فإن كان مساويا لأجر المثل» أو زاد عليه» فأجر المثل» وإن كان أقلء فالمسمى» هذا 
إذا لم يكن الفساد من جهالة المسمى» أو عدم التسمية كما أشار إليه المصنف بقوله: "لا يجاوز المسمى" فإنه إذا 
كان الفساد بأحد هذين الوجهين يجب أجر المثل بالغا ما بلغ. 
واعلم أن الحكم بأن لا يجاوز أجر المثل المسمى مذهب أصحابنا الثلاثة» وأما عند زفر والشافعي جها: يحب أجر المثل 
بالغا ما بلغ في الكل اعتبارا ببيع الأعيان, لنا: أن المنافع غير متقومة بنفسهاء وإنما يتقوم بالعقد الشرعي للضرورة» فإذا 
فسدت الإجارة وجب أن لا يجب الأجرة» لعدم العقد الشرعي إلا أن الفاسد من كل عقد ملحق بصحيحه؛ لكونه 
تبعا له ضرورة» فيكون له قيمة في قدر ما وجد فيه شبهة العقد» وهو قدر المسمى» فيجب المسمى بالغا ما بلغ» وفيما 
زاد على المسمى لم يوحد فيه عقد» ولا شبهة عقد, فلا يتقوم ويبقى على الأصل. [تكملة البحر الرائق: 5/8"؟] 
صح في شهر: لأن كلمة "كل" إذا دحلت على ججهول» وأفراده غير معلومة انصرف إلى الواحد؛ لكونه 
معلوماء فإذا تم الشهر الأول لكل واحد منهما نقض الإجارة بشرط حضور الآحر» وإن كان غائبا لا يجوز 
بالإجماع. [تكملة 8 FN‏ 
إلا أن يسمى الكل: [ أي كل شهر غددا يان يقول: أحزتك قاري خشرة أشهر كل شر يدرهم. (إتضخ)] آي 
أن يعين كل الأشهر؛ عرد بسي مسي سيب [رمز الحقائق: ۲۷۷/۲] 
وكل شهر سكن إلخ: أي صح العقد في كل شهر سكن ساعة لحصول رضاهما بذلك: ولم يكن للمؤحر إغخراجة 
إلى أن ينقضء ولو فسخ أثناء الشهر لم ينفسخ» وقيل: ينفسخ إذا حرج الشهر» ولو قال في أثناء الشهر: فسحت رأس 
الشهر» ينفسخ إذا أهل الشهر فيكون فسخا مضافا ولو عجل أحرة شهرين أو ثلاثة» وقبض الأجرة لا يكون لواحد 
منهما الفسخ قي قدر ا أحرته. [رمز الحقائق: */0717؟] لأنه بالتقدتم زالت الجهالة قي ذلك القدر فيكون 
كالمسمى. (زيلعي) كذا في الفتح» قال الشارح: وهذا أي صحة العقد في كل شهر "سكن منه ساعة هو القياس وقد 
مال امج ليم وفي ظاهر الرواية لكل منهما الخيار في الليلة الأولى من الشهر الداخل ويومها انتهى» وقال 
ي "الفتح" على قول الشارح: وف ظاهر الرواية إل وبه يفق؛ لأن في اعتبار الساعة حرجا عظيما. (زيلعي) 
وإن لم يسم إ2: [لأن المدة معلومة ألا ترى أن إحارة شهر واحد تصح وإن لم يسم قسط كل يوم. (فتح)] 
إذا بين الأجرة جملة جاز العقد؛ لأن المنفعة صارت معلومة ببيان المدة» والأجرة معلومة» وإن لم يبين القسط 
كل شهرء فإذا صح وجب أن يقسم على الشهور على السواء» ولا يعتبر تفاوت الأسعار باحتلاف الزمان. 
[تكملة البحر الرائق: vs‏ 
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رابتداء المدة وقت العقد. فإن كان حين يهل يعتبر الأهلةء وإلا فالأيام» وصح أذ 
العقد أي يبضر الطلال وهو يوم الغرة 


رابتداء المدة: لما كانت السنة منكرة غير معينة أفاد أن هذا المنكر يعين بقرينة الحال» ويكون أول مدة الاحارة 
لوقت الذي يلي العقد؛ لأن في مثله يتعين الزمان الذي يلي العقد كالأحل» واليمين لا يكلم فلانا شهرا؛ لأنه 
و لم يتعين عقيب العقد لصارت جهولة» والظاهر من حاهما أنهما يعقدان العقد الصحيح فتعين عقيب العقد. 
تكملة البحر الرائق: ۳۷/۸] 

رقت العقد: [ أي من وقت العقدء وهذا إذا كان العقد مطلقاء وإن بين مدة تعين ذلك] لأن الأوقات كلها ف 
حكم الإجارة سواءء وفي مثله يتعين الزمان الذي يعقب السبب كما في الآجال بأن باع إلى شهر» والأيمان بأن 
حلف لا يكلم فلانا شهرا حيث اعتبر فيهما الابتداء بعد الفراغ من التكلم. [فتح: */44؟] (درر) 

حين يهل: وقال صاحب "النهاية": بضم الياء وفتح الحاء على صيغة البناء للمفعول أي يبصر الهلال» قال: وأراد 
ه اليو الأولء قال الاتقاني: في هذه الإرادة نظر بل المراد ب"حين يهل الحلال" أول الليلة الأولى من الشهر كذا 
ب "الحموي'» وقال ابن قاضي زاده: وليس المراد بقوله: "اليوم الأول" تفسير معن "حين يهل"؛ إذ قد علم معناه 
ن التفسير السابق قطعاء بل مراده بذلك بيان أثر قوله "حين يهل" وليس المراد معناه الحقيقى» بل المراد معناه 
لعرفي؛ وهو اليوم الأول من الشهر. |تكملة البحر الرائق: ۳۷/۸] 

عتبر الأهلة: [حى لو نقص شهر كان عليه كمال الأخيرة. (بدائع)] يعن إذا وقع عقد الإجارة في ليلة الهلال أو 
ب يومها ول يعين في الابتداء المدة تعتبر المدة بالأهلة» فيكون شهور السنة كلها بالأهلة» وإن كان بعد ما مضى 
سيء من الشهر يعتبر بالأيام» وهو أن يعتبر كل شهر ثلاثون يوماء وهذا عند أبي حنيفة يلك وعندهما: يتم الشهر 
لأول بالأيام والباقي بالأهلة؛ لأن الأصل في الشهور اعتبارها بالأهلة عند الإمكان وقد أمكن ذلك ف الشهور المتخللة 
تعذر في الأول فيكمل بأيام الشهر الذي بعد جميع الشهورء وله: أن الشهر الأول يتم بأيام تليه من الشهر المتصل 
ه فيبدا الشهر الفا بالأيام ضرورة وهكذا إلى آعر المذة كل شهر لاتوت يوماه والسنة ثلث ماثة وستوة يوما: 
ذكر في "الذخيرة" إذا استأحر في أثناء الشهر يعتبر الكل بالأيام بالاتفاق. [تكملة البحر الرائق: ۳۷/۸] 

جرة الحمام: أي إذا آجر أحد حمامه ليغتسل فيه الرحال صح له أحذ الأجرةء وإنما ذكر هذه المسألة في هذا 
لباب مع أنه عقد لبيان الفاسد» إما لأن بعض العلماء حالف في ذلك وكرهه» قال الشارح: وبعض العلماء كره 
لحمام؛ لما روي عنه عا أنه ماه شر بيت» وقال عثمان ذه: إنه بيت الشيطان» وإما لأنه كان مظنة أن تفسد 
بذه الإجارة؛ لأن فيها جهالة: فإنه لا يعلم فيها مقدار الما ولا مقدار القعود» فنبه على أا صحيحةء وجه 
لجواز: أنه عك دحل الحمام بالجحفة؛ وتعارف الناس بذلكء فإن الناس في سائر الأمصار يدفعون أجرة الحمام, 
دل إجماعهم على جواز ذلك وإن كان القياس يأباه؛ لوروده على إتلاف العين مع الجهالة» ولم يعتبروا هذه - 
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والحجام, ا أجرة ست التيس والأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه. 


= الجهالة؛ لأنها لا تفضي إلى المنازعة؛ والنساء فيه كالرجال هو الصحيح؛ للحاحة» بل حاجتهن أكثر؛ لكثرة أسباب 
اغتساههن» و كراهة عثمان محمول على ما فيه من كشف العورة» قاله في "الدر" و"الريلعي"» وفي "الأشباه": يكره له 
دحول الحمام في قول» وقيل: إلا لمريضة أو نفساءء والمعتمد عدم الكراهة مطلقا» قلت: ولا شك في زماننا في 
الكراهة؛ لتحقق كشف العورة» كذا في "الدر". (ملتقط من الفتح والتكملة و رد امحتار) 

والحجام: أي جاز أذ أجرة الحجام؛ لما روي أنه لتلا احتجم؛ وأعطى |الحجام أجرته» وبه جرى التعارف بير 
الناس من لدن رسول الله يد إلى يومنا هذاء فانعقد إجماعاء وقالت الظاهرية: لا يجوز؛ لما روي أنه عب فى عر 
عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان» قلنا: هذا الحديث مدسوخ؛ لما روي أنه عل قال له رحل: إن ل 
عيالا وغلاما حجاماء أفأطعم عيالي من كسبه؟ قال: نعم. [تكملة البحر الرائق: ۳۸/۸] 

قال في "الفتح": فإن قلت: حيث كان الحديث منسوخا فعدم الجواز في عسب التيس وقفيز الطحان مشكل. 


قلت: النسخ بالنسبة لك كسب الحجام فقط لا مطلقاء هذا ما ظهر لي ثم رأيت التصريح به في كلام الزيلعي واد 
الحمد انتهى؛ ؛ أقول: ووجه ذكر هذه المسألة في هذا الباب مع أنما صحيحة كون الاختلاف في صحتها وفساده 
كما مر مشرو عا 
سی التيس: [الغيسس: هو الذكر من المعز إذا حال عليه الحول والمراد الفحل مطلقا. والعسب: ضرابه ويقال 


ماوّه كذا في "الصحا-" وذكر في المجمل أن العسب الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. (فتح)] أي إذ 
استأحر أحد فحلا لينزو على الإناث» فلا يصح للمؤجر أخذ الأجرة؛ لقوله عَلِتكا: "إن من السحت عسب 
التيس» ومهر البغي": ولأن ثمرته المقصودة غير معلومة؛ لأنه قد يلقح» وقد لا يلقح» فهو غرر؛ ولأنه لا قيم 
لائه؛ ولأن الموحر التزم ما لا قدرة له على تسليمه» كذا في "الفتح" عن "الحموي" عن "البرجندي"» أقول: إد 
هذا العقد من العقود الباطلة لا الفاسدة كما يفهم من تعليل عدم صحته» فتنبه له. 

والأذان اخ: [بالجحر عطف على "عسب" وكذا ما بعده إلى قوله: "والفقه". (عين)] أي لا يصح أحذ الأجر 
على الأذان وكذا الحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه؛ لأن هذه طاعات» وكل ان دص يآدالها سك لابب 
أذ الأحر عليها. 

وصورة المسألة أن يقول: استأحرتك بكذا على أن تحج عين أو تؤذن, أما إذا أمره بالحج أو الأذان من غير ذك 
الإحارة» فيجوزء قال في "الحداية": والأصل: ا لمشي او ر الاستفجار غليه عتدناء وعنا 
الشافعي: يصح في كل ما لا يتعين على الأجير؛ لأنه استئجار على عمل معلوم غير متعين عليه» فيجوز. 

ولنا قوله ع##: "اقروًا القرآن ولا تأكلوا به" وقي آخر ما عهد رسول الله ك إلى عثمان بن أبي العاض: "وإن اتخذر- 
مؤذنا فلا تأحذ على الأذان أجرا"؛ ولأن القربة من حصلت وقعت عن العاملء ولهذا 7 تسر اليه 9 ان 
الأحر من غيره كما في الصوم والصلاة؛ ولأن التعليم ما لا يقدر المعلم عليه إلا معن من قبل المتعلم» فيكون ملزما - 
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والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن» ولا يجوز على الغناءء والنوح, 
الإحارة 
= ما لا يقدر على تسلیمه» فلا يصح. انتهى 
ثم المذهب عندنا: أن كل طاعة يختص با المسلم فالاستئجار باطلء بخلاف بناء المساجد والقناطر» ويشكل على 
تعليلهم بأن القربة إذا صدرت من أهلها وقعت عنه» فلا يجوز أخحذ الأجرة من غيره الحج عن الغير؛ لأنه يقع عن 
الآمر على الصحيح مع أن نية الآمر ليست بشرطء وكان العامل عاملا لآمره لا لنفسه مع أنه طاعة» وعلى قول 
محمد: لا يقع له إلا ثواب النفقة» فيبقى الإشكال بأن ثوابه وقع لغير الفاعل مع أنه قربة» فيشكل على قوهم: 
"القربة م وقعت يقع ثوايها لفاعلها لا لغيره"» وتخصيص تعليم القرآن والفقه يشير إلى أنه لو استأجر لتعليم 
الخط أو الكتابة أو علم الأدب أو الشعر أو الحساب أو الطب جاز كذا في "الفتح" و "ملا مسكين". 
على جواز الاستئجار: هذا هو مذهب المتأخرين من مشايخ بلخ استحسنوا ذلك؛ لظهور التواني في الأمور الدينية 
وكسل الناس قي الاختساب؛ وكذا يجوز على الإمامة في هذا اليوم؛ لأن للأئمة كانت لهم عطيات في بيت المال» 
وانقطعت اليوم بسبب استيلاء الظلمة عليهاء وفي "روضة الزندويسيي": كان شيخنا أبو محمد عبد الله الخيزاحري يقول: 
في زماننا يجوز للإمام والمؤذن والمعلم أحذ الأحرة» ولا يجوز استئجار المصحف وكتب الفقه؛ لعدم التعارف. (عيئ) 
لتعليم القرآن: اعلم أن في أكثر المتون اقتصروا على ذكر تعليم القرآن لكن زيد عليه كما في "الدر المختار" 
وغيره تعليم الفقه والإمامة والأذان والإقامة والوعظ» فهذا مجموع ما أفي به المتأحرون من مشايخناء وهم البلخيون 
على حلاف ما ذهب إليه الإمام وصاحباه» واتفقت كلمتهم في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة» وهي 
حشية ضياع القرآن» وصرحوا بأن أصل المذهب عدم الجواز. 
قال في "الفتح" نقلا عن "الجوهرة": واحتلفوا في الاستئجار على قراءة القرآن على القبر مدة معلومة؛ والمختار 
أنه يجوزء ورده في "رد الحتار" بكلام طويل» وقال: قد أطنب في رده صاحب "تبيين الحارم" مستندا إلى النقول 
الصريحة» فمن جملة كلامه قال تاج الشريعة في شرح "الهداية": إن القرآن بالأحرة لا يستحق الثواب لا للميت 
ولا للقاري. وقال العيئ في شرح الحداية": ويمنع القاري للدنياء والآحذ والمعطي آثمان انتهى بقدر الحابحة» 
والتفصيل فيه فليطالع عه 
ولا يجوز على الغناء: [البكاء على الميت وتعديد محاسنه] لأنها معصية» وعقد الإحارة يستحق بها تسليم المعقود 
عليه شرعاء ولا جوز أن يستحق على المرء شيء يكون به عاصيا؛ كي لا تصير المعصية مضافة إلى الشرع) 
فلا يحب الأجر بهذا العقدء وإن أعطاء الأحر وقبضه لا يحل له» ويجب عليه رده على صاحبه» وفي "شرح الكافي": 
لا تجوز الإحارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل أو شيء من اللهوء ولا على الحداء وقراءة الشعر 
ولا غيره» ولا أحر في ذلكء والطبل إنغا كان منهيا إذا كان للهوء أما إذا كان لغيره» فلا بأس به كطبل الغزاة 
وطبل العرس والقافلة. (من العيي وحواشي اهداية) 
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والملاهي. وفسد إجحاره المكنا ع إل من الشريلكه رح استئجار الظئر بأجرة معلو مة 


كالمزرمار والطبل بح انا اتفاقا هي المرضعة 


وبطعامها و كسوقاء ولا بمنع زوجها من وطئهاء ت سبلت او سرادت مخت وعليها 
حارة على الظثر 
وفسد إلخ: [مطلقا فيما ينقسم وفيما لا ينقسم عند أبي حنيفة وزفر. (مسكين)] صورته: أن يؤجر نصف دار مشتركة 
بينه وبين آخر من رجحل يسكنهاء لا يجوز عند أبي حنيفة إلا من شريكه» وقالا: لا يجوز مطلقا؛ لأنه نوع تمليك» 
فيجوز كالبيع؛ وبه قال الشافعي وفاللك. 
وله: أنه عقد» والغرض منه الانتفاع» وهو لا يتصور بالمشاع» فلابد من التهايؤ» فيصير كل منهما نائبا عن الآخر في 
النصف في نوبته» والمالك لا يصح نائبا عن المستأجرء والحيلة في جواز إجارة المشاع أن يستأحر الكل» ثم يفسخ في 
النصف» فإنه يجوز؛ لأن شيوع الطارئ لا يفسد كما في الهبة» أو يحكم الحاكم بجوازه» وقي "المغي": والفتوى في 
إحارة المشاع على قوهما. [رمز الحقائق: ۲۷۹/۲] 
استئجار الظئر إلخ: أي إذا استأحر مرضعة ليرضع ابنه 2 ذلك الاستفجار وظاب ها الأجر إذا كان بأجرة 
معلومة ويكون المدة معلومة» وهذا بالاتفاق» وكان القياس أن لا 8 لأا ترد على استهلاك» وهو اللبن› 
فضار كاستئجار البقرة والشاة لشرب لبنهاء والبستان ليأكل ثمرته» لكن الاستحسان جوزه؛ ودليله: قوله تعالى: 
فان أَرْضَعْنَ لَك فَانُوهنَ احور (الطلاق:5) والإجماع في ذلك» وجرى التعامل به في الأعصار. وهذا ختصر 
ما في التكملة مع توضيح من المحشي والتحقيق فيه فليرجع إليها. [تكملة البحر الرائق: ]٤ ٤/۸‏ 
وبطعامها إخ: أي صح استئجار الظثئر بطعامها وكسوقا بلا بيان الجنس والقدر ولما الوسط وهذا عند الإمام» 
وقالا: لا يجوزء وهو القياس» وجه قوهما: أن الأجرة بحهولة» فصار كما إذا استأحر للطبخ والخبز» وله: أن الجهالة 
لا تفضى إلى المنازعة؛ لأن العادة جارية بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد. [تكملة البحر الرائق: 45/8] 
ولا يمنع: | أي في غير منزل المستأحرء وأما في منزله فله أن يمنع] لأنه حقه» فلا يمكن المستأحر من إبطاله» وهذا 
كان للزوج أن يفسخ هذا العقد إذا لم يعلم» سواء كان يشينه إجارتهها بأن كان وجيها بين الناس أو لم يشينه» 
وهو الأصح. فيه البحر الرائق: ]٤٠١/۸‏ وهذا إذا كان الزوج معروفاء فأما إذا كان لا يعرف أنها امرأته إلا 
قوطا؛ فليس لة أن ينقض الإجارة: وللمستاجر أن ضع من غشياها في منزله» سواء كان الروج تغراواها أو اير 
واف ولع من لونلا سكير وای 
فسخت ! 2: لأن لبن الحبل والمريضة يضر بالصغير» وهي أيضا يضرها الرضاع فكان لحاء وهم الخيار دفعا للضرر 
عنها وعن ال لأن الإحارة تفسخ بالأعذار كما لو تقيأ الصبي لبنها؛ لأنه يضر به أو كانت سارقة أو فاجرة 
بائنا فجورهاء بخلاف ما إذا كانت كافرة؛ لأن كفرها ق اعتقادها ولا يضر مايه وكذا إذا كان الصبي لا يأحذ 
نديها إلى غير ذلك من الأعذارء والتفصيل في "الفتح والعيي". [رمز الحقائق: ۲۷۹/۲] 
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إصلاح طعا م الصي: فان أرضعته بلين شات فلا اجر ولو دقع غزلا لينسحه بنصفه؛ 


ا شرط أي الظثر الصبي في المدة جزاءه رجحل لنساج النساج بنصف الغزل 


إصلاح إلخ: إبأن تمضغ المرضعة طعامه ليأكل] أراد به المضغ أي أن تمضغ الطعام للصبيء وقيل: أراد بالإصلاح أن 
لا تأكل ما يضر بالصبي» ولا تتغذى بغذاء يخالف مزاج الصبيء وهو الظاهر. والحاصل: أنه يحب عليها إصلاح 
طعام الصبي؛ لأن خدمة الصببي واجبة عليها عرفاء وكذا غسل ثيابه عن البول والغائط عليهاء لا عن الوسخ» وكذا 
قميئة طعام الصبي على الظئر. (هذا خلاصة ما في الفتح والتكملة وغيرهما) 

فإن أرضعته إلخ: أي إذا استأحر رجحل ظرا ليرضع ولده» فأرضعته لبن شاة» وثبت ذلك بإقرارها أو بالبينة 
قامت على إرضاعها بلبن البهائم لا على عدم إرضاعها لبن نفسهاء فإها شهادة على النفي لا أجر لها؛ لأا 
لم تأت الواحب عليها من العمل؛ وهو الإرضاع» وهذا إيجار Ae‏ سب Î a‏ أطلق 
عليه لفظ الإرضاع للمشاكلة» قال في "التكملة": وإنما قيد بلبن الشاة؛ لأنها لو أرضعته بلبن خادمتها أو جاريتها 
أو بلين ظفر استأحرها بلا غقد قلها الأحر “كما تقدم: 

أقول في هذه المسألة حلاف ذكره في "الفتح": قال في "فتح الله المعين" بقي أن يقال: ما ذكره المصنف من أنه 

لا أجر ها إذا أرقف يلخ 18 تعر کن اعبار ارين ا سيق قال : الأصح أن العقد يرد على اللبن؛ لأنه 
هو المقصودء وما سواه من القيام .تمصالحه تبع» وأما على اختيار صاحب "الداية" من أن المعقود عليه المنفعة, 
وهو القيام بخدمة الولد» ففيه نظر؛ لأنه حعل الإرضاع مستحقا تبعا للخدمة» فكيف يسقط كل الأجر بتر كه» 
كذا في "الشرنبلالية" عن "البرهان". انتهى» قال العين: وقي "المحيط": لو استأحر شاة لترضع صبيا لا يجوز؛ لأن 
للبن البهائم قيمة» وقعت الإجارة عليه» وهو جحهول» وليس للبن المرأة قيمة» فلا تقع الإحارة عليه» وإنما تقع على 
فعل الإرضاع والتربية والحضانة. [رمز الحقائق: ۲۸۰/۲] 

ولو دنع غرلا ا هذه ثلاث مسائل حكمها عدم الجواز عند أبي حنيفة بلك» ووافقه صاحباه في الأوليين» 
وحالفاه ف الأخيرة» بيان المسألة الأولى والثانية: أن رحلا دفع إلى نساج غزلا ينسجه ثوبا بنصف الثوب أو ثلثه 
أو استأجر رحلا ليحمل طعامه إلى بيته بقفيز من الطعام المحمول بأن جعل نصف الثوب وثلثه» وفقيزا من الطعام 
أحرته» وحكمهما عدم الحواز بالاتفاق؛ لأنه جعل الأحر بعض ما يخرج من عمله» فصار قي معن قفيز الطحان» 
وقد فى ع عنه» وهو أن يستأحر ثورا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه» وإن حمل الطعام أو نسج الثوب» فله 
أحره» لا يجاوز به المسمى» ومشايخ بلخ ونسف يجوزون هذين العقدين؛ لتعامل أهل بلادهم بذلك. 

وبيان الثالنة: أن رعلا استاجر حبازا ليخبز له اليوم دقيقا وزنه كذا بدرهم؛ وحكمها عدم اللحواز عند أي حنيفة؛ 
لأن المعقود عليه مجهول؛ لأن ذكر الوقت يوحب كون المنفعة معقود عليهاء وذكر العمل يوحب كونه معقودا عليه 
ولا ترحيح لأحدهما ونفع المستأجر في الثاني ونفع الأحير في الأول؛ فيفضي إلى المنازعة» وقالا: هذه جائزة؛ لأن 
العقد على العمل دون اليوم حن إذا فرغ منه نصف النهارء فله الأحر كاملاء وإن لم يفرغ فعليه أن يعمل في الغد؛ - 
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أو استأجره ليحمل طعامه بقفيز منه. او لبعيد له “كذ الب م بدرهم م يجز» وإن استأجر 


آي رجا يا ن جعل القفيز أحرته 


أرضا على أن 8 وتزرعهاء أو يسقيها ويزرغها e‏ فإن شرط أن يثنيها أو يكري 


لمجا راع اللاسفجار المد كوو 


= لأن المعقود عليه هو العمل؛ وف رواية عن أبي حنيفة: أنه إذا سمى عملا وقال: في اليوم حازت الإحارة؛ لأن 
كلمة "في" للظرف لا لتقدير المدة» فلا تقتضي الاستغراق» فكان المعقود عليه هو العمل وهو معلوم» بخلاف ما 
إذا حذفت في فإنه يقتضي الاستغراق. (من العيئ والهداية مع توضيح وتفسير من المحشي) 

, جز : متعلق بالمسائل الم كورة آي م يجز هذه الإحارات الثلاث. وإن استأجر ا هذه المسألة مبنية على أن 
كل شرط يكون من مقتضيات العقد لا يفسد الإحارة» وصورتها: أن يستأحر أحد أرضا على أن يكريها المستأجرع 
ويزرعهاء فهذه الإحارة صحيحة؛ لأنه شرط يقتضيه العقد؛ لأن الزراعة لا تأت إلا بالكراب والسقي. (عيئ بتوضيح 
وتفسير) أن يكريها: من باب طلب وهو إثارة الأرض وقلبها للزراعة. 

فإن شرط أن يشتيها إلخ: |بالتشديد من التفعيل أو التحفيف من الإفعال أي يكرها مرتين. (فتح)] هذه أربع 
مسائل حكمها عدم حواز الإجارة؛ بيان الثلاثة الأول: أن من استأجر أرضا ليزرعهاء وشرط عليه المؤحر أن يثنيها 
الما جر أو اي أفارها أي يحفرهاء أو يسرقنها أي يجعل فيها السرقين» فهذه الإجحارات ليست بجائزة؛ لأن 
فيها شروطا لا يقتضيه العقد» و كل شرط كذلك» فهو مفسد الإجارة. فإن أثر التثنية و كري الأفار والسرقنة 
يبقي فيه معن عقد الإإحارة» فيكون عقد فيه نفع لصاحب الأرض» وهو شرط لا يقتضيه العقد» فيفسد, ولأن 
مؤجر الأرض يصير مستأجرا منافع الأحير بعد مضي المدة» فتصير صفقة في صفقة» فلا يجوز. 

وهذا الحكم أي عدم الجواز إذا لم يكن المدة طويلةء وأما إذا كانت المدة طويلة حيث لا يبقى أثر الكري والتثنية 


0 


والسرقنة» أو كان الريع لا خضل إلا به لا يفسد اشتراطه؛ لأنة خا يققضيه الخقد: واحتلفوا في المراد بالتثنىة» فقا : 


r 


آنا يردها المستاج ر مكروبةء فهذا لا شبهة قي فساده في كل حال» وقيل أ یکر ها مرتین» وفيه تفصيل فإن کا 
الأرض لا تحتاج إلى الكراب مرتين» و كانت المدة قصيرةء يفسد وإن کات الأرض تحتاج إلى الكراب مرتين» أو 
لا يحتاج» ولكن المدة طويلة لا يبقى أثره بعد مضيهاء لا يفسد كما أشرنا إليه أولاء ثم المراد بكري الأنمار» الأغار 
العظام لا الجداول؛ لأن كري الحداول لا بد منه للزراعة» فيكون من مقتضيات العقدء ولا يبقى أثره بعد العام 
بخلاف كري الأفار العظامء فإنه يبقى أثره إلى القابل» فيكون مفسدا. 
وبيان الأخيرة: أن رجلا استأجر أرضا ليزرعهاء وجعل أجرها زراعة أرض أخرى بأن يزرعها المستأجر للمؤجر 
فهذه الإحارة أيضا غير صحيحة عندناء وقال الشافعي يلك: هي جائزة؛ لأن المنفعة جعلت موحودة» فيكون بيع 
ا مو جود بالموجود» ولنا: آنا د بع الشيء ججنسه نسيئة وهو حرام؛ لأن الإحارة جوزت بخلاف القياس؛ للحاجة» 
ولا حاجة عند اتحاد الجنس» بخلاف ما إذا احتلف جنس المنفعة. (ملتقط من الفتح والعيئ والهداية والتكملة مع 


توصنيح) أو يكري: كرى يكري من باب رهى يرمي أي يحفرها. 


كتاب الاجارة ٥‏ الاجارة الفاسدة 


أي جعل في الأرض السر 
إن استاجرة حمل طعام نوما فلا أحر له كراهن ابيا چ الرهن من المرتمن» فإن 
استأجر أوضا وم يذكر أن زرعها أو أي شيء يزرع؛ زر مها aa a‏ نوها واف انه نه مداه 


أي الأرض 


أمارها: المراد الأنهار العظام لا الجداول. لا: لا يجوز في المسائل الأربع خلافا للشافعي في أخيرة. (مسكين) 
كإجارة السكنى إلخ: أي لا يجوز إحارة أرض ليزرعها بزراعة أرض أخرى كما لا يجوز إحارة السكين بالسكئ 
بأن آجر داره ليسكنها بدل أن يسكن المؤحر والمستأحر؛ لما مر وحهه من أنه بيع الشيء بجنسه نسيئة» وهذا أيضا 
عند أبي حنيفة خلافا للثلاثة. 

وإن استأجره إلخ: يعن لو استأجر أحد الشريكين صاحبه لحمل طعام بينهما لا يستحق المسمى ولا أجر المثل؛ 
لأن العقد ورد على ما لا يمكن تسليمه؛ لأن المعقود عليه حمل النصف شائعاء وذلك غير متصور؛ لأن الحمل 
فعل حب لا يكن وجوده قي الشائع» وهذا يحرم وطئ الحارية المشتركة وضرهاء وإذا لم ينعقد لم يجب الأجر 
أصلاء ولأنه ما من جزء يحمله إلا وهو شريكه فيه» فيكون غاملا لنفسه. [تكملة البحر الرائق: 51/7] 

وقال الشافعي يلك: يجوز؛ لأن المنفعة عنده بمنزلة العين وبيع العين شائعا جائز. (من التكملة والهداية» وف هذا 
البحث تفصيل تر كناه اختصارا فليطالع) 

كراهن استأجر إلخ: يعي لا يحوز استئجار الشريك لحمل الطعام المشترك كما لا يجوز في مسألة الرهن أن يستأجر 
الراهن الشيء المرهون المرتمن؛ لأنه أي الشيء المرهون ملكه» والمرتمن ليس يمالك حى يؤحره» فلا يتأتى منه تمايك 
المنافع بعوض؛ لأن التمليك من غير المالك محال؛ والراهن إنما بمكن من الانتفاع من حيث إنه ملكه» ومن انتفع هملك 
نفسه لا أحرة عليه. [|تكملة البحر الرائق: ]5١/8‏ 

فإن استأجر إخ: اعلم أن الإجارات تفسدها الشروط الي ليست من مقتضيات العقد» والجهالة كما مر بيانه مفصلا 
في أول الباب. ولما فرغ المصنف عن بيان ما يفيده الشروط شرع في بيان ما يفسده الجهالةء فقال: إن من استأجر 
أرضا وم يذكر أنه يزرعهاء أو ذكر أنه يزرعهاء ولكن م يذكر بأي شيء يزر ع“ فالإجارة فاسدة؛ لأن الأرض 
تؤجر للزراعة ولغيرها من البناء والمراح ونصب الخيام. 

وكذا ما يزرع فيها يختلف بأن يكون بعضها أضر من بعضء فلا يجوز العقد حي يبين ما يزرع ويبين جنسه؛ لأن 
الجهالة مفسدة العقدء فإن زرعها ومضى الأجلء فللآجر المسمى» وكان مقتضى الأصل الكل الذي مر في أول الباب 
من حكم الإجارة الفاسدة أن يكون له أجر المثل؛ وهو القياس؛ لأنه وقع فاسداء فلا ينقلب جائزاء وبه قال زفرء إلا أن 
الاستحسان أوجب المسمى؛ لأن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد» فينقلب جائزاء وقد مر تفصيل الدلائل من الطرفين 
على قول المصنف: "فإن أطلق" فليذكرء وقد أشرت في باب الإجارة الفاسدة على قول المصنف: "وله أجر مثله" أنه 
ينبغي أن تكون الإجارة الى تنعقد فاسدة ثم تنقلب صحيحة مستثناة من هذا الحكم» فإن فيها يجب المسمى» فتنبه له. 


كتاب الاجارة تا الإجارة الفاسدة 


ومضى الأجلء فله المسمى» وان اسغاجو اوا إلى مكةة ولم يسم ما يحمل ؛ فحمل 


أي مدة العقد للم حر منصوب امحل مفعول لم 
ما يحمل الناس» فنفق ل رطن وإن بلغ مكةء فله المسمى. ٠‏ فإن تشاحًا قبل الذرع 
على الحمار على مثله أي هلك في الطريق خمار أي احتصما إلى القاضي في الأولى 


والحمل» نقضت الإحارة دفعا للفساد. 

وقيل ا لحمل في الثانية 
ومضى الأجل لا يقال: مت ی انل لون ات للد اك الصحة با ل اذا ورج ارش الخهالة قبل تمام 

لعقد» فكيف قيد الات اط الأحلء ولهذا قال في "الدر": لو حذف قوله: "فمضى الأحل" كقاضي خان 
لكان أولى؛ لأنا نقول: لم يقيد المصنف ,مضي الأحل؛ 5 رط عود العقد إلى الصحة بل لتتوجه المطالبة بالأأحر؛ 
فله المسمى: [استحساناء وفي القياس له أجر المثل وبه قال زفر. e‏ ا الجهالة الموحبة للفساد قد ارتفعت» 
قال في النهاية": فإن قيل: إذا ارتفعت الحهالة عمجرد الزراعة لم يرتفع ما هو الموجحب للفساد. وهو احتمال أن 
يزرع فيها ما يضر بالأرض» فكيف ينقلب إلى الحواز؛ ولأن المعقود عليه إذا كان مجهولا لا يتعين إلا بتعيينهما 
صونا عن الإضرار بالاخرء ولا ينفرد به أحدقيا؟ قلت: الأصل إحازة العقد عند انتفاء المانع؛ لأن العقود تصح 
بقدر الإمكان» والمانع الذي فسد العقد باعتبارهة توقع المنازعة بينهما» وعلد. استيفاء المنافع يزول هذا. 
[تكملة افر اراي -] 
وإن استأجر حمارا إلخ: هذه الصورة أيضا من الإحارات الي تفسدها الجهالة أي إذا استأجر أحد حمارا إلى 
مكة بديئار» و م يبين ما يحمل عليه» فالإجارة فاسدة؛ جهالة المعقود عليه» فإذا حمل عليه ما يحمل الناس على 
مثله» وهلك الحمار قي الطريق» لا يضمن المستأحر؛ لأن الإحارة وإن كانت فاسدةء لكن العين أمانة في يدهع 
ولم يتعد» فلا ضمان» وأما إذا تعدى ضمن» ولا أحر عليه» وإن بلغ مكة فله المسمى؛ لأن الفساد كان لحهالة ما 
يبحمل عليه فإذا حمل شيئا يحمل على مثله تعين ذلك؛ فانقلب صحيحاء. وأما إذا كان زائدا على ما حمل على 
مله ليه جب المسيمى بل أجر المثل من االفتح , بتو صي . ح. وم يسم اسقاج فالاجاره فاسلة للجهالة. 
فإن تشاحًا إخ: أي إن اختصم المؤجر والمستأجر إلى القاضي قبل أن يحمل على الحمار في ما إذا استأجره» 
ولي سيد  e‏ 1 ن يزرع فيما إذا استأحر أرضًا ,۽ ولم يبين أنه يزرعهاء 1 و أي شيء ي يزرعهاء نمضت 
الإحارة دفعا للفساد؛ إذ الفساد باق قبل أن ترتفع الجهالة بالتعيين بالزرع والحمل» فإن في "التكملة" فإن قلت 
حکہ اللاجارة الفاسدة نقضها قبل عام المدة وو حوب لأا بعل الاستعفال فكان ينبغي أن يعدم هذه i‏ 
على وحوب الأحرة بعد الاستعمال؟ قلبا: قدم الأحرة لكثرة وقوعها فتأمل ولا يخفى أن رفع الفاسد واحب 
تشاحا أو لم يتشاحا فكان عليه أن لا يقيده بذلك» ولو قال: وعليهما أن يرفعا العقد لكان أولى. 
دفعا للفساد: قلت: الأولى أن يقال: رفعا للفساد بالراء لا بالدال. (فتح) 


كتاب الإجارة ۱۷ ضمان الأجير 


باب ضمان الأجير 


الأجير المشترك من يعمل لغير واحدء ولا يستحق الأجر حن يعمل كالصباغ 


١ 9 5‏ 2 2 ]كك 
وصفته أنه لا يستحق إخ 


والقصارء والمتاع في يده آ آ [ | [ز ز ز ز ز ز[ [ [ ES‏ 212 22 21012 8 دع موي جه 


باب ضمان أجير: أي هذا باب بيان ضمان الأجيرء والمراد بضمان الأجير إثباته ونفيه أي في أي صورة يجب 
على الأجير ضمان؛ وقي أي موضع لا يجب. لا إثباته فقط» وإلا لم يصح عنوان الباب على قول الإمام؛ لأنه 
لا ضمان غتده غلى أحند من الأخير المشترك والخاض. (كذا في التكملة بتوضيح من ا محشي) 

ضمان: ا ر الإحارة صحة وفسادا شرع في بيان الضمان؛ لأنه من عوارضها. الأجير: [هو فعيل 
ععين فاعل» وني "المحمل": أحرت الرجل مؤاجرة إذا جعلت له على فعله أجرة. (مسكين)] الأجير نوعان: أجير 
مشترك وأجير حاص» وف هذا الباب يبين أحكامهما وتعريفهما. 

الأجير المشترك: قدم الأحير المشترك وسيأت بيان الأجير الخاص. من يعمل إل: اعلم أنه يفهم من ظاهر كلام 
المصنف أنه يشترط للأحير المشترك أن يعمل لغير واحد» وإلا لم:يكن مشتركا لكنه ليس كذلكء قال الزيلعى: معناه: 
من لا يجب عليه أن يختص بواحد» عمل لغيره أو لم يعمل» ولا يشترط أن يكون عاملا لغير واحدء بل إذا عمل 
لواحد أيضاء فهو مشترك إذا كان بحيث لا يمتنع» ولا يتعذر عليه أن يعمل لغيرة. [|تبيين الحقائق: /ه*١]‏ 

ولا يستحق الأجر إل: يعي أن الأجير المشترك الذي يعمل لغير واحد لا يستحق الأحر حى يعمل؛ لأن 
المعقود عليه العمل» فإذا لم يسلم إلى المستأحر لا يحب الأجرء بقي أن يقال: مفهوم قوله: "حب يعمل" أن الأجير 
الخاص يستحق الأحر بتسليم نفسه وإن لم يعمل» هكذا فرق بينهما القدوري» قال الزيلعي: وهذا يؤول إلى 
الدور؛ لأن هذا حكم لا يعرفه إلا من يعرف الأحير المشترك والخاص» والأوجه أن يقال: الأجير المشترك من 
يكون عقده واردا على عمل معلوم ببيان محله» والأجير الخاص: من يكون عقده واردا على منافعه. 

وحكمهما: أن المشترك له أن يتقبل العمل من أشخاص؛ لأن المعقود عليه في حقه هو العمل أو أثرهء فكان له 
أن يتقبل من العامة؛ لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد» فمن هذا الوحه يسمى مشتركاء والأجير الخاص لا يمكنه 
أن يعمل لغيره؛ لأن منافعه في المدة صارت مستحقة للمستأحر» والأجر مقابل بالمنافع» وهذا يبقى الأجر 
مستحقاء وإن نقص العمل. (فتح) 

والمتا ع ! لخ: تفصيل المقام: أن المتاع الذي هلك في يد الأحير المشترك» إما أن يهلك بفعل الأحير أو لاء والأول 
إما بالتعدي أو لاء والثاني أي إذا لم يهلك بفعل الأجيرء إما أن يهلك بسبب يمكن الاحتراز عنه أو لاء ففي 
القسم الأول - وهو أن يهلك بفعله سواء كان بتعد أو لا - لا يضمن الأجير اتفاقا بين أئمتناء وقي القسم الثاني = 


كتاب الإجارة ۱۹۸ ضمان الأجير 


غير مضمود بالهاداك؛ وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دل وزلق الحمال. 5200 


ن غير تعد سېتدا و قو له مضمول ره القصار ١‏ لثوب لغزيدب 


= إن هلك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه لا يضمن أيضاء بقي قسم واحد» وهو أن يهلك بغير فعل الأجير لكن 
بسبب يمكن الاحتراز عنه» ففيه حلاف» فعند ألىي حتيفة يللكه: لا يضمن وهو القياس» وقالا: يضمن استحسانا؛ 
لأن عمر وعليا اما ضمناه» ولأن المعقود عليه الحفظ؛ وفيما ذكر لم يوجد الحفظ التام كما في الوديعة إذا كانت 
بأجرء و كما إذا هلك بفعله» وجه القياس: أن القبض حصل بإذنه» فلا يكون مضمونا عليه كالوديعة والعارية 
وهذا لا يضمن فيما لا يمكن التحرز عنه كالموت والغصب» ولو كان مضمونا عليه لما اختلف الحال» ولا نسلم 
أن المعقود عليه هو الحفظ بل العمل» والحفظ تبعاء بخلاف الوديعة بأحرة؛ لأن الحفظ وجب مقصوداء وبخلاف 
ما إذا تلف بعمله؛ لأن العقد يقتضي سلامة المعقود عليه وهو العمل» فإذا لم يكن سليما ضمن. 
واحتلفوا في الفتوى» قال في "الدر المختار": وبقول الإمام يف كما في عامة المعتبرات» وقال في "الفتح": وفي 
"الزيلعي": وبقوهما يفي اليوم؛ لتغير أحوال الناس» وبه يحصل صيانة أموالهم» وكذا في "الشامي"» واختار 
المتأحرون الفتوى بالصلح على نصف القيمة» وقيل: إن كان الأجير مصلحا لا يضمن» وإن غير مصلح يضمن» 
وإن كان مستورا فالصلح على نصف القيمة» كذا في رذ اتان ' اللشامي» فهذه أربعة أقوال للفتوىء قال في 
"الخيرية": فهذه أربعة أقوال كلها مصححة مف ياء وما أحسن التفضيل الأحير» كذا نقل في "رد المحتار". 
ثم اعلم أن هذا الخلاف فيما إذا كانت الإحارة صحيحة» وأما إذا كانت فاسدة لا ضمان عليه بالاتفاق. 
(ملخص الشروح ورد احتار وغيره) 
غير مضمون: عند أي حنيفة وزفر وهو القياس وبه أفي بعضهم» وعندهما: عليه الضمان إن هلك بأمر يمكن 
التحرز عنه. وها تلف إخ: أي المتاع الذي تلف بعمل الأجير |المشترك] مضمون» ولا يستحق الأجير الأجرة؛ 
لأنه ما أو المنفعة بل بالمضرة. 
كتخريق الثوب إلخ: أي لو تخرق الثوب لتقصيره في العمل؛ أو لعدم معرفته بالعمل يضمن» وقيد بقوله: 
'بعمله" فشمل عمله بنفسه» وعمل أجيره؛ لأنه عمله حكماء ولو استعان في الدق بصاحب الثوب فتخرق» 
ولم يعلم أنه من أي دق» فعلى قول الإمام ينبغي عدم الضمان للشك» وعن أبي يوسف: يضمن نصف النقصان 
كما لو تمسك به الأجير؛ لاستيفاء الأحير» فجذبه صاحبه فتخرق. ثم في مسألة الكتاب صاحب الثوب إن شاء 
ضمنه قيمته غير معمول» ولم يعطه الأجرء وإن شاء ضمنه معمولاء وأعطاه الأحرء وقد مر نظيره. (ملخحص) 
وزلق الحمال إلخ: أي استأجر رجل حمالا ليحمل له كذا إلى موضع كذاء فزلق الحمال قي أثناء الطريق» إن حصل 
بجناية يده ضمن» وإن حضل هما لا يمكن الاحتراز عنه - كما إذا كان من زحمة الناس - لا يضمن عند الإمام» 
وعندهما: يضمن» وفي "الذخيرة": هذا إذا تلف في وسط الطريق» ولو زلقت رجله بعد ما انتهى إلى المكان المشروط؛ فله 
الأحرء ولا ضمان عليه» وهو قول محمد أخيراء وعلى قوله أولا يضمن هنا أيضا. |تكملة البحر الرائق: 37/7] 


كتاب الإجارة ۱۹ ضمان الأجير 


وانقطاع حبل يش به الحمل: وغرق السفينة من مده مضمون» ولا يضمن به بن 


عند أثمتنا الغلائة صاحب السفينة 


ادم فان انسر دن في الطريق 21111112 KE‏ شاي لطا وام ا 
مفعول "لا بح 

حبل يشد به !2خ: [حبل الحمال لا حبل صاحب الاع] قال محمد في "الأصل": إذا انقطع حبل الحمال 
وسقط الحمل وتلفه ضمن» قيد بقوله: "يشد به الحمل"؛ لأنه لو كان الحبل لصاحب المتاع لا يضمن» قال في 
"النهاية": ولو حمل بحبل صاحب للمتاع» فتلف لم يضمنء وقال في المداية : وقطع الحبل من قلة اهتمامه؛ 
فكان من صنعه. [تكملة البحر الرائق: 57/8] وغرق السفينة إل: إذا غرقت السفينة من مد الملاح أو 
معالحته يضمن؛ لأن ذلك من حناية يده» وإن كان صاحب الطعام أو وكيله في السفينة لا يضمن الملاح؛ لأن 
الطعام في يد صاحبه إلا أن يصنع فيها شيئاء أويتعمد الفسادء وقيد المصنف الضمان بالمد؛ لأا لو غرقت من 
ريح أو موج أو شيء وقع عليها أو صدم حبل» فهلك ما فيها لا يضمن في قول الإمام. (ملحص) 

مضمون: هذا جواب المسائل كلهاء فقوله: "وما تلف" مبتدأء و"مضمون" خبرهء وهذا عندناء وقال الإمام 
الشافعي وزفر: e‏ الأحير ف هذه المسائل؛ لأنه مأذون فيهع والأمر المطلق ينتظم العمل بنوعيه: المعيب 
والسليم» فلا يمكن التحرز عن الدق المعيب» ولنا: أن التلف حصل بفعل غير مأذون فيه؛ لأن المأذون فيه هو 
السليم دون غيره عرفا وعادة» فيضمن. 

واعلم أن الأجير المشترك إنما يضمن ما تلف في يده بشرائط ثلاثة: الأول: أن يكون في قدرته دفع ذلك 
الفسادء فلو لم يكن له قدرة على ذلك كما لو غرقت السفينة من موج أو ريح أو حبل صدمها لا ضمان 
على الملاح. الثاني: أن يكون محل العمل مسلما إليه بالتخلية» فلو لم يكن محل العمل مسلما إليه بأن كان رب 
المتاع في السفينة أو وكيله» فانكسرت السفينة بحذب الملاح لم يضمن. الثالث: أن يكون المضمون ما يجوز أن 
يضمن بالعقد» فلو استأجر دابة لحمل عبد صغير أو كبير» فلا ضمان على المكاري فيما عطب من سوقه أو 
قوده. [تكملة البحر الرائق: :55/4] 

ولا يضمن إل: يعي إذا غرقت السفينة .مد الملاح» وغرق من فيها لا يضمن الملاح بي آدم» وكذا إذا ساق 
المكاري الدابة أو قادهاء فسقط الراكب بسوقه وقوده من الدابة لا يضمن» سواء كان الراكب ممن يستمسك 
على الدابة أو لا يستمسك كالرضيع؛ لأن ضمان الآدمي لا يجب بالعقد بالحناية» وما يجب بالحناية يجب على 
العاقلة» والعاقلة لا تتحمل ضمان العقود» وقد مر أن ضمان ما يتلف من الأحير المشترك مشروط بثلاث: منها 
أن يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقدء فتذكرهء فإن هذه المسألة من تفريعاته. 

فإن انكسر إخ: أي إن استأحر حمالا ليحمل له دنا على ظهره» أو دابة إلى موضع معلوم بأحر معلوم» فحمل؛ 
ثم انكسر الدن في بعض الطريقء فالمالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمته في المكان الذي حمله منه» ولا أحر له» وإن 
شاء ضمنه قيمته محمولا في الموضع الذي انكسرء وأعطاه أجره بحسابه» وكذا إذا كسره عمداء فالمالك بالخيارء 
أما الضمان» فلأنه تلف بفعله؛ لأن الداحل تحت العقد عمل سليم» والمفسد غير داخلء وأما الخيار؛ فلأنه إذا 
انكسر في الطريق والحمل شيء واحدء تبين أنه وقع تعديا من الابتداء من هذا الوجه» وله وجه آخر: وهو أن = 


كتاب الإجارة ۱۷۰ ضمان ان الأجير 


ضمن الحمال قيمته في مكان حمله. ولا لس لوآ اج مرح کي وأجره 


أي قيمنة الدن ظ الحمال 

بحسا به» ولا يضمن حجام أو براع أو فصاد إل / يعد الموضع المعتاد» والخاص 27 
أي تحساب اش 

= ابتداء الحمل حصل بأمره» فلم يكن تعديا من الابتداء» وإنما صار تعديا عند الكسرء فيميل إلى أي الجهتين 
شاء» فإن مال إلى الوحه الأول» ضمنه قيمته عند ابتداء الحمل ولا أجر له» وإن مال إلى الوجه الثاني» ضمنه 
قيمته عند الكسرء وأعطاه أجره بحسابه. هذا إذا كان الكسر بصنعه بأن زلق أو عثرء وإن كان من غير صنعه 
بأن زحمه الناس» فانكسر لا يضمن عند أبي حنيفة؛ لأن المتاع أمانة عنده» وعندهما: يضمن قيمته في موضع الكسرء 
فيعطيه أحره» ولو كان الحمال هو الذي زحم الناس حى انكسر» فإنه يضمن بالإجماع» وقوله: "في الطريق" قا 
في "الذخيرة": هو قيد احترازي» فإذا انكسر الدن بعد ما انتهى به إلى بيته» فله الأحر» ولا ضمان عليه» وهذا 
قول محمد آخراء أما على قول ابي يوسف» وهو قول محمد أولا: يجب أن يكون ضامنا.(ملخص من ملا مسكين 
والفتح والعيٍ والتكملة بقدر الحاحة) 
ضمن الحمال الخ: إهذا عتداناء وقال أزقرة إن انكسر لا يضمن وإن. كسرةاغمدا يضمن قيحته::.ى الكان الذئ 
كسره] أطلقه» فعم ما لو كان صاحب الدن معه» وبه صرح في "البزازية" حيث قال: حمل متاعا وصاحبه معه» 
فعثر وسقط المتاع» ففسد ضمن. (فتح) 
ولا يضمن حجام ! : لأنه التزمه بالعقد» فوجب عليه» ولا ضمان مع الوحوب كما لو مات من عرّره الحاكم, 
وليس في وسعه الاحتراز عن مثله؛ لأنه لا يمكنه الفصد ونحوه محترزا عن سبب الهلاك؛ لغموض باطن أحوال 
الحيوان» فرعا يكون ضعيف المزاج لا يندمل جرحه سريعاء وقد يسري إلى النفس» وقد يكون بالعكس» ولا 
إطلاع للفصاد ونحوه على قوة الطبيعة وضعفهاء فلا يقيد بالمصلح من العمل» بخلاف دق الثوب؛ لأن قوته ورقته 
تعرف باحس والمشاهدة» فيكون مقيدا بالمصلح» وإن تعدى عن المعتاد يضمن نصف دية النفس إن هلكت؛ لأا 
تلفت ,مأذون فيه» وبغير مأذون فيه» فيضمن بحسابه؛ وهو النصف. (فتح) 
أو بزاغ: في المغرب: بزغ البيطار الدابة إذا شقها بالمبزع وهو مثل مشرط الحجام. (ملا مسكين) 
إن لم يعد 0 [من عدا يعدو أي لم يتجاوز] ظاهر عبارة المصنف يقتضي أن الضمان ينتفي بعدم محاوزة الموضع 
المعتاد ولا يشترط لانتفاء الضمان إلا الإذن مع عدم المحاوزة؛ وفي "الجامع الصغير": وحجامة العبد بأمر المولى حى 
إذا لم يكن بأمر المولى يحب الضمانء قال 9 ف "الكاف' : عبارة "المختصر" ناطقة بعدم التجاوزء ساكتة عن الإذن» 
وعبارة "الجامع الصغير" ناطقة بالإذن» سا ن التجاوز» قصار ما نطق يه هذا بيانا لما سكت عنه الأغحر: 
ويستفاد ,مجموع الروايتين اشتراط الإذن وعدم التجاوز؛ لعدم وحوب الضمان حن إذا عدم أحدهها أو كلاه 
يجب الضمان. [تكملة البحر الرائق: //59] والخاص: هذا بيان النوع الثاني من نوعي الأجير. واعلم أن الأجير 
الخاص هو الذي يكون عقده واردا على منافعه» ولا تصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة أو بذكر المسافة» - 


كتاب الإجارة يد ضمان الأجير 


يستحق الأجر بتسليم نفسه ف اة وإن لم يعمل كمن استوجر شهرا للخدمة أو 


أي اة الإاجحارة ندر هم فشا 


رسي الف ويلا سين ملق و ek‏ عل 


- ا بقل سكف الف فإذا استحقت بعقد المعاوضة لا يتمكن من إيجارها لغيره» وقد د يسمي الا حور الخاص 
أجيز وحبد؛ لآثه لا يمكن أن يعمل في تلك المدة لغيره. (فتح بتغيير) 
ولم يتمكن منه لعذر المطر ونحوه لا أجر له. [تكملة البحر الرائق: 53/8] وإن لم يعمل: مع القدرة على 
العمل» وأما ادا عل بست عار بم عن الل کار وا 9 متحي ار 
کمن استوجر ج هنا 7 تفسير الا جور الخاص يعين إذا استو جر عبد شهرا للخدمة أو لرعى الغنم؛ > فهو أجير 
حاص» وهذا المقام يقتضي بسطا و تفصيلاء ف لم أن عن اتاجير عبدا للخدمة أو لرعى الغنم لا يكون أجيرا 
خاصا إلا بأحد الشرطين: إما أن يقدم المستأحر ذكر المدة أولاء ويقول: استأحرتك شهرا لترعى غنمي أو 
لتخدمئ بدرهم مثلاء وإما أن يشترط عليه أن لا يرعي غنم غيره؛ ولا يخدم غيره» وإذا فات الشرطان» يكون 
وحه الأول: أنه لما ذكر المدة أولا أوقع الكلام على المدة» فتكون منافعه للمستأجر في تلك المدة» فيمتنع أن تكون 
لغيره فيها أيضاء وقوله بعد ذلك: لري الغنم" يحتمل أن يكون لإيقاع العقد على العمل» فيصير أجيرا مشتر كا؛ 
لأنه من يقع عقده على العمل؛ وأن يكون لبيان نوع العمل الواحب على الأجير الخاص في المدة» فإن الإحارة على 
المدة لا تصح في الأحير الخاص ما لم يبين نوع العمل بأن يقول: استاخرتك شهرا للخدمة أو للحصادء فلا يتغير 
حكم الكلام الأول بالاحتمال» فيبقى أجيرا خاصا ما لم ينص على حلافه» بأن يقول: على أن ترعى غنم غيري مع 
غنمي» وهذا ظاهر. 
ووجه الثاني : ا إذا أخر المدة بأن استأحره ليرعى غنما مسماة باز معلوم شهراء فحينئذ يكون أجيرا مشتر کا 
بأول الكلام؛ لإيقاع وود ی ليق وقوله: "شهرا" في آحره يحتمل أن يكون لإيقاع العقد على المدة» 
فيصير أجيرا خاصاء ويحتمل أن يكون التقدير العمل الذي وقع العقد عليه فلا يتغير أول كلامه بالاحتمال ما لم 
بس کال تلفق و اهتدم ری کی کیک زرطم عمد 
ثم اعلم أنه ليس للأجير الخاص أن يعمل لغيره» ولو عمل لغيره نقص من أحرته بقدر ما عمل» قال في "التاتارحانية": 
بحار استوجر إلى الليل» فعمل لأخر دواة بدرهم وهو يعلم» فهو آم» وإن لم يعلم فلا شيء عليه» وينقص من 
أحر النجار بقدر ما عمل في الدواة. (رد الحتار بتوضيح وتغيير من المحشي) 
ما تلف في يده بأن سرق منه أو غصب أو بعمله اتفاقا و لم يتعمد الفساد» فإن تعمد ذلك ضمن كالودع إذا تعدى» 
ومن التعدي ما إذا ضرب الشاة ففقأ عينها أو كسر رجلهاء فإنه يضمن» وهذا الحكم أي عدم الضمان بالإجماع؛ - 


كتاب الإجارة NYY‏ الأجرة على أحد الشرطين 


باب الأجرة على أحد الشرطين 


وضبح ترديك الآخر يترديد العمل في التوب نوعا وزمانا ق الأول». .. E. KE. KOU‏ 


من حيث النوع من حيث الزمان 


- لأن المستاجر لما ملك منافعه» وأمره بالتصرف ف ملكه كان كفعله بنفسه وهذا عند اې حنيقة ينك ظاهر, وكذا 
عندهما؛ لأن تضمينهما الأجير المشترك كان استحسانا؛ لصيانة أموال الناس» والأجير الخاص يعمل في بيت المستأجرء 
ولا يتقبل الأعمال؛ کون السالامة أغلب» فأحذا فيه بالقياس . (فتح» بتو صح و تعيير ) 

باب الأجرة: أقول: لم يقع هذا اللفظ في أكثر نسخ "الكنز" ولا أحذه العيئ في شرحه» ولا ملا مسكين ولا صاحب 
'التكملة"» وإنما هو في النسخة الأحمدية» وقد وقع في 'الحداية", لكنه فيه مكان الأجرة لفظ الإجارة ومحصلهما واحد 
يعن هذا باب يبين فيه أحكام الأجرة على أحد الشرطين. 

على أحد الشرطين: لما فرغ عن ذكر الإجارة على شرط واحد ذكر في هذا الباب الإجارة على أحد الشرطين؛ 
لأن الواحد قبل الاثنين. صح ترديد الأجر: أي صح للمستأحر أن يردد الأجرة للأجير بين عملين بأن يقول له: 
إن عملت كذا فلك كذاء وإن عملت كذا فلك كذاء وسيأن تشريحه. 

بترديد العمل إل: يعن يجوز للمستأجر أن يجعل الأجم راودا ر بين أجرين» ويجعل العمل مترددا بين عملين كأن 
يقول: إن خطت الثوب فارسيا فبدرهم أو روميا فبدرهمين» أو صبغته بعصفر فبدرهم أو بزعفران فبدرهمين. 

واعلم أن الترديد في الإحارة بين عملين أو ثلاثة جائز كالبيع يعن كما أن في البيع قور اذايقول: بعك آذ 
الثوبين أو أحد 21 الثلاثة على أن تأحذ أيهما شقت» ولا يجوز في الزائد على الثلاثق» كذلك في الإحارة يجوز 
الترديد بين الاثنين والثلاثة لا في الزائد إلا أنه لابد في البيع من اشتراط الخيار» وقي الإحارة لا يشترط ذلك» 
والفرق: أن ` عق اھان الب لا يرتفع إلا بإثبات الخيار؛ لأنه يجب فيه الثمن بنفس العقد» فلابد من الخيار ليرتفع 
الجهالة) ولا كذلك الإإجارة؛ أن الأحر إنما يجب فيها بالعمل؛ ۾ عند ذلك يصير المعقود عليه معلوماء فلا حاجة إلى 
إثبات الخيار» ووحه جواز الترديد في كلا العقدين هو دفع الحاجة» وهي إثما تندفع بالثلاثة؛ لاشتماها على الحيد 
والوسط والردي» فلا حاجة إلى الأربعة. (ملتقط مع توضيح من المحشي) 

نوعا وزمانا إلخ: اعلم أن ترديد العمل في الثوب إما أن يكون من حيث النو 
فبدرهم أو روميا فبدرهمين» وكذا إن صبغته بعصفر فبدرهم أو بزعفران فبدرهمين» أو يكون من حيث الزمان بأن 


بان يقول: إن غفطته فارسيا 


يقول: إن حطته اليوم فبدرهم؛ وإن خطته غدا فبنصف درهم» فحكم الترديد من حيث النوع أنه يجوز بلا حلاف 
بين علمائنا الثلائة حن إذا عمل أ ي العملين في الخياطة الفارسية أو الرومية استحق ما سماه أجرا؛ لأنه سمي نوعين 
معلومين من العمل» وسمي لكل واحد منهما بدلا معلوماء فيجوز كما إذا حيره في البيع بين العبدين» وقال زفر 
والثلاثة: لا يجوز؛ لحهالة المعقود عليه في الحال» ولنا: أهما عملان مختلفان ببدلين مختلفين» و كل واحد معلوم» = 


كتاب الاجارة Y۳‏ الأجرة على أحد الشرطين 
وفي الد كان والبيت والدابة مسافة وحملا. 


= فتعين أحدهما باختياره» وترتفع الجهالة المفضية للمنازعة» وحكم الترديد في الثوب من حيث الزمان أنه يصح 
في الأول أي يجب ما سمي إذا وجد العمل ف اليوم الأول من اليومين المردد فيهما دون الثاني؛ وهذا معن قول 
المصنف: "وزمانا في الأول" حي إذا خاطه اليوم فله درهم؛ فإن خاطه غدا فله أحر مثله لا يجاوز به المسمىء 
وهذا عند أبي حنيفة بللكه. وقالا: يصح في الأول والثاني حن إذا خاطه اليوم» فله درهم» فإذا حاطه غدا فله نصف 
درهم» وقال زفر والثلاثة: لا يصح في الأول ولا في الثاني؛ لأن الخياطة شىء واحد» وقد ذكر .مقابلته بدلان على 
سبيل البدلية» فيكون مجهولاء وهذا لأن ذكر اليوم في قوله: "إن خطته اليوم فبدرهم" للتعجيل لا للتأقيت وإن كان 
حقيقة فيه» وإلا يلزم احتماع الوقت والعمل في الإحارة» وهو مفسد كما مر. 

وذكر الغد في قوله: إن خطته غدا فبنصف درهم" للترفيه لا للتعليق ولا للإضافة» فإذا كان ذكر اليوم للتعجيل 
كان الأجر مقابلا بنفس الخياطة في اليوم» وكذا في الغد؛ لأن ذكره للترفيه» فيجتمع في كل واحد أحران على 
البدل» وهو يوجب الجهالة» ولهما: أن ذكر اليوم للتأقيت؛ لأنه حقيقة» فكان قوله: إن حطته اليوم فبدرهم يقتصر 
على اليوم» فبانقضاء اليوم لا يبقى العقد إلى الغد» بل ينقضي بانقضاء الوقت» وذكر الغد للاضافة» وإذا كان 
للإضافة لم يكن العقد ثابتا في الحال» فلا يجتمع في كل يوم تسميتانء وله: أن ذكر الغد للإضافة» وذكر اليوم 
للتعجيل لا يمكن حمله على التأقيت الذي هو حقيقة؛ وإلا فسد العقد؛ لاجتماع الوقت والعمل؛ وإذا كان كذلك 
يجتمع قي الغد تسميتان دون اليوم» فيصح قي الأول» ويجب المسمى» ويفسد الثاني) ويجب أجر المثل لا يجاوز به 
نصف درهم؛ لأنه هو المسمى لي اليوم الثاني. (هذا ما لخصته من الشروح والحواشي) 

وفي الدكان والبيت ا عظف على "في الوب" آي صح ترديد الأحر بترديد العمل في الدكان والبيت يأن 
قال: إن أسكنت هذا الدكان أو هذا البيت عطارا فبدرهم في الشهرء وإن أسكنتها حدادا فبدرهمين» فالعقد 
حائز عند أبي حنيفة» وقالا: لا يصح العقد؛ لأن المعقود عليه واحد» والأجران مختلفان؛ ولا ندري أيهما يجب 
فلا يصح» وبه قال زفر والثلاثة» وله: أن أقل الأجرتين يجب بتسليم الحل» والزيادة موقوفة على ظهور العمل 
ولو كان الأحر موقوفا على ذلك أي ظهور العمل كما في مسألة الخياطة الرومية والفارسية جازء فهذا أولى. 
[رمز الحقائق: ]۲۸٤/۲‏ 

والدابة مسافة وملا إلخ: [عطف على الدكان] أي صح ترديد الأجر بترديد العمل في الدابة أيضا من حيث 
المسافة بأن قال: آجرتك هذه الدابة إلى بغداد بعشرين درهماء وإلى الكوفة بعشرة دراهم» ومن حيث الحمل بأن 
قال: أجرتكها على أنك إن حملت عليها قنطارا من زیت فبعشرة» وإن حملت عليها قنطارا من حديد فبمائة» 
فالعقد جائز فيهما عند أبي حنيفة يلك خلافا هما ولزفر والثلاثة» والوحه ما مر.[رمز الحقائق: ]۲۸٤/۲‏ 
مسافة وهلا: متعلقان بقوله: "والدابة" أي صح ترديد الأحر بترديد العمل في الدابة من حيث المسافة والحمل. 


كتاب الإجارة 4 ١7‏ إجارة العبد 


باب إجارة العبد 


ول يساقر إيعيد. استاخره للخدمة بلا شرطء ولا يأخذ المستأجر من عبد محجور 


المسافرة يلا يسترد عليه اجر نفسة 
انقو دفعه لعمله؛ و يضمن عاصب العبد ما أ الل ESE Rêkê es‏ 


ولا يسافر بعبد !لخ: أي إذا استأحر رحل عبدا للخدمة» ولم يشترط أنه يسافر به» ولا كان متهيئا للسفر» فليس 
له أن يسافر به؛ لأن مطلق العقد تناول الخدمة في الحضرء وهو الأعم الأغلب» وعليه عرف الناس» فانصرف إليه» 
قلا يكوك له أن قله إل خدمة السفر؛ لأنه أشق..ولأن مؤوئة الرة على المولى» فيلحقه ضرر بذلك: قلا ملك إلا 
بإذنه» بخلاف العبد الموصى بخدمته حيث لا يتقيد بالحضر؛ لأن مؤونة الرد عليه» ولم يوحد العرف قي حقه» ولأن 
النفاوت بين الخدمتين ظاهرء فإذا تعيتت الخدمة في الحضر لا يبقى غيره داخلا كما في الركوب. 

وأما إذا شرط المسافرة» أو كان وقت الإجارة متهيئا للسفر» وعرف به» له أن يسافر به؛ لأن الشرط ملزم؛ والمعروف 
كالمشروطء ولو سافر به ضمن؛ لأنه ضار غاصباء ولا أجر عليه وإن سلم؛ لأن الضمان والأجر لا يجتمعان؛ 
وقيد بقوله: "ولا يسافر"؛ ليفيد أن له آنا يستتعمل فيمًا دون السفر فر كما استأحر عبدا للحدمة ولم يبين مكان 
الخدمة» له أن يستخدمه في المصر ويخرحه إلى القرى وأفنية المصرء ولا يسافر به» وله أن يستخدمه إلى العشاء 
الأخيرة؛ ويكلفه أنواع الخدمة» ويخدم ضيفانه وامرأته لإطلاقه. (الفتح والتكملة وغيرهما باختصار) 

ولا يأخذ إلخ: يعن لو استأجر رجل عبدا محجورا عليه من نفسه» فعمل» وأعطاه الأجر» ليس للمستأجر أن يسترد 
ما أعطاه استحساناء والقياس له أن يأخذه منه؛ لأن عقد المحجور عليه لا يجوزء فيبقى على ملك المستأجر؛ لأنه 
بالااستعمال صار غاصبا له» وهذا يجب عليه ضمان قيمته إذا هلك؛ ومنافع المغصوب لا تضمن عندناء فيبقى 
المدفوع على ملکه» فله أن يسترده. 

وجه الاستحسان: أن التصرف نافع على اعتبار الفراغ من العمل سالما ضارا على اعتبار هلاك العبد. والنافع 
مأذون فيه» فيجوز» فتخرج الأجرة عن ملكه؛ فليس له أن يسترده» وكذا الصبي ا محجور عليه إذا آجر نفسه» 
وسلم من العمل كان الأحر له؛ لأنه غير تمنوع عما ينفعه من التصرفات» وإذا هلك العبد في حالة الاستعمال 
يحب على المستأجر قيمته» ولا يجب عليه الأحر. (فتح وتكملة) 

ولا يضمن !خ: معناه: إذا غصب رجل عبداء فآجر العبد تفسه» فأحذ الغاصب من يد العبد الأجرة» فأكلهاء 
فلا ضمان عليه عند الإمام» وقالا: عليه ضمانه؛ لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه» ولا تأويل له» وللإمام: أن الضمان 
غا يحب بإتلاف مال عرز متقوم» وهذا ليس تمحرز؛ لأن الاحراز يكون بيده أو بيد نائبه» وهذا ليس في يده ولا يد 
نائبه؛ لأن الغاصب ليس بنائب عنه ولا العبد» بل العبد وما في يده في يد الغاصب» فلم يكن محرزاء فلا ضمان» = 


كتاب الإجارة ۷٥‏ إجارة العبد 


من أجحره» ولو و حده ربه أخذه» و ضح فبض العبد أجره» ولو اجر عا هدين 


سيدة الحاصل من إيجارة بنفسه ل 
الشهرين سور بأربعة: إلشهرا عنس عرقي | والأول بأريعة: ولو اختلفا في إباق 
اجر هرا اليا آجر من الشهرين أي المؤجر والمستأجر 
العبد ومر ضه حكم الحال» NERS 2180 ES RSS ANNES SETS a oS‏ 5 


= فصار نظير المال المسروق في يد السارق بعد القطع» ولأن الأحرة بدل المنفعة؛ والبدل حكمه حكم المبدل» ولو 
أتلف الغاصب المنفعة لا يضمن فكذا بدهاء وما تردد بين أصلين توفر حظهماء فرجحنا حانب المالك عند بقاء 
الأحر في يده» فقلنا: المالك أحق به» ورجحنا جانب الغاصب في حق الضمان» وقلنا: لا ضمان عليه إذا أكل 
الأحرة. [تكملة البحر الرائق: 4/*] 

أخحذه: [ أي ما في يد العبد من الأحر] لأنه عين ماله ولا يلزم من بطلان التقوم بطلان الملك. [رمز الحقائق: ]۲۸٠/۲‏ 
وصح قبض العبد إخ: [لأنه نفع حض مأذون فيه كقبول الهبة] يعن إذا آجر العبد نفسه وأعطاه المستأجر 
الأجرة صح قبضه بالإجماع؛ لأنه المباشر للعقد» وحقوق العقد إليه» فيصح؛ لكونه مأذونا في التصرف النافع. 
[تكملة البحر الرائق: 717/8] وفائدة صحة القبض تظهر في حق خروج المستأحر عن عهدة الأحرة» فإنه محصل 
الخروج عن العهدة بالأداء إلى العبدء بخلاف ما لو آجره المولى» فإنه لا يصح القبض إلا بوكالة المولى؛ لأنه هو 
العاقد. (فتح» تكملة) 

والأول بأربعة إلخ: يعن إذا ابس ياو الور شور عدوا مارا وفوا جمس ة عن الق ويكون الشهر 
اف ای کت اید ته "شهرا بأربعة" انصرف إلى ما يلي العقد تحريا للصحة كما لو سكت 
عليه فقط؛ لأن تنكير الشهر مفسد للإجارة» فتعين» فإذا انصرف الأول إلى ما يليه انصرف الثاني إلى الأخير 
تحريا؛ لأنه أقرب الأوقات إليه» فصار كما لو صرّح به. 

واعترض عليه بأن هذا التعليل مبي على أن يكون الشهر منكرا والمذكور ليس كذلك؛ فكيف يستقيم التعليل؟ 
وأحيب بأن المذكور قول المستأجر واللام فيه للعهد لما في كلام المؤجر من التنكير بأن قال المؤجر: آجرت منك هذا 
العبد شهرين هرا بأريعة وشهرا بخمسة» فقال المستأحر: استأحرت منك هذا العبد هذين الشهرين شهرا بأربعة 
وشهرا بخمسة: فاللام في الشهرين عهد لقول المؤجر شهرين منكرا فلا يكون الشهران متعينين» ولو قال المصنف: 
"ولو قبل إحارة عبد إلى آخره" لكان أولى. فافهم واحفظ. (فتح وتكمله وغيرهما بتوضيح من المحشي) 

ولو اختلفا: لما فرغ فيما قبل من اتفاق المتعاقدين وهو الأصل شرع في اختلافهما بعده؛ لأنه هو الفرع؛ إذ 
الاختلاف إنما يكون بعارض. حكم الحال: [فإن كان مريضا أو آبقا وقت الاختلاف فالقول للمستأحر وإلا 
فللمؤجر.] يعين لو استأحر عبدا شهرا مثلا» ثم قال المستاجر في آخر الشهر: أبق العبد أو مرض ف المدة» وأنكر 
المولى ذللكه أو أنكر استادة إلى أول المدة: فقال: أصابة المرض قبل أن تأتيئئ بساعة» يحكم الحال» فيكون القول - 


كتاب الإجارة ۱۷٦‏ إجارة العبد 
والقول رت الوب 2 القميص والقباء والحمرة والصفرة والأجر وعدمه. 


= قول من شهد له الحال مع يبمينه؛ لأن القول في الدعاوي قول من يشهد له الظاهر» ووحوده في الحال يدل 
على وجوده في الماضي» فيصلح الظاهر مرجحاء وإن لم يصلح حجة كما إذا احتلفا | في حريان ماء الطاحون 
| وانقطاعه. [تكملة البحر الرائق: 1۷/۸] 

والقول: أي إن احتلف رب الثوب والخياط في المخحيط» فقال رب الثوب: أمرتك أن تعمله قباءء وقال الخياط: 
بل أمرتي أن أعمل قميصا فالقول لرب الثوب. والحمرة والصفرة !خ: يعي إذا احتلف رب الثوب والصباغ 
فقال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغت أصفرء وقال الصباغ: بل أمرتئ بصبغه أصفرء فالقول لرب 
التوب كما في احتلاف القميص والقباء. 

ووجهما: أن الإذن يستفاد من جهة رب الثوب فكان أعلم بكيفيته» ولأنه لو أنكر الإذن بالكلية كان القول 
قوله» فكذا إذا أنكر وصفه؛ إذ الوصف تابع للأصل لكنه يحلف؛ لأنه ادعى عليه شيئا لو أقر به يلزمه» فإذا أنكره 
يحلف؛ فإذا حلف فالخياط ضامن» وصاحب الفوب مخير إن شاء ضمنه قيمة الثوب غير معمول ولا أجر له أو 
قيمته معمولا وله أحر مثله لا يجاوز به المسمى. [تبيين الحقائق: ]١514/7‏ وتبعه العيتي والحموي» قال في 
"الفتح": قال شيخنا نقلا عن "عربي زاده": وهذا سهو مخالف لكلام القوم» والذي في عامة الكتب: وإن شاء 
أحذه وأعطاه أجر مثلهء فتنبه له. ثم ههنا قيدان: الأول: أن يكوت اختلافهما بعد العمل» أما لو كان قبله 
فيتحالفان» والثان: أن لا يكون هما بينة» فإن أقاما البينة فالبينة بينة الخياط. (فتح وغيره مع توضيح) 

والأجر إل: أي إذا اختلف رب الثوب والصانع بأن قال رب الثوب: عملته لي بغير أجر» وقال الصانع: بل 
بأحرء فالقول لرب الثوب أيضا مظلقا عند الإمام كما في المسألتين الأوليين؛ لأن رب الثوب ينكر تقوم عمله» 
ووجوب الأجر عليه؛ والصانع يدعيه» فكان القول للمنكر» وهذا هو القياس» وقال أبو يوسف: إن كان الصانع 
معاملا له بأن كان بينهما أخذ وإعطاءء فله الأجرء وإلا فلاء وقال محمد: إن كان الصانع معروفا يذه الصنعة 
بالأحرة كان القول قوله» وإلا فلا؛ لأنه لما فتح الدكان لذلك جرى ذلك ججرى التنصيص على الأجر اعتبارا 
للظاهر» وقوهما الاستحسانء والخواب عنه: أن الظاهر الدفع» والحاجة ههنا إلى الاستحقاق» فلا يكفي» كذا فى 
"الفتح" و"التكملة" وغيرهما وفي "الدر المختار" وكذا في "التكملة" وبقول محمد يف. 


باب فسخ الاحادة 
باب فسح لإجارة 


وتفسخ بالعيب وخراب الدار».... 89---ببب1-1-1 000131212021 0 ESE‏ 


كتاب الإجارة ۷۷ فسخ الإجارة 


باب فسخ الإجارة: هذا باب في بيان أحكام فسخ الإحارة» أخر هذا الباب؛ لأن فسخ العقد بعد وجوده لا محالة. 
تفسخ بالعيب: لما كانت الإجارة تفسخ بخيار شرط ورؤية وعيب وبعذر شرع المصنف في بيافهاء وشرع أولا 
في بيان العيب» فقال: "وتفسخ بالعيب" يعن إذا استأجر أحد ذاراء فوجد ها عيبا يضر بالسكيئء فللمستأحر 
الفسخ» وتفصيله: أن العيب سواء كان قديما أو حدث بعد العقد أو بعد القبضء إما أن يكون مضرا بالمستأجر 
ومؤثرا بالانتفاع أو لاء فإن لم يكن مضرا ولا مؤثرا بالانتفاع كأن سقط حائط من الدار» وم يخل بالسكين؛ أو 
فقأت إحدى عيين العبد المستأحر أو سقط شعره بقي العقد لازماء ولا خيار للمستأحر» وإن كان مضرا 
بالانتفاع كأن سقط من الدار حائط يضر بالسكئء أو مرض العبد أو وبرت الدابة. 

فإها أن يكون المستأحر رآه وقت العقد أو لاء فإن رآه فلا خيار له؛ لرضائه به» وإن لم یره فله فسخ الإجارة؛ 
لاقتضاء العقد السلامة» فإذا لم يسلم» فات رضاه» فله أن يفسخ كما في البيع» والمعقود عليه ههنا المنافع» وهي 
دوت اة قساعتة: اما وجد من العيب يكوان حادثا قبل القبض في حق ما بي من المنافع, فيو جب حيار 
الفسخ» ولو استوق مع العيب» فقد رضي به» فيلزمه كل البدل» ولو أزال المؤجر العيب» فلا حيار له» ولابد 
للفسخ من حضرة المؤجر؛ أن الرد بعيب شرطه ذلك اتفاقاء فلو فسخ بلا حضوره لزمه الأحر؛ أن الرد لم يصحء 
ولو اغدم كل الدار كان له الفسخ عند غيبته» ويسقط الأحر عند الكل» ولا تنفسخ ما لم يفسخ؛ لأن الانتفاع 
واعلم أنه يشترط للفسخ من الرضاء أو القضاءء قال في "التكملة": وفي "الزيادات": يرفع الأمر إلى القاضي 
ليفسخ» قال همس الأئمة: رواية الزيادات أصح كذا في "الخلاصة" وفي الجامع الصغير: يشترط لصحة الفسخ 
الرضاء أو القضاءء انتهى. [تكملة البحر الرائق: ]7١/8‏ وفيه تفصيل سيأق» وفيه أيضا: أو استأجر دارين 
فسقط من أحدهما حائط أو يمنع مانع من أحدهما أو وجد في أحدهما عيب ينقص السك فله أن يتر كهما جميعا 
إذا كان عقد عليهما عقدا واحدا. [ملخص الشروح ورد الحتار وغيره| 

وخراب الدار إخ: يعن إذا حربت الدار المستأجرة للسكئ أو انقطع الماء عن الضيعة» أو انقطع الماء عن 
الرحى» تفسخ الإجارة؛ لأن كلا منها يفوت النفع به ق حيار الفسخ» ولا آخر على مستاجخر؛ لعدم التمكن 
من الانتفاع على الوجه الذي قصده بالاستفجار. 

اعلم أن العيوب بعضها ما يفوت به النفع راسا کک ات الدار وانقطاع الماء وغيرحماء وبعضها ما يخل بالنفع 
كمرض العبد ووبر الدابة و سقوط الحائط› وما كان القسم الثاني لابد فيه من الفسخ اتفاقاء تر كه المصنف» وس = 


كتاب الإجارة ۱۷۸ فسخ الإجارة 


وانقطاع ماء الضيعة والرحى» وتنفسخ .موت ت أحد جد اقاي إن عقدها لنفسه»ء وإن 


اتقطاء ع ماء الرحى بلا حاججة إلى ا لا جنونه ولو مطبقا اللأحارة 


عقدها لقيرة له كالق كيل .سم م د و ETE‏ 
للفسخ ونه 
= القسم الأول الذي اختلف المشايخ فيه» قال في "ملا مسكين": وقد اختلف المشايخ في هذه المسائل الثلاث» 
فقيل: تنفسخ بنفسها ولا يحتاج إلى الفسخ, قال في "الفتح": لأن المعقود عليه وهي المنافع قد فاتت» فصار كهلاك 
المبيع قبل القبض» والأول أي ها قال المضنف أصح؛ أن المنافع قد فاتت على وجه يتصور عو دهاء فأشبه إباق المبيع 
والأول أصح؛ لأن المنافع فاتت على وجه يتصور عودها. (ملتقط من الشروح) 
وتنفسخ إلخ: أي إذا عقد المتعاقدين الإحارة لنفسهاء فمات أحدهما أي المؤجر أو المستأجرء تنفسخ الإجارة. 
ولا يحتاج إلى الفسخ؛ وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا تبطل.عوت أحدهها ولا جموتهما كالبيع؛ ولنا: أن المنافع 
والأحرة بارت ملكا للورئة» والعقد السابق , يو حد منهم» فتدقض: وإنما قيد بالموت احترازا عن الجنون؛ لأنه 
لا تنفسخ الإجارة بك ور مطيقاء و هدا الحكم أي انقساخ العقد بلا فسخ مقيد ما ادا م يكن تمه ضرورة» وأما 
إذا دعت ضرورة» فتبقى الإحارة بالأحر المسمى» فيرفع إلى القاضي ليفعل ما هو الأصلح كما إذا مات المؤجر 
في طريق مكةء ولا حاكم في الطريقء فإنها تبقى إلى مک فيرفع الأمر إلى القاضي ليفعل الأصلح» فيؤجرها له لو 
أمينا أو يبيعها بالقيمة» ويدفع له أجرة الإياب إن برهن على دفعها. 
قال في "الولوالجية": قال: هذا إذا كان في موضع يخاف أن ينقطع به» وليس نمه قاض ولا سلطان يرفع الأمر 
اليه فكان |) لور ف بقاء الاجحارة كلا المعنيين. انتهى »ع ووجه بقاع اللإجارة: أن الإجارة كما نشف بالأعذار 
تبقى بالأعذار» ولو رضي الوارث وهو كبير ببقاء الإجارة» ورضي المستأجر جازء فيجعل الرضاء بالبقاء إنشاء 
أحد المتعاقدين: وهذا عندناء وقال الشافعي: لا تبطل بالموت كالبيع. وإن عقدها لغيره: أي إذا عقد الإجارة 
لغيره بأن كان وكيلا أو وصيا له» أو كان متولي الوقف» ومات المباشر للعقد» لا تنفسخ؛ لبقاء المستحق حت لو 
ا لجي» وقال زفر: تبطل فيهما؛ لن الشيو ع مانع» قلنا* الث ول يراعي وحودها فى الابتداء لا البقاء كالشهادة في 
النكاح ع کا في الفتح مع زياده. 
كال وكيل إل قال في "التكملة": أطلق في الوكيل»ء فشمل الوكيل بالإيخار والوكيل بالاستفجار: قال في 
"الدخيرة” : وأما الو كيل بالاستئجار إذا مات تبطل الإإجارة؛ لان التو كيل بالاسكجا, ر تو كيل 5 شراع المنافع؛ فيصير 
مشتريا لنفسةء ثم يصير م جرا من اللو کے هى أقول: لعل هذا إذا لم يسلم إلى الموكل» أ ما لو سلم لا تبطل» 
فتدبره. انتهى | تكملة ال لحر الرائق VTA:‏ 


كتاب الإجارة ‏ ۹ فسخ الإجارة 


والوصي والتوي في الوقف؛ وتفسخ جيار الشرط والرؤية» وبالعذر» هي a HEEE‏ 


الاحارة غندنا عحلاقا للشافعي 


= قال في "الفتح" نقلا عن الغير: إن ما قال في "الذخيرة" مستقيم على ما ذكره الكرخي مق أل الك مخ 
للوكيل» ثم ينتقل إلى م Tai E‏ ظاهر من أنه يثبت للم وكل ابعداءة وبه جرح اف "الكتز" وهو 
الأصح كما في "البحر" فلا يستقيم» وتعقبه شيخنا بأنه غير مستقيم على ما ذكره الكرخي أيضا لاتفاقهم على 
عدم عتق قريب الو كيل؛ لأن ملكه غير متقرر» والموجب للعتق الملك المتقررء انتهى» أقول: فالحاصل أن ال وكيل 
والمحولي ! لخ: أطلقه» فعم ما لو كان المتولي موقوفا عليه» وبه صرح القهستاني. (فتح بقدر الحاجة) 

تفسخ إخ: لما فرغ عن بيان الفسخ بالعيب شرع في بيان الفسخ بخيار الشرط والرؤية وغيرهماء يعن إذا شرط 
الم جر أو المستاجر حيار الشر ظط» أو كل منهما حيار ابش اظ ثلاثة أيام» فله أن يفسخ الإجارة به عندناي و كذا ادا 
استاجتر شيعا م یره» ادا رآه» له أن لا يقبله ويفسخ الإجحارةء وقال الشافعي: لا يحور الفسخ يمماء أما عدم اواز 
في الأول؛ فلأن المستأجر لا يمكنه رد المعقود عليه بكماله إن كان الخيار له؛ إذ لابد من تلف شيء في مدة الخيار, 
وإن كان للمؤجر فلا يمكنه التسليم أيضا على الكمال؛ لأن ما مضى من المنفعة في مدة الخيار لا يمكن تسليمه؛ 
وأما عدم الحواز في الثاني؛ فلن الإحارة شراء المنافع» قله تجوز أن يشتري ما لم يره للجهالة. 

ولنا في الأول: أنه عقد معاوضة. ولا يجب قبضه في المحلس» ويحتمل الفسخ بالإقالة» فيجوز شرط الخيار فيه 
كالبيع» قال في "العيي": وهذا أي الاحتلاف في حيار الشرط مبئ على أن إضافة الإحارة إلى الزمان المستقبل 
كما إذا أضافها إلى شهر رمضان» وهو في شعبان يجوز عندناء فيصح اشتراط الخيار, ولا يجوز عنده» فلا يصح 
اکپانء ارف الحقائق: 185/7؟] ولنا في الثاني: أن هذه الجهالة لا تمنع الجواز؛ لأنها لا تفضي إلى المنازعة؛ لأنه إذا 
راه و يو افقه رده فإذا رأة تس له حيار فسخ؛ أن العقد لذ يتم إلا بالر ضاي ولا رضا بدو ل العلم وقال کا 
e‏ | اشترى شيئا بم یره فله: الخيار | ذا رآه"» ولأن الإحارة شراء المنافع» فتناوطها الحديث. 

واعلم أنه اختلف في أنه د بشترط في فسخ بيار الشرط ويا لرؤية لرضاء أو القضاء كما يشرط في ار الم لعيب أم 
لا؟ وظاهر ما في "الدر المختار": أنه يشترط فيهما أيضاء قال العلامة ابن عابدين في "رد الحتار" بعد ما ببحث فيه: 
والحاصل: أنه لا يشترط القضاء أو الرضاء قي حيار الشرط والرؤية؛ وأما في حيار العيب» ففي نحو انشدام الدار كلها 
يفسخ بغيبة صاحبه» بخلاف ادام الجدار ونحوه كما مرء انتهى بقدر الحاحة» ثم اعلم أن حيار الرؤية يقبت 
للمستأحر» وأما للمؤجر فلاء قال في "رد الحتار": وأما حيار الرؤية فلا يكون للمؤجر كما في البيع 

وبالعدر ا [وقال الشافعي: لا تفسخ بالأعذار إلا بالعيب. (تكملة)] يعي تفسخ الإحارة بالعذ لس هو 
اسر خن لظي بق سوب العقف إلا ممل رن راك ال بسحن المستاجر الذللك شس المقب ه٠‏ لعذر إذا تحقق 
تنفسخ بنفس العذر عند بعض المشايخ» ۾ عند غامة المشايخ : يحتاج فيه إلى الفسخ, وهو الصحيح» ثم الفسخ = 


كتاب الإجارة ١/٠‏ فسخ الإجارة 


وهر عجر اعقد عن للضي ف وجب إلا تحمل ضرر زا مشج ب كمن 


العذر ل و بالعقد 
ا وهو طغام الم r‏ المرأة 
منه» أو حانوتا ليتجر فأفلس أو آجره ولزمه ديم بعيات أو ببيان ES KSSE‏ 
أي من الرخل أي افتقر المستأجر 


= هل يحتاج إلى القضاء أو رضا العاقد الآخر أم لا؟ ذكر في "الزيادات": أنه يشترط القضاء أو الرضاءء وأشار 
في "الجامع" وفي "الأصل": أنه لا يشترط» وصحح قاضي خان وامحبوبي قول من وفق» فقال: إن كان العذر 
ظاهرا لا يحتاج إلى القضاء؛ لكون العذر ظاهراء وإ كان غير ظاهر يحتاج إلى القضاء؛ ليظهر العذر. (تكملة» 
فتح» ملا مسكين) 

استأجر الخ: بيان لأمثلة الأعذار الي تفسخ به الإجارات يعي إذا استأحر رجل رجلا ليقلع ضرسه» فسكن 
الوجحع قبل أن يقلع» له أن يفسخ الإحارة؛ لأنه لو بقي العقد لزم قلع سن صحيح» وهو غير مستحق بالعقد 
فهذا عذر يمنع المضي في موجب العقد إلخ. و كذا إذا استأحر طباخا ليطبخ طعام الوليمة: فاختلعت المرأة قبل أن 
يطبخ» له فسخ الإجارة؛ لأنه لو بي العققك ضير السا بإتلاف ماله في غير الوليمة» وهو غير مستحق 
يعنع المضي في موجب العقد إلخء وكذا إذا استأحر حانوتا ليتجر فيه» فأفلس المستأجر 
قبل أن يتجر فيه» له فسخ الإجارة؛ لأنه أيضا عذر بنع المضي في موجب العقد. (بفتح بزيادة) 

فاختلعت: أو ماتت المرأة قبل الزفاف. فأفلس إل: إما بديون كثيرة» وصار بحال لا تأمنه الناس على أمتعتهم» 


أو بظهور خيانته عند الناس» فامتنعوا عن معاملته. (فتح) 

أو آجره ولزمه ! خ: يعن إذا آحر حانوته» ولزمه دين ثبت بمشاهدة من الناس» أو بإقامة البينة عليه» أو بإقرار 
منه» ولا مال ا ف عل شرا إلا ببيع ما آجرء يفسخ الإجارة في هذه الحالة؛ لأنه لو بقي العقد لزم 
ضرر الحبس بأن حبس القاضي المؤحر في الدين» ويكفي توقع الحبس وإن لم يحبس بالفعل على ما يظهر من كلام 
'الهداية » ويخالفه ما في س وجب إذا كان على المؤجر دين» فحبس» فهو عذر. (حموي عن البرجندي) 
وأقول في كون كلام ٠"‏ لبسوط : يفيد عدم الاكتفاء بتوقع الخبس» وأنه لابد من الحبس بالفعل نظر ظاهر؛ لأن 
التسيض على اکا الحكم عما عداه؛ واختلفوا في كيفية الفسخ» قال بعضهم: يبيع الدار أو لاء فينفذ 
بيعه» وتنفسخ الإحارة ضمناء وقال بعضهم: يفسخ الإحارة أولا ثم يبيع. (فتح بزيادة) 

بعيان أو ببيان إل: والظاهر: أن أحدهما يضمن عن الآخر يعن قوله: بعيان أو ببيان من الموجر؛ لأن العيان 
البينة الى يقيمها رب الدين» والبيان البينة الى يقيمها المؤحر على ما ركبه من الدين» أقول: ذ كر العييئ وغيره: 
أن العيان المشاهدة من الناس» والبيان إقامة البينة» فيكون عطف البيان على العيان من عطف المغاير» ولا يستغئ 
حينئذ بأحدهها عن الآخر. (فتح باختضار) 


کتاب الإجارة ۸1 فسخ الإجارة 


أو بإقرار, ولا سال نه سوا ار استاجر دة للسقر فيدا له مده اله للمكاري. 

من المؤججر للمؤ جر الحانوت 
أو بإقرار ! خ: الظاهر: أن المراد بالإقرار السابق على الإحارة وإلا يلزم أن يكون حجة متعدية.(ملا مسكين) 
أو استأجر إل: يعي لو استأحر دابة يسافر عليهاء ثم بدا له أن لا يسافر» فهو عذر يفسخ به الإحارة» ولو بدا 
للمكاري لا يعذر؛ لأن المستأحر يلزمه ضرر ومشقة؛ ورا يفوته ما قصد كالحج وطلب الغري؛ والمكاري لا يلزمه 
ذلك الضرر؛ لأنه يمكنه أن يقعد ويرسل غيره» وكذا لو مرض؛ لما ذكرناء وروى الكرحي أنه عذر في حق المكاري؛ 
لأنه لا يعرو عن ضرر؛ ولأن غيره لا يشفق على دوابه مثله. [تكملة البحر الرائق: //75] قال العييئ: فهذه 
الأشياة المذكورة كلها عذر» فتفسخ ها الإحارة» وقال الشافعي: لا تفسخ بالأعذار إلا بالعيب؛ لأن المنافع عنده 
بمنزلة الأعيان» فتكون كالبيع حقيقة» وعندنا: هي عقد على المنفعة بعوضء وإنها تنعقد ساعة فساعة على 
للسفر: فإن لم يترك السفر ولكن وجد أرحص منه فهذا ليس بعذر. فبدا له: أي ظهر للمستأجر ما يوحب 
المنع من السفر. لا للمكاري: أي لا يكون عذرا إن بدا للمكاري رأي يمنع من السفر. 


كتاب الاجارة م ١‏ ْ مسائل متفرقة 


هنمتا 
r wg r‏ 


ولو ا صا ارض معدا حراة أو مستعارة, فاحترق شيء في أرض غيره 


م يضمن. وإ أقعد حياط أ صباع ف حانوته من عليه 210110110101010 
1 معدل أقعد 


أ 


حصالد: جمع حصيدة وهي ما يحصد من الزر ع أو النبات. عي يى) أو مستعارة: أي أحرق المسقعير حصائد اررض 

رة. (عيئ) لم يضمن ! خ: أى لا يضحن المستاجر والمبتعير ما احترق:ق أرضن غيره إذا أرق الخصاتد أبن 
بقايا أصول قصب محصود في أرض مستأجرة أو مستعارة؛ لأن هذا تسبيب» وشرط الضمان التعدي» ولم يوجدء 
کمن حفر بغرا في ملكه فتلف به إنسان» بخلاف ما إذا رمى سهما في ملكهء فأصاب إنسانا؛ لأنه مباشر» 
فلا يشترط فيه التعدي» قال السرحسي: هذا إذا كانت الريح هادئة أي ساكنة حير 


- ن أوقد النارء ثم تغيرت» فأما إذا 
كانت مضطربة يتبغى أن يضمن › 5 التمرتاشي: لو وضع جمرة ف الطريق؛ فأحخرقت شيئا ضمن»؛ لأنه متعدئ 
ولو وضع ورفعته الريح إلى شيء فأحرقته لا يضمن؛ لأن الريح نسحت فعله. |رمز الحقائق: ۲۸۸/۲] 
وإنما وضع المسألة في الأرض ا والمستعارة دون المملو كة؛ أنه لما م يضمن هناء فعدم الماك بالا حر اق 
ف أرضه أولى: قال 3 الفتح' : ومثل الأرض اللوتاعرة والمستعارة أرض يسيس اال > المعدة لحط القوافل والأحمال 
ومرعى الدواب وطرح الحصائد في أنه لا يضمن من الإحراق فيه إذا احترق به شيء في أرض غيره» وحاصله: 
أنه إن لم يكن له حق الانتفاع في أرض يضمن ما أحرقته بنفس الوضع إلا ما نقلته الريح على ما عليه الفتوى؛ 
لان الريح : نسحت فعله. (ملتقط من التكملة» الفتح) 
وإن أقعد إلخ: صورته: أقعد خياط أو صباغ قي حانوته خياطا أو صباغا على أن يتقبل الخياط الذي أقعد في 
حانوته خحياطا العمل› وذلك بان كان صاحب الدكان ذا حاه» ولا حذاقة له بالصنعة» فأقعد من يعلم ويطرح عليه 
أي ضاحب الد كان العمل؛ ويكون الأجر بينهما نصفين: ويجوز أن يكون الضمير 8 يبل" راجعا للخياط الذي 
لا حانوت له» وذلك بان كان صاحب الدكان حاذقاء ولكنه غير معروف لا يؤتمن ولا يقصدء فأقعد على دكانه 
وقال فى "البناية": والأول أشبه» فهذه الصورة صحيحة استحساناء وكان القياس أن لا يجوز؛ لأنه استأحر 
بنصف ما مرج من عمله» وهو مجهول كقفيز الطحان»ء وجه الامستحهيات: أن هذه شر كة الصنائع واليست 
بإحارة؛ لأن تفسير شركة الصنائع أن يكون العمل عليهما وإن كان أحدهما متولي العمل بحذاقته: والآحر متولي 
العمل بو حاهته» وإذا و جحد ما له سبيل إلى الجوازع وهو متعار فت وجب القول بصحتة ع فيكو ن العمل واجبا 


كتاب الإجارة ٠‏ م ١‏ مسائل متفرقة 


العمل بالنصف صح» وإن استأجر غلا ليسمل عليه سات وراكبين إلى مكة صح» 


له ال المعتاده ورؤيته أحب» وللقدار زاف فاكل مه :1 عورشى وتصح 
تبر يسمي لازا راشفا س س قوط A SE‏ تهات IE HS E‏ ان 
الاجارة وهي المساقاة 


العمل: سواء اتحد العمل أو اختلف كخياط مع قصار. (فتح) صح: هذا الفعل استحسانا؛ لأن هذه شركة الصنائع 
لا إحارة. محملا: بفتح الميم الأول وكسر الثاني أو بالعكس: الودج الكبير. (مسكين) صح: أي استحسانا والقياس 
أن لا يجوز » وهو قول الإمام الشافعي؛ لأنه فيه حهالة» وحه الاستحسان: أن المقضود هو الراكب وهو المعلوم 
وامحمل تابع» وما فيه من الجهالة تزول بالصرف إلى المتعارف» وله المتعارف من الحمل والزاد والغطاء وغير ذلك ما 
هو معلوم عند أهل العرف» لا يقال: هذه متكررة مع قوله: وإن استأحر حمارا ولم يسم ما يحمل؛ قلنا: هناك لم يبين 
ما يحملء فكانت الحجهالة فاحشة» وههنا بين ما يحمل» فكانت يسيرة؛ لأنه بين الحمل» ولم يبين قدره. [تكملة البحر 
الرائق: ۷۷/۸] (عيق) 
ورؤيته: أي رؤية المكاري المحمل والراكب وما يتبعهما. أحب: لأنه أقرب لحصول الرضاء وعند أحمد: لا يصح 
بدون المشاهدة. ولمقدار زاد إلخ: [عطف على قوله: ليحمل؛ لأن معناه لأن يحمل أي للحمل] يعي إذا استأجر 
جملا ليحمل عليه مقدارا من الزاد؛ فأكل منه في الطريق رد عوضه»ء وقال بعض الشافعية: قرس لل e‏ 
هم ا الزاد ولا يردونء والمطلق يحمل على المتعارف كلاف اک واا لأن العرف جحرى برذه» 
ولناة أنه ١‏ ستحق عليه حمل مقدار معلوم في جميع الطريق» فله أن يستوفيه فصار كالماء» والعرف مشترك» فإن بعض 
المسافرين يردون» فلا يلزمنا عرف البعض» أو يحمل فعل من لا يرد على أمُم استغنواء فلا يلزم حجة» ويرد بعضهم 
وهم الحتاحون إليه. [تكملة البحر الرائق: ۷۷/۸] وهذا الاحتلاف إذا لم يشترط الردء وأما إذا شرط الرد صح 
بالإجماع» ولو شرط عدمه لم يصح بالإجماع. (عيئ) 
وتصح الإجارة ا هذا شرو ع في بيان العقود الى يصح إضافتها واليّ لا يصح أي تصح الإحارة وفسخهاء وما 
عطف عليها من العقود بالإضافة إلى الزمان المستقبل کان يقول وهو في شعبان: آجرتك هذه الدار من أول رمضان؛ 
وجه صحة الإجارة وفسخها مضافا: أن الإجارة تنعقد شيئا فشيئاء وهذا هو معن الإضافة» فيجوز إذا صرح 
بالإضافةء وفسخها يعتبر بماء وف "القنية": إذا قال: آجحرتك هذه الدار غدا يجوزء ولو قال: إذا حاء غد آجرتك هذه 
الدار باطل؛ لأنه تعليق» قد قال أبو بكر: تحوز في اللفظين» ولا حطر في هذه الإحارة. (تكملة» فتح مع زيادة) 
والمزارعة والمعاملة: يعن وتصح المزارعة أيضا بالإضافة إلى المستقبل كما إذا قال وهو في شعبان: زارعتك أرضي 
فق اول رمضان بكذاء وتصح أيضا المعاملة وهى المساقاة بأن قال وهو في شعبان: ساقيتك بستانى من أول رمضان 
بكذا؛ لأن المزارغة والمعاملة إحارة» فتعتبر بالإحارة. [تكملة البحر الرائق: ۷۸/۸] 


كتاب الإجارة ۸4 مسائل متفرقة 
والمضاربة والو كالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطلاق 
والعتق والوقف مضافاء لا البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة واهبة والنكاح 


اي البيع أي البيع 


والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين. 


والمضاربة والوكالة: يعن تصح المضاربة والوكالة أيضا بالإضافة إلى المستقبل كما إذا قال وهو في شعبان: 
دفعت إليك هذا المال هضاربة من رأس رمضان: أو قال: وكلتك من رأس الشهر؛ لأهما من باب الإطلاق؛ 
وكل ذلك تجوز إضافته. [تكملة البحر الرائق: ۷۸/۸] والكفالة: لأا الترام للمال ابتداء» فتجوز إضافتها 
وتعليقها بالشرط كالبذرة لكن فيها قليك المطظالبةة فلا جور تعليقها بالشرظ المطلئ: ,بل بالشرطظ المعارف). 
[تكملة البحر الرائق: ۷۸/۸] والإيصاء والوصية: [بأن قال: جعلت فلانا وصى بعد مويّ. (عيئ)] والإيصاء 
إقامة الشخصض مقام نفسه» والوصية هي التمليك» وكلا منهما مضاف إلى ما بعد الموت؛ لأنهما لا يكونان إلا 
مضافين؛ إذ الإيصاء ف الحال لا يتضور إلا إذا جعل بحازا عن الو كالة. [تكملة البحر الرائق: ۷۸/۸] 

والقضاء والإمارة: يجوز تعليقهما بالشرط؛ وإضافتهما إلى بحا لأهما تولية وتفويض محض؛ فجاز تعليقهما 
بالشرط: والأأضل ق ذللكة أنه مقع آي زيف بن حارام قال :"إن ل زيد قفر وإن قبل عفر افيد الله بن 
رواحة". [تكملة البحر الرائق: ۷۸/۸] والطلاق والعتق ق أي تصح هذه العقود الثلاثة بالإضافة إلى 
الزمان المستقبل بأن قال لامرأته: إذا حاء رأس الشهر فأنت طالقء فإهًا لا تطلق حي يجيء الشهرء أو قال لعبد 

إذا حاء رأس الشهر فأنت حرء أو قال: داري هذه وقف بعد موي. [رمز الحقائق: ۲۸۹/۲]) 

مضافا: [منصوب على الحال من فاعل "تصح" وهي حال تعقبت جملا متعاطفة فيكون قيدا في الجميع. (فتح)] 
لا يخفى أن قوله: "مضافا" نصب على الحال» وهو قيد للمذكورات كلهاء وتقدير الكلام: ويصح كل واحد 
مها حال ونه سشباقا إلى الزساق.المستقيل.. [تكتملة ابسن الرائقة ۲۷4۸1۸ 

لا البيع: يعني هذه الأشياء لا يجوز إضافتها إلى الزمان المستقبل؛ لأا تمليك» وقد أمكن تنجيزها للحال» 
فلا خاجة إلى الإضافة». [تكملة البحر الرائق: ۷۸/۸] بخلاف الفضل الأول؛ لأن الإحارة وما شاكلها لا عكن 
فيه التمليك» وكذا الوصية» وأما الإمارة والقضاء فمن باب الولاية» ولا كفالة من باب الالتزام» وقد بيناة في 
البيوع. (فتح) وإجازته: بأن باع فضولي عبد رحل فقال المالك: إذا جاء غد فقد أجزت. (عيئ) 

وإبراء الدين: احتراز عن الإبراء عن الكفالة فيصح مضافا عند بعضهم. (رد الحتار) 


كتاب المكاتب ۸0٥‏ أحكام المكاتب 


كتاب لكاتب 
الكتابة حرير المملوك يدا في الحال» ورقبة سكي وهو ani Ka EEE E Ea SASS‏ 


فوع اس عي ا 

كتاب المكاتب إل: [هذا كتاب في بيان أحكام المكاتب] اسم مفعول من كاتب عبده مكاتبة وكتابا. لما فرغ 
عن بيان الإحارات شرع في بيان كتابة العبد» قال الإتقاني في وجه المناسبة: إن كل واحد من الإحارة والكتابة 
عقد يستفاد به المال بطريق الأصالة .مقابلة ما ليس .مالء بخلاف النكاح والطلاق والعتاق على مال» فإن العوض 
ليس بأصل في الطلاق والعتاق» وكذا في النكاح؛ لأنه يصح بلا تسمية المال» وقال في "الدرر": مناسبته للإحارة 
أن في كل منهما ملك الرقبة لشخصء والمنفعة لغيره» ووجه تقديم الإحارة كما في "العناية": أنها تشبه البيع من 
حي التمليلك: و كان الأنسب أن يقال: "كناب الكنابة" كما ف نظائرها. 

قال البرجندي: ويجوز أن يكون المكاتب مصدرا ميميا فلا إشكال» قال الحموي: وفيه تأمل كذا في "الفتح", 
قال في "التكملة": والكلام في المكاتب من أوجه: الأول: في معناها لغةء والثانى: في معناها شرعاء والثالث: في 
ركنهاء والرابع: في شرط جوازهاء والخامس: في دليلهاء والسادس: في حكم حكمهاء والسابع: في صفتهاء 
والثامن: في حقيقتهاء والتاسع: في سببهاء والعاشر: في حكمها. 

فهي لغة: مشتقة من الكتب» وهو الضم والجمع؛ ومي الخط كتابة؛ لما فيه من ضم الحروف بعضها إلى بعض» 
وهو اسم مفعول من كاتب أو كتب كتابة ومكاتبة» والمولى مكاتب بكسر التاء» وشرعا: فهي جمع مخصوص» 
وهو جمع حرية الرقيق في المآل إلى حرية اليد في الحال» وركنها: الإيجاب والقبول وارتباط أحدهما بالآحر» 
وشرط جوازها: قيام الرق وكون المسمى معلوماء ودليلها من القرآن: قوله تعالى: ظفكاتُوه إن عَلِمْتّدْ فيهة 
حيرا (النور:**)» ومن الحديث: قوله 55: "من كاتب عبدا على مائة أوقية فأداها إلى عشر أوقية فهو عبد" 
وصفتها: أنه عقد مندوب إليه مع الصاح والطالم» وحكمها: انفكاك الحجر وثيوت الحرية» وحكمها في حانب 
المولى: ثبوت حق المطالبة بالبدل على ما وقع عليه» وسببها: رغبة المولى في بدل الكتابة عاجلا» وقي ثواب العتق 
آحلاء ورغبة العبد في الحرية وأحكامها آجلا وعاجلا. [تكملة البحر الرائق: ۷۹/۸] 

تحرير المملوك يدا !لخ: [سواء كان المملوك قنا أو أم ولد أو مدبرا] قوله: "تحرير" جنس دحل فيه تحرير الرقبة 
وتحرير اليدء وقوله: "يدا" أحرج تحرير الرقبة» وأفاد أن له يدا معتبرة» فلو كاتب صغيرا لا يعقل لم يجر كما 
سيأي» وقوله: "في الحال" يتعلق بيد» وأحرج بقوله: "ورقبة في المآل" العتق المنجز والمعلق» وهذا تعريف بالحكم, 
ولو أراد التعريف بالحقيقة لقال: هي عقد يرد على تحرير اليد وأما ألفاظها ففي "الجامع الصغير": قال لعبده: قد 
حعلت عليك ألف درهم توديه إلي نجوما أول النحم كذا وآخره كذاء فإن أديت فأنت حر وإن عجزت كنت 
ایل فی مقا[ البح ان ۸ا واي افع عل قرل الصف "ين ج الخال - 


كتاب المكاتب ۸٦‏ أحكام المكاتب 


في المآل. کاب قاو که واو عبرا بطل ال حال n‏ 


أي تیل ادا البدل رجحل ۰ كان المملوك البيع واا ۳ 


= ورقبة في المآل" فإن المكاتب مالك يدا ومملوك رقبة» قال في "الكمال": لا معن لقوهم: المكاتب مالك» بل 
الواجنب أن يقال : ملكه متزلزل؛ اذ لا شاه ق أنه مالك شرعا لكنه بعرض أن يرول بتعحيرة نفسه. 

في الال إلخ: أي في المستقبل؛ لأن المكاتب لا يتحرر رقبة إلا إذا أدى بدل الكتابة» وأما في الخال فهو حر من جهة اليد 
فقط حي يكون أحق بکسبه» ويجب على المولى الضِمَان بالجناية علية 1 و على ماله وهذا قيل: المكاتب طار عن ذل 
العبودية» ولم ينزل في ساحة الحر ية فصار كالنعامة إل استطير تباعر ع وإ استحمل تطاير. FN‏ الحقائق: ال 
كاتب ملو که إلخ: يعي لو كاتب رجل ممل وكه» ولو كان المملوك صغيرا يعقل سمال حال بأن قال: كاتبتك 
على ألف درهم) أو مؤ حل اق قال: كاتبقتك على آلف درهم إلى سئةع أو منجم نأك قال: كاتبتك على ألف 
القن والمدبر وأم الولدء ولو كاتب نصف عبده جازء ونصفه الآحر مأذون له في التجارةء ولو أراد منعه ليس له 
ذلك؛ كي لا يبطل على العبد حق العتق. (ملخص) 

ولو راع أي ولو كان المملوك صغيرا» ويعقل ليع والشراء. وهذا اختراز غما لو كان لا يعقل؛ 
فإنه لا يصح إلا أن يكون تبعاء فلا تصح مكاتبة اججنون والصغير الذي لم يعقل» ولو قبل عنه رحل ورضي 
الو لا يجورء ولا يتوقف على إحازة العبد بعد البلوع 2 الصحيح› ولو آذ المال عنه غيره , يعتق ) 
ويسترد ما دفع؛ لعدم القبول من المكاتب وهو شرط منتف :بانتفاع أهليته له» و هذا عندناء وقال الشافعي بل 
لا يحوز كتابة العبد الضغير ولو كان يعقل؛ لأنه ليس بأهل للتصرف» ولنا: أن هذا العقد تصرف نافع؛ 
والصغير الذي يعقل من أهل التصرف النافع» وهذا الخلاف مب على مسألة إذن الصبي للتجارة» فعنده: لا يجوز؛ 
لأنه 9 أهل التصرف» فاد يصح الإإذن لهع وعندنا: هو من أهل التصرف النافع إدا عقل العقد» فيجحوز كنذا 
في "الفتح" و"التكملة" وغيرهما 

مال ليس .قيدا اكترازياغن اللخدمة قال خمد مه إذا كاتنتب عبده على أن يخدسه تشتهراء القياس أنه لا يتجوز 
والاستحسان أنه يجوز. (فتح) 

حال: أي يصح كتابة العبد عمال يجب عليه أداؤه في الحال» لا يقال: العبد لا يكون له مال فكيف تجوز الكتا 
على مال حال؛ لأنا نقول: يمكن تحصيل المال بالاستقراض والاستيهاب عقيب العقدء قال في "الداية": وفي الحال 
كما امتنع من الأداء يرد في الرق؛ قال الإتقاني: ولكن لا يرد إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي» وإن قال: أحري وله 
مال حاضر أو غائب يرجى قدومه» أحر يومين أو ثلاثة؛ وفيه حلاف الشافعي ملك فإنه لا يحوز الكتابة مال حال؛ 
لأنه عاحز عن التسليم في زمان قليل؛ لعدم الأهلية قبله للرق» ولنا: أن قوله تعالى: #فكاتبوهه إن عَلِمَتَمْ فيهه 
حيرا (النور:*) مطلق يشمل الكل؛ ولأن البدل في الكتابة معقود به كالثمن في البيع» والقدرة على تسليم الثمن - 


كتاب المكاتب ۱۸۷ أحكام المكاتب 


أو مؤجل او منجم» وقبل» صح وكذا إن قال: جعلت غیت الفا قو فی م و 5ه ب 
هو أفضل العبد ذلك عقد الكتابة يصح عقد الكتابة المؤلى 
ت ليس نشرظ لفبحة العقدة ألا ترق أن من ليس غتدة شيء حاز أن يتشري سا شاء تنا شاءء لان الكثابة عقد 
إرفاق» والظاهر أنه يسامحه ولا يضيق عليه» هذا ما لخصته من "الفتح" و "التكملة" و"الهداية" وغيرها. 
أو مؤجل: بأن قال: كاتبتك على ألف درهم إلى ستة أشهر. (مسكين) أو منجم: [من التنجيم» وهو أن يقسط 
المال على أشهر بان يقول: كاتبتك على ألف درهم إلى سنة أن تعطيئ كل شهر كذا. (رمز الحقائق: ؟/.5؟)] 
أي مقسط على أشهر معلومة. (در مختار) وقبل إلخ: أي قبل المملوك ذلك العقدء وإنما قيد بقبول العبد؛ لأنه 
مال یلزمه» فلابد من الترامه. 
صح: أي صح هذا العقد الذي ذكر من كتابة الصغير الذي يعقل؛ والكتابة على مال حال أو مؤحل أو منج 
۾ قل ر ۾ جحهة» و حلاف الشافعي ف كتابة الصغير الذي يعقل والكتابة على مال حال فتذ کره» 5 إذا بد 
الكتابة» فلا يعتق العبد إلا بأداء كل البدل؛ لقوله علكلا: "المكاتب عبد ها بقى عليه درهم من کتابته » وفيه 
اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم» وما اخترنا قول زيد بن ثابت د واعلم أن المراد بالخيرية الى قوله تعالى: 
#فكاتبوهئ إن عَلِمْثُمْ فيه حيرا (النور:+م) ألا يضر بالمسلمين بعد العتق» فلو يضر فالأفضل تركه؛ ولو فعل 
وكذا إن قال إخ: أي و كذا يصح عقد الكتابة بهذه الألفاظ» وهذا بالاستحسان» والقياس أن لا يجوز: ولا يصير 
العبد مكاتبا؛ لأن النجوم فصول للأداء» وللمولى أن يكاتب عبده على ما شاء من المال في أي مدة شاءء لكن قوله 
بعد ذلك: "إن أديت فأنت حر" تعليق العتق بأداء المال» وهو لا يوجب الكتابة وجه الاستحسان: أن العبرة 
للمعايي» وقد أتى .معن الكتابة مفسراء فتنعقد به - كما إذا أطلق الكتابة - بل أولى؛ لأن المفسر أقوى» وقوله بعد 
ذلك: "إذا أديت فأنت حر" لابد منه؛ لأن ما قبله يحتمل الكتابة ويحتمل الضريبة» فيترحح الكتابة ذا اللفظ» 
والضريبة واحدة الضرائب الى تؤحذ في الجرية ونحوهاء ومنه ضريبة العبد وهي غلته الى يجعل المولى عليه. 
ولو قال: "إن أديت إل ألفا كل شهر مائة" فهو كتابة في رواية أبي سليمان؛ لأن النجم يدل على الوحوب؛ 
ولا يحب على العبد لسيده إلا بالكتابة» وقي رواية أبي حفص: يكون إذنا لا كتابة اعتبارا بالتعليق بالأداء بدفعة 
واحدة» والتنجيم ليس من خصائص الكتابة؛ لأنه يدحل في سائر الديون» وقد تخلوا الكتابة عنه» فلم يوحد ما 
يختص بالكتابة وهو الأصح» ولا يجب حط شيء من البدل غولافا للشافعي ينك حيث أوجب حط ربع البدل؛ 
لقوله تعالى: «إوَآنُوَهَمْ من مَالٍ الله الي آتا کم (النور:0م) 
ولنا: أن العقد يوجحب البدل؛ فلا يجوز أن يكون موجبا لإسقاطه؛ إذ العقد لا يقتضي شيئا وضده» والمراد بالأمر 
5 الاية التدب دوك الحتم كالأمر بالكتابة وقوله: "و إلا فأنت قن" غير عاج إليهع وإعما ذكره ا للعيد على 
الأداء. (فتح» تكملة» عييْ) 


كتاب المكاتب ۸۸ أحكام المكاتب 


نحوما أول النجم له رآ كلك فرق این ادت س وإلا فقن» فيخرج من 


آي متفرقا على الأقباهل هن الدراهم س الدر اهم الألف وإك م تؤده 
يده دون ملکه» وغرم إن وطئ مکاتبته» أو جين عليها أو على ولخا e‏ 
ظ امول العقر 0 المكاتية آي لد المكاتنة 


فإذا a‏ إلخ: هكذا هو في نسخ "الكنز" المطبوعة الي رأيت» وكذا نقله العيئي في شرحه للكنز» ووقع في 
"مل مسكين" و"العكملة" مكان: "إذا أديك" "إن أديت"» ولا فرق ينتهما ق المع 

فيخرج من يده إخ: يعن إذا صحت الكتابة يخرج المكاتب من يده؛ لان موجب الكتابة مالكية في حق 
المكاتب» وهذا لا يكون للمولى منعه من الخروج والسفرء ولو شرط في الكتابة أن لا يخرج لا يصح؛ لأن المقصود من 
الكتابة التمتكرد من اداع المال» وقد لا مکی من ذلك إلا بالخروج» فيطلق له ا خرو ج: [تكملة البحر الاق ما 
ويتفرع على جروجه من يد المولى ما في الولوالجية رجل قال لمكانه: إن كيت عيدى كانت ج لا يعتق؟؛ لان 
قال ٤‏ 'الفتح" نعلا عن غيره: يرد عليه أ على قول المضتف: 'فيخترج ن يده" ما لو كاتية على تحدهة سينة 
خت ا تنقطع يل المولى عنة همأ اسو ف اللخدمةغ وحاصلهة: أن الخروج عن يد المولى خصو س عا ادا کان 
الكتابة على مال؛ وأما إذا كان الكتابة على خدمة المولى فلا يخرج عن يده» أقول: عندي أن هذا الإيراد غير وارد 
عليه؛ فإن الظاهر أن المكاتب نب غلى الخد مة وإن لم يخرج عن يد المولى من كل الوجوه. وبقي له حق الاستخدام إلا 
أنه حرج عن يده من بعض الوعوةة ألا تر أن المولى يغرم بالحناية علیه» فيصدق عليه أنه حرج من يدهء أو يقال: 
إن المكاتب على الخدمة حرج عن يد المولى من كل الوجوه إلا أن هذه اليد للمولى حصلت من جهة عقد الكتابة؛ 
فإنه يقتضي أن ب 2 يبقى له حق الاستخدام أ و التضرف قك وإلا لم يتو صل إلى قن | الكتابة» فللا إيرادء وشن نهنا أنه 
ل تقرح عن يذه طاق قلنا: إن هذا المذ كور حك كيه على قال لا الكنابة على ععدمة. 

من يده: الو حي لا يبقى له عليه وعلى كسبه سبيل. (ملا مسكين) دون ملكه ! خ: يعي لا يخرج عن ملك 
امو 9 ا هو 2 فا بھی علية 3 هم و لأنه عقد معاو ضة» يع المساو اه فإذا 3 للمولى الملك 
بالقبض تتم المالكية للعبد أيضاء وتام الملك لا يكون إلا بالقبض» ويتفر ع على عدم خروجه عن ملكه أنه لو 
أعتقه المولى عتق بعتقه لبقاء ملکه» ۾ سقط غنه: اكا ؟ لته 1 يلزمه انا بل الترمه ممقابلة العتق» وقد حصل له 
بدو نه وي "الحيظ": ولو أبر أه ا عن الك غ فد تک ال لبحر الرائة ق: [AT/A‏ (فتح) 

وغرم إن وطئ مكاتبته: |لأنها أحق .منافعها وبأجزائها من مولاها. (عيي)] هذا في الظاهر عطف على قوله: 
'فيخرج من يده"» وفي الحقيقة تفريع عليه» أي لما حرج المكاتب عن يد المولى غرم المولى لو وطئ مكاتبته أو 
حن عليها إلخ. ولذا قال في "التكملة" [87/8]: ولو قال: "فغرم" إلى آخره بدل الواو لكان أولى لإفادة الفاء 
التفريع» ووحه الغرم في هذه الصور: أن بعقد الكتابة حرحت من يد المولى» وصار المولى كالأحبي» وصارت 
أحق بنفسها وكسبها لتتوصل به إلى المقصود بالكتابة» وهي حصول الحرية طاء والبدل للمولى» ولو لا ذلك = 


كتاب المكاتب ۸۹ أحكام المكاتب 


و أتلف مالاء وك کات على کر آر حنرير ۽ ا ا i E CD OE‏ 
المولى آي مال المكاتبة إذ كات رجز ع تفن اليد 

= لأتلف المولى ما في يدهاء فلم يحصل لما الغرض من الكتابة» ومنافع البضع ملحقة بالأجزاءء فيجب عليه عوضه» 
هو العقر عند إتلافه بالوطي» نعم! لا حد ولا قود على المولى للشبهة» ولو وطبئ مكاتبته مرارا فعليه مهر واحد؛ 
أنه شبهة ملك» ولو شرط وطثئها بأن كاتبها بألف على أن يطأها مدة الكتابة» فسدت الكتابة» وتعتق بأداء 
لبدل» ولا يثبت لها شىء من الأحكام المتعلقة تما قبل الأداء. واعلم أن المولى يغرم في وطئ المكاتبة العقر» وقي 
ابد ل ار على وا الأرش واف إتللاف: مالحا امال ولراك بالعقر فق الإماء عشر اقيستها إن كانت بكرا 
رإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها. (فتح » تكملة بزيادة وتوضيح من المحشي) 
رإن كاتبه على حمر إلخ: لما فرغ المصنف عن بيان الكتابة الصحيحة شرع في بيان الفاسدة؛ لأن الفاسدة تتلو 
لصحيحة:؛ والمراد الفاسدة هنا ما يعم الباطلة كما ستعلم» وبين المصنف حمس صور من الكتابة الفاسدة» فالأول 
رالثاني: أن يكاتب عبده على حمر أو خحنزيرء بيانهما على ما في "التكملة": أنه لو كاتب المسلم عبده المسلم أو الكافر 
ني دار الإسلام على حمر أو خنزير » فالكتابة فاسدة؛ لأن الخمر والخنزير ليس مال في حق المسلم» فلا يصلح عوضاء 
سد لد 1ن کد ا ہے تنوم ای کی کا کل ب إن سی الال وني دا التق ع 
[تكملة البحر الرائق: ]۸٤/۸‏ قال في "الفتح" على قول المصنف: "وإن كاتبه" إلى آخره يعن لو كاتب المسلم 
عبدة المسلم على عمر أو شزير فالكتابة فاسيدةه اوكا إن كات الول أذما والعتد هماما أو تكسف قال 
لحموي: ويمكن إدخال الصور المذكورة في قوله: "وإن كاتبه إلخ". ولما صرح بعد بالصحة فيما إذا كانا كافرين 
علم عدم الصحة فيما عدا ذلك. انتهى 
ركذا في "الرد الحتار" حيث قال: "أفاد أنه لو كان أحدهما مسلما لا يجوز للعلة المذكورة"» وإنما قيد بقوله: 
على عبر ار حنزير"؛ لأنه لو كاتبه على ميتة أو دم فالكتابة باطلة» فإن أدى لا يعتق إلا إذا قال: إن أديت إلي 
نأنت حر فيعتق لأحل اليمين لا لأجل الكتابة» قال في "التكملة": وإنما قيدنا بدار الإسلام؛ لأن المسلم الذي في 
ار الالاجار سل وار اقرب اتب عد اتلس ار افر على عير أو عد تک قیال کا فار 
لإسلام» أما لو أسلم في دار الحرب ولم تبلغه الأحكام» فكاتب على حمر أو خنزير» فالظاهر أنها صحيحة ويعتق 
بأداء ذلك انتهى باحتصار» واعلم أن للمولى الفسخ في الكتابة بغير رضاء المكاتب» وللمكاتب فسخها مطلقا في 
الحائزة والفاسدة وإن لم يرض المولى. (ملتقط من الفتح والتكملة وغيرهما) 
أو قيمته: هذه هي الصورة الثالثة من الصور الخمس» بيانها: أن يكاتب عبده على قيمته وهي فاسدة أيضا؛ 
لأن القيمة مخهولة القدر؛ لأنها تختلف باختلاف المقومين» وحتسها كذلك جهول» فصار كما لو كاتب على ثوب 
او دابة؛ لأن الثوب والدابة أحناس محتلفة» وما هو مجهول الجنس لا يثبت في الذمة حت في النكاح. [تكملة البحر 
الرائق: 85/8] ثم إذا أدى قيمته عتق؛ لأنها هي البدل. [رمز الحقائق: ۲۹۲/۲] وهذا إذا تصادقا على مقدار» أما 
عند عدم التصادق لابد من أداء أقصى ما يقع به تقوم المقومين. (تكملة وعيئٍ باختصار مع زيادة) 


كتاب المكاتب و4 ١‏ أحكام المكاتب 


أو عين لغيرة: أو مائة ليرد سيدهة وصيفا فسد» فان اذى الخمر عتق» e‏ 
كاتبه على مائة إل عقد الكتابة المكاتب 
أو عين لغيره: [كاتبه على شيء عين لغيره] هذه هي الصورة الرابعة من الصور الخمس» بيانا: أن يكاتب عبده 
على أن يؤدي العبد شيئا معينا لغيره» وهي فاسدة أيضا؛ لأنه لا يقدر على تسليمه» والقدرة على تسليم المعقود 
عليه شرط الصحة» والمراد به شيء يتعين بالتعيين كالثوب والعبد والمكيل والموزون غير النقدين» حب لو كاتبه 
على دراهم أو دنانير بعينها وهي لغيره» تجوز الكتابة؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود الى هي معاوضة»› 
ولا في فسوحهاء وإلما يجب مثلها في الدمة. 
واختلفوا في أنه إذا كاتبه على شيء معين لغيره هل يكون العقد باطلا أو فاسدا؟ ففي "الزيلعي" و"العناية": أنه 
إذا كاتبه على عين لغيره تتعين بالتعيين» لا ينعقد العقد أصلا في ظاهر الرواية إلا إذا قال: إذا أديت 5 فاش 
حر» فحينئذ يعتق بحكم الشرط؛ فهذا يفيد أنه باطل» وفي "القهستاي" معزيا لقاضي حان: الأظهر فيه الفساد 
كالمكيل والموزون والمذروع. (كذا في الفتح بزيادة وتغيير) 
أو مائة ليرد إخ: هذه هي الصورة الخامسة؛ بيانها: أنه إذا كاتبه على مائة دنانير على أن يرد المولى على 
المكاتب وصيفا أي عبدا للخدمة غير معين فسد العقد» وهذا عندهماء وعند أبي يوسف يلكه: تجوز الكتابة 
وتقسم المائة على قيمة وصيف وسطء فما أصاب الوصيف يسقط عنه» ويكون مكاتبا ما بقي؛ لأن كل ما جاز 
إيراد العقد عليه جاز استفناؤه منه» وتحوز الكتابة على وضيف» فكذا يجوز استثناؤهء وهما: أن بدل الكتابة 
بجهول القدر» فلا يصح كما إذا كاتبه على قيمة الوصيف؛ ولأنه عقد مشتمل على بيع وكتابة» فيبطل بجهالة 
الثمن والمثمن. [رمز الحقائق: ۲۹۲/۲] وإنما قيدنا بقولنا: "غير معين"؛ إذ لو كان معينا يجوز بالاتفاق؛ لحواز 
بيع المعين» فكذا استثناؤه. 
واعلم أن هذه الكتابة باطلة» وذا قلنا فيما قبل فى حاشية قوله: "وإن كاتبه" إلخ: إن الفاسدة هنا تعم الباطلة» 
وذكر قي "الفتح" عن "الشرنبلالية": أن هذه الكتابة باطلة أيضا بدليل ما قي "الزيلعي" حيث قال: الأصل عند 
علمائنا الثلاثة: أن المسمى مت كان شيئا لا يصلح عوضا لحهالة القدر أو لجهالة الجنس» فان الد لا بعتن ,بادا 
المسمى ولا بأداء القيمة؛ إذ لا ينعقد هذا العقد أصلاء ولهذا استشكل التعبير بالفساد مع بطلان بعض الصورء ثم 
أحيب بأن المراد بالفاسد ما يعم الباطل كما في قوهم: باب البيع الفاسد. (باختصار) 
وصيفا: هو العبد للخدمة جمعه وصفاء. فسد: متعلق بالصور الخمس أي فسد العقد في كل واحد من هذه 
الصور» وقد بينا وجه كل واحد منها بتفصيل فتذكر. فإن أدى الخمر إلخ: يعي إذا كاتبه على حمر أو خنزير» ثم 
أدى الخمر أو الخنزير قبل أن يبطل القاضي العقد عتق المكاتب وإن كان العقد فاسداء سواء قال: إن أديتها فأنت 
چ ا لأهما مال في الجملة وإن لم يكن هما قيمة في حق المسلمين. 
وأما الميتة والدم فليسا عمال أصلا عند أحد» فلم ينعقد العقد بماء فاعتبر فيهما معين الشرط لا غير» وذلك بالتعليق 
صريحاء وهذا هو ظاهر الرواية؛ وقي المسألة احتلاف رواية عن الإماه» وخلاف زفر وأبي يوسف تركناه للاختصار, 
من أراد الإطلاع فلينظر ق 'العيئ" وغيره. قال ف ارد اغينان" عد قول لان "فان أدى اين عد" لم يبين حكم 
العتق ف باقي الصور الفاسدة» وقدمنا أنه يعتق نادان فة اذا كاته عليهاء لأنها معلومة من وجحه» و تصير معلومة = 


كتاب المكاتب ۱۹۱ أحكام المكاتب 


ر قي يست وغ يتس سن السعي .وزيذ. عليه وصح ار على رات غير 
موسولد أ قاب کافی قبفة الكل سسب مس + مع ده د س سه e‏ 


= من كل وجه عند الأداءء وإذا كاتبه على عين لغيره» ففي "العناية": لم ينعقد العقد في ظاهر الرواية إلا إذا 
قال: إن أديت فأنت حر» فحينعذ يعتق بحكم الشرط» فهذا يفيد أنه باطل لا فاسد» وأما مسألة الوصيف فظاهر 
كلام الزيلعي أنه باطل» وقوله: "وسعى في قيمته" يعي إذا عتق بأداء الخمر وجب عليه أن يسعى في قيمته؛ لأنه 
وحب عليه رد رقبته لفساد العقد» وقد تعذر الرد للعتق» فيجب عليه أداء قيمته» كما في البيع الفاسد إذا أعتق 
المشتري العبد أو أتلفة.. [تكملة البخر الرائق:897//8] 

ولم ينقص إخ: | أي لم ينقص القيمة من المسمى يعي إذا كانت قيمته أنقص من المسمى سعى في المسمى. (ملا 
سكين | :قال ق "التكملة" :هذه المسآلة لا تعلق ها مسالة الخمره بل امساألة ميتدأة: ومعناهاء: كاتب.غبدة غل 
ألف وخدمته أبداء أو على ألف وهدية» فالخدمة أبدا والهدية لا تصلح بدلاء فالعقد فاسد» فإذا أدى الألف عتقء 
فإن كان الألف قدر قيمته لم يبق للمولى عليه سبيل» وإن كان قيمته أكثر رحع عليه السيد بالزيادة» وهذا مع 
قوله: "وزيد عليه"» وإن كانت الألف أكثر من قيمته فلا يعتق إلا بدفعها. 

ولو كاتبه على ألف ورطل من الخمر لا يعتق حي يدفع الألف والرطل من الخمر» كذا في "المحيط" مختصرا. |تكملة 
البحر الرائق: ۸۷/۸] قال العيئ: لأنه عقد فاسد» فتجب فيه القيمة بالغة ما بلغت» وزيد على المسمى إذا زادت 
قيمته؛ لأنه يرضى بالزيادة لينال شرف الحرية؛ فيزداد عليه عند ازدياد القيمة على المسمى. [رمز الحقائق: ۲۹۳/۲] 
وصح إل: يعن صح عقد الكتابة على حيوان غير موصوف إذا بين حنسه» وأجمل نوعه ووصفه كالعبد والوصيف 
ينصرف إلى الوسط» ويجبر المولى على قبول القيمة؛ لأن الوسط لا يعلم إلا يماء وقال الشافعي: لا يجوز هذا العقد 
للجهالة: ولنا: أن ابن عمر ضف أحاز الكتابة على وصيف. [رمز الحقائق: 5/9 ؟] 

موصوف: معناه: أن يبين الجنس كالفرس والعبد» ولا يبين النوع والصفة كالتركي والحندي والحيد والردي. 
كاتب: عطف على قوله: كاتب في أول باب الكتابة» أو على قوله: "قال" في قوله: وكذا إن قال أي وكذا 
صح إن كاتب. (ملا مسكين) 

عبده ! لخ: يعن يصح هذا العقد إذا مى قدرا في الخمر معينا؛ لأن الخمر عندهم مال متقوم كالعصير في حق 
المسلم» فيصح تسميته إذا كان معلوماء واحترز بقوله: "عبده الكافر" عن عبده المسلم فإنه يقع فاسداء و تجب 
القيمة على ما بيناء وأطلق الكافر فشمل الذمي والحربي» ولا فرق في الذمي أن يكون في دارنا أو دار الحرب 
حيث دخل غير مهاجر؛ لأنه من أهل دارناء فتجري عليه أحكامناء وإنما محل النظر لو كاتب الحربي عبده المسلم 
في دار الحرب على حمر أو خنزير فأدى ذلك» فالظاهر أنه يعتق أخذا من قوهم. لنا: أن نحتال على مال الحربي 
بأ وجه كان يرضاه» ولا يخفى أن الخنزير هنا كالخمر في الحكم. [تكملة البحر الرائق: ۸۸/۸] 


كتاب المكاتب ؟ ١5‏ أحكام المكاتب 


على حرء وأي أسلم له قيمة الخمر» وعتق بقبضها. 
مقدار مغلوم أي للمولى أي بقيض المولى قيمة الخمر 

على ر: وصح هذا العقد أيضا؛ لأنه مال في حقهما. وأي أسلم إلخ: أي وأي من المولى أو العبد أسلم فله أي 
للمولى قيمة الخمر؛ لأن المسلم ممنوع عن تمليكها وتملكهاء وهنا يلزم تمليك الخمر أو تملكهاء فلا يجوز في حق 
المسلمء اقيعجز عن تسليم الخمر» قورحب المصور إلى القبمة لقيامها مقام المسمى.. [تكتملةالبجر الرائق: ۸۸/۸] 
وعتق إخ: أي عتق العبد المذكور بقبضها أي قبض المولى قيمة الخمر؛ لأن الكتابة عقد معاوضة» وسلامة أحد 
العوضين لأحدهما يوب اسَلامة العوض الآعفر للآرع وإن أدن الخمر عبن أيضا؛ لتضمم» الكتابة تعليق العتق 
بأداء الخمر؛ إذ هي المذكورة في العقد» كذا في "شرح الجامع الصغير" للنيسابوري» وقي "شرح الطحاوي" 
'والتمرتاشى" لو أدق الخمر لا يعتق» ولو أدى القيمة يغتق؛ والله أعغلم. [رهز الحقائق: ۲۹۲/۲] 


كتاب المكاتب Ny‏ ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله أو لا يفعله 


قينا 


للمكاتب البيع والشراء و السفرء إن ھر أن لا ترج من السبرء وترويج أمته» . . . . . 
للمكاتب لأنه يستفيد به المهر 
باب ما يجوز للمكاتب اج قال صاحب "العناية": لما ذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة شرع في بيان 
فا يورق اللمكاتت وما لا يجوزء فإن جواز التصرف يبتئ على العقد الصحيح. [تكملة الب اراق .ةا 
واعلم أن في الكتابة الصحيحة تثبت للمكاتب الأحكام المتعلقة بالكتابة من البيع والشراء وغير ذلك من 
التصرفات قبل أداء البدل وبعده؛ وقي الفاسدة لا يغبت له شيء من الأحكام المتعلقة ما قبل الأداءء وق الباطلة 
لا ينبت له شيء من الأحكام لا قبله ولا بعده» فاحفظه. 
للمكاتب إلخ: [وكذا إحارته وإعارته وإيداعه وإقراره بالدين واستيفاؤه وقبول حوالة بدين عليه. (فتح)] اعلم أن 
مبئ ما يجوز للمكاتب فعله وما لا يجوز على أن موجب الكتابة أن يصير حرا يداء وذلك بأن يملك التصرفات الى 
توصل إلى المقصود وهو نيل الخرية؛ ولا كان البيع والشراء والسفر من هذا القبيل» جار له أن يبيع ويشتري 
ويسافر؛ لأن مقصود السيد من العقد هو الوصول إلى البدل» ومقصود العبد منه هو الوصول إلى الحرية» وذلك 
إنما يحصل بالبيع والشراء» وقد لا يتفقان قي الحضرء فاحتاج إلى السفر» وليس للمولى أن يمنعه» وإذا جاز له 
ال ع» فله أن يبيع بثمن المثل» وبانحاباة أي بقليل الثمن؛ لأن عادة التجار أن يفعلونه إظهارا للمسامحة؛ واستجلابا 
قاد الناس» وبالنقد وبالنسيئة وبالغبن الفاحش واليسير عند الإمام» وعندهما: لا بملك بالغبن الفاحش كالعبد 
المأذون لهء كذا في الشروح ملتقطا. 
وإن شرط م [و عند مالك والشافعي في قول: لا يسافر إلا بإذن] "إن" هذه وصلية» وهذا الكلام متصل ما قبله 
يعن له أن يسافر وإن قرط الول عليه أن لا يخرج من البلد كما لو حص له نوعا من التضرف دون غيره كان 
ذلك باطلا؛ لأنه شرط مخالف لمقتضى العقدء وهو مالكية اليد ولا تفسد الكتابة مثل هذا الشرط؛ لأنه ليس في 
صلب العقد» فإن الشرط الباطل إنما يبطل الكتابة إذا تمكن في صلب العقد» وهو أن يدخل في أحد البدلين كما 
إذا قال: كاتبتك على ألف بشرط أن تخدمي مدة أو زمانا» وهذا ليس كذلك؛ لأنه شرط لا قي بدل الكتابة 
ولا فيما يقابله» فلا تفسد به الكتابة. 
والحاصل: أن الكتابة تشبه البيع من حيث اما تحتمل الفسخ قبل أداء البدل» وتشبه النكاح من حيث أها لا تحتمل 
الفسخ بعد الأداء» فلشبهها بالبيع تبطل بالشرط الفاسد إذا تمكن في صلب العقد. وهو أن يكون في البدل مثل 
أن يشترط خدمته» أو يكاتبه على حمر أو خنزير. (تكملة» فتح) 
وتزويج أمته: يعن للمكاتب أن يزوج أمته؛ لأنه من الاكتساب» فيملكه ضرورةء بخلاف تزويج المكاتبة نفسها حيث 
لا يجوز لها وإن كان فيه اكتساب؛ لأن ملك المولى باق فيهاء وفي الترويج تعييبهاء ورا يعجز فيبقى هذا العيب» فيكون 
على المولى ضررء وليس مقصودها من تزويج نفسها المال» وإنما هو التحصين والإعفاف بخلاف تزويج المكاتب أمته.- 


كتاب المكاتب ؟ ١‏ ما يجوز للمكاتب أن يفعله ... 


وكتابة ده والولاء له إل أذدى بعد عتفه» وإلا ا له التروج ف إدنء 


لكاتب الأول الكتب ازل إن لازو ليكب م لرن 


= فإن المقصود منه كسب ا لمال.[تكملة البحرالرائق: 41/8] قال في "الفتح": وهو بإطلاقه شامل لما لو زوجها 
من عبد نفسه وليس كذلكء ولهذا قيد المسألة القهستان هما إذا زوجها بعبد غيره. 

وكتابة عبده: يعن يملك المكاتب أن يكاتب عبده؛ لأن الكتابة عقد اكتساب للمال» فيملكها كما يملك البيع. 
[تكملة البحر الرائق: 37//8] وقال زفر والشافعي: لا يجوز؛ لأن العقد لا يتضمن مثله» ولأنه يؤول إلى العتق› 
وليس له أن يعتق على مال» ولنا: ما مر أن الكتابة عقد اكتساب للمال» فيملكها كما يملك البيع» ورتما تكون 
الكتابة أنفع من البيع؛ إذ البيع يزيل الملك بنفسهه والكتابة لا تزيله إلا بعد وضول البدل» وهذا يملكه الأب 
ووصيه» وهو لا يملكه على أن العقد يقتضي مثله» وإنما ملكه على أن الكتابة بيع من نفس العبد. (تكملة وفتح 
باحتصار) والولاء له: يعن إذا ادعى المكاتب الثاني الكتابة بعد عتق المكاتب الأولء فولاء المكاتب الثاني 
للمكاتب الأول؟ لان الولاء لمن اعتق؛ وعتق المكاتب الأول» وهو أهل للولاء عند عتق الثاني» و كان ملكه تاما 
فيه عند اذللك: يت لهاضرورة» وإ أديا معا فولاوة للمولى ترعيضا للأضل» وان عجر الأول ورذ إل الرق: 
بقي الثاني مكاتباء فإن أدى البدل إلى المولى عتق» وإن عجر رد إلى الرق. (تكملة» فتح) 

إن أدى: المكاتب الثاني بدل الكتابة. وإلا لسيده إلخ: يعين إذا أدى الثاني قبل أن يعتق الأول كان الولاء لسيده 
أي لسيده الأول لا للمكاتب؛ لتعذر جعل المكاتب معتقا؛ لعدم أهلية الإعتاق» فيخلفه فيه أقرب الناس إليه» 
وهو مولاف ولو أدن الأول ببعك:ذللق لا يقل الولاء إليهة؛ الأ المول جعل معتقاء والولاء لا يتحول عبن المعتق 
إلى غيره» جخلاف جر الولاء في ولد الحارية» فإن مولى الحارية هناك ليس بمعتق مباشرة» بل تسبيبا باعتبار إعتاق 
الأصلء وهي الأم. (تكملة» فتح» عيين) 

لا التروج إخ: يعي لا يلك التروج بلا إذن؛ لأنه يعيب نفسه؛ لما فيه من شغل ذمته بالمهر والنفقة» ولم يطلق 
له إلا عقود توصله إلى تحصيل مقصوده» وهو عقد فيه اكتساب مال على ما بيناء ويملك التروج بإذن المولى؛ لأن 
الحجر لأحله؛ لأن ملكه باق فيه» فجاز باتفاقهما؛ لثبوت ملكه في رقبتة» وفي "الخانية": المكاتب لا يملك وطء 
أمته» فإن وطتها ثم استحقت» يؤاخذ المكاتب بعقرها قي الحال. [تكملة البحرالرائق: ]۹٤/۸‏ وإنما أطلق في عدم 
حواز التروج؛ ليشمل التزوج بنفسه وبالت وكيل» فإن أعتق المكاتب قبل إحازته نفذ ذلك النكاح على المكاتب» 
هذا حكم التزوجء وأما التسري فلا يجوز ولو بإذن المولى؛ لأن مبناه على ملك الرقبة» ولا ملك له حقيقة؛ 
لوحود ما ينافيه وهو الرق. (تكملة» فتح) 

واهبة والتصدق إلخ: إعطف على التجوز أي لا يجوز] أي لا يجوز له الحبة والتصدق إلا بيسير؛ لأنه نوع تبرع» وهو 
ليس من أهله إلا أن اليسير منه من ضرورات التجارة؛ لأنه لا يجد بدا من ضيافة وإعارة؛ ليجتمع عليه الذين يجهزون - 


كتاب المكاتب ۹0٥‏ ما يجوز للمكاتب أن يفعله ... 


إلا بیسير › والتكفل والإقراض وااي بده ولو عمال وبيع نفسه وترويج عبدة 


3 کات ن الإعتاق عال 


والأب والوصي في رقيق الصغير کالکاتب. ولا بملك مضارب وشريك شيئا منه» 


في حق , رقيق الصغير غجبرق قي التصرفات 


ولو اشتری أبا أو ابن ai 1 iE‏ 001 ز[|[ز[|ز]|]1]1] 10101[ 2023131511[15>1[>1 
اللات 


= أموال التجارة فيملكه؛ لأن من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته وتوابعه» ولا يهب بعرض أيضا؛ لأنه تبرع 
ا قوز وس وف رييخ لزت جف قفار امي وال اه بی ري تدر افلس 
ورغيف وفضة أقل من درهم» ويأخذ الضيافة اليسيرة» ويهدي الطعام المهيأ للأكل بقدر دانق» ولو وهب أو أهدى 
درهما فصاعدا لا يجوز والمراد ب "يأخذ الضيافة" أن يعمل الضيافة. [تكملة البحر الرائق: ٤/۸‏ 94] (قتح) 

إلا بيسير: منهما؛ لأنه من ضروريات التجارة. والتكفل إخ: أي لا يجوز للمكاتب التكفل سواء كان يمال أو 
بنفس وبإذن المولى أو بغير إذنه» ولا اا لأفهما تبرع» وليسا من ضرورة التجارة» ولا من باب الاكتساب» 
فلا يملكه. (تكملة» فتح) وإعتاق عبده: أي لا يجوز إعتاق عبده ولو بمال؛ لأنه ليس بأهل للإعتاق؛ لأنه 
لا يتصور إلا ممن يملك الرقبة» فلا ينفذ عتقه. ولى عن فال لأن فيه إسقاط الملك عن العبد .مقابلة دين فى ذمة 
المفلس» فلا يكون من باب الاكتساب» قلا يملكه. وبيع نفسه: أي وكذا لا يجوز له بيع العبد من نفسه؛ لأنه 
إعتاق » فلا يملكه. [تكملة البحر الرائق: //35] (عييئ) 

وتزويج عبده !خ: [ولا فرق بين أن يزوج عبده من أمته أو أمة غيره] يعي لا يملك تزويج عبده» وكذا لا يملك أن 
يوكل به؛ لأنه تعييب له ونقص في المال؛ لكونه شاغلا للرقبة بالمهر ولكسبه بالنفقة؛ وليس هو من باب الاكتساب في 
شىء بخلاف تزويج الأمة على ما بينا. [تكملة البحر الرائق: 15/4] كالمكاتب: يعن أن الأب والوصي في حق 
التصرف ف رقيق الصغير كالمكاتب في التصرفات المذكورة؛ لأهما يملكان الاكتساب 2 فيملكان ما علكه من 

بيع رقيق الصغير من غیره» وكتابته وترويج أمته لا تزویجه» ولا بيعه من نفسه» ولا إعتاقه ولو .عال. (ملتقط) 

وشريك: مطلقا سواء كانت في الشركة شركة المفاوضة أو العنان. (ملا مسكين) شيئا منه: أي لا يملك مضارب 
وشريك شيئا من تزويج الأمة والكتابة وغيرهما كما يملكه الأب والوصي؛ لأن هذه الأفعال ليست من التجارة» والمأذون 
كالمضارب» والأصل في هذا الباب: أن من كان تصرفه عاما في التجارة وغيرها يملك تزويج الأمة كالمكاتب والأب 
والحد والقاضى وأمينه والوصى؛ فكل من كان تصرفه خاصا بالتجارة كالمضارب والشريك والمأذون» فلا ملك تزويج 
الأمة ولا الكتابة عند الإمام ومحمد جلا وقال أبو يوسف: يبملك تزويج الأمة؛ لأن فيه منفعة على ما بيناء وجوابه: أنه 
ليس من باب التجارةء فلا يملكه» وجعل في "النهاية" شريك المفاوضة كالمكاتب» وجعله في "الكاف" كالمأذون له في 
التجارة» ولكل وجه؛ قال الشارح: جعله كالمأذون أشبه بالفقه. [تكملة البحر الرائق: 3/4] 

ولو اشترى إل: لما ذكر ما هو داخل في الكتابة بطريق الأصالة شرع بذكر ما هو داحل بطريق التبع» والتبع يتلو 
الأصل. [تكملة البحر الرائق: ]٠١/۸‏ 


كتاب المكاتب ۱۹٦‏ ما يجوز للمكاتب أن يفعله ... 


تكاتب غليه ولو اشترى أخاه و نحوه لاء ولو اشترى أم ولده معه لم يجز بيعها, . 


الكاتب أي مع ولده متها 


تكاتب عليه: لأن المكاتب من أهل أن يكاتب» فيجعل مكاتبا تحقيقا للعلة بقدر الإمكان؛ لأن المكاتب ليس يمالك 
رقبته» والعتق يختص .من يلك الرقبة» فإذا تعذر الإعتاق صار مكاتبا مثله» بخلاف الحر؛ فإنه لا يتعذر الإعتاق في حقه. 
فيعتق عليه سواء كان أهلا للإعتاق بان كان عاقلا بالغاء أو لم يكن بأن كان صغيرا أو مجنوناء وذكر الأب والابن 
في كلام المصنف اتفاقي؛ لأن الحكم لا يختص بهما بل بجميع من له قرابة الولادة؛ فإهم يدخلون في كتابته تبعا له» 
وأقريكم دحولا الولد المولود في الكتابةء ثم الولد المشترىء ثم الوالدان» وعلى هذا يتفاوتون في الأحكام فإن الولد 
المولود في الكتابة يكون حكمه كحكم أبيه حي إدا مات أبوة ولم يترك وفاء؛ يسعى على جوم أبية: والولد اشرق 
يودي بدل الكتاية خالاء وإلا يرد في الرق؛ والوالدان يرذان في السوق كما مات المكاتب. ولا يؤذيان لا حالا 
ولا مؤجلا. [رمز الحقائق: ]| 

وإغا قال "تكاتب" وم يقل: "صار مكاتبا"؛ لأنه لو كان مكاتبا أصالة لبقيت كتابته بعد عجز المكاتب الأصلي» 
ولیس ذلك حو إذا عجر المكاتب یك الاس (ماا مکی 

ولو اشترى أخاه: | أي الأخ في القرابة وهو كل ذي رحم محرم لا ولاد بينهما. (ملا مسكين)] يعن لو اشترى 
أخاه أو غيره من محارمه مثل ابن أحيه وعمه وابن عمه» لا يتكاتب عليه عند أي حنيفة يله حي يجوز له بيعه؛ 
لأنه لم يعملكه ليمتنع بيعه» لكنه إذا أدى المكاتب عتق؛ لأن كسب المكاتب موقوف بين أن يؤدي فيتقرر له» وبين 
ن يعجر وينشرر للمولى؛ وههنا تقرر لَه فعتق عليه ولا سعاية علية؛ أنه صار کشر اء القريت ابتذاع» وعندهضها: 
يدحل الأخ ونحوه في الكتابة؛ لأن وجوب الصلة يشمل القرابة الحرمة للنكاح» ولهذا يعتق على الحر كل ذي 
رحم تخرمء وتحب انفقتهمء وله: أن للمكاتب كسبا وليس له ملك حقيقة؟ لوحود ما ينافيه وهو الرق» وهذا لو 
اشترى امرأته لا يفسد نكاحه غير أن الكسب يكفي للصلة في الولاء ألا ترى أن القادر على الكسب يخاطب 
بنفقة الأبوين» ولا يكفي في غيرها حي لا يخاطب الأخ بنفقة أحيه إلا إذا كان موسرا. 

واعلم أن رة الخلاف 2 هذه المسالة بان الإمام و صاحبيه تظهر 2 حواز البيع و كمه فعندة: السكاقت ببعة 6 
وعبدثما: لا وفيما إذا مات لكاتب لا عن وفاءء فعنلشما: يقوم الأخ ونخوه مقامه» ويسعى على نحو مه؛ و عند 
الامام: اک يوم مقامة اله قيما إذا أدى المكاتب أو ميات EE x‏ وفايي فأنه يعتق عليه بابذ لحلاف . (ملتقط سن الشرو ح) 
م يجر بيعها إلخ: يعي لو اشترى المكاتب زوجته مع ولده منها لم يجز له بيعها؛ لأن الولد لما دحل قي الكتابة 
امتنع لبعة لما ذ كرناء فتتبعه 35 فامتنع بيعها؛ بذعا تبع له قال 9 "أعتقها ولدها" ولا تدحل ٤‏ کتابته حي 
لا تعتق بعتقه» ولم ينفسخ النكاح؛ لأنه لم يعلكهاء فجاز له أن يطأها ملك النكاح» وكذا المكاتبة إذا اشترت 
زوحها غير أن ها أن تبيعه كيفما كان؛ لأن الحزئية لم تثبت من حهتها. |تكملة البحر الرائق: ۹۷/۸] ولو ملكها 
بدو ل الولد و كانت الولادة قبل الكتابة حاز له بيعها عند أبى حنيفة حلافا شما وجه قوطما: 53 أم ولدمع = 


كتاب المكاتب 1۹۷ ما يجوز للمكاتب أن يفعله ... 


وإ ولد له من أمته ولد تكاتب عليه ۾ كسية له ولو زوج أمته من عبدة) فكاتبهماء 


للمكاب أأفة المكاتت هذا الولد: للمكاتئب المكاتب 

فولدت دحل قي كتابتها و كسببه ها. مكاتب او مأذون نكح بإذن حرة بزعمهاء 

الأمة الو لد أي كتابة الأمة الولد أي الأمة له في التحارة بإذن مولاه كائنة حريتها بزعمها 

فولدت» قاس NEE‏ فولدها تید » وإل و طيء أمة بشراء فاستحقفت»2 "هه كه "هن 6ن شه ه شه هاه 54 8 
المرأة د أي المستحقة المكاتب أو المأذو ن ملكها م 


= وله: أن القياس جواز بيعها وإن كان معها ولد؛ لأن كسب المكاتب موقوف» فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ» 
وهو أمومية الولد إلا أنه ثبت هذا الحق فيما إذا كان مَعَها ولد؛ لعثبوته اف الولد» وبدون الولد لو لبت ثبت 
ابتداء» والقياس ينفيه» وإنما قيدنا بكون الولادة قبل الكتابة؛ لأا لو ولدت في ملكه لم يجر بيعها» سواء كان 
ولدها باقيا أو ميتا. (ملتقط من الفتح والعيئ وغيرهما) 

وإن ولد له إلخ: يعن إن ولد للمكاتب من أمته ولد دحل الولد في كتابته؛ لأنه بالدعوة تثبت النسب له» فيتبعه 
في الكتابة» ويكون كسب الولد للمكاتب؛ لأنه في حكم تملوكه» فكان كسبه له؛ وكذا لو ولدت المكاتبة ولدا 
دحل في كتابتها كما سنذكرةء قال في "العناية": واعترضن عليه بان المكاتب لا يملك التسري فمن أين له ولد 
من الأمة حي يدخل ف الكثابة؟ وأحيب بأن معين قولناة "لا تملك" لا يحل له وطء أمته ولكن إن وطى وادعى 
السب ثبت. [تكملة البحر الراقق: +/لمة] 

ولو زوج إخ: يعي إن زوج المكاتب عبده من أمته» ثم كاتبهماء فولدت الأمة دخل الولد في كتابتهاء ويكون 
كسبه لها؛ لأن الولد يتبع الأم في الأوصاف الحكمية» فكان مكاتبا تبعا لهاء فكانت أحق بكسبه من الأب؛ لأنه 
حزئهاء فصار كتفسهاء ولو قتل هذا الولد تكون قيمته للأم دون الأب لا ذكرنا. [تكملة البحر الرائق: ۹۹/۸] 
لكن استشكل هذه الصورة عا تقدم من أن المكاتب لا يزوج عبده فكيف يثبت نسب الولد ويدحل قي كتابة الأم؟ 
وأحيب بأنه لا منافاة؛ فإن ترويج المكاتب أمته من عبده ليس مفيدا لصحة عقده وملكه إياه» فالعقد غير صحيح» 
ومع ذلك يثبت النسب كما في النكاح الفاسد؛ وكما مر قي المسألة الأولى من ثبوت النسب لولد أمة المكاتب فتذكره؛ 
وفيه كلام أكثر من هذا ذكره في "الفتح". (تكملة) 

مكاتب أو مأذون إلخ: يعن لو تزوج المكاتب أو عبد مأذون له في التجارة امرأة حرة بزعمها لا في الواقع 
بإذن المولى» فولدت المرأة» ثم استحقت بأن ادعى أحد أا أمته» فالولد عبد وليس له أن يأحذه بالقيمة عندهماء 
وقال محمد يل»: ولدها حر بالقيمة يعطيها للمستحق في الحال إذا كان التروج بإذن المولى» وإن كان بغير إذنه 
يعطيها بعد العتق» ثم يرجع هو ما ضمن من قيمة الولد على الأمة بعد العتق إذا كانت هي الفارة له؛ لأنه اعتمد 
على قوهاء فصار مغرورا كالحرء فتكون أولاده أحرارا بالقيمة» وهما: أنه مولود بين رقيقين» فيكون رقيقا؛ إذ الولد 
يتبع الأم في الرق والحرية» وتركنا هذا في الحر بإجماع الصحابة دأم. [رمز الحقائق: 135/7] 


كتاب المكاتب ش 004 كتابة أم ولد والمدبر 


ر اعن سييق ‏ ا فالمثر لي امكاية. ولو بدكاح أذ به مذ عتق. 


الأمة إلى وجب 


ولدت مكاتبة من سبدها: :مضت على كتابتها أو سن عد وهي أم ولده» وإ 


فلها الخيار إا اغات إل 576 المكاتية 


3 افا‎ 32 TS aE م‎ SSE E SEET RETO SE EEE SENSES أكائب أم ولده أو مدبرد.‎ 


فالعقر في المكاتبة إلخ: يعي وجب على المكاتب والمأذون العقر في هاتين الصورتين في الحال في حالة الكتابة قبل 
العتق؛ لأن هذا من باب التجارة» والتصرف تارة يقع صحيحا وتارة فاسداء والكتابة والإذن ينتظمان البيع والشراء 
عي فكانا مأذونين فيهما كالوكيل مماء فيظهر في حق المولى» فيؤاحذ به في الحال. |تكملة البحر الرائق: 
٠‏ ولو بنكاح إخ: يعي لو تزوج المكاتب امرأة بغير إذن المولى فوطئهاء يؤاحذ بالعقر بعد العتق» وكذا 
المأذون له قي التجارة؛ 3 التزروج له ليس من الاكتساب ولا من التجارة» فلا ينتظمه الكتابةء فلا يظهر في حق 
المولى» فلا يؤاخخذ به بخلاف الفصل الأول. [تكملة البحر الرائق: ]٠١٠١/۸‏ قال ملا مسكين: هذا إذا كانت الأمة 
ثيبا» أما لو كانت بكرا فافتضهاء يؤخذ بالعقر في الحال» و كذا لو تروحها بإذن مولاه» يوحذ بالمهر قي الحال. 
فصل: في كتابة المدبر وأم الولد وغيرهما. [رمز الحقائق: ]١37/١‏ ولدت مكاتبة إلخ: يعن إذا كاتب رجل أمته 
فولدت منه في حال الكتابة فهي بالخيار إن شاءت مضت على كتابتها وأدت بدهاء وإن شاءت عجزت نفسها عن 
أداء بدل الكتابة» وردت نفسها إلى الرق» وصارت أم ولده؛ لأنه تلقاها جهتا حرية عاجل ببدل وآجحل بغير بدل؛ 
فتتخير بينهماء ونسب ولدها ثابت بالدعوة؛ ولا يحتاج إلى تصديقها؛ لأها مملوكة له رقبة؛ وإذا مضت على الكتابة 
أحذت عقرها من سيدها؛ لأا أحق باكتسااء هذا إذا كان الولد من وطثها قي حالة الكتابة» وإن كانت الولادة من 
وطئه الكائن قبل الكتابة فلا عقر لطاء وإذا مات المولى عتقت بالاستيلاد» وسقط عنها مال الكتابة. 
وإن ماتت وت ركت تؤدي كتابتها منه» وما بقي ميراث لولدها؛ لثبوت عتقها في آخر جزء من حياتماء وإن م تترك 
مالا فلا سعاية على الولد؛ لأنه حرء وإن ولدت ولدا آحر لم يثبت نسبه من غير دعوة؛ لحرمة وطئها عليه حى إذا 
عجزت نفسهاء وولدت بعد ذلك في مده يكن العلوق بعد التعجيز» نبت نسبه من غير دعوة إلا إذا نفاه صريحا 
كسائر أمهات الأولادء ولو لم يدع الولد الثاي؛ وماتت من غير وفاءء سعى هذا الولد في بدل الكتابة؛ لأنه مكاتب 
تبعا اء ولو مات المولى بعد ذلك عتق» وبطل عنه السعاية. [رمز الحقائق: 37/7 ؟] (فتح) 
وإن كاتب أم و لده ك1 يعي صح أن يكاتب الول آم ۾ ولده أو مدبره؛ لأن ملكه ثابت في كل واحد منهماء 
إن كانت أم الولد غير متقومة عند الإمام» فإهها تحتاج إلى استفادة الحرية قبل موت المولى» وذلك بالكتابة» 
ولا تناق بينهما؛ لأنه تلقته جهتا حرية. (ملتقط) 


كتاب المكاتب ١15‏ كتابة أم ولد والمدبر 


صح› وعتقت مجانا موته» وسعى المدبر في ثلثي قيمته» أو “قل اليفل عوته فقيراء 


آم الولد المكاتية أي سوت امو المكاتب 
وإ دبر مکاتبه صح» فإن عجز بقي مدبراء HERE SE nt SE at aKa RS‏ ا ان 
المولى التدبير نفسه آي اعثرف بعجره حال كوته 


صح: عقد الكتابة حي لو أديا بدل الكتابة قبل موت المولى عتقا بالكتابة. (مسكين) وعتقت مجانا إلخ: أي 


8-7 
غتقت آم الولد موت المولى بغير شيء يلزمهاء وسقط عتها بدل الكتابة؛ لأا عتقت بالاستيلادء وتسلم لها 
ال کاب والأولاد؛ لأا عتقت وهي مكاتبة وملكها بمنع من ثبوت ملك الغير فيه فضار كتما إذا. أ عتقها المولى 


في حال حياته» ولئن انفسحت الكتابة في حقها بقيت الحرية في حق الأولاد والأكساب؛ لأن الفسخ للنظرء والنظر 
فيما ذكرناء ولو أدت البدل قبل موت المولى عتقت بالكتابة كبقائها إلى وقت الأداء» وبالأداء تقرر» ولا يبطل. 
[تكملة البحر الرائق: ]٠١7/8‏ (عيي) 

وسعى المدبر !لخ: أي إن مات المولى فقيرا لا مال له سوى عبده المدبر ثم المكاتب» فهو مخير بين أن يسعى في 
لثي قيمته» وبين أن يسعى في كل البدل عند أي حنيفة يلش وعند أبي يو سف : يسعى في الأقل من ثلثي القيمة 
وكل البدل» وعند محمد بله: يسعى تي الأقل من ثلثي القيمة وثلثي البدل» فالخلاف في موضعين: في التخيير 
وقي المقدار» فأبو يوسف يك مع محمد في عدم التخيير» ومع أبي حنيفة به في المقدار» والكلام في الخيار ونفيه 
مب على بحزئ الإعتاق وعدمه» فعنده: لما كان متجزئا بقي ما وراء الثلث عبداء وبقيت الكتابة فيه كما كانت 
قبل عتق الثلث» فتوجه لعتقه جهتان: كتابة مؤجلة وسعاية معجلة» فيخيرء وعندهما: لما عتق كله بعتق ثلثهع 
بطلت الكتابة وبطل الأحل» ووحب عليه أحد المالين» فيختار الأقل» فلا معن للتخيير. 

وأما في المقدار فلمحمد: أنه قابل البدل بالكل؛ وقد سلم الثلث بالتدبير» فمن الحال أن يجب البدل؛ لأن الكتابة 
صادفت كله» وقد عتق الثلث بالتدبير» فيبطل ما بإزائه من البدل» وهما: أن جميع بدل الكتابة مقابل بثلثي رقبته» 
فلا يسقط منه شيء ثم في التخيير عند أبي حنيفة يه فائدة؛ لحواز أن أكثر المالين أيسر باعتبار الأحل» وأقلهما أعسر 
أداء؛ لكونه حالاء فكان في التخيير فائدة وإن كان جنس المال متحداء كذا في "الفتح" عن "الزيلعي"» واستفيد منه أنه 
بالخيار بين أن يسعى في ثلثي قيمته حال أداء كل البدل موجلاء فافهمء وإنما قيد بقوله: "فقيرا"؛ لأنه لو مات وترك 
مالا يخرج المدبر من الثلث» عتق بالتدبير» وسقط بدل الكتابة. (ملتقط من العيئ والفتح وملا مسكين) 

وإن دبر مكاتبه إلخ: أي يصح أن يدبر المولى مكاتبه؛ لأنه بملك تنجيز العتق بعد الكتابة» فيملك التعليق 
بشرط» وهذا التصرف نافع له؛ لاحتمال أن يموت المولى قبل أداء بدل الكتابة» فيعتق جانا أو يعجز عن أداء بدل 
الكتابة» فيبقى مدبرا. [تكملة البحر الرائق: ]١ ١4/4‏ 

فإن عجز إلخ: إما من التعحيز أي عجز نفسه بمعيئ اعترف بعجزه؛ أو من العجز أي عجز عن الكتابة» والحاصل: 
المكاتب الذي دبره المولى إن عجز عن الكتابة بقي مدبرا؛ لوجود السبب الموجب له. (محشي) 


كتاب المكاتب "٠.‏ كتابة أم ولد والمدبر 


وإ سعن ف تلثي قيمته» أو ثلثى البدل وك عت ولق کس ا 


أي وإن لم يعجر شاء: سعى اي المولى لقيام الملك فيه 
0 وا ان الف بين فصا كه كك نصف حال ص مات مريض 
من امرض e‏ ولا مال له غيرة التأحيل اليد 


وإلا سعى إلخ: يعي إن لم يعجز ومات المولى معسراء فهو بالخيار بين أن يسعى في ثلثي قيمته أو ثلثي بدل الكتابة 
وهذا عند الإمام» وقالا: يسعى قي الأقل منهماء فالخلاف هنا في الخيار فقطء فعنده يخير بينهماء وعندهما: لا يتخير بل 
يتعين الأقل وهشو مبي' وج کان تخرى الإإعتاق وعدمه» وقد مر بيانه في المسألة المتقدمة. 

وأما المقدار هنا فمتفق عليه لا حلاف فيه؛ لأن بدل الكتابة مقابل بكل الرقبة؛ إذ لم يستحق المكاتب شيئا من 
الحرية قبل ذلك» فإذا عتق بعض الرقبة جانا بعد ذلك سقط حصته من بدل الكتابة» جخلاف ما إذا تقدم التدبير» 
ثم لحقه الكتابة؛ لأن بالتدبير سلم الثلث فيكون بدل الكتاية مقابلا عا لم يسلم وهو الثلثان على ما بينا فتذكر. 
[تكملة البحر الرائق: 54/4 ]١١‏ وإنما قيد بقوله: "معسرا"؛ لأنه لو كان موسرا ويخرج المدبر من ثلث المال يعتق» 
ولا يلزمه السعاية. (فتح» ملا مسكين) 

وإن كاتبه إل: أي صح الصلح على حمسمائة حالة بعد أن كاتبه على ألف مؤجل في الاستحسان, والقياس أن 
لا يصح؛ لأنه اعتياض عن الأحل» وهو ليس بمال» والدين مال» فكان رباء ولهذا لا يجوز بين الحرين بأن كان 
على الحر ألف مؤجلء فصالحه على مسمائة حالة» ولا في مكاتب الغير بأن كان لرجل على مكاتب الغير ألف 
مؤجل» فضاكة على حخمسمائة معجلة. 

وجه الاستحسان: أن الأحل في حق المكاتب مال من وجه؛ لأنه لا يقدر على الأداء به» فأعطى له حكم المال؛ 
وبدل الكتابة من وجه غير مال حي لا تصح الكفالة به» فاعتدلاء فلا رباء بخلاف العقد بين الحرين؛ لأنه عقد من 
وجهء فكان رياء أو أن هذا الصلح يجخعل فسخا للكتابة السابقة وتحديدا للعقد منهما على مسمائة حالة. 
(ملتقط من الشرو ح والحواشي) 

مات مريض إخ: أي مات مريض كاتبه في المرض؛ إذ لو كانت الكتابة في الصحة لنفذت الحاباة مطلقا وإن 
م تحر الورثة؛ ولو قال كما في "التنوير": مريض كاتب عبده على ألفين إلى سنة فمات إلخ لكان أولى. (فتح) 
وقيمته ألف إخ: [وال حال أن قيمة العبد] فلو كان مال الكتابة والقيمة على السواء بأن كان ألفاء فإنه يحب 
تعجيل ثلثي الألف اتفاقا كما في "المفتاح". (فتح) 

أذى ج أي بدل الكتابة وهو ألفان عند هما وعند محمد! يؤدي لڻي الألف وهو القيمة حالاء والباقي إلى 
أحله» أو يرد رقيقا؛ لأن ما زاد على قيمته ملك المولى مؤجلاء وقيمته ملكه حالاء فنفذ في ثلث هذاء وتعجل في 
ثلثيه» وهما: أن بدل الكتابة قائم مقام الرقبة» فينفذ في ثلثه. [رمز الحقائق 9137/7 ؟] 


كتاب المكاتب ۲۰١‏ كتابة أم ولد والمدبر 


والباقي اع أجله أو رد رقيقا. وإن كاتبه على ألف إلى سنة» وقيمته ألفان انوا Ge‏ 8 
أدى أي عند انتهاء أله المولى عبدهة إل هر ضه مو جا و الخال أن قيمته 


والباقي إخ: أي الباقي من البدل عند انتهاء أجله. أقول: قد مر تحت قوله: "أدى ثلثي البدل" أن المسألة 
حلافية» والمذكور في المعن هو قول الشيخين» وعند محمد: يؤدي ثلثي الألف حالاء والباقي إلى أحله» وقد مر 
هناك دلائل الحانبين» لكنه كلام مجمل. 

وتفصيل المقام وتوضيحه: أن تصرقات الرجل في مرض موته لها حكم الوصية» فتنفذ في ثلث تركته» والمسألة 
مفروضة فيما إذا لم يكن للمولى مال سوى هذا العبد» فإذا كاتب المولى عبده في مرضه بألفين» وقيمته ألف» 
ثم مات يكون محاباة أي تبرعا من المولى بالأحل» فإنه كان حق الورثة متعلقا بالعبد حين موت المولى» فلما كاتبه 
إلى أحل صير حقهم متعلقا بالبدل بعد انقضاء الأحل» فتنفذ هذه امحاباة في الثلث إلا أنما عند محمد يله تنفذ فى 
ثلث القيمة» وهو ثلاثمائة وثلاث وثلاثون درهما وثلث درهمء والألف الزائد على القيمة؛ فيؤدى ثلثي الألف أي 
ستمائة وستة وستين درهما وثلثي درهم حال موت المولى» والباقي أي ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين درهما وثلث 
درهم بعد انقضاء الأجل» وهو السنة. 

وعندهما: تنفذ في ثلث البدل وهو ألفان» فيودي ثلثي الألفين» وهو ألف وثلانمائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث 
درهم في الحال» والباقي وهو ستمائة وستة وستون درهما وثلثا درهم عند انقضاء الأحل» محمد به: أنه لما كان 
للمولى أن يكاتبه على قيمته» وهي الألف» ويترك الزيادة» فله أن يؤخر الزيادة» وهى الألف الثاني بالطريق 
الأولى؛ لأنه لما جاز له ترك أصله جاز له ترك وصفه» وهو التأحيل في ثلث القيمة والزيادة» وصار كما إذا حالع 
امرأته في مرض موته على ألف إلى سنة» ولا مال له غير هذا الألف؛ ولم يجز الورثة التأحيل» فإنه يبقى التأحيل 
في كل المال؛ لأنه لو ترك بأن يطلقها بلا بدل صح» فيصح تأجيله. 

وهما: أن جميع المسمى بدل الرقبة حي جرى عليه أحكام الإبدال من حق الأخذ بالشفعة وغيره فيما إذا باع 
دارا تساوي ألفا بألفين» وحق الورثة كان متعلقا بالمبدلء فكذا يتعلق بالبدل» فينفذ تصرفه أي الحاباة في ثلث 
البدل. وهذا بخلاف الخلع؛ لأن البدل فيه لا يقابل المال» فإن البضع في حالة الخروج لا يعتبر مالاء فلم يتعلق حق 
الورئة بالمبدلء فلا يتعلق بالبدل. 

ونظير هذه المسألة: ما إذا باع المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنة» وقيمتها ألف» ثم مات ولم يجز الورثة» فعندهما: 
يقال للمشتري أذ ثلثي جميع الثمن حالا والثلث إلى أحله وإلا فانقض البيع» وعنده: يعتبر الثلث في قدر القيمة لا 
فيما زاد عليه؛ لما بيناء فاحفظه. وإنما قيد بقوله: "وقيمته ألف"؛ ليخرج ما إذا كان مال الكتابة والقيمة على 
السواء فإنه يجب حينئذ تعجيل ثلثي المال اتفاقا ويخرج ما إذا كانت القيمة زائدة على مال الكتابة فإنه أيضا متفق 
عليه كما سيجيء والله تعالى أعلم. أو رد رقيقا إل: [إلى حالته الأولى رقيقا] يعن إن لم يود ثلثي البدل 
عندهماء ولي القيمة عنده رده الورثة إلى الرقة. 
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وم جيزواء اف لاني القيسة سالا أر 3 د راء عر كاقبيية عن عید الان رن 


ف الورئة لك Ts‏ الجر عنه 
عتق؛ فال قبل الع فهر کات وإ کاتب الحاضر والغائب» وقبل | الحاضر» NTT‏ 


ا س 


أدى ثلثي ا أي إذا كاتب المولى عبده في مرض موته على ألف إلى سنة» وقيمته ألفان» فمات ولم يثرك مالا 
و 38 جز الورثة» أدى تلثي القيمة وهي الألفان اتفاقاء وهذه الصو وه کب الو رة الاه و ف ففى الصورة 
الأولى كانت القيمة ناقضة عن بدل الكتابة» وق هذة الصورة القيمة زائدة غلية؛ فههنا مخاباة أي تبرع في القدر» 
وهو إسقاط اش درهم والأحلء وشو واج الاش فصح صر فهك ف يلتك القَيمة وهي الألفانع 5 وم بص ح في 
تلثيهما لا في الإسقاط ولا في التأحير» والفرق مخمد يلك بين هذه المسألة والأولى: أن الزيادة على القيمة كانت 
حق المريض ق الأولى حي كان ميملك إسقاطها بأن يبيعه بقيمته» قتأخيرها أولى!؛ لأنه أهون من الإسقاط» وهنا 
و قعٹ الا على اقل من قيستهء قلا ملك إسقاط ما زاد على ثلث قيمته» ولا تأجيله؛ لأن حق الورئة متعلق 
تجميعه بخلاف الأولى. (فتح بريادة من المحشي) حالا: إما من الحلول أو مقابل المستقبل. (فتح) 

حر کاتب ا ما فرغ الصنف عن بيان أحكام تتعلق بالأصل في الكتابة شرع ف أحكام تتعلق بالنيابة فيهاء 
فقال: حر كاتب عن عبد إلخ؛ وصورة المسألة: أن يقول أحبي لمولى عبد: كاتب عبدك فلانا على ألف درهم 
على أن إن أديت إليك ألفا فهو حرء فكاتبه المولى على هذا الشرط؛ وأدى الرجل الألف» يعتق العبد بحكم 
الشرط من غير قبول العبد وإجازته» وإن قبل العبد الكتابة حين مع كلامه قبل أدائه ضار مكاتباء فإن هذا العقد 
له جهتان: نافذ في حق ما ينتفع العبده وهو أن يعتق عند أداء الشرط» وموقوف على إجازة من له الإجازة» 
فإذا قبله ضار مكاتبا؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء. 

وإن قال: لا أقبله؛ ثم أدَى القائل الألف لم يعتق؛ لأنه ارتد برده» ولو لم يقل الحر في هذه المسألة: على 4# إن 
أديت إليك ألفا فهو خَرء وأدق؛ لا ايعشق ق القياس؛ لأن العقد موقوف» والموقوف لا حكم له» ولم يو 
التعليق» وف الأمشحيان ية لا لا ضرر غل العبك فق عق بادا الأحبي. قال بعضهم: وهذه الصورة 
الأخيرة هي صورة المسألة المذكورة في المتن. (ملتقط من الحواشي والشروح) 

وإن كاتب إلخ: يعي إذا كاتب عبدين أحدهما حاضر والآخر غائب» سواء كان البداية من العبد بأن قال: كاتبئ 
بالف عن نفسي وعن فلان الغائب» فكاتبهما المولىء فقبل الحاضرء أو من السيد بأن قال لعبده: كاتبتك وفلانا بألف» 
فقبل الحاضرء صح العقد عليهما استحساناء والقياس أن يصير الحاضر مكاتبا وحده؛ لأنه عقد الكتابة على نفسه وعلى 
الغائب» فينفذ عليه» ويتوقف في حق الغائب على إجازته كما إذا باع ماله ومال غيره» أو كاتب عبده وعبد غيره. 
وجه الاستحسان: أن المولى حاطب الحاضر قضدا وجعل الغائب تبعا له» والكتابة على هذا الوجه مشروعة كالأمة 
إذا كوتبت دحل في كتابتها ولدها المولود قي الكتابة) أو المشترئ فيهاء أو المضموم إليها في العقد تبعا ها حين 
يعتقوا بأدائهاء و ليس س عليهم شيء من البدل» فإذا كان كذلك ينفرد به الحاضر» ويستغئ عن شرط رضا الغائب»- 


كتاب المكاتب ۲۰۳ كتابة أم ولد والمدبر 


صح) وأيهما أذى عتقاء ولا يرجع على صاحبه» ولا يۇ خد الغائب بشيء» وقبوله 


المودي اا الي العبد من بدل الكتانة 


لغو» وإن كاتبت الأمة عن تفسها وعن ابنين ضغيزين لماء صح» وأي أذى, لم يرحع. 
أي لاثمة على ا 
= ويطالب الحاضر بكل البدل؛ لأن كله عليه دون الغائب» ولا يعتبر إحازة الغائب ولا ردّهء ولا يؤاخذ الغائب 
بالبدل» ولا بشيء منه» ولو اكتسب شيئا ليس للمولى أن يأحذه منه» ولو أبرأ المولى الحاضرء أو وهب بدل 
الكتابة له عتقا جميعاء وإن وهبه للغائب لم يعتقاء ولو أعتق الغائب سقط عن الحاضر حصتة من البدل؛ ولو أعتق 
الحاضر لم يعتق الغائب» و سقط حصة الحاضر من الكتابة» ويؤدي الغائب حصته حالاء وإلا رد إلى الرق كذا في 
"الفكملة" و"العيين؟ وره 
وأيهما أدى عتقا | لخ: أي وأئ من الخاضر والغاقب أذى بدل الكابة عنقا جيعا؛ لوحود شرط عتقهماء و جير 
المولى على القبول؛ أا إذا دفع الحاضر؛ فلآن البدل عليف وأما إذا دفع الغائب؛ فلأنه ينال به شرف الحريةع 
فيجبر المولى على القبول» لكونه مضطرا كما إذا أدى ولد المكاتبة فإنه يحبر على القبول»ء وإن لم يكن البدل عليه. 
[تكملة البحر الرائق: ]١١ ١/۸‏ 
ولا يرجع على صاحبه إلخ: يعن لا يرجع واحد منهماءما أدى من البدل على الآخرء أما الحاضر؛ فلأنه قضى 
دين نفسه» وأما الغائب؛ فلكونه أدى بغير أمره» وليس بممضطر فيه. [تكملة البحر الرائق: ]١١١/8‏ (عيي) 
ولا يؤخل إل: يعن لا يطالب المولى العبد الغائب ببدل الكتابة؛ لأنه لا دين عليه؛ لأنه لم يلتزم له بشيء؛ 
وإنما دخل في الكتابة تبعاء فصار نظير ولد المكاتبة. [تكملة البحر الرائق: ]١١٠١/4‏ (عيئ) 
وقبوله لغو: يعي قبول الغائب ورده لغو؛ لأن الكتابة قد نفذت وتمت من غير قبوله» فلا يعتبر بعد ذلك قبوله 
ولا رده کمن كفل دينا عن غيره بغير أمرهء فبلغه» فإجازته باطلة» ولا يتغير حكمه حي لو أدى لا يرجع 
[تكملة البحر الرائق: ]١١١/4‏ صح: أي صح هذا العقد استحساناء والقياس أن لا يجوزء وقد ذكرنا وجهه في 
مسألة الغائب؛ لأن هذه مثلها في جميع ما ذكرنا من الأحكام؛ لأن الأم والأب الرقيق لا ولاية مهما على ولدهماء 
فيكون دحول الولد في كتابتهما بالشرط لا بالولاية كدحول الغائب في كتابة الحاضر» وقبول الأولاد وردهم 
لا يعتبر. e arn‏ 111/۸[ 
وأيّ أدى إخ: [ أي أي واحد من الثلاثة وهم الأم والابنان. (عيي)] أي لا يرحع أحدهم على صاحبه لما ذكرنا 
في مسألة الغائب» ويجبر المولى على القبول» ولو أعتق الأم بقي عليهم من بدل الكتابة بحصتهم يؤدوها في الحال» 
بخلاف المولود في الكتابة والمشترى حيث يعتقان بعتقهاء ويطالب المولى الأم دوهم؛ ولو أعتقهم سقط عنها 
حصتهم» وعليها الباقي على بحومهاء وليس له أن يبيعهم» ولو أبرأهم عن الدين؛ أو وهبهم لا يصح» وها يصح. 
ويعتقون معهاء لما ذكرنا في كتابة الحاضر مع الغائب. [تكملة البحر الرائق: ]١١١/4‏ (عيي) 


كتتاب المكاتب ” كتابة العبد المشترك 


باب كتابة e‏ اد ك 


عبد هما أذن أحدهها ضاحبه أن يكاتب حظه بألف ويقبض بدل الكتابةء TET‏ 
ملوك هما أي الالين أحد المالكين أي شريكه في العبد أي حظ الماذون 
باب كتابة العبد: [هذا باب ف بيان أحكام كتابة العبد المشترك] لما فرغ من كتابة عبد غير مشترك» شرع في 
كتابة العبد المشترك؛ لأن الأصل عدم الاشتراك قاله قي "غاية البيان"» وقال أكثر الشراح: ذكر كتابة الاثنين بعد 
الواحد؛ لآن: الآثنين بعذ الواحد:. [تكملة البحر الراققة ]١11//‏ 
صاحبه أن يكاتب إخ: أي إذا كان العبد بين اثنين؛ فأذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه من العبد المشترك 
الت ۾ يعبضص بدن الكتابة فكاتب: وفبض بعض الألف؛ 5 عجر العيد» فالمقبوض رخ الألف للقابض» وهذا 
عند أبي حنيفة» وقالا: هو مكاتب ضماء والمقبوض بينهماء وأصله: أن الكتابة تتجزأ عند الإمام» وعندها: لا 
تتجزأ كما ذكر ف الإعتاقء فإذا كان كذلك فإفا تفيد الحرية من وجهء فتقتصر على نضيبه للتجزئة عنده. 
وعتدهما: لما لم يتجزأ الكتابةء فالإذن بكتابة تضيبهء إذن بكتابة الكل» فهو أصيل في النصف» ووكيل في 
النصض» فهو بينهماء والمقبوض مشترك بينهماء فيبقى كذلك بعد العجزء وللإمام: أن المكاتب. نصف كسبه 
للآذن» فإذا أذن للمكاتب أن يصرف نصف كسبه الذي هو نصيبه» صح إذنهء وتم ذلك الإذن بقضاء المكاتب 
ديتة به فکان المقبوض للقابض ؛ فإن عتجد الكاتب لا يرجع الاذن بذلك» وإن لم يحصل مقصوده؛ وهو الحرية؛ 
أن المتبر ع عليه هو العبدغ ولو رجع الآذن ير جع على العبكع و المو ا لى لا یستو جحب على عبده دينا. 


قت 


وإنما قيده بقوله: "أذن أحدها"؛ لأنه لو لم يأذن أحدتما و كاتبه الآخرء فله حق الفسخ قبل أن يؤدي بدل الكتابة 
ع الكل؛ لأنه يضر بالكتابة؛ إذ ها يمتنع بيع نضيبة في الخحال» ويضير مستسعيا في تاي الحال» ولا يصح فسخه 
إلا بقضاء القاضي أو برضاء العبد و إن م يفسخ الكتابة حي أدى العبد بدل ؛ الكتابة عثق حظ المكاتب عند أي حنيفة؛ 
لأن الكتابة تتحرأ عنده» وللساكت أن يأخذ من الذي كاتب نصف ما أخذ.من بدل الكتابة» ثم ينظر إن كان 
المكاتيم اتب العين الف لم يرجع على العبد المكاتب بشيء ما أحذه منه شریکه» وإن كاتب نصيبه فقط 
بألف رجع على المكاتب ما أحذه شريكه» وعندهما: بالأداء عتق كله» ويرجع الساكت على شريكه إن كان 
موسراء وإلا فعلى العبد كما لو أعتقه» وله أن يأخذ نصف ما بقي من الا ساب لكل كسيب هيك مقر كه 
ويقبض اخ إنما قيد الإذن بالكتابة بالقبض؛ لينقطع حقه فى المقبوض» ويختص به القابض؛ لأن إذنه بالقبض 
إذن لعبده بالأداء إليه» فيكوت الآذن متبرعا بنصيبه على العبد المكاتب إلا إذا ماه قبل الأداء» فيصح مُيه؟ لأنه 


تبرع لم يتم. (فتح باحتصار) 
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فكاتب وقبض بعضهه فعجزء فالمقبوض للقابض. أمة بينهما كاتباهاء ............ 


المكاتب أي بعص الألف من بدل الكنابة الشريكان 


فعجز: [المكاتب بفتح التاء عن أداء الباقي] ولو لم يعجز وأدى جميع البدل» عتق حظه أي المأذون له في المكاتب» 
ولا يضمن لشريكه؛ أن يرضاه» ولكن يسعى العبد في نصيب الساكت. (ملا مسكين» رد امحتار) 
أمة بينهما ! خ: هذه المسألة حلافية أيضا بين الإمام وصاحبيه كالسابقة: والمذكور هو قول الإمام» ومببئ الاحتلاف 
بين الإمام وصاحبيه على بحري استيلاد المكاتبة وعدمه» وبيانه: أن الاستيلاد إما أن يقع في القنة» فهو غير متجز 
بالإجما ع» فإذا كانت أمة مشتركة بين اثنين» واستولدها أحدهما تصير أم ولد له» ويتملك نصيب صاحبه» ويضمن 
له قيمته؛ لأن القنة تقبل النقل» فيكمل الاستيلادء وما أن يقع في المدبرة» فهو متجز بالإجماع, فإذا استولد مدبرة 
مشتركة لا يكمل الاستيلاد: بسيو EF‏ أ ولد لد بل يقتصر على نصيبه؛ لأن المدبرة لا عكن تمليكها؛ إذ 
التدبير يمنع النقل من ملك إلى ملك وإما أن يقع في المكاتبة» فهو متجز عنده» غير متجز عندهماء فإذا استولد 
مكاتبة مشتركة تصير أم ولد له» ويتملك نضيب الآخر عندهماء ويقتصر الاستيلاد على نصيبه عنده. 
هما: أن الاستيلاد يجب تكميله ما أمكن» وقد أمكن هنا كما في الأمة المشتركة؛ لأن الكتابة تحتمل الفسخ فيما 
لا يتضرر به المكاتب» والاستيلاد لا يحتمل؛ فرححنا الاستيلاد» وكملناهء وفسخنا الكتابة في حق التمليك؛ لأها 
نفسخ فيما لا يتضرر المكاتب» وتبقى فيما وراءه؛ وإنما قلنا: الفسخ في حق أداء البدل؛ فيكون عليها كل بدل 
لكتابة عند الجمهور؛ لأن الانفساخ لضرورة پا e‏ للاستيلادء فلا يظهر فيما وراءهء وهذا حاز عتقه 
ني الكفارة» بخلاف المدبرة؛ إذ التدبير يمنع النقل» فلا يمكن | 
للإمام : أن الاستيلاد يقبل التجري إذا وقع اکل .ا يقب م“ و بين أثنين إذا استولدها أحر ضماء 
.الكتابة عقد ا اا مع تكميل لیات وإذا تمهد هذاء فاعلم أن في الصورة المذكورة لما استولدها 
حدهماء وادعى الولد» يصير نصيبه أم ولد له» افر على سيت ية عسي ارك ت لأنه وطئ في ملكه» 
م إذا وطفها الآخرء وادعى الولد صحت دعوته» وثبت تسبه؛ لقيام ملكه» ثم إذا عجزت جعلت الكتابة كأن 
بإب وبين أن الأمة أم ولد للأول؛ لأن اکس اکل ا والمانع من التكميل - وهو الكتابة - قد زال؛ 
يعمل المقتضي عمله من وحوده» فيضمن الأول للآخر نصف قيمتها؛ لأنه يتملك نصيبه لتكميل الاستيلادء 
تصف عقرها؛ لوطه حارية مشت ركة» وضمن الآخر للأول قيمة الولدء والولد. حر بالقيمة؛ لأنه بمتزلة ولد 
لغرور؛ لأنه حين وطثئها كان ملكه قائما ظاهراء وولد المغرور ثابت النسب منه» حر بالقيمة» والعقر كامل 
وطئه أمة الغير» هذا كله عند أي حنيفة يللكء. 
عندهما: لما لم يتجزأ استيلاد المكاتبة يصير هي أم ولد للأول» وهي مكاتبته كلهاء وعليه نصف قيمتها حال 
كونها مكاتبة لشريكه عند أبي يوسف؛ لأنه تملك نصيب شريكة حال كتابتهاء وقيمة المكاتب على النصف من 
يمة القن» وعند محمد: يجب عليه الأقل من نصف قيمته ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة» ولا يثبت نسب 
ولد الأخير من الآخرء ولا يكون الولد حرا بالقيمة» ويغرم العقر ها. فافهم واحفظ. 


كعاب المكاتب 665 كتابة العبد المشترك 


فوطئها أعون قاع فولدت فادعائ ثم ۽ وطيع الاحر» اقلت فادعاهع فعجزت» فهى 


أي اید الكويكين الأمة ولدا ن الأذاء الأمة 


أم ولد للأول» وضمن اريه تيف اليمنها ونسق کارا رضمن خبريكه عقرها 


الواطيغ ١‏ الأول اله ول وهر الواطيع الاي لوطه جارية مشتر که ي الواظئ الثاني 


وقيمة الولد» وهو ابنه» وأي دفع العقر إلى المكاتبة صح, وإن دبّر الثابئ ولم يطأهاء 


ويضمن أيضا الولد. الواطيغ القاخ 2 أيبواحك من الشريكيث الشريك الثابي 


فعجز ت ت بطل التدبير» بي أم ولد الأول» وين الشريكة تسق ايها وتميف 


الأهة عن الكتابة لاجا 3 عدن الغلوانة الأمة 


عقرهاء والولد للأوّلء n n if‏ يي مم aes‏ ا 0 


نصف قيمتها: لأنه تملك نصيبه لما استكمل الاستيلاد. (فتح) عقرها: كاملا؛ لوطته امرأة الغير. 

وأيّ دفع ! لخ: يعن وأي منهما دفع العقر إلى المكاتبة قبل العجز جاز؛ لأنه حقها حال قيام الكتابة؛ لاختصاصها 
عنافعها و - فإذا عجرت» ترده إلى المولى: وهذا قول الإمامء وعددهماة ضازت أم ولد للذول: ولزمة كل 
المهر؛ 5 الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن الضمان الجحائز أو الحد الزاجرء وانتفى الحد للشبهة» فيجب العقر» 
ولو عجزت» فردت إلى الرق ترد إلى المولى؛ لظهور اختصاصه ما. [تكملة البحر الرائق: ]١١5/7‏ 

وإن دبر الثابئ إلخ: يعي في الصورة المذكورة» وهي أن تكون بينهما أمة» كاتباها ووطئها أحدهماء وادعى 
الولد إذا دبر الشريك الثائ الأمةء و م يطأهاء ثم عجزت الأمة عن الكتابة بطل التدبير وتكون هي أم ولد للأول 
وضمن هو لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرهاء وهذا بالإجماع عندهم, أما عندهما: فلآن المستولد يملكها قبا 
العجزء لما مر من عدم تحزري استيلاد المكاتبة» وأما عنده: فلأنه بالعجز ظهر أن كلها أم ولد للأول» وأنه 57 
للا فيها ملك كما مر بيانه» والملك. شرط لصحة التدبي» بخلاف ثبوت النسب؛ لأن الملك من حيث الظاهر كاف 
لثبوت النسب واستحقاق الولد بالغرور» وهذا لو اشترى أمة فدبرهاء ثم استحقت» بطل التدبير» ولو استولدها. 
فاستحقت» م يبطل» وكان الولد حرا بقيمته» فكذا ههناء وهي أم ولد للأول؛ لأنه يملك نصيب شريكه. 
ويكمل الاستيلاد للامكان. كما ال اة 1/4 3| (عييئ) 

وضمن لشريكه: لأنه استيلاد لملك نصيبه من أول الأمر عندهماء وظهر بعد العجز عن الكتابة أن الأول ملكه 
وقت الاستيلاد» وارتفع ملك الثاني عنده» فيضمن له نضف قيمتها. (تكملة مع توضيح من المحشي) 

نصف قيمتها: لأنه تملك نصفها بالاستيلاد على ما بينا. (عيق) ونصف عقرها: لأنه وطئ جارية مشتركا 
بسا اقيخب .عليه العقر سان [تكملة البحر الرائق:: 15/8 ١‏ ]زعي والرلك للأول: لأن حغواة قا 
صحت على ما مرء وهذا الحكم أي كون الولد للأول وإن استفيد من قوله: "وهي أم ولد للأول" إلا أنه لا يعد 
معه تكرارا؛ إذ ذاك بالنظر لذات الأمة» وهذا بالنظر لذات الأولادء ولو أبدله بقوله: "وتم الاستيلاد للأول" لكاد 
أولى؛ إذ قوله: "والولد للأول" يوهم كون الثاني وطئ الأمة» وادعى الولد مع أن المفروض خلافه. (فتح) 


كعاب المكاتب ۲۰۷ باب كتابة العبد المشترك 


وإ كاتباهاء فحررها أحدلهما موسراء فعجزرت, ا لشبريكةه صف فيمتها» 


أي الشريكان الأمة أعتقها خال كون المعتق عن الكتابة 
ورجع به عليها. عبد هما د بره أحدهماء ثم حرره الآخر ووا ت a.‏ 
المعتق اي تما أدى 1 ي الاثنين العبد الشريكين اي أغتشه ل کون المعتق 


وإن كاتباها !لخ: صورة المسألة ظاهرة» وهذا المذكور من ضمان المعتق لشريكه نصف قيمتهاء ورجوع الضامن 
عا أدى على الأمة مذهب أبي حنيفة» وعندهما: لا يرجع المعتق عليهاء ويستسعيها الساكت إن كان المعتق 
معسرا. والأصل في هذا أن الإعتاق لا يتجزأ عندهماء والكتابة السابقة لا تمنع العتق» فلما حررها أحدهما عتقت 
كلها للحال» وانفسخت الكتابة» فيضمن المعتق لشريكه إن كان موسرا ولا يرجع عليها ويستسعيها إن كان 
معسراء ومن أصل الإمام أن العتق يتجزأ عنده» فجاز إعتاق النصف» فلا يؤثر الفساد في نصيب شريكه بل يبقى 
على حاله مكاتباء فلا يضمن المعتق قبل العجز؛ لعدم ظهور أثر الإعتاق فيهاء فإذا عجرت ظهر أثر العتق» وكان 
للساكت الخيارات المذكورة في العتق» وهي إن كان موسرا فله أن يعتق أو يستسعي أو الضمانء فإذا ضمن 

كان للمعتق أن يرجع على العبد» وإن كان المعتق معسراء كان له خيار العتق» أو الاستسعاء على ما بينا في 
العتق. [تكملة البحر الرائق: ]١١7/8‏ (عين) 

فعجزت: إنما قيد الضمان بعجزها عن الكتابة؛ لأن الشريك ليس له أن يضمن المعتق قبل عجزها عند الإمام؛ لأن 
الإعتاق لما كان يتجزأ عنده كان أثره أن يجعل نصيب غير المعتق كالمكاتب» فلا يتغير نصيب صاحبه بالعتق؛ 
لأا مكاتبة قبل ذلك وعندهما: لما كان لا يتجزأ يعتق الكل» فله أن يضمنه قيمة نصيبه مكاتبا إن كان موسراء 
ويستسعي العبد إن كان معسرا. (فتح بتغيبر) رجع به عليها: أي رجع المعتق الذي يضمن لشريكه عليها عند 
الإمام؛ لأن المعتق قام مقام الساكت» وعندهما: لا يرجع؛ لأنه ضمن حصته لشريكه بإعتاقه» وهو فعله» فلا يلزمها 
ضمان ما لزمه بفعله؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما. (فتح) 

عبد هما إلخ: أي إذا كان عبد بين اثنين ودبره أحدهما ثم حرره الآخر وهو موسر فللمدبر إن شاء أن يضمن 
المعتقّ نصف قيمته» وإن شاء أعثق» وإن شاء استسعى» وهذا عند الإمام» ووجهه: أن التدبير يتجزأ عنده» فيقتصر 
التدبير على نصيب المدير لكن يفسد به نصيب الآخرء فيثبت له خيار التضمين أو الإعتاق أو الاستسعاء غلى ما 
عرف من مذهبه» فإذا أعتقه الآخر لم يبق له خيار التضمين والاستسعاء فيقتصر الإعتاق على نصيبه؛ لأنه يتجزأ 
عنده» لكن يفسد نصيب الآخرء أي المدبر فله أن يضمنه نصيبه» وله حيار العتق والاستسعاء» فإذا ضمنه يضمنه 
قيمته مدبرا. [تكملة البحر الرائق: ]١ ١17/8‏ 

وعندهما: إذا دبره أحدهماء فإعتاق الآخر باطل؛ لأنه لا يتجزا عندهماء فيملك المدبر نصيب صاحبه بالتدبيرء 
ويضمن نصف قيمته موسرا كان أو معسرا؛ لأنه ضمان تملك فلا يختلف مماء ويضمن نصيب قيمته قنا؛ لأنه 
صادفه التدبيرء وهو قن. [رمر الحقائق: 1/7 ."] 


كتاب المكاتب ۲۰۸ كنابة العبد المشترك 


للمدبر أن يضمن المعتق نصف فيمته»› وإ حرره أحل شماء 3 دبره الاخر ا يصمن 


ائ أغدى العند أعيد الشريكين آي 'الشریاك: الا 

للمدبر: بكسر الباء أي الذي دبر العبد. نصف قيمعه: أي يضمن المعتق للمدبر نصف قيمة العبد, لكن يلرم 
عليه نضف قيمته حال كونه مدبرا؛ لأن الإعتاق ضادفه مدبرا وهو ثلثا قيمته قنا؛ لأن المنافع ثلانة: بيع وشبهه» 
واستخحدام ۾ شبهه» وإعتاق وتوابعه» وفات البيع) فيسقط الثلث»ء ولا يتملكه بالضمان؛ إذ لا يقبل النقل كما 
لو غصب مدبرا وابق وضمن قيمته. (فتح) 

وإن حرره أحدهما ا هذه الصورة عكس الصورة السابقة ففي السابقة دبره أحدهما أولا ثم حرره الآخر؛ وف هذه 
الصورة حررة أو للا 5 درد الأخرع والفرق بسن حكموهنا: أن ٤‏ الأولى للمدبر أن يصمن المعتق أو يعت أو يستسعى ١‏ 
وهنا ليش للمدبر أن يصمن ا معتق وإنما حيار ه ٤‏ الااستستعاع و اللإعتاق؛ أن المدبر كان له الخيارات السابقة من التضمين 
والاعتاق و الاستسعاء» فإذا دبرة 1 يبق له حيار لضان : وبقي حيار ال والااستسعاء. وهذا عنك الإإمام» ۾ عند هما 
تدبیر الثاني باطل؛ أن الإعتاق لا يتجرا عند هما فيعتق كله فلم يصادف التدبير الملك» ويضمن المعتق. فی إن. كان 
موسرا؛ لأن هذا ضمان إعتاق» فيختلف بين اليسار والإغسار. (تكملة بزيادة من المحشى) 


كتاب المكاتب ۲٣۹‏ موت المكاتب وعجزه .. 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


عن أداء بدل الكتابة 
اي اقسط شبهر مدل EKS‏ 
وفسخهاء Fay‏ برضا وعاد اام ا الرق» EA la‏ ها ê OR Û ê 2 EE BEE 2 AE U‏ 
أي الكتابة الحاكم 


باب موت المكاتب إخ: [فٍ بيان أحكام موت المكاتب ألخ] تأحير باب أحكام هذه الأشياء ظاهر التناسب؛ 
لأن هذه الأشياء متأحرة عن عقد الكتابة» فكذا بيان أحكامها. [تكملة البحر الرائق: ]١١۸/۸‏ 

م يعجزه الحاكم اخ أي إذا عر المكاتب عن أذاء قسظط من أقساط وله مال سيصل إليه بان يکوت له عند 
الناس شيء من بقية المعاملات لم يعجزه الحاكم ثلاثة أيام نظرا للجانبين» والثلاثة هي المدة الى ضربت لإمهال 
الأعذار كإمهال الخصم للدفع» والمديون للقضاءء فلا يزاد عليه. [تكملة البحر الرائق: ]١١۸/١‏ 

وإلا عجره إخ: يعي إذا لم يكن له مال سيصل إليه في ثلاثة أيام» فسخ الحاكم الكتابة إذا طلب المولى فسخهاء أو 
فسخها المولى برضاء المكاتب» وهذا عندهماء وقال أبو يوسف: لا يعجزه حن يتوالى عليه نحمان؛ لقول على ذه: 
إذا توالى على المكاتب بحمان يرد في الرق". والأمر فيما لا يدرك بالقياس كالخبر» ولأنه عقد إرفاق حي كان 
التأحيل فيه سنة» وهما: ما روي عن عمر ذه أنه فسخها بعجز المكاتب عن نحم ورده إلى الرق» والأثر فيه 
كالمرفوع» وما رواه عن علي دنه لا ينفي الفسخ إذا عجز عن نحم بل هو مسكوت عنه. 

والمراد بقوله: 'فسخها' يعني يحكم الحاكم بعجزه؛ لأنه واحب عند طلب المولى» وله ولاية ذلك وإن لم يرض 
العبد» فلابد من القضاء كالرد بالعيب» وظاهر قوله: "مكاتب عجز عن بحم" صادق ما إذا كاتبه وحده أو مع 
قير ولیس كةائلف ديل هو عاس يا [3| كائيه وعدم قال ق "اطيط": ولو كانتب عن كناب والحدة فخ 
أحدهماء فرده القاضي إلى الرق» والقاضي لا يعلم ممكاتبة الآخر معه» ثم أذى الآخر بدل الكتابة» عتما جميعا؛ 
لأنه لم يصح رد الأول في الرق ما دام الآخر قادرا على أداء بدل الكتابة» ولهذا لو علم القاضي بكتابة الآخر لا يرد 
حى يجتمعا. [تكملة البحر الرائق: ]١١۸/۸‏ 

أو سيده إخ: أي يفسخ الكتابة مولى العبد برضاه وهذا يفيد أن الكتابة لازمة من حانب المولى» غير لازمة من 
جانب العبد» فلو أراد العبد أن يعجز نفسه ويفسخ الكتابة وأبى المولى ذلك فللعبد ذلك في الرواية الصحيحة» 
والرواية الثانية: أنها لازمة من حانب العبد أيضا. [تكملة البحر الرائق: 3/7 ]١١‏ 

وعاد إخ: يعي إذا عجر عاد إلى أحكام الرق؛ لأن الكتابة قد انفسخحت» وفك الحجر كان لأجل عقد الكتابة 
فلا يبقى بدون العقدء ولا يخفى أن المؤلف قال: "عاد أحكام الرق" ولم يقل عاد إلى الرق؛ لأنه كان باقيا 
فيه. [تكملة البحر الرائق: 3/8 ]١١‏ 


كتاب المكاتب "5١ ٠‏ موت المكاتب وعجزة ... 


وما 8 بدة لسيدة وإن مات وله مال م تقس وتؤذى كتابته من ماله» وحكم 


لاله "كسب ده العيدل والحال أنه ي بال ل الكتابة أي مال المكائنت 
بعتقه في آحر حياته» وإن ترك ولدا ولد في كتابته . u a i (777151 EE EE‏ 
أي بعتق المكاتب جرع من ن أجزاء حياته الملكات مو صو اف س ته 


وما في يده: أي المكاتب الذي عجز. لسيده إلخ: لأنه ظهر أنه كسب عبده إذا كان المال بين أن يكون للعبد 

إذا أدى الكتابة وبين أن يكون للمولى إذا عجز وقد تحقق العجز» فكان لمولاه. |تكملة البحر لرائق: ۱۹/۸ [ 
وإن مات ا يعون لا تفسخ الكتابة موت العبد إذا كان له مال يؤدى بدل الكتابة منه» وهذا قول 
ابن مسعود ذه وبه أخذ علماؤناء وقال زيد بن ثابت د#»: تنفسخ .موته. وبه أخذ الإمام الشافعي» له: أن 
العقد لو بقى لبقي لتحصيل العتق بالأداء» وقد تعذر إثباته فبطل» بخلاف موت المولى؛ لأنه ليس بمعقود عليه بل 
عاقد» والعقد يبطل موت المعقود عليه لا موت العاقد؛ ولأن المولى يصلح أن يكون معتقا بعد الموت» بخلاف 
العبد فإنه لا يثبت له العتق بعد الموت» لنا: أن الكتابة عقد معاوضة لا تنفسخ .موت أحد المتعاقدين» وهو المولى» 
فلا تنفسخ .موت الآخرء وهو العبد كالبيع؛ لأن قضية المعاوضة المساواة» فإذا بقى العقد بعد موت المولى لحاجته 
إلى الولاء وغيره» جاز أن يبقى بعد موت العبد لحاجته إلى الحرية ليتوصل إلى حرية أولاده» ولو مات عاجزا 
تفسخ الكتابة. [تكملة البحر الرائق: |٠١١/۸‏ 

وتؤدى كتابته ا أي يؤدى بدل الكتابة من مال المكاتب الذي مات وترك مالا» ويكون أداء الخليفة كأدائه 
بنفسه» وقي "الأصل": إذا مات المكاتب عن وفاء وعليه ديون لأحبي سوى بدل الكتابة» وله مال يوف» وله وصاياء 
يبدأ من تركته بدين الأحبي» ثم بدل الكتابة؛ وتبطل وصاياه» وما بقي يقسم بين ورثته» وإن لم يبق بعد قضاء 
الدين شي ع) مدا بندل: الكنانة ولا يندأ بالدين» وإن ١‏ يترك مالا إلا دينا على الناس» فاستسعى المولود في 
الكتابة فعجز يرد في الرق» فإذا حر ج الدين بعد ذلك» فذلك للمولى. [تكملة البحر الرائق: ]١١١/7‏ 

وحكم بعتقه إلخ: أي حكم بعتق المكاتب في آحر جزء من أجزاء حياته بأن يقام الترك الموجود منه في آخر حياته 
مقام التخلية بين المال والمولى» وهو الأداء المستحق عليه» وما بقي فهو لورثته. [تكملة البحر الرائق: ]١١١/8‏ وهذا 
قول الجمهورء وذهب بعضهم إلى أنه يعتق بعد الموت بأن يقدر حيا قابلا للعتق كما قدر المولى حيا مالكا معتقا كذا 
في "الكاى". واعلم أن سياق قول المصنف: 'وإن مات وله مال إلخ" يقتضي أنه لا يحكم له بالعتق قبل الأداء» وكذا 
في "الحموي" من "البناية" و"الاختيار"» وقال في "الينابيع":إنه يعتق قبل موته» ولا يتوقف على الأداء. (فتح الله المعين) 
وإن ترك ولدا !لخ: يعي إذا مات المكاتب» وترك ولدا ولد في الكتابة لا قبلهاء و لم يترك مالا يفي ببدل الكتابة» سعى 
الولد في كتابته على بحومه كسعي أبيه لو كان حيا؛ لأن المولود في الكتابة يتكاتب تبعا لأبيه» وكان التأحيل ثابتا لأبيه» 
فلا يسقط التأحيل .عوته» بخلاف الحر إذا مات وعليه دين مؤجلء؛ يحل؛ لأن حق التأحيل لم يثبت للوارث. 

قوله: "حكم بعتقه" يعن إذا أدى الولد بدل الكتابة حكم بعتقه؛ لأنه داخل في كتابته» و كسبه ککسبه» فيخلفه = 


كتاب المكاتب ۹۹ موت المكاتب وعجزه ... 


الو لد كما كان يسعى أبوة أقساطه المشررة الولد الكابة الو لد أي وحكم بعتق أبيه أي الأب المكاتت 
ولدا مشتر ی» عجل اليكل حالاء او زد رقيقاء فال اشتر ی اشفة اقمانت ترك وفاء» 
) الولد المشترى آي قالطال الولك- إل حاليه الأول المكاتب لاف 
ورثه ابنه» وكذا لو کان هو وابنه مكاتبين كتابة فيه امعط مامه E OUT EE E E A‏ 
ظ المكائب أي :ابن المكائب 


= في الأداء» فصار كما إذا ترك وفاء مع الولد» وحكم بعتق أبيه أي قي آخر جزء من أجزاء حياته» وظاهر 
إطلاق قوله: "ولد في كتابته" يفيد أنه لا فرق بين ما إذا ولد في كتابته من أمته أو أمة الغير» فظاهر العلة تقييده 
بالأول. (فتح وتكملة بزيادة) 

لا وفاء: عطف بالمعئ على قوله: "ولدا" أي ل ترك مالا يفي ببدل الكتابة.(ملا مسكين) ولدا مشترى: بأن كان 
اشتراه في كتابته ومات المكاتب. عجل إلخ: يعن إذا مات المكاتب وترك ولدا مشترى فقط ولم يترك وفاء 
عجل الولد أداء البدل في الحال» وإلا رد إلى حاله رقيقاء وهذا عند الإمام» وعتدهما: يسعى على نحومه كالمولود 
فن الكتابة؛ لأنه«صار بعحيزلة المكاتب حي از للسول إعياقه كسا جوز إععاق المكاتن فس غفلاف سار 
أكساب المكاتب؛ فإنه لا علك إعتاقه: 

وللامام: أن الأحل يثبت بالشرط في العقد؛ فيثبت في حق من ذخل تحت الكنابة والمشترى لم يدخل تحت 
العقد؛ لأته لم يضف إليه العقد» ولم يسر حكمه إليه؛ لكونه منفصلا وقت الكتابة» وأورد عليه أنه قد مر أن 
المكاتب إذا اشترى أباه أو ابنه دحل في كتابتهء وأيضا لو لم يسر حكمه إليه لما عتق عند الإمام بأداء بدل الكتابة 
حالاء وأجيب أن المراد بدحول الولد المشترى في كتابة أبيه ليس لسراية حكم العقد الذي جرى بين المكاتب 
ومؤلاه إليهم» بل يجعل المكاتب مكاتبا لولده باشترائه: تحقيقا للصلةء وبأن عتق الولد المشترئ عنده بأداء بدل 
الكتابة حالا ليس لأحل السراية أيضاء بل لضرورة المكاتب إذ ذاك بمنزلة من مات عن وفاء؛بخلاف المولود في 
الكتابة؛ لأنه من مائه فى الكتابة. [تكملة ابحم الى تق 

زه ابفه: أي يرت الابن من المكاتب تن صورة اشترق المكاتت ابنه,وترك وقاء أي مالا ومات؛ لأنه لما أذ 
بدل الكتابة حكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته» فيتبعه ولده في ذلك» فيكونان حرین» فظهر أنه مات حرا 
عن ولك حر وقد بيناه: [تكملة البحر الرائق: ۲۳/۸ 1] 

وكذا لو كان إلخ: أي كذا يرث الابن عن أبيه إذا كان المكاتب وابنه مكاتبين كتابة واحدة؛ لأن الولد إن كان 
صغيرا فهو تبع لأبيه» وإن كان كبيرا جعلا كشخص واحدء فإذا حكم بعتق أحدهما في وقت» حكم بعتق الآخر 
في ذلك الوقت ضرورة اتحاد الوقت» فيضير المكاتب حرا مات عن ابن خرء وأما إذا كان الابن مكاتبا بعقد 
على حدة» لم يرث الابن منه شيئًا؛ لأنه لا يعتق بعتق أبيه» بل يعتق بأدائه فيتأحر عتقه عن أبيه» فلا يرث؛ أن 
الرق مانع من فيء الإرث كالكفرء وإن أدى الابن قبل أداء أبيه» فلا مانع من إرثه منه حينئذ. (فتح» تكملة) 


كتاب المكاتب 1" موت المكاتب وعجزة ... 


واحدة» ولو ترك ول بن حيرا ودينا وفاء فكاتتهه فج ئ الولد» فقضى به على 


جي ٠‏ 9 اإلحناية 


عاقلة الأم» لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب» وإن اختصم موالي الأم والأب في 


ولائه فقضى به لموالي الأ i E 6 ANE SiN ê O SRREGS [ [ [ [ ti ai iı i‏ فد لام ب : 
القاضي بالولاء 
واحدة: لأفما صارا كشخص واحد فإذا حكم بعتق أحدهما في وقت حكم بعتق الآخر في ذلك الوقت فيصير 
حراامات عن حر (حبي) 
ولو ترك إلخ: يعي إذا مات مكاتب وترك ولدا من امرأة حرة» وترك دينا على الناس يفي ببدل الكتابة لا عيناء 
وحن الولد» فقضى القاضي بأرشه على موالي الأم» لم يكن هذا القضاء قضاء بعجز المكاتب؛ لأن المكاتب وإن 
ترك مالا وهو الدين» لكنه لا يحكم بعتقه إلا عند أداء البدل» فكانت الجناية على موالى الأم؛ فإذا قضى به 
القاضي عليهم كان القضاء تقرير الكتابة؛ لأا تقتضي إلحاق الولد مموالي الأم» وإيجاب العقل عليهم» لكن على 
وحه يحتمل أن يعتق المكاتب» فينجر الولاء إلى موالي الأبء فتبقى الكتابة على حاطاء والقضاء هما يقرر حكم 
الكتابة ة لا يكون تنا للمكاتب: ` م إذا أد بعد ذللف بدل a‏ و ظهر للاي: لاء ف جائب 
الأب فينجر إليه ولاؤه والولاء اا فلا يتت للام إلا عند تعذر إنباته من اا وهل ير جع موالي الأ 
مما عقلوا على موالي الأب أم لا؟ احتلفوا فيه» قال في "التكملة": وكانوا مضطرين فيما عقلواء فلهم الرحوع 
بلك غلى موالى الأب ولا يرسعوة على ولل المناية: [تكملة الجر الرائق: 1١۲۳/۸‏ 
وقال في 'الفتح : إنه صرح في الدر' بعدم الرحوع» E‏ ن و ا ٠‏ وقال في "الدر المختار" أيضا: | 
لا رحوع» قال في "رد الحتار" بعد ذكر الاختلاف: نعم! ذكر في "النهاية" و"المعراج" تفصيلا يدفع المخالفة» وهو 
9 لا يرجعون على موالي الأب نما عقلوا من جناية الولد في حياة المكاتب؛ لأنه إنما حك كم بعتقه في آخر حزء من 
أجزاء حاتت فاد شد عنقه إلى أول.عقد الكتابة) أماالو عقلوا عن خحنايته بعد موت الأب قبل أذَاء البدل: 
ر ججعو ا بأن عتق اللأنت اسك 5 خال حياته» فتن 1 و لاعه کان لموالي الأب من ذلك الوقت» وموالي الأم كانوا 
بحبورين على الأداغ. (ملتقط * ن مواضع متعلدة س الک 
حرة: أي معتقة كما يدل عليه قوله: "على عاقلة الأم". ودينا !لخ: أي ترك دينا وفاءء وإنما قيد بالدين؛ لأنه 
لو تراك عينا يهي بىد ای ل الكتابة يه ينين القضاء بالالحاق بالأم؛ اذ 5 الو فاع ف الخال ۾ يلحق الو لد موا الأب 
تخلاف الدين» فإنه مال باعتبار ماله فلا يحكم بعتقه حي يؤدي البدل. ذا ملا کن والفتح وغيره) 
وفاء: صفة "دينا" أي وترك دينا على الناس يفي ببدل الكتابة. موالي الأم والأب إل: صورة المسألة: أنه مات 
الولد المذكور في المسألة الأولى بعد موت المكاتب» واخحتصم موالى الأب وموالي الأم» فقال موالي الأب: مات 
المكائب حرا والولاء لتا وقال موالي الأم: مات رقيقا والولاء لناء ففضى القاضي بو لاع الولد لوالي الأ فهذا 
القضاء يكون قضاء بعجز المكاتب» وفسخ الكتابة. (ملتقط) في ولائه: أي في ولاء ولد المكاتب. 


كتاب المكاتب EE‏ موت المكاتب وعجزه ... 


فهو قضاء بالعجز وما أدى المكاتب من الصدقات و عجز» طاب لسيدة و إل جی 


أي بعجر المكاتب إلى مولاه المكانت ها أذ إليه من الصدقات 
8 اش . 
عبد فكاتبه سيّده جاهلا بماء فعجز» FF‏ اه i‏ هه E‏ كش 5 هع i‏ هه هه 8ه O FF FF‏ ها HD OD‏ اه اله اه GG E KE‏ هه له اله ED #4 ED GD‏ #8 8ه 8 # 
على أحد يجناية حال كونه بالجناية عن الكتابة 


فهو قضاء إلخ: أي القضاء بالولاء لموالي الأم قضاء بعجز المكاتب» وفسخ الكتابة؛ لأن هذه الخصومة وقعت في 
نفس الولاء مقصوداء وثبوت الولاء لأحدها يبتئ على بقاء الكتابة وانتقاضهاء فإها إذا فسحت مات المكاتب 
عتبداء واستقر الولاء على موالى الأم: وإذا بقيت واتصل ها الأداء مات حراء وانتقل الولاء إلى موالي الأب» فلما 
قضى القاضي بالولاء لموالي الأم؛ قضى بعجز المكاتب وموته عبدا؛ لأن من ضرورة كون الولاء لقوم الأم موت 
المكاتب عبدا؛ لأنه لو مات حراء لانجر الولاء إليه من قوم الأم. 

وهذا الاحتلاف بين مواليهما في الولاء راجع في الحقيقة إلى قيام الكتابة وانتقاضهاء وهو مسألة محتهد فيهاء فينفذ 
القضاء فيه» ولو حرج الدين بعد ذلك القضاء يكون لمولى المكاتب' ميراثا عن عبده صيانة للقضاء عن نقضه» هذا 
بخلاف المسألة الأولى» فإن القضاء فيها بالأرش على موالي الأم» ليس بقضاء هم بالولاء الذي يبتئ على بقاء الكتابة 
وانتقاضهاء ولا القضاء بالأرش على موالى الأم؛ لبقاء الكتابة كما مر مفضلا. 

قال "العيى": وهذا كله فيما إذا مات المكاتب عن وفاى فأديت منه» أو عن ولد؛ فأداهاء وأما إذا مات لا عن 
وفاء» ولا عن ولدء فاحتلفوا في بقاء الكتابة» قال "الإسكاف": تنفسخ حن لو تطوع إنسان بأداء بدل الكتابة 
عنه لا يقبل منه» وقال "أبو الليث": لا تنفسخ ما لم يقض بعجزه حى لو تطوع به إنسان عنه قبل القضاء 
بالفسخ جاز» ويحكم بعتقه في آخر حياته» هذا ما لخصته من الشروح والحواشي. 

طاب لسيّده: اعلم أن ما أدى المكاتب إلى سيده من الصدقات» والمولى تمن تحل له الصدقة» فهو طيب له؛ لأن 
الملك قد تبدل» وتبدل الملك كتبدل العين» فصار كعين أخحرى؛ وإليه أشار البي 2 بقوله في حق بريرة «فكها: الغ 
ها صدقة ولنا هدية". لكنه إن كان أداؤه قبل العجزء فالمسألة إجماعية بين الأئمة» وإن عجز قبل الأداء إلى 
المولى» فكذلك الحكم عند محمد ب وإن كان غنياء خلافا لأبي يوسف» ومثل المولى في هذا الحكم الفقير 
إذا استغئ» فإنه يطيب له ما أحذ من الزكاة حال الفقر. 

وكذا ابن السبيل إذا أخذ الصدقة» ثم وصل إلى مالهء وقي يده الصدقة. وههنا إشكال وهو أن الرقبة كان 
للمولى فأى يتحقق تبدل الملك؟ وأحيب بأن ملك الرقبة كان للمولى مغلوبا في مقابلة ملك السيد للمكاتب 
فإن المكاتب يمنع المولى عن التصرف في ملكه وليس للمولى أن يمنعه؛ وبالعجز ينعكس ذلك» وليس ذلك إلا 
بتبدل الملك للمولى» وقي هذا الجواب نظر؛ لأنا لا نسلم أن ذلك تبدل الملك» ولعن كان فلا نسلم أن مثل 
هذا التبدل .بمنزلة تبدل العين» ولعل الأولى في الجواب أن يقال: المولى لم يكن له يد قبل العجز وحصل به 
فكأنه تبدل. (فتح وتكملة بزيادة) 


كتاب المكاتب 4 موت المكاتب وعجزه ... 


دقع أو فاص ركذا إن جن مكاتب وم يض به تعخرء فان قسى بيد عله ې 


إن شاع ذقع قيسته إليه عن أذاء البدل بأرخ ن اجنابة 


تاتف فعجز» فهو دين > بيع فيه) وإن مات السيد» لم تنفسخ الكتابة, و وامعء م هه فاواةه 


لكاتب عن الأداء على المكائب 


دفء ع أو فدى إلخ: ر يعن إن جو ن عبد و کاتبه سيده و م يعلم وقت الكتابة جنايته ثم عجز العبد عن الكتابة فالمولى 
بالخيار إن شاء دفع الب إلى ولي الحناية» وإن شاء فداه بأرش الحناية أي يؤدي أرش الحناية إلى ولي الحناية؛ لأنه 
لا كاتبه وهو لا يعلم الحناية لزمه قيمته؛ لأنه لم يصر مختارا للفداء بالمكاتبة من غير عل وقد امتنع الدفع بفعله 
من غير أن يصير غنثارا للفداءء قيجب الأقل من قيمته ومن الأرش كما إذا أعتقه أو دبره أو استولد الأمة أو باعه 
بعد ما حئ من ابو اع امه لوبي و على شرف ا اشرو امورو الحناية من 
العبد إلى القيمة» فإذا عجز زال المانع» فيتخير بين الدفع والفداء الذين هما الموجب الأصلي في حتاية العبدء وإنما 
"فكاتبهة سيدة اهلا" احترازا غما لى كاه غالا باتاية قائة يحت عليه القذاء؛ لأنه جار غنتارا للقداء, 
سيار الب الراقق: e‏ 
وكذا إن جن إلخ: أي كذا يخير المولى بين الدفع والفداء إن جحي يق المكائب فى كتابعةة وم يقض بارش اللبداية 
على المكاتب في حال كتابته» وعجز عن الكتابة؛ لأنه لما عجز صار قناء وحناية القن يخير فيها المولى بين الدفع 
والفداء على ما عرف» وقبل أن يعجر يجب على المكاتب الأقل من قيمته ومن الأرش؛ لأن دفعه متعذر» وهو 
أحق بكسبه من المولى» وموجب الحناية عند تعذر الدفع يجب على من له الكسبء ألا ترى أن جناية المدبر 
وأم الولد توحب على المولى الأقل من القيمة ومن الأرش؛ لأنه أحق بكسبهما. (تكملة وفتح بزيادة) 
فإن قضي به !لخ: يعي إذا قضي .مموجب الحناية على المكاتب في حال كتابته وهو الأقل من قيمته ومن الأرش› 
فهو دين عليه يباع فيه؛ لأن الحق انتقل من الرقبة إلى القيمة بالقضاءء وهذا عند علمائنا الثلاثة؛ وقال زفر: تحب 
عليه قيمته» ولا يباع» وهو قول أبي يوسف أولا؛ لأن المانع من الدفع وقت الحناية موجود» وهو الكتابة» فلا تتغير 
كجناية المدبر وأم الولدء ولنا: أن الأصل في جناية العبد الدفع» وإنغا يصار إلى القيمة عند تعذر الدفعء والمانع هنا 
متردد؛ لاحتمال انفساخ الكتابة» فلا يثبت الانتقال عن الموجب الأصلي إلا بالقضاءء والصلح عن الرضاءء 
وبلموت عن الوفاء» وهو نظير المغصوب إذا أبق لا يجب عليه القيمة إلا بالقضاء» حى لو رجع قبل القضاء» 
يكون لولاه» ولو رحع بعد القضاء يكون للغاصب. [تكملة البحر الرائق: ]١١5 6١75/8‏ 
م تنفسخ الكتابة !ج 53 لا يودي إل انطال ى المكائب؟؛ إذ الكيابة سبب الخرية وسبب حق المرء حقه. 
(عيين) هداية)] د رت٠ E a a‏ بوتت السيد؛ لأفها حق العقد» فلا تبطل موت السبيقَ الدب وأم الولد 
والدين OE‏ 5 فيه إذا مات الطالب» ولأن الكتابة لا تقبل الانتقال إلى ملك الورثةء فتبقى على حكم ملك 
ال ا تكملة البحر ان 1۲۴۸ 


كتاب المكاتب 1٥‏ موت المكاتب وعجزه ... 


وود امال ل ورنته على بحومه. وإن حرروه عتق محاناء وإل حرر البعض لم ينفذ 


آي ورثة سيده أي الورئة المكاتب أي بعض الورثة 


تف . 


ويؤدي الال !ل: يعي يؤدي المكاتب المال بعد موت المولى إلى الورئة على بحومه المقررة» وليس للورثة إسقاط 
الأحلء والمطالبة في الحال؛ لأن النجوم حق المكاتب؛ لأنها أحل وهو حق المطلوب» فلا يبطل موت الطالب» هذا 
إذا كاتبه وهو صحيح. ولو كاتبه وهو مريض لا يصح تأجيله إلا من الثلث» فيؤدي ثلثي البدل حالا والباقي 
على بحومه وقد ذكرناه. ا البحر الرائق: ,1728| 

وإن حرروه إخ: ؛ يعن إن حرر جميع الورثة المكاتب عتق جانا بلا بدل» والقياس أنه لا يعتق؛ لأنهم لم يملكوه. 
وحه الاستحسان: أنه يجعل إبراء عن بدل الكتابة» فإنه حقهم» وقد حرى فيه الإرث» فيكون الإعتاق منهم 
إبراء اقتضاءا أو إقرارا بالاستيفاء منه فتبرأ ذمته كما إذا أبرأه المولى عن بدل الكتابة كله» ويشترط أن 
يعتقوه في مجلس واحد حي لو أعتقوه متفرقا لم يعتق» وقيل: يعتق إذا أعتقه الباقون ما لم يرجع الأول. 
[تكملة البحر الرائق: ]١77/4‏ 

م ينفلد عتقه إلخ: ب يعن إن حرر المكاتب بعض الورثة لم ينفذ إعتاقه؛ لأنه لم يملكه. ولا عتق فيما لا يعلك» 
ولا يمكن أن يجعل إبراء ولا إقرارا بالاستيفاء كما يجعل في الصورة الأولى؛ لأن إبراء البعض واستيفاؤه لا يوحب 
عتقه؛ لتعذر ثبوت العتق من جهته فيبطل المقتضي وهو الإعتاق» ولا يبرأ من الدين أيضا؛ لأن البراءة لم تبت إلا 
اقتضاءاء فإذا بطل المقتضى للإبراء بطل المقتضى أيضا بخلاف إعتاق الجميع. 


کتاب الولاء AE‏ حق الولاء 


كتانب الى لاء: ا الكتاب ف بيان ا الولاءء وهو بفتح الواو المأخوذ من الولي معي القرب أو من الموالاة. 
ملا مسكين)] أورد كاب الولك عقب المكاتئب؟ لآن الولاء من آثار اللكاتب لروال. ملك الرقبة عبد أداء يدل 
الكتابة» وهو وإن كان من آثار العتق ب أن موحبات ترتيب الكتب السابقة ساقت المكاتب إلى هذا الموضع» فوجب 
تأخير كتاب الولاء عن كتاب المكاتب؛ لكلا يتقدم الأثر على المؤثر. [تكملة البحر الرائق: ]١7/8/7‏ 
اعلم أن الكلام في الولاء من وجوه: الأول: في اشتقاقه: والثاني: في بيان دليله» والثالث: في سببه» والرابع: في معناه 
لغة» والخامس: في معناه عند الفقهاء والسادس: قي ركنهء والسابع: في شرطه»ء والثامن: في حكمه» أ 
الأول: فهو مشتق من الولي» وهو القرب» وهو حصول الثاني عقيب الأول من غير فصل» أو من الموالاة» يقال: 
ولي الشيء إذا حصل بعده من غير فصل» وهو مفاعلة من الولاية بالفتح» وهو النصرة واحبة. 
وذليلهة: قوله ك "الولاء لمن اأعفق": :وقوله ك "الولاء نة كلحمة النسب" أي .وصلة كرضلة السب 
وسببه الإعتاق عند الجمهور؛ لأن المولى أنعم على عبده بالإعتاق» والأصح أن سبيه العتق على ملكه؛ لأنه 
يضاف إليه» والإضافة دليل الاحتصاص» ولأن من ورث قريبه عتق عليه» وولاؤه لهء ولا إعتاق من جهته» وأما 
معناه لغة: فهو عبارة عن المعاوضة والنصرة؛ أو عبارة عن المواصلة والمصادقة» وسمى الولي وليا؛ لتناصره وتعاونه 
لحبيبه وصديقهء وعند الفقهاء: عبارة عن التناصر سواء كان بالإعتاق أو بعقد الموالاةء وأما ركنه: فقوله: أعتقه 
أو ملك القريب» أو عقدت الموالاة» ويشترط كون المعتق أهلا للإرث» وهو كونه حرا مسلماء وحكمه: أن يعقل 
الجناية حال حياة معتقه» والإرث منه بعد مماته. | تكملة البحر الراقق 1 
الولاء: اعلم أن الولاء المستعمل في اصطلاح الشرع» وهو الدي يقع به التناضرء على نوعين: الأول: ولاء عتاقة» 
ويسمى ولاء نعمة» وسببه العتق على ملكه» سواء حصل بصنعه» وهو الإعتاق» وما يحري جحرى الإعتاق شرعا 
كشراء القريب وقبول البة وغير ذلك أو بغير صنعه بأن ورث قريبه» والثاني: ولاء موالاة» وسببه عقد التناصر 
والمودة بيتهماء. والمقضود من كل مهما التناضرة وقد قرر النى 285 الولاء يتوعيفء فقال: "مولى القوم ضهن 
وحليفهم منهه"؛ وقد شرع المصنف أولا في بيان اس الأولء فقال: "الولاء لمن أغتق" أي القرابة الحكمية 
والنصرة ثابتة لمن | أعتق العبد» وهذا المذ كور هو لفظ الحديث؛ أخخر جه الأئمة ة الستة عن عائشة ئشة ده عن البي 0 
i"‏ لولاء لمن أعدق' 2 وهذا الحديث بعمومه يتناو | ل كل معتق ) سبواء كان بتد بير أو كتابة 0 استبلاد أو فلل قر چب 
فهذا دليل من المنقول» ووجهه ق القياس: أن الرقيق هالك حكياء الأ ترق أنه لا يشت ف حقه كثير من الأحكاء 
الى تختص بالإحياء نحو القضاء والشهادة والملك بالأموال» فكان الإعتاق إحياءً له؛ لثبوت سكا الإحياء له 
كالإحياء بالإيلاد» فيرث كما يرث الأب ولده» وهذا مي ولاء نعمة» والمعتق أعم من أن يكون مسلما أو ذميا؛ = 


كتاب الولاء ۱۷ حق الولاء 


ولو اديور و كنابة و انسيااات ويملك قریب» وکر لساري و ول أعتق حاملا من 


كان المعثق رحل أمة 
زوجها القن, لا ينتقل اموه وو الوخانا حة :8118713" احا بق الوا ع قاض جا مووي E‏ نلق لاوطا اش اا سه 3253 515 10154 OT E E‏ اج 
جوا ب لو 


= لأنهم يتوارثون بالولاء كالمسلمين» والإعتاق عام سواء كان تطوعاء أو عن واجب كالإعتاق عن كفارة» 
وسواء كان مال أو بغير مال. (ملتقط من الشروح والحواشي) 

بتدبير: بأن دبر عبده فمات فعتق من ثلث ماله. (عيئ) وكتابة: بان کاتب عبده وأدى بدل الكتابة فعتق. (عييئ) 
واستيلاد: أي الولاء لمن أعتق وإن كان العتق باستيلاد» بأن استولد المولى جارية ومات وعتقت من جميع ماله 
لكن يرد عليه أن الولاء بالتدبير والاستيلاد كيف يكون للمولى مع أهما يعتقان بعد موته؟ وأحيب بأنه يتصور 
فيما إذا ارتد المولى ولحق بدار الحرب» حي حكم بعتق مدبره وأم ولده ثم جاء مسلما فمات مدبره وأم ولده 
فالولاء له» والأحسن أن يقال: المراد أن ثبوت الولاء لعصبة المولى إنما يكون بسبب ثبوته للمولى فإنه المستحق له 
وسبب العتق منه ثم يسري منه إلى عصبته. (فتح بزيادة) 

وملك قريب: [بأن ملك ذا رحم حرم منه] أي الولاء لمن أعتق وإن كان العتق حصل .ملك المولى قريبه» بأن ملك 
أباه أو ابنه بشراء أو هبة أو وصية أو نحو ذلك» فعتق عليه» وذلك لإطلاق الحديث» والحاصل: أن كلا من 
التدبير والكتابة والاستيلاد وملك القريب إعتاق يثبت به الولاء والمرأة في جميع ذلك كالرحل؛ لقوله #: 
"ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن" إلى آخر الحديث. (فتح وعيي بزيادة) وشرط السائبة إلخ: يعي لو أعتق المولى 
عبده» وشرط أن لا يرثه» كان الشرط لغوا؛ لكونه مخالفا الحكم الشر ع» فيرثه كما في النسب إذا شرط أن لا يرثه. 
[تكملة البحر الرائق: ]١70/4‏ وعند أحمد: شرط السائية صحيح» والسائبة مشتق من ساب أي حرى وذهب 
كل مذهب» والمراد منه العتق بلا ولاء. (عييْ» تكملة وغيرهما) 

القن: المملوك لرحل آخر عتقت وعتق حملها. (عيي) لا ينتقل إلخ: يع لو أعتق رحل أمة حاملا من زوجها 
القن المملوك لآخر حال قيام نكاحه وجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر لا ينتقل ولاء الحمل عن موالي الأم إلى 
موالي الأب أبدا؛ لأن الجنين عتق بعتق أمه» وعتق أمه مقصود» فكذا هو يعتق مقصودا؛ لأنه هو جزء الأم» 
والمولى أوقع الإعتاق على جميع أجزائها مقصوداء والولاء لا ينتقل عن المعتق؛ لقوله ع3ت8: "الولاء لمن أعتق". 
وإنما يعرف كون الحمل موجودا عند العتق بأن تلده لأقل من ستة أشهر من وقت العتق ليتيقن وقت العلوق. 
[رمز الحقائق: 4/7 ١٠؟]‏ وكذا لو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر» والآخر لأكثر منه» وبينهما أقل من 
نصفء يثبت الولاء لموالي الأم» ولا ينتقل إلى موالي الأب؛ لأهما توأمين 

وإنغا قلنا: "وحاءت بالولد لأقل من ستة أشهر"؛ لأنها لو جاءت لستة أشهر أو أكثر منهاء فالحكم ليس كذلك 
كما سيأق: وإنما قيدنا إعتاق الأمة حال قيام نكاح الزوج القن؛ لأن ما بعد النكاح لا يتأتى فيه هذا التفصيلء 
ووصف الزوج بالقن ليس للاحتراز» بل هو على سبيل التمثيل؛ لأن حكم الزوج المكاتب والمدبر كذلك. (ملتقط) 


كتاب الولاء 1" حق الولاء 


ولاء الحمل عن موالي الأم أبداء فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر» فولاؤه 


ال سوال الات الأمة أي الولد 
لوی الأم» 2 ی ان ررد ايثه ا مواليه. بسيو تزوج معتقة, e‏ 
في هذه المسألة المذكو أي موالى الأب 


أبدا: حى لو أعتق الأب لا يجر ولاؤه إلى موالي الأب. فإن ولدت !لخ: يعي إذا أعتق رجل أمة حاملا من زوجها 
القن؛ وولدت لأكثر من ستة أشهر أو لستة أشهر فولاؤه لوال الأم؛ لأن الولد جزؤهاء فيتبعها في الصفات الشرعية؛ 
ألا ترئ أنه يتبعها في الحرية: فكذا الولاء عند تعذر جعله تبعا للأب لرقه. [تكملة البحر الرائق: ]١۳٠١/۸‏ ولو 
م يكتف المصنف على قوله: "لأكثر من ستة أشهر" بل قال: "لستة أشهر أو أكثر منها" لكان أولى. 
چ أن هذه الصورة هي الصورة الأولى بعينها إلا أنها في الأولى حاءت بالولد لأقل من ستة أشهرء وههنا حاءت 
يو يماي ابسربيا وسيم عل ا أن في الأولى لم بمكن جر الولاء 
ا الأب» وف هذه الصورة يمكن الجر كما بينه المصنف. (التكملة والفتح مع زيادة من المحشي) 
جر ولاء اخ: يعي في الصورة المد كورة» وهي أن مجاوات. بالولك لسشة أشهر أو كر هاا[ عفق زويحهنا بر ولان 
ابنه إلى موالية؛ لذن الولاء كالتسيب» والأصل فيه: أن يكون للأب إلا أنه تعذر لرقه» فإذا افق الأب أمكن س 
إليه» فجعل الولد تبعا له أولى من جعله تبعا للأم؛ قال ع#3: "الولاء لحمة كلحمة النسب"» والنسب إلى الآباء؛ 
فكذا الولاء ينتقل إلى موالي الأب إذا زال المانع كولد الملاعنة يثبت نسبه من قوم الأم» فإذا أكذب نفسه ينتقل إلى 
الأب؛ لزوال المانع. 
فإن قيل: الولاء كالنسب» وهو لا يحتمل الفسخ بعد ثبوته» قلنا: لم ينفسخ بل حدث ولاء أقوى منه فقدم عليه 
كما قيل: الأخ عصبة» فإذا حدث من هو أولى منه بالإرث لا يبطل تعصيبه ولكنه يقدم» وهذا إذا لم تكن الأمة 
معقلاة وإن كانت؛ معقدة فجاءت بولك لأكثر من ستة أشهر من وقت العتق ولأقل من ستتين من وقت 
الفراق لا ينتقل ولاؤه إلى موالي الأب» وقد أشرنا إلى هذا في حاشية قول المصنف: ولا ينتقل ولاء الحمل 
فتذكره» والأصل في ثبوت جر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب أنه مروي عن علي وعمر وعبد الله 
وزيد بن ثابت دق ولا يعرف لهم مخالف» واعلم أن جر الولاء في هذه الصورة مقيد هما إذا أعتق العبد قبل 
موت الابن؛ وأما بعد موته فلا حر. (ملخص الشروح والحواشي) 
عجمي تزوج إخ: [ أي حر عجمى لم يعتقه أحد] صورة المسألة: أن رحلا من ع غير العرب حر لم بمسه رق» 
تزوج معتقة لرحل سواء كانت معتقة لعجمي أو عربيء وسواء كانت عربية أو عجمية» فولدت المعتقة منه ولداء 
فولاء الولد لموالي الأم» سواء كان للعجمي ولاء الموالاة بأن كان أبوه كافرا فأسلم فتزوج ممعتقة ثم والى رحلا 
أو لم يكن له ولاء» وهذا عندهماء وعند أبي يوسف: حكم الولد حكم أبيه في الوحهين»ء ولا يكون ولاء الولد 
لموالي الأم؛ لأنه كالنسب» والنسب إلى الأب» وإن كانت الأم أشرف؛ لكونه أقوى» فكذا الولاء» ولهما: أن 
ولاء العتق أقوى من ولاء الموالاة؛ لأن ولاء العتق لا يحتمل الفسخ» وولاء الموالاة يحتمل الفسخ» فرحح الآكد 
الأقوى على الأضعف» قيد بكون الزوج عجميا؛ العربي إذا تزوج معتقة» فإن ولده منها ينسب إلى قومه دوفا» = 


كتاب الولاء 1۹ حق الولاء 


ريا قولاء ولدها المواليهاء ا کان له 0 الموالات» والمعتق مید د على ذوي 


بان وا لى رجالا بدا بره في الإارث 


الأربحاه مور عن العصبة ال فان ا المولى» 3 مات المعتق» فميرانه لأقرب 
أي المعتق مؤخر أي بعد الإعتاق الذي أعتق اكع العاء 
= وقيد بكو ها معتقة؛ أن العجمي لو تزوج بعربية» فولدت له ولداء فإنه ينسب إلى قوم أبيه دون أمه» واكتفى 
المصنف بقوله: معتقة" ولم يقل: "معتقة العرب" كما قاله القدوري؛ لأن الاختلاف في مطلق المعتقة» وتقييد 
واعلم أن ثمرة هذا الاحتلاف تظهر فيما إذا مات هذا الولد؛ وترك عمته وغيرها من ذوي الأرحام» و معتق اف 
أو عصبته معتقهاء كان المال لمعتق أمه أو عضبته عندهماء وعند أبي يوسف: يكون لذوي الأرحام» وإغا أردنا من 
العجمي الحر؛ لأنه لو كان عبدا يكون الولد منسوبا إلى موالي الأم بالاتفاق. (عيئ» تكملة وغيرها) 
والمعتق مشاھ إخ: لما كان موجب ولاع العتاقة حعل الإنسان عصبة؛ بين المصنف ترتيبه. في الارث» فقال: المعتق 
- أي الذي أعتق- مقدم في الإرث على ذوي الأرحام» حن لو أعتق رحل عبده» ثم مات المعتق وترك خحالته 
؛ مته أو نحو شما وارك معتقه» يرث المعتق دول الخالة و العمة و نحو هماء ومؤخر عن العصبة التسفية: ع لو أعتق 
رجحل عبدةع فَنَات المعتق وترك ابنا أو أنىا أو عصبة غيرقماء تولك ال معتق يرثت الابن أو الأخ دول لمعت كما 
يقدم المعتق على ذوي الأرحام كذلك يقدم على الرد على ذوي الفروض» فإنه إذا بقي من ذوي الفروض شيء فهو 
لمعتق ولا يرد عليهم . 
وإعما قلنا بتقدجه لين ذوي الأرحام وتأخيره عن القضنة: النسمة نياك بقو له تعالى : وأولوا الأرْحَاه 
ِعْضَهمْ أولى ببَعْض »4 (الأنفال:١٠۷)‏ فجعلنا العصبة السببية مثل النسبية عند عدمهاء فتقدم العصبة السببية على 
السسة وهو مول الموالاة» فان المعتق مقدم عليه و هدا المذ كور هو قول علي انه ۾ به عمق علماء الأمضار. 
ب كان ابن مسعو د ونه يقو ل: هو موؤؤخر عن دوي الأرحام» ۾ به اتل إبراهيم النخعي . (ملخص الشروح 
والحواشي) ذوي الإرحام: جمع ذي الرحم: هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة. 
العصبة: هو كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض. (عين) لأقرب إخ: أي يقدم الأقرب فالأقرب من 
عصبة المعتق فيقوم مقامه» حي لو ترك أبا مولاه وابن مولاه؛ كان الولاء للابن» ولو ترك جد مولاه وأغخا مولاه 
كان الولاء للجد؛ لأنه أقرب في العصوبة؛ وفي الأول خلاف أبي يوسف لله. فإنه يعطى للأب السدس» والباقي 
للابن» وفي الثاني حلاف من يرى توريث الإحوة مع الجحد» وكذا الولاء لابن المعتقة - بكسر التاء - دون 
أحيهاء وعقل جنايتها على أحيها؛ لأنه من قوم أبيها» وجناية معتقها - بفتح التاء - كجنايتهاء فيكون عليهم 
أي فيكون العقل على قوم أبيهاء وابن المعتقة - بكسر التاء - ليس من قوم أبيها. [رمز الحقائق: ؟/."] 


كتاب الولاء + YY‏ حق الولاء 


عضبة الموللى» وليس للتساء :مد الولاء إلا ما أععقن» أو أعتق من أعتقن: أو كاتين 


وليس للنساء إل: لما بين المصنف أن ولاء المعتق - بفتح بفتح التاء - بعد موت المولى ل يكرت لأقاب ع واف 
الرلاء للرجال فيما أعتقه غیرهم» راد أن ييين حكم النساء ق ذللق» فقال: إن النساء ليس هن الولاء فيما أعتقنه 
غيرهرنةة وا الولاء شن فيما أعتقة ,أو أعتق هن اعتقن إلخ» فلو مات المولى» ثم مات المعتق» فميراثه لبن مولاه 
لا لبناته؛ لأن الولاء لا يخري فيه الإرث؛ و إنما يثبت للعصبة بطريق الخلافة» والخلافة إنما تتحقق ممن تتحقق منه 
النضرة؛ والنصرة تتحقق من الذكور دون الإناث: ألا ترى أن النساء لا يدخلن ف العاقلة ليتحملن الدية كما 
يتحمل الرجال؛ لعدم النصرة منهن. 

وقوله: "إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن" معناة ليس للنساء إلا ولاء من أغتقن بأن أعتقت. امرأة عبدا ثم مات» 
وم يترك صاحب فرض وعصبة نسبية» أو ولاء من أعتقه معتقهن - بفتح التاء - بأن أعتقت امرأة عبداء ثم أعتق 
معتقها عبداء فمات العبد المعتق - بكسر التاء - ثم مات العبد المعتق - بفتح التاء - وتركها فحسب» فإهها ترث مز 
معتق معتقهاء قال العيي: قال صاحب "لهداية": يمذا اللفظ ورد الحديث عن البي 525 وفي آخره: "أو جر ولاء 
معتقهن". قلت: هذا حديث منكر لا أصل له؛ وإنما المروي عن جماعة من الصحابة. (فتح» عييئ» بزيادة من المحشي) 
ما أعتقن: عبر ب"ما" الموضوعة لما لا يعقل؛ لأن الرقيق بمنزلة الميت الملحق بالجماذ. (فتح) 

أو كاتبن إل: يعي ليس للنساء إلا ولاء معتقهن أو معتق معتقهن أو مكاتبهن بأن كاتبت امرأة عبداء فعتق 
يداغ البدلغ؛ 3 مات» فولاؤه ها أو مکاتي مكاتبهن بان كاتبت امرأة عيدااة کات المكاتب عبده» وعتق بأداع 
البدل» ومات المكاتب الأول» ثم مات المكاتب الثان» فولاؤه لماء وكذلك لمن ولاء مدبرهن بأن دبرت عبدا 
تم ماتت» وهات بعدها العبد» فولاؤه ها حي ف ايكون للذكور من عقبهاء ومدبر مدبرهن بأن دبرت عبداء فماتت» 
وعتق المدبر تموقاء فدبر عبداء ثم مات» فولاؤه ها. 

وكذلك هن ولاء من جر ولاء معتقهن بأن زوحت عبدها .معتقة معتقة قوم» فولاء ولده لموالي أمهء فلو أعتقت عبدهاء 
حر ولاء ابنه إلى مولاته» وقد مر بيان هذه الصورة» وذلك أي ثبوت ولاء العتاقة ها في هذه الصور؛ لحديث: 
اليس للبيتنا ۾ اللا اهن أعتقن أو أعمق من أعتقن أو كات ا كاتنتب :من كاين أو ذبران أو 5 من ذيرك أو جر والاء 
معتقهن أو معتق معتقهن"2 ولأن ثبوت صفة لمالكية والقوة في المعتق بالفسخ من جهتهاء فينسب بالولاء إليهاء 
وينسب إليها من ينسب إلى مولاهاء بخلاف النسب؛ لأن سبب النسب الفراش» وصاحب الفراش إنما هو الزوج. 
والمرأة ملو كة لا مالكة. ركذا في الحداية ورد الحتار وغيرهما) 


كتاب الولاء ۹ | ولاء الموالاة 
أسلم رجل على يد رحل» ووالاه على أن يرثه, ويعقل عنه. 1[ 220111311 


فصل: [فٍ بيان ولاء الموالاة» وإنما أخره عن ولاء العتاقة؛ لأن ولاء العتاقة أقوى؛ لأنه لا يقبل الانتقال» بخلاف 
رلاء الموالاة. (التكملة)] لما فرغ المصنف عن بيان القسم الأول من نوعي الولاء وهو ولاء العتاقة» شرع في 
يان القسم الثاني» وهو ولاء الموالاةء وهو لغة: .مع المتابعة من: "والاه موالاة" أي تابعه» وشرعا: أن يقول 
رجحل غريب لرحل: ليس لي عشيرة ولا ناصر» فانضم إليك وإلى عشيرتك حي أعد من جماعتك؛ فتنصر بي› 
رتدفع عي نوائي» وإن مت كان ميرائي لك» فينعقد بينهما عقد موالاة» ويكون بمنزلة الموصى له بجميع المال 
نفذ إيصاؤه إذا لم يكن له وارث» ولصحة هذه الموالاة شرائط: منها: أن يشترط فيها الميراث والعقل؛ لأن هذا 
لعقد يقع على ذلك» فلابد من ذكره في العقد بأن يقول الغريب للذي والاه: تعقل عي وميراثي لك؛ ومنها: أن 
بكون هذا الرحل الذي يحتاج إلى الموالاة وهو المولى الأسفل مجهول النسبء ومنها: أن لا يكون عليه ولاء عتاقة 
و ولاء موالاة قد عقل عنه المولى الأعلى» ومنها: أن لا يكون عقل عنه بيت المال» ومنها: أن يكون حرا بالغا 
عاقلا» ويدحل في هذا الولاء أولاده الصغار ومن يولد له بعد عقد الولاء. 

رالفرق بين هذه الموالاة وولاء العتاقة بأشياء: منها: أن في وراء الموالاة يجوز أن يتوارثا من الحانبين إذا اتفقا على 
وريث كل واحد من صاحبه» بخلاف ولاء العتاقة» ومنها: أنه متأخر عن ذوي الأرحام» وولاء العتاقة مقدم 
عليهم» ومنها: أن ولاء الموالاة يحتمل الفسخ والانتقال قبل أن يعقل عنه» ولهذه الوجوه ميزه بفصل على حدة» 
رإنما أحره عن ولاء العتاقة؛ لأنه لما لم يحتمل الفسخ والانتقال في جميع الأحوال كان أقوى منه» والأقوى أحق 
التقلم» وحكم ولاء الموالاةء أن يعقل الأعلى عن الأسفل» وميراث الأسفل له» كما بينه المصنف» كذا ف 
الفتح و التكملة" وغيرهما. 

سلم رجل إلّ: هذه صورة عقد الموالاة» وقد مر بيانها. اعلم أن ظاهر قول المصنف: "أسلم" يدل على أن 
لإسلام وحدوثه على يد أحد لابد منه في ولاء الموالاة مع أنه ليس كذلك؛ لأن موالاة مجهول الحال ولو لم يعلم 
حدوث إسلامه صحيحة» و كذا موالاة الذمي للمسلم صحيحةء فلو قال: 'غير عربي" إلى آحره» لكان أولى؛ 
يشمل المسلم والذمي» ومن أحدث الإإسلام وغيره. والحاصل: أن إسلامه وحدوث إسلامه ليس بشرط كما 
فهم من ظاهر كلامه» بل الشرط كونه ججهول النسب» ولعل غرض المصنف أيضا بقوله: "أسلم" إظهار كونه 
حهولاء فلا ضير. (تكملة مع زيادة وتصرف من امحشي) 

روالاه: بأن قال: أنت مولاي» ترئئٍ إذا مت» وتعقل عي إذا حنيت. (عيين) أن يرثه: الذي والاه ذلك الرحل 


ذا مات هو. ويعقل عنه: الذي والاه ذلك الرجل إذا حي جناية. 


کتاب الو لاء T7‏ ولاء الموالاة 
ي غږ قال كل المد كور الأسقل أي للأعلى للأسفل 3-0 


وهو لو بيده وله أن تقل عن إل غيره .محضر من الاخر . 15270 


٠ أي مويل الموالاة الأعلى الو الأعلى ۾ شو الأعلى‎ ٠ 


أو على يد غيرة إل: قم و کا ا غيره» فلا يمنع الإسلام على يد رحل موالاته مع غير 
ذلك الرحل. صح إلخ: أي صح عقد الموالاة في الوحهين» ويكون عقل جنايته على الأعلى» ويرثه الأعلى إذا 
مات الأسفل» ولا وارث له سواء أسلم على يده ووالاه» أو أسلم على يد غيره ووالاه» وهذا عند أبي حنيفة ومن 
وافقه» وقال الشافعي: لا اعتبار لهذا العقد» ولا يتفرع عليه شيء من الإرث وغيره؛ لأن فيه إبطال حق بيت 
المال» وهذا لا تصح في حق وارث آخرء وهذا لا يصح عنده الوصية بجميع المال؛ وإن لم يكن للموصي وارث 
عو بيت اخاله روزلا يصع بي الت 

ولنا قوله تعالى: «إوَالْذِينَ عَقَدَتٌ نانک فاتوهن تت (التساء:۴۴) والآية في الموالاة» وسقل رسول الله 26 
عن رحل أسلم على يد رحل آخرء فقال: هو أحق الناس بمحياه ومماته» وهذا يشير إلى أن العقل فى حالة الحياةء 
والإرث في الممات» ولأن المال حقه» فيصرفه إلى حيث شاءء والصرف إلى بيت المال لضرورة عدم كون 
المستحق موحودا لا أنه مستحق» كذا ف الهداية وغيرها. 

وعقله: أي المولى الأسفل الذي والى رجلا مولاه: أي المولى الأعلى الذي والاه ذلك الرجل» أسلم على يده 
أو لم يسلم. وهو آخر إلخ: معناه: أن مولى الموالاة موخر عن ذوي الأرحام؛ لأن ذوي الأرحام يورثون 
بالقرابة» وهي أقوى من الموالاة؛ لأنها لا تقبل النقض والولاء يقبله» بخلاف الزوجين حيث يرث مول الموالاة 
معهما؛ لأنهما بعد الموت كالأجانب» وهذا لا يرد عليهماء فإذا أخذ حقهما صار الباقي خاليا عن الوارث؛ 
فيكون لمولى الموالاة. [رمز الحقائق: [٣١٠۹/۲‏ 

وله أن ينتقل إلخ: أي للمولى الأسفل أن يتحول من المولى الأعلى - وهو الذي قبل الموالاة - إلى غيره» وكذا 
للأعلى أن يبرأ عن ولائه؛ لأن العقد غير لازم كالوصية والوكالة» ولكل واحد منهما أن يفسخه بعلم صاحبه 
وإن كان الآاخر غائبا لا يملك فسخه» وإن كان العقد غير لازم؛ لأن العقد تم هما كما في الشركة والمضاربة 
والوكالة» بخلاف ما إذا عقد الأسفل الموالاة مع غيره بغير محضر من الآخر حي يصح» وينفسخ العقد الأول؛ 
لأنه فسخ حكمي» فلا يشترط فيه العلم كالوكالة وإضراما؛ لأن الموالاة كالتسب إذا ثبت من شخص يناف 
كونه مع غيره» فينفسخ ضرورة» والمرأة في هذا كالرحل. 

وقوله: "ما لم يعقل عنه"؛ لأنه إذا عقل عنه ليس له أن يتحول إلى غيره لتأكده بتعلق حق الغير به» وكذا إذا عقل 
عن ولده لم يكن لكل منهما أن يتحول إلى غيره؛ لأنهما كشخص واحد في حكم الولاء والراد بمحضر الآخر 
العلم حن إذا وجد العلم بلا حضور كفى. [تكملة البحر الرائق: [۱١۸/۸‏ (عيئء فتح» مسكين) 


كتاب الولاء ولد ولاء الموالاة 


ما وم وليس لمعت أن وال أحداء ات امرأة» ١‏ لتا ند 
الأعلر“ الأسقز وكا رو في الولاء 
رئيس الس أي ليس للمعتق - بفتح التاء - أن يوالي أحدا؛ لأن ولاء العتاقة لازم لا يحتمل النقض» 
والإرث بولاء العتاقة مقدم على الإرث بولاء الموالاة» ألا ترى أن شخصا لو مات وترك مولى أعتقه ومولى 
موالاة» كان المال للمعتق- بكسر التاء-. [رمز الحقائق: ؟/77.”"] 
ولو والت !خ: يعي لو والت امرأة رجلا بشروطهاء فولدت ولدا لا يعرف له أب» تبع الولد أمه في عقد الموالاة 
وكذا لو أقرت أها مولاة فلان بولاء الموالاة» ومعها صغير لا يعرف له أب» صح إقرارها على نفسهاء ويتبعها 
ولدهاء وهذا عند أبي حنيفة يلك وقالا: لا يتبعها ولدها في الصورتين؛ لأن الأم لا ولاية ها في ماله فأولى أن 
لا يكون لها في نفسه» وله: أن الولاء كالنسب» وهو نفع محض في حق الصغير الذي لم يدر له أب» فتملكه الأم 
كقبول الطهبة. ركذا في العي) 
فولدت: ولدا لا يعرف له أب. 


کتاب الإكراة ۲٤‏ الإكراه وشرطه 


کتاب الإ کراه 


7 ا بغر ه» فيزول به الررضاء وا قدرة ا اة ه على حقیق 
أي الإكراه شرعا بسيب هذا القعل رضًا ذلك الإأكراه 1 الراء أي إيجاد 
كتاب الإكراه: أي هذا كتاب في بيان أحكام الأكراه؛ وإنما أورده عقيب ولاء الموالاة؛ لأن في كل منهما تغير 
ل المخاطب من الحرمة إلى الحلء فإن ولاء الموالاة يغير حال المخاطب الذي هو المولى الأعلى من حرمة تناول 
مال ل ليل الأسفل بعد موته إلى حله بالإرث» فكذلك الإكراه يغير حال المحاطب الذي هو المكره من حرمة 
المباشرة إلى حلهاء والإكراه لغة: هو الإجبار» وشرعا: ما بينه المصنف بقوله: "هو فعل يفعله الإنسان" إلى آخره. 
والإكراه نوعان: ملجئ؛ وغير ملحئ» فالملجئ هو الكامل» وهو أن یکره ما يخاف به على نفسه أو عضوه. فإنه 
يعدم الرضاءئء ويوجب الإلجاءء ويفسد الاحتيار» وغير الملجوع هو القاصرء وهو أن يكره با لا يخاف به على نفسه 
ولا على تلف عضو من أعضائه كالإكراه بالضرب الشديد أو القيد أو الحبس» فإنه يعدم الرضاءء ولا يوحب 
الإلجاء ولا يفسد الاحتيار» وهذا النوع من الإكراه أي القاصر لا يؤثر إلا في تصرف يحتاج فيه إلى الرضا كالبيع 
والإحارة والإقرار» والأول يؤثر في الكل» وسيأتي بيانه. 
وحكم الإكراه إذا حصل به إتلاف أن ينتقل الفعل إلى المكره بكسر الراء فيما يصلح أن يكون المكره آلة للمكره» 
ويجعل كأنه فعله بنفسه كما سيجيء. واعلم أن الإكراه لا ينافي أهلية المكره» ولا يوجب وضع الخطاب عنه بحال؛ 
لأن المكره مبتلى: والإبتلاء يحقق الخطاب» ألا ترى أنه متردد بين فرض وحظر ورخصة. فيأثم مرة» ويؤجر أخرى. 
وهو دليل الخطاب وبقاء الأهلية. (ملتقط من الفتح والتكملة) 
هو فعل يفعله الإنسان ! لخ: هذا هو بيان المعى الشرعي للإكراه أي الإكراه في الشر ع فعل يفعله الإنسان بغيره» 
فيزول بسببه له الرضاءء قال بعضهم: هو عبارة عن تهديد غيره على أمر بحيث ينتفي به الرضا وقد علم منه أنه لابد 
في الإكراه من زوال رضاء المكره» لكن مع بقاء أضل الاحتيارء ثم إن كان الإكراه ملجئا يفسد الاحتيار» وإلا 
فلاء فالحاصل: أن زوال الرضاء معتبر في جميع صور الإكراه» وأصل الاختيار أيضا في جميع صوره ثابت» لكنه 
في بعض الصور يفسد» وف بعضها لا يفسد, ثم إن الشائع في جميع الكتب أن الإكراه نوعان: ملجئ وغير 
ملحئ» وذكر فخر الإسلام نوعا ثالثا لا يعدم فيه الرضاء وهو أن يهدد بحبس أبيه أو ابنه وولده» وت رکه 
المصنف؛ لعدم ترتب أحكام الإكراه عليه شرعا. (ملتقط من الفتح والتكملة) 
وشرطه قدرة إخ: يعن شرط الإكراه الذي هو فعل يزول به الرضاء أن يكون المكره بكسر الراء قادرا على 
تحقيق ما هدد به؛ لأن معين الإكراه وهو زوال رضا المكره - بفتح الراء - وفساد الاختيار لا يتحقق إلا من القادر؛ 
لأنه يصير به ملجئا وبدون ذلك لا يصير ملجماء والمكره القادر على تحقيق ما هدد به أعم من أن يكون سلطانا أو 
لصا أو غيرهماء وما روي عن الإمام أن الإكراه لا يتحقى إلا من السلطان» فذلك محمول على ما شهد به في زمانه = 


کتاب الإكراة 0° أحكام الإكراة 


ما هدد به سلطانا كان أو لصاء وخوف المكره وقوع ما هدد به فلو أكره على بيع 


أي غوف به 

أو شراء أو إقرار أو إحارة بقتل أو ضرب شديد أو حبس مديد» خير بين أن مضي 
متعلق بأكرة صفة ضرب بعد زوال الإ كراه 9 

= من أن القدرة والمنعة منحصرة في السلطان» وقي زماهما كان لكل مفسد له قوة ومنعة لفساد الزمان» فأفتيا 
على ما شهداء وبه يفت؛ لأنه ليس فية اختلاف يظهر ف حق الحجة. [تكملة البحر الرائق: ]١٤٠١/۸‏ 
وخوف المكره إلخ: يعي كما أن شرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به» كذلك شرطه خوف المكره 
بفتح الراء من وقوع ما هدد به بأن غلب على ظنه أن يفعله به فإن غلب على ظنه أنه لا يفعله لم يكن مكرها؛ 
لأن غلبة الظن معتبرة عند فقد الأدلة» وكذا شرطه كون الشيء المكره به تلف نفس أو عضوء أو موجبا غما 
يعدم الرضاء وهذا أدن مراتب الإكراه» وهو يختلف باختلاف الأشخاص» فإن الأشراف يغمون .عجرد الكلام 
العنيف» والأراذل رعا لا يغمون إلا بالضرب المبرح» وكون المكره ممتنعا عما أكره عليه قبله» إما لحقه كبيع 
ماله» أو لحق شخص آخر كإتلاف مال الغير» أو لحق الشرع كشرب الخمر والزق» قال في "الخانية": إذا غاب 
المكره عن بصر المكره يزول الإكراه» ونفس الأمر من السلطان من غير تمديد إكراه» وعندهما: إن كان المأمور 
يعلم أنه لو لم يفعل ما أمر به يفعل فيه كذا كان إكراها. (ملتقط من الفتح والتكملة والعيي) 
أكره على بيع إلخ: إماله بأن قال له: إن لم تبع عبدك قتلتك أو ضربتك أو حبستك] هذا شروع في تفصيل صور 
الإكراه وبيان أحكامهاء ولما كان الإكراه تارة يقع في حقوق العباد وأحرى في حقوق الله تعالى» وحق العبد مقدم 
لحاجة العبد إليه قدمه» ولما كان البيع والشراء والإقرار والإحارة ما يخناج إلى الرضاء والإكراه بكلا نوعيه: املح 
وغير الملجئ» يفسد الرضا الذي هو شرط لصحة هذه التصرفات» ذكرها المصنف أولاء وجمع بين نوعي الإكراه» 
فقال: "بقتل أو ضرب"؛ ليعلم أن حكمهما في هذه التصرفات سواء وإنما قال: "بضرب شديد أو حبس مديد"؛ لأنه 
لو قال: "أضربك سوطا أو سوطين" أو "أحبسك يوما أو يومين" لا يكون إكراها إلا إذا قال: "لأضربن على رأسك 
أو عينك أو مذاكيرك"؛ لأنه قد يفضي إلى التلف» وإلا إذا كان المكره صاحب عز ومرتبة يعلم أنه يستضر بضرب 
سوط أو حبس يوم؛ لما قلنا أنه يختلف باحتلاف أحوال الناس. (ملتقط من التكملة والفتح وغيرهما) 
خير !خ: يعي لو أكره على بيع وشراء وإقرار وإجارة بإكراه ملجئ بأن قال: إن لم تبع هذا العبد مثلاء أو إن 
لم تشتر أو إن لم تقر لي بألف أو إن لم توحرني داركء قتلتك» أو أكره على هذه الأشياء بإكراه غير ملجئ بأن 
قال: إن لم تفعل ضربتك ضربا شديدا أو حبستك حبسا مديداء فباع أو اشترى» ثم زال الإكراه» خير المكره 
بفتح الراء بين أن عضي البيع أو يفسخه؛ لأن صحة هذه العقود تعتمد التراضي» والإكراه يعدمه» فيفوت شرط 
صحة العقدء فيفسد»ء وكذلك الإقرار؛ لأنه حجة مرححة يجانب الصدق على الكذب» فإذا أكره احتمل أنه 
كذب في إقراره دفعا لضرر الإكراه» فلا يثبت قوله: "أو يفسخه" قال في "الفتح": هذا إذا كان يحتمل الفسخ 
كالبيع والشراء والإحارة وصلحه وإبراء مديونه وكفيله وهبته وإقراره» وأما ما لا يحتمل الفسخ» فسيأق حكمه. 
(ملتقط من العيئٍ والفتح وغيرهما) 


كتاب الإکراه mk‏ أحكام الاكراه 
البيع أو بفسخحه») ريت يه اللات عند القبض للفسادء. والبققل س الغمن طوعا إجازه 


أي بالبيع و نوه مكرها أي قبض المبيع أي قبض البائع المكره أي حال كونه طائعا 

كالتسليم طائعاء وإل هلك المبيع ق 59 اقرف وهو غير و والبائع مکره» 

اساب البائع المكره المبيع بفتح الراع 

ضمن فيمته للبائع» وللمكره أن يضمن المكره» Ss gia‏ ات Se n‏ ا اه 
أي قيمة المبيع بفتح الراء بك الراع 


ويثبت به الملك إخ: أي يثبت بالشراء الملك للمشتري بعد القبض؛ لكونه فاسدا ومقتضى العقد الفاسد ثبوت الملك 
عند القبض» وقال زفر: لا يثبت الملك؛ لأنه بيع موقوف» وليس بفاسدء ألا ترى أنه لو أجاز بعد زوال الإكراه جازء 
ولو كان فاسدا لما جازء ولنا: أن ركن البيع وهو الإيجاب والقبول صدر من أهله مضافا إلى عله الفاسد؛ لعدم 
شرطه وهو التراضي» وفوات الشرط تأثيره في فساد العقد لا التوقف» وإنما نفذ بالإحازة؛ لارتفاع المفسد وهو 
عدم التراضي؛ فضار كسائر البياعات الفاسدة إلا أنة لا ينقطع به حق استرداد المبيع؛ وإن تداولته الأيدي» بخلااف 
ر البياعات الفاسدة؛ لأن الفساد فيها ٠‏ لحق الله تعالى: وقد تعلق بالبيع الثانى - حق العبد» و حقه مقدم لحاجته بإذنه. 
أما هنا الرد احق العبدء وهنا اة فا يعارل حتق الأول قق التان .1 اللقاتی: ۰۸/۲ ] 
وقبض الثمن إخ: أي قبض البائع لكر ابن يرعيناء أو اة المبيع إلى المشتري طائعا إجازة للبيع؛ لأن القبض 
والتسليم طائعا دليل الرضاء وهو الشرط» بخلاف ما إذا أكره على الهبة دون التسليم وسلم» حيث لا س 
إحازة ولو سلم طائعا؛ لأن غرض المكره إنما هو استحقاق الموهوب له لا مجرد لفظ الهبة» والاستحقاق لا يثبت 
فيها بدون التسليمء فكان التسليم فيها داحلا في الإكراه» والإكراه في البيع بت يتفسن الغقدة فلم يكن RF‏ 
فيه داحلا في الإکراه» فافترقا. [رمز الحقائق: 9/٠‏ ."| 
وإن هلك المبيع إلخ: أي يضمن المشتري إذا هلك المبيع في يده» والحال أنه لم يكرهه أحدء والبائع مكره بفتح 
الراء بالبيع والتسليم؛ لأنه قبضه بحكم عقد فاسد» فكان مضمونا عليه بالقيمة» وقيد بقوله 'والمشتري غير مكره'؛ 
لأنه لو كان مكرهاء وهلك المبيع في يده من غير تعد» لا يضمن» ويهلك أمانة» ولو قال المصنف: "ضمن بدله" 
لكان أولى؛ لأنه يشمل المثلي والقيمي. (تكملة» ملا مسكين) 
وللمكره أن يضمن إخ: أي في الصورة المذكورة وهي هلاك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره» والبائع 
مكره يضمن المشتري قيمته للبائع» وإن شاء البائع المكره بفتح الراء يضمن المكره بكسر الراء؛ لأن المكره آلة 
کی برقي کیک الإتلاف» وإن لم يكن له آلة في حق التكلم لعدم الصلاحية؛ لأن التكلم بلسان 
الغير لا يمكن» فصار كأنه دفع مال البائع إلى المشتري» فيضمن أيهما شاء كالغاصب وغاصب الغاصب» فإن 
ضمن البائع المكره بكسر الراء رحع هو على المشتري بالقيمة؛ لأنه بأداء الضمان ملكه» فقام مقام المالك المكره. 
فيكون مالكا له من وقت وجود السبب بالاستناد» ولو ضمن المشتري ثبت ملك المشتري فيه» ولا يرجع على 
المكره بكسر الراء؛ لأنه ملكه بالشراء والقبض» غير أنه توقف نفوذه على سقوط حق المكره من الفسخ. فإذا - 


كتاب الإکراہ ۲۷ أحكام الإكراه 


وعلى أكل خم شتير وس ودم وشرب خر غب أو اضرب او اید لم حل» و حل 


أي ولو لو أكره أكل ميتة تحلى أ 2 إقدامه على ذلك 


4 ê EEG aa دعاق اام ها‎ a ES Haê RS a aE aia o بقتل وقطع» وأثم بصبره. اخ‎ 


- ضمنة قيمته نفذ ملكه فيه كسائر البياعات الفاسدة. [تكملة البحر الرائق: 25/78 ]١‏ 

ولو كان المشتري باعه من آخرء وباع الآحر من آحر» حي تداولته البياعات الفاسدة نفذ الكل بتضمين الأول 
وله أك يضمن من شاء من المشتريين؛ وجخازت البياعات الي بعد و بطل ما قبله» يخالاف ما إذا لجاز المكره دل 
هذه البياعات حيث يجوز الكل ما قبله وما بعده» ويأخذ الثمن من المشتري الأول» ووجه الفرق بين الإجازة 
والتضمين مذكور في "الفتح" فليطالع. [رمز الحقائق: ؟/١١]‏ 

لحم خنزير إلخ: إلى قوله: "وحل بقتل وقطع" إلخ يعي لو أكره على هذه الأشياء جما لا يخاف به على نفسه أو 
عضوه كالضربء لا يسعه أن يقدم عليه» وما يخاف يسعه ذلك؛ لأن حرمة هذه الأشياء ثابتة بالنص» ولا تباح 
إلا عند قيام الضرورة» وهي حالة الاضطرار كما في المحمصة» وهو لا يتحقق إلا بالإكراه الملجئ وهو أن يخاف 
على نفسه أو عضوه: ولا يحصل ذلك بالضرب بالسوط والحبس؛ حي لو خاف على نفسه بذلك أو على 
عضوه» وغلب على ظنه» يباح له ذلك» وقدره بعضهم 55 الحد» وهو أربعون سوطاء فإن هدد به وسعه» وإن 
هدد بأقل من ذلك لم يسعه؛ لأن ما دون ذلك مشرو ع بطريق التعزير. 

قلنا: لا وجه للتعيين بالرأي» وأحوال الناس مختلفة» فمنهم من يتحمل الضرب الشديد» ومنهم من يموت بأدن 
ضرب» فلا طريق سوى الرحوع إلى رأى المبتلى» فإن غلب على ظنه أن تلف النفس أو العضو يحصل به وسعه» 
وإلا فلاء وإذا قلنا: لا يسعة شرب الخمر هل يحد أم لا؟ قال في "الحيظ": وإذا شرب الخمر لا يخد؛ لأن بأغلظ 
الأكراهين تثبت حقيقة الإباحة» وبأخفهما تثبت شبهة الإباحة» والشبهة كافية للدرد الحد. 

قال في "المبسوط": الإكراه على المعاضي أنواع: نوع يرخص له فعله» ويئاب على تركه كالإكراه على أجراء 
كلمة الكفر» وشتم محمد ك ونحوهماء ونوع حرام فعله مأثوم على إتيانه كالإكراه بالقتل على أن يقتل مسلما 
أو يقطع عضوه؛ أو يضربه ضربا يخاف منه التلف» أو يشتم مسلما أو يؤذيه أو على الزناء ونوع ياح فعله ويأثم 
على رکه كالاكراه على اتر وغيره ما ذکره الصنف: (عييء تككملة) 

وأثم بصبره إخ: أي أثم المكره بالفتح بصبره على ما هدد به في هذه الحالة؛ لأا مباحة في هذه الحالة وإهلاك 
النفس أو العضو بالامتناع عن المباح حرام وأتم» وهذا بالإجماع إلا رواية عن أبي يوسفء وقولا للشافعي ورواية 
عن أحمد: لا يأم» وهذا إذا علم بالإباحة» وأما إذا لم يعلم الإباحة في هذه الحالة لا يأثم؛ لأنه موضع الخفاء وقد 
دحله احتلاف العلماء» وقصد في زعمه الاحتراز عن المعصية» فكان معذوراء فلا يأثم. [رمز الحقائق: ۳٠١/۲‏ ] 


کتاب الاكراة ۲۲۸ ش أحكام الإكراة 
وعلى الكفر وإتلاف مال المسلم بقتل وقطع لا بغيرهما يرخحص. ويئاب بالصيرء 
وللماللك آنه يضبن المكرمه وعلى قل ره بقل لا برص و ES SERE‏ عا و 


أي ولو أكر للمكره في ذلك 

وعلى الكفر إخ لو أكره على كلمة الكفر وإتلاف مال ا کی ل ا ادس 
وفطي لراش سمل له إجراء كلمة الكفر على لسانه بشرط أن يكون قلبه مطمغنا بالإعمان: لقوله 
تعال: إلا مَنْ أكْرة وله مُطْمَعِرد بِالْأِيمَانِ» لنحل:١1)‏ ولحديث عمار بن یاضر خن لی به أت قال له: 

"كيف وجدت قلبك"؟ قال: "مطمئنا بالإيمان" قال: "فإن عادوا فعد" أي إلى الطمانينة» ولأن هذا الإظهار 
لا يفوت حقيقة الإعان؛ لأن التلفظ في هذه الحالة لا تدل على تبدل الاعتقاد لقيام التصديق به» فرخض له إحياء 

لنفسه. [تكملة البخر الرائق: 546/4 ]١‏ ومئل الكفر بالله وإتلاف مال الغير سب البى كك وكل ما ثبت حرمته 

مثل: إفساد الصلاة والصوم والحناية على الإحرام بأنه يرخص عند الإكراه الملجئ لا بغيره. 
لا بغيرما: يعي إذا أكره على كلمة الكفرء وإتلاف مال المسلم بغير القتل والقطع بأن أكره على ضرب أو قيد 
أو حبس لا يرخص إجراء. كلمة الكفرء ولا إتلاف المال؛ لأنه ليس لحي وهذا لا يكون إكراها في شرب 
الخمرء فكيف يكون إكراها في الكفر» وهو أعظم, قال في 'الأشباء": فلو أجرى كلمة الكفر على لسانه بوعيد 
حبس أو قيدء كفر وبانت امرأته. (تكملة» عيئي» فتح) 
يرخص: جواب لقوله: "وعلى الكفر" أي ولو أكره على الكفر إلخ يرحص. ويثاب بالصبر !لخ: | أي المكره 
بالفتح في هذه الأشياء. (عين)] أي يكون مأجورا إن صبر ولم يظهر الكفر حى قتل؛ لأن بيبا ذه صبر على 
ذلك حن :صلب :وسماه التق 0 سيد الشهذاء» وقال: "هو رفيقي في الحنة", لكن في ثبوت الحديث من هذا 
الوحه كلام وإن كان قتل حبيب في البخاري كما بينه العين في النهاية؛ ولأن الحرمة باقية وبقاؤها يوجب الامتناع 
فكان الامتناع عزيمة لإعزاز الدين» بخلاف أكل الميتة وشرب الخمر فإن ارد لم تكن باقية للاستثناء. 
واعترض بأن إجراء كلمة الكفر أيضا مستثين بقوله تعالى: للا مَنْأكْرة وَقَلبِهُمُطمَينَ بالمَان» من قوله لم كفر 
باللهِ هن بعد إيمانه© (النحل:5١٠)‏ فينبغي أن يكون مباحا كأكل لليتة وشرب الخمر» وأحيب بأن في الآية تقديتها 
وتأخيراء وتقديره: من كفر بالله من بعد إعانه» وشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالأبمان؛ فالله تعالى ما أباح إحراء كلمة الكفر على لسافهم حالة الإكراه وإنما وضع عنهم العذاب 
والغضب وليس من ضرورة نفي الغضب - وهو حكم الحرمة - عدم الحرمة. |تكملة البحر الرائق: 457/7 ]١‏ (فتح) 
بالصبر: على ما هدد به والكف عما أمر به. (عييئ) وللمالك ! 2خ: أي إذا لم يصبر المكره على ما هدد به وأتلف 
المال فللمالك أن يضمن المكره بكسر الراء؛ لأنه هو المتلف لاله» والمكره بالفتح آلة له فيما يصلح آلة. 
[تكملة البحر الرائق: ]١4177/8‏ وعلى قعل غيره إخ: [بأن أكره زيد على قتل عمرو] يعي إن أكره على قتل 
غيره بالقتل لا يرخص له القتل لإحياء نفسه؛ لأن دليل الرحصة خحوف التلف» والمكره والمكره عليه سواء في ذلك؛ - 


كتاب الإكراة ۹ أحكام الإكراة 


فان قتله أم» ويقحص المكره فقط» وعلى إعتاق وطلاق» ففعل وقع» u E‏ 
اي المكرم غار اف رلو اه اغاق عبد آي سادق اران 
اقل اتسرح عا لا بعاد لضرورة ماء فكذا بالإكراه» وهذا لا نزاع فيه» وأطلق في قوله: "غيره" 
فشمل الحر والعبد وعبده وعبد غيره. [تكملة البحر الرائق: 57/8 ]١‏ ومثل الإكراه على قتل غيره الإكراه على 
الزناء فلو أكره الرحل بالقتل على أن يزن بامرأة لا يرحص؛ لأن فيه قتل النقس بالضياع؛ لأنه يجئع منه ولد. 
ولیس له أبء فيربيه» بخلاف ما إذا أكرهت هي على الزق» يرخص إن أكرهت ,ملجيع؛ سا قطن 
عنهاء وإن أكرهت بغير ملجيع لا يرخص ها أيضا لكن يسقط الحد في زناها لا زناه؛ لأن الملجئ لم يكن رخصة 
في حقه كما كان في حق المرأة» فلا يكون غير الملجئ شبهة لدرء الحد.(تكملة» عيي» فتح) 
فإن قتله أثم إلخ: يعي إن قتل غيره بالإكراه الملجئ أثم؛ لأن الحرمة باقية» وأثم .عباشرته؛ لأن الإثم يكون بذمته» 
والمكره لا يصلح أن يكون آلة له في حقه» هذا إذا كان محقون الدم» وإن كان مباح الدم» فإكراهه على قتله لا يكون 
إكراهاء وبالترك يكون آثماء وإنما قال: "على قتل"؛ لأنه لو قال السلطان لرحل: اقطع يد فلان وإلا قتلتك؛ 
سعه أن يقطع يده. (تكملة» ملا ا 
مقس قرو ر أي إذا قتل المكره غيره يقتص من المكره بكسر الراء فقط دون المكره بالفتح وهذا عندهماء 
وعند أبي يوسف: لا يجب القضاص على واحد منهما؛ لأن المكره سبب غير مباشر» فلا قصاص عليه» ولكنه 
مضاف إلى المكره من وحه من حيث أنه حمل المكره عليه» فتمكنت الشبهة من الجانبين» فلا يجب عليه القصاص 
فتجب الدية قي مال الآمرء ولا تتحملها العاقلة؛ لأنه عمد ولا شيء على المأمور إلا الإثم ويعزر. وقال زفر: 
يحب على المكره - بالفتح - دون المكره؛ لأنه هو المباشر حقيقة وحكماء وقال الشافعي: يجب القصاص عليهما 
جميعاء أما المكره بالفتح؛ فلأنه مباشرء وأما المكره؛ فلحصول التسبيب منه إلى القتل» ولهما: أنه على المكره 
بالكسر؛ لأنه هو القاتل» والمكره آلة مثل السيف. [رمر الحقائق: ؟/١١"]‏ 
وقوله: "يقتص من المكره" ليس على إطلاقه بل مقيد ما إذا كان القتل عمداء وبأن يكون المكره بالكسر مكلفاء 
ولهذا قال في "العناية": ولو كان الآمر صبيا أو محخنونا لا يجب القصاص على أحد. (فتح) 
وعلى إعتاق إخ: يعي لو أكره على إعتاق وطلاق ولو حكما بأن أكره أن يجعل الطلاق والعتق بيد الزوجة 
والعبد أو غير هماء لعي وطلق» وقع العتق والطلاق؛ لأن الإكراه لا يناقي الأهلية على ما بيناء وعدم صحة بعض 
الأحكام كالبيع والإجارة والأقارير لمعن راجع إلى التصرف» وهو كونه يشنترط فيه الرضاء ومع الأكراة لا يوحد 
الرضاء فأما العتق والطلاق فلا يشترط فيهما الرضاء فيقع» ألا ترى أنهما يقعان مع الحزل؛ لعدم اشتراط الرضا 
فيهماء بخلاف البيع وأحواته. [تكملة البحر الرائق: 43/8 ]١‏ 
وكذا لو أكره الرحل على النكاح صح النكاح» فإن كان المسمى مهر المثل حاز» ولا يرجع على المكره بشي 
وإن كان أكثر من مهر المثل بطل الزيادة» لأنه فات الرضا بالزيادة بالإكراه؛ وإن أكره المرأة على النكاح» فلا شيء - 


کتاب الإ کراه ,م أحكام الإكراه 


ورجع بقيمته» ونصف مهرها إن م يطأهاء وعلى الرذة لم تبن زوجته. 
أي بقيمة العبد على المكره لمم الك ب افر الک 

= على المكره» فإن كان الزوج كفواء والمهر مهر المثل جازء وإن كان أقل فالزوج. بالخيار إن شاء أتم ها مهر 
مثلهاء وإن شاء فارقهاء ولا شيء عليه» وإن دحل ها وهي مكرهة فلها مهر مثلهاء وإن دحل بها وهي طائعة» فهو 
رضا منهما بالمسمى» ولو أكره على الإقرار بالطلاق فأقر لا يصح إقراره» والفرق: أن ما فات بالإكراه هو الرضاء 
أنه ليس شرطا لصحة الطلاق» دل عليه المازل» والفائت بالاكراه هو الرضا باعتبار الإقرار؛ لأن الإقرار حبر 
والخبر إنما يقبل ويعتبر إذا ترجح صدقه على كذبه ولا رححان عند سلب الرضا به» وهذا عندناء وعند الشافعي: 
لا يقع الطلاق والعتق بالإكراه» وقد مر بيانه في الطلاق. (تكملة» فتح» ملا مسكين) 
رجع بقيمته: يعن إذا أعتق المكره عبده بالإكراه يرجع بقيمته على المكره؛ لأن الإتلاف منسوب إليه» والمكره 
آلة فيه» فيرحع بقيمة العبد عليه موسرا كان 1 و معسيرا؛ لان خسان بع لا يختلف باليسار والإعسار» خخلاف 
ضمان الإعتاق على ما تقدم» هذا إذا أكرهه بالملجىئ» بخلاف إذا أكرهه على أن يجعل كل مملوك يملكه في 
المستقبل حراء ففعل ثم ملك مملوكاء عتق» ولا ضمان على المكره؛ لأن العتق حصل باعتبار صنع من جهته. 
وإن ایل أن يعلقه بقل ۷ يذ كه سد غر فقن إن صلی أو كلت أو شربت» ثم فعل» عتق العبده 
وغرم المكره قيمته؛ لأنه لابد له من هذه الأفعال» فكان ملجئا.(تكملة؛ فتح) 
ونصف مهرها ! 2خ: يعن لو أكره على أن يطلق امرأته» فطلقها قبل الوطء و كان نک ای یا 
المهر؛ لأن ما عليه كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها بمعصية كالارتداد وتقبيل ابن الزوج» وقد 
تأكد ذلك بالطلاق» فكان تقريرا بالمال» فيضاف تقريره إلى المكره» فيرجع به عليه» وإن لم يكن المهر مسمى 
فيرحع عليه بما لزمه من المتعة» وأما إذا طلقها بعد الدحول فلا يرجع بشيء؛ لأن المهر تقرر بالدحول لا بالطلاق. 
[تكملة البحر الرائق: 57/7 ]١‏ 
وعلى الردة إل: أي لو أكره على الردة» فأحرى كلمة الكفر على لسانه» وقلبه مطمئن بالإبمان» 1 تبن امرأته؛ 
أنه لم يكفر بد لآن الك يملق بدك الاعتقاد» ولم يتبدل اعتقاده حيث كان قلبه مطمئنا بالإيمان» حي لو ادعت 
المرأة ذلك وأنكر كان القول قوله استحساناء والقياس أن یکول قولمها حن يفرق بينهما؛ اا اھ س 
لحصول البينونة ياء فيستوي الطائع والمكره كلفظ الطلاق» وجه الاستحسان: أن هذا اللفظ غير موضوع 
للفرقة» وإنما يقع الفرقة باعتبار تغير الاعتقاد» والإكراه دليل على عدم التغير» فلا تقع الفرقة» وهذا لا يحكم 
عليه بالكفر» بخلاف ما إذا أسلم مكرها حيث يحكم عليه بالإسلام؛ لأنه وجد منه أحد ال ركنين» والركن الآخر 
محتمل: فر ححنا جانب الوجود احتياطا؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. [تكملة البحر الرائق: 57/8 ]١‏ 
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العيدك 


كتاب الحجر: أي هذا كتاب في بيان أحكام الحجرء وهو ف اللغة: المنع من قولك: حجر عليه القاضي إذا منعه 
من التصرف ف ماله وا کی ا چنا لأنه منع من البيت وسمى العقل حجرا؛ لأنه يمنع من القبائح» ۾ منة 
قو له تعالى : هل فى ذلك قسم لذي حجر 4 (الفجر:ه) أي لذي عقل» وق الشرع: عبارة عن منع مخصوص کا انه 
المصئنف» وإغما أورده عقيب الإا کراه؛ لآن في كل واد متهها سلب ولاية المحتار عن الجري على موجب الا شيار 
إلا أن الإكراه لما كان أقوى تأثيرا؛ لأن فيه سلبها عمن له اختيار صحيح وولاية كاملة» كان أحق بالتقدم. 
هومنع ا اي الحجر في الشرع منع عن التصرف قولا لا فعلا بسبب صغر ورق وحنون» و إا شرع؛ لان تصرف 
هؤلاء لا يشتمل على توفير النظر والمصلحة» فيحجر شفقة عليهم. 

قولا لا فعلا ! خ: يعن أن الحجر عن التصرف بسبب الصغر وغيره يكون ف الأقوال دون الأفعال» فإذا باع أو 
اشترق أو أعقق أو طلق يجعل هذه التصرفات مو قوفة أو معدو مة بالحجرء وإذا قتل إنساناء أو قطع يده 0 أراق 
شيئا لا يمكن أن يجعل هذه الأفعال كالعدم» وسره: أن أثر التصرف القولي لا يوحد في الخارج» بل أمر يعتبره 
الشرع كالبيع ونحوهء فإذا لم يوحد في الخارج جاز أن يعتبر عدمه» يذللاف التصرف الفعلي الصادر عن الحوارح» 
فإنه لما كان موجودا حارجا لم يجز اعتبار عدمه كالقتل وإتلاف المال. 

ثم الأقوال أقسام: قسم: يتردد بين النفع والضرر كالبيع [الشر اع وقسم: مخض طيررا كالطلاق والعتاق ٤‏ حق 
الصغير وامحنون دون العبد» فإنه يمكنه الطلاق» وقسم: تمحض نفعا كقبول الحبة والصدقة والهدية؛ فالمراد بالأقوال 
هنا القسم الأول والثاني» فالحجر في الأول يوجب التوقف» وف الثاني يوجب الإعدام من الأصل» وأما الثالث» فإنه 
لا حجر فيهاء وأراد المصنف بقوله: لا فعلا” فعلا لم يتعلق به حكم يندرأ بالشبهات» أما إذا كان الفعل يتعلق به 
حكم يندرأ بالشبهات» فهو محجور عليه في حكم ذلك الذي يندرأ بالشبهات كالصبي والبحنون إذا زى أو قتل فهو 
محجور عليه بالنسبة لحكم الزناء وهو الحدء وبالنسبة لحكم القتل وهو القصاص. (التكملة والفتح وغيرهما) 

بصغر !2خ: [متعلق .ممنع أي منع عن التصرف بسبب صغر !]| أي بو ججحب الحجر هذه الأسباب الثلاثة وهي متفق 
عليه» وألحق بمذه الثلاثة ثلاثة أحرى: المفي الماحن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس» وهذا أيضا بالاتفاق» 
وليس المراد بالحجر في المفيٍ ونحوه حقيقة الحجر الشرعي أي منع نفوذ التصرف» ألا ترى أن المفي لو أف وأصاب 
حاز» ولو أخطأ لا يجوز» وكذا الطبيب لو باع الأدوية نفذ بيعه» بل المراد المنع؛ لأن المفئ يفسد أديان الناس» 
والطبيب أجسادهم؛ والمكاري أمواهمء واعترض على المصئف بأن هذه العبارة تفيد الحصر ف هذه الثلاثة مع أنه 
ليس كذلك كما بيناء فكان على المضنف أن يعرف مطلق الحجر ويسقظ قوله: بصغر وغيره؛ أو يزيد معه = 


كتاب الحجر ۲ الحجر وحكمه 


و حنون» فلا يصح تصرف صي وعبد بلا إذن ول ق شيد ولا ا اجنون 


قِ ماني 
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= جانة وجهل وإفلاس ۴ و يقول: سبب پو به عبد أن المضنتف حضر أسياب الحجر المتفق عليه باعتبار معناه 
الشرعي وهو منع نفوذ القضصرف لا لاف الحجر .ممع ين المنع» وهذه الثلاثة الملحقة ها لا يصدق عليه المع الشرعي 
فلا ضير في خروجها عن الحصر فافهم» قال العييئ: والرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة؛ لأنه مكلف محتاج كامل 
الرأي كالحر غير أنه وما في يده ملك المولى» فلا يجوز له أن يتصرف لأجل حقه. [رمز الحقائق: 17/7] 

فلا يصح إخ: إوإذا كان كذلك فلا يصح إلخ. (عيه ي)] أي لما وجب الحجر بالصغر والرق» فلا يصح 
تصرفهما إلا بإذن الولي والسيد» والمراد من عدم الصحة عدم النفاذ لا عدم الانعقاد بقرينة قوله: "بلا إذن ولي 
إلخك. أما الصببي: فلأنه إن كان مميزاء فعقله ناقص» فيحتمل فيه الضررء فلا يجوز إلا إذا أذن له الولي» فيصح 
حيكذ لتر حح جانب المصلحةء وأما العبد؛ فلأن منعه لحق المولى» فإذا أذن له فقد زال» فيتصرف بأهليته إن كان 
بالغا عاقلا» وإن كان صغيرا فهو كالحر الصغيرء والمراد بالضبي العاقل؛ لأن تصرف صي غير عاقل لا يجوز 
أصلا. (عييٰ» ملا مسكين» فتح) صبي: والمعتوه في حكم صي عاقل. 

اجون !2: يعي لا يجوز تصرفه بحال؛ ولو أجازه الولي؛ لأن صحة العبارة بالتمييز» وهو لا تمييز له» فصار كبيع 
الطوطي» وإن كان يجن تارة ويفيق أخرىء فهو في حال إفاقته كالعاقل؛ والمعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته» وني 
رفع التكليف عنه» وهو الناقص العقل» وقيل: هو المدهوش من غير حنون» واختلفوا في تفسيره احتلافا كثيراء 
وأحسن ما قيل فيه: هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل 
امحنون. [تكملة البحر الرائق: 57/78 ]١‏ بحال: سواء أذن له الولى أو لم يأذن. 

ومن عقد منهم إل: أي ومن عقد من هؤلاء المحجورين؛ والحال أنه يعقل العقد بأن يعرف أن البيع سالب للملك. 
والشراء جالب له» ويعلم الغبن الفاحش من اليسيرء ويقصد به تحصيل الربح والزيادة» فالولي أو بالخيار إن شاء 
أحازه» وإن شاء فسخه؛ لأنه إذا كان يبمذه الضفة يحتمل أن يكون في عقده مصلحةء فيجيزه الولي أو المولى إن رأى فيه 
ذلك كعقد الأجببي؛ وعند الثلاثة: لا تصح إحازته» وإنما قلنا: وهو يقصد به تحصيل الربح احترازا عن الهازل. 

وإنما قال: "وهو يعقله" احترازا عن الصغير والمحنون الذين لا يعقلان» واحتلفوا في المراد بالوليى» قال و في الفتح : 
حعل في الدراية ' الولي شاملا للعصبات» وخصه ابن فرشته في "شرح المجمع" بالقاضي» ومن له ولاية التجارة 
في مال الصغير كالأب والجد والوصيء فلا يجوز بإذن الأخ والعم والأم» وأحاب المقدسي بحمل هذا التعميم 
ونان E E‏ اب ودعي ت كذا في "الحموي". انتهى؛ بقى ههنا اشتباه وهو أن 
ضمير "منهم' إن كان راجعا إلى الثلاثة المذكورة من الصغير والرقيق وامحنون يكون مرجع الضمير مذكوراء = 


كتاب الحجر ون الحجر وحكمه 


إن شاع ا من شس ن أو ما 1 


وينفذ إقرار اید ن کہ ای ب 210011111 ERA‏ ف جهو معد 


= ويصح إتيان ضمير الجمع؛ لكن لا يصح الحكم بتوقف العقد. وخيار الولي بالإجازة أو الفسخ مطلقا فإن 
تصرف المجنون المغلوب لا يصح أصلاء وإن كان راجعا إلى الصغير والرقيق يصح الحكم بالتوقف والخيار لكن 
ليس إتيان ضمير الجمع على محله؛ بل كان ينبغي أن يقول: "منهما"» وإن كان راحعا إلى الصغير والرقيق والمعتوه 
صح الحكم وصح إتيان الضميرء لكن يلزم ا لا يكون بعض المرحع مذكورا. 

والجواب عنه أنا نختار الشق الثالث ونقول: الجنون على نوعين: محنون مغلوب وهو الذي اختلط عقله بحيث ينع 
حريان الأفعال والأقوال على فج العقل إلا نادرا» وتصرفه لا يصح» ومجحنون غير مغلوب وهو الذي يختلط كلامه 
فيشبه مرة كلام العقلاء ومرة لا وهو المعتوه» ولما ذكر ابحنون المغلوب فهم منه غير المغلوب الذي بمنزلة الصبي 
والعبد فيكون مرجع الضمير مذكورا ضمنا فلا إشكال؛ ويمكن الحواب باختيار الشق الثاني ونقول: أي بضمير 
الجمع وأراد به التثنية وهو شائع كذا قيل» هذا ملخص ما في 'التكملة" وملا مسكين"» وفيه كلام طويل ليس 
هذا موضعه. 

وإن أتلفوا شيئا إل: هذا تفريع على قوله: "لا فعلا": أي إن أتلف هؤلاء المحجورون شيئا من نفس أو مال 
ضمنوا؛ لما مر أنه لا حجر فى أفعال الجوارح؛ لأن اعتبار الفعل لا يتوقف على القصد؛ فإن النائم إذا انقلب على 
مال إنسان وأتلفه ضمنء وإن عدم القصد, لكنه لا يخاطب بالأداء إلا عند القدرة كالمعسر لا يطالب بالدين إلا إذا 
أيسر» وكالنائم لا يطالب بالأداء إلا إذا استيقظ» وقد احتلفوا في أن الضمان يجب للحالء أو بعد البلوغ والعتق» 
وظاهر هذا التعليل أنه لا يحب إلا بعد البلوغ والعتق» وقد نقل في "التكملة" :]١517/8[‏ عن "الحدادي"» و"العناية" 
كلاما يدل على أنه يجب في الحال» ومن أراد التفصيل فلينظر في "التكملة" و"الفتح". 

ولا ينفذ إقرار إلخ: أي لا ينفذ إقرار الصبي والحنون مطلقا لا .مال ولا بحد من الحدود ولا بالطلاق ولا بالعتاق؛ 
لقوله علت#: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حي يحتلم وعن المجنون حن يفيق"» وظاهره يقتضي أن لا يتعلق 
بأقوالهما حكم. |رمز الحقائق: ۲/١٠۳]؛‏ ولأن اعتبار الأقوال في الشرع منوطة بالأهلية» وهي معدومة فيهماء 
حن لو تعلق بإقرارهما حكم شرعي كالحد لا يعتبر أيضا إلا من حيث إنه إتلاف» فيجب الضمانء لا يقال: هذا 
الحكم أي عدم نفوذ إقرارهما علم من قوله: "قولا"؛ لأنا نقول: إنما علم منه بطريق التضمين» والتصريح أبلغ منه 
فكذا ذكره. [تكملة البحر الرائق: 91/4 ]١‏ 

وينفذ إقرار ! خ: أي ينفذ إقرار العبد في حقه لقيام الأهلية لا في حق سيده رعاية لحانبه؛ لأن نفاذه لا يعرى 
عن تعلق الدين برقبته وکسبه» و كلاهما إتلاف ماله. (فتح) 


كتاب الحجر فك الحجر وحكمه 
فار أقر انال لست بع ررك واو ار 4 یا ا io E‏ 


فلو أقر بمال i‏ أي لو أقر العبد بعال لأحد لزمه المال بعد العتق لا في الحال؛ لأنه إقرار على غيره» وهو المولى» 
لما أنه وما في يده ملكه» وإقرار الرحل على غيره لا يقبل؛ فإذا أعتق زال المانع ووجب المال لوحود الأهلية. 
[تكملة البحر الرائق: ]١5/ »٠١١۷/۸‏ لزمه في الحال: أي يلزمه الحد والقود في الحال؛ لأنه يبقى على اسل 
الحرية ف عتقهها. | تكملة البحر الرائق: 1۸/۸[ فإن قيل: قال 5-7 "لا يلك العبد والمكاتب شيئا إلا الطلاق 
و "شيعا" نكرة في سياق النفي فتعم فيقتضي أن لا بملك الإقرار بالحدود والقصاص؟ قلنا: لا قي على أصل لحري 
في حقهما يكون إقراره يما إقرار بالحرية لا بالعبدية؛ ولأن قوله تعالى: بل الأنسان على نفسه بصيرَة# 
(القيامة:4١)‏ يقتضي أن يصح إقراره فينفذء ولا يقال: إنه حص منه الإقرار بالمال؛ لأنا نقول: الإقرار بالمال ليس 
بإقرار على نفسه وإنما هو إقرار على غيره فلم يتناوله النص. (فتح» تكملة) 
لا بسفه: أي لا يحجر على الحر العاقل البالغ بسبب سفه عند الإمام» والسفه: هو العمل بخلاف موجب الشرع 
واتباع الهوى» ومن عادة السفيه التبذير والإسراف في النفقة والتصرفات لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من 
أهل الديانة غرضا مثل دفع المال إلى المغن واللعاب» وشراء الحمام للطيارة بثمن غالٍ» والغبن في التجارات من غير 
دة إرهة الحقائق: |5١77‏ وأصل المساحات في التصرفات والبر والإحسان مشروع إلا أن الإسراف حرام 
كالإسراف في الطعام والشراب» قال تعالى: 8إذا ألفقوا ل بغراو روا (الفرقان:07+), وعندهما: يحجر عليه 
بسبب السفه في تصرفات لا تصح مع ازل كالبيع والمبة والإحارة والصدقةء ولا يحجر عليه في غيرها كالطلاق 
والعتاق والنكاح وغيرهاء وقال الشافعي: يحجر عليه في الكل» لهما: أن الحجر على الصبي لاحتمال التبذير» فلن 
يبحجر على السفيه مع تيقن التبذير كان أحرى؛ وبه قال مالك وأحمد» وله: أنه مخاطب فلا يحجر عليه كالرشيد. 
ولأنه لا يندفع الضرر عنه بالحجرء فإنه يقدر على إتلاف ماله بتزويج الأربع» وتطليقهن قبل الدحول وبعده في كل 
يوم ووقتء ولو كان في الحجر عليه دفع الضرر جاز كالمفيٍ الماحن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس» لكن قدمنا 
أن الحجر على المي والطبيب والمكاري ليس بحجر اصطلاحي. 
قال في "رد امحتار": وأما الحجر على المفى الماحن وأخحويه» فليس بحجر اصطلاحيء وهذا إذا بلغ عاقلا رشيدا 
ثم سفه» وأما إذا بلغ سفيهاء فقد بين المصنف حكمه بقوله: "فإن بلغ" إل ثم بعد اتفاقهما على أن الحجر يكون 
بالسفه احتلفا في أنه هل يكون ممجرد السفه أم بقضاء القاضي؟ فعند أبي يوسف: لا يصير محجورا إلا بالقضاءء 
ولا يصير مطلقا إلا بإطلاق القاضي» وعند محمد: يحجر بدون حجر القاضي» وينطلق بترك السفه» قال في 
"الدر المختار" وغيره: الفتوى على قوطماء ويكون السفيه عندهما كالصغير في جميع الأحكام إلا في النكاح والطلاق 
والعتاق والاستيلاد والتدبير ووجوب الزكاة والحج والعبادات وزوال ولاية أبيه وحده» وفي صحة إقراره بالعقوبات» 
وف الإيقاف وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث» فهو في هذه كالعاقل. (من العييئ والفتح ورد انمحتار وغيرها) 
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غير 


الر شيد 


تصرفه قبله. ويدفع إليه ماله إذا بلغ المدة مفسداء وفسق وغفلة... 71010 
أي تصرف غير الرشيد ‏ أي إلى غير الرشيد زهي كاسن وروت من 

غير رشيد: ولو بلغ رشيدا ثم صار سفيها لا بمنع عنه المال عند أبي حنيفة. (ملا) لم يدفع إليه ماله !لخ: أي إن 
بلغ الصبي وهو غير رشيدء لم يدفع إليه ماله حي يبلغ مسا وعشرين سنة» ومعين الرشد: أن ينفق المال في ما يحل 
ويمسك عما يحرم» ولا يتصرف فيه بالتبذير والإسراف. (ملا مسكين) ونفذ تصرفه قبله إل: أي نفذ تصرف 
غير الرشيد قبل الأحل المذكورء فينفذ بيعه وشراؤه حى لو باع شيئا من ماله صح» ويأمر القاضي وصيه بدفعه 
إلى المشتري» وإن اشترى شيئا يأمره أيضا بدفع الثمن إليه» قال في "الجوهرة": ولا يقال: كيف يجوز تصرفه في 
الملل» وهو ممتوع من قبضه؛ لأن مثل ذلك لا يمتنع» ألا ترى أن المبيع في يد البائع بنع المشتري من قبضه قبل 
قبض الثمن» ولو أعتقه جاز. (فتح» ملا مسكين) 

ويدفع إليه ماله إخ: أي إن بلغ غير الرشيد مسا وعشرين سنة وهو مفسد لم يونس منه الرشد يدفع إليه ماله 
وجوباء حى لو منعه بعد طلبه ضمن» وهذا كله أي جواز تصرف غير الرشيد قبل بلوغ الأحل ودفع المال إليه 
بعد بلو ع الأحل وإن كان مفسدا عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يدفع إليه ماله أبدا حي يؤنس منه الرشد» ولا يجوز 
تصرفه فيه أبدا؛ لقوله تعالى: «افإن آنسْتّم منهم رُشدا فاذفعوا إِليْهم أمُوّالهم رالنساء:٠)‏ وبالدفع إن وجد منه 
الرشدء فلا يجوز الدفع إليه قبل وحوده» وبه قالت الثلاثة» وله: قوله تعالى: «وَآنُوا الْيتَامَى ملد (النساء:؟) 
والمراد به بعد البلوغ» سمي يتيما؛ لقربه منه» وكان أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصباء 
فقدرناه بخمس وعشرين سنة؛ لأنه حال كمال لبه» وقد روي عن ابن عمر ما أنه قال: ينتهي لب الرجل إذا 
بلغ حمسا وعشرين سنة؛ وقال أهل الطبائع: من بلغ مسا وعشرين سنة فقد بلغ رشدهء ألا ترى أنه بلغ سنا 
يتضور أن يعسن عدا [رهر الحقائق: ]5١14/7‏ وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا دفع إليه المال بعد ما بلغ هذه المدة 
مفسدا لا يضمن الوصي بالدفع إليه عنده» وعندهما يضمن. (فتح) 

وفسق إلخ: عطف على قوله: "لا بسفه" أي لا بمنع بفسق مطلقا سواء كان مصلحا لاله أو مفسدا له» وعند 
أبي يوسف ومحمد: إذا كان مفسدا لاله يحجر عليه» ثم الفسق الأصلى والطاري سواءء فالأصلي أن يبلغ فاسقاء 
والطاري أن يبلغ عدلا ثم يفسق» وقال الشافعي: يحجر عليه مطلقاء سواء كان مصلحا أو مفسدا زجرا له 
وعقوبة عليه» لهما: أن الحجر على السفيه صيانة لماله» والفاسق مصلح لاله فيكون الرشد مأنوسا منه فيدفع إليه 
ماله. (ملا مسكين» عييئ) وغفلة: بالجر عطف على قوله: "لا بسفه" أي يحجر أيضا بسبب غفلة» وهو أن لا يكون 
مفسدا لماله ولكنه سليم القلب لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة» ويغبن في التجارات» وهذا عند الإمام» وعندهما 
وعند الشافعي: يحجر عليه كالسفيه صيانة لماله ونظرا له ألا ترى أن اهل هبقل بن مرو طلبوا من البى 25 - 


كتاب الحجر ۲۳٦‏ الحجر وحكمه 


و دین› وا لا رار مكرسمة)) خیس ليبيع ماله في دينه. او ودينه دراهم» 


راوه المديو ت 


قضى بلا أهره» ولو دينه دراهم وله دنانير أو بالعكس. » بيع في دينه» رو ا 
القاضي بأحذه أي أمر المديون إجماعا تي للمديون 
101111 بی فاترهم على اللہ وغ يكار عايهسة وار ليخن شقن ررد 
لأنكر عليهم» قلنا: الحديث دليل لنا؛ ان عن ل يحبهم إلى ذلك وإنما قال: "قل: لا حلابة" ولو كان مشروعا 
لأحابهم إليه. [رمز الحقائق: ]"١5/١‏ 
ودين: بالحر أيضا عطف على قوله: "لا بسفه" يع لا يحجر عليه بسبب دينء وإن طلب غرماؤه الحجر عليه» وهذا 
عند الإمام؛ لأن في الحجر عليه إهدار أهليته» وإلحاقه بالبهائم» وذلك ضرر عظيم» فلا يجوزء وعندهما: يجوز عليه 
بسبب الدين» وعلى قوهما الفتوى. |تكملة البحر الرائق: ]١714/8‏ وإن طلب غرماؤه إلخ: أي إن طلب غرماء 
المديون حَبْسه حَبّسه القاضي لبيع ماله في دينه؛ لأن قضاء الدين واحب عليه» والمماطلة ظلم» فيحبسه الحاكم دفعا 
لظلمه» وإيصالا للحق إلى مستحقه» ولا يكون ذلك إكراها على البيع؛ لأن المقصود من الحبس الحمل على قضاء 
الدين بأي طريق كان عند أبي حنيفة؛ وقالا: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر عليه القاضي» وباع ماله 
إن امتنع من بيعه» وقسم ماله بين الغرماء» ومنعه من تصرف يضر بالغرماء كالإقرار وبيعه بأقل من نمن المثل. 
راق نا کیا ا اکر ا ھا قلي قوع ان ابوج كما في حت ایق جوع ايوج بال 
"العين" و"التكملة" و"ملا مسكين" هكذا: "ودين" وإن طلب غرماؤه وحبس ليبيع ليبيع ماله في دينه"» فعلى هذا يكون 
قوله: وإن طلب غرماؤه موصولا بقوله: ودين» والواو وصلية يع لا يحجر بسبب دين وإن طلب إلخ» ويقدر في 
قوله: و"حبس إل " بأن طلب غرماء الحبس» وعلى ما في النسخ المطبوعة يكون قوله: "وإن طلب غرماؤه حبس" 
شرطاء وقوله: "حبسه" جزاء له» ويقدر عند قوله: "ودين" وإن طلب غرماؤه كما قررناه» وإنما أثبت في المتن 
ما رأيت في النسخ المطبوعة والمال واحد. 
بلا أمره ! لخ: أي ذا کان دينه وماله دراهم؛ وكذا لو كان دنانیر» قضى القاضي دينه بلا أمره؛ لأن للدائن أن يأخذه 
بيده إذا ظفر بجبس حقه» فكان القاضى معينا له. [تكملة البحر الرائق: ]١٠١/۸‏ أو بالعكس: بأن كان دينه دنانير 
وله دراهم. (عيين) بيع في دينه !لخ: [بيع الدنانير في الأول والدراهم في الثاني. (ملا مسكين)] وهذا بالإجماع» أما 
عندهما فظاهر» وأما عند أبي حريفة فاستحسان؛ والقياس: أن لا يجوز للقاضي بيعه كالعروض» وجه الاستحسان: 
أنهما متحدان جنسا ف الثمنية والمالية» وهذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة مختلفان في الصورة حقيقة وحكماء أما 
حقيقة فظاهر» وأما حكما؛ فلأنه لا يجري 5865 ربا الفضل؛ لاختلافهماء فبالنظر إلى الاتحاد يثبت للقاضي ولاية 
التصرف» وبالنظر إلى الاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأحذ عملا بالشبهين» بخلاف العروض؛ لأن الأغراض 
تتعلق بصورها وأعيافهاء أما النقود فوسائل؛ لأن المقصود منها المالية دون العين» فافترقا. (فتح) 


كتاب الحجر ۳۷ 00 الحجر وحكمه 


ولم يبع عرضه وعقاره» وإفلاس» فإن أفلس مبتاع عين, Kas EF O‏ 2 2 226 د 
أي القاضي مشتري قبضه بالإذن ول يؤد ثمنه 
وم يبع عرضه ! 2خ: أي لم يبع القاضي عرض المديون وعقاره في قضاء دينه» ولكن يخبس أبدا حي يقضي دينه» 
وهذا عند أبي حنيفة ملله؛ وقالا: يبيع القاضي على المديون العرض والعقار إن امتنع من البيع بنفسه» لكن يبدأ 
ببيع النقود» فإن فضل شيء من الدين باع العروضء فإن لم يف ثمنها بالدين باع العقارء وقيل: يبدأ القاضي ببيع 
ما يخشى عليه التوى أي الهلاك من عروضه. ثم ما لا يخشى عليه التلف منه» ثم يبيع العقار. 
فالحاصل: أن القاضي نصب ناظراء فينبغي له أن ينظر للمديون كما ينظر للدائن» فيبيع ما كان أنظر لهء ويترك 
دست هن ثيابه» ويباع الباقي» وقيل: دستان؛ لعلا يقعد خلال بيته ملوما مخسورا إذا غسل ثيابه» وكذا المسكن, 
يترك له مسكنء ويباع الباقي لو كان له مساکن» ولو كان له مسكن ويمكنه أن يجترئ .ما دونه یباع» ويقضى 
ببعض الثمن الدين» ويشترى بالباقي مسكن يكفيه» وهكذا حال الثياب» إذا كان له ثياب يلبسها ويجترئ نما 
دون ذلك» والفتوى على قول الصاحبين. 
وهذا الخلاف فيما إذا كان حاضراء وأما إذا كان غائباء فلا يملك القاضي بيع عقاره وعرضه؛ لأنه قضاء على 
الغائب. ولو أقر كمال يلزمه بعد الديون ما لم يكن ثابتا بالبينة أو علم القاضي» فإنه حينئذ يزاحم الغرماء» كما 
إذا استهلك مالا لأحد» فإنه يزاحم الغرماء؛ ولو استفاد مالا آخر بعد الحجرء نفذ إقراره فيه؛ لأن حق الغرماء 
تعلق بالمال الموحود وقت الحجر دون الحادث. وينفق على المحجور المديون» وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي 
أرحامه من ماله؛ لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء. (عييئ» فتح» تكملة» ملا مسكين) 
وإفلاس: عطف على قوله: "لا بسفه" أي ولا يحجر بإفلاس عند أبي حنيفة» خلافا لهماء كذا في "ملا مسكين", 
قال في "التكملة" و"العيي": يعن لا يحجر عليه بسبب الإفلاس» بل يحبس حي يظهر له مال» فن لم يظهر له مال 
أخرجه من الحبس» وقد ذكرنا تمامه في كتاب القضاى ثم إذا أحرحه منه لا يحول بينه وبين غرمائه بعد الإحراج» 
بل يلازمونه عند أبي حنيفة» ويأحذون فضل كسبه؛ ويقسم بينهم بالخصصء ولا يمنعونه من السفر والتصرف» 
ولا يحبسونه في مكان؛ لأنه حبس» بل يدور هو حيث شاءء ويدورون معه. إرمز الحقائق: ]۳٠١/۲‏ وقالا: إذا 
أفلسه الحاكم حال بينه وبين غرمائه» إلا أن يقيموا البينة أن له مالا. [تكملة البحر الرائق: 5/4 ]١‏ 
فإن أفلس إلخ: يعي إن اشترى عيناء فأفلس والمتاع في يده» فبائع العين أسوة للغرماء» يعي يشارك البائع 
أصحاب الديون» هذا إذا كان بعد القبض» وإن كان قبله» فللبائع حق الحبس حن يقبض الثمن؛ و كذا إذا قبضه 
المشتري بغير إذنه كان له أن يسترده ويحبسه بالثمن» وقال الشافعي: البائع أولي» وله حق فسخ العقد» وأحذ متاعه» 
سواء كان قبل القبض أو بعده؛ حديث سعرة فق "من وبحد متاعه عند مفلس بعينه فهو احق به" رواه أحمد, 
ولنا قوله عَلِكَة: "يما رجحل باع سلعة فأدركها عند رجل قد أفلس» فهو ماله بين غرمائه'» أحرجه الدار قطيئ» فإن 
قلت: قي إسناده ابن عياش» وهو ضعيف» وهو مرسل» قلت: قد وثقه أحمدى وال مرسل عندنا حجة» وقد احتج به = 


كياب اج ۳۸ ش فصل في حد البلوغ 


حد البلوغ 


ف الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال» وإلا فحتى يتم ثمان عشرة 58 والحارية 


هذا عند آي 


= الخصاف والرازي وأسنداه» وروي "أنه غ33 باع من معاذ ماله» وقسم بين غرمائه با لحخصص حى م يبق لمعاذ 
شيء"» أحرجه الدار قطيئ؛ ولم يستفسر هل للبائع سلعة قائمة أم لا؟ وحديث سمرة في إسناده إبراهيم» قال 
أبو حاتم: لا يحتج به. (كذا في العيي والتكملة وغيرهما) وفي هذا البحث طول تركته اختصاراء من شاء فليطالع 
التكملة والعيئ. 

أسوة للغرماء: أي مساو هم في نمنه» فيباع ويقسم تنه بينهم بالحخصص. (ط 

في حد البلوغ: البلوغ في اللغة: الوصول»ء وفي الاصطلاح: انتهاء .حد الصغرء ولما كان الصغر أحد أسباب 
الحجر وجب بيان انتهائه» وهذا الفصل لبيان ذلك. (فتح) بلو غ الغلام | لخ: أي بلوغ الغلام بأحد ثلاثة أشياء: 
الاحتلام والإحبال والإنزال؛ لأنها أمارات البلوغ» وهذا بالإجماع» أما الاحتلام؛ فلقوله عك: "لا يتم بعد 
اللاحتلام » وأما الإنزال فظاهرء و كذا الاحبال؛ لكي اله يكون الا مع الإنزال» فجعل علامة البلو غ والتقييد 
بالاحتلام ونحوه يفيد أنه لا اعتبار بنبات العانة» ولهذا قال في 'غاية البيان" نبات العانة لا يدل على البلوغ حلاف 
للشافعي» وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول: أنه اعتبر نبات العانة» وأما ود التهدء فذكر الحموي: أنه 
لا يحكم به في ظاهر الرواية» وكذا ثقل الصوت كما في شرح "أنظم افاملي", وكذا شعر الساق والإبط 
والشارب. (فتح وعيئ وغيرهما) والإنزال: لأن هذه الثلاثة من أمارات البلوغ وهذا بالإجماع. 

وإلا فحتى يتم إخ: أي إن ترح e‏ سن رمف e‏ فبلوغه موقوف حن يتم ثمان عشرة سنة؛ لقوله 
تعاِلى : #وّلا تقربوا مَالَ ال تيم إلا با لتى هي أحسن حَبَى يبلغ أشدة4 (الأنعام:۲١٠)‏ وأشد الصبي على ما قاله القتي تبعا 
لابن عباس: ثمافي عشرة سنة» وقيل: اثنتان وعشرون» وقيل: حمس وعشرون» وأقل ما قالوا هو الأول» فوجب 
أن يدار الحكم عليه؛ للاحتياط: وفي رواية عن الإمام: في الغلام تسع عشرة سنة؛ وقيل: المراد به أن يطعن في 
التاسع عشرء فلا اختلاف بين الروايتين؛ لأنه لا يتم له ثماني عشرة إلا ويطعن في التاسع عشرة» وقيل: فيه 
احقلاف رواية حقيقة؛ لأنه ذكر في بعض النسخ حي يستكمل تسع عشرة سنة. (فتح» عيي) 

والجارية بالخيض إخ: أي بلوغ الحارية بأحد ثلاثة أشياء: الحيض والاحتلام والحمل» أما الحيض» فلأنه يكون في 
أوان الحبل عادة» فجعل ذلك علامة البلو غ, وأما الحبل؛ فلأنه دليل على الإنزال؛ لأن الولد يخلق من ماء الرحل = 


كتاب الحجر ۹ فصل في حد البلوغ 
وإلا فحتّى يتم سبع عشرة سنة» ويفق بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة» وأدن 


وإن لم يوحد شيء من ذلك هذا عند أبي حئيفة 


الملاة في حقه اثنتا عشرة سنة» وفي حقها تسع سنين» فإن راهقاء وقالا: بلغنا 


1 أي في حق الغلام 

صدقاء وأحكامهما أحكام البالغين. 

إن للم يكذهما الظاهر 
= والمرأة» ولم يذكر الإنزال في علامات بلوغها؛ لأن إنزاها قلما يعلم بخلاف الصبي» وإن لم توجد علامة من 
هذه العلامات» فبلوغها موقوف حن يتم لها سبع عشرة سنة؛ لأن الحارية أسرع إدراكا من الغلام» فنقص سنة؛ 
لاشتمالها على الفصول الأربع الي يوافق المزاج واحد منها لا حالة. (تكملة وفتح وملا مسكين) 
ويفتى بالبلوغ !لخ: في حق الرحل والمرأة بخمس عشرة سنة» وهذا قوهماء وهو قول الثلاثة» وهو أيضا رواية 
عن أبي حنيفة بلك؛ لما روي عن ابن عمر ذه قال: عرضت على رسول الله ك يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة» 
فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندقء وأنا ابن همس عشرة سنةء فأحازنى, فالظاهر أن عدم الإجازة لعدم 
البلوغ» والإحازة للبلوغ؛ ولأنه المعتاد الغالب» فإن العلامات تظهر في هذه المدة غالباء فجعلوا المدة علامة في 
حق من م يظهر له العلامة. (فتح؛ عييئ» تكملة) وأدئى المدة !لخ: أي أدن مدة البلوغ في حق الغلام اثنتا عشرة 
سنة» وفي حق الحارية تسع سنين؛ إذ قد يحصل هما في هذا السن علامة البلو غ» فلو ادعيا البلوغ في هذه المدة 
تقبل منهماء ولا تقبل فيما دون ذلك؛ لأن الظاهر يكذبه. (التكملة؛ فتح) 
وفي حقها: أي وأدن المدة قي حق الجارية. راهقا إلخ: يقال: راهق من كذا أي دنا منه» وصبي مراهق دنا من 
البلوغ أي فإن قارب الغلام أو الحارية البلوغ؛ وقالا: قد بلغناء صدقا في قوهما؛ لأنه أمر لا يوقف عليه إلا من 
حهتهماء فيقبل فيه قوهماء كما يقبل قول المرأة في الحيضء وهذا بالإجماع, لكن يشترط أن يفسرا ما علما به 
بلوغهماء وليس عليهما بمين» قوله: "وأحكامهما" أي أحكاء المراهقين أحكام البالغين في سائر التصرفات. 
قال في "الفتح": اعلم أنه يشترط لصحة الإقرار بالبلوغ شرط آحر» وهو أن يكون بحال يحتلم مثله» ذكره 
الولوالجي؛ قال في "رد امحتار": قال ابن الفضل: إن كان مراهقا ويحتلم يقبل قوله» وبحوز قسمته» وإن كان 
مراهقا ويعلم أن مثله لا يختلم لا تجوز قسمته» ولا يقبل قوله؛ لأنه يكذب ظاهراء وتبين بهذا أن بعد اثنىّ عشرة 
سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا يقبل. (عييئ» تكملة» فتح» رد الحتار) 
البالغين: فلو أقر الغلام بالبلوغ وهو ابن اثني عشرة سنة أو أقرت الجارية به بعد تسع يقبل قوهما بالإجماع» أما 
قبل ذلك فلا. 


كتاب المأذون £ تعريف المأذون وحكمه 


کتاب المأذون 


قي بيان أحكام 


الإذن: فك الحجر وإسقاط الحق. 101 LL a‏ 


الخانت بالرق أو الضيا والمسقط هر المولى او الوبي 


کناب المأذون ج اما ذكره بعل "كنات الحج "؛ لأن الإإذن يقتضي سابقة الحجر» ولا ترتب و حودا ترتب ذكرا 
أيضا للتناسب» والمأذون مفعول من الإذن وهو لغة: الإطلاق؛ لأنه ضد الحجر» وهو المنع» فكان إطلاقا من 
شيء إلى شيء» وأما تفسيره شرعا فهو ما أشار إليه بقوله: الإذن فك الحجر إلخ. [تكملة البحر الرائق: ]١7١/4‏ 
فك الحجر اخ أي الإذن في الشرع: فك الحجر سواء كان الحجر بالرق أو بالصغر أو بالعتهء وهذا التعريف 
شامل للجميعء لكن لما كان معظم الباب في مسائل العبد المأذون زادوا في التعريف» وإسقاط الحق الثابت 
بالرق. اعلم أن بعضهم اقتصروا غلى تعريف إذن العبد بناء على أن معظم الباب في مسائل العبد المأذون» 
وبعضهم أطلقوا التعريف؛ ليشمل الحميع» وهو الأصوب» وهذا جمع المصنف كأكثر أصحاب المتون بين فك 
الحجر وإسقاط الحق. ثم اعلم أن فك الحجر ليس مطلقا في جميع التصرفات بل في التجارة؛ لأن الحجر لا ينفك 
عن المأذون في غير باب التجارة كالتزوج والتسري والإقراض والهبة ونحوها. 

وشرط الإذن: كون المأذون له ممن يعقل التصرف ويقصده؛ والآذن ممن يملك التصرف ولو كان غير مالك للرقبة؛ 
فصح الإذن من مكاتب ومأذون وشريك مفاوضة وعنان وأب وحد وقاض» وحكمه: ملك المأذون ما كان من 
قبيل التجارة وتوابعها وضرورقا دون غيرها. (فتح وغيره) 

وإسقاط الحق !خ: هذا كالتفسير لقوله: "فك الحجر" يعي الإذن إزالة الحجر وإسقاط الحق؛ والمسقط هو المولى 
لو كان المأذو ن رفيقاء والولي لو كان صبيا أو معتوهاء و قل علم أن قوله: "إسقاط الح انا شامل للجميع ليس 
مخصوص بالعبد» قال في "رد الحتار": لا يخفى عليك أن الصبى والمعتوه ليس فيه إسقاط حقء» كذا قي "السعدية", 
لكن قال ابن الكمال: المراد حق المنع لا حق المولى؛ لأنة مع اختصاصه بإذن العبد غير صحيح؛ لأ عق الول 
لا يسقط بالإذن؛ ولذلك يأخذ من كسبه حبرا على ما سيأن. 

لكن لما كان أكثر مسائل الباب قي العبد المأذون؛ والمقصود بالذات بيان إذن العبد شرع في ذكرهاء وإن كان 
التعريف مطلقاء وذكر إذن الصبي والمعتوه في آحر الباب تبعاء ولذا قال في "الفتح" وغيره عند قول المصدف: 'وإسقاط 
الحق" بعد حمل التعريف على الجميع: اعلم أن العبد أهل للتصرف» وإنما أحجر لحق المولى» وإذا أذن فقد أسقط حقه. 
و صار العبد متضصرفا لنفسة بأهليته الأصلية: وهذا ل يرجع على المولى ا مه من العهدة» لکن يه يلزم أن يكون 
مالكا لما تصرف فيه لنفسه؛ لأنه بجملتة مملوك للمولى» فإذا تعذر ملكه لرقه يخلفه المولى في الملك. فإن قيل: لو كان 
الإذن فك الحجر والعبد يتصرف بأهليته لما كان للمولى ولاية الحجر بعدة؛ لأنه أسقط حقه والساقط لا يعود, 
أحيب بأن الرق لما كان باقيا كان الحجر بعده امتناعا عن الإسقاط فيما يستقبل؛ (انتهى بقدر الحاحة)» ثم اعلم أن 
هذا التعريف عندناء ۾ عند زقر والشافعي: الإإذن إنابة وتو کیل» كذا ٤‏ مال 0 


كتاب المأذون ٠‏ €3 أحكام المأذون 


فلا يتوقت ولا يتحصص» ويثبت كم إن رأى عبده يبيع ويشتر تر كي ) فان أذن 
ظ الإذنت أي بسكوت الول المولى 


عاما» 3 3 غ بعينلة) و م لواو إن ناك جم لزاه 16نم باه ممق فيه ويس ع مده RSE‏ فر ETE‏ 
بسر شي E‏ والكسوة 


فل يفت ا الام ارو ی الق المذ كور للاذن» وغرة الخللاف بيننا وبين زفر والشافعي› يعن فلا يتوقت 
الإذن بزمان ولا مکان» حي لو أذن لعبده يوما أو شهرا أو مكانا كان مأذونا أبدا إلى أن يحجر عليه» ولا يتخصص 
بنوع من التجارة كالمكاتب» حي لو أذن له ف نوع» فهو مأذون في جميع الأنواع؛ لما ذ كرتا من تفسسييرة) وعند زفر 
والشافعي: لما كان تو كيلا وإنابة يتقيد .كما قيد به» ويتخصص. (ملا مسكين» تكملة وغيرتما) 

ويثبست بالسكوت 2 أي قبت الإذن دلالة بأن يسكت المولى عنك ما يرق العيد يبيع ويشتري و يتقدم 
قرينة بنفيه» ولا فرق بين ذللك أن يبيع عينا ملو کا للمولى أو لغيره» بإذنه أو بغير إذنه» بيعا صحيحا أو فاسدا» 
كنذا 8 "ادا" وغيرها. وقال قاضي مان ف "فتاواه": إن راه يبيع عينا من أعيان المالكع فسكت لم يكن إذناء 
وكذا المرتمن إذا رأى الراهن يبيع فسكت لا يبطل الرهن, وروى الطحاوي عن أصحابنا أنه رضاء ويبطل الرهن 
كذا نقله الإمام الزيلعي» وظاهر كلامه أنه فهم المخالفة بين كلام "المداية" و"قاضي خان". وليس كذلك» 
فقول قاضي حان لا يصير إذنا أي في ذلك التصرف الذي صادفه السكوت» ويصير إذنا فيما بعده» ويدل عليه 
ذكر المرتمن» قال في "البدائع": والإذن بطريق الدلالة» كما إذا رأى عبده يبيع ويشتري يصير مأذونا في التجارة 
عندنا إلا في البيع الذي صادفه السكوت. [تكملة البحر الرائق: ]١۷۳/۸‏ 

وقوله: "إلا في البيع" علم منه أن حكم الشراء يخالفه» فإذا رت يشتري وسكت يكون مأذونا في التجارة؛ 
وينفذ ذلك الشراء قال في "ملا مسكين" على قول المصنف: "وإن رأى عبده يبيع ويشتري"» فإنه يصير مأذونا 
عندنا ف غير ذلك التصرف الذي رآه» وأما قى ذلك فلا ينفذء ولو رآه يشتري كمال المولى»؛ فلم ينه المولى» فهو 
إذن منه وينفذ ذلك الشراء؛ كذا في "الذحيرة". قال في "الفتح": ووحه الفرق أنه في الشراء يدحل المبيع في 
ملكه» فلا يتضرر بخلاف البيع» فإن المبيع يزول عن ملكه» فلا يجعل سكوته إذنا في ذلك البيع. 

فإن أذن عاما إلخ: أي إن أذن المولى عبده إذنا عاما بأن قال: أذنت لك في التجارة» يصير مأذونا اتفاقا؛ لأن 
هذا اللفظط عام معئ؛ لأنه يريد به جنس التجارةع و كذلك إذا قال: أذنت لكف 2 جميع أنواع التجارة» أما إذا 
ذكر بصيغة المفرد وغير معرف بأن قال: أذنت لك قي تحارة أو في جحارة واحدة أو تحارة كذاء يملك أنواع 
التجارات عندنا كذا في "التكملة" للديري» وذكر از نه ادا أذن له في التجارة في الخر يصير مأذونا في التجارة كلها 
عندنا حلافا للشافعي. (فتح» ملا مسكين بتغيير واختصار) 

له بش ا¿ اخ: أي أي يصير مأذونا إدا أمرة بشراء شي ء السك كالطعام والكسوة؛ أنه استخحدام» ولو صار مأذونا 
لانسد على المولى باب الاستخدام. 

واعلم أن قوله: "لا بشراء شيء بعيئه" معطوف على محذوف وهو معترض بين الشرط والحزاء» والتقدير: فإن - 


كعاب المأذون YY‏ أحكام المأذون 


بببع ويشتري وی وکل هما ويرهن ويرقن ويستأجر ويضارب ويؤجر نفسه» » ويقر بدين 
المأذو ن بالبيع والشراء المأذو ن ياعد رهنا ويشارك شر كة فإن خللاها 
مأذونا لهي وكذا لو قال: اجر نفساك من فاخن لزه اف بعقد واحد فيكون استخداماء بخلاف ما لو أمره أن يۇ حر 
نفسه من الناس أو قال: اعقد صباغا أو خياطا أو قصارا؛ لأنه أمر بعقود متعددة فدل على الإذن؛ ولأنه لم يعين من 
يعامل معه فيكون أمرا با معاملة مع الناس» كما في "التكملة" للديري. (فتح باختصار وتغيير) 
يبيع !خ: | يصير مأذونا فيبيع ويشتري اتفاقا | أي إن اذن إذنا عاما يبيع ويشترى ما بدا له من أنواع الأعيان بغين 
يسير» وكذا بالغبن الفاحش عند أبي حنيفة» وقالا: لا يجوز بغبن لا يتغابن الناس عثلة؛ لأن الغبن الفاحش جار 
بحرى التبر ع» حن اعتبر من المريض من لث ماله» ولا يجوز من الأب والوصي والقاضي في مال الصغيرء وله: أنه 
يتضرف .ملكية نقسه» والإدن فك فك الحجر فيجوز تصرفه كيفما وقع, فأبو حنيفة سوى هنا بين البيع والشراء في 
الغبن الفاحش» وفرق بينهما في تصرف الو كيل؛ لأن ال وكيل يرجع على الآمر عا يلحقه» فكان ال وكيل متهما في 
الشراء ق أنه اشتراه لتفسه» فلما ظهر له الغبن أراد أن يلزم الامرء وهذا أيه يوجد في تصرف المأذو ن؛ لأنه لا يرجع 
ما الحقه من العهدة على أحد» فكان البيع والشراء في حقه سواء. (فتح» عيي» ملا مسكين) 
ويوكل إخ: أي يجوز للمأذون أن يوكل بالبيع والشراء؛ لأنهما من توابع التجارة» فلعله لا يتمكن من مباشرة 
الكل > فيحتاج إلى المعين . اتک ة البحر الرائق : [Ya‏ وكذللك له أن يرهن شقا ويسترهن أي يأخل الرهن؛ 
لأنهما من توابع التجارة. (فتح) ويستاجر ا نه من صنيع التججا. رع فيجوز له المضاربة أحذا ۾ دفعاء و كذا 
الإاجارة بأن يو حر علمانة اچک أحراراء وله أن يدفع اش مزارعة» ويأحذها مساقاة؛ أن کل ذلك من 
مال التجارة» قال ع "الرار تاجر ريه » وله أن يشتر ي طعاماء ويزرعه فيهاء يسار البيو ت والحوانيت» 
ويؤجرها؛ لما فيه من قميل للاله.ويشارك سركه عتاده رلا يسارك شرعة مقاوضة لأنها تنعقد على الوكالة 
والكفالة» والكفالة لا تدحل تحت الإذن» فلو فعلا ذلك كانت عنانا؛ لأن المفاوضة عنان وزيادة» فصحت بقدر 
ها يتملكه المأذون وهو الوكالة. [تكملة البحر الرائق: ]١۱۸١/۸‏ 
ویو جر ج يعي المأذو ن یڑ جر نفسةع و فد فدهناه» وقال الإمام الشافعي: لا علك ذلك؛ لأن الإذل , يتناو ل 
التصرف فق نفسهء وهذا لا يملك أن يبيع نفسهء ولا أن يرهنهاء قلنا: الإذن يتضمن اكتساب المنافع» والإجارة 
مزه عؤلاف البيع والرهن VEE‏ ييطل الإذن. |[ تكملة البحر الرائق كيرا 
ويقر بدين !خ: [ولو كان مديونا لكن لغير زوج ووالد وولد وسيده» فإن إقراره لم باطل. (ط)] لأن الإقرار من 
قالع اعا ا 3 وموم إلزاره م وات اسنہ کچ کی ور وروا ھی ن ابات التحارة» والاقرار بالدين 
هنك و أكذا بالغعصب؟ لان ضمالك الغعتصب ضماك معاه ضة عندنا؛ أنه ملك المغصو ب بالضمان» فكان فن باب 
التجارة ومن باب المعاوضة وكذا لو أقر به أحد المتفاوضين كان شريكه مطالبا به. [تكملة البحر الرائق: ۱۸۲/۸] = 


كتانب المأذون NEF‏ أحكام المأذون 


وغصب ووديعة» ولا يتروج ولا يزوج مملوكه ال يكاتب ولا يعتق ولا يقرض 


إلا بإذن ولا يتسرى مطلقا عبدا أو 


= فلو أقر بدين يلزمه في الحال ا کیا والوالد والزوجء ويبطل إقراره هؤلاء عند أبي حنيفة حلافا هماء 
وهذا عندناء وعند الثلاثة: يقر بدين المعاملة فقط حى لا يسمع في غيره. (تكملة» ملا مسكين» عييئ) 

ولا يعروج !خ: أي ليس للعبد المأذون أن يتروج؛ لأنه ليس من باب التجارة» ولأنه فيه ضرر على المولى؛ E‏ 
المهرء والنفقة في رقبته. [تكملة: ]١85/8‏ وكذا ليس له أن يزوج مملوکه» سواء كان ذكرا أو أنثى عندهماء وقال 
أبو يوسف: يجوز تزويج الأمة؛ لأنه نوع بحارة» ولهما: أنه مأذون في التجارة» وهذا ليس منه» وهذا لا بملك تزويج 
العبد» وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون له والمضارب وشريك العنان والأب والوصي. [رمز الحقائق: ]١5/7‏ 

ولا يكاتب إخ: أي لا يكاتب العبد المأذون؛ لأنه ليس من باب التحارة؛ ولأن الكتابة أقوى من الإذن؛ لأن 
الكتابة توحب حرية اليد في الحال» وحرية الرقبة في المال» والإذن لا يوجب شيا من ذلك» والشيء لا يتضمن 
ما فوقه إلا إذا أجازها المولى» ولم يكن عليه دين وذكر في "النهاية": أنه لو كان على العبد دين» فكتابته باطلة: 
وإن أحازها المولى؛ لأن قيام الدين بمنعه من ذلك؛ قل أو كثر. ولا يعتق: لأنه فوق الكتابة» فكان أولى بالامتناع» 
وإن أجازه المولى؛ ولم يكن عليه دين جازء وكان قبض العوض إليه إن كان العتق على مالء وإن كان 
عليه دين مستغرق لا ينفذ عند أبي حنيفة» خلافا لهما. [رمز الحقائق: ]"١3/١‏ (فتح) 

ولا يقرض: لأنه تبرع ابتدای وهو لا بملكء وينبغي أن يقال: إذا كان درهما فصاعداء فأما ما دونه فيجوز أن يقرض 
كما في الحبة. ولا يهب: أطلقه» فشمل ما إذا كان بعوض أو لا؛ لأنه تبرع ابتداء وانتهاء» وأطلق في منع الهبة» فشمل 
ما قيمته درهم وما دونه وف "الحيط" : ولا يهب» وهذا إذا بلغت قيمته درهما فصاعداء ويجوز هبة ما دون الدرهم؛ 
لا ن صنيع التجارة؛ لأنه لابد للتجار منه ليعرف» وعيل قلب الناس إليه. إتكملة البحر الرائق: مهم ]١‏ 

ويهدى طعاما ج أي يجوز للمأذه ن أن يهدي طعاما يسيرا كالرغيف ونحوه ويضيف من يطعمه» قال 4 
'البزازية": ويملك إهداء مأكول» وإن زاد على درهم .ما لا يعد إسرافاء ويتخذ الضيافة اليسيرة لا الكثيرة» وذا 
بقدر المال؛ حن لو كان في يده عشرة آلاف درهم» فالضيافة بعشرة يسيرة» ولو في يده عشرة دراهمء فبدائق 
كثيرة» والتقييد بالطعام للاحتراز عما سوى المأكولات من الدراهم والدنانير والثياب» إلا أن يهب مالا يساوي 
درهماء وإن أجاز المولى صحت إن لم يكن عليه دين» والمحجور لا يهدي» وروي عن أبي يوسف: إذا دفع 
للمحجور قوت يومه» فدعا بعض رفقائه للأكل معه» فلا بأس» بخلاف ما لو دفع قوت شهر؛ لأنهم إذا أكلوه 
يضر بحال المولى. (ملتقط من الشروح) 

ويحط من الثمن !لخ: يعي يجو ز للمأذون حط الثمن ن من المبيع إن ظهر فيه عيب؛ لأنه نه من صنيع التجار» وأطلق 
المصنف الحط من الثمن بالعيب» فشمل ما إذا كان الحط قدر العيب أو أكثر أو أقل» والحال أن الحواز مقيد - 
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ودينه متعلق برقبته يباع به إن لم يفده سيّده» وقسم نه با حخصص. »> وما بقي 


الذي و ججحب عليه بتتحارة بين الْغر هماع 


دعا إذا كان قدر العبب فلو قال: "بقدره" لكان أول» فلو حط من غير عيب» أو حط أكثر من العادة لا يجوز 
لأنه تبرغ محض بعد تمام العقد» وهو ليس من صنيع التحار» فلا ضرورة إليه» بخلاف امحاباة ابتداء؛ لأنه قد يحتاج 
إليه التاحر. [تكملة البحر الرائق: ١85/8‏ ]( بزيادة) 

ودينه إلخ: أي الدين الذي يركب المأذون متعلق برقبته» يباع المأذون بسببه إن لم يفده سيده بقضاء الدين» 
وقال زفر: يتعلق بالكسب لا بالرقبة» فلا تباع رقبته؛ لأن الرقبة لم تدحل في الإذن» فلا يتعلق دين التجارة يماء 
بخلاف الكسب؛ لأنه دحل في الإذن» وبه قال الشافعي ومالك» وعن أحمد: يتعلق بذمة سيده» ولنا: أنه ظاهر 
حق لول / بسبب الإذن» وكل دين يظهر في حقه» فهو متعلق بالرقبة؛ لأنه لابد من محل يستوق منه» وأقرب 
الخال إليه نفسه» فصار كدين الاستهلاك والجامع دفع زور العا ]وس فاق ]| 

وقسم ثمنه إلخ: أي إذا لم يفد السيد العبد المأذون المديون وبيع في دينه» قسم ننه بين الغرماء بالحخصص؛ لأن 
ديونهم متعلقة برقبته» فيتحاصصون من الاستيفاء وفاء من البدل كما في التركة؛ وإن لم يكن بالثمن وفاء يضرب 
كَل عر في الثمن بقدر حقهء كالتركة إذا ضاقت» فإن فضل شيء من ديونه طولب به بعد الحرية) ولا يباع 
ثانيا كي لا يمتنع الناس عن شراء المأذون. [تكملة البحر الرائق: ۱۸۸/۸[ (بتوضيح من الحشي) 

طولب به !خ: أي ما بقي من الدين الذي بيع العبد فيه طولب به بعد عتقه» ولا يطالب به للحال؛ لأن دينهم 
ابت في ذمته» ول يستوفوا الكل منه؛ لأن رقبته لم تف به» فبقي دينهم على حاله في ذمته» فيستوفونه إذا قدر على 
ااه ولا يقدر الا بعد العتق؛ لأنه ه لا يمكن بيعه ثانيا رمن ارقا : Ns TYNAN‏ أن المشتري يمتنع حينئد عن 
شرائه» فيؤدي إلى امتنا ع البيع بالكلية» فيتضرر الغرماء ولا استسعاؤه؛ لأن من هو مخير بين شيئين أو أشياء فاحتار 
أحدهما بطل خياره في غيره؛ ولو اشتراه بعد ذلك مولاه الذي باعه للغرماء لم يكن هم على العبد تعلق؛ لأن هذا 
ملك جديد» بسبب جديد وتبدل الملك كتبدل العين حكماء فصار كأنه عبد آخرء وقي نفقة الزوجة يباع مرارا؛ 
لأن المنفعة تتجدد ساعة فساعة فيكون دينا حادثا بعد البيع. (عيئء تكملة» فتح) 

وينحجر !اخ: أي ينحجر العبد المأذون بحجر المولى إن علم بالحجر أكثر أهل السوقء وقال الشافعي: ١‏ 
صحيح وإن لم يعلم به أحد من أهل سوقه» ولنا: أن حجره لو صح بدون علمهم لتضرروا به؛ لأنه إذا اكتسب 
شيئاء فالمولى يأحذه» فيتأحر حقهم إلى ما بعد العتق» وهو موهوم؛ لآثة قد يعقق: وقد لا تىخ .وقيد بالا كير 
وهو الاستحسان؛ لأن إعلام الكل متعذرء أو متعسر» ويشترط علم العبد أيضاء وبقي مأذونا له حي يعلم 
بالحجر. [تكملة البحر الرائق: ]٠۹۰/۸‏ 
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عجره إن علم به أكثر أهل سوقه. Upper‏ عله “11 


أي حجر المولى 


بحجره إلخ: بأن يقول: حجرتك عن التصرف» أو وصله خبر حجره» كذا في "الدرر"» وقي الإحبار لابد من 
العدد أو العدالة عند الإمام» واكتفيا بالواحد مطلقاء وهذا إذا كذبه العبدء فإن صدقه يصير محجورا اتفاقاء 
ولو كان المخبر رسولاء ينحجر في الوجهين اتفاقا؛ لأن عبارة الرسول كعبارة المرسل» هذا في الإخبار بحجره. 
وأما الإحبار بإذنه فيكتفى فيه بالواحد اتفاقا. (فتح) 

إن علم به إل: اعلم أن الإذن إما أن يكون علم به أهل السوق عامة» أو علم به رحل أو رحلان أو ثلاثة» أو 
م يعلم به إلا العبدء ففي الأول يشترط علم أهل السوق بالحجر أيضاء فلو حجر عليه في هذه الصورة بحضرة الأقل» 
لم ينحجرء حي لو باعه من علم منهم ومن لم يعلم جاز؛ لأنه لما بقي مأذونا في حق من لم يعلم» فكذا في حق من 
علم أيضا؛ لأن الإذن لا يقبل التحصيص» وف الثاني يشترط أن يكون الحجر بمحضر هؤلاء ولا يصح .ما دونه بأن 
يحجره في بيته» وف الثالث يكون الحجر .ممحضر من العبد» ولا يصح إذا كان الحجر في بيته بغير محضر منه. 

قال في "امحيط": وأصله أن الحجر الخاص لا يرد على الإذن العام» ويرد على الإذن الخاص بأن أذن له محضر رجحل 
أو رحلين أوثلاثة» فحجر بمحضر هؤلاء يصح» ولو رآه المولى يبيع ويشتري بعد ما حجر عليه قبل أن يعلم العبد, 
فلم ينههء ثم علم العيد بالححر اييقى مأذونا استحيساناة ثم العترة لشيوع الجر واشتهاره» لا للححر في السوق» حي 
لو حجر في السوق» وليس فيه إلا رحل أو رحلان لا ينحجرء ولو باعوه جاز وإن باعه الذي علم بحجره» وإن حجر 
في بيته.محضر من أهل السوق ينحجرء هذا حاصل ما في الشروح والحواشي. (حبيب ال رحمن الديوبندي) 

وبموت إخ: أي ينحجر المأذون أيضا يموت سيده وحتونه ولحوقه بدار الحرب حال كونه مرتداء أما الموت؛ 
فلأنه يزيل الملك» وأما الحنون؛ فلأنه يزيل الأهلية» وأما اللحاق؛ فلأنه موت حكما. [رمز الحقائق: ١/۲‏ ۳۲] 
سواء علم العبد بذلك أو لم يعلم؛ لأنه حجر حكمي فلا يكون العلم من شرطه كانعزال ال وكيل هذه الأشياء؛ 
وكما لو أخخرجه المولى عن ملكه وكالمفاوضة تبطل تملك أحدهما ما تصح فيه الشركة تصير عنانا وإن لم يملك 
أحدهما إبطالهاء وف الظهرية: وموت الأب حجر على الصبي كموت وصي وعزله» ولو عزل قاض أذن لصي 
ومأذون كانا على إذفهما. (من العيئ والفتح) 

وجنونه إلخ: أي جنون المولى» ويجوز جعل الضمير فيه للعبد ففي "البدائع": جنون العبد مطبقا ولحوقه بدار 
الحرب مرتدا من أسباب الانحجار؛ وهذا قال عربي زادة: لو قال: وموت أحدهما وجنونه مطبقا لكان أتم 
وأخصرء وفي "منية المفي": وينحجر أيضا بجنون نفسه ولحوقه مرتدا ولا يعود الإذن فيه» ثم يشترط في انون 
أن يكون مطبقاء وإن لم يكن مطبقا كالمرض فلا ينحجر به» وما دون السنة غير مطبق» كذا في "الذخيرة". 
ولو أغمي عليه لا يصير محجورا. (من الفتح وملا فسكين) ولحوقه: بدار الحرب حال كونه مرتداء علم العبد 
بذلك في الصور الثلاث أو لم يعلم. 
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وبالإباق والاستيلاد, لا بالتدبير» وضمن هما قيمتهما للغرماء وإن أقر بعد...... 


١ 5 .,‏ ا : 1 1 : 1 - : 
آي إباق العبد المأذو ن بالجر عطف على الإباق قيمة الأمة المستولدة والمديرة 


سر 
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وبالإباق: يعن بالإباق أيضا يصير محجورا عليه حكماء علم أهل السوق بذلك أو لم يعلم» وقال زفر والشافعي: 
لا يصير محجورا عليه بالإباق؛ لأن الإباق لا ينافي ابتداء الإذن» ألا ترى أنه إذا أذن لعبده المحجور عليه الآبق صح» 
وجاز له أن يتجر إذا بلغه» فلأن لا يمنع الإباق أولى» ولنا: أن المولى لم يرض بتصرف عبده المتمرد عن طاعته عادة» 
فضار محجورا غليه دلالة» والحجر ينبت دلالة كالاذن: [تكملة البحر الرائق: 5/4 ]١‏ وهذا بخلاف ابتداء الاذن 
في الآبق؛ لأن الصريح يبطل الدلالة. [رمز الحقائق: ]۳۲١/۲‏ وإن قلت: إذا كان الصريح يبطل الدلالة فلا ينحجر 
العبد بالإباق حكما لوحود التصريح بالإذن في الابتداء. قلنا: إن وجود التصريح بالإذن في الابتداء لا يقتضي 
وجوده إلى حال الإباق» وإنما يعرف ف البقاء باعتبار استصحاب الحال» وهي حجة ضعيفة» فيجوز أن تترجح 
الدلالة عليهاء ولو عاد من الإباق فالصحيح أن الإذن لا يعود. (ملتقط من العيئ والتكملة باختصار) 

والاستيلاد: يعن الأمة المأذون ها تصير محخجورة باستيلاد المولى اء وقال زفر: لا تصير محجورا عليها به» وهو القياس؛ 
لأن المولى لو أذن لأم ولده ابتداء يجوزء فلأن لا يمنع الاستيلاد بقاء الإذن أولى» وبقول زفر قالت الثلاثة» وجه 
الاستحسان: أن العادة جرت بتحصين أمهات الأولادء وأنه لا يرضى بخروجهاء واختلاطها بالرحال في المعاملة 
والتجارة» ودليل الحجر كضريحه. بخلاف ما لو أذن لأم ولده صريحا كما تقدم. [تكملة البحر الرائق: ]١514//‏ 

لا بالتدبير: يعن المأذون ها لا تصير محجورا عليها بالتدبير؛ لأن العادة لم تحر بتحصين المدبرة» ولم يوجد دليل الحجرء 
فيشبت على ما كانت؛ إذ لا تنا بين حكمي التدبير والإذن؛ لأن حكم التدبير انعقاد حق الحرية في الحال» وحقيقة 
الحرية في المآل» وحق الإذن فك الحجر» وحق الحرية لا بمنع فك الحجر. |تكملة البحر الرائق: 315/7 ]١‏ 

وضمن كما اع يع ضمن المولى بالتدبير والاستيلاد قيمتهما للغرماء لو كان عليهما دين؛ لأنه أتلف بالتدبر 
والاستيلاد تعلق حق الغرماء؛ لأنه بفعله امتنع بيعهماء وبالبيع يقضي حقوقهم» قال في 'المحيط": فإذا ضمن المولى 
القيمة لا سبيل هم على العبد حي يعتق» وإن شاؤوا لم يضمنوا المولى القيمة» واستسعوا العبد قي جميع دينهم. 
[تكملة البحر الرائق: 95/4 ]١‏ 

وإن أقر بعد إخ: أي إن أقر المأذون له بعد حجره يما في يده لأحد صح إقراره عند أبي حنيفة» سواء أقر بأنه 
أمانة عنده أو غصبء أو أقر بدين» وقالا: لا يصح إقراره» وهو القياس؛ لأن مصحح إقراره إن كان الإذن فقد 
زال بالحجرء وإن كان اليد فالحجر أبطلها؛ لأن يد المحجور عليه غير معتبر» وبه قالت الثلاثة» وله: أن المصحح 
هو اليد.[رمز الحقائق: ]۳٠٠/۲‏ وهذا لا يصح إقراره قبل الحجر فيما أحذه المولى من يده» واليد باقية حقيقة» 
وشرط بطلاها بالحجر حكما فراغ ما في يده من الأكساب عن حاحته» أو إقراره دليل تحققهاء ثم هذا الإقرار 
معتبر إذا لم يكن ما في يده حصل يمثل احتطاب» حي لو كان في يده مال حصل بالاحتطاب ونحوه لا يصدق في 
إقراره لأحد بالاتفاق. (ملتقط من العيئ والفتح باختصار) 


كتاب المأذون 4۷ أحكام المأذون 


حجره نما في يده صح» ولم ملك سيّده ما في يده لو أحاط دينه .ماله ورقبته» فيبطل 


من لمال عل أبي حنيفة المأذو ن 0 أي بيك المأذون أي دين . المأذو ن أي رقبة المأذون 
8 عبدا کس إل حط يمه فزخ اتشات إلا القيمةغ 
تحريره . ان كسب المأذو ا 1 5-5 2 ا ا 3 عل 
ال باء سيدة منه قيمته ۱ nne e: ES‏ 
e‏ لف ِ 0 أو أقل صح. بطل شمن لو لو عي قبل 2 يام 


ولم تملك سيده إل: أي إذا لزم المأذون ديون تحيط .ماله ورقبته لم بملك سيده ما في يده» وهذا عند الإمام» 
وقالا: تملك ذلك؛ لأن ملك الرقبة سبب لملك كسب اليد» واستغراقها بالدين لا يوجب خروج المأذون عن 
ملكه؛ ولهذا ملك وطهء المأذونة» ولأبي حنيفة: أن ملك المولى إنما يثبت في كسب العبد التاحر عند فراغه عن 
حاجته» والحيط به الدين مشغول بحاحته فلا يخلك. [تكملة البحر الرائق: ]١3//‏ 

فيبطل تحريره إلخ: [تفريع على عدم ملك المولى ما في يده] أي لما لم يملك السيد ما قي يد المأذون إذا كانت 
عليه ديون محيطة .ماله ورقبته» بطل تحرير اليد عبدا من كسب المأذون؛ لأنه أعتق ما لا علكه. وهذا عند الإمام» 
وعندهما: ينفذ عتقه» ويغرم قيمته للغرماء» ولما كان العتق أقوى نفاذا صرح به ليفيد أن تصرف المولى في غيره 
باطل بالطريق الأولى. (من العيئٍ والتكملة باختصار) وإن لم يحط صح: أي إن لم يحط الدين .ماله ورقبته» صح 
تحرير السيد عبدا من كسبه بلا حلاف» أما عندهما فظاهر» وكذا عنده في قوله الآخر؛ لأنه لا يعرى عن قليل 
دين» فلو جعل مانعا لانسد باب الانتفاع بكسبه» فيتخلل المقصود , دمجاب سر وي وروي 
إعتاقه؛ لأن الدين متعلق بكسبهء وقي حق التعلق لا فرق بين القليل والكثير» كما في الرهن. (فتح 

ولم يصح بيعه إلخ: أي لا يصح بيع المأذون من سيده إلا ثل القيمة؛ ل و اسز کب 
فيحوز»ء وبأقل منه» فيه قمة فلا يجوزء وهذا لأن حق الغرماء تعلق بالمالية» فليس له أن يبطل حقهم» بخلاف ما 
إذا حابى الأحبي عند أبي حنيفة؛ لأنه لا تهمة فيه. [رمز الحقائق: ]۳۲٠/۲‏ 

وإن باع سيده اج أي إن باع سيد المأذوان هبه ميل القيمة أو أقل من القيمة صح؛ لأن المولى أحنبي عن 
كسب عبده إذا كان عليه دين» والكلام فيه؛ لأنه لا بعلك كسبه؛ فيخرج المبيع عن ملكه» فيصح كما في 
الأحبي» وعندهما: جواز البيع يعتمد الفائدة» وقد وجدتء فإن المولى يستحق أخذ الثمنء والعبد المبيع» فثبت 
لكل منهما ما م يكن ثابتا قبلء فأفاد. [رمز الحقائق: ]٣۲۱/۲‏ 

وبطل الثمن إلخ: أي بطل الثمن من ذمة العبد المأذون إذا سلم المولى المبيع قبل قبض الثمن» فلا يطالب العبد 
بشيء؛ لأنه بتسليم المبيع سقط حقه في الحبس» ولا يجب له على عبده شيء» فخرج مجاناء بخلاف ما إذا كان 
الثنمن عرضاء حيث يكون المولى أحق به من الغرماء؛ لأنه تعين بالعقد» فملكه به عنده» وعندهما: تعلق حقه 
بعينه» فكان أحق به؛ إذ ليس هو بدين يجب في ذمة العبد» ويجوز أن يكون عين ملكه في يده» وهو أحق به من 
الغرماع. |رمر الحقائق: 73/7] 


كتاب المأذون ب/ > ؟ أحكام المأذون 


وله حبس المييع بالشدن؛ وصح إعتاقه وضمن قيمته لغرمائه. وطولب ما بقي بعد 


ن ضمن المولى ي لأصحاب الديون العبد الماذون 
عتقه فإن باعه باه وغيبه المشترق) من الغرماء البائع قيمته» فان رد د عليه بعيبا ) 
شرط العد سید لاون فاعل غيبة حرام مفعو ل به لضمن قيمة العبد العيد 


Ê 


ااا 1 فی ال کی مقا لأن البيع لا يزيل ملك اليد ما لم يصل إليه 
الثنمن» فبقي ملك اليد للمولى على ما كان عليه حي يستو ف الشمن» وهذا كان أخحص به من سائر الغرماءء 
بخلاف ما إذا سلم المبيع أو لاء حيث يسققط؛ لما د كر نا. مد ١‏ لحقائق: ]| وصح إعتاقه: أي صح إعتاق 
المولى عبده المأذون له المستغرق بالدين بالإجماع؛ لقيام ملكه فيه.[رمز الحقائق: ]۳۲٠/۲‏ ولا فرق بين أن يكون 
مديونا سيب الحارة أو الغهصت لغصب أو جحو د الوديعة أو إتلافت المال. (ملتقط من الفتح) 

قيمته لغرمائه: أي صح إعتاق ,لوق للغبد. المأذوت له لكن يضمن قيمقة لغرمائة إذا كانت كل الدين أو أقل: 
وإن كان الدين أقل من القيمة ضمن الدين لا غيرء وجه الضمان: أن المولى أتلف ما تعلق به حقهم بيعا واستيفاء 
من ثمنه» ولا وحه لرد العتق؛ لأنه لا يقبل الفسخ» فأوجبنا الضمان دفعا لضرر الغرماء» بخلاف ما إذا كان المأذون 
و ا ایو وی چاو ہی کی بو ا د 
الغرماء اتبعوا العبد 7 ديو شم» قياع لخلاه ا ير الآخخر. 1 3 راک بعدر 55 

وطولب با بقي إلخ: أي للغرماء أن يطالبوه بعد الحرية إن بقي من دينهم شيء» ولم توف به القيمة؛ لأن الدين 

مستقر قي ذمته؛ لوجود سببه» والمولى مم يتلف إلا قدر القيمة» فبقي الباقي عليه كما كان» وما قبضه أحدهم من 
العبد بعد العتة ق لا یشار که فيه الباقون» خخلاف ما إذا قبض أحدهم شيئا من القيمة ال“ ی على المولى» حيث يثبت فيه 
۲ حق الشركة للباقين) ف القيمة وحبت شم بسبب وأاحدى وهو العتق ۆر خللافت الدين الا إذا وجب بسبب و احد 
فإنه يكون مشت كا بن بينهم. (فتح بتغيبر يسير) فان باعه !خ: أي إن باع العبد المأذون يده غيب المشترئ العبدة 
ضمن الغرماء البائع قيمته إن شاو وا؟ لاله معد بيه واتسليفة إلى المقنة ي“ وإعما قيد بقوله: "وغيبه"؛ لأن الغرماء 
شق ی کی ا ا ا ؟ caer‏ اماق 1:3 ل٤‏ وهو البيع ia‏ »> فصار 
كالغاصب إذا باع وسلم» وضمن القيمة» ثم رد عليه بالعیب» كان له أن برد المغصوب على المالك» وير حع عليه 
بالقيمة الى دفعها اليه هذا إذا رده عليه قبل القبض مطلماء أو بعده بقضاء؛ لأنه فسخ من كل وجه» وكذا إذا 
رده عليه بيار الرؤية والشرطء. وإ رده بعيب بعد القبض بغير قضاء» فلا سبيل للغرماء على العبد ولا للمولى 
على القيمة؛ أن الرد بالتراضي إقالة» وهي بيع في حق غير ما كذا في "العيق" و"الفتيح" نقلا عن "الزيلعى" 58 


كتاب المأذون 4" أحكام المأذون 
رحع بقيمته) وحق حق الغرماء في العبد أو مشتريه» lily Î‏ البيع و واععدوا النمن» فإ 
ك یدو و د بالدين» ر رد البيع» > فإن غاب البائع, EIT TTT TET‏ 
= قال: وتعقبه الشلبي بأن المسألة مفروضة فيما إذا غيبه المشتري بعد قبضه» فكيف يصح قوله: "قبل القبض"؟ ولهذا 
لم يذكره الرازي في شرحه. وإن فضل شيء في دينهم رجعوا به على العبد بعد الحرية. [رمز الحقائق: ۳۲۲/۲] 

أو مشتريه: عطف على البائع» والتقدير: ضمن الغرماء البائع إن شاؤوا وإن شاؤوا ضمنوا المشتري؛ لأن كل 
واحد منهما متعد في حق الغرماء» البائع عا ذكرناء والمشتري بالشراء والقبض والتغيبب. [رمز الحقائق: ]٠۲۲/۲‏ 
أو أجازوا البيع إخ: أي الغرماء إن شاؤوا أجازوا البيع» وأخذوا الثمن» ولا يضمنوا أحدا القيمة؛ لأن الحق 
هم والإحازة اللاحقة كالإذن السابق» فالحاصل: أن الغرماء يتخيرون بين نلائة: إجازة البيع؛ واتضمين ابه 
شاؤواء ثم إن ضمنوا المشتري رجع المشتري بالثمن على البائع؛ لأن أخذ القيمة منه كافة كأخذ العين» وإن ضمنوا 
البائع سلم المبيع للمشتري» وتم البيع؛ لزوال المانع» وأيهما اختاروا تضمينه برئ الآخرء حت لا يرجعوا عليه وإن 
تويت القيمة عند الذي احتاروه؛ لأن المخير بين الشيئين إذا اختار أحدهما تعين حقه فيه» وليس له أن يختار 
الآخرء ولو ظهر العبد بعد ما اختاروا تضمين أحدهماء ليس لهم عليه سبيل» إن كان القاضي قضى فم بالقيمة 
ببينة» أو بإباء يمين؛ لأن حقهم تحول إلى القيمة بالقضاءء وإن قضى بالقيمة بقول الخصم مع بمينه» وقد ادعى 
الغرماء أكثر منه» فهم بالخيار إن شاؤوا رضوا بالقيمة» وإن شاؤوا ردوهاء وأحذوا العبد» فبيع لمم؛ لأنه لم يصل 
إليهم كمال حقهم بزعمهم» كذا في "النهاية". [رمز الحقائق: ؟/77؟] 

فإن باع سيده إلخ: أي إن باع العبد المأذون سيده» والحال أنه قد أعلم المشتري بالدين» فللغرماء رد البيع؛ لأن 
حقهم تعلق به» وهو حق الاستسعاءء أو الاستيفاء من رقبته» وف كل منهما فائدة» فالأول تام مؤخرء والثاني 
ناقص معجل» وبالبيع تفوت هذه الخيرة» فكان لهم ردهء وفائدة الإعلام بالدين سقوط خيار المشتري في الرد 
بعيب الدين» حت يلزم البيع في حق المتعاقدين» وإن لم يكن لازما في حق الغرماء» هذا إذا كان الدين حالاء 
وكان البيع من غير طلب الغرماءء والثمن لا يفي بدينهم» وأما إذا كان دينهم مؤجلاء فالبيع جائز؛ لأنه باع 
ملكه وهو قادر على تسليمه؛ ول يتعلق به حق لغيره؛ لأن حق الغرماء متأخرء وكذا إذا كان البيع بطلبهم؛ لأن 
البيع وقع لأجلهم؛ وكذا إذا كان الشمن يفي بدينهم. [رمز الحقائق: ]٣۲۲/۲‏ 

فإن غاب البائع إلخ: يعي لو باع المولى عبده المأذون المديون» وقبض الثمن» وسلمه إلى المشتري» ثم غاب البائع 
لا يكون المشتري حصما للغرماء إذا أنكر الدين» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد جا وقال أبو يوسف ب4»: يكون 
المشتري خصماء ويقضى هم بديوهم» وعلى هذا الخلاف إذا اشترى دارا ووهبها وسلمها إليه» ثم غاب ثم حضر 
الشفيع؛ فالموهوب له لا يكون خصما عندهماء خلافا له» هو يقول: إن ذا اليد يدعي الملك لنفسه في العين» = 


كتاب المأذون ۲0٠‏ أحكام المأذون 


ای بيسن صم قم اون ساس + وقال: الاعيد رید قافر رباج لزمه 


شن ١‏ لأمصار القادء 
كل شي ء من فار ول يبا ع خت بحخضر سه فان حصر وأقر بإذنه بيع 
ش العيد وهو القادم أي سيد العبد بكون العبد مأذونا 


وإلا و وإ أذن للصبي...... SEE‏ اك عه EES EE KE E EES OG KEES HS‏ ل 


أي وإن لم يقر بإذنه 


= فيكون المشتري والواهب خصما فيهاء كما لو ادعى ملك العبد» ولهما: أن الدعوى تقتضي فسخ العقد» وهو 
قائم بالبائع والمشتري» فيكون الفسخ قضاء على الغائب» والحاضر ليس بخصم عنه» بخلاف ما إذا ادعى الملك؛ لأن 
صاحب اليد يظهر في الانتهاء أنه كان غاصبا منهم» والغاصب يكون خصما. [تكملة البحر الرائق: ]۲١٠۸/۸‏ 
وإنما قلنا: إذا أنكر المشتري الدين؛ لأنه إذا أقر قر بديوم وصدقهمء كان للغرماء أن يردوا البيع بلا حلاف» هذا إذا 
غاب البائع» وإن غاب المشتري» فالبائع ليس بخصم إجماعا حى يحضر المشتري؛ لأن الملك واليد له» ولا يمكن 
إبطالهما وهو غائب» لكن لهم تضمين البائع قيمته؛ لأنه صار مفوتا حقهم» فإذا ضمنوه القيمة حاز البيع» ويكون 
الثمن للبائع» وإن اختاروا إجازة البيع أخذوا الثمن. (عيئء فتح؛ ملا مسكين) 
ومن قدم مصرا !لخ: أي أتى رحل مصرا من الأمصار» وادعى أنه عبد زید» فاشترى وباع؛ لزمه كل شيء من 
التحارة؛ ويقبل قوله في الإذن في عق كسية؛: عن تقضى ها يرنه والمسالة على وحهين: أحدههما: أن ر أن 
المولى أذن لهء فيصدق استحساناء عدلا كان أو غير عدلء والقياس أن لا يصدق. 
وجه الاستحسان: أن الناس يعاملونه من غير اشتراط شيء من ذلك» وإجماع المسلمين حجة يخص ها الأثر» 
ويترك بها القياس» ولأن في ذلك ضرورة وبلوى» فإن الإذن لابد منه لصحة تصرفه» وإقامة الحجة عند كل عقد 
غير ممكن» وما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه» وما عمت بليته اتسعت قضيته» والثاني: أن يبيع ويشتري ولا 
يخبر بشيء» ففي الاستحسان يثبت إذنه؛ لأن الظاهر أنه مأذون؛ لأن عقله ودينه يمنعه عن ارتكاب الحرم؛ لأن 
الظاهر هو الأصل» فيعمل به» فصح تصرفاته. [تكملة البحر الرائق: ]۲١۹/۸‏ 
ولا يبا ع !خ: يعن إذا لزمته ديون ولم يكن في كسبه وفاء لا تباع رقبته؛ لأنها ملك المولى» فلا يصدق فيه» ولا يلزم 
فن وجواب ê‏ تباع فيه» كما لو كان المديون مدبرا أو أم 4 لاف الكسي؟ قات اميل ,لا علكةه: 
[تكملة البحر الرائق: ]۲١۹/۸‏ فإن حضر وأقر يإذنه إل: يعن إذا حضر المولى وأقر بإذنه بيع العبد في الدين؛ 
لظهور الدين في حقه بإقراره. وإلا لا: يعن وإن م يقر بإذنه بل قال: إنه محجورء لا يباع» والقول قوله» وعلى 
الغرماء البينة» فإن أقاموا يبا ع» وإلا لاء ويطالب بعد العتق. (ملتقط من التكملة» ملا مسكين) 
وإن أذن للصبي إل: لما فرغ من بيان إذن العبد شرع في بيان الصبي والمعتوه» وقدم الأول؛ لكثرة وقوعه. 
ولأن إذن العبد صحيح اتفاقا بخلاف إذن الصبيء فإن فيه حلاف الشافعي كذا في "الديري". (فتح) 


كتاب المأذون ١ه"‏ أحكام المأذون 


والمعتوه الذي يعقل البيع الق ا وليه الهو اي الشواء والبيع كالعبد المأذو ن 
فاعل أ في جميع ما ذكرنا من 7 

الذي يعقل [لخ: سغة لكل من لضي وللعيره لا للمحوه فقط كتا في "حبري" 
فهو في الشراء إخ: أي كل واحد من الصي والمعتوه الذين أذن لهما وليهما في ا كالعبد المأذون في 
أحكام الشراء والبيع» فينفذ تصرفه» ولا يتقيد بنوع من | لتجارات دون نو ع» ويكون مأذونا بالسكوت حين ر يراه 
يبيع ويشتري» وصح إقراره .ما في يده من كسبه» ويجوز بيعه بالغبن الفاحش عند الإمام» حلافا هماء إلى غير ذلك 
من الأحكام الي ذكرها في العبد المأذون» والمراد بكونه يعقل البيع أن يعلم أن البيع سالب للملك» والشراء 
حالب» وأنه يقصد به الربح» ويعرف الغبن اليسير من الفاحش» وقال الشافعي: لا تنفذ تصرفاته» وبيان الدلائل 
من الخانبين هذ كور في. المطولات. [تكملة البخر الرائق: ١/۸‏ 71] 
قال في "الفتح": وللصبي والمعتوه أن يأذن لعبده أيضا؛ لأن الإذن في التجارة جحارة معئ» بخلاف ما إذا أذن 
المعتوه لابنه» حيث لا يصح؛ لأنه مولى عليه» فلا يلي على غيره» وكذا لا ملك الصببي ولا المعتوه المأذون هما أن 
يتزوجا أو يزوجا مماليكهما إلا بإذن الولي بالتزوج أو تزويج الأمة لا العبد. 
واعلم أن تصرفات الصبي والمعتوه على ثلاثة أقسام: الأول: ما لا يتوقف نفاذه على الإذن؛ لكونه نفعا كالإسلام» 
الثاني : ما لا ينفذ أصاد ولو بالإاجارة؛ لكونه ضررا كالطلاق والعتاق وغيرهما ولو على مال» والثالث: ما احتمل 
النفع والضررء فيتوقف على الإذن من الولي كالبيع والشراء والنكاح. (باختصار) 
درق أى ن جيم اکم رو اق الوق لات من التسرقوق الاوز كاف طلا دي وال يل 
إقراره عليهما وإن لم يكن عليهما دين بخلاف المولى» والفرق أن إقرار الولي عليهما شهادة؛ لأنه إقرار على غيره 
فلا يقبل» ودينهها غير متغلق ماهماء وإنما هوف الذّمة؛ لأغما خران. [تبيين الحقائق: ]| 
واعلم أنه لا حلاف في صحة الإذن للمعتوه الذي يعقل البيع والشراء إذا بلغ معتوهاء أما من بلغ عاقلا ثم عته» 
ففيه حلاف» قال البلخي: 5 قياساء وهو قول ابي يوسف يلك ويصح استحساناء وهو قول محمد ينك 

هذا بخلاف ما إذا عته الأب أو حن فإنه لا يثبت للابن الكبير ولاية التصرف ف ماله» وإنما يثبت له ولاية 
الترويج» كذا في "الزيلعي". (فتح الله المعين) 


كتاب الغصب o‏ تعريف الغصب وحكمه 


کتاب الغصب 


هو إزالة اليد الحقة بإثبات اليد المبطلة, HEE KLE 328 5264 î SE 8 E‏ ده 


5 الغصب في الشرع الكائنة على الباطل 


كتاب الغصب: أورد الغصب بعد الإذن في التجارة لوجهين: أحدهما: أن الغصب من أنواع التجارة مآلا حى 
صح إقرار المأذون به» كما يصح بدين التجارة» ولم يصح بدين المهر؛ لأنه ليس من التجارة» الثاني: أن المغصوب 
ما دام قائما بعينه لا يكون الغاصب مالكا لرقبته» فصار كالعبد المأذون فإنه غير مالك لرقبته وما في يده من مال 
التجارة» إلا أنه قدم الإذن في التجارة؛ لأنه مشروع من كل وحه» والغصب ليس بمشروع» كذا في "النهاية", 
وف هذه المناسبة نظر» فإن الغصب عبارة عن إزالة اليد» والإزالة ليست من أنوا ع التحارة» والذي ازج أن وججه 
المناسبة نما ذكره صاخب 'غاية البيان" حيث قال: المأذون يتضرف في الشىء بالإذن الشرعيء والغاضب 
يتصرف لا بالإذن الشرعي» فبينهما مناسبة المقابلة. [تكملة البحر الرائق: 85/8 ١؟]‏ ثم الغصب في اللغة: أخذ 
الشيء من الغير على وحه القهرء مالا كان أو غيره» حي يقال على أخذ الحر ونحوه مما لا يتقومء يقال: غصبته 
منه» وغصبته عليه» وي الشرع: ما بينه بقوله: "هو إزالة اليد المحقة إلخ". [رمز الحقائق: 4/7 7"] 

هو إزالة إ لخ: إمن أحق أي الكائنة على الحق] أي الغصب في اصطلاح الشرع: إزالة اليد الى للها حق بإثبات 
اليد المبطلة في مال متقوم محترم قابل للنقل بغير إذن مالكه» وهذه القيود لابد منهاء فإن الغاصب لا يضمن زوائد 
المغصوب إذا هلكت بغير تعد؛ لعدم إزالة يد المالك» ولا ما صار مع المغصوب بغير صنعه» كما إذا غصب دابة» 
فتبعها أخرى أو ولدهاء لا يضمن التابع؛ لعدم الصنع فيه» وكذا لا يضمن غير المتقوم كالخمر» أو غير الحترم 
كمال الحربي في دار الحرب» ولا ما لا يقبل النقل كالعقار. 

وعند محمد: الغصب: هو تفويت يد الملك لا غيره» وعند الثلابة: إثبات يد مبطلة لا غير» حي إن الاستخدام أو 
الحمل على الدابة غصبء لا الجلوس على البساط عندناء وعندهم: الجلوس أيضا غصب» وقد أشار الشيخ إلى 
ذلك بقوله: فالاستخدام إلخ. [رمز الحقائق: ]۳۲٤١/۲‏ وقال في "الفتح": وثمرة الخلاف بيننا وبين الشافعي تظهر 
في زوائد المغصوب» وثمرة البستان» فإهما لا يضمنان عندنا إذا هلكا بغير صنع الغاصب» خلافا له» انتهى» قال 
في "ملا مسكين": واعلم أنه لابد أن يزاد على تعريف المصنف: "لا على سبيل الخفية" ليخرج السرقة» وحكم 
الغصب: الإثم لمن علمء ورد العين قائمة» والغرم هالكة» وإن كان بغير علم بأن ظن أن المأخوذ ماله» أو اشترى 
عينا ثم ظهر استحقاقه» فالضمان عند هلاك المأخوذ لا غير. 

باثبات اليد المبطلة: والنسبة بين إزالة اليد وإثباتها بالعموم والخصوص من وجه؛ فإهُما مجتمعان في أحذ شيء 
من يد مالكه بلا رضاه» ويفترقان في زوائد المغصوب وتبعيد المالك» فإن في الأول يوحد إثبات اليد ولا توحد 
إزالتهاء وفي الثاني بالعكس. (فتح) 


كتاب الغصب or‏ أحكام الغصب 


فالاستخدام وحمل الدابة غصب» لا الجلوس على البساط» ويجب رد عينه في مكان 


غصبه أو مثله إن هلك وهو مثلي . وإ انصرم المغل» فقيمته يوم الخصومة» وما 


يجب رد مثل المغصوب المغصوب والحال أن المغصوب مثلى 

e eS ام وهاه‎ ol Hoe Û Oê nê نه‎ Oo OOD OA TED CO لا مغل له فقيمته يوم عصبه‎ 

كالحيوان والمعدودات 
فالاستخدام إلخ: أي إذا كان الغصب عندنا إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة فالاستخدام أي استخدام عبد 
الغير بغير إذنه» والحمل على دابة الغير بغير إذنه» يكون غصبا؛ لأنه أثبت اليد المتصرفة» ومن ضرورة إثبات اليد 
إزالة يد المالك عنه» فيتحقق الغصب» فيضمن» ولا يكون الجلوس على بساط الغير غصبا؛ لأن الجلوس على بساط 
الغير ليس بتصرف فيه» وهذا لا يرجح المتعلق به عند التناز ع مالم يغير قي يده» والبسط فعل المالك» فبقي أثر يد 
المالك فيه ما بقي فعله» فليس فيه إثبات اليد المبطلة؛ لعدم إزالة اليد المحقة خلافا هم. (تكملة» عييئ) 
رد عينه ! لخ: أي يجب على الغاصب رد المغصوب إن كان قائما؛ لقوله عقِت8: "على اليد ما أحذت حن ترد 
وقوله عفك#: "لا يحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه لاعبا ولا حادا وإن أحذه فليرده"؛ ولأنه بالأحذ فوت عليه 
اليد وهي مقصودة؛ لأن المالك يتوصل ما إلى تحصيل ثمرات الملك من الانتفاع» فيجب نسخ فعله دفعا للضرر› 
وما كانت القيم تتفاوت باحتلاف الأماكن وجب عليه رده مكان غصبه فيه. (عيئ» فتح) 
أو مغله إن هلك إل: أي إن هلك المغصوب يجب عليه أو مثله إن كان مثليا؛ لقوله تعالى: لفاعْتَدُوا عَلَيّهِ بمثْل 
ما اعْتَدَى عَلیّک4 (البقرة: )١914‏ ورد العين هو المو جب الأصلي؛ لأنه أعدل وأكسل, ورد المثل والقيمة خلص يصار 
إليه عند تعذر رد العين» وهذا يطالب برد العين قبل الهلاك» ولو أتى بالقيمة أو المثل لا يعتد به؛ لكونه قاصراء 
وكذا يبرأ الغاصب برد العين من غير علم المالك بأن سلمه إليه بجهة أحرى» كما إذا وهبه أو أطعمه إياه» فأكله. 
والمالك لا يدري أنه ملكه» وف الإطعام حلاف الشافعي. [رمز الحقائق: 714/7"] 
وإن انصرم المثل إخ: يعي إذا انقطع المثل عن أيدي الناس يجب على الغاصب قيمته يوم الخصومة» وهذا قول 
الإمام» وقال الثاني: يوم الغصبء وقال محمد: يوم الانقطاع؛ لأن المثل هو الواحب» والقيمة إنما يصار إليها للعجز 
عنه» والعجز في يوم الانقطاع» فيعتبر فيه» وللثاني: أن المثل لما انقطع التحق بالقيمي» وفيه يعتبر القيمة يوم الغضب» 
وللامام: أن المثل هو الواحب بالغصبء؛ وهو باق في ذمته ما لم يقض القاضي» وهمذا لو صبر إلى أن يعود المثل كان 
له ذلك» فتعتبر قيمته يوم القضاءء وبقول الإمام قال مالك وأكثر الشافعية» وحد الانقطاع: أن لا يوحد في السوق 
الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت. (تكملة» عيئ) 
وما لا مثل له إلخ: أي إذا هلك المغصوب ولا مثل له كالحيوان والمذروعات والمعدودات المتفاوتة والوزبي 
الذي يضره التبعيض» يجب على الغاصب قيمته يوم الغصبء وهذا بالإجماع بين أثمتنا؛ لأنه تعذر اعتبار المثل 
صورة ومعينء وهو الكامل» فوحب اعتبار المثل معئ» وهو القيمة؛ لأنها تقوم مقامه» ويحصل بها مثله» وقال 
الإمام مالك: يضمنه المثل صورة. (تكملة» عيئ) 


1 


كتاب الغصب ro4‏ أحكام الغصب 


فان اڏعی هلاكه حبسه الحاكم. حين يعلم أنه لو بقي لأظهره؛ ثم قضى علب 


شراط الغاصب سلاك ك المغصوب أي الغاصب المغْصو ب الحا كدي الغاصب 
ببدله والغصب فيما ينقل, فإن عصب عقارا اكد يده نم يضمنه. وما نقص 
بدل المغصوب لا في غيره ‏ شرط جراء أي العقار من العقار 


فإن ادعى هلاكه إلخ: أي إن أدعى الغاصب هلاك المغصوب حبسه الحاكم حي يعلم أن المغصوب لو كان 
عنده لأظهره؛ لأن حق المالك ثابت ف العين» فلا يقبل قوله فيه حي يغلب على ظنه أنه صادق فيما يقول» كما 
إذا ادعى المديون الإفلاس؛ وليس لحبسه حد مقدر؛ بل موكول إلى رأي القاضي كحبس الغريم بالدين» ولو ادعى 
الغاصب الملاك غند صاحبه بعد الرذء .وعكس امالك وأقاما البينة» فبينة الغاصب أولى عند محمد لأا تنبت 
اس وهو عارضء والبينة لمن يدعي العوارض» وعند أبي يوسف: بينة المالك أولى؛ لأنها تثبت وجوب الضمان 
والآخر منكرء والبيتة للاثبات. [تكملة البخر الرائق: ]۲٠۱۹/۸‏ 

والغصب فيما ينقل !خ: أي الغصب يتحقق فيما ينقل لا غير؛ لأنه إزالة يد المالك بإثبات يده» وذلك يتصور 
في المنقول لا غير» والقصر مستفاد من تعريف المبتدأ بلام الجنس؛ فإنه يفيد قصره في الخبر» ثم الغصب في المنقول 
يتحقق بالنقل ولا يتحقق بدونه على الصحيح» لكن ما لم يتصرف فيه تصرف المالك» فإذا تصرف قيل: يكون 
غاصبا بدون النقل. (من التكملة والفتح) 

لم يضمنه ! خ: أي لم يذ يضمن الغاصب العقار؛ لما مر من أن الغصب لا يتحقق في العقار» وهذا عند الإمام وأبي يوسف. 
وقال محمد وزفر والشافعي: يضمن» وهو قول أبي يوسف أولاء وفي "العيي": ويف في عقار الوقف بقول محمد ج 
هم: أن الغصب يتحقق بوصفين: بإثبات اليد العادية وإزالة اليد امحقة» وذلك يمكن في العقار؛ لأن إثبات اليدين 
یکی ا ا ا اجتماع نية؛ فإذا ثبت اليد العادية للغاصب انتفت اليد المحقة للمالك» 
وهذا يضمن العقا ر المودع بالجمحودء ولنا: أن الغاصب تصرف المغصوب بإثبات يده وإزالة يد المالك: ولا يكون 
ذلك إلا بالنقل؛ والعقار لا يمكن نقله» وأقصى ما يكون فيه إحراج المالك منه» وذلك تصرف في المالك لا في العقارء 
فلا يوجب الضمان» ومسائل الوديعة على الخلاف على الأصح» ولئن سلم فالضمان فيما ذكر بترك الحفظ الملتزم. 
[تكملة البحر الرائق: ]۲۲١/۸‏ (باختصار) 

وما نقص إلخ: أي الذي نقص من المغصوب بسكن الغاصب أو بعمله بأن كان عمله الحدادة أو القصارة» وزراعته» 
ضمن النقصان» كما يضمن النقصان في النقلي إذا انتقص بفعله» أو بغير فعله كالعور والشلل وذهاب السمع والبصرء 
وهذا بالإجماع» والفرق هما: أنه أتلفه بفعله» والعقار يضمن بالإتلاف» ولا يشترط لضمان الإتلاف أن يكون في 
يده ألا ترى أن الحر يضمن به» بخلاف ضمان الغصب» حيث لا يضمن إلا بالحصول في اليد وإنما قال: "بسكناه'؛ 
لأنه إذا اهدمت الدار بعد ما غصبها وسكن فيها لا بسبب سكناه وعملهء لا ضمان عليه عند أبي حنيفة» وقي القول 
الآحر عن أبي يوسف. (من ملا مسكين والفتح) 


كتاب الغصب وه ؟ أحكام الغصب 


سكناه وزراعته ضمن الدقصان كما في التقلي. وإن استغله تصدق بالغلة كما 


سكئ الغاصب وعمله وهذا بالاجراح ‏ يضم عندهما حلاقا لأبي يوسف 
لو تصرف ف المغصوب والوديعة وي وملك KESKE‏ 25111 
الغاصب ي والمود الغاصب المغصرب 


ضمن النقصان إلخ: أي ضمن الغاصب النقصان؛ واختلفوا في تفسيره» فقال نصير بن يى: إنه ينظر بكم تستأحر 
هذه الأرض قبل الاستعمال وبعده» فيضمن ما تفاوت بينهما من النقصانء وقال محمد بن سلمة: يعتبر ذلك بالشرائ 
يعي ينظر بكم تباع قبل الاستعمال» وبكم تباع بعده» فنقصافها ما تفاوت من ذلك» فيضمنه» وهو الأقيس؛ لأن 
العبرة بقيمة العين دون المنفعة» ثم يأحذ الغاصب رأس ماله وهو البذر» وما غرم من النقصان» وما أنفق على الزرع؛ 
ويتصدق بالفضل عندهماء وقال أبو يوسف: لا يتصدق بشيء؛ لأن الزيادة حصلت في ضمانه وملكه؛ لأن ما ضمن 
من الفائت بملكه بالضمان. |رمز الحقائق: 5/7 ؟"] (باحتصار) 

وإن استغله إلخ: أي أن استغل المغصوب بأن كان عبدا مثلا فآجره؛ فنقصه الاستغلال» وضمن النقصان» تصدق 
بالغلة» كما يتصدق بالربح فيما إذا تصرف ف المغصوب أو الوديعة بأن باعه وربح فيه؛ أن المنافع لا تقوم إلا بالعقد» 
والعاقد هو الغاصبء فتكون الأجرة له. [البحر الرائق: 75/4؟] وهذا أي التصدق بالغلة قوهماء وعند أبي يوسف: 
لا يتصدق» له: ما روي أنه ۶ في عن ربح ما لم يضمن» وهذا ربح ما هو مضمون» فيطيب له» وجه قوهما: أنه 
مستفاد بسبب خبيث» وهو التصرف في ملك الغير» والملك المستند ناقص» فلا ينعدم به الخبث» وكان ينبغي أن 
يتصدق يما زاد على ما ضمن عندهماء لا بالغلة كلها. (تكملة» فتح) كما لو تصرف إلخ: أي كما لو تصرف 
الغاصب ف المال المغصوبء أو المودع في مال الوديعة» أو المستعير في المستعار» وربح فيه» يتصدق بالربح عندهما 
وإن ملكه؛ وعند أي يوسف: يطيب له الربح» وعند الشافعي : لا يملكه. (ملا مسكين) 

وملك: أي ملك الغاصب العين المغصوبة؛ ولكن بلا حل الانتفاع قبل أداء الضمان بشي اللحم بعد ذبح الشاة 
وطبخ اللحم بعد ذبحهاء وطحن الحنطة وزرعهاء واتخاذ سيف من الحديد» واتخاذ إناء من الصفرء والضابطة فيه: أنه 
مى تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب» حت زال أعظم منافعها واسمهاء واحتلطت ملك الغاصب» حى لا يمكن 
تمييزها أصلاء زال ملك المغصوب منه» وملكها الغاصب» وضمنهاء ولا يحل له الانتفاع مما حى يؤدي بدهاء أما 
الضمان؛ فلكونه متعدياء وأما الملك؛ فلأنه أحدث صنعة متقومة؛ لأن قيمة الشاة تزداد بطبخها وشيهاء وكذا قيمة 
الحنطة تزداد بطبخهاء وإحداثها صير حق المالك هالكا من وحه» حى تبدل الاسم» وفات أعظم المنافع» وحق 
الغاصب قائم من كل وجه» فيكون راجحا على المالك من وحه على ما تقرر في الأصول. 

وهذا عندناء وعند الشافعي: لا ينقطع حق المالك؛ لأن العين باقية وفعله محظورء فلا يناط به نعمة الملك» ولنا: أنه 
استهلك العين من وحه» ألا ترى أن المقاصد قد فات بعضهاء وكذا الذات» حي صار له اسم آخرء والمحظور بغيره 
لا ممنع أن يكون مسببا لحكم شرعي؛ ألا ترى أن الصلاة في الأرض المغصوبة تحوزء وتكون سببا الحصول الثواب 
الحزيل» فما ظنك بالملك» هذا ما في الشروح والحواشي 


كتاب الغصب ۲٥٦‏ أحكام الغصب 
بلا حل انتفاع قبل أداء الضمان بشيء» وطبخ وطحن وزدع واتخاذ سيف أو إناء 


بغير الحجرين, وبناء على ساجة» واو فيج دا ا حرق ا فاحشا با ضمن القيمة» 

ال ر کت ی کرد ي رقا جواب "لو" 
بللا حل انتفاع إل. أي وقبل الإبراء وتضمين المالك أو الحاكم القيمة» وبعد وجود واحد منها يخل؛ و كان القياس 
أن يجوز الانتفاع به قبل أن يوجد واحد منهاء وهو قول زفر والحسن» ورواية عن أبي حنيفة» ولكن الاستحسان: أن 
لا يحوز؛ لقوله علب في الشاة المذبوحة بغير رضاء صاحبها: "أطعموها الأسارى"؛ أخرجه الدار قطئ» ولقد أفاد هذا 
الأمر بالتصدق وزوال ملك امالك وحرمة الانتفاع للغاصب قبل الإرضاء. (ملا مسكين» عيي) 
بشيء إلخ: بأن غصب شاة وذبحها وشواهاء وإنما قيد بالشيء؛ لأن محرد ذبح الشاة ولو مع السلخ والتقطيع أي 
حعلها قطعا قطعا لا يفوت به المقصود» فلا يحصل به تبدل العين» فبقيت على ملكه» كما في "الزيلعي" حلاف 
للعيى حيث جعل تقطيع اللحم بعد ذبح الشاة كطبخه. (فتح) بغير الحجرين: وهما الذهب والفضة» فإنه لا يتملكهما 
باتخاذه أواني أو بضربه دنانير أو دراهم عند أبي حنيفة؛ لأن الحاصل بصنعه الجودة» وهي غير متقومة في مال الرباء 
وقالا: يملكهما الغاصب» وعليه المثل؛ لأن التركيب هذه الصناعة ملكه. [رمز الحقائق: ]۳۲٠۹/۲‏ 
وبناء على ساجة: [مفرد ساج شحر عظيم قوي ينبت ببلاد الهند. (عيي)] أي ملك الغاصب بلا حل انتفاع 
قبل اداء الضمان ببناء الغاصب على ساجة» ويزول ملك مالكهاء ويلزم الغاصب قيمتهاء قال في "الذخيرة" هذا 
فيما إذا كان قيمة البناء أكثر من قيمة الساحةء وأما إذا كان قيمة الساحة أكثر من قيمة البناءء فلا يلكهاء وله 
أخحذها. وذكر الكرحي: أن وضع المسألة فيما إذا أدحل الساجة في بنائه بأن بى حوفا لا عليهاء وأما إذا بى 
على الساحة» فيهدم للرد» ولكن هذا ضعيف» كذا في "الكافي"» وعند الشافعي: لا ينقطع حق المالك كيفما 
كان» فيهدم البناء ويأحذ ساحته؛ لأنه وحد عين ماله» فكان أحق به بالنص» وعندنا انقطع حقه مطلقا في 
الصحيح؛ لأن في قلعه ضررا بالغاصب» قال ع##: "لا ضرر ولا ضرار في وأا #وضرر المالك محبور ‏ بضمان 
القيمة» فلا يعد ضرراء فصار كما إذا حاط بالخيط المغصوب بطن آدمي» أ و أدخل لوحا مغصوبا في السفينة» 
وكان في بحج البحر. (ملتقط من الشروح) 
ولو ذبح شاة ! خ: يعن لو ذبح رحل شاة لآخرء أو حرق ثوبا لغيره خرقا فاحشاء ضمن المالك الغاصب قيمة 
الشاة أو قيمة الثوب» وسلم المالك المغصوب إلى الغاصب إن شاء» وإن شاء ضمن الغاصب النقصان»ء وأحذ الشاة 
أو الثوب» وكذا إذا قطع يد الشاة أو رجلها يخير المالك؛ لأن هذه الأشياء إتلاف من وجه باعتبار فوت بعض 
الأغراض من الحمل والدر والنسلء وفوت بعض المنفعة في الثوب» فيخير بين تضمين جميع قيمته وتركه لهء وبين 
تضمين نقصانه وأحذه» وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه ليس له أن يضمنه النقصان إذا أحذ اللحم؛ لأن الذبح 
والسلخ زيادة فيهاء والأول هو الظاهرء ولو كانت الدابة غير مأكولة اللحم» يضمن قاطع الطرف جميع قيمته؛ لأنه 
استهلاك من كل وجه بخلاف قطع طرف العبد» حيث يضمن نصف قيمته مع أحذه. [رمز الحقائق: ۳۲۷/۲] 


كتاب الغصب Yo‏ أحكام الغخصب 


وسا الخسوب إليه أو ضمن التقصان وف الخرق اليسير ضمن نقصانه»› ولو عرس 


إلى الغاصب إن شاء ضمن الغاصب أي المالك الغاضب وليس له غيره رجحل 

أو بی 4 أوضن الغير» قلعا وردت., وإ نمضت الأرض لي صمن له البتاء 

أي الغرس و الأرض 3 مالكها يلايك 5 تن للغاضتب 
أي البناء والغرس سس اا الغاضب التو ب الذي غصيه الذي غصيه 
دد أو ادها وعرم - 52 er‏ 
إل شاع المالك في الثويت في السو 


وفي الخرق اليسير: أي في الخرق اليسير يضمن النقضان وأحذ الثوب» وليس له غير ذلك؛ لأن العين قائمة من 
كل وحه» وإنما دحل فيه عيب» فنقص لذلك» فكان له أن يضمنه النقضان» واختلفوا في حد الخرق الكبير 
واليسير» والصحيح: أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة» ويبقى بعض العين وبعض المنفعة» واليسير: 
ما لا يفوت به شيء من المنفعة» وإنما يدخل فيه نقصان في المنفعة. [رمز الحقائق: ۳۲۷/۲] 
قلعا وردت: أي قلع البناء والغرس» وردت الأرض إلى صاحبها؛ لقوله عت#: "ليس لعرق ظالم حق", أي لذي عرق 
ظا م» وصف العرق بصفة صاحبه» وهو الظلم جازا» كما يقال: ضام ماره» وقام ليله. [رمز الحقائق: ۳۲۸/۲] ولأن 
الأرض باقية على ملكه إذا لم تكن مستهلكة, ولا مغصوبة حقيقة» وم يوحد فيها شيء يوجب الملك للغاصب»› 
فيؤمر بتفريغهاء وردها إلى مالكها كما إذا شغل ظرف غيره بالطعام. |تكملة البحر الرائق: ۲۳۲/۸] 
ضمن له إخ: أي إذا كانت الأرض تنقص بالقلع كان لصاحب الأرض أن يضمن للغاصب قيمة البناء والغرس 
مقلوعاء ويكونان له؛ لأن فيه دفع الضرر عنهماء فتعين فيه النظر لهماء وإنما يضمن قيمتها مقلوعا؛ لأنه مستحق 
للقلع؛ وليس له أن يستدم فيهاء فتعتبر قيمته في ذلك الوقت مقلوعا.(تكملة البحر الرائق) 
مقلوعا اج أي حال كون كل من البناء أو الغرس مقلوعاء وكيفية معرفتها: أن يقوم الأرض وها بناء أو شجر 
استحق قفلعه» وتقوم وحدها ليس فيها بناء ولا غرس» فيضمن فضل ما بينهماء كذا قالوا» وهذا ليس بضمان لقيمته 
مقلوعاء بل هو ضمان لقيمته قائما مستحق القلع» وإنما يكون ضمانا لقيمته مقلوعا أن لو قدر البناء أو الغرس مقلوعا 
موضوعا في الأرض بأن يقدر الغرس حطباء والبناء آجراء أو لبنا أو حجارة مكومة على الأرض» فيقوم وحده من غير 
أن يضم إلى الأرض» فيضمن له قيمة الحطب والحجارة المكومة دون المبنية. |تكملة البحر الرائق: ۲۳۲/۸[ (عيي) 
وإن صبغ ! خ: يعن إذا غصب ثوبا وصبغه» أو سويقا فلتّه بسمن؛ فالمالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض» 
ومثل السويق» وإن شاء أحذ المصبوغ والملتوت» وغرم ما زاد الصبغ والسمنء وقال الإمام الشافعي: يؤمر الغاصب 
بقلع الصبغ بالغسل بقدر الإمكان» ويسلمه لصاحبه» وإن انتقص قيمة الثوب بذلك» فعليه ضمان النقصان» 
بخلاف السمن؛ لتعذر التمييز» ولنا: أن الصبغ مال متقوم كالثوب» وبجنايته لا يسقط تقوم ماله» فيجب صون حقهما 
ما أمكن؛ فكان صاحب الثوب أولى بالتخيير؛ لأنه صاحب الأصل» والآخر صاحب وصفء وهو قائم بالأصل؛ 
وكذا السويق أصل» والسمن تبع؛ بخلاف ابناء؛ لأن التمييز ممكن بالنقض» وله وجود بعد النقض» فأمكن إيصال = 


كتاب الفصب ۲۵۸ مسائل تتعلق بالغصب 


فصل 


غيب | شد Î‏ ا ا ا ا اد 21008 
لو مغصوب» وضمن 


5 1 
اي الغاصب الفاح للمائلف قيمة الْعَصر ب الغاصب المغصوب 


= حق كل واحد منهما إليه» والصبغ يتلاشى بالغسل؛ فلا عكن إيصاله إلى صاحبه» وظاهر العبارة أن الحكم منحصر 
فيما ذكر» وقال أبو عضمة في مسألة الغضب: إن شاء رب الثوب باعه» فيضرب كل واحد منهما بقيمة ماله» وهذا 
زج خسن قي وستزل ی كل راد سما إل ساح [تكتيلة ار الزتی:/۲۴۲] 

اعلم أنه قيد الصبغ بالأحمر في "ملا مسكين" ولا حاجة إليه» بل هو مطلق سواء ضبغه أسود أو أحمرء قال قي "الفتح' 
عند قول ملا مسكين "أحمر": لو أبقى المتن على إطلاقه لكان أولى؛ إذ لا عبرة للألوان بل لحقيقة الزيادة والنقصان؛ لأن 
من الثياب ها يزداد بالسواد ومنها ما ينتقص» و كذا هن الثياب ما يزداد بالحمرة والصفرة ومنها ما ينتقص» كما في 
"الدر"» قال العين: والاختلاف بين الإمام وصاحبيه في كون السواد نقصانا أو زيادة احتلاف عصر وزمانء فإن بى أمية 
كانوا يمتنعون من لبس السواد قي زمامم» وبنو العباس كانوا يلبسون السواد. فأجاب كل على ما شاهده. 

فصل إخ: لما فرغ من بيان كيفية ما يوجب الملك للغاصب بالضمانء شرع في ذكر مسائل تتصل ,مسائل 
الغصب. [تكملة البحر الرائق: ]۲٠١/۸‏ لو غيب إلخ: أي لو غيب الغاصب المغصوب وضمن قيمته للمالك 
ملكه» قال قي "ملا مسكين": ولو قال إذا غاب المغصوب لكان أولى» وجه الأولية: كون "غيب" في كلام 
المصنف معلوماء فلا يعلم حكم ما إذا غاب بلا فعله» وليس في كلام المصنف ما يعين كونه معلوماء فيجوز بناء 
"غيب" للمجهول» وحيئئذ يفسد ما إذا كان بفعل الغاصب أو لا بفعله فلا أولوية؛ وهذا الجواب على تسليمٍ 
الأولرية على تعس كوه عيبي للفاعل: وال فقى الاز رة ر ؛ فإنه لو قال: غاب لم يعلم منه حكم ما لو غيبه 
تخالاف ما عبر ابه المضنقف؟؛ فإنه يعلم منه حكم ما لو غاب بالطريق ا ا في الفتح بتغيير) 

ملكه إلخ: أي ملك الغاصب المغصوب بعد أداء الضمان» وقال الشافعي: لا ا فلي ات الوب قريب 
الغاصب يعتق عليه بأداء الضمان عندناء وعنده لا يعتق»ء له: أن الغصب عدوان محض ليس فيه شبهة الإباحة» فكيف 
يستفاد الملك بالجناية المحضة» ولنا: أن المالك ملك البدل» فوحب أن يزول المبدل عن ملكه؛ لثلا يجتمع البدل والمبدل 
في ملك رحل واحد» ووحب أن يدحل في ملك الغاصب» وإلا لزم ثبوت الملك بلا مالك كذا في 'الدرر". 

واعلم أنه بالضمان يثبت للغاصب الملك المستند إلى وقت الغصبء فتسلم له الأكساب لا الأولاد كذا في "الدر" عن 
"المنتقى"؛ وق "العناية"+ ولا يراد بكون الغصب سيا للملك عند أداء الضمان أنه يوحبه مظلقاء بل بطريق الاستناد: 
والثابت به ثابت من وجه دون وجه» فلا يظهر أثره في ثبوت الزيادة المنفصلة . قال الزيلعي: ونحن لا نجعل الغصب سببا 
للملك» بل الغصب موحب برد العين عند القدرة» ورد القيمة عند العجز بطريق الحبران» وهذا الحكم هو المقصود بهذا 
السبب» ثم يثبت الملك به للغاضب شرطا للقضاء بالقيمة لا حكما ثابتا بالغضب مقضوداء وهذا لا يملك الولد؛ 
بخلاف الزيادة المتصلة والكسب؛ لأنه تبع؛ إذ الكسب بدل المنفعة» ولا كذلك المنفصلة. [تبيين الحقائق: 57/1 77] 


كناب الغصب 8ن ؟ مسائل تتعلق بالغصب 


والقول في القيمة للغاصب مع بمينه» والبينة للمالك» فإن ظهر وقيمته أكثرء وقد 


اعضو ب بعد التضمين ثما اد 
ضمنه بقول المالك أو ببينة» أو بنكول الغاصبء فهو للغاصب» ولا خيار للمالك» 
أقامها المالك عن اليمين أي المخصوب 
وإ صمنه یهن الغاصب» فالمالك بعصي الضمانء او يال المغصوب» 0 العوض» 
أي المالك الغاصب جراع إن شاع إن شاء الذي أحذه من الغاصب 
وإل باع المغصوب» فضمنه المالك» وداه AN EAS‏ سمه عا E‏ عع توص E‏ واه ا ماو 8 
شرط الغاضب الغاصب 


والقول في القيمة إلخ: أي إذا احتلفا في القيمة ولا بينة هما فالقول قول الغاصب مع بمينه؛ لأنه منكر للزيادة والمالك 
مدع» والقول للمنكر» وإذا كان هما بينة فالبينة للمالك؛ لأنها مثبتة للزيادة» ولو أقام الغاصب البينة لا تقبل؛ لأا تنفي 
الزيادة» والبينة على النفي لا تقبل» وقال بعض مشايخنا: ينبغي أن تقبل بينة الغاصبء ألا ترى أن المودع إذا ادعى رد 
الوديعة تقبل» وبعض المشايخ فرق بين هذه المسألة ومسألة الوديعة» وهو الصحيح؛ لأن المودع ليس عليه إلا اليمين» 
وبإقامة البينة أسقطهاء وارتفعت الخصومة» وأما الغاصب فعليه اليمين والقيمة» وبإقامة البينة لم يسقط إلا اليمين» 
فلا يكون في معئ المودع. (ملتقط من الفتح والتكملة) 

فإن ظهر إلخ: أي وإن ظهر المغصوب وقيمته أكثر من الذي ضمنه الغاصب» والحال أن الغاصب قد ضمنه بقول المالك 
أو ضمنه ببينة امالك أو ضمنه بنكول الغاصب» فالمغصوب للغاصبء ولا خيار للمالك؛ لأنه رضي به» وتم ملكه برضاه 
حيث سلم له ما ادعاه و لم يتعرض لقدر الزيادة. [تكملة البحر الرائق: ۲۳۷/۸] 

لا خيار للمالك: في أن يرد القيمة ويأخذ المغصوب. (ملا مسكين) وإن ضمنه إخ: أي وإن كان قد ضمن 
المالك الغاصب بيمين الغاصب» فالمالك بالخيار إن شاء عمضي الضمان» أو إن شاء يأخذ المغصوب من الغاصب» 
ويرد العوض الذي أخذه من الغاضب؛ لعدم تمام رضاه بهذا المقدار من الضمان. [رمز الحقائق: ۳۲۹/۲] 

وإنما أذ دون القيمة؛ لعدم الحجة لا للرضاء به» ولو ظهر المغصوب وقيمته مثل ما ضمنه أو أقل في هذه 
الصورة» وهي ما إذا ضمنه بقول الغاصب مع بمينه» قال الكرحي: لا خيار له؛ لأنه توفر عليه مالية ملكه 
بكماله» وي ظاهر الرواية: يثبت له الخيار» وهو الأصح. (عيئء فتح) 

وإن باع المغصوب إخ: أي إن باع الغاصب المغصوب فضمنه المالك قيمته» نفذ بيعه» وإن حرّر الغاصب العبد 
المغضوب ثم ضمنه المالك القيمة لا ينفذ عتقه» وحه الفرق بينهما: أن ملك الغاصب ناقص؛ لأنه يثبت مستندا أو 
ضرورة» وكل ذلك ثابت من وحه دون وجه املك وهذا لا يظهر الملك في حق الأولاد ويظهر في حق الأكساب 
فيكون ناقصا؛ إذ لو كان تاما لكانت الأولاد له بأداء الضمان» فإن من اشترى جارية قبل أداء الثمن تكون الأولاد 
للمشتري لتمام الملك» والملك الناقص يكفي لنفوذ البيع» ألا ترى أن البيع ينفذ من المكاتب» بل من المأذون دون عتقه. 
[تكملة البتخر الرائق: عر ؟] 


كتاب الغصب ۲۹۰ مسائل تتعلق بالقصب 


نفلك بعه وإ حررة ثم ضمنه لاء وزوائد المغقصوب أمانة» فيضمن بالتعددي» أو 


جراء بيع الغاصب. شرظ جزاء أي لا ينغد عتقه 
بالمنع بعد طلب المالك» وما نقصت بالولادة مضمون. ويجبر بولدهاء ولو زى 
ع > اس الجارية المخصوبة ولكن النقضان 


ع 


المالك والغاصب وارته فإن بيع الغاضب يبطل ي هذه الصورة لاله طرء ملك بات على موقو ف بأداء. الضمان 
f‏ ا 5 شه )ا ي.. ... E‏ 0ظ Er‏ | 1+ 
فأبطلهى كذا ل شيخحنا. ركع وإل حررة. اي الغاصب العيك امغصو ب. 


نفك ببعك ' فبك تماد بيعه بتضمين المالك احتر ازا عما | لو باعه الغاصب» فباعه المالك من الغاصب 


کالسمن والجمال» أو متفصلة كال ولد و الثمرة والضوف واللبن أفنانة 2 لا الغاصب»: فيضمن الغاصب بالتعدي» 
/ 11 | : 2 . نوا فاا الشافي “٠‏ : عل الا طلقا ءلا هو ة 
او بالمنع تعاب ظلب المالك. ر الحقائق: Irra/Y‏ و قال الشافعي: هي ممه ره على الغاصب مطلقاء و شر س 
ف أن تكون الزيادة متصلة أو منفصلة؛ لو جود حد الغضب) ف به قال امد لكا أن الغعضب إزالة يد المالك عننه 
وإثبات يد الغاضبء ولا يتتحقق ذلك ف الريادة؛ لأا , تكن ف ايد الاك قلا تضهن إلا بالتعدي أو بالمنع جنك 
له لآم بهم معدا اتكملة البجر لري ۴۹٢ا‏ 

وما نقصت إا أي ما نقصت الحارية بالولادة مضمون على الغاصب» ولكن يجبر النقضان بولدها إن كان في 
قيمته وشاع ويسقط ضمانه ن الغاصب» و اك م ين وقاءع لك سقط لنسايةع وقال زکر والشافعي : ل کار 
النقصاك بالو لد؛ أنه میلک E‏ کر ملک علكة ولنا: أ سسا النقصات والزيادة ۾ أاحد» ۾ شو الو لادة؛ لأا 
سیت فوات جرع من مالية الأم وحدوث مالية الو لدع فإذا صار مالا انعدم ظهور النقصان به» فانتفى الضمان 
[رمز الحقائق: ۳۲۹/۲] مضمون: هذا إذا حدث الحبل في يد الغاصب من غير المولى والروج» أما إذا كان 
الجبل من أحدهما لا يجب عليه الضمان لا قي النقصان ولا في الحلاك.(ملا مسكين) 

بولدها: إن كان في قيمة الولد وفاء. ولو زف إل: أي لو زن الغاصب .جمغصوية فحبلت» ثم ردت إلى مالكهاء فماتت 
عند المالك بسبب الولادة؛ ضمن الغاصب قيمتها يو م علقت» ولا يضمن . اطررة أء ي ديتها إذا زی قا فحبلت» م ماتت 
بالولادة؛ وهذا قول امام أبي حنيفة: وقالا: ل" يصمن الأمة أيضاء و يضمن نقصان الحبل؛ أن الرد قد صح مع الخبل؛ 
ف يد الغاضب فردهاء ومانت في تلك الحمى) أ وزنت عند الغاضب فردهاء و جلدت بعد الرد عند المالك» وماتت من 
ذلك فإنه لا يضمن إلا نقصان العيب» و كذا إذا سلم البائع الجارية للمشتري وهي حبلى» و لم يعلم المشتري بالحبل 
۾ ماتت ف الولادة» م يرجتم ال من على البائع بشي ٤‏ ن اا : ن اتفافا. وللامام: أنه ١‏ يردها كه أخحدها؛ لذ نه أخلها 
وليس فيها عيب التلف» وردها وفيها ذلك» فلم يصح الردء ا “قينا حنت حجناية فى يد الغاضصب» فقجلت 4ا بعد الرد» 
0 دقعت شا يعيك ارد انه يرجم بعيمتها على الخاصب» خلا الخرة؛ فاا يذ تصمن بالغصب؛ 7 فصل الشتراع 
الواحب التسليم» وتموقًا لا ينعدم» وفي الغصب السلامة شرط لضحة الرد فما لم يرد مثل ما أحذ لا يعتد به = 


امعصو بة) فردت» فماتت بالولادة› ن و و يضعن ا ومنافع الغصب 


الغاصب أو غيره فجعلت عند المالك أي بسيب الولادة أ ي الغاصب 


كتاب الغصب ۲1١‏ مسائل تتعلق بالغصب 


يوم علقت 


وهر المسلم أو حنز یر ه بالإتالاف› مه TENE Na RUD SEE ES REA EES‏ 2 2 


آي ولا يضمن 


= فافترقا على أنه منوع» وفي الحمى الموت يحصل بزوال القوى وترادف الآلام» فلم يكن الموت حاصلا بسبب 
وحد بق يد الغقاضصب» فيب مان اقفر ما كان عنده قوت الزيادة.. [تكملة :البح الرائق: 74:1 ] 

تت بالولادة إلخ: يعني ماتت بسبب الولادة لا على فورهاء وهذا قال في "النهاية": قيد بالموت في نفاسها ليكون 
اموت ف أثر الولادة. ولو زق بها واستولدها أي خبلت منه وادعى الولد» يثبت التب بعد إرضاء المالك؛ لأن 
التضمين أورث شبهة» والنسب يثبت يها كما لو زفت إليه غير امرأته» والولد رقيق؛ لأن الحرية لا تثبت بالشبهة كذا 
في "الدرر”. (فتح) ولا يضمن احرة إخ: لأا لا تضمن بالغصب؛ ليبقى ضمان الغصب بعد فساد ل (فتح) 
ومنافع الغصب !2: [ أي لا يضمن منافع الغصب مطلقا سواء صرفها إلى نفسه أو عطلها] عطف على قوله: 
"الحرة" أي ولا يضمن منافع القصي» صورقةة إذا عضب كيدا عغيازا سان وأفسكه شهرات زد ة إلى المالك: 
لا يضمن منافع الشهر عندناء وكذا إذا غصب مسكا فشمه ورده ونحو ذلك» وبه قال مالك» وقال الشافعي 
وأحمد: يضمن؛ لأا مال متقوم مضمون بالعقود كالأعيان. 
ولنا: أا حصلت على الملك الغاصب فحدوثها في يده إذ لم تكن حادثة في يد المالك؛ لأا أعراض لا تبقى 
فيملكها دفعا للحاجة» والإنسان لا يضمن ملك نفسهء ولأن عمر وعليا دكي حكما بوجوب قيمة ولد المغرور 
وحريته» ورد الجارية مع عقرها على المالك» ولم يحكما بوجوب أجر منافع الحارية والأولاد مع علمهما أن 
المستحق يطلب جميع حقه» وأن المغرور كان يستخدمها مع أولادهاء ولو كان ذلك له لما سكتا عن بيانه» وقي 
"إشارات الأسرار": المنافع لا تضمن بالخصب» سواء صرفها إلى نفسهء أو عطلها على المالك» وقال الشافعي: 
تضمن في الحالين» وقال صدر الإسلام البردوي في "شرح الكاق": ليس على الغاصب في ركوب الدابة وسكى 
الدار أحرء وهو مذهب علمائنا. [رمز الحقائق: 5*0/5] (من العيئ والتكملة) 
وخر المسلم إلخ: عطف على قوله: 'المنافع" أي لا يضمن حمر المسلم أو خنزيره بالإتلاف؛ لعدم تقومها في حقه» 
وضمن المتلف لو كانا أي الخمر والخنزير لذمي؛ لأفهما مال في حقه» وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون» وعند 
الشافعي: لا يضمنها لذمي أيضا؛ لأنهما غير متقومين في حق المسلم» فوجب أن يكونا في حقهم كذلك؛ لأنهم أتبا 
لنا في الأحكام» وعلى هذا الخلاف إذا أتلفهما ذمي لذمي» ثم عندنا يجب على المسلم قيمتهماء وإن كانت من ذوات 
الأمثال؛ لأن المسلم ممنوع من تمليكه وتملكه إياهاء بخلاف الذمي إذا استهلك حمر الذمي حيث يجب عليه مثلها؛ 
لقدرته عليه» ولو أسلم الطالب بعد ما قضى له .مثلهاء فلا شيء على المطلوب؛ لأن الخمر في حقه ليست متقومة» 
فكان بإسلامه مبرئا عما كان في ذمته من الخمر» وكذا لو أسلماء ولو أسلم المطلوب وحده» أو أسلم المطلوب = 


كتاب الغصب TY‏ مسائل تتعلق بالغصب 


وضمن لو كانا لذمي» وإن غصب من لم مرا فلل أو علد يي ديع 


المسلم شما أ الخمر والخحتزير شر طه سم شا خا 
فللمالك أحذهماء فرد ما زاد بالدباغ» وإن أتلفهماء ص ضمن الخل فقط, EE‏ ا 
بحر آم الخل والخلد المالك على الغاصب المثمر eT‏ ا دون الخلد عبد أبي حنيفة 
= ثم الطالب بعده» قال أبو يوسف: لا يجب عليه شيءء وهو رواية عن أبي حنيفة» وقال محمد: يجب عليه قيمة 


ا لخمر» وهو رواية عن أبي حنيفة. |رمز الحقائق: 70/5] 

وضمن اج إلا أن يظهر بيعها من المسلمين» فلا ضمان ف إراقتهاء أو يكون المتلف إماما يرمي ذلك كذا في 
'الأشباه"» زاد في "الدر": أما إذا كان المتلف مأمور الإمام. (فتح) وإن غصب إلخ: أي إن غصب حرا من 
مسلم فخللها أي صيرها حلا بأن نقلها من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمسء» أو غصب جلد ميتة 
فدبغ .ما له قيمة كالعفص والقرظ ونحوهماء فللمالك أحذهما أي أخذ الخل والحلد المدبوغ» ورد المالك إلى 
الغاصب ما زاد الدباغ في الجلد. (عيي) 

فخلل !2: أطلق | في التخليل» فشمل ما إذا خحللها عا له قيمة أو لاء لكن قال 5 ق "القدوري' لا 
الملح. أو حلل ما له قيمة» فعند د اللإمام يصير اخل ملكا للغاضب) ولا شيء عليه وعلى قوهما: إ ن ألقى فيه 
الملح» فللمالك أغفلة ودفع ما زاد فيه قالوا: معنأة أن يعظليه مثل وزن الملح ح من الخل فشكنا ذكرواء وكأهم 
اعتبروا الملح مائعاء وإن ألقى فيه الخل فهو بينهماء وإن استهلكه ضمن الخل. [تكملة البحر الرائق: 4/8 5 ؟١]‏ 
فللمالك !2: يعي يأحذ الخل بغير شيء» والحلد المدبوغ يأحذه ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه» والمراد بالأول: 
اذا حللها 1-4 نامس اقا ى الظل ومن الظل ! ل الشتمم 30 وبالتابي: إدا دبغة غا له قيمة. والفرق: أن التخليل 
مطهر ها منزلة غسل الثو ب النجس gre‏ أن المالية للا : نت بفعله» وبالدبا غ اتصل 
بابخلد مال متقوم كالصبغ في الثوب» فلهذا يأل الخل بغير شيء» ويأحذ الجلد 50 الدبا ع فيه وطريق 
معر فته : ان يظر إلى قيمة ابحلد غير مدبو غ» و إلى قيمته مدبوغاء قنضف: ن ما فضل بينهما. وللغاصب أن تكيسية حي 
يستوق حقه كحيبس ا مبيع بالثم: نء والرهن بالدين» والعبد الابق باسجعل . تكسلة الجر الر ا ق: [FEA‏ 

فرد ما زاد إلخ: هذا إذا أحذ الميتة من منزل صاحبهاء فدبغ جلدهاء فأما إذا ألقاها صاحبها في الطريق» فأخذ 
رجحل جحلدهاء فدبغى فاك سبيل على اخلد؛ أن إلقائها إباحة لاله فلا بشت له الرجو ع كالقاء النوى» وعن 
أبي يوسف: له أحذه في هذه الصورة أيضا. (فتح) 

ضمن الخل فقط: ضمن الغاصب بالإتلاف الخل؛ لأنه أتلف مالا متقوماء ولا يضمن الحلد عند أبي حنيفة» وعندهما: 
يضمن قيمة ابحلد مدبوعاء ويعطي المالك الغاضب ما زاد الدباغ فيةع ولو هلك الحلد والخل ف يدم لا يصمن 
بالإجماع؛ وجه قوهما: أن ملكه باق فيه وهذا يأحذة؛ وهو مال متقوم فيضمنه له مدبوغا بالاستهلاك كما في مسألة 
الخل ثم يعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه بخلاف الحلاك؛ اانه م يوحد منه التفويت» ولو دبغه بشيء لا قيمة له» يضمنه = 


كتاب الغصب E‏ مسائل تتعلق بالغصب 


ومن كسر معزفاء أو أراق مكيآر أو منصّفاء ضمن» وصح بيع هذه الأشياء» ومن 


أي المعزف والسكر والمدصف 
غصب أُمْ ولد أو e‏ فمانت» ضمن قيمة المدبرة» لا ام و لك 
عند الغاصب الغاصب يضمن قيمة 

= بالاستهلاك دون الملاك وله: أن ماليته وتقومه حصلت بفعل الغاصب» وفعله متقوم لاستعماله مالا متقوما فيه 
ولهذا کان له حبسه حي يستوقي ما زاد الدباغ فيه» فكان حقا له» والحلد متبع لصنعه في حق التقوم» ثم الأصل وهو 
الصنعة» لا يحب عليه ضمانه بالإتلاف» فكذا التبع» فصار كما إذا هلك بغير صنعه» بخلاف ما إذا دبغه بشيء لا قيمة 
له؛ لأن الصنعة فيه لم تبق حقا للغاصب بعد الاتصال بالجلد. (غيئ» تكملة) 
ومن كسر معزفا إلخ: [بكسر الميم اسم آلة اللهو كالعود والبربط] وهذا قول الإمام» وقالا: لا يضمنهما؛ لأنها 
معدة للمعصية» فيسقط : - كالخمر؛ لأنه فعله بإذن الشارع؛ لقوله ع##: "بعثت لكسر المزامير وقتل 
الخنازير"» ولقوله ع#4: "إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه إلى آخحر الحديث» والكسر 

هو الإنكار باليدء وهذا لو فعله بإذن ولي الأمر وهو الإمام» لا يضمنء فبإذن الشارع أولى» وللإمام: أنه كسر ما 
لا ينتفع به من وحه آخر سوى اللهوء فلا تبطل قيمته لأجل اللهو كاستهلاك الأمة المغنية؛ لأن الفساد مضاف 
إلى فعل الفاعل المختار» والأمر باليد فيما ذكر هو في حت الإمام وأعوانه؛ لقدرقهم عليه» وليس لغيرهم إلا 
باللسان على أنه يحصل بدون الإتلاف كالأحذء ثم إذا ضمنها الغاصب يضمن قيمتها صالحة لغير اللهو كما في 
الأمة المغنية والكبش النطوح والحمام الطيارة والديك المقاتل والعبد الخصي؛ ويضمن قيمة السكر والمنصّف 
لا المثل؛ لأن المسلم ممنوع من تملك غينه» وإن جاز فعله» بخلاف الصليب حيث يضمن قيمته صليبا؛ لأنه مال 
متقوم» وقد أمرنا بت ركهم وما يدينون» قيل: الخلاف في الدف والطبل الذين يضربان للهوء وأما الدف والطبل 
اللذان يضرباك ق:العرس والغروء فيضن اتفاقاء [تكملة البخر الرائق: 74/4 ] 
سكرا: نقيع الرطب إذا غلا واشتد. [رمز الحقائق: ؟/87+©] أو منصفا: هو العصير الذي طبخ وذهب نصفه» 
فغلا واشتد. [رمز الحقائق: ۳۳۲/۲] وصح بيع إلخ: وهذا قول الإمام» وقالا: لا يجوز بيع هذه الأشياء؛ لأنها 
ليست همال متقوم» وجواز البيع ووجوب الضمان مبنيان على المالية. |تكملة البحر الرائق: 517/8 ؟7] 
ضمن قيمة ! 2: وهذا عند الإمامء وقالا: يضمن قيمة أم الولد أيضا؛ لأها متقومة عندهما كالمدبرة» وقد ذكرناه» 
والدليل من الحانبين في كتاب العتق» لا يقال: قد علم ثما ذكر المؤلف يله في كتاب العتق: أن أم الولد لا قيمة لها 
عند الإمام حيث قال: "وما لأم ولد تقوم"» فذكر أم الولد هنا لا فائدة له؛ لأنا نقول: بل فيه فائدة؛ لأنه ثم بين 
الحكم فيما إذا أعتقها الشريك» فرعا يتوهم شخص أن الحكم في الغصب يخالف ما تقدم» فبين المؤلف يه أنه 
لا يخالف» والله سبحائه أعلم. [تكملة البحر الرائق: 5417/8 ؟] وحه قوهما الذي ذكر في كتاب العتق: أنا تنتفع 
حا وطئا وإحارة واستخداماء وهذا هو دلالة التقوم» وبامتناع بيعها لا يسقط تقومها كما في المدبرة» 
ولأبي حنيفة يلك: أن التقوم بالإحرازء وهي محرزة للنسبء فالإحراز للتقوم تابع. 


كتاب الشفعة 8 تعريف الشفعة وحكمها 


كتاب الشفعة 
هي تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه؛ وتجب للخليط في نفس امبيع»... 


الشير: ينث الذي ۾ يعاسم 


المشتر 3 شو 


د ور 3 ]ا 4 +- ا + : 
كتاب الشفعة إخ: لما فرغ عن بيان أحكام الغصب شرع في بيان أحكام الشفعة» وهي في اللغة من الشفع» 


وهو الضم» من شفع ع الرجل إذا كان فردا فصار له ثان» والشفيع ایشا بم الما وذ اک ملکه» فلذلك ”مي 


ششعة و نه الشفع الذي هو صد الوترء ونه الشفاعة؛ لأنه يصم لجان 0 عيره ل الفائزين» قال المطرزي: 
' يسمع من الشفعة فعل» وأما قوشم: الدار الى بشفع يها فمن استعمال الفقهاء. 


حا 


وق الشرع ع ها بینه بقو له: هى تملك البقعة لبقعة إلخ» وجه مناسبة الشفعة بالغصب: ٠‏ تملك الإنسان مال غيرة بلا رضاه 
٤‏ قل س منهماء والح قن تقديعها عليه؛ لكوكا مشروعة دونه» لکن توفر الحاجة إلى معرفته؛ لكثرة الأحكاء المتعلقة 
5 ا تقدعه؛ و لأن الغصب يصلح سببا لتملك كل مالء والشفعة لا بحري إلا في العقار» فلذلك قدم 
الخصب مع كونه عدوانا. وسبب مشروعية الشفعة: دفع الضرر الذي ينشأ من سوء المحاورة على الدوام من 
حيث إيقاد النار وإعلاء الجدار وإثارة الغبار. وشرطها: كون انحل عقارا علوا كان أو سفلا مملوكا ببدل هو 
مال. (ملتقط من الشروح بقدر الحاجة) 
هي تملك البقعة إل: اع الشفعة في الشر ع تملك البقعة حبرا على المشتري بالثمن الذي قام على المشتري» وقيل: 
هي ضم بقعة مشتراة إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار» وهذا أحسن. [رمز الحقائق: ۳۳۳/۲] قال ف 
"التكميلة" “فقول لكف حيس همل ليك ١‏ لعين و المنافع. 
وقوله: 'البقعة' فصل» أحرج به تمليك المنافع. وقوله: "حبرا" أخرج به البيع» فإنه يكون بالرضاء. وقوله: "ما قام 
' يعن حقيقة أو حكما كما سيأ في الخمر وغيره» والمراد تمليك البقعة أو بعضها ليشمل ما إذا اشتراها أحد 
شفعائهاء ففى "التاتار حانية" : اشترى الحار داراء وها جار أحر من جانب آخر» وطلب الشفعة» تقسم الدار بين 
اللشترى واخار نصفين. |تكملة البحر الرائق: ]۲٤۸/۸‏ 
جيرا على المشخري | : تقييد بقوله: "حبرا" لا للاحتراز عما لو سلم ال لمشترى المبيع بع لمدعي الشفعة برضاه» بل 
لان الغالب عدم رضاه. (فتح) بما قام عليه: أي ببدل ما قام المبيع على المشتري وهو الشمن . وتجب إخ: أن تحب 
يع تثبت الشفعة للخليط في نفس المبيع؛ وهو الشريك الذي م يقاسم بأن يكون المبيع مشت ركا ب فخ سان 
فبا ع أحدهما من أ 


“حيا 
لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حين يؤذن شريكه؛ فإن شاء أخحذء وإن شاء 57 و إن باعه 


؛ وهذا بالإجماع؛ لما روي عن حابر ذه أن النني ك قضى بالشفعة في كل شركة 


3 


ولم يؤذن» فهو أحق به» رواه مسلم وأبو داود والنسائي. ززعو القاتى: ۴۴/١‏ 5 


كتاب الشفعة 16٥‏ مسائل الشفعة 


م كانحيط في ى اليح كالشرب والاريق إن كان غتاسان اث للبار اتلاق .. 

بالكسر هو نصيب الماء 
= واعترض بأن الحديث وإن دل على بعض للمدعى» وهو ثبوت حق الشفعة للشريك الآخر إلا أنه يبقى بعضه الآخرء 
وهو ثبوتها لغير الشريك أيضا كال حار الملاصق؛ لأن اللام في الشفعة المذكورة للجنس لعدم العهد» وتعريف المسند إليه 
بلام الجنس يفيد قصر المسند إليه على المسند» فاقتضى انتفاء حق الشفعة من غير الشريك كالجار؟ والجواب: أن ثبوت 
حق الشفعة للجار أفاده حديث آخرء فظهر أن القصر غير حقيقي. [تكملة البحر الرائق: 55/4 ؟] (عيئ) 
في حق المبيع إلخ: أي تثبت الشفعة أولا للخحليط في نفس المبيع» ثم للخليط في حق المبيع» وهو الذي قاسمء 
رقت له فر ف واکان #القر ب “ی کن “ای شرق أن وک سان و ن عة 
م يستحق هما الشفعة. واعلم أن الدليل على الترتيب قوله ع##: "الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من 
الشفيع ؛ قال المصنف: فالشريك في نفس المبيع» والخليط في حقوق المبيع» والشفيع هو الجار» ودلالته على 
الترتيب غير خحفية» وهو حجة على الشافعي كذا في "العناية"» ولو شاركه أحد في الشرب وآخر في الطريق؛ 
فصاحب الشرب أولى. (من العيئ» الفتح) 
إن كان خاصا: أي الشفعة للخليط ف حقوق البيع كالشربي والطرف إن كانا حاصین» وإن كانا عامين لا يستحق 
مما الشفعة» والشرب الخاص عند أبي حنيفة و محمد عا: أن يكون هرا صغيرا لا بحري فيه السفن» وإن كان كبيرا 
تخري فيه السفن فليس بخاص فإذا بيعت أرض هن الأراضي الي ن اتسقى امه لا ايستحق أغل النهر الشفعة يدبت 
والخار أحق منهم» بخلاف النهر الصغيرء» وقيل: إذا كان أهله لا يحصون فهو كبير» وإن كانوا يحصون فهو صغير 
وعليه عامة المشايخ» لكن اختلفوا في حد ما بحصى ومالا يحصىء فبعضهم قدر بخمس مائة» وبعضهم بأربعين. 
وعن أبي يوسف: الخاص أن يسقى منه قراحان أو ثلاثة» والقراح قطعة من الأرض لا شجر فيهاء وما زاد على ذلك 
فهو عام» وقيل: هو مفوض إلى رأي المحتهدين في كل عصرء فإن رأوهم كثيرا كانوا كثيراء وإن رأوهم قليلا كانوا 
قليلا» وهو أشبه الأقاويل. إ[رمز الحقائق: ؟/*”] والطريق الخاص أن يكون غير نافذ» وإن كان نافذا فليس بخاص» 
وإن كانت سكة غير نافذة يتشعب منها سكة غير نافذة» فبيعت دار في السفلى» فلأهلها الشفعة لا غير» وإن بيعت 
في العليا كان لهم ولأهل السفلى جميعا؛ لأن في العليا حقا لأهل السكتين حي كان هم كلهم أن يمروا فيهاء وليس في 
السفلى حق لأهل العليا حن لا يكون هم أن يمروا فيهاء ولا هم فتح باب. [تكملة البحر الرائق: 5٠0/4‏ 7] 
ثم للجار الملاصق ج : يعن تثبت الشفعة بعد الخليط في نفس المبيع والخليط في حق المبيع للجار المللاصق» سواء كان 
ذميا أو أنثى أو صغيرا أو مأذونا أو مكاتبا أو معتق البعض» والخصم عن الصبيان في الشفعة لحم وعليهم آباؤهي 
وأوصياء الآباء عند عدمهم» والأحداد من قبل الآباء عند عدمهم. والجار الملاصق هو الذي داره على ظهر الدار 
المشفوعة» وبابه في سكة أحرى» وقال الشافعي يلكه: لا شفعة بالحوار؛ لقول حابر ذك: "إنه أ قضى بالشفعة في 
كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"» وبه قال مالك وأحمدء ولنا: قوله علك#: "جار الدار 
أحق بالدار من غيره"» وقوله ع#: "الحار أحق بسقبه ما كان"؛ ويروى"بصقبه"» وكلاهما .معن واحد» وهو القرب» - 


كتاب الشفعة جتن مسائل الشفعة 


وواضع الجذدوع على الحائط» والشريك في حشبة على الحائط جار على عدد 
الرؤوس بالبيع» وتستقر بالإشهاد» n...‏ 212111100 


= وقد روي هذا التفسير مرفوعاء "أثبت البى ك الشفعة للجار بعلة قربه فيستحق الشفعة"» وحديث جابر فق 
معناه: أا لآ مسب للجار بقسمة الشر كاء؛ لأهم أحق به هنه) ۾ حقه تا سجر عن حقهم» وبذلك يتخصل التوفيق 
بين الأحاديث. [رمز الحقائق: 4/5 *"] (فتح) 

وواضع الجدوع اخ أي واضع الحذوع على الخائط والشريك فى خشبة موضوعة قل الحائط ججارء فلا يستحق 
الشفعة إلا بعد الشريك في نفس البيع والشريك في حق المبيع؛ لأن الشركة المعتبرة هي الشركة في العقار» لا في 
المنقول؛ والخشبة منقولة» وبوضع الحذو ع على الحائط لا يصير شريكا في الدار» و كذا بالشركة في الجذوع لا يكون 
شريكا فيهاء ولكنه جار ملاصق لوجود اتصال بقعة دا سقعة الأحر» تەق الاحر الشفعة على أنه جار 
ملاصق» ولا يترجح بذلك على غيره من الحيران» و کتا إذا کان بعض الجيران شريكا في الحدار» لا يقدم على غيره 
من الحيران؛ لأن الشركة في البناء اجرد بدون الأرض لا يستحق ها الشفعة؛ ولو كان البناء والمكان الذي عليه البناء 
مشتركا بينهما كان هو أولى من غيره من الحيران. |رمز الحقائق: ؟/774| 

على عدد الرؤوس: كلمة "على" متعلقة بقوله: "تحب للخليط" أي تحب الشفعة على عدد الرؤوس» وقال 
الشافعي: على قدر سهامهم» وبه قال مالك وأحمد: كما إذا كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفهاء وللآخر سدسهاء 
وللآحر ثلثهاء فباع صاحب السدس سدسه» فطلب الدار بالشفعة» فإها تقسم بينهما أخماسا: ثلاثة أحماس لصاحب 
النصف» والخمسان لصاحب الثلث؛ لأن الشفعة من مرافق الملك» فأشبه الربح» ولنا: أن العلة اتصال الملك» وقليله في 
ذلك ككثيره» فيكون ما باع صاحب السدس بينهما نضفان. [رمز الحقائق: ؟/ت"] 

بالبيع: تتعلق أيضا بقوله: "تحب للحليط"» وأشار هذا إلى أن سبب وجوب الشفعة البيع» أعينٍ بيع الدار المشفوعة» 
هكذا قال بعضهم» والصحيح أن السبب هو اتصال الأملاك على اللروم» والبيع شرط» فحيئذ يكون التقدير: تحب 
الشفعة بعقد البيع أي بعد وحوده» والمراد بالبيع الصحيح» فإن البيع الفاسد لا تحب فيه الشفعة؛ لأنه قبل القبض لا يفيد 
اللاك وبعده مستحق هسح فإيحاها تقرير الفساد» فلا يخوز إلا إذا سقط الفسخ وحبث! لزه ال المانع» وفيه قيل آخر» 
وهو أن يكون خاليا عن خيار البائع؛ لأنه يمنع حرو ج المبيع عن ملكه حن لو أسقطه وحبت» وخيار المشتري غير مانع» 
لأنه لا يمنع حروج البيع عن ملك البائع» وكذلك خيار الرؤية والعيب لا يمنعان. [رمز الحقائق: ]٣٠٠/۲‏ 

وتستقر بالإشهاد: أي تستقر الشفعة بالإشهاد؛ لأا حق ضعيف بيبطل بالإعراض» فلابد من الإشهاد بعد 
طلب الموائبة للاستقرار» كما أنه لابد من طلب الموائبة للاستقرار» وهو أن يطلب كما سمع؛ ولأنه يحتاج إلى 
إثبات طلبه عند القاضي» ولا يمكنه ذلك إلا بالإشهاد. (فتح) 


كتاب الشفعة ۳۹۷ مسائل الشفعة 


وتملك إخ: أي تملك الشفعة بأخذ الدار المشفوعة بالتراضى» بأن سلمها المشتري برضاه» أو بقضاء القاضي من 
غير أحذ؛ لأا ملك فلا يصح إلا مما ذكرنا. 

أنه إذا مات الشفيع بعد الطلبين قبل التسليم أو الحكم» لا يورث عنه» ولو باع داره الي يستحق ها 
الشفعة» بطلت شفعته» ولو بيعت ذار يحنبها لا يستحقها بالشفعة؛ لعدم ملكة فيها. [رمز الحقائق: '؟/8] 
وقال في "الفتح": قوله: "بقضاء القاضي" عطف على "الأحذ" لا "على التراضي"؛ لأن القاضي إذا حكم يثبت 
الملك للشفيع قبل أخذه. يعن يثبت الملك للشفيع بأحد الأمرين: إما بالأحذ بالتراضي أو بحكم الحاكم من غير 
أحذ» لكن أخذ الشفعة بقضاء القاضي أحوط؛ لأن في القضاء زيادة فائدة» وهو صيرورة الحادثة معلومة 
للقاضي؛ وین سبين فلكة له 


كتاب الشفعة 5م طلب الشفعة والخصومة فيها 


فإن علم الشف البيع أشهد في مجلسه على الطلب ........ ا 


أي بي الدار المشفوعة 

باب 7 الشفعة اج لا لم تثبت الشفعة بدون الطلب» شرع ف يانه و كيفيته وتقسیمه» وزاد ف "احداية": 
قوله: "والخصومة فيها"» ووجهه: أنه لما كان للخضومة في الشفعة شأن مخصوصء وتفاصيل زائدة على سائر 
الخصومات شرع في بيانها. [تكملة البحر الرائق: 5515/8؟] فإن علم إخ: بأن أحبره رجلان» أو رحل وامراتان. 
أو واحد عدل عند الإمام» وعندهما: بخبر واحدء ولو عبدا صغيرا إذا كان 5 حقاء ولو أحبره المشتري يخب عليه 
الطلب بالإجماع كيف ما كان؛ لأنه حصم والعدالة في الخصوم غير معتبرة. (كذا في العيي) 

أشهد !2: أي أشهد على نفسه على الفور من غير تأخير ولا سكوت في بحلسه على الطلب؛ لأن سكوته بعد 
العلم يدل على رضاه يجوار الحار الحادث ومعاشرته» فتبطل به الشفعة إذا كان بعد العلم بالمشتري والثمن؛ 
و اسر اټ والشفعة 
فإن أخبر بحضرة الشهود يشهدهم عليه» وإلا يطلب من غير إشهاد؛ لأن هذا الطلب صحيح من غير إشهاد. 


لشفعة ق أوله» أو في أوسطه» فقرا الكتاب إلى أخره سمتلن ملاس قوير لضي E‏ 


پش امل أن يكون متصللاا بعلمه عند عامة المشايخ» وهو هروي عن محملء وعنه: أن له التأمل إلى ل آخر ا ججلس 
هرف ا ا اکر [رمر حدقا قات ۳1۲| ولو سكت مكرها لا تبطل» ويصح الطلب بكل لفط 
يفهم منه الطلب قي الحال» ولا يجب. الطلب حي يخبره رحلان غير عدلينء أو رحل عدلء أو رحل وامرأتان؛ 
لأنه فيه التزام من وجه فيشترط له أحد شطري الشهادة هذا قو ل الامام. 
وعندشما: يحب علية الطلب إدا أحبره واحد حرا كان أو عدا ضغيرا كان أو كبيراء ادا كان الخبر حقاء ولو أخخيره 
المشتري بنفسيه يجب عليه الطلب بالإجماع كيفما کان» ولو قال بعد ما علم البيع: الك ا أو لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم» أو سبحان الله لا تبطل به شقعته على ما اختاره الكري؛ لأن الأول حمد على الخلاص» 
والثاني تعجب ) والثالث اتتا ج الكلام» ولا يدل شی منها على اللإأعراض» وكذا ادا قال: من ابتاعهاء 0 بكي 
عت ؛ لاه یر عب فيها عن دول ل وكذا لو قال حلصي الله. |[ تكملة البحر الوائق: ]| 
ف مجلسه: أي أشهد على نفسه في محلسه» سواء كان عنده أحد أو ل يكن قال الأقطع: وإنما يفعل ذلك؛ 
وإن لم يكن عنده أحد؛ لعلا يسقط حقه ديائة» وف "المبسوط": لكي يتمكن من الحلف إذا حلفه المشتري» 
ولا حاحة في هذا اللاي 2 نيت 0 با لمحافة سب تت سيو الطلب: اعلم أن الطلب في 
الو اة وإغا كمي طلب 5 ۳ ا "الشفعة م ا 3 آي 7 5 ۾ جحك هه والمبادرة» و القسم , الثاانى: 
ما أشار إليه بقوله: "ثم على البائع" إل والثالث: ما أشار إليه بقوله: "فإن طلب عند القاضي" إخ. (تكملة» فتح) 


كتاب الشفعة ۲٦۹‏ طلب الشفعة والخصومة فيها 1 


مم على البائع لو في يده» أو على المشتري أو عند العقارء ثم لا تسقط بالتأخير فإن 


كان المبيع 


O E ODO UD O O a طلب عند القاضي, ماق المذلعى عليةع‎ 


|| ع8 فيع 1 هة آي القاضي 


تم على البائع إلخ: أي بعد طلب الموائبة يشهد الشفيع على البائع» لو كان اللمبيع في يده» أو أشهد على 
لمشتري» أو أشهد عند العقار» وهذا هو طلب التقرير» وكيفية طلبه: أن يقول: إن فلانا باع هذه الدار» ويذكر 
حدودها الأربعة؛ وأنا شفيعهاء طلبت شفعتهاء وأطلبها الآن» فاشهدوا على بذلك. ومدة هذا الطلب مقدرة 
بتمكنه من الإشهاد مع القدرة على أحد هؤلاء الثلاثة») حى لو تمكن» ولم يطلب» بطلت شفعتهء وإن قصد 
الأبعد من هذه الثلائةء وترك الأقرب» فإن كانوا جميعا في مصره» جاز استحساناء وإن كان بعضهم في مصره» 
والبعض الآخر في مصر آخخرء أو في الرستاق» فقصد الأبعد؛ وترك الذي في مصره» بطلت شفعته» وإن أشهد 
عند طلب الموائبة على البائع» بأن كان حاضراء أو على المشتري» أو عند العقار؛ يكفيه ذلك» ويقوم مقام 
الطلبين» ذكره شيخ الإسلام. [رمز الحقائق: ؟/5"] 

ثم لا تسقط بالتأخير: يعن لا تسقط الشفعة بعد الطلبين بتأخير هذا الطلب» وهو طلب الأخذ بعد ما استقرت 
شفعته بالإشهاد عند أبي حنيفة للب وهو رواية ع ا يوسف» وعند محمد: إن ترك ذلك شهرا بعد الإشهاد بغير 
عذر كالمرض والحبس ونحوهماء بطلت شفعته» وهو قول زفر؛ لأنها لو لم تسقط به تضرر المشتري؛ إذ لم يمكنه 
التصرف حذر نقضه من جهة الشفيع» فقدر بشهر؛ آله اسل وخی تال کا مر 5 فى "الأعان". والفتورى 
اليوم على هذا؛ لتغيير أحوال الناس قي قصد الإضرار بالغير» ووحه قول الإمام وهو ظاهر المذهب: أن حقه تقرر 
شرعاء فلا يبطل بتأخيره كسائر الحقوق إلا أن يسقطها بلسانه» وما ذكر من الضرر يمكن دفعه برفع الشفيع !| 
القاضي اليأمره: بالأحك أو الترك» قم الم يقعلء فهو الشر سق اويه يقي كتا اي "التو" حن. "للهدايةا 
و"الكافي". وفي "الشرنبلالية" عن "البرهان": أن تصحيح صاحب "الذخيرة" و"البرهان" و"المغئ" و"قاضي خان" 
في "جامعه الصغير" من كون تقدير السقوط بشهر أصح من تصحيح صاحب "اهداية" و"الكافي" عدم سقوطها 
بالتأخير أبدا كسائر الحقوق» والفرق بين الشفعة وسائر الحقوق مذكور فيه كذا في 'الفتح باحتصار» ولو لم يكن 
في البلدة قاضء لا تبطل بالتأخير بالإجماع؛ إذ لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي» فكان عذراء وكذا لو كان 
قاض » لكنه شافعي لا يرى الشفعة ف الجوار. (ملتقط م : من الشروح) 

فإن طلب عند القاضي !خ: هذا هو طلب الأخذ والتملك» والواحب في هذا الطلب أن 2 القاضي أو لا 
المدعي عن موضع الدار من مصر ومحلتها و.حدودها؛ أنه ادعى فيها حقاء فلا بد أن تكون معلومة» فإذا بين ذلك 
سأل هل قبض المشتري الدار أم لا؟ لأنه إذا لم يقبضها لا تصح دعواه على المشتري حي يحضر البائح» فإذا بين 
ذلك سأله عن طلب التقرير كيف كان» وعند من أشهدء فإذا بين ذلك كله تم دعواه. قال في "ملا مسكين": وعندهما: 
يشترط أيضا أن يسأله م علمت بالشراء؛ ليعلم القاضي أن المدة هل تطاولت من وقت العلم إلى وقت المرافعة - 


كتاب الشفعة V۰‏ طلب الشفعة والخصومة فيها 


إن أقر عللك ما شفع به أو نكل» أو برهن الشفيع» سأله عن الشراء فإن أقرَ به 


على الشراء القاضي المشتري شرط المشتري 
أو نکل أو برهن الشفيع. يد ولا يلزم الشفيع إحضار الثمن وقت الدعوى» 
المشتري بعد ما أنكر 2 
ل بعد القضاء» وخاصم البائع لو في يده .. ESE‏ ا و م ERE E. EET‏ 1ت E E‏ د 
يلزم إحضار كان العم 


> إلى القاضيء فإنه إذا تطاولت المدةء فالقاضي لا يلتفت إلى دعواه» وعليه الفتوى. وعند الإمام: لا حاحة إلى هذا 
السؤال» ثم أقبل القاضي على المدعى عليه؛ فسأله عن الدار الي يشفع بها الشفيع هل هي ملك الشفيع أم لا؟ فإن 
أقر المشتري .ملك الشفيع ما يشفع به؛ أو نكل المشتري عن اليمين بعد ما أنكر» أو برهن الشفيع على أا ملكه: 
سال القاضي المشتري عن الشراء فيقول له: اشتريت أم لا؟ فإن أقر المشتري بالشراء أو نكل عن اليمين بعد ما 
أنكر أو برهن الشفيع على الشر اء» قضى القاضي بالشفعة لثبوته عنده. (عيي) 

فإن أقر إلخ: أي :هانق أقر التشرى عللك ١‏ لشفيع الدار الى يشفع بماء ثبت ملك الشفيع باعترافه وإن أنكن 
کلف القاضي الشفيع إقامة البينة على أنه مالك لما يشفع به» فإن أقام نبت ملك الشفيع بالبينة» هذا عندناء 
وعند زفر: يقضي بظاهر اليد» وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف وقول للشافعي؛ لأن اليد دليل الملك ظاهراء 
ولنا: أن الظاهر يكفي للدفع دون الإلزام» فإن عجر عن البينة فطلب اليمين من المشتري» واستحلفه: بالله ما يعلم 
أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به» فإن نكل ثبت ملك الشفيع في الدار الى يشفع ها. (ملتقطا من الفتح» العي) 
نكل: الدري عن اليمين بعد ها أنكر. آله عد الشراء إلخ: أي بعد ذلك سأل القاضي المدعى عليه عن 
الشراء» فيقول له: هل اشتريت أم لا؟ فإن أنكر الشراء قال للشفيع: أقم البينة أنه اشتراه؛ لأن الشفعة لا تحب إلا 
بالشراء» فإن عجر عن إقامة البينة» طلب اليمين من المشتري» واستحلفه بالله ما اشترى أو بالله ما يستحق فى هذه 
الدار الشفعة من الوجه الذي ذكره. فهذا تحليف على الحاصلء وهو قول أبي حنيفة ومحمد: والأول على السبب» 
وهو قول أبي يوسف» فإن نكل أو أقر أو أقام الشفيع بينته» قضى بما؛ لظهور الحق بالحجة. (عيئ؛ فتح) 

ولا يلزم الشفيع !خ: أي يجوز للشفيع المنازعة» وإن لم يحضر الثمن إلى بجلس القاضى» وهذا هو ظاهر الرواية» وعند 
محمد: لا يقضى له ها حى يحضر الثمن؛ وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة احترازا عن توى الثمن» وجه الظاهر: أنه 
لا يجب عليه إلا بعد القضاء؛ لأنه قبل القضاء غير واحب عليه» فلا يطالب به. [رمز الحقائق: ۳۳۸/۲] وبعد القضاء 
يلزمه إحضاره» وللمشتري حبس الدار لقبضه» فلو قيل للشفيع: أد القن فأخر م تبطل بالإجماع؛ لتأكدها بالقضاءء 
بخلاف ما إذا أخر قبل القضاء بعد الإشهاد عند محمد حيث تبطل؛ لعدم التأكد. (ملتقط من العيئ والفتح) 

وخاصم البائع إلخ: يعن للشفيع أن يخاصم البائع إذا كان المبيع في يده؛ لأن له يدا محقة أصالة» فكان خصما كالمالك؛ 
لاق الوق رأ ي ونحوهما؛ لأن يدهم ليست أصالةء فلا يكون خحصما. [تكملة البحر الرائق: .59/7 ؟] 


كتاب الشفعة ۲۷1 طلب الشفعة والخصومة فيها 


ولا سج السا حق جر لحري اليا فسح اسح اخ دت واا على اسای 


والوكيل الشراء خصم للشفيع ما لم يسم إلى الموكل» وللشفيع خيار الرؤية 
و العيب» وإ شرط الشتري البراءة مت وإ احواف الشفيع والمشتري ف الثمن» . 
ضبلية من العيب شر ف مقدار الثمن 


ولأ يسيع البةالغة أي لا يسمع القاضي البينة حي يخضر المشتري؛ لأن لكل منهما في المبيع حقاء للبائع اليد 
والمشتري الالء والشفيع يتعر ض للحقين حميعاء قللابلك م ن حضورتما. إرهة الحقائق: TFA‏ 
فيفسخ البيع إخ: أي فيفسخ القاضي البيع .تمشهد المشتري وحضوره» بخلاف ما بعد القبض حيث لا يشترط 

حصو ر البائع؛ : العقد قد انتهى بالتسليم» فضار البائع أجنبيا یوما دعر الخقائی: عم 
والعهدة على البائع إلخ: أي ضمان الثمن عند الاستحقاق على البائع عندنا أي قبل تسليم البيع إلى المشتري» وقالت 
الثلاثة: على المشتري» والأصل في ذلك أن حقوق العقد ترجع إلى المالك عندهم» وإلى العاقد عندنا. (عي؛ فتح) 
والوكيل بالشراء اع | أي إذا وکل رحلا ليشتري له دارا فاشترى فالو كيل خصم للشفيع. (ماا سكين | 
فلا د يشترط للقضاء حضور ال مو كل. ولا اق البائع؛ أنه | ليس بنائب عن ال ق فا“ يڪتفي خضو ره علاف 
الوكيل والأب» ووصيه كالوكيل. رفت ما لم يسلم إلى الموكل: أي الو كيل بالشراء حصم للشفيع ما لم يسلم 
إل الم وكل؛ لن الخصومة فية من حموق العقد» وي ا العاقد أ صاد کان أو وكيلاء وهذا لو گان البائ ع و كيلا 
كان للشفيع أن يخاصمة: ويأحذها منه بحضور لمشترىء كما إذا كان البائع هو الك إلا أنه اذا سلمها إا لى الى كن 7 
ايا يد للو كيل) ولا ملك له ولا يكون خصما بعده» فصار كالبائع فانه ا حسما ما ۾ يسلمه إلى المشترع» 
فإذا سلمها اليه لم يبق له يلع ولا ملك فيخخر ج هن أن يکوت تخصما. [تكملة البحر اا أ 
وعند الثلاثة: الخصم هو الم و كل ابتداء؛ لأن ال وكيل .تمنزلة السفير. [رمز الحقائق: HS‏ وف "التاثار محانية" : 
لو اشترى لغيره بغير أمره» فهو حصم ما لم يسلم العين إلى من اشتراها له فلو قال المؤلف: " والمشتري لغيره خصم 
ما لم يسلم" لكان أولى. [تكملة البحر الرائق: 0/7 ؟7] 
وللشفيع خيار الرؤية اخ: أي يثبت للشفيع حيار الرؤية؛ و حيار العيب و إل شر ظط المشترى البراءة من العيب؛ 
وهذا بالإجماع؛ لأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض» وإن كان قبله فهو من البائع» 
فيقبت له ايار . [تكملة ة البحر الرائق: ] ]ولا يستقاط الخيار برؤية القدري؛ وبشرط براءته؛ لأن الشفيع 
ليس نالب قاع قلا قط ته بإسشقاط المقفري:. [رمو المقائقة ۴۲٠۸۴‏ ] 
. اختلف اخ أي إذا اختلف الشفيع والمشتري | في مقدار الثمن» فقال الشفيع: اشتريتها بمائةء ۾ قال ا 

شتريتها .عائة وعشرين» فالقول لكي ل الفقم منص حل ااا اا عدا لأت د الميشيم ری پک 
ذلك والقول للمنكر مع ينه» ولا يتحالفان؛ لأن التخالف عرف بالنص فيما إذا وجد الإنكار من الجانبين» = 


كتاب الشفعة ۷۲ طلب الشفعة والخصومة فيها 


كرك للمشترىي» وإل برهنا لشفي وإ ادعى امش يفي اء وادعى بائعه أقل منه, 
ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع ما قال البائع» ا شت ري ) 


5 4 اال أنه اي الدار ای بالشمن الذي قال يم 


= والدعوى من الحانبين» والمشتري لا يدعي على الشفيع شيئاء ولا يكون الشفيع منكراء ولا يكون في معين ما ورد 
به النصء فامتنع القياس. [رمز الحقائق: ۳۳۸/۲] قال في "التكملة". وأطلق المولف بق فشمل ما إذا وقع 
الاختلاف قبل قبض الدار» ونقد الثمنء أو بعدهما قبل التسليم إلى الشفيع أو بعده» لكن في "التاتارخانية": اشترى 
داراء وقبضها ونقد الثمن» ثم احتلف الشفيع والمشتري في الثمن» فالقول للمشتري. pt.‏ البحر الرائق: 7531/4] 
فعلم منه أن المسألة مقيدة ,ما إذا قبض الدار ونقد الثمن» ولذا قال في "الفتح" نقلا عن "الحموي": إن المسألة 
مقيدة مما إذا كانت الدار مقبوضة» والثمن منقودا. (حبيب الرحمن عفي عنه) 

وإل برهنا سق !ج يع لو أقام كل واحد من الشفيع بع وا شتري البينة على دعواةء فالبينة بينة سم 
عندهماء وعند أبي يوسف: البينة بينة المشتري؛ لأنها تثبت للزيادةء والبينة المثبتة للزيادة أولى» وعند الشافعي 
وأحمد ح'ًا: قهاترتاء والقول للمشتري» وعنهما يقر ع» وعند مالك: يحكم بالأعدل وإلا باليمين» وهما: أن بينة 
الشفيع أكثر إثباتا مععئ؛ وإن كانت بينة المشتري أكثر إثباتا ضورة؛ لأن البينات للإلزام؛ وبينة الشفيع ملزمة؛ 
بخلاف بينة المشتري» فإن بينة الشفيع إن قبلت وجب على المشتري تسليم الدار إليه» وإذا قبلت بينة المشتري 
لادب غل القتفيع شيو يل ,يقير بين الأخلف وارك إرماقط من المي والفش 

أقل منه: أي من الثمن الذي ادعاه المشتري. انی الشفيع إل: لأن الأمر إن كان كما قال البائع» فالشفيع 
يأحذهاء وإن كان كما قال المشتري» يكون حطا عن المشتري بدعواه الأقل» وحط البعض يظهر في حق الشفيع كما 
بينا؛ ولأن تملك المشتري بإيجاب البائع» فكان القول قوله قي مقدار الثمن ما دامت مطالبته باقية» فيأخذها الشفيع» 
ولو كان ما ادعاه البائع أكثر ثما ادعاه المشتري» تحالفاء وأيهما نكل ظهر أن الثمن ما يقوله الآخرء فيأحذها الشفيع 
بذلك» وإن فسخ القاضي العقد بينهما يأحذ الشفيع ما يقوله البائع؛ لأن الفسخ لا يوجب بطلان حق الشفيع؛ 
ألا ترى أن الدار إذا ردت على البائع بعيب لا يبطل حقه؛ وإن كان الرد بقضاء. [تكملة البخر الرائق: ]۲۹٤/۸‏ 
وإن قبض إلخ: أي قبض جميع الكمن؛ حن لو قبض بعضه» وبقي منه» فالقول قول البائع كما في "المبسوط": 
وإنما يأحذها بما قال المشتري إذا ثبت قبض جميع الثمن بالبينة أو اليمين؛ لأن البائع باستيفائه الثمن تحرج من البين» 
والتحق بالأحانب» فبقي الاختلاف بين الشفيع والمشتري» وقد ثبت أن القول فيه للمشتري. قال في "الشرنبلالية" 
هذا إذا كان قبض الثمن ظاهرا كما ذكرنا بأن ثبت بالبينة أو اليمين» ولو كان غير ظاهرء فقال البائع 
بعت الدار بألف وقبضت الثمن» يأخذها الشفيع بألف» ولو بدأ بقبض الثمن قبل بيان القدر بأن قال: بعت 


الدار وقبضت الثمن» وهو ألف درهم» لم يلئفت إلى قوله في مقدار الثمن. (فتح) 


كتاب الشفعة VF‏ طلب الشفعة والخصومة فيها 


وحط البعض يظهر في حق الشفيع» لا حط لکل والزيادة» وإن اشترى دارا 


البائع أي بعض الشمن أي كل الع 
بعرض أو بعقار › أحذها الشفيع بهيمته ) وعثله لو مثلياء وبحال لو موّ جلا أو يصبر 
آي ما ليس بنقد أي الدار أي بقيمة العرض أو العقار أي وأخعذها بشن حال لو كان الشمن موجدلة 


وحط البعض إخ: أي حط بعض الثمن يظهر في حق الشفيع حي يأخذه ما بقي؛ لأن الحط لما التحق بأصل 
العقد. صار الباقي هو الثمن» وعند الثلاثة: لا يظهر» ولا يسقط عن الشفيع» بل عليه الثمن المسمى» وقد مر 
أصل هذا في كتاب البيوع. [رمز الحقائق: 555/7] ولو علم الشفيع أن المشتري اشتراه بألف» فسلم الشفعة» 
ثم حط البائع مائة» فله الشفعة كما لو باعه بألف فسلمء ثم زاد البائع للمشتري جارية أو متاعا كذا في "الدر" 
عن 'القنية". (عين؛ فتح) لا حط الكل إل: يعني إذا حط البائع كل الشمن عن المشتري لم يسقط عن الشفيع 
بالإجماع؛ لأنه يصير بيعا بلا ثمن» وأنه باطل. (عيئٍ) 

والزيادة إلخ: أي ولا يظهر الزيادة على الثمن بعد عقد البيع في حق الشفيع حن لا تلزمه الزيادة بالإجماع؛ لأن 
في اعتبارها إلحاق الضرر به» وهو مدفوع. |رمز الحقائق: ۳۳۹/۲] وإن اشترى دارا إلخ: يعن إذا اشترى 
المشتري دارا بعرض أو عقارء أخذها الشفيع بقيمة ذلك العرض أو العقار» وأخذها يمثل ذلك العرض لو كان مثليا 
أي من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون والعددي المتقارب كما في ضمان العدوان. إرمز الحقائق: ۳۳۹/۲] 
وتعتبر قيمته وقت الشراء لا وقت الأحذ كذا في "الفتح" نقلا عن "الشلبي". 

لو مؤجلا: يعن يأحذها الشفيع الدار من المشتري بثمن حال إذا كان الثمن مؤجلاء أو يصبر حى يحضي الأحل› 
فيأحذها عند ذلك» وليس له أن يأحذها في الحال بثمن مؤحل» وقال زفر والشافعي ومالك: له ذلك؛ لأنه يأحذ .مثل 
ما أخذ المشتري بصفته» والأحل صفة الدين» ولنا: أن الأحل يقبت بالشرطء وليس من لوازم العقد» فاشتراطه في حق 
المشتري لا يكون اشتراطا في حق الشفيع؛ لتفاوت الناس فيه؛ ولأن الأحل حق المطلوب؛ والدين حق الطالب» وهذا 
لو باع المشتري ما اشتراه بشمن مؤجل مرابحة أو تولية» لا يثبت الأحل من غير شرطء ولو كان صفة له لثبت» ثم إن 
أحذها من البائع يمن حال» سقط الثمن من المشترني؛ لتحول الصفقة إلى الشفيع على ما بينا» ورجع البائع على 
المشتري بثمن مؤجلء وإن احتار الانتظار. كان له ذلك. [|تكملة البحر الرائق: //75؟] 

أو يصبر إل: ای د يصبر الشفيع عن الأخذ إلى حلول الأجل وأما الطلب فلا بد مئه في الحال» حي لو سكت 
ولم يطلب» بطلت شفعته عند أبي حنيفة ومحمد» وبه كان يقول أبو يوسف أولاء ثم رحع عنه» وقال: لا تبطل شفعته 
بالتأخير إلى حلول الأحل. [تكملة البحر الرائق: /717؟] لأن الطلب ليس .مقصود لذاته» بل للأحذ» وهو لا يتمكن 
منه في الحال بشمن مؤجلء فلا فائدة بطلبه قي الحال» وهما: أن حقه قد ثبت» وهذا له أن يأخذه بثمن حال» ولو لا أن 
حقه ابتالما كان له ذلك والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه يبطل الشفعة. [رمز الحقائق: 9/9" ] 


كتاب الشفعة V4‏ طلب الشفعة والخصومة فيها 


فيأخذهاء “ر الخنزير إن كان ا وبقيمتهما لو مسلماء 


e‏ و كان الشفيع 


رأة الشقيع على الأرض اللدافز عة 


فيأخذها: أي الدار بعد مضي الأحل. وشل الخمر اخ أي أحذها الشفيع مثل الخمر وقيمة الخنزير إن كان 
الشفيع ذميا» صور نه : اشت شترى دمي من دمي عقار | بخمر أو حنريرء فإن كان شفيعه ذمياء أخذه .عثل الخمر وقيمة 
الخنزير؛ لأن هذا صحيح فيما بينهم» فإذا صح ترتب عليه أحكام البيع مثل الشفعة ونحوها غير أن الذمي لا يتعذر 
عليه تسليم الخمرء واهذه عناة AY‏ من ذوات الأمغال» والخنرير من ذوات القيم» فيجب عليه قيمته. 
[رمز الحقائق: ]۳٤٠١/۲‏ ولو كان الشفيع مرتدا لا شفعة له» سواء كان قتل على ردته أو هات أو لحق بدار 
الحرب» ولا لورثته؛ لأن الشفعة لا تورث كذا في "العناية". (فتح) 

وبقيمتهما لو مسلما: أي أحذ الدار بقيمة الخمر وقيمة الخنزير لو كان الشفيع مسلما؛ لأنه لا يقدر على 
تسليم المثل؛ لكونه ممنوعا عن تمليكهماء فيجب عليه قيمتهما كما في ضمان العدوان» وإن كان الشفيع مسلما 
وذمياء أحذ كل واحد منهما النصف هيما ذكرنا من قيمة الخمر أو مثلهاء ولو أسلم الذمي ضار حكمه حكم المسلم 
س الابتداء» فيأخحذها بالقيمةع والمستأمن كالذمي ٤‏ جميع ذلك. (عيبي تضرف من امحشي) 

أحذها بالشمن وقيمة البناء والغرس مقلوعاء وإنث شاء كلف المشتري قلعهماء فيأخذ الأرض فارعة» وعن أبي 
يوسف: أنه لا يكلف بالقلع» ولكنه بالخيار إن شاء أحذها بالثمن وقيمة البناء والغرس» وإن شاء ترك» وبه قال 
الشافعي ومالك؛ لأنه ليس متعديا في البناء والغرس؛ لثبوت ملكه فيه بالشراءء فلا يعامل بأحكام العدوان» فصار 
كالموهوب له والمشتري شر اء فاسدا عند الإإمام» وو جحه ظاهر الرواية: أنه بی ق ل تعلق به حق متا کد لغيره 
من غير تسليط منه» فينتقض كالراهن إذا بى في المرهون؛ وهذا تنتقض يع تصرفات المشتري حى الوقف 
والمسجد والمقبرة» ځخا“ ق الموهوب على قول آي حنيقة والمشقرق شراء فاسلا؛ لأنه فعل بتسليط من المالك» 
وهذا لا ينتقض تصرفهما. [تكملة البحر الرائق: ]۳٦۸/۸‏ 

وإن فعلهما ! خ: يع أن الشفيع إذا أحذ الأرض بالشفعة» فب 5-5 فبى أو غرس» ثم استحقت» فكلف یگل المستحق الشفيع 
بالقلع, ماه البناء 9 رجع الشفيع على ١‏ الث لمشترىي إن أحذها هنك أو على البائع إل أخذها سك بالثمن» 
ولا يرجع بقيمة البناء والغرس» وعن أبي يوسف يلكه: أنه يرجع بذلك» والفرق بينه وبين المشتري أن المشتري 
مغرو ر من جهة البائع» ۾ مسلط عليه من جحهته» ولا غرور ولا تسليط للشفيع من جهة المشتري ولا البائع؛ لأن 
| أخذها ن اک اف 

الشفيع احدها منه جبرا. تكملة لبحر الر ق > ؟ !| 


كتاب الشفعة Vo‏ طلب الشفعة والخصومة فيها 


فاستحقت» زجع بالشمن فقطء ا الفمن إن ريت الدار أو خف الجر 


أي أخذ الشفيع بكل الث 


وبخصة الغرضة إن نفض المشتري البعاية والنقض له وبثمرها إل ابتاع أرضا 
أي وأخذها الشفيع إخ أي البناء. الذي بين البائم للمشتري مع ثمرها اشترى المشتري 
وبكل الثمن !ل: عن 1 اشترى أرضا فيها دار أو غرس فخربت الدار من غير صنع أحد سواء كان بالاندام 
أو الاحتراق أوجف الشجر بغير صنع أحد يأخذها الشفيع بكل الثمن» ولا يسقط من الثمن شيء؛ لأنهما تابعان 
للأرض حي يدخلان في البيع من غير ذكرء فلا يقابلهما شيء من الثمن» وهذا يبيعها في هذه الصورة مرابحة 
بلا بيان» بخلاف ما إذا تلف بعض الأرض بغرق حيث يسقط من الثمن بخصته؛ لأن الفائت بعض الأصل» هذا 


إذا اندم البناء؛ و لم يبق له نقض» ولا من الشحر شيء من حطب أو خشب. 

وأما إذا بقي شىء من ذلك» فلا بد من سقوط بعض الثمن» فيقسم الثمن على قيمة الدار يوم العقد» وعلى قيمة 
النقض يوم الأخذ. [تكملة البحر الرائق: ]١73/4‏ ولولم يأحذ النقض المشتري كأن هلك بعد انفصاله» لم يسقط 
من الثمن شيء؛ لعدم حبسه؛ إذ هو من التوابع» والتوابع لا يقابلها شيء من الثمنء وبالأحذ بالشفعة تحولت 
الصفقة إلى الشفيع» فقد هلك ما دحل تبعا قبل القبض» ولا يسقط ,مثله شيء من الثمن. (من العيي والفتح) 
وبحصة العرصة إلخ: يعي أحذ الشفيع العرصة بحصتها من الثمن إن نقض المشتري البناء؛ لأنه صار مقصودا 
بالإتلاف» ويقابله شيء من الثمن» فيقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم العقد عليهماء بخلاف الأول؛ لأن 
الهلاك فيه بآفة سماوية» وبخلاف ما إذا انهدم بنفسه» وكان النقض باقيا حيث يعتبر فيها قيمة النقض يوم الأخذ 
بالشفعة؛ لأنه صار له قيمة بالحبسء ونقض الأحني البناء كنقض المشتري. وفي "التاتارخانية": لو لم يهدم المشتري 
البناء» ولكن باعه من غيره من غير إرضاءء ثم حضر الشفيع» فله أن ينقض البيع؛ ويأحذ الكل» وكذا النبات 
والنخل. (من العيئ والتكملة) 
والنقض له: [بكسر النون .معن المنقوض كالنكث .معي المنكوث ويضم أيضا وجاء النقض بفتحتين] يعي النقض 
للمشتري؛ لأن الشفيع إنما كان يأخذه بطريق التبعية للعرصة» وقد زالت بالانفصال. [تكملة البحر الرائق: ۲۷۰/۸] 
وبشمرها إن ابتاع أرضا إخ: يعن يأحذها الشفيع مع ثمرها إن كان المشتري اشترى الأرض مع الثمر بأن 
ا OG TOT rec Rr‏ بيع إلا بالشرط يلاف النحل» والقياس 
أن يكون له أحذ الثمر؛ لعدم التبعية كالمتاع الموضوع فيهاء وجه الاستحسان: أن الاتصال خلقة صار تبعا من 
وجهء وما يتولد من المبيع» فيسري إليه الحق الثابت في الأصل كالبيع إذا ولدت قبل القبض» فإن المشتري يملك 
الولد تبعا للأم» و كذا هنا. 

في "الخانية": لو اشترى قرية فيها أشجار ونخل» فقطع المشتري بعض الأشجار» وهدم بعض البناءء فحضر 
الشفيع» يأحذ الأرض وما لم يقطع من الأشجار وما لم يهدم من البناء» وليس له أن يأحذها بالشفعة» ويقسم - 


كتاب الشفعة ۹ طلب الشفعة والخصومة فيها 


ونخلا وثمراء وأثمر فى يده. وإن جذه المشتري, سقطت حصتته من امن 
بان شرط في البيع راع أن ةا الق 

> الثنمن على قيمة البناء والأرض 3 فيا اقات البناءع سقط وها أصاب العرصة يأحذها به وينقض يناع ١‏ شتر كي 
الذي أحدثهء وهذا القول ظاهر الرواية. [تكملة البحر الرائق: ]۲۷٠١/۸‏ 

وإن جذه المشتري إل: أي وإن قطع المشتري الثمر فيما إذا اشتراها بالثمن بالشرط» سقطت حصته أي حصة 
الثمر E‏ الثمن؛ لأنه لما دحل بالتسمية صار أصبانة وكذللك ادا هلك بآفة “ماو يق وأما الفصل الثاني : ۾ شو إذا 
أثمر عند المشتري ويأخذ الأرض والنخل بججميع الثمن؛ لأن الثمر لم يكن موجودا عند العقدء فلا يدخل عند 

2 

الأحذ و في البيع إلا تبعاء فلا يقايله شيء من الث لثمن » و كان ابو يو سف يقول اولا: خط عنه من الثمن في الفصل 
الثاني أيضاء ثم رحع إلى ما ذكر في الكتاب. |رمز الحقائق: 841/7] 


كتاب الشفعة VY‏ ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب 


باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب 


إا جب اا ي عقا عاق رض سر ماله د ال فوش وفلكي 0 ش25 
۶ حل عبينة امهل 
ب کے اک و کک کے ماق اکس وریا ا ھے وک کی چ مج 
وما لا تحب؛ لأن التفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس كذا في "العناية". [تكملة البحر الرائق: ۲۷۱/۸] 
إنما تجب الشفعة: [ أي لا تحب الشفعة قصدا إلا في العقار» وأما تبعا فيثبت في غيره أيضا كالشجر وغيره] 
أي تحب الشفعة في عقار سواء كان ما يقسم أو مما لا يقسم» ولا تحب فيما سواه» وقال الشافعي: لا تحب فيما 
لا يقسم كالبئر والرحى والحمام والنهر والطريق» وهذا الخلاف مبنئٍ على أصل عنده» وهو أن الشفعة تحب 
لدفع ضرر أحرة القسام عنده؛ إذ لا شفعة للجار عنده» بل للشريك» وعندنا: لدفع ضرر الجوار على الدوام» 
ولا الحتصاص لذلك بالمقسوم دون غيره. 
واحترز بقوله: "عوض" عما إذا ملكه بالهبة؛ فإن الشفعة لا تحب فيهاء وبقوله: "هو مال" عما إذا ملك بعوض 
غير مال كالمهر» والخلع» والصلح عن دم عمد» والعتق وغيره؛ فإن الشفعة لا تحب في هذه الصور على ما بيئاه 
قريبا. والعقار لغة: الضيعة» وقيل: ما له أصل من دار أو ضيعة» نقله الإمام المطرزي» ونقل الشراح . هنا العقار: 
كل ما له أصل من دار أو ضيعة فهو مطابق للتفسير الثاني والتفصيل في التكملة. (من التكملة والفتح وغيره) 
في عقار إلخ: أي لا تثبت الشفعة قصدا إلا في العقار دون غيره» وإنما قلنا: "قصدا"؛ لأنها تثبت في غير العقار 
تبعا أيضا كالشجر والثمر وها في حكن أي حك لار سا لأن حق التعلي يبقى على الدوام» فكان 
العلو كالعقار» قال قي "الشرنبلالية": ثم إن كان العلو طريقه طريق السفل» يستحق الشفعة بالطريق على أنه 
خليط في الحقوق» وإن لم يكن بأن كان طريقه غير طريق السفل» يستحقها بانجاورة» وذكر "الديري" في 
"التكملة": أن القياس عدم وجوب الشفعة في العلو؛ لأنه لا يبقى على الدوام» وإنما استحسنوا؛ لأن حق 
الوضع متأبد فهو كالعرصة إلخ. (فتح) 
لا في عرض وفلك: يعن لا تحب الشفعة في عرض وفلكء وقال مالك: تحب في السفينة؛ لأا تسكن كالعقارء 
ولنا: ما روي عنه ع أنه قال: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط"؛ ولأن الأحذ بالشفعة ثبت على حلاف القياس» 
قلا يجوز إلحاق المنقول به؛ اف ی ف عمو اقا [تكملة البحر الرائق: ۳۷۲/۸] ويرد على هذا الاستدلال أن 
ظاهر الحديث حصر ثبوت الشفعة في الربع والحائط فيدل على انتفاء الشفعة في عقار غير ربع وحائط كما دل 
على انتفائها في السفينة» ويمكن الحواب بحمل القصر على القصر الإضاقي دون الحقيقي» فالقصر بالنسبة إليهما 
لا بالنسبة إلى جميع ما عداهماء فتأملء قال في العناية: الربع: الدار» والحائط: البستان» وأصله ما أحاط به. قوله: 
رضن بالسكون ما ليس بعقار فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام. (تكملة» فتح) 


كتاب الشفعة ۷۸ ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب 


1 TT O TT ELC وبناء‎ 


الا 1 النخل 


وبناء ونخل إلخ: أي لا تحب الشفعة في بناء ونخل بيعا بلا عرصة؛ لأنهما منقولان» فلا تحب فيهما إذا بيعا بلا أرض» 
وإن بيعا معها تحب فيهما الشفعة تبعا لما بخلاف العلو حيث يستحق بالشفعة» وتستحق به الشفعة على أنه محاورة: 
وذلك إذا كان طريقه غير طريق السفل» وإن كان طريقهما واحدا يستحق بالطريق الشفعة على أنه خليط في 
الحقوق. واعلم أن البناء والذي له حق القرار كالبناء في أرض الوقف امحتكرة والأرض السلطانية هل تحب فيه 
الشفعة أ م لا؟ فيه كلام طويل ذ كر ق "الشامي" و'فتح المعين . 

حاصله: أن ابن الكمال جزم بأن البناء إذا بيع مع خق القرار كالبناء في الأرض السلطانية والوقف يلتحق بالعقار 
كما التحق العلوء وانتصره أبو السعود قي حاشية الكنر وجزم بخطأ من أف يي باندلة شفع في پا ا ن احتكرة 
كالطوري؛ إذ لا سند له في فتواه» واستدل .ما في "شرح المجمع" لو ب بيع النخل وة أو البناء وحده فلا شفعة؛ لأنهما 
إقرار هما بدون العرصة» قال: فتعليله كا جا لبرت الد ي لجا في الحتكرة لما له من حق القرار. 

واستدل أيضا ما روى الحسن بن زياد عن الإمام في بيع البناء مكة كما سيأتي بيانه» ورد على ابن الكمال أولا 
ببيان الفرق بين البناء لمذكور. وبين العلو وهو أن البتاء فيما ذكر ليس له حق البقاء على الدوام» بل هو على 
شرف الزوال لما قالوا: إن الأرض الحتكرة إذا امتنع المحتكر من دفع أجرة المثل يؤمر برفع بنائه وتؤجر لغيره» 
وكذا في الأراضي السلطانية إذا امتنع من دفع ما عينه السلطان» بخلاف حق التعلي؛ فإنه يبقى على الدوام» وثانيا 
ما في "البزازية" وغيره من عدم الشفعة فيه. 

قال في "البزازية": ولا شفعة في الكردار أي البناء» ويسمى بخوارزم حق القرار؛ لأنه نقلي كالأراضي السلطانية التي 
خازها السلطا لبيت الال ويدفعها مزارغة إلى الناان بالنصف قصار لحم فيها كردار كالبتاء والأشجار والكيس 
بالتراب فبيعها باطل» وبيع الكردار إذا كان معلوما يجوز لكن لا شفعة فيه» انتهى» و نحوه في "النهاية" و"الذخيرة" 
وفي "التاتارحانية" عن "السراجية": رحل له دار في أرض الوقف فلا شفعة له ولو باع هو داره فلا شفعة لجاره» 
اتتهى» ومما يدل عليه قطعا ما في "الجامع الصغير" أن بيع أرض مكة لا يجوز وإنما يجوز بيع البناء فلا بحب الشفعة» 
وروى الحسن عن أي حنيفة أفها تحب» وهو قوهما وعليه الفتوى؛ لأنه باع المملوك؛ انتهى. 

قال في "شرح الوهبانية": ولا يخفى أن مفاد هذا الكلام أن الشفعة فيها إنما تثبت بناء على القول بأن أرضها مملوكة 
لا أن مخرذ البناء فيها يوحب الشفعة فيكون حكمه غخالفا لغيره من الأبنية كما توغنه عبارة ابن وهبان» فإن عبارة 
ابن وهبان توهم أن ثبوت الشفعة فيها مجرد البناء وليس كذلك بل ثبوتها خاض بالقول ملكية أرضها ليكون البناء 
تابعا للأرض فلا يكون من بيع المنقول» والعجب من أبي السعود حيث استدل هذا الكلام وجعله صريحا فيما ادعاه 
مع أنه صريح بخلافهء وما في "شرح المجمع" فلا دليل فيه أيضا؛ لأن التعليل المذكور لبيان الفرق بين بيع البناء أو 
النخل وحده وبين بيعه مع محله القائم فيه» فإنه تثبت فيه الشفعة؛ لوجود حق القرار على الدوام. بخلاف البناء أو = 


كتاب الشفعة 50 ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب 


دار جعلت: مهوا أو أحرة أو بدل خلع أو يدل قلح عن دم أو عوضن عتق. 
أو رھت باذ عو مشرو ط» أو بيعت بخيار البائع) أو بيعت فاسداء SDA EKO a‏ 


لدار يا العقد الدار بيعا فاسدا 


آل 


= النخل وحده» ولو قي الأرض | امحتكرة كما علمته نما قررناه» ويمكن أن يكون مراد ابن الكمال بحق القرار 
امحل القائم فيه فلا يكون فيه مخالفة لغيره. 

جعلت مهرا إلخ: يعي لا تحب أيضا في دار جعلت مهرا بأن تزوج عليها امرأة أو جعلت أجرة بأن استأجر حماما 
بدار» فدفعها إليه عوض الأحرة» أو جعلت بدل حلع بآن خالعها على دار دفعتها إليه» أو جعلت بدل صلح عن دم 
العمد؛ أو جعلت عوض عتق بأن أعتق عبده على دار» وعند الشافعي: تحب فيه الشفعة؛ لأن هذه الأعواض متقومة 
عنده» وعندنا: لا؛ لأن المستحق يذه العقود ليست .ال غير أن الشارع حعلها مضمونة بالمال» إما لخطرها أو للضرورة؛ 
فلا يتعدى موضعهاء ولا ضرورة فى حق ثبوت الشفعة» فلا تكون متقومة في حقه. [رمز الحقائق: 147/7] ولأن 
الشفيع يتملك هما يملك به المشتري من السبب لا بسبب آخرء وههنا لو أخذه كان يأحذه بسبب آخر. لو تزوجها 
بغير مهر ثم فرض هما عقارا مهرا لم يكن فيها الشفعة؛ لأنه تعين بمهر المثل» وهو مقابل بالبضع» بخلاف ما لو باعها 
العقار .بمهر المثل أو بالمسمى عند العقد أو بعده حيث تثبت الشفعة؛ لأنه مبادلة مال .تمال؛ لأن ما أعطاها من العقار 
بدل عما ي ذمته من المهر. [تكملة البحر الرائق: ]۲۷١/۸‏ (الفتح) 

أو بدل صلح عن دم: أي عن "دم عمد"؛ لأنه لو كان عن دم خطأ تحب الشفعة» ولو صالح بها عن جنايتين: 
إحداهما عمدء والأخرى خطأء فلا شفعة فيها على قول الإمام» وعندهما: تحب فيها الشفعة فيما بخص جناية 
الخطأ. [تكملة البحر الرائق: ۲۷۳/۸] أو عوض عتق: لأن الشفعة إنما شرعت في معاوضة المال بالمال» وهذه 
العقود ليست كذلك؛ وصورته: أن يقول لعبده: أعتقتك بدار فلان: فوهب فلان الدار للعبدء فدفعها إلى المولى 
كذا في "الحموي".(فتح) 

أو وهبت إل: أي ولا تحب الشفعة في دار وهبت بلا عوض مشروط في العقد؛ لأنها ليست .معاوضة مال ,مال وإنها 
قيد بقوله: "بلا عوض مشروط"!؛ لأنه لو شرط العوض ف العقد بحب الشفعة؛ لأنها بيع انتهاء لابد فيه من القبض» 
فإنه إذا وهب دارا لرحل على أن يهبه الآخر ألف درهم» فلا شفعة للشفيع ما لم يتقابضاء وبعد التفابض تحب الشفعة 
عل عوض إن كان مثلياء وإلا فبقيمته إن كان قيمياء ولو وهب له عقارا من غير موض مشروط إن آل عرف 
عن الدار داراء فلا شفعة في الهبة» ولا في العورض؛ لأن كل واحد منهما هبة مطلقة. (فتح» تكملة) 

أو بيعت إخ: أي ولا بحب الشفعة في دار بيعت مخيار البائع؛ لأن حيار البائع يمنع حرو ج المبيع عن ملكه» وبقاء 
ملكه يمنع وحوب الشفعة؛ لأن شرط وجوبه الخروج عن ملكه» فإذا أسقط الخيار أو سقط وجبت الشفعة؛ 
لزوال المانع عن خروج ملك البائع» ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح؛ لأن البيع يصير سببا عنده» 
وقيل: عند البيع وصحح أيضاء ولو كان الخيار للمشتري تحب الشفعة في الحال؛ لأن المبيع حرج عن ملك البائع = 


كتاب الشفعة YA.‏ ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب 


دا م سقط عق القسخ باجا أو السمث ين الق ركاه أو ملك فة 


اي سلم 1 لشفيع الشفعة 


ب رؤية أو شرط أو عيب بقضاءء ونجب لو ر ا عيب أو ا 
= بالاتفاق» وإِنما احتلف ف أنه هل دحل في ملك المشتري أو لم يدحل» والشفعة تثبت بإعراض البائع عن ملكه؛ 
فإنه إذا ادعى أنه باع داره من زيد» فجحده زيد وجبت الشفعة؛ لاعترافه بخروجه عن ملكه. (من الفتح والتكملة) 
أو بيعت فاسدا ا أي ولا تحب الشفعة أيضا في دار بيعت بيغا فاسدا ما لم يسقط حق الفسخ بالبناء؛ لأن هذا 
البيع مستحق الفسخ وإذا سقط الفسخ بأن بن المشتري فيها انقطع حق البائع في الاسترداد وحبت الشفعة فيها عند 
أي حنيفة» وعندهما: لا ينقطع حقه في الاسترداد فلا تحب الشفعة فيها ويسترد وينقض ما بناه المشتري؛ لأن حق 
البائع 2 الاسترذاة ١‏ كد .من حَق الشقيع: وحقه لا يبطلء وله نقض البناء. والبائع أولى» وله: أن حق الاسترداد في 
البيع الفاسد حق الشارع» والبناء حق المشتري» وحقه مقدم لحاجته؛ والمشتري بن بتسليط البائع» فلا يكون له 
نقضه. [رمز الحقائق: ]841/١‏ وهذا إذا وقع الفساد ف البيع الفاسد في الابتداء» وأما إذا طرأ الفساد» فإنه يبقى 
حق الشفعة كما لو اشترى ذمي من ذمي دارا بخمرء فلم يتقابضا حي أسلماء أو أسلم أحدهماء أو قبض الدارء أو 
لم يقبض الخمرء فإن البيع يفسد» وللشفيع الشفعة. (الفتح وغيره) 

أو فسمت بين الشر كاء اج أي ولا بحب الشفعة +خارهم بالقسمة في دار قسمت بين الشر كاء؛ لآن: النسهة 
فيها معي الإفرازء وهذا يجري فيها الحبر» والشفعة لم تشرع إلا في المبادلة المطلقة» وهي المبادلة من كل وجه. 
[رمز الحقائق: ]847/١‏ أو سلمت شفعته إلخ: أي ولا تحب الشفعة في دار اشتريت وسلم الشفيع الشفعة؛ ثم 
ردت الدار إلى البائع بخيار الرؤية أو شرط كيفما كان» أو ردت بخيار عيب بقضاء القاضي؛ لأنه فسخ من كل 
وحه» فلا يمكن أن يجعل عقدا جديداء فعاد إلى قديم ملك البائع» ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفسخ قبل 
الفبض أو بعدة. [ره الخفائيق: 4779| 

وتجب لو ردت إل: يعن تحب الشفعة إن ردها المشتري بعيب بغير قضاء» أو تقايلا البيع» وقال زفر: لا تحب؛ 
لأن شفعته بطلت بالتسليمء والرد بالعيب بغير قضاء إقالة» والإقالة فسخ لقصدهما ذلك» والعبرة بقصد العاقدين؛ 
قلنا: الإقالة سبب للملك بتراضيهما كالبيع غير أنهما قصدا الفسخ» فيصح فيما لا يتضمن إبطال حق الغير؛ لأن 
هما ولاية على أنفسهماء ولا ولاية لهما على غيرهماء فيكون بيعا حديدا في حق الشفيع؛ فيتجدد له به حق 
الشفعة. قال الشارح: ومراده بالرد بالعيب الرد بعد القبض. [تكملة البحر الرائق: ۲۷۹/۸] 


كتاب الشفعة ۲۸١‏ ما يبطل به الشفعة 


باب ما يبطل به الشفعة 


وتبطل بترك طلب الموائبة أو التقريرء وبالصلح من الشفعة على عوض» وعليه 
الغ ية فورا 5 
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رده وبعوت الشفيع, ١‏ الشتري» 


باب ما يبطل به الشفعة: لما كان بطلان الشيء يقتضي سابقة وجوده ذكر ما تبطل به الشفعة بعد ذكر ما 
تثبت به الشفعة. [تكملة البحر الرائق: ۲۷۷/۸] وتبطل إلخ: أي تبطل الشفعة بترك أحد الطلبين أو كليهما 
حين علم مع القدرة عليه بأن لم يمنعه أحد» و لم يكن في الصلاة؛ لأا تبطل بالإعراض وترك أحدهما أو كليهما 
مع القدرة إعراض على ما تقدم» والأصل في هذا الباب: أن تسليم الشفعة قبل البيع لا يصحء وأن .من ثبت له الحق 
إذا أسقطه بعد نبو ته له سقط علم بشو ته له أو ١‏ يعلم. و تعبير الم لف يرك الطلب أو لى من تعبير صاحب 
"الحداية" بترك الإشهاد؛ لأنه يرد على صاحب "الهداية" أن الإشهاد ليس بشرطء وترك ما ليس شرطا في شيء 
لا يبطله؛ وفي "المحيط": لو سلم الشفعة لل وكيل صح وسقطت» ويصح تعليق الإسقاط بشرطه ولو قال: سلمت 
لك إن اشتريت لنفسك نم تبطل إذا كان اشتراها لغيره. [تكملة البحر الرائق: ۲۷۷/۸] 

أو التقرير: بأن لم يشهد على أحد اللمتبايعين ولا عند العقار. (طائي) وبالصلح إلخ: يعن تبطل الشفعة إذا صالح 
اتر الشفيع على عوض؛ لأنه أخذ العوض عم عق ليس مال)؛ فسقط حقه» وعليه رده يعن على الشفيع رد 
العوض؛ لأن حق الشفيع ليس بتقرر في الحل» وإنما هو جحرد حق التملك؛ فلا يجوز أحذ العوض» جخلاف الاعتياض 
عن القصاص وملك النكاح وإسقاط الرق؛ لأن ملكه في هذه الأشياء متقرر في المحل. (عيين؛ فتح) 

وعليه رده: أي على الشفيع رد العوض لأنه رشوة. (عيي) 

وبموت الشفيع إخ: يعي موت الشفيع قبل الأحذ بعد الطلب أو قبله تبطل الشفعة» ولا تورث عنه» ولا تبطل 
موت المشتري» وقال الإمام الشافعي: لا تبطل موت الشفيع أيضا؛ لأنه حق معتبر كالقصاص» وحق الرد بالعيب. 
ولنا: أنه جرد حق» وهو حق التملك» وأنه جر د رای وهو الصفقة» فلا يورث عنه بخلااف القصاص؛ لأن من عليه 
القصاص ضار كالمملوك شو له القصاص» وهذا جاز له اعد العوض عنه وملك العين يبقى بعل الموت» فأمكن 
إرثه» بخلاف الشفعة؛ لأنها بحرد رأي» وهذا لا يجوز الاعتياض عنهاء ولأن ملك الشفيع فيما يأخذ به الشفعة 
يشترط أن يكون باقيا من وات البيع إلى و قت الأأحذ بالشفعةع ولم يوحد في حق الميت وقت الأحذد ولا في حق 
الوارث وقت البيع؛ فبطلت؛ لأا لا تستحق بالملك الحادث بعد البيع؛ ولا بالزائل بعد الأحذ؛ وإذا مات الشفيع 
بعد قضاء القاضي له بالشفعة» أو سلم المشتري الدار له» فهي لورثته يأحذوفا. 

وإنما لا تبطل .موت المشتري؛ لأن المستحق باق» و لم يتغير سبب حقه» وإنما انتقل إلى الورئة كما إذا انتقل إلى غيره - 


كتاب الشفعة YAY‏ ما يبطل به الشفعة 


وببيع ما يشفع به قبل القضاء بالشفعة» ولا شفعة لمن باع أو بيع له» أو ضمن 


تبطل أيضا 


الب كع اليا اق أو اح لدم قله aS ÛÎ‏ عه وم عه o‏ 
د 0 2 رن حّ : فث : 


> مب آأخرع فيتقضة وياحذها كما ينفض سائر تصرفاته حي المسجد والمقبرة. ولا تباع الدار في دين ١‏ شتر ي؟ 
لأن حق الشفيع مقدم على حق المشتري» فإن باعها القاضي أو وصيه في دين الميت» فللشفيع أن ينقضه كما لو 
باعها المشتري في حياته» لا يقال: بيع القاضي حكم منه» فكيف ينقض؛ لأنه قضاء منه مخالف للإجماع. 
[إتكملة البحر الرائق: ۲۷۸/۸[ (فتح) 

وببيع ما يشفع به !2: يعي تبطل الشفعة ببيع الدار الى يشفع يما قبل القضاء أي قبل حكم الحاكم بالشفعة؛ 
لزوال سبب الاستحقاق» ولا فرق بين أن يكون عالما وقت بيع داره بشراء المشفوعة, أو لم يكن عالما؛ لأنه لا يختلف 
ف الحالين. فصار كالتسليم الصريح؛ فإنه لا يختلف بين أن يعلم بيعها أو م يعلم» وكذا إبراء الغريم؛ لأن كل 
ذلك إسقاطء فلا يتوقف على العلم كالطلاق والعتاق. [رمز الحقائق: ]۳٤٠١/۲‏ ولو باع ال يشفع ها بشرط 
الخيار لا تبطل شفعته» ولو اشتراها الشفيع من المشتري بطلت شفعته؛ لأنه بالإقدام على الشراء أعرض عن 
الشفعة» وكذا ادا استتاجرها الشفيع؛ أو سناو مها بطلت؛ لأنه دليل الإاعراض» ولو جعل الشفيع ما يشفع به 
مسجدا أو مقبرة أو وقفا قبل أن يقضي له بالشفعة» بطلت شفعته.(ملتقط من التكملة والفتح) 

ولا شفعة لمن باع ! لخ: أي لا شفعة للذي باع بال و كالة بأن كان الشفيع و كيلا لبائع الدار المشفوعة؛ لأنه موكل 
بإتمام البيع» وق آذه بالشفعة نمض ما وكل بإعامه ۾ عند الثللاية: بحت له الشفعة وكذا لا شفعة و سام له 
والضمير في "له" يرجع إلى "من" يعن بيع العقار لأحله بأن كان البائع مضاربا والشفيع رب المال فباع الدار» ليس 
لرب المال الشفعة فيها؛ لأن البيع له» وكذا إذا كان عبدا مأذونا له في التجارة فباع الدار ليس للمولى الشفعة فيها 
لماذكزناء إرمر اقا ۴2۴/١‏ 

أو ضمن الدرك ج أي إذا ضمن الشفيع عن البائع البرك وهو ما يلرم البائع بعد الاستحقاق» فلا شفعة له؛ لأن مام 
البيع إا كان من جهته؛ فليس له أن ينقض ما تم من جهته. |تكملة البحر الرائق: 373/8] لأنه بضمانه الدرك ضمن له 
أن تحصل له الدارء وذلك لا يكون إلا بتر كه الشفعة هك أنحذه كا إبطال ذلك» ۾ عند الثلاية* 52 (عيئي) 

ومن ابتا ع له أي من اشترق أو اشتر ي لأجله فله الشفعة: أما ادا اشتری بظطريق الو كالة وهو شقيع. قله 
الشفعة؛ لأنه ليس فيه ابطال شرائه» بل فيه تقرير هن جحهته؛ لأن الأحذ بالشفعة مثل الأحذ بالشراء. وأما 
ادا اشٿر ي له فكذلك» كالمضارب ادا اشتر ی عمارا من ميال المضاربة» ورب المال شفيعها» كان از لمال 
الشفعة» وكذا العند المأذو ن إذا اشترى» فللمولى الشفعة إذا كان على العبد دين» وإ لم يكن عليه دين فلا فائده 
بالأحذ؛ لأنه ملكه. و لم يتعلق به حق الغير. [رمز الحقائق: 44/7"] 


كتاب الشفعة YAY‏ ما يبطل به الشفعة 


وإن قيل للشفيع: فا ببست بالف فلم ٠‏ ثم علم أنها بيعت بأقل أو بير أو شعير 


الشفعة لأجل الاستكثار ن الألفى عل أن الدار يمت 
قيمته ألف أو أكثرء فله الشفعة: ولو بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف» فلا شفعة» 
درهم هن الألف 
ان له: انه آم شترى فلان» فسلم» فبان أنه ف قله الششهة, . ب ب ر ب 
4 ا ظهر 2 أي للشفيع 


له الشفعة: [لآن التسليم لم يصادف ل الو جه المستحق؛ لائة كان للاستکتار أو لتعذر الجنس. (عيئ)] أي 
بقيت للشفيع الشفعة في كل هذه الوجوه؛ والأصل فيه: أن الغرض في الشفعة يختلف باحتلاف قدر الثمن 
وجنسه والمشتري» فإذا سلم على بعض الوجوه؛ ثم تبين خلافة بقيت الشفعة بحالها؛ لأن التسليم لم يوحد على 
الوجه الذي استحقه» بيانه: أنه إذا أخبر أن الدار بيعت بألف درهمء فسلم الشفعةء ثم علم أنها بيعت بأكثرء 
فالتسليم صحيح؟ آنه سلم لاسعكثار الثمن»› فإذا كان أكثر من ذلك كان أررضيى بالتسليم» و إل علم افا 
بيعت ابأقل أو مسطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثرء فهو على شفعبه؟ لأن تسليمه عند كثرة الدمن لا يدل على 
نة عك القلة. 

وكذا تسليمه في أحد الجنسين لا يكون تسليما في الآحر» فرعا يسهل عليه أداء أحدهماء ويتعذر الآخر؛ وكذا كل 
موزون أو مكيل أو عددي متقارب» بخلاف ما إذا علم أا بيعت بعروض قيمتها ألف أو أكثرء فإنه تسليم؛ لأنه 
اعا پام ي دنانیر» ولو بان آفا بيعت يبدتاتر قيمتها أل أو أكثر» صح التسليم وإن كان أقل فهو 
على شفعته وکا ا حبر أن الثمن عروض» ثم ظهر أنه مكيل أو موزه ون» فهو على شفعته.(فتح الله المعين) 

ولو بان إخ: أي ولو ظهر أن الدار بيعت بدنانير قيمتها ألف لا شفعة؛ لأهما جنم e e‏ وقال زفر 
والثلاثة: هو على شفعته؛ لأهما جنسان حقيقة. [رمز الحقائق: ۳٤٤/١‏ ] قال في "الفتح": وهو أي بطلان الشفعة 
قول أبي حنيفة وأبي يو سف» وهو استحسان» والقياس أن تثبت .له ١‏ الشفعة, 

فللا شفعة اخ | لأهما جنس واحد في الثمنية | آي لو اشر اشيم أن الدار المشفوعة اشتر اها فلان» فسلماها له 
إما إكراما له أو حوفا من شره» ثم ظهر أن المشتري غيره» فله الشفعة؛ لتفاو ت الناس في الأحلاق» فمنهم من 
يرغب في معاشرته» ومنهم من يجتنب مخافة شره» فالتسليم في حق البعض لا يكون تسليما في غيره» ولو علم أن 
المشتري هو مع غيره كان له أن يأحذ نصيب غيره؛ لأن التسليم لم يوحد في حقه» ولو بلغه شراء النصف فسلم» ثم 
بلغه شراء الكل» فله الشفعة ق الكل؛ لأنه سلم التصف» وكان حقه في أخذ الكل؛ والكل غير النصف» فلا يكون 
إسقاطه إسقاطا للكل. 

وقي عكسه لا شفعة في ظاهر الرواية؛ لأن التسليم في الكل تسليم قي أبعاضه كلها؛ ولأن رغبات الناس في الكل 
أكثر عادة من رغباتهم قي الأشقاض؛ خلو الكل عن عيب التشقيص» فإذا لم يرغب فيه» فأولى أن لا يرغب في 
الشف » وقيل: له الشفعة؛ لأنه قد لا يتمكن من تحصيل تمن الجميع؛ وقد تكون حاجحته 51 النصف؛ ليتم 
به مرافق ملكه» فلا يحتاج إلى الجميع» وشيخ الإسلام مال إلى هذا القول» وحمل ما ذكره في ظاهر الرواية = 


كتاب الشفعة AE‏ ما يبطل به الشفعة 


وإ باعها إلا ذراعا ق جانب الشفيي »> فلا شفعة له ل و 


ثم ابتاع بقيتهاء فالشفعة للجار في السهم الأول فقط ` وإن ابتاعها بثمن؛ س 


أي نشية الدار شو ك السبهام 2 اي اسر كي الدار 


> على ا 818101 الى ال كن تک ار لوا يلم ا اء نظطلت: لاف ها لو ساوقهء لأا 
غير مو ضوع للاسقاط» وإغا تسقط لما فيها س فليا الرضاء. والرضا بدو ل العلم يه يتحقق . (فتح) 
وإك باعها ج هذا شروع في حيل منع الشفعة أي ي إذا باع الدار إلا مقدار ذراع قي طول الحد الذي يلي 
الشفيع» فلا شفعة له؛ لاك اللاستحقاق با جو ار» م پو جحل الاتصال بالمبيع. و كذا لو ۾ شيب هذا القدر للسشترىق؛ 
لعدم اللاتصال» ۾ هده حيلة حيلة لإسقاط القتفحة .| تة البحر الرائق: [TAA‏ (عيئ و غير ما 
سهما اخ: اي إن اشترى من الدار سهما بثمن معين» ثم اشترى بقيتهاء فالشفعة تثبت للجار في السهم الأول 
فقط دون السهام الباقية» وصورة هذه المسألة كما في "المستصفى شرح النافع": أنه إذا بلغه بيع سهم منهاء فرده 


وم 


أي الطلب» أما إذا بلغه البيعان فله الشفعة» وعبارة عامة الكتب يقتضى الإطلاق أي يقتضي أن لا شفعة له في 
الباقي» ولو بلغه البيعان جميعاء ويدل عليه تعليلهم أن المشتري في الثاني شريك» فيقدم على الجار» قال في "رد 
امحتار" r‏ ا ايا الكتب من الإطلاق: أن الشفعة للجار قي السهم الأول فقط› 
والباقي للمشتري؛ لأن المشتري قبل أحذ الجار السهم الأول منه شريك في الباقى» قال في "العناية": لأنه حين 
اشترى الباقى كان شريكا بشراء الجزء 1 ed‏ الشفيع الجزء الأول لأ يطل صفعه اوي ن الخد 
الثاني قبل الخصومة؛ لكونه في ملكه بعد فيتقدم على الجار» ظ 
فالحاصل: أن صورة المسألة على ما في "المستصفى" وغيره مفروضة فيما إذا بلغ الجار بيع سهمء فرد الشفعة» ثم 
اشترى المشتري بقية السهام» فلا شفعة للجار في باقي السهام؛ لأنه لما رد الشفعة في السهم الأول» صار المشتري 

شريكا في الباقي» فيتقدم عليه» وعلى ما في عامة الكتب مفروضة فيما إذا بلغ الجار حبر البيعان ن جميعاء أو بلغ 
بيع سهم أولاء 3 بلغه بيع باقي السهام قبل أن اغى السهم الأول بالشفعة؛ فإن المشتري يتقدم عليه؛ لما بينا 
وجهه نقلا من "العيازة" فافهم. (حبيب الرحمن الديوبندي) 

في السهم الأول فقط إخ: أي تكون الشفعة للجار في السهم الأول دون السهام الباقية» ولو أراد الحيلة في 
الكل يشتري السهم الأول يجميع الثمن إلا درهماء والسهم الثاني بدرهم» فلا يرغب الجار في أحذه؛ لكثرة 
الثنمن» وكذا في المسألة الأولى يأت مثل هذه الحيلة بأن يبيع ما يلي الحار ججميع الثمن إلا درهماء ثم يشتري 
الباقي بدرهمء فإن أخحذه بالشفعة أحذ قدر الذراع بجميع الثمن؛ وليس له أن يأخذ الباقي؛ لأنه ليس بجار؛ 
فأيهما حاف أن لا يوقي صاحبه» شرط الخيار لنفسه» فإن خافا شرط كل منهما الخيار لنفسه» ثم يخيران 
معا؛ وإن حاف كل منهما أن لا جیز صاحبه إذا أحاز» وكل كل منهما وكيلاء ويشترط عليه أن يجيز 
نشرط أن عير صاحبه. |تكملة البكر ارا عام ] 


كتاب الشفعة هم" ما يبطل به الشفعة 


ع ر وبا عنه» فالشفعة بالثمن لا الثوب» ولا تكره الحيلة لإسقاط الشفعة 


ي عضا عن القن 


ال عاق را الع پک المشترئ»؛ لا بتعدد البائع ف لمي ê E EE A EEE‏ 


فالشفعة بالشمن ا أي إن اشترى الدار بثمن ثم دفع إلى البائع ثوبا بدل الثمن تحب الشفعة للشفيع بالشمن لا 
الثوب؛ لأن الثوب عوض غما فى ذمة المشتري» فيكون البائع مشتريا للثوب بعقد آحر غير العقد الأول وهذه الخيلة 
فنع الحجار والشريك؛ أنه يبتاع العقار بأضعاف قيمته و يعطية يما ثويا قدر قيمة العقار غير أنه عقاف أن يتضرر البائع 
ذلك؛ لأنه لو استحقت الدار» تبقى الدراهم كلها قي ذمة البائع؛ لوجوبه عليه بالبيع؛ و براعءته حصلت بطريق المقاصة 
شمن العقار» فإذا استحق تبين نال ليس عليه تمن العقار» فبطلت المقاصة» فيجب على البائع الثمن كله: 

والحيلة في ذلك أن يدفع إليه بل الدراهم الثمن الدنانير ادر تامار يقار لضو اااي کت کو ای ا 
م إذا استحق العقار تبين أن لا دين على المشتري» فيبطل الصرف للافتراق ة قبل القبض» فيجب رد الدنانير لا غير. 
[تكتملة البحر الرائق: ,زرةخ ؟ | 

ولا تكره الحيلة إلخ: | أي ما يتكلف لدفع مكروه أو حلب محبوب. (فتح)] هذا عند أبي يوسف» ۾ عند حمد: 
نكره؛ لأن الشفعة وجبت لدفع الضرر» وهو واجبء وإلحاق الضرر به حرام» فكانت مكروهة ضرورة» ولأبي يوسف: 
أنه يختاج لدفع الضرر عن نفسه؛ والحيلة لدفع الضرر عن نفسه مشرو ع» وإن كان غيره يتضرر بذللك. |[ تكملة ة البحر 
اراق رهم ؟ !| م الحيلة 2 هذا الباب نوعاك: حيلة لاسقاطها بعد ۾ جوب الشفعة» کو : أن يقول المبتا ع للشفيع: 
أنا أبيعها منك يتما اشتريت» فلا فائدة لك في الأحذء فيقول الشفيع: نعم» أو ما يدل على الرضى» بطلت شفعته» أو 
يقول له: إن وهبت منك هذه الدار» فتقبل ميئء» فلما قال: 'قبلت” تبطل شفعته» ثم بمتنع عن التسليم» فلا تتم الهبة) 
وإن سلم إليه» يرحع في هبته» فهذه الحيلة مكروهة بالاتفاق» والثانية: حيلة قبل وحوب الشفعة» وهي ما عدّها في 
هذا الباب» وقيل: يفي في الشفعة بقول أبىي يوسف» وبقول محمد في الزكاة» كذا في "الأصل'» قال العيئ: وهو 
المختار عندي. [رمر الحقائق: [rto/‏ (ماا سكير فتح) 

وأخذ حظ البعض إخ: أي أخحذ الشفيع حظ البعض وقت تعدد المشتري لا تعدد البائع صورته: أن المشتري 
إذا لعادد بأن أت شتر ىق ماعة عقا راء والبائع و احد» يتعدد الأحل بالشفعة بتعددهم حي كان للشفيع أن يعمل 
نصيب بعصهم) ويترك الباقي» وإن تعاددة البائع بأن باع جماعة عقارا مشتر كا بينهمء و شترق واحلك لا يتعدد 
الأحذ بالشفعة بتعددهم؛ حي لا يكون للشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم دون بعض. 

والفرق أن قي الوجه الثاني بأحذ البعض تتفرق الصفقة على المشتري» فيتضرر بعيب الشركة والشفعة شرعت 
على حلاف القياس لدفع الضرر عن الشفيغ فلا تشرع على وحه يتضرر به المشتري ضررا زائدا على الأحذ 
بالشفعة» وف الوحه الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم» فلا تتفرق الصفقة» ولا فرق في هذا بين ما إذا كان قبل 
القبض أو بعده على الصحيح. [رمز الحقائق: ؟/45"] (تكملة) 


كتاب الشفعة 15" ما يبطل به الشفعة 


وإ اشرق نصف و غير at‏ أذ الشفيع حط المشتري بقسمته وللعبد 


شرط نم اا را البائع اي اقسق الدار البائع لح مقدم 


لقوق الف الأحذ بالشفعة من ميّده كمكسه: Sz‏ ا ل 


له في التجارة مبتدأ مو حر 


وإن اشترى ! خ: يعن لو اشترى نصف دار غير مقسوم» فقاسم المشتري البائع» يأحذ الشفيع نصيب المشتري 
الذي حصل اماس ولس 0 ينقض القسمة» سواء كانت بقضاء أو تراض؛ لأن القسمة من تمام القبض 
لما فيه من تكميل الانتفاع. [تكملة البحر الرائق: ۲۸۷/۸] 

فإن قلت: فيها معن المبادلة والشفيع بملك نقض تصرفاته فكذا نقض قسمته؟ قلت: فيها إفراز من وجه؛ وهذا 
يحري فيها الحبر» ومبادلة من وجه؛ وهذا يجري فيها أحكام البيع من رد بعيب أو حيار رؤية» فبالنظر إلى هذا يملك؛ 
وبالنظر إلى :ذلك لا ملك فلا علك بالشنكه تم إذا يجن لهانقض قسمته كان له أن يأحذ تصيب المشتري في 


أي جانب كانء قال في "الدر المختار": هو الأصح»ء وروي عن أبي حنيفة إنما يأخذه إذا وقع في جانب الدار 
يشفع بما؛ لأنه لم يبق جارا فيما يقع في الجانب الآخرء ثم إذا كانت القسمة ؛ بغير حكم ففي نقض القسمة 
روايتان: قال الضدر الشهيد في "واقعاته": والمختار لا نقض. 

وفي "الدر المختار": هو الأصح» وروي عن أبي حنيفة لو كانت بغير قضاء له النقضء وهذا الحكم المذكور من 
عدم النفض إدا قاسم المشتري مع البائع» وأما ادا باع أحد |١‏ لشريكيق تنصييها من دار مشتركة و قاسم المشترى 
الشريلق الذي م يبع) يكو ن ام نقضة؛ لان العقد م يقع من الذي قاسم فلم تكن القسمة من عام القبض 
الذي هو حكم البيع الأول؛ بل هو تصرف بحكم الملك فينقضه الشفيع كما ينقض بيعه وهبته. (ملخصا) 

غير مقسوم إلخ: قيد بكونه اشتر ى غير مقسوم؟ ١‏ انه لو اشتر ی نصفا مقسوما وم يكن شید اء دار الشفيع ا 
كان في الجانب الآخر لا شفعة للشفيع فيه وهو نظير ما تقدم من قوله: 'وإن باعها إلا ذراعا". (فتح) 

حظ المشتري بقسمته: أي بقسمة البائع في أي حانب كان على الأصح» وليس له نقض قسمته سواء كانت 
بحكم بالتراضي أو لا. (فتح) وللعبد المأذون إل: صورته: رحل باع داراء وللبائع عبد مأذون له في التجارة. 
وعليه دين يحيط ماله ورقبته» فللعبد أن يأحذ الدار بالشفعة؛ لأن الأحذ بالشفعة بمنزلة الشراء» وشراء أحدهها 
من الآخر يجوز إذا كان على العبد دين؛ لأنه يفيد ملك اليد؛ لكون المولى لا يعلك ما في يد العبد المديونء أو 
لكون العبد أحق به. (عييئ؛ فتح) 

كعكسه: أي كعكس الحكم المذكور» وهو ما إذا كان العبد هو البائع وعليه دين» فلمولاه أحذها بالشفعة كما 
ذكرناء بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين يحيط .ماله ورقبته والعبد بائع؛ لأن بيعه لمولاه» ولا شفعة لمن بيع له على 
ما مر» جخلاف ها إذا اشترى العبد فإنه لمولاه الشفعة؛ لأنه ابتيع له وقد ه مر أن من ابتاع أو ابتيع له ل بطل 
شفعته . أرق الحقائق: [rto/Y‏ فتح) 


كتاب الشفعة AV‏ ما يبطل به الشفعة 


تسليم الشفعة إل: يعي أن الحمل والصغير في استحقاق الشفعة كالكبير؛ لاستوائهما في سببه» فيقوم بالطلب. 
والأحذ والتسليم ممن يقوم مقامهماء وهو الأب» ثم وصيه ثم أب الأب» ثم وصيه ثم الوصي الذي نصبه القاضي؛ فلو 
سلم هؤلاء الشفعة صح تسليمهم عند أي حنيفة وأبي يوسف جلا حن لو اشترى رجل دارا وشفيعها صبي؛ فسلم 
أبوه أو الوصيء يصح تسليمه حى لا يكون للصبي أن يأخذها إذا بلغ. 

وقال محمد وزفرج#ا: لا يصح حى كان له أن يأحذها بالشفعة إذا بلغ» وعلى هذا الخلاف بطلان الشفعة بسكوت 
الأب والوصي عند العلم بالشراء للإمام محمد وزفرحكا: أن هذا إبطال لحقّ الصبيء فلا يصح كالعفو عن القود 
وإعتاق عبده وإبراء غريمه» ولأن تصرفهما نظري» والنظر يتعين في الأحذ. ألا ترى أنه شرع لدفع الضررء فكان في 
إبطاله إلحاق الضرر به» فلا يملك. 

ولههما: أن الأخذ بالشفعة قي معن التجارة بل هو عينهاء ألا ترى أنه مبادلة المال بالمال وترك الأحذ ها ترك 
التجارة» فيملكه كما يملك ترك التجارة» يوضحه أن لو أخذها بالشفعة ثم باعها من ذلك الرحل بعينه» جاز؛ 
فكذا إذا سلمه إليه بل أولى» ولأن هذا تصرف دائر بين النفع والضررء فيحتمل أن يكون الترك أنفع بإبقاء الشمن 
على ملك الصبيء بخلاف العفو عن القود وما ذكر معه؛ لأنه ضرر محض غير متردد» ولأنه إبطال بغير عوض» 
هذا إذا بيعت .مثل قيمتهاء وإن بيعت بأكثر من قيمتها ما لا يتغابن الناس في مثله» فقيل: جاز التسليم بالإجماع؛ 
لأن النظر متعين فيه» وقيل: لا يجوز التسليم بالإجماع» وهو الأصح؛ لأنة لآ يملك الأخذء فلا بملك التسليم 
كالأحبي فيكون الصبي على حقه إذا بلغ» وإن بيعت بأقل من قيمتها ممحاباة كثيرة» فعند الإمام: لا يصح تسليم 
الأب والوصي» ولا رواية عن أبي يوسف» قال في "النهاية": ولما لم يصح على قول الإمام» لا يصح على قول 
محمد وزفر بالأولى. (تكملة» ملا مسكين) 

والوكيل: بالجر عطفا على الأب يعي ال وكيل بالشراء تسليم الشفعة منه صحيح» والمراد بال وكيل ههنا ال وكيل بطلب 
الشفعة» أما الوكيل بالشراء فتسليمه الشفعة صحيح بالإجماع» وكذا سكوته إعراض بالإجماع» والوكيل بطلب 
الشفعة إنما يصح تسليمه في مجلس القاضي عند الإمام» وعند أبي يوسف: يصح في مجلس القاضي وغيره» وعند محمد 
وزفر: لا يصح تسليمه أصلا؛ لأنه أتى بضد ما أمر به» فصار كما لو وكله باستيفاء الدين» فأبرأه منه. 

وهما: أنه توكيل بالشراء له؛ لأن الأخذ ها شراء والوكيل بالشراء له أن يشتريء فله أن يترك الشفعة غير أن 
أبا يوسف يقول: هو وكيل مطلق» فينفذ تصرفه مطلقاء والإمام يقول: الوكيل بطلب الشفعة وكيل بالخصومة. 
ولا تعتبر الخصومة في غير مجلس القاضي» فلا يكون وكيلا في غير بحلس الحاكم» ولو أقر ال وكيل بطلب الشفعة على 
موكله بأن سلم الشفعة جاز إقراره عليه عند الإمام ومحمد إذا كان في مجلس القاضي» وإن كان في غيره فلا يجوز إلا 
أنه يخرج من الخصومة» وقال أبو يوسف: يجوز مطلقاء وقال زفر: لا يجوز مطلقا. |تكملة البحر الرائق: 85/4 5] 


كتاب القسمة ٠‏ ۸۸ تعريف القسمة وأحكامها 


٣ي‏ القيمة ا فرار 


كتاب القسمة: أي هذا كتاب في بيان أحكام القسمة؛ ووجه المناسبة بينه وبين كتاب الشفعة: أن الشفعة شرعت 
لدفع ضرر الجار» وتكميل منفعة الملك جبراء فكذا القسمة شرعت لتكميل منفعة الملك» ويجخري فيها الحبر إلا أن 
في الشفعة كمل معن البادلة» فتقدم» وذكر الاتقاني: أن وجه المناسبة من حيث إن كلا منهما من نتائج النصيب 
الشائع؛ أن أقوى أسنات الشفعة الشركة فى نفس المبيع) وتقدم الشفعة على القسصعةه لأ التملك بالشفعة رعا 
يكون سببا للقسمة» والسبب مقدم على المسبب. (من ملا مسكين وفتح الله سي باختصار) 
القسمة: هي في اللغة: اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء» ومعناها: رفع الشيوع وقطع الشركة وفي الشرع ما 
بينه بقوله هي إلخ. (عين) هي مع نصيب !لخ: هذا معناه شرعا؛ ا وهو مشتمل على 
النصيبين» فكان ما يقبضه كل واحد منهما نصفه ملكه ونصفه ملك ضاحبه؛ فإذا وقعت القسمة صار حضة صاحبه 
فيما وقع في نصيبه عوضا عما فاته في نصيب صاحبه. [تكملة البحر الرائق: ۲۹۰/۸] 
واعلم أن القسمة نوعان: قسمة في الأعيان» وقسمة في المنافع» وهذا التعريف الذي ذكره للقسمة في الأعيان» وأما 
القسمة في المنافع فلم يعرفها المصنف» وهي شرعا: مبادلة المنفعة بجنسهاء ثم لابد هنا من بيان ركن القسمة وسببها 
وشرطها وحكمها ودليل مشروعيتهاء فركنها: فعل يحصل به التمييز بين الأنصباء كالكيل والوزن والعد والزرع. 
وسببها: طلب الشركاء أو أحدهم الانتفاع بحصته حى إذا لم يوجد الطلب» لا تصح القسمة. وشرطها: عدم فوت 
المنفعة بالقسمة» فإها إفراز ما لكل واحد قبل القسمة من الملك والمنفعة» وإنما يتحقق هذا إذا بقي المفرز على ما كان 
قبل الإفواز بأصله ومنافعه. وکوا تن سپ كل وا اي حدة؛ لأنه الآثر المترتب عليها. ودليلها: الكيات: 
2 أن المَاءَ قَسمة يهم (القمر :۲۸) #وإذا حَضَرَ “الشف ار لو القَريَى 4 (النساء: 8 وقال تعالى: لوَاعْلَمُوا نم 
ین ا ن لله حمُسه وَلِلرَّسُولٍ «الأنفال: .)4١‏ وإنها يعلم الخمس من أربعة الأخماس بالقسمة» والسنة: 
لمباشرته ## ها في الغنائم والمواريث؛ والإجماع. (تكملة» فتح) 
على الإفراز والمبادلة: يعي أن القسمة تشتمل على معن الإفراز» وهو التمييز» وعلى معن المبادلة؛ لأنه ما من جزء 
معين إلا وهو ا ن ااا تمي اا مقر جو ل وبعضه كان لصاحبه» فصار له 
عوضا عما في يد صاحبه» فكان مبادلة من حيث أنه أحذ حق صاحبه في مقابلة حقه. وإفرازا من حيث أنه يقبض 
حقه أيضاء هذا عندناء وعند مالك: فيما اتحد جنسا وصفة إفراز» وفي غيره مبادلة» وعند الشافعي وأحمد: إفراز في 
الكل» وعن الشافعي: بيع في الكل. (مسكين» عين) وهو الظاهر: أي الإفراز هو الظاهر في المثلي كالمكيل والموزون 
والعددي المتقارب؛ لعدم التفاوت بين أبعاضه؛ کن فنا يالف كل واحد منهما من نصيب شريكه مثل حقه صورة 
ومعئ» فأمكن أن يجعل عين حقه» وهذا حعل عين حقه في القرض والصرف والسلم. ركذا في الزيلعي والفتح) 


كتاب القسمة ۸۹ مسائل القسمة 


أحد الشريكين أي نصيبه وهو الشريك الآحر الآي من الشركاء 

الجنس عند طلب أحد الشر كاغ يه ف غيرة وندب نصب قاسم رزقه هن بیت 
كالغتم والثياب والضوف مغلا اة 
المال؛ ليقسم بال« أجر وإلا فينتصب قاسم يقسم اچ بعد د الرؤوس› tê‏ تمتها ومع 2 : 

بين الناس لا على قدر الأنصباء 
فيأخذ حظه إلخ: تفريع على كون القسمة في اللي إفرازا وتمييزا لحظه. لكن عله إذا كان المثلي مقبوضا 
للشريكين» أما إذا كان غير مقبوض فلاء كذا في "الحموي" عن "الشلبي". (فتح) وهي في غيره إلخ: أي المبادلة 
الظاهرة في غير المثلي للتفاوت» فلا يمكن أن يجعل كأنه أحذ عين حقه؛ لعدم المعادلة بينهما بيقين» وإذا كان 
كذلك» فليس لأحدهما أن يأخذ حظه في غيبة صاحبه. (فتح) 
ويجبر في متحد الجنس إلخ: أي إذا طلب بعض الشركاء القسمة يخبر الآبي على القسمة في متحد الجنس؛ سواء 
كان ف ذوات الأمثال أو لا؛ لأن فيه معئئ المبادلةء والمباذلة يجري فيها الخبر إذا تعلق ها حق الغير كالمديون جير 
على بيع ملكه لإيفاء الدين. |تكملة البحر الرائق: ۲۸۹/۸] لا في غيره إل: أي لا يجبر في غير متحد اللجنس 
كالغنم مع الإبل؛ لتعذر المعادلة باعتبار فحش التفاوت في المقاصد» ولو توافقوا جاز؛ لأن الحق هم. (فتح) 
وندب نصب قاسم إلخ: يعن يستحب نصب قاسم ورزقه في بيت المال؛ لأن القسمة من جنس القضاء من 
حيث أنه يتم به قطع المنازعة» فأشبه رزق القاضي» ولأن منفعته تعود إلى العامة كمنفعة القضاء والمقاتل والمفي 
فتكون كفايته في بيت المال؛ لأنه أعد لمصالحهم كنفقة هؤلاء وقي "العتابية" وغيرها: وينصب القاضي قاسماء 
ويجوز للقاضي أن يقسم بنفسه» ويأخذ على ذلك من المتقاسمين أحرة وهذا لأن القسمة ليست بقضاء على 
الحقيقة حى لا يفترض على القاضي مباشرقاء وإنما الذي يفترض عليه جبر الآبي على القسمة إلا أن هما شبها 
بالقضاءة لأا تستفاة مته |تكملة البح الراقق* ۲۹١/۸‏ 
بلا أجر: لأنه أرفق بالناس وأبعد من التهمة. (عيئ) وإلا فينصب قاسم إخ: يعي إن لم ينصب قاسما رزقه من بيت 
الالء نصبه وجعل رزقه على المتقاممين؛ لأن النفع لهم على الخصوصء وليس بقضاء حقيقة حى حاز للقاضي أن 
يأحذ الأحرة على القسمة وإن كان لا يجوز له على القضاءء ألا ترى أنه لا يفترض عليه أن يقسم عليهم بالمباشرة» 
ومباشرة القضاء فرض عليه» ويقدر له القاضي أجرة مثله كي لا يطمع في أموالهم: ويتحكم بالزيادة» والأفضل أن 
يكون رزقه من بيت المال؛ لأنه أرفق وأبعد من التهمة. |تكملة البحر الرائق: ۲۹۲/۸[ 
بعدد الرؤوس: يعي يجب عليهم الأجرة على عدد الرؤوس» ولا يتفاوت بتفاوت الأنصباء؛ وهذا عند الإمام» 
وعندهما: على قدر الأنصباء» وهو قول الشافعي» حي لو كان مال بين اثنين: لأحدهما ثلثه» وللآحر ثلثاه» فالأجر 
عليهخا تضفان عنده» وعيدغماء يجب أثلاثاء لمما؛ أنه موونة الملك» فيتقذر بقدره كاحرة الكيال والوزان و حفر 
البئر المشترك, وله: أن الأجر مقابل بالتمييزء وأنه لا يتفاوت» ورتما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل؛ لكسور فيه» 
ولا يتصور تمييز قليل من كثير إلا بعد النظر فيهماء فتعلق الحكم بأصل التمييز؛ لأن عمل الإفراز واقع هما جملة» = 


ها ا ۹ مسائل القسمة 


يجب أن و عدلا أمينا عالما بالقسمة» ولا يتعين قاسم واحد, ولا بدو وس 


القاسم ف القسمة يشا حرو نه دون غهزه جمع قاسم 


= تخلاف. حفر البفر؛ لأن يه مقابل بنقل التراب» وهو يتفاوت» والكيل والوزن إن كان للقسمة قيل: هو 
على الخلاف» فلا يرد وإن لم يكن للقسمة» فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن لا بالتمييز» وعمل الكيل والوزن 
يتفاةو ت . (فتح بزيادة من غيره) 

ويجب عي ا أي يجب أن يكون القاسم عدلا؛ لأنه من جنس عمل القضاة» "أمينا"؛ لأنه يعتمد على قوله» 
فتشترط الأمانة؛ لتطمئن القلوب. وقوله: "عالما بالقسمة"؛ لأن القدرة على القسمة تعتمد على العلم بما. |رهز 
الحقائق: ۳٤۷/۲‏ ] قال في "الفتح": "عالما بالقسمة" أي بكيفيتها؛ لأا من جنس عمل القضاة كما في "المداية"» وقي 
'التعليل" إشعار بأن المراد بالوجحوب في كلام المصنف الوجوب العرفي الذي مرجعه إلى الأولوية؛ لأن ذلك غير 
واحب في القضاءء كذا في "القهستاق" عن "الاحتيار" و"الخرانة . 

ولا يتعين قاسم إل: لأنه لو تعين لمَحَكم بالزيادة على أجرة مثله» ولهذا المعين لا يخبرهم الحاكم على أن 
يستأحروه» ولأن القسمة فيها معن المبادلة» وهي تشبه القضاء على ما بيناه» ولا حبر فيهاء ولو اصطلحواء فاقتسموا 
حاز؛ لما ذكرنا أنه فيها معن المبادلة إلا إذا كان فيهم صغير؛ لأن تصرفهم عليه لا ينفذء ولا ولاية لهم عليه. 
[تكملة البحر الرائق: ]١37/4‏ ولا يشترك إل: أي بنع القاضي القسام من الاشتراك؛ كي لا يتضرر الناس؛ لأن 
الأخرة تصير بذلك غالية؛ لأهم إذا | اشتركوا ل تواكلونة وعد عدم الشركة يتباذروث: إليها. عضفية الفويت: 
فرق الاجر انسبب#ذللك. رمز القاتق: ۳۶۷۲| 

ولا يقسم العقار إلخ: وهذا عند ۳ وقالا: يقسم باعترافهم؛ لأن اليد دليل الملك؛ والإقرار دليل الصدق. 
فصار کالمنقول ۰ المشترى» وهدا لأنه لا منكر شم ولا بينة إلا على المنكر. فلا تفيد البينة بلا إنكار: لكنه 
يذكر في "كتاب القسمة" أنه قسمه باعترافهم ليقتصر عليه» ولا يتعداه حى لا تعتق أمهات أولاده ومدبره؛ لعدم 
ثبوت موته» بخلاف ما إذا كانت القسمة بالبينة» وللامام: أنها قضاء على الميت؛ لأن التركة مبقاة على ملكه قبل 
القسمة ينفذ فيها وصاياه» بخلاف ما بعد القسمةء وإذا كان قضاء على الميت» فلابد من البينة) وقد يمكن بأن 
يجعل أحدهما خصما عن الميت وغيره عن أنفسهيء بخلاف المنقول والعقار المشترى لما سيأق وحهه. 
| تكسلة البح الراقق: 5 ]١‏ بإقرارهم: أنه ميراث هم من فان مناث:: (مسكين/ 

ويقسم !خ: أي يقسم القاسم في المنقول الموروث بإقرار الورثة» وني العقار المشترى بأن حضر كل الشركاء عند 
القاضي» وفي أيديهم عقار» وادعوا أنهم اشتروه» يقسم بينهم بإقرارهم» وف دعوى الملك بأن حضروا وفي أيديهم 
عقار» وادعوا الملك» ولم يذكروا كيف انتقل إليهم من إرث أو بيع أو غيره» قسمه القاضي بقوهم دون البينةء أما 


في المنقول؛ فلأن في قسمته نظرا هم؛ لأنه يخشى عليه التلف» وفي القسمة حفظه. وأما في العقار؛ فلآن من في يده = 


كتاب القسمة ۹۱ مسائل القسمة 


المنقول والعقار المشتر ی ودعوى املك ولو برهنا أن العقار ف أيديهما م يقسم 


المورورث ف لفو عينا ق وطلبا القسمة 
حبق ييرهنا أنه لاء ولو ارها على الرات وغدد الورك TN TST‏ 
أ ي العقار ملك هما رااان أ موت المورت 


د اتا أنه له» ولأن المبيع زال عن ملك البائع قبل القسمة» فلم تكن القسمة قضاء على الغير» وف رواية: 
يذ يقسم حي يقيمو| البيئة على الللاكف؛ وارز أن يكون ف أيديهم والملك للغير» والأول أصح, وأما ٤‏ دعوی الملك» 
ولم يذكروا كيفية الانتقال إليهم: فلأنه ليس في القسمة قضاء على الغير» فإفهم لم يقروا بالملك لغيرهم» ويكون 
معتصرا عليهم؛ فيجوز) 5 قيل: دا قول الإإمام وفيل: قول الكل؛ وهو الأصح. تسكن العيين؛ تكملة) 
ولو برهنا أن العقار إل: أي لو أقام رحلان بينة على أن العقار في أيديهماء وطلبا القسمة لم يقسم حب يقيما 
البينة على أنه ملك هما؛ لاحتمال أن يكون لغيرهماء وهذه المسألة بعينها هي المسألة السابقة» وهي قوله: "ودعوى 
الملك"؛ لأن المراد فيها هو أن يدّعوا الملك» ولم يذكروا كيف انتقل» ولم يشترط فيها إقامة البينة على أنه ملكهي 
وهو رواية "القدوري" وشرط ههناء وهو رواية "الجحامع الصغير'» فإن كان قصد المصنف تعيين الروايتين» فليس فيه 
ما يدل على ذلكء وإلا فتقع المسألة مكررة يتحاشى عنه مثل هذا المختصر. |رمز الحقائق: 5/8/7 ؟] 
وأحيب عن هذا الاعتراض بأنه لا تكرار» فإن الشركاء في المسألة السابقة» وهي رواية "القدوري" ادعوا أنه 
ملكهم» ولا حاحة حينئذ إلى إقامة البينة على أنه ملكهم؛ لأن الأضل أن الأملاك تكون في يد الملاك؛ إذ من في 
يده شيء يقبل قوله أنه ملكه ما م ينازعه غيره» فيعتبر هذا الظاهر وإن احتمل أن يكون ملك الغير؛ لأنه احتمال 
با دلیل» وف هذه السآلة وهي رو أية "الجامع الصغير" ادعو ا أنه ف أيديهماء وظاهر أن کون العقار ق أيديهما 
أن يكون بطريق الإحارة أو العارية أو الملك» فاحتيج إلى أن يقيموا البينة على أنه ملكهم» فافترقت 
المسألعانع ولا شبهة في احتلاف جواكما. 
ولو برهنا إخ: يعي لو برهن رحلان على موت المورث وعدد الورثة؛ والحال أن الدار في أيديهما ومعهما وارث 
اليه ارسي قدب نسم القاطيي. العقار یوم يناه وألخنن نيدو تياد الاتيية:أز يوهي لبي :يقي تصبية أيه ناي 
البينة عند الإمام لما بينا؛ لأن في هذه القسمة قضاء على الغائب والصغيرء وعندهما: يقسم بقوما لما ذكرناء 
ويعزل حق الغائب والصغير و يشهد أنه قا بينهم بإقرار الكبار الحاضرين فإن الغائب والصغير على حجتهماء 
وأفاد بقوله: "قسم" أن القاضي فعل ذلك. 
قال في "المحيط": فلو قسما بغير قضاء لم تحز القسمة إلا أن يحضرا فيجيزاء أو يبلغ فيجيزاء فإن مات الغائب 
أو الصغير› فأجاز ورلته جاز عند الإمامع وقال د ك جوز؟؛ أنه مات من له الإحازة» فبطلتءع وللامام: 
أنا لو أبطلنا القسمة بالموت احتجنا إلى إعادة مثلهاء فإجازقا أولى. [تكملة البحر الرائق: 1314/4] (عيينء فتح) 


كتاب القسمة 4۹۲ مسائل القسمة 


والدار ف أيديهماء ومعهما وارث غائب أو صببي ») صم بطلبهماء و نصب وکا 


أي الوارثين اللذين برهتا أ ي الواريين أي ولكن نصب و کیلا 
أو وصيا بقبض نصيبهء ولو كانوا رین واب أحدهم: أو كان العقار في 
لشركاء في العقار في المسالة “راي 
ید الو ارث الغائب أو اكير أو حضر وارت واحد لم يقسم. Ra SA Ek r‏ 
في المسائل الثلاث 


ق سا را غ كذا في بعض دسح "الكت" | وهو المتقرر في نسخ المطبوعة» ووقع في أكثر النسخ 
"أيديهما ومعهما" "أيديهم ومعهم ٠‏ بصيغة الجمع؛ قال ف "الفتح" ٠‏ قيل: إنه سهو» راتوا في أيديهما ا 
كما في بعض اللسخ» وجب بان المراد باجمع ع التثنية على حد قوله تعالى : ققد صَعَتْ فَلْوَبُكمَا4 (التحرع 1 


۾ تعشب بك فيك لسا لاف الايةئ ۾ جواز ده الإإرادة عند الأمن من اللبس» وأقول: القرينة على إرادة الفبية 


۳ 


اسای س اا يسم ذا 1# أي دا لوارث الغائب» فدعوى اللبس ممنوعة.(فتح باحتصار) 

ولو كانوا مشترين إخ: أي لو كان الذين حضروا عند القاضي وفي أيديهم عقار» مشترين» وأقاموا البينة على 
الشراء؛ وغاب أحدهمء أو كان العقار في يد الوارث الغائب أو يد الطفل؛ أو حضر وارث واحد» وبرهن على 
الموت وعدد الورثة؛ والدار في يده ومعه وارث غائب أو صبيء لم يقسم» فهذه ثلاث مسائل جوايما واحدء 
وهو قوله: "لم يقسم"؛ وسيأتٍ بيانه. (ملا مسكين بزيادة) 

أو كان العقار إل: أي قي المسألة السابقة كما ذكره العييي. [رمز الحقائق: ]۳٤٣۸/۲‏ وكذا إذا كان بعضه في 
يده» والباقي في يد الحاضرء و كذا إذا كان في يد مودعه» ولا فرق بين إقامة البينة وعدمها في الصحيح.(فتح) 

أو الطفل: أي أو كان العقار في يد الطفل. حضر وارث واحد: وبرهن على الموت وعدد الورثة والدار في يده 
ومعه وارث غائب أو صبي. (ملا مسكين) 

' يقسم: جواب المسائل الثلاث المذكورة من قوله: "ولو كانوا مشترين 
بعضهم» أما في الشراء فللفرق بين الإرث والشراء» فإن ملك الوارث ملك خلافه حن يرد بالعيب على بائع المورث» 
ويرد عليه بالعيب ما باعه مورثهء ويصير مغرورا بشراء المورث حي لو وطيىئع أمة اشتراها مورثه. فولدت» فاستحقت» 
رحع الوارث ث على بائع مورثه بثمتهاء وقيمة الولد للغرور من حهته» فانتصب أحدهما حصما عن الميت فيما فى يدهع 
والآحر عن نفسه» فصارت القسمة قضاء بحضرة المتحاصمين» وأما الملك الثابت hig EEN‏ جديد 
بسبب باشره في نصيبه» وهذا لا يرد بالعيب على بائع بائعه» فلا يتتصب الحاضر حصما عن الغائب» فحيتئذ تكون البينة 
في حق الغائب قائمة بلا خصمء فلا تقبل» وأما فيما إذا كان العقار في يد الوارث الغائب» فلأن القسمة قضاء على 


١ 


يغ لا يقسم الال المشترك مع غيبة 


الغائب بإخراج الشيء من يده من غير خصم عنهء فلا يجوزء و كذا إذا كان بعضه في يده» والباقي في يد الحاضرء 


وكذا إذا كان في يد مودعه أو مستعيره أو في يد الصغير؛ لأن المودع والصغير ليسا بخصمء ولا فرق في هذا بين إقامة 
البينة وعدمها في الصحيح» وأما إذا حضر وارث واحد؛ فلأنه ليس معه حصم وهو إن كان خصما عن نفسه» = 


كتاب القسمة ر علا مسائل القسمة 


وقسم بطلاب امد لى التي كل تعدا وان تصور الكل لم يقسم إلا برضائهي 


العقار أي أحد الشركاء أي برضاء الكل 
وإن انتفع البعض وتضرر البعض لقلة حظه» قسم بطلب ذي الكثير فقطء RE KS‏ 
أ عض الت كاه بالقسمة #القسبة حب المنظ الك لا يطلب ذي القليل 


- فليس أحد خصما عن الميت وعن الغائب» وإن كان خصما عنهماء فليس أحد يخاصمه عن نفسه ليقيم البينة عليه 
بخلاف ما لو كان الحاضر من الورثة اثبين حيث تكون القسمة قضاء بحضرة المتخاصمين. (فتح» تكملة) 
وقسم إلخ: لأن فيه تكميل المنفعة إذا كان كل واحد منهم ينتفع بنصيبه بعد القسمة؛ وكانت القسمة حقا لهم 
فوحب على القاضي إحابتهم» قال في "العناية": يعن يقسم جبراء ومراده: إذا كان من جنس واحد؛ لأن فيه 
معن الإفراز؛ لتفاوت المقاصد. [تكملة البحر الرائق: ۳۹۷/۸] 
زاف رر الكل غ أني إن تضرر الكل بالقسمة كما لو طلبوا قسمة البئر والرحى والحمام والخائظ لم يقسم 
إلا برضاء الجميع؛ لأن القسمة لتكميل المنفعة» وفي قسمة هذا تفويتهاء فيعود على موضوعها بالنقض» ولأن 
الطالب للقسمة متعنت» ويريد إدخال الضرر على غيرهء فلا يجيبه الحاكم إلى ذلك؛ لأنه اشتغال عا لا يفيد بل 
يما يضر ويجوز بالتراضي؛ لأن الحق لهم؛ وهم أعرف بحاجتهم لكن القاضي لا يباشر ذلك» وإن طلبوه منه؛ لأن 
القاضي لا يشتغل ما لا فائدة فيه لاسيما إذا كان فيه إضرار وإضاعة مال؛ لأن ذلك حرام» ولا يعنعهم منه» 
وظاهر المتن أن القاضي يقسم عند رضاهم» وف "الينابيع" و"الذخيرة": ذكر شيخ الإسلام: أن القاضي لا يقسم» 
وبعض المشايخ قال: يقسم» فظهر أن في المسألة روايتين. [تكملة البحر الرائق: ۲۹۷/۸] 
قسم بطلب إخ: يعن يقسم بطلب صاحب الحظ الكثير القسمة فقط» لا بطلب صاحب الحظ القليل كذا ذكره 
الخصاف بف وذكر الجحصاص بف عكس هذاء وذكر الحاكم في "مختصره": أن أيهما طلب القسمة يقسم 
القاضي» وما ذكره الخصاف يك أصح» وحه قول الخصاف: أن صاحب الكثير يطلب من القاضي أن يخصه 
بالانتفاع بمعلكه» فوحب على القاضي أن يجيبه إلى ذلك» ولا يعتبر ضرر الآخر؛ لأنه يريد أن ينتفع .ملك غيره» 
فلا يمكن من ذلك» ولو طلب صاحب القليل مع أنه نه لا ينتفع بحقه مع أنه متعنت في طلب القسمة» » فلا يشتغل القاضي 
ما لا يفيد» ولم يتعرض المؤلف لا إذا كان كل واحد منهم لا ينتفع بالقسمة؛ لقلة حظه» قال في الميسوط : بيت 
بين رحلين أراد أحدهما القسمة وامتنع الآخر؛ والبيت صغير لا ينتفع به واحد منهماء لا يجيبهما القاضي إلى ذلك؛ 
والأصح أنه لا يقسم إلا إذا طلب صاحب الكثير خاصة؛ ومنهم من صحح ما ذكره الحاكم» والأول أصح كذا 
في "التكملة" بتغيير واختصار. 
فإن قلت: مسألة المتن منافية؛ لما ذكروا أن شرط القسمة عدم فوت المنفعة كما بيناها في أول الكتاب وهنا فاث 
المنفعة مع أنه يقسم بطلب ذي الكفي ؟ قلت: ليس المراد عا ذ كروا فوت المنفعة بالنسبة لأحد النصيبين» بل 
بالنسبة هما معا دل على ذلك ما في "الشرنبلالية" بحيث قال مصرحا على الشرط المذكور: فلهذا لا يقسم حائط 
وحمام ونحوهما بطلب أحدهماء فافهم. 


كتاب القسمة ۳۹4 مسائل القسمة 


و ينسم العروض من جنس واحدء ولا يقسم الجنسان والجواهر والرقيق والحمام 
والبئر والرحى إلا برضائهم. دور مشتر كة أو دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل 


ويقسم العروض !إ2: أي يقسم العروض إذا كانت من جنس واحد جبرا؛ لأن اعتبار المبادلة في المنفعة المالية ممكن 
عند اتحاد الجنس؛ لاتحاد المقصود فيه» فيقع تمييزاء فيملك القاضى الإحبار عليها. [تكملة البحر الرائق: ۲۹۸/۸] 
ولايقسم عل أي أي پشسسم اسان والجواهر وما عطف عليهما من 1 لرقيق والحمام والبثر والرحى إلا برضاء 
الشر كاي فقوله: "إلا برضائهم" متعلق بالجميع د الان" ا لاك القاضي الإا حبار على قسمة اللجنسين باق يعسو 
الأأجتام اسه لسسع ا جح سی ل في الإبل والاخر في البقر؛ لما قي ذلك من تفويت جنس 
المنفعة على الى؛ أن قبل القسمة كان له المنفعة ق اجنين جميعا؛ و بعد القسمة فات منفعة أحدهماء فلم تقع 
سب ی ا ا راي 

القسمة 3 زر ايه وكذا لاا يقسم ایا حبر ا؛ سا اا ولأن جهالة الخو اهر ا هن 50 اا 
وهذا لو تزوج على لؤلؤة أو ياقوتة» أو حالع عليها لا تصح التسمية» ولو تروج أو خالع على عبد يصح» فأولى 
أن ل يز عل القسمة» وقيل: ل بلدسسم الكيار منها؛ لفحش ا ف يسم الصغار ؛ لقلة التفاو ت» وقيل: إل 
ی کم اک اسن لسار اللا فتح» تكملة بتوضيح واختصار) 

والرقيق : أي لا يقسم الرقيق يضا من ع ر تراضص عند أبي -حنىقة) j‏ يحو زر لاتحاد لجنس > فصار كالإابل والخيل 
والغنم» ۾ به قالت الثلايةع و له: أن عدم قسمة ارق متعدر لمعانيها الباطنة» ولا وقوف عليهاء» ولا يكن التعديل» 
فلا يقسم إلا بتراض» وهذا الخلاف فيما إذا كان الرقيق وحدهم» وليس معهم شيء آخحر من العروض» وهم ذكور 
فقط» أو إناث فقطع وأما إذا كانوا مختلطين : بين الذ كور والإإناث يا س بالإجماع» و إل کان مع الرقيق شيع آخخر 
ما يقسي حازت القسمة في أرق نما أرقي لايق |رمز الحقائق: 43/١‏ *] 

والحمام ! ل: أي لا تقسم هذه الثلاثة إلا برضائهم» لما ذكر من إلحاق الضرر بالكل» ولو اقتسما الحمام أو البثر 
بأنفسهم جازء ولكل واحد نوع منفعة بأن يتخذ نصيبه من الحماء بيت وإن طلبا جميعا القسمة من القاضي هل 
يقسم؟ فيه روايتان: في رواية: لا يقسم؛ لأها تضمنت تفويت منفعة» وليس للقاضي ذلك؛ لأنه يكون سفها 
يفكنه وقي رواية: يقسم؛ لأهم رضوا بذلك» وإليه أشار في الكتاب؛ لأنه فيه نوع منفعة كذا في الحيط . 
[تكملة البحر الرائق: //35؟] إلا برضائهم: متعلق بالمسائل الست المذكورة من قوله: "ولا يقسم". 

دور مشتراكة ا أي إذا كانت دور خد 35 بين انين أو أ 7 أو دار ۾ ضيعة» أو دار و حانوت مشتر كة» قسم 
كل واخد من الدور أو من الدار والضيعة أو من الدار والحانوت على حدةع ولا تقسم قسمة واحدةع أها الدور 
المشتر كة: فالمذ كور قول أبي حنيفة» فإنه إذا كان لرحلين دور أو داران في مصر واحد» ولو كانت متلازقة - 


كتاب الة أقسمة ۹۵٥‏ فسائل الق 5 


على حدة) وصور القاسم ما بقسمه ويعدله ويذرعه ويقوم اليتاءغ ويغرز كل 


ولا تقسم قسمة واحدة ع ايساو نة عل سهام القسمة يذ للاليه يعرف بالتقوع 
نضممية بظريقة و شريه و باب اسيام بالأول والثاني والثالث» ويكتب أساميهم 
والرابع وهلم جرا أسامي الشر كاء 


= أو متباينة في محلة أو علتين وظلبا من القاضي قسمتهماء فإنه يقسم كل دار على حدة؛ ولا يقسمها قسمة 
واحدة إلا بتراضيهما. ) 

وقالا: إن رأى القسمة أصلح يقسم بعضها في بعض؛ لأا من حنس واحد» فصار كبيتين في دار واحدة» وله: 
أنها تتفاوت بالمكان والحيران تفاوتا فاحشاء ومبناها على التساوي» وعلى هذا الخلاف الأراضي المشتركة والدور 
في مصرين لا تقسم بالإجماع فيما رواه هلال» وعن محمد: أهها تقسم» وأما الدار والضيعة أو الدار والحانوت» 
فلاحتلاف الجنس» فيتوهم فيه الربا. [رمز الحقائق: 53/7"] 

ويصور القاسم: أي يكتب على قرطاس؛ ليمكنه حفظه» قال في "العناية": يكتب أن نصيب فلان كذاء وفلان 
كذا إن أرادوا رفع تلك الكاغذة إلى القاضي؛ ليتولى الإقراع بينهم بنفسه. [تكملة البحر الرائق: ۳١٠١/۸‏ ] 
ويذرعه: لأن قدر الساحة يعرف بالذرع» والالية بالتقويم» ولابد من معرفتها؛ ليمكنه التسوية في المالية» ولابد من 
ذرع الأرض وتقويم البناء. |تكملة البحر الرائق: ]70٠0/8‏ 

ويفرز كل نصيب: أي بميز كل نصيب بطريقه وشربه؛ لأن القسمة لتكميل المنفعة» وبه يكمل؛ لأنه إذا لم يفرز 
ييقى نصيب بعضهم متعلقا حرا د سوس ا وجهء وهذا بيان الأفضلء فإذا لم يفرزه أو 
م بعكن حاز. [تكملة البحر AS‏ قال في "الفتح' بعد ما نقل ف "الويلعي" وغيره: كون الإفراز أفضل» 
وفيه تأمل مع ما سيأتي من قولهم: وإن قسم ولأحدهم مسيل أو طريق في ملك الآحر صرف عنه إن أمكن وإلا 
فسخحت. واعلم أن في طريق الدور والأرض يكفي مرور رجحل وثور ولا يشترط مرور الحمولة والعجل؛ كذا في 
القهستاني. (تكملةء فت الأنصباء بالأول !ل: يعن يسمى القاسم الأنصباء بالأول واكان والثالث من أي 
طرف شاءء مثلا إذا جعل الجانب الغربي أولا يجعل ما يليه ثانياء ثم ما يليه ثالثا إلى الآخر. (ملا مسكين) 
ويكتب أساميهم: أي يكتب أسامي الشركاء ويقرع بينهمء فمن خرج اسمه أولاء فله السهم الأول» ومن 
حرج اسمه ثانياء فله السهم الثافي» والقرعة لتطييب قلويمم» فلو أقسم الإمام بلا قرعة جاز؛ لأنه في معي القضاءء 
فيملك الإلزام. 

وكيفية القرعة: أن ينظر إلى أقل الأنصباءء فيقدر به آخحر السهام حي إذا كان العقار بين ثلاثة, لأحدهم النصف 
وللآحر الثلث وللآخر السدس» جعلها أسداسا؛ لأنه أقل الأنصباء» فيكتب أمماء الشركاء في بطاقات وتطوى 
كل بطاقة؛ ويجعلها شبه البندقة ويدحلها في طين» ثم يخرحها حى إذا انشقت يدلكهاء ثم يجعلها في كمه أو 
وعاء» فيخرجها واحدا بعد واحد» فمن حرج اسمه أولاء فله السهم الأول» ومن حرج ثانياء فله السهم الثاني 
ومن حرج ثالثاء فله السهم الثالث إلى أن ينتهي إلى الأخير» فإن حرج أولا في المثال الذي ذكرناه اسم صاحب = 
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ويقر ع» فمن خرج اسيرع أو لاء فله السهم الأول» ومن ا ثانياء فله الثاني» ولا يدخل 


لتطييب. القلوب اھ بك هبو لے 


ي القسسة الدراهم إلا برضائهة ا[ اس بولا دع صيل أي طاريق لي للك الا 


أي في قسمة العقار أن الشر كاء ي مخل إسالة الماء 
م يشترط في القسمة» صرف عنه e‏ 


المسيل أو الطريق ملك الأعر 


= النصف» فإن له ثلاثة أسداس من الجانب الملقب بالأولء وإن حرج ثانيا» كان له كذلك من الجانب 
الذي يلي الأول» وإن حرج ثالثا كان له كذلك من الجانب الذي يلي الثاني» وعلى هذا كل واحد منهم. 
تكله ابس ا 1:314 
ويقر ع !خ: فإن قلت: تعليق الاستحقاق بالقرعة قمار وهو حرام؟ قلت: لا نسلم؛ فإن الاستحقاق كان تابتا 
قبلها وإنما صير إليها؛ لتطييب قلويهم كالقرعة بين النساء للسفر أو للبداءة في القسمء وهذا ليس بقمار» وإنما 
القمار اسم لما يأحذون به شيعا لم يكن هم قبل ذلك لا مثل هذه فإها مشروعة كما أخبر ê‏ 3 حكاية عن 
يونس وزكريا عهالقلظتلا كما قال الله تعالى: #إإذ يلقون أقلامَهم أيهم كفل رآل عمران:44) الآية» وقوله تعالى: 
3-5 فكان من الْمُدَحَضِينَ) (الصافات:41١):‏ ولقائل أن يقول: بين أول كلامهم وآخره تدافع؛ لأنهم صرحوا 
أو بان مشروعية استعمال القرغة هنا خواب: امتحساق والقياس يان الأللشة وقالوا اعهرا؛ إن هذا ليس بقمار 
وبينوا الفرق بينه وبين القمار وذكروا له نظائر من الكتاب والسنة فقط دل على أنه لا يأباه القياس أصلا بل هو 
يقتضيه القياس أيضا فتدافعها. (فتح» تكملة) 
ولا يدخل إخ: يعني جماعة في أيديهم عقارء فطلبوا القسمة» وفي أحد الجانبين فضل عن الآخرء فأراد أحدهم أن 
يدفع عوضه من الدراهم» والآخر لم يرض بذلك» م تدخل الدراهم في القسمة؛ لانه لا شريك له فيهاء ويفوت به 
التعديل في الفسفة؟ لان بعضهم يصل إلى عين المال المشترك في تفال ودراهم الآاخر ف الذمة» فيخشى عليها 
التوى» وإذا كان أرض وبناءء قسم بالقيمة عند الثاني» وتدخل الدراهم في القسمة ضرورة فإنه لا بمكن اعتبا 
التعديل فيه إلا بالتقوع فيرد من وفع البناء ق نصيبه قيمة البناء على الآخرء وعند الثالث يرد من العرصة .تمقابلة 
البناءء فإن بقى فضل ولا يمكن تحقيق التسوية فيه فحينئذ ترد الدراهم؛ لأن الضرورة دفع هذا القدر فلا يترك 
الأصل وهو القسمة بالساة إن اروز واستحسته في "الاختيار". [تكملة البحر الرائق: ]5١1/8‏ (فتح) 
الدراهم 1 أي الدراهم الي ليست عق & لر ها نقصاة عض الأتضباء "كذا في "ييل سكين "> قال ف 
ا وقول الزيلعي: "ولأن الجنسين المشتر كين لا يقسم فما ظنك عند عدم الاشتراك؟' يفيد عدم إدخال 
الدراهم في القسمة مطلقاء سواء كانت الدراهم مشت ركة أو لم تكن» فتقييد الشارح بالدراهم الي ليست 
مشتركة اتفاقى كتقييد التنوير بالدراهم الي ليست من التركة. لم يشترط: أي والحال أنه لم يشترط ذلك» وقيد 
به؛ لأنه إذا شرط يترك الممر والمسيل على حاهما. (فتح) 
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وإلاا فسخت القسمة. . نفل له علو. وسفل جحرد» وعلو مجرد» قوم كل على حدة» 


وب E‏ .أي فوقه علو وهما مشتركان مشترك والسفل لحر 
زا لسغت غ يعن إذا قسم العقار والحال أن لأحدهم طريقا ومسيلا في ملك الآخرء ولم يشترط في القسمة أن 
يكون طريقه ومسيل مائه في ملك الآحر» صرف المسيل أو الطريق عن ملكه إن أمكن صرفه؛ ليتحقق معن القسمة› 
وهو قطع الاشتراك؛ وإن لم يكن صرفه» فسخت القسمة إجماعا؛ لأن المقصود من القسمة تكميل المنفعة باختصاص 
كل بنصيبه» وقطع أسباب تعلق حق الغير» فإذا أمكن حصل المقصود, وإلا م يحصلء فتعين الفسخ» والاستناف على 
وب يكن كل منهما أن جل لهس سباك وطريقا؛ لآن القصود لذ يسم بانتتطراق الغير آي رض وله عاك في 
أرض غيره» وهذا بخلاف البيع حيث لا يفسخ» ولا يفسد فيما إذا لم يتمكن المشتري من الاستطراق ومن مسيل 
الطريق الماء؛ لأن المقصود ملك الرقبة» ولا يشترط فيه الانتفاع في الحال» ولا كذلك القسمة. (تكملة» فتح) 
سفل له علو إخ: | أي فوقه علو وهما مشتركان. (طائي)] إذا اشترك رجلان في سفل وعلو أي بيت كامل؛ وف 
سفل فقطء وعلوه لآحر» وفي علو فقط وسفله لآحر» وطلبا القسمة» فصورة القسمة بينهما: أن يقوم كل واحد من 
السفل والعلوء والسفل اجرد والعلو ابحرد على حدة» ويقسم بالقيمة» ولا يعتبر بغير ذلك وهو القسمة بالدرع؛ 
وهذا هو قول الإمام حمد» وعليه الفتوى» وبه قالت الثلاثة» وقال الإمام والثاني: يقسم بالذراع؛ لأن القسمة بالذرع 
هي الأصل في المذرو ع والكلام فيه» والعبرة للتسوية في أصل السكيئ كما في المرافق» و محمد ي4ء: أن السفل يصلح 
لا لا يصلح له العلو كالبئر والإصطبل والسرداب وغيره» فصار كالجنسين» فلا يمكنه التعديل إلا بالقيمة» ثم احتلف 
في كيفية القسمة على قوهما بعد أن اتفقا على القسمة بالذرع. 
فعند الإمام: ذراع سفل بذراعين من العلو» وقال أبو يوسف: ذراع بذراع» ثم قيل: أحاب كل واحد منهم على عادة 
أهل زمانه» فالإمام أحاب بناء على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في اختيارهم السفل على العلو» وأبو يوسف 
سوئ تات خلى عادة أهل بغداد فق السرية بين العلو والسقل ق متقعة السكن..وحيد أجاب على ما اعد من 
احتلاف العادة في البلدان» وقيل: هو اختلاف على الدليل: فوجه قول الإمام: أن العلو يفوت بفوت السفلء 
ولا يفوت السفل بفوته» فتكون منفعة السفل ضعف من منفعة العلو» ووحه قول أبي يوسف: أن المقصود منهما 
السكئ» وهما متساويان فيهاء ووحه قول محمد: أن منفعة السفل والعلو متفاوتة بحسب الأوقات» ففي الصيف يختار 
العلو؛ وف الشتاء السفل» فلا يمكن التعديل» فتقسم بالقيمة. (ملخص الشروح) 
وعلو مجرد إلخ: فإن قيل: كيف يقسم العلو مع السفل قسمة واحدة عند أي حنيفة مع أن البيوت المتفرقة لا تقسم 
عنده قسمة واحدة إذا لم تكن في دار واحدة؟ قلنا: موضوع المسألة أنهما كانا في دار واحدة» وإن كانا في دارين فهو 
محمول على ما إذا تراضيا على القسمة لكن طلبا من القاضي المعادلة فعند أبي حنيفة القسمة على هذا الوجه 
حائزة.(فتح) كل على حدة: أي كل واحد من السفل والعلو والسفل اجرد والعلو اججرد. 
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وقسم بالقيمة» وتقيل شهادة القاسمين إن الحتلفواء ولو ادعى أحتد أن من نصيبه 


عبد ين 2 به يفي من الشر كاع 
شيئًا ف يد صاحبه» وقد أقر باللاستيفاء: : يدق إلا ببينةع و إن قال: استوفيت 
حوات لو المدعي المد كور أنا حقي 
واحدت بعضه صدق خصمه بحلفه و إل ١‏ يشر باللاستيفاءعع كنا ITE CNET‏ 21874 هاه 
انت مي > وأنكر شريكه أذ البعض أي مع بمينه لأنه منكر 0 المدعي 


وتقبل شهادة القا" مين إلخ: [وإن قسما بأحر في الأصح] يعي إذا أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه» 
فشهد القاسمان أنه استوق نصيبه» تقبل شهادهماء سواء كانا من جهة القاضي 0 غیره» و هدا عند الإمام والثان» 
وقال حمد: لآ تقبال» وهو قول الثاني أو لا ۾ به قال الشافعي» وذ الخصاف قول محمد مع قوطماء ل أنهما 
يشهدان على فعل أنفسهما لتصحيح تصرفهماء فأورثت التهمة فلا تقبل كمن علق عتق عبده على فعل غيره» فشهد 
ذلك الغير على فعله» وهما: أنه شهادة على فعل غيرهما وهو الاستيفاء لا على فعل أنفسهما وهو التمييز. 

قال الطحاء ۾ ي: إن اقتسما بأحر لآ تقبل شهادقسا بالإ جما ع ۾ إليه مال بعض المشايخ؛ لأفما يدعياك إيفاء عمل 
ا عليه: فكانت شهادة صوره» ودعوى معئ» فلا تقبل» والأصح أا تقبل أيضا؛ لأنهما , جرا ده 
الشهادة إلى أنفسهما نفعا؛ لأن الأخصام يوافقاهما على إيفاء العمل» وهو التمييزء وإنما الخلاف ف الاستيفاء 
فانتفت التهمة» وإنما قيد بقوله: "قاسمين"؛ لأنه لو شهد قاسم واحد لا تقبل شهادته؛ لأن شهادة الفرد غير 

لة. [تكملة البحر الرائق: 8/ه .*] 

و ادعى ! 2: أي ادا و قسم العقار مثالا بن ن الشر كاءء ثم ادعى أحدهم بعد أن كان أقر ا امنتواق. تقه أن شا 
من نصيبه فى يد الآخر م يصدق إلا ببينة؛ لأنه يدعي حق الفسخ لنفسه بعد تمامهاء فلا يقبل إلا بحجة» فإن 
مم يقم البينة استحلف الشركاء؛ فمن حلف فقد برئ» ومن نكل جمع نصيبة مع نصيب المدعى عليه» فيقسم على 
قدر حقهما. واعلم أن بعض المشايخ قالوا: ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا؛ لأنه أقر بالاستيفاء أولاء وأنه عبارة 
عن قبض حقه كاملاء فإذا زعم أن ما أصابه شيعا في يد صاحبه» يكون متناقضا مبطلا للدعوى والشهادة» وفي 
"المبسوط" و الخانية ما يؤيد هذاء وفي "الذحيرة": دعوى الغلط بعد سبق الإقرار باستيفاء الحق لا تسمع إلا من 
حيث الغصب» لكن وجه رواية المتن أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره باستيفاء حقه» ثم لما تأمل ظهر الغلط 
ف فعله, فلا يؤاخد بذلك الإقرار عند ظهور الحق. (عيئ»؛ فيال" سک فتح) 
صدق خصمه !خ: يعي إذا قال أحد الشريكين لآحر: استوفيت أنا حقي ولكن أحذت أنت مين بعضه طولب بالبينة: 
فإن لم يقم كان القول قول خصمه مع عينه؛ لأنه يدعي عليه الغضب؛ وهو ينكرء والقول قول المنكرء ولو اقتسما مائة 
شاة وقبضاء ثم ادعى أحدهما على صاحبه أنك أحذت خمسة من نصيبي غلطاء وأنكر الآحر» وقال: اقتسمنا على أن 
يكون 5 خمسة وخمسون» ولك خميسة وأربعون» فالقول قوله مع ,مينه ؛ لأن اة قل فس م ادعى أحدهها على 
الآحر أنه أخذ خمسة غلطا وأنكر الآخرء فإن قامت بينة عمل يماء وإلا استحلف المدعى عليه» كذا في "الحيط"» ففي 
المسألة الأولى هو يدعي الأخذ بطريق الغصب» وفي هذه الأحذ بطريق الغلطء فافترقا. [تكملة: ]١17/8‏ 
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وادعى كك ذا حظه و1 e‏ إل وكذبه شريكه تحالفاء وفسخت السك 


في ذلك المدعي انع عليه 

ولو ظهر غبن فاحش في القسمة» تسق اراو استسق يعن قالع من جام ربع 

كتضف ما في يده المستحق منه 
ذا حظه: أشار به إلى ما في يد صاحبه. (عيئ) وفسخت القسمة: لأن ا 
فصار نظير الاختلاف في المبيع والثمن» وعند مالك: القول لصاحب اليد ولا يخفى أنه يبدأ بيمين أيهما شاء. 
[تكملة البحر الرائق: [۳٠۷/۸‏ ولقائل أن يقول: التحالف في البيع فيما إذا كان قبا ل القبض غل وفاق القياس 
كما علم في محله؛ أما بعد القبض سغالی للقيان نکی غرف ا البيع انی رھت ای نا التمحالك غاا 
للقياس؛ لأن كلا منهما ليس مدعيا ولا يمكن أن يقاس على التحالف في البيع بعد القبض؛ لما تقرر أن ما ورد 
على حلاف القياس لا يقاس عليه غيره ولا يمكن إللحاقه بطريق دلالة النص؛ لأن القسمة ليست في معن البيع من 
كل وجه؛ إذ فيها معن الإفراز والمبادلة معاء فليتأمل في الحواب. (تكملة بتغيير) 
ولو ظهر إلخ: أي لو ظهر غبن فاحش في القسمة» وهو الذي لا يدحل تحت تقوم المقومين بأن قوم بألفين» فظهر 
أن قيمته ألف» تفسخ القسمة مطلقاء سواء كانت القسمة بقضاء القاضي أو بالتراضي على الأصح» وبيانه: أنه إذا ادعى 
الغعلط في التقويم بأن قال: إن قيمة هذا أقل نما قومتموهء فإن كان مقدار الغلط غبنا يسيراء وهو الذي يدخل تحت 
تقويم المقومين, ال مع e‏ ولا يلتفت إليه» وإن كان غبنا فاحشاء فإن كانت القسمة بقضاء القاضي» فسخحت 
القسمة اتفاقا؛ لأن تصرف القاضى مقيد بالعدل والنظرء ولم يوحد» وإن كانت بالتراضي» فقد قيل: لا يلتفت إلى 
قول مدعيه؛ لأن دعوى الغبن لا تعتبر في البيع» فكذا في القسمة؛ لوجود التراضي» وقيل: تفسخ؛ لأن شرط جوازها 
المعادلة و لم توحد» فوحب نقضهاء وهو الصحيح» ذكره في 'الكاقي' قال في "العناية": وهو الصحيح» وعليه الفتوى. 
قال في "رد الحتار": قال المصنف في "المنح": والصحيح المعتمد ما قدمناه من "الكاتي" و"قاضي حخان"» وبه جزم 
أصحاب المتون» وصححه أصحاب الشروح» وبه أفتيت مرارا. (ملتقط من الكتب) 
بعض شائع إلخ: خ: يعي إذا تمت القسمة وأفرز نصيب كل واحد من الشريكين, ثم استحق بعض غير معين في نصيب 
سيق ا ا لكر ا ت واستحق اتصشض نصيب ادها رجع المستحة n‏ 
وهو ثمن جميع الدار على شريكه» ولا تفسخ القسمة يعن حبرا على المستحق منه شاء أو لم يشأء بل له الخيار 
شاء رجع بذلك في نصيب صاحبه» وإن ن شاء رد ما بقي» واقتسما ثانيا» وظاهر عبارة المصنف aE‏ 
عدم الوم واس لك لزا سان وهذا المذكور من عدم الفسخ قول الإمام. 
والتفصيل: أن الاستحقاق إما أن يكون في بعض معين أو شائع؛ وعلى الثاني إما أن يكون في بعض شائع في الكل أو في 
نصيب أحدهماء ففي الصورة الأولى لا تفسخ القسمة إجماعاء سواء كان في نصيب أحدهما أو كليهما؛ لأن ما وراء 
المستحق بقي مفرزا على حاله ليس للغير فيه حق» ويرحع على شريكه بحسابه» وفي الصورة الثانية تفسخ اتفاقا» وفي 
الصورة الثالئة - وهي مسألة الكتاب - لا تفسخ عند أبي حنيفة» وتفسخ عند أبي يوسف» وقول محمد مضطرب» = 


كتاب اله لقسمة 8 ۳ مسائل الة 5 


بقسطه فى حظ هریکهء ولا تسخ الفسمةه ولو ظلهر في الاركة خينء رذنت رلو قاين 
ا بعك القسمة 

- والأصح أنه مع أبي حنيفة لاف یو سف: ف بالاستحقاق ظهر شر يك اضر و القسمة بدو رضاة لا تصحء فصار 
كما لو استحق بعض الشائع في الكل. ادف امىر لاق ما وراء المستحق بقي مفرزا على حاله ليس للغير فيه حق. 
و شما: أن المقصود بالقسمة التمييز والإفراز» ولا ينعدم باستحقاق جزءع شائع في تیت أحي دعبا ولهذا جازت القسمة 
على هذا الوجه في الابتداء بأن كان النصف المقدم مشت ركا بينهما وبين ثالث» والنضف المؤخر بينهما لا شركة لغيرها 
فيه» فاقتسما على أن لأحدهما ما لهما من المقدم» وربع الموخر يجوز فكذا في الانتهاء وصار كاستحقاق شيء معين» 
بخلاف الشائع في النصيبين؛ لأنه لو بقيت القسمة لتضرر الثالث بتفرق نصيبه في النصيبين» أما ههنا فلا ضرر 
ولو ظهر فى الشركة | + | خ: أقبول: هده العبارة مرح كو له: "ولو ظهر" إن قو له: "ردت" ليست من المان في الشروح 
الموجودة عندي» لا في "الب" ؛ ولا في 'التحملة » ولا في "ملا مسكين"'» ولا في "الطائي"» وإنما ذكر هذه المسألة 
في "التكملة" في ضمن فروع المسألة المذكورة قبل هذاء وأما نسخ "الكنر" المطبوعة فهي موجودة فيها لكن 
برمزاها نسخة» فاحفظ. (حبيب الرحمن) ردت !2: يعين لو قسم الورثة التركة» ثم ظهر فيها دين» قيل للورثة: 
اقطنوا دين المخة فان اقضرة صرحت القسمة وإلا فة لان الدين مقدم على الإرثء فيمتنع وقوع الملك لهم إلا 
إذا قضوا الدين؛ أو أ 
التر كة ما يفي بالدين» فحينئدك أي تفسخ؛ لعدم السا ةة وله ا باق ٠‏ ا اس ديا ٤‏ التر كة» بم دعواهع 
ب هايئًا: ا له في اللغة: مشتق من الطيئة» وهي الحالة الظاهرة شی me‏ تفاعل منهاء وهو أن يتواضعوا 
على أمرء فيتراضو ايه وحقيقته أن كلا منهم يرضى بميئة واحدة ويختارهاء وق اله ع: عبارة عن قسمة المنافع. 


برأهم الغرماءع؛ فيصح: وان المانع؛ ولو كان لكين غير حيط فكذا الخو اب إلا إذا بقي 5 


ولما فرع الصنف عن بيان قسمة الأغيان شرع في بيان قسمة المنافع؛ لکوشا فرعا عليها» ويجري جبر القاضي 
فيها كما في قسمة الأعيان إلا أن القسمة أقوى في استكمال المنفعة؛ لأنه جمع المنافع في زمان واحد» بخلااف 
المهايأة فاشا على التعاقب» وهذا لو طلب آأ د شیا القسنمةع والاخر المهايأة بو جسم الطالت للقسهة ولو وفعت 
المهايأة فيما يحتمل القسمة؛ ثم طلب أحدهن القسمة» تفسخ وتقسم. 

واعلم أن جحواز المهايأة بالاستحسان» و كان القياس بأباة؛ لأا سادلة متفعة ممسها؛ لأن كل واحد فن الشریکین 
ينتفع قي نوبته .ملك شري عوضا عن انتفاع شريكه يملكةه في نوبته» ولكن ترك القياس بالكتاب أع. ني قوله تعالى: 


7 | 


لها شر زب ولکم شرب يوم معلوم# (الشتعراء: )١‏ وبالسنة؛ إذ قد ورد عنه عكر ف عزوه بدر أنه قسم كل تعير بان 


اة تعد وكانوا يتهايئوك ل الر کی نب وبإجماع الأمة على جوازها. وشرطها: 3 تكون ١‏ لعين يمكن الاتقا إن 
مع بقاء عينهاء ۾ صفتها: اشا واحبة إذا طلبها بعص الشر كاي وم يطلب الشريلك الآخر القسمة, (فتح» تكملة) 


كتاب القسمة 1 مسائل القسمة 


1 سكنى دار ودارين؛ أو خدمة عبد أو عبدين, أو غلة دار أو دارين» صح.‎ ٤ 


في سكنى دار إلخ: أي قائيا في سكن دار بأن يسكن هذا بعضهاء وهذا بعضهاء أو يسكن هذا في العلو» وهذا في 
السفل» وهذا هو التهايؤ من حيث المكان» أو يسكن جيع الدار أحدهما شهراء والثاني شهراء وهذا هو التهايؤ من 
حيث الزمان» أو في سكن دارين على أن يسكن كل واحد منهما دارا» وهذا أيضا من التهايؤ في المكان. 

واعلم أن التهايؤ إما أن يكون من حيث المكان أو من حيث الزمان» ففي الوجه الأول: التهايؤ إفراز من كل 
وحه» وهذا لا يشترط فيه التوقيت» ولكل أن يستغل ما أصابه بالمهايأة» وإن لم يشترط لحدوث المنافع. وفي 
الوحه الثاني: إفراز من وجه؛ ويجعل كالمستقرض لنصيب شريكه» ولو اختلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان 
في محل يختملهما كالدار مثلا: يطلب أحدها أن يسكن قي مقدمهاء وصاحبه في مؤخرهاء والآخر يطلب أن 
يسكن جميع الدار شهراء وصاحبه شهرا آخخرء يأمرهما القاضي بالاتفاق يعن على أحدهما؛ لأن التهايو في المكان 
أعدل» وف الزمان أكملء؛ فلو احتاراه من حيث الزمان» يقرع ف البداءة بينهما تطييبا لقلوهماء وينظر في قدر 
المدة. (عييْ» فتح بتوضيح) خدمة عبد: على أن يخدم هذا يوما وهذا يوما. (عييٰ) 

أو عبدين !| خ: [إعلى أن يخدم هذا العبد هذا وهذا العبد هذا. (عيين)] وكذا تجوز المهايأة في خدمة عبد وأمة كما 
في "الخانية"» فإن شرطا طعام كل عبد على من يخدمه جاز» وفي الكسوة لا يجوز؛ لأن العادة جرت بالمسامحة في 
الطعام دون الكسوة» ولقلة التفاوت في الطعام» وكثرته في الكسوةء ولو نمايا في عبدين استخداماء فمات أحدهها 
أو أبق» انتقضت المهايأة. (فتح باختصار) 

أو غلة دار !لخ: [على أن يأخذ هذا شهرا وهذا شهرا. (عيئْ)] ولو زادت غلة الدار الواحدة في نوبة أحدهما 
على الغلة في نوبة الآخرء يشت ركان في الزيادة تحقيقا للتعادل» وعليه الفتوى كما في "الخانية"» بخلاف ما إذا كان 
التهايؤ على المنافع» فاستغل أحدهما في نوبته زيادة؛ لأن التعديل فيما وقع عليه التهايؤ حاصلء وهو المنافع» 
فلا تضره زيادة الاستغلال» والتهايو على الاستغلال في دارين جائز أيضا في ظاهر الرواية» ولو فضل غلة 
أحدهما لا يشتركان فيه» بخلاف الدار الواحدة» والفرق: أن في الدارين مععئ التمييز» والإفراز راحح؛ لاتحاد 
زمان الاستيفاء» بخلاف الدار الواحدة؛ لتعاقب وصول المنفعة» فاعتبر قرضاء وجعل كل واحد في نوبته كالوكيل 
عن صاحبه» فلهذا يرد عليه حصته من الفضل. ذارين: على أن يأحذ هذا غلة هذه» وهذا غلة هذه. (عيئ) 
صح إلخ: أي صح التهايؤ في هذه الوجوه الستة» الأول: يجوز بالاتفاق؛ لأن القسمة على هذا الوجه جائرة» 
فكذا المهايأة» وقيل: يجوز عنده بالتراضي» ولا يجبر اعتبارا بالقسمة» وعنه: أنه لا يجوز التهايؤ أصلا لا بالجبر 
ولا بالتراضي؟ لأنه يصير بيع المنافع من جدسه نسيغة» وذلك لا يجوز والثان: أيضا جوز بالاتفاق» و كذا الثالث: 
يجوز بالاتفاق» والرابع: يجوز على الأصح» وعند أبي حنيفة: لا يجوز إلا بالتراضي؛ لأن قسمة الرقيق لا يجري فيها 
الجبر عنده» فكذا منفعتهع والأصح: أن القاضي يهايئ بينهما جيرا بطلب أحدهماء والخامس: يجوز بالاتفاق» 
والسادس: فيه حلاف» والأظهر: أنه يجوز بالاتفاق. [رمز الحقائق: ؟/ه"] 


كتاب القسمة ا مسائل القسمة 


وفي غلة عبد أو عبدين» أو بغل أوبغلين» أو ركوب بغل أو بغلين+ أو قرة اشر 


أي ولو قمائيا ‏ ” قمائيا في غلة قمائيا في تمائيا في 


أو لبن غنم لا. 


لا: أي لا يصح التهايؤ في هذه الوجوه الثمانية» أما في الأول والثالث والسابع والثامن» فبالاتفاق بينهم» وأما في 
الثابي والرابع والخامس والسادس» فعلى الذلاف: لا يجوز عند أي حنيفة) و يجوز عندهماء أما وجه عدم الصحة 
في غلة العبد الواحد والبغل الواحد أي في الوجه الأول والثالث: فهو أن النصيبين يتعاقبان» فالظاهر التغير ف 
الحيوان فتفوت المعادلة» بخلاف المهايأة في استغلال دار واحدة حيث تحوز في ظاهر الرواية؛ لأن الظاهر عدم 
لامتناع قسمتهاء ولا ضرورة في الغلة؛ لأفها تقسمء وأما في الوجه الخامس والسادس وهما ركوب بغل أو 
بغلين: فلأن الركوب يتفاوت بتفاوت الراكبين» فلا يتحقق التسوية؛ فلا يجبر القاضي عليه» وأما في الوجه 
السابع والثامن و هما المهايأة 5 ر شجر أو لبن 3-3 وحوه: فلأن التهايؤ يختص بالمنافع دو ل الأعيان؛ لتحقق 
الضرورة في المنافع؛ لعدم قسمتها بعد وحودها لسرعة فنائهاء بخلاف الأعيان - وهما أعيان باقية ترد عليها 
الفسمة عند حصوطاء فلا" حاجة 9 التهايؤ خلاف: لين ب أدم حيث يجوز المهايأة فرك جي لو كانت 
حاريتان مشت ركتان بين انين فتهايئا أن ترضع إحداهما ولد أحدهماء والأحرى ولد الآحر جاز؛ لأن لبن بي 
آدم لا قيمة له» فجرى بحرى المنافع. 

والحيلة في الثمار ولبن الغنم: أن يبيع حصته من الآحر» فينتفع ذلك الآخر في نوبته بكل الشجر والغنى ثم 
يشتري كلها بعد مضي نوبته» وينتفع هو في نوبته بكل الشجر والغنمء أو ينتفع باللبن المقدر بطريق القرض 
لنصيب ضاحبه؛ إذ قرض المشاع جائزء فإذا مضت المدة ينتفع صاحبه باللبن في مثل تلك المدة بعضه من نصيبه 
في هذه وبعضه مما أقرضه في المدة الماضية» ولكن بشرط أن يرن اللبنء أو يكيله في المدة حي تتحقق المساواة في 
الاستيفاءء فلا يكون الربا؛ لأن اللبن يزيد وينقص في الحلب. (عيي» فتح وغيرهما بتغيير وتوضيح) 


كات رارع م تعريف المزارعة وشروطها 


هي عق عد ع الزوم 4 P۳‏ سس ارج ا بشرط صلا حية الأرض للزراعة» 
وأهلية العاقذين وبيان المدة i HÊ‏ 1ق 1 ua Ê Ê‏ 
بشرط 


بشرط 


FD ED ED © EBD EYD EEE FHF E ¥‏ ا# اسه شه HRH‏ اش 


كتاب المزارعة: لما كان الخارج من الأرض في عقد المزارعة من أنواع ما يقع فيه القسمة» ذكر المزارعة عقيب 
القسمة. [تكملة البحر الرائق: ]۳١۴۳/۸‏ قال ف "ملا مسكين": وجه المناسية اين الكتايين: أن المرارعة برعت 
لتحصيل منفعة الملك» وهي لنماء كما أن القسمة شرعت لذلك إلا أن القسمة أعم؛ لأا بحري في العقار؛ فلهذا 
أحرها عن القسمة؛ والمزارعة في اللغة: مفاعلة من الزرع؛ وهو إلقاء الحب ونحوه في الأرض» وقي الشرع ما بينه 
بقوله: "هي عقد" إخ. 

واعلم أن المزارعة فاسدة عند أبي حنيفة؛ وبه قال مالك والشافعي. وقالا: هي جائزة؛ لما روي أن الببي ييه عامل 
أهل خيبر على نصف ما يخرج من تمر أو زرع؛ ولأنه عقد شركة بين المال والعمل» فيجوز اعتبارا بالمضاربة» والخامع 
دفع الحاحة» وله ما روي أنه لتلا فى عن المحابرة» وهي المزارعة؛ ولأنه استعجار ببعض ما يخرج من عمله» فيكون 
في معن قفيز الطحان؛ ولأن الأحر مخهول أو معدوم؛ وكل ذلك مفسد» فإذا فسدت عنده» فإن سقى الأرض 
وكريماء ولم يخرج شي فإن كان البذر لصاحب الأرض» فله أجر مثله» وإن كان البذر من قبله» فعليه أجر مثله» 
وإن حرج من الأرض شيء؛ فالخارج في الوجهين لصاحب الأرض؛ لأنه نماء ملكه» وللآخر الأحر كما فصلناء إلا 
أن الفتوى على قوهما؛ لحاجة الناس إليهاء ولظهور تعامل الأمة بماء والقياس يترك بالتعامل كما في الاستصناع» 
ثم لصحة المزارعة على قوهما شروط بينها المصنف.(ملخصا) 

ببعض الخارج: ولا ينقض هذا ما إذا كان الخارج كله لرب الأرض أو العامل؛ فإنه ليس مزارعة بل الأول: استعانة 
بالعامل؛ والثايي: إعارة من المالك كما في 'الذخيرة' .(فتح عن القهستاني) وتصح بشرط ! خ: هذا شروع في بيان شروط 
المزارعة على قولهما أي تصح المزارعة را صلاحية الأرض للزراعة ليحصل المقصود. [رمز الحقائق: 4/١‏ ه"] 

واعلم أن اشتراط صلاحية الأرض يغين عن اشتراط علم المزارع بالأرض» فإن الرضا بدونه لا يتم كذا في 
"القهستان" + قال: اواستخسن اقا ا قول مزا ج: انا أعمل ق أرضك مزارعة» ورضي الاخر 
بذلك» فإن العرف كاف كما في "الجواهر". (فتح) 

وأهلية العاقدين: إذ لا صحة لعقد ما بدوها لكن نقل السيد الحموي عن المقدسي أنه ينبغي ترك هذا الشرط 
لعمومه؛ إذ العادة قاضية بذكر الشروط الخاصة بالشيء لا العامة له ولغيره. (فتح) وبيان المدة: أي المدة الي 
يتمكن فيها من الزراعة أو أكثر بأن يقول: إلى سنة أو سنتين أو ما أشبه ذلك» وإن بين وقتا لا يتمكن فيه من 
الزراعة» فسدت المزارعة» فصار ذكره وعدم ذكره سواء» وكذلك إذا بين مدة لا يعيش إليها أحدهما غالبا؛ = 


كتاب المزارعة | شروط المرارعة 


يان جتني البدر بيا 9 و بشرط 


اناري اام لواحد؛ والبقر والعمل لآنخر؛ Hê KR SÛK ê Hi‏ 


من الأرض عند حصنوله أي وبشرط أن تكون 


يشرط 


= لأنه في معنن اشتراط العقد ما بعد الموت» وإنما شرط بيان المدة؛ لأن المزارعة عقد على منافع الأرض أو منافع 
العامل» والمدة هي المعيار ها لتعلم بماء وعند محمد بن سلمة: لا يشترط بيان المدة» وتقع على سنة واحدة أي 
على أول زرع يكون في هذه السنة؛ وبه أحذ الفقيه أبو الليث. واعلم أنه قد اختلف في الإفتاءء فمنهم من أفى 
باشتراط بيان المدة كما في "الواقعات"» ومنهم من أفئ برواية ابن سلمة كما قي "الصغرى" وحزم به في 
"الو" معريا للمجتى 'والبزازية 
ووات البشو: أى :ويشرط ينان وب اليذر؛ لأن المعقود عليه تلقل باعوداذاك ريه الذي فإن كان البدر من قبل 
العامل» فالمعقود عليه منفعة الأرض» وإن كان من قبل صاحب الأرض» فهو منفعة العامل» فلابد من بيان من عليه 
البذر» ولو دلالة؛ لأن جهالته تفضي إلى النزا ع وحكي أن أئمة بلخ أن بيان من عليه البذر إنما يشترط قي موضع 
ليس فيه عرف ظاهر» أما مع العرف» فلا يشترط كذا في "الشلبي"' عن "الإتقاني . (فتح) 

وجنسهة: أي تصح بشرط اناس البذر؟ إذ لآبد هن بيان حيس الأجرة» وهو لا يعلم إلا ببيان جنس البذر؛ 
ولأن بعضه أضر بالأرض» فإن لم يبين وكان من رب الأرض جازء ولو من العامل لا إلا إذا عمم بأن قال: 
تزر ع ما بدا لك» ولا يشترط بيان مقدار البذر لعلمه بإعلام الارض. (فتح باختصار) 

والتخلية: ا ا مالسل Î û A‏ بتك ett‏ مع 
العامل ا يصح . (عيي) والشر كة ف اخارج: لأنه هو المققصود كاء فتنعقد إحاره ابتداء» وتتم الشركة انتهاء» 
ولهذا لو شرط لأحدهما قفزانا مسبماة تفسد؛ لأنه يودي إلى قطع الشركة :الیک السك أو في الكل إذا ل رج 
الأرض كر من :ذللك» وكذا إذا شرط أن يدفع قدر بذره. اوط الحقائق: ea‏ 

وأن تكون الأرض اج إلى قوله: "أو يحون العمل من واحدء والباقي لاحر ك أي تصح المرارعة بش ج "أن 
تكون" إلل؛ فهذه ثلاث صور من جملة شروط المزارعة على قول من يجيزهاء وإنما كان كذلك؛ لأن من جوزها إنما 
حوزها على أنها إحارة» ففي الصورة الأولى: يكون صاحب البذر والأرض مستأجرا للعامل» وبقر تبع له» وفي الثانية: 
يكون صا حب البدر نتا نبا الارن بأجر معلوم شن * ن الخارجء فیحوز» وق الثالثة: يكو ن صنا حب البكدر اسسا با 
للعامل وحده بلا بقر بأجرة معلومة من الخارج» فيجوز كذا في العييئ. | نهر الحقائق: [roo/Y‏ قال في 'الفتح' : نيان 
الصورة الأولى: إن صاحب الأرض استأجر العامل للعمل» والبقر آلة العمل» فحاز شرطه عليه كما لو استأحر خياطا - 


كتاب المزارعة "ıa‏ شروط المزارعة وأحكامها 


أو يكون الأرض لواحد والباقى ره أو يكون العمل من واحد والباقي لاخر فان 


وهو اليل ر والبقر و هو البذر والبقر م 
كانت الأرض والبقر اواج ار والعمل لاحر» أو كان البذر لأحدثما 
والباقي لآحر» أو كان البذر والبقر لواحد والباقي لآخر» ... .... ... xerê aii‏ خا 
وهو العمل والأرض والبقر ارقي اليل 


= ليخيط بإبرة نفسهء وف بيان الثانية: إن رب البذر استأجر الأرض يحرء معلوم من الخارج» ولو استأجرها 
بأحر معلوم من الدراهم أو الدنانير صح» فكذا إذا استأحرها بذلك» وف الثالثة: إن صاحب الأرض استعمل 
العامل ليعمل 0 لاا كما لو اا خياطا ليخيط بإبرة رب الثوب. 
فإن كانت إل: لما بين شروط الجواز في المزارعة شرع في بيان الشروط المفسدة ها. فقوله: "فإن كانت" وما عطف 
عليه فة وقرلة السات أ فسات هده الور كليا کاس الأرض والبقر 1 و حه فساد هذه 
الصورة أن صاحب البذر استأجر الأرض» واشترط البقر على صاحب الأرض ففسدت؛ لأن البقر لا يمكن أن يجعل تبعا 
للأرض؛ لأن منفعة البقر الشق» ومنفعة الأرض الإنبات» وبينهما الحتلاف» وشرط التبعية الاتحاد. [تكملة البحر الرائق: 
م ]| أو كان البذر لأحدها: وجه الفساد» أن العامل أجير» فلا يمكن أن تجعل الأرض تبعا له لاحتلاف منفعتهاء 
فصار نظير البقر والأرض لواحدء والباقي لآحرء وفيه الفسادء فكذا في هذا. (فتح الله المعين) 
أو كان البذر إلخ: وجه الفساد في هذه الصورة: أن كل واحد من البذر والبقر لما لم يصح عند الانقراد» فعند 
الاجتماع بالطريق الأولل» وهذه الصورة هي مام صور المزارغة المذكورة في "الكنز" وهي ستة ثلاثة متها 
جائزة» وثلاثة فاسدة» وقد بقيت هنا صورة أحرى لم يذكره الشيخ» وهي أن تكون البقر من واحد» والباقي من 
آخرء قالوا: هو فاسد» وينبغي أن يجوز بالقياس على العامل وحده» أو على الأرض وحدهاء والجواب عنه: أن 
القياس أن لا تجوز المزارعة» وإنما تركناه بالأثر» وفي هذا لم يرد. 
قال في "ملا مسكين": واعلم أن المزارعة على أربعة أوحه» وهذا لأن ما تقوم به المزارعة أربعة» وهي الأرض 
والبذر والعمل اباي ااام اهدي ع لأنه إما أن يكون الواحد من أحدهما والثلاثة من 
الآخرء وهذا على أربعة أوجهء وهو أن تكون الأرض أو العمل أو البذر أو البقر من أحدهماء والباقي من الآخرء 
فالأولان جائزان» والثالث غير جائز والرابع غير مذ كور في الكتاب وهو غير جائز أيضاء وإما أن يكون اثنان من 
أحدهما واثنان من الآخرء وهو على ثلاثة أضرب» وذلك إما أن تكون الأرض مع البذر أو مع البقر أو مع العمل 
من أحدهماء والباقيان من الآخره والأول جائز دون الأحيرين» انتهى. 
قال في "الفتح": والحاصل: أن الأصل الذي تبتئ عليه مسائل المزارعة هو أن استئجار الأرض للزراعة ببعض ما 
يخرج منها جائز؛ لأثر عبد الله بن عمر ضما ولتعامل الناسء فإن الناس تعاملوا اشتراط البذر على المزارع» 
وكذلك استئجار العامل ببعض الخار ج حائز؛ لأثره علا مع أهل خيبر» ولتعامل الناس؛ لاهم تعاملوا اشتراط البذر - 


كتاب المزارعة .يم أحكام المزارعة 


أو شرطا لأحدهما قفزانا مسماة» أو على الأذيانات والسواقي» أو أن يرفع رب 


البذر بدره» أو أن يرفع الخراج» والباقي نكسا . 1 GG KER‏ مصاع عامط û‏ قات EE‏ 2 م2 ١‏ 
الموظف على الأرض 


ع 


سحا ایا الأرض ]ذا اشر ل ظ اليك زر لين انی الأرض يصضير راب الأرض افلس اجر العامل ببعض الخارج» و اما 
ايجار غير ما ببعص الخارج يذ جوز لن الأحر معدو ح» 59 مشار إليهع ولا ۾ اجب 2 الذمة ولكن جو زناها 
ههنا نصا بخلاف القياس» والنض ورد في استئجار العامل والأرض» لا في غيرهماء فبقي على أصل القياس» قال 
ع حييدية ال ل م 
ات یبوا اه وري إل قلع انار في ورهن المشروطء أو 
فشر انا: جمع ففيز اسم لقدار معلوم وهو عانية مركا كيلق. (عټی 
على الماذيانات: [جمع مأذيان وهو أصغر من النهر] أي تفسد رارع بهذا الشرط أيضا؛ لأنه يحتمل أن لا يحصل 
الريع إلا منهماء وقد حدث الطحاوي في "شرح معان الآثار" بإستاده إلى رافع بن حديج؛ قال: كنا - بي 
حارنة 5 3 أهل المدينة حقالا و كنا نکر الآ رص على 3 ما سقی المأديانات والربيع قلناء وها سفت 
الجداة ل فلهم؛ فر تما سلم هدا¿ وهلك هذاء و م يکر د عندتا بول ذسب ولا قضة؛ فسالا رسبول الله 5 عن 
ذلك» فنهانا. [رمز الحقائق: “/رهد*]| 
والسواقي: جمع ساقية وهو فوق الجدول دون النهر. [رمز الحقائق: 55/١‏ "| 
اك يرفع زاب البدر اج اي شرطا ان يرفع والب البدر بد ره» والباقي ستهماة وهو قفسك ايشناةء للا اا ال 
لا يحصل إلا ذلك القدرء فيؤدي إلى قطع الشر كة. 
أن يرفع الخراج إل: أي شرطا أن يرفع الخراج الموظف أولا والباقي بينهماء ووحه الفساد ما مر من احتمال 
أن لا يحصل إلا ذلك القدرء هذا إذا كان الخراج خراج نوظيف بأن يكون دراهم مسماة أو قفزانا مسماةء أما 
إذا كان حرا ج ج مقاسمة. وهو جزء شائع في الخارج كالثلث والربع» فلا تفسد» كما إذا شرط صاحب البدر عش 
ا لخارج لنفسه أو للا خرع والباقي پینهما» حيث لا تفسدء ۽ هذا هو الحيلة في أ هور اش اط رفع صاحب البدر 
بذره. وطريقه: أن ينظر إلى مثل هذه الأرض كم تخرج من مثل هذا القدر من البذر» فإن كانت تخرج عشرة 
اا واليذر كر يشترط لنفسه عشر اخار ج» والباقي بينهما» وعلى هذا القياس. 
وكا تفسد المزارعة سن عله الشروط لد كورة تفسد أيفيا لو شرطا كون العين لأعدفها والب للاح؛ لاب 
يقع الشركة في الحب» وهو المقصود» أو شرطا تنصيف الحب» وشرطا التبن لغير رب البذر؛ لأنه يؤدي إلى قطع 
أو شر طا ا لحب تصقن ؛ وجعلا التبن 5-75 اليك اص ےا (من العيئ وملا مسكين والفتح) 


كتاب المزارعة ۳۰۷ أحكام المزارعة 
فسدت» فيكون الخارج لرب البذر وللآحر أحر مثل عمله أو أرضه» ولم يزد على 

أعى الاي ٠‏ 
ما شرطاء وإ صحت,. فالخار ج على الشرطء فإن م خرج شي ء» فلا شي ء للعامل» 


المتعاقدان المزارعة 


ومن أبى عن المضي» ألجير إل رت العلس 6د جمد مود عه ERS‏ م HS OS ES BE‏ 


امتنع من العاقدين على ها التزم من العمل فإنه لا يجبر عند الإباء 
فسدت: جراء لقوله: "فإن كانت" وما عطف عليه أي فسدت المزارعة في هذه الوحوه السبعة في ظاهر الرواية» 
وقد بين ۾ جحه قستاد كل صورة عتا بياهًاء وعن ا يو سف: أنه وز قِ الأول و الثانية؛ للتعامل. والقياس زك 
به) ولأنه لما جاز شرط البقر مع البدر على رب الأرضء» جاز شرط البقر عليه كما في العامل» لما جاز شرط 
البقر والبذر عليه حاز شرط البقر وحده عليه» قال الزيلعي: والظاهر هو الأول» وفي "الخانية": والفتوى على 
ظاهر الرواية. 
فيكون الخارج إلخ: [تفريع على فساد المزارعة أي إذا فسدت يكون الخارج إخ] يعن إذا فسدت المزارعة في هذه 
الو جحوه السبعة) يكون الخارج من الأرض أرب البذر؛ انه اء ملكة: والفر ع ملك ملك الأصل» واستحماق الآخر 
بالتسمية» فإذا فسدت كان النماء كله لرب البذرء وللآخر أحر مثل عمله أو أرضه» فلو كان البذر من رب الأرض؛ 
فللعامل أجر مثله» وإن كان من قبل العامل» فلرب الأرض أجر مثل أرضه؛ ثم عندهما: لا يزاد على ما شرطا له 
بالمزارعة؛ لأنه رضي بسقوط الزيادة» وعند محمد في الفصلين له أجر مثله بالغا ما بلغ؛ لأنه استوق منافعه بعقد 
فاسد» فيجب عليه قيمتها؛ إذ لا مثل اء وبقول محمد قالت الثلائة. وإذا فسدت المزارعة» والبذر من قبل رب 
الأرض» طاب له الخارج كله» وإن كان البذر من قبل العامل» طاب له قدر بذره» وقدر ما غرم من أجر مثل 
الأرض» وتصدق بالفضل . (ملتقطا من الشروح) 
مشل: إن كان البذر لرب الأرض: وإن صحت إلخ: يعي إذا وقعت المزارعة صحيحة» ولم يوجد فيها 
ما يفسدهاء فالخارج من الأرض على ما شرطاء لصحة الالترام, 5 العقد إذا كان صحيحا يحب المسمى» وهذا 
عقد صحيح» فيجب فيه المسمى. فإن لم يخرج إل: لأنها إما إحارة أو شركة» فإن كانت إجارة» فالواحب في 
العقد الصحيح منها المسمى» وهو معدوم) فلا يستحق غيره» وإن كانت شركةء فالشركة 2 الخارج دوك غيرة 
فال" يستحق عير ه» لاف ما إذا فسدت المزارعة» وم خرچ الأرض» حيث يستحق أجر المثل 52 المدق وعدم 
الخروج لا يمنع وجوبه. [تكملة البحر الرائق: ]١5/4‏ 
ومن ى عن المضي له يعي ومن امتنع ع المتعاقدين عن للضي على ما التزم أحبر على العمل؛ لأا انعقدت 
إحارة» وهي عقد لازم» إلا رب البذرء فإنه لا يجبر عند الإباء؛ لأنه لا يمكنه المضي إلا بإتلاف ماله» وهو لقاء البذر 
على الأرض؛ ولا يدري هل يخرج أم لا فصار نظير ها لو استأجر ليهدم داره» ع امتنع فإ امتنع العامل» أخير 
على العمل؛ لأنه لا يلحقه به ضررء ثم إذا امتنع رب البذر - والأرض من قبله - بعد ما كرب المزارع الأرض» - 


كتاب المزارعة ظ ۳۰۸ أحكام المزار عة 


وتبطل 2 حدقا فان طف اك والزرع م يكرك فعلى المرارع 5 مثل 


المرار عة أي أحد المتعاقدين أي.مدة المزارعة و الحا أن !١‏ ررغ أي لم يبلغ الخضاد 
أرضه حي يدرك: ونفقة الزرع عليهما بقدر کک ر 
و خصد نعل القضاء مدة المزارعة اي على قدر ملكهما 


= فلا شيء له في عمل الكراب قي القضاء؛ لأن عمله إنما يتقوم بالعقد» وقد قومه بجزء من الخارج» ولا خارجء 
ويلزمه فيما بينه وبين الله تعالى أن يعطيه أحر مثل عمله كي لا يكون مغرورا من جهته؛ لأنه يتضرر به» وهو مدفوع؛ 
فيفى بإرضائه بأن يوفيه أجر مثله. |رمز الحقائق: ؟/57] 

وتبطل إل: لأنها إحارة» وهي تبطل مموت أحد المتعاقدين إذا عقدها لنفسهء وقد بيناه في الإحارة» وهذا 
الإطلاق في البطلان حواب القياس» وفي الاستحسان: إذا مات وقد ثبت الزرع» يبقى عقد الإجارة حي يحصد 
الزرعء ثم يبطل في الباقى من المدة؛ لأن ف إبقائه هذه المدة مراعاة الحقين» فيعمل العاملء أو وارثه على حاله» 
فإذا حصد يقسم على ما شرطاه» ولا ضرورة في الباقي» ولو مات رب الأرض قبل الزرع بعد ما كرب الأرض» 
وحفر الأفهارء انتقضت المزارعة؛ لأنه ليس في ذلك إتلاف مال على الزار ع» ولا شيء للعامل تمقابلة العمل؛ لأنه 
يقوم بالخارج» ولا حارج» فلا يجب شيء. 

بخلاف المسألة الأولى حيث يقضى بإرضائه؛ لأنه مغرور من جهته باختياره» وإذا كان على رب الأرض دين» ولم يقدر 
على قضائه إلا ببيع الأرض؛ فسخت المزارعة قبل الزرع» وبيعت بالدين» ولا شيء للعامل عليه في الكرب وحفر 
الأنمار» ولو نبت الزرع ولم يحصدء لم تبع الأرض بالدين حي يستحصد الزرع؛ لأن في البيع إبطال حق المزارع؛ 
والتأخير أهون من الإبطالء ويخرجه القاضي من الحبس إن كان الحبس من أحله. |تكملة البحر الرائق: ۳۲٠١/۸‏ ] 
فعلى المرارع إلخ: يعن يجب على العامل أحر مثل أرض الآخر حى يستحصد» وظاهر العبارة أنه يجب عليه جميع 
الأحرة» وليس كذلكء فلو قال: "ما في نصيبه" لكان أولى وأسلم» ووجه وحوب الأحر: أن العقد قد انتهى .مضي 
المدة» وفي القلع ضررء فأبقيناه بأحر المثل إلى أن يستحصد» فيجب على غير صاحب الأرض بحصته من الأحرة؛ لأنه 
استوق منفعة الأرض بقدره» بخلاف ما لو مات قبل إدراك الزرع حيث يترك إلى الحصادء ولا يجب على المزارع 
شيء؛ لأنا أبقينا عقد الإجارة :هنا استحساناء فأمكن استمرار ااا مام 
الإبقاء لانقضاء المدة. [تكملة البحر الرائق: 48/١1؟7]‏ 

ونفقة الزرع إلخ: يعن إذا انقضت مدة المزارعة قبل إدراك الزرع» تحب عليهما نفقة الزرع على قدر ملكهماء 
كما يجب عليهما أجرة الحصاد وأمثاله مطلقا من غير قيد بانقضاء مدة المزارعةء أما نفقة الزرع بعد انقضاء المدة؛ 
فلما بيناء وأما وحوب الحصاد وما ذكر فلأن عقد المزارعة يوحب على العامل عملا يحتاج إليه إلى انتهاء الزر ع؛ 
ليزداد الزرع بذلك» فيبقى ذلك باشتراك بينهماء فيجب عليهما. 

والحاصل: أن ما كان مؤنة العمل قبل بلوغ الزرع مما يصلح به الزر ع» فهو على العامل؛ لأن ذلك على المزارعة» وهو- 


كتاب المزارعة ۳.۹ أحكام المزارعة 


كأجر الحصاد والرفاع والدياسة والتذرية» فإن شرطاه على العامل» فسدت. 


= معقود عليه من جهة المزارع» فيختص بهء وما كان بعد تناهي الزرع» فهو عليهما على قدر حصتهماء وما 
كان بعد انقضاء المدة قبل الإدراك» فهو عليهما أيضاء وما كان بعد القسمة» فهو على كل واحد منهما في نصيبه؛ 
لأن نصيب كل واحد منهما قد تميز. (تكملة» فتح بزيادة) 

والرفاع: هو حمل الزرع بعد الحصاد إلى البيدر. [رمز الحقائق: ]۳١۷/۲‏ والدياسة: من الدوس وهو دوس 
الزرع بالبقر ليخرج الحب. [|رمز الحقائق: ؟/517"] والتذرية: من ذرى يذري في الهواء ليحرج الحب» ويتميز 
من التبن. [رمز الحقائق: 51//7"] فإن شرطاه إلخ: يعي إن شرطا العمل الذي يكون بعد انتهاء الزرع كالحصاد 
وما ذكرتاه على العامل» فسلاث المرارعة؛ لأنه شرط لا يقتضيه الغقندء وإنما قلنا ذلك لأن العقد. يقتضي عمل 
المزارع» وهذه الأشياء ليست من أفعال الزرع» فكانت أجنبية» فيكون شرطها مفسدا كشرط الحمل والطحن 
على العامل. [تكملة البحر الرائق: ۳۲۲/۸] وروي عن أبي يوسف: أنه يجوز. 

قال في "الملتقى": وعليه الفتوى»ء ومشايخ بلخ أفتوا به» وقالوا: يجوز شرط النفقة والحمل إلى منزله على العامل 
أيضا؛ للتعامل بين الناس» والقياس يترك به» واحثاره شس الأئمة» ؤقال: إنه الأصح: ولو شرطا اداد على 
العاملء والحصاد على غير العامل لا يجوز بالإجماع؛ لعدم التعامل. (تكملة» فتح) 


كتاب المساقاة ۳۱۰ تعريف المساقاة وحكمها 


كتاب المساقاة 


مفاعلة من السقى لغة 
لر المساقاة 
لمق ر اق والرظاني وان ل لادان فإن دفع خلا فيه ثمرة 
3 والقي ية امل کد د جد و و ii Kia Ak E KE HN‏ 


على وجه المساقات و الحال أن الثمرة 


كتاب المساقاة: وجه المناسبة بين الكتابين ظاهر؛ لأن كلا منهما عقد شرع لتحصيل منفعة الملك؛: ولهذا كانت 
كالمزارعة حكما وحلافا وشروطاء إلا أن حق المساقاة كان أن تقدم على المزارعة؛ لكثرة من يقول بجواز 
المساقاة» ولورود الأحاديث في معاملة النبى علج أهل خيبر» لكن قدم المزارعة؛ لشدة الحاحة إلى معرفة أحكامهاء 
و كثرة تفاريع مسائلها. (فتح بتصرف) 

وهي كالمزارعة !2: يعن لا يجوز عند الإمام ويجوز عندهماء والفتوى على قولمما. وشروطها عندهما شروط المزارعة 
إلا في أربعة أشياء: أحدها: إذا امتنع أحدهما عن المضي لا يجبر؛ لأنه لا ضرر عليه في المضي» بخلاف المزارعة على ما 
تقدم. الثان: إذا انقضت المدة تترك بلا أجرة بخلاف المزارعة. الثالث: إذا استحق النخل يرحع العامل بأحرة مثله» 
والمرارع بقيمة الزرع. الرابع: في بيان المدة» فإذا لم يبين المدة فيها يجوز استحسانا؛ لأن وقت إدراك الثمرة معلوم» 
وقلما 5 فيه» فيدخل ما هو المتيقن به وإدراك البذر في أصول الرطبة في هذا بمنزلة إدراك الثمار؛ لأن ها هاية 
معلومة. فلا يشترط فيها بيان المدة» بخلاف الزر ع لأن ابتداءه يختلف» والانتهاء يبتئ عليه» فتدخلة الجهالة الفاحشة» 
وبخلاف ما إذا دفع إليه غرسا معاملة» وقد نبت و لم يشمر معد اة حيث لا يجوز إلا ببيان المدة؛ لأنه يتفاوت بقوة 
الأرض ويا قار 6 فا سقباء :فا ى ضرفه إلى أول ثمرة تخر ج منه. [تكيلة ايح از [YEAS‏ 

وتصح في النخل إل: أي تصح المساقات عندهما في جميع هذه الأشياءء وقال 1 ف دید لا تجوز 
إلا في النخل اک ولا ا رارع إلا تبغ للمساهات بان بكرن امیر والكرم في ق أرطن بيضاء يسقى اء 
النخيل؛ فيأمر بأن تزرع الأرض أيضا بالنصف» ودليله في حصر الجحواز في النحيل والكرم: أن جوازها بحديث 
حيبر» وهو مخصوص فلا يتعدى» وأنه ا عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع؛ رواه البخاري 
ومسلم وآخحرون» وهذا مطلق فلا يجوز تقييده ببعض الأشجار دون بعض. 

واعلم أن قوله: "النحل" لم يأحذه الشراح في المتن» ولا هو في جميع النسخ المطبوعة» ولكنه في النسخة الأحمدية 
ونقل في هذا الكتاب منه. (من عيي» فتح بزيادة من المحشي) والرطاب إلخ: [جمع رطبة وهي الي تسميها 
المصريون البريسمء والمراد يما هنا جميع البقول] وإنما حص الرطاب وأصول الباذبحان بالذكر تنبيها على أنهما من 
أنواع الشجر؛ لأن الشجر اسم لما له ساق» ولهما ساق. [رمز الحقائق: ؟//5"] 


كتاب المساقاة لس . المساقاة وحكمها 


وإن 06 لا كالزارعة وإدا فيك #للعايل أجر مثله ا بالملوءت» وتفسخ 


تصح كما لا تصح المزارعة المساقاة المساقاة 
بالعذر كالمزر اعة بأن يكون العامل سارقا و مريضا لا يقدر على العمل. 
لأنها ف معئ الاجارة ش يخاف على الثمر أو الغصن منه 2 


وإن انتهت لا: يعن إن EYE‏ صارت رطبا ولا تزيد بالعمل لا تصح المساقات؛ لأن ن العامل لا يستحق 
إلا بالعمل» ولا أثر للعمل بعد التناهي» فلو جاز بعد الإدراك لا يستحق إلا بلا عمل ولم يرد به الشرع؛ ولا يجوز 
إلحاقه .ما قبل التناهي؛ لأن جوازه قبل التناهي للحاحة على خلاف القياس» ولا حاجة إلى مثله فبقي على الأصا 
[تكملة الجر الراق: ۳۲۴/۸ 

قال في "الفتح": نقل شيخنا عن قاضي خان ما نصه: رحل دفع إلى رحل كرما معاملة» وفيه أشجار لا تحتاج 
إلى العمل سوى الحفظء قالوا: إن كان بحال لو لم يحفظ تذهب مرها جازت المعاملة» فاستفيد من كلام قاضي 
حان أن ما في المعن من قوله: "وإن انتهت لا" ليس على إطلاقه بل يحمل على ما إذا كانت الثمرة غير محتاجة 
للسقي أو الحفظ. (ملخصا من الفتح) 

كالمزارعة !لخ: يعي إذا زارع الزرعء وهو بقل خازء وإن أدرك واستحضد لم غر ارم الحقائق: 7/مه"| 
فللعامل أجر مثله: لأا في معن الإحارة الفاسدة» ولا يزاد على ها شرط له من الثمرة» وقال محمد: له أجر 
مثله بالغا ما بلغ» ولم يذكر هذا الشرط اكتفاء نما قال في صدر الكتاب: "وهي كالمزارعة"» وهذا الشرط في 
المزارعة مذكور. (ملا مسكين وغيره) 

وتبطل: أي تبطل المساقات مموقما أو عوت أحدهما؛ لأنها في معن الإجارة كالزارعة» فإن مات رب الأرض والخارج 
بسرء فالقياس أن تنتقض المعاملة» ويكون البسر بين العامل والورثة نصفين» وفي الاستحسان: لا تنتقض. 

وللعامل أن يقوم عليه حب تدرك الثمرة وإن كره ذلك ورثة رب الأرض» فيبقى العقد دفعا للضرر عن العامل» ولا ضرر 
على ورئة رب الأرضء وإن قال العامل: أنا آحذ نصف البسرء فله ذلك إلا أنه لا يملك إلحاق الضرر بورثة رب الأرض 
فيثبت لهم الخيار إن شاعوا صرموا البسر فقسموه على الشرط» وإن شاءوا أعطوه نصف قيمة البسر وصار البسر كله 
بينهم» وإن شاعوا أنفقوا على البسر حي يبلغ» ويرجعوا بنصف نفقتهم ف حصة العامل من الثمرة كما في المزارعة» وإن 
مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كره رب الأرض» فإن قالت الورثة: نحن نصرم بسراء فلرب الأرض الخيارات 
الغلاث كما مر آنفاء ولو ماتا فالخيار لورثة العامل لا لورثة رب الأرض. (ملا مسكين بزيادة يسيرة) 

وتفسخ بالعذر !ج أي تفسخ المسآقات بالعذر كالمزارعة؛ لأا في معن الإحارة» وقد بينا أا لا تفسخ 
بالأعذار» ثم عذر صاحب الكرم لحوق دين فادح لا يمكن وفاؤه إلا ببيع الكرم. (تكملة» فتح) 

بأن يكون إل: أي معروفا بالسرقة يعن من جملة الأعذار كون العامل سارقا يخاف عليه سرقة السعف والثمر قبل 
الإدراك؛ لأنه يلزم صاحب الأرض ضرر لم يلتزمه فيفسخ به» وإنما قيدنا بقو: "قبل الإدراك"؛ إذ بعد الإدراك 
اتتهت فلا يكن الفسخ» ومن جملتها مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل؛ لأن في إلزامه استئجار الأحراء = 


كتاب الذبائح 0۹3 تعريف الذبح وحكمه 
كتاب الذبائح 


3 مع دذبيحة وهي اسم 5 يذبح» والذبح قطِعم لع الأوداج» 06 ذبيحة مسلو 
أي الد كاه 0-7 ية و ا 
- زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه» فيجعل ذلك عذراء ولو أراد العامل ترك ذلك العمل هل يكون عذرا؟ فيه 
ره ایتال» 2 إحداهما: يا يكون عدرا وکر على ذلك؛ أن العقد لازم با يفسخ إلا o‏ عدر » ۾ هو ها يلحقه لك 
ضررء و ههنا ليس كذلك وف الأخرى: عدر وتأويله أن يشتراظط عليه عمله بنفسهه» فإذا 0 العمل كان ذلك 
عذراء أما إذا دفع إليه النخل على أن يعمل فيها بنفسه وبإحرائه» فعليه أن يستخلف غيره» فلا يكون ترك العمل 
درا ف فست المعاملة. اية» عناية 
عدرا قي فسخ المعاملة (هداية» عناية) 
كعاب الذبائح: قال جمهور الشراح: المناسبة بين المزارعة والذبائح كوا إتلافا في الحال للانتفاع ف المال» فإن 
المزارعة إتلاف الحب في الأرض للانتفاع بما ينبت منهاء والذبح إتلاف الحيوان بإزهاق روحه للانتفاع به بعد 
ذللك, واغبرعن عله أن هذا الوجه إنما يقتضي تعقيب المزارعة بالذبائح دون المساقات» وأحيب بأن المساقات 
كالمزارعة قي غالب الأحكام» فكانت المناسبة المذكورة بين المزارعة والذبائح لدحول المساقاة في المزارعة ضمناء 
فا كتفى بلك ويحتاج هنا إلى معرفة تفسير الذكاة لغة وشرعا وركنها وشرط حوازها وحكمهاء اما تفسيرها 
لغة: فهي اما مشتقة من الحدة يقال: سراح ذد کي ادا کان بوره ق عاية الحدة ۾ إما تة من الطهارة» قال ع 
"ذكاة الأرض يبسها" أي طهارقاء وكلا المعنيين موحود في الذكاةء فإن فيها حدة من حيث إها مسرعة إلى 
وشرعا: فهو قوله 'والذبح" إل وأما ركنها: فهو القطع والجرح» وأما شرطها فأربعة: آلة قاطعة جارحة» والثان: 
کوان الذابح من له ملة حقيقة حقيقة كالمسلم 1 ادعاء كالكافر) و کوان امحل من المحللادت»؛ اما من کان ۾ جحه كما كول 
اللحم» او من وجه کشر وهو ما يباح الانتفاع يجلده و شعرة؛ والرابع: التسمية وأما کيا فطهارة المدبوح 
وحل أكله إن كان من المأكولات» وطهارة عينه للانتفاع إذا کان لا يؤكل. [تكملة البخر الرائق: ۳۳۰/۸] 
هي جمع !ڂ: أي الدبائح جمع ذبيحة» وهي اسم لما يدبح محازا باعتبار ما يؤول؛ لأن الذبيحة اسم لما ذبح» أو لا أعد 
للذبح. [رمز الحقاتلة : esa N‏ وهي: أي الذبيحة» فالتاء منه للنقل من الوصفية إلى الامعية. والذبح اج اعلم أن 
الذ كام اما اختيار ي أو اضطرا, ري وزع 3 المصنف أو للا ف بال الاختياري» فقال : الذبح قطع الأو داج 9 داج ع 
ودج والودج انان فقطءع والمراد الو دحال والحلقوم والمريء» و إعا قال : اا بطريق التغليب كا ورد ٤‏ 
الحديث: "أفر الأوداج .ما شئت"» وقوله: "أفر" بالفاء من أفريت إذا قطعت. [رمز الحقائق: ٣٠۹/۲‏ ] 
ذبيحة مسلم إلخ: أما المسلم فلقوله تعالى : إلا هيا 3 کیت 4 (المائدة: ۳ و الخطاب الس وأما الكتابي 


ل و 


فلقوله تعالى: #وَطعَام الذي أوتوا لجاب يل لک (المائدة: ه) والمراد به مذكاهم؛ لأن مطلق الطعام غير المذكي 


چ 


كتاب الذبائح ) سام أحكام الذبح 


وكتاني وجي وامراق واخرس واقلف» لا #رسي ووي ومرتد وتخرم وثارك تسب 
0 هو الذي لم عن أي لا يل ذبح ججوسي إل ف حق الصيد خاصة 

= حربياء ويشترط أن لا یذک یکی و و ا عزيرا لا تحل. [رمز الحقائق: ١/55؟]‏ 
ويشترط حل ذبح الكتابي صيداء أن يكون خارج الحرم» ولو ذبح الكتابي ما حرم عليه مثل كل ذي ظفر يحل 
عند الأكثرء والمتولد بين كتابي ومشرك يعتبر كتابيا؛ لأنه أحف. (عيئ؛ فتح) 

وكتابي: مطلقا سواء كان حربيا أو ذميا عربيا أو تغلبيا» وعند الشافعي: يحل لو كان تغلبيا. (ملا مسكين) 
وصبي وامرأة: يعن تحل ذبيحتهماء والمراد بالصبي الذي يعقل التسمية» ويضبط شرائط الذبح مر ن فري الأوداج» 
والتسمية وإلا لا يحل؛ والمعتوه كالصبى إذا كان ضابطا. [رمز الحقائق: ]٣٠۹/۲‏ ا لأنه عاحز عن 
الذكر فيكون معذوراء وتقوم الملة مقامه کاسي» بل أولى؛ لأنه ألزم. [رمز الحقائق: 55/7؟] 

وأقلف: وهو الذي لم يخعن سواء تر که لعذر أو لاء و كان ابن عباس | نا یکره ذبيحتهع وإغا حل؛ أن القلفة لا تخل 
بالتسمية. و ضبط شرائط الذبح» قال الكرحي في ص و ذلك اجون يذبح في حال جنونه» أو السكران 
يذبح في حال سكره» فهي مثل ذلك» يعي إن كان يعقل المحنون أو السكران التسمية والذبيحة جاز وإلا فلا. 
[رمز الحقائق: ]۳١۹/۲‏ لا مجوسي: يعن لا يحل ذبيحة جحوسي؛ لقوله ع3ت#: "سنوا يكم سنة أهل الكتاب غير 
ناکحي نسائهمء ولا آکلي ذبائحهم'؛ ولأنه ليس له دين سماوي» فانعدم التوحيد اعتقادا ودعوی» والوثئي 
كا بمحوسي ف فيما ذكرنا؛ لأنه مشّرك مثله. [تكملة البخر الرائق: ۳۳۲/۸] 

ووثني: هو الذي يعبد الوثن أي الصنم. ومرتد: أي لا يحل ذبيحة من ارتد عن دين الإسلام» وسواء في ذلك إلى أي 
دين ارتد» وإن كان أهل ذلك الدين ممن توكل ذبائحهم كاليهودية والنصرانية» ووحهه: أنه لا ملة له؛ لأنه لا يقر 
على ما انتقل إليه» وهذا لا يجوز نكاحه بخلاف اليهودي إذا تنصرء أو بالعكس» أو تنصر المحوسيء أو تهود؛ لأنه 
يقر على ما انتقل إليه عندناء فيعتبر ما هو عليه عند الذبح فحسبء لا ما قبله حى لو تمجس اليهودي لا نحل ذكاته 
بمنزلة ما لو كان محوسيا في الأصل. (فتح» عييئ» تكملة) 

ومحرم: أي لا يحل ذبيحة محرم حالة الإحرام» وحرمة ذبيحته مقيد في حق الصيد» فإن ذبيحته في حق الصيد 
لا تؤكل؛ لأن الذكاة فعل مشرو ع» وهذا الصنيع حرام فلم تكن ذكاة» وكذا الحال في حق صيد الحرم» وكذا 
الكتابي لو ذبح صيدا في الحرم لا يحل أكله بخلاف ما إذا ذبح الحرم غير الصيد» أو ذبح في الحرم غير الصيد 
صح؛ لأنه فعل مشرو ع؛ إذ الحرم لا يؤمن الشاةء وكذا لا يحرم ذيحه. (تكملة» هداية) 

وتارك تسمية إل: أي لا يحل ذبيحة من ترك التسمية عند الذبح عمدا؛ لقوله تعالى: وم ع 
عليه ونه لفْسْقٌ4ك (الأنعام: 2١١١‏ وقال الشافعي: يجوز؛ لقوله ع853: "المسلم يذبح على اسم الله می أو و لم يسم »و ما 
تلوناء والسنة: وهو حديث عدي بن حاتم الطائي فب فإنه علي قال في آخره: "فإنما ميت على كلبك و لم تسم على 
كلب غيرك » علل الحرمة بترك التسمية» وعلى حرمة متروك التسمية عمدا انعقد اخ ت كان قبل الشافعي» = 


كتاب الذبائج - ام ظ أحكام الذبح 


عمداء وحل لو ناسياء وكره أن يك کر جيم اسم الله شيرف زات فقول عبد البح 


تر لك التسسمنية بالبناء ۽ للفاعل أو المفغعول 

= وهذا القول منه عد خرقا للإجماغ؛ وإنما كان الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسياء فمذهب ابن عمر 5كما: أنه 
يحرم ومذهب على وابن عباس #5ف: أنه يحل» وهذا قال أبو يوسف والمشايخ: إن مقرو كل الس اعدا لا يسرغ 
فيه الاجتهاد حي لو قضى القاضى بجواز بيعه لا ينفذ قضاؤه؛ لكونه مخالفا للإجماع» وما رواه مخالف للدليل القطعي 
والإجماع فكان مردوداء أو نقول: انه مخمول على خالة السنياك. | زمر الحقائق: ۴٠٠/١‏ 
وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي أو الكلب وعند الرمي» وإذا أضجع شاة وسمى ثم تركها وذبح 
شاة أحرى» وترك التسمية عليها لا يخل. ولو رمى سهما إلى صيد وسمى؛ فأضاب صیدا آخرء لو أخذ سكينا وسمى. 
ثم تركه وأخخد سكينا آخخرء أو أرسل كلبه إلى صيد وسمى» فترك الكلب ذلك الصيد وأحذ غيره» حل ف جميع هذه 
الصور. ولو ذبح تلك الشاة ثم ذبح أخرى بعدهاء فظن أن تلك التسمية تكفيه لا يجل» ولو مى على سهم ثم رمى 
بغيره: ضيذا لا يؤكل» وا لا يجوز أكله حماء .وحاز ف عا إذا اخ سكينا ومفى ثم تركه.وأخذ سكينا آخر؛ لأن 
التسمية فى الذكاة الاضطرارية مشروعة على الآلة وقد تغيرت» وفي الذكاة الاحتيارية على المذبوح وهو لا على 
آلة» وهو لم يتغير. واعلم أن المسلم والكتابي في ترك التسمية سواء. (عيئ؛ هداية وغيرهما) 
وحل لو ناسيا: أي حل ذبيحة تارك التسمية» لو ترك التسمية حال كونه ناسياء وقال مالك: لا يحل لما بيناء و: 
قوله عي: "رفع عن أمي الخطأ والفسياق", وعشتهور فنذهية كمذهينا. [رقز اللشاتق: :]| 
وكره إلخ: أي كره أن يذكر مع اسم الله كين الي الله روصو لا من قير علق :نكل أن يقول: پس الله تمد رسو الله 
بالرفع؛ لأنه غير مذكور على سبيل العطف» فيكون مبتدأ لكن يكره؛ لوحود الوصل صورة» وإن قال بالخفض 
لا يخلء ذكره في "النوازل": وقيل: هذا إذا كان يعرف النحوء والأوحه أن لا يعتبر الإعراب» بل يحرم مطلقا بالعطف» 
والوصل؛ ي أن يقول: اسسا اا فللان؛ أو سم الله وفلاد» أو بسم الله وحمل سيق أن الله بالخفض فتحرم 
الذبيحة» ولو رفع المعطوف على اسم الله يحل؛ لأنة مبتدأء واختلفوا و فل الت قيل: یکره فيهما بالاتفاق لو جود 
الوصل صورة. [رمز الحقائق: ۳٠٠/۲‏ ] 

وأن يقول !ج ا :یک أيضنا أن يقول عند الذبح: اللهم تقبل من قلاف للمشا ركت قال اق "فلا 'مسكين": 
ويحوز أن ارا اپا "وأن يقول إلخ" بدلا أو عطفا على قوله: "أن يذكر إلى آخحره"؛ يدل عليه قوله في 'الكافي : 
ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالى شيعا غيره كقوله عند الذبح: اللهم تقبل من فلان. 
واغلم أن هذا على ثلاثة أوجه أحدها: أن يذكر موصولا لا معطوفا فيكره» ولا تحرم الذبيحة نحو أن يقول: بسم الله 
محمد رسول الله» إن قال بالرفع يحل» وإن قال بالحر لاء هكذا ذكر في "النوازل"؛ وقال بعضهم: هذا إذا كان يعرف 
النحو» وقال بعضهم على قياس مااروي عن مخمدة أنه للا برق اللنطأ د في النحو معتبرا ف الصلاة) ونحوها لا حرم الذبيحة 
كذا في "الذحيرة"» وذكر الإمام التمرتاشي: أن ذكر غير اسم اله تعالى موصولا بغير عطف يحل سواء كان بالنصب = 


اللهم تقبل من فلان وإن قال قبل العسمية والإضحاع حازء والذبح ب بين الحلق 


هذا الف إضحاع المدبوح بلا کراهة هر المدحر 


- أو بالرفع أو بالجرء وثانيها: پا صولا على سبيل العطف» فإن كان بالجر لا يحل» وإن كان بالرفع يحل» 
وإن كان بالنصب اختلفوا فيه كذا في 'شرح السيد" ل 'لمداية"» وثالثها: أن يقول مفصولا عنه صورة ومعن بأن 
يقول قبل التسمية» وقبل أن يضجع الذبيحة لا بعده» وهذا لا باس به. قال في "الفتح": قوله: "بدل أو عطف 
بيان إلخ" فيه نظر؛ لأن البدل وعطف البيان لا يقترنان بعاطف على الصحيح» نعم عطف البيان يقترن ب "أي" 
التفسيرية» وقيل: يقترن» وتكون الواو .معن أي. (ملا مسكين» فتح) 

قبل التسمية !لخ: ولا يكره لما روي عن لبي 305 أنه قال بعد الذبح: "اللهم تقبل هذا عن أمة محمد ممن شهد لك 
بالوحدانية» ولي ايلام - وع ا القرط قل اا اک ان عن شوب الدعاء وغيره فيقول: اللهم اغفرلي 
لا تحل؛ لأنه محض دعاءء ولو قال: الحمد لله وسبحان الله يريد به التسمية حل» ولو عطس عند الذبح فقال: 
الحمد لله لا تحل في الأصح؛ لأنه يريد الحمد على النعمة دون التسمية بخلاف الخطبة حيث يجزيه ذلك عن الخطبةء 
وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله: بسم الله والله أكبر منقول عن البي 3# وعن على وابن عباس و مثله 
وذكر الحلواني: المستحب أن يقول: بسم الله الله أكبر بلا واوء وبالواو يكره؛ لأنه يقطع فور التسمية؛ قلت: إن 
كان المنقول بالواو فلا يكره. (عيئ؛ فتح) 

والذبح !خ: أي الذبح المستحق أن يكون بين الحلق واللبة بفتح اللام والباء المشددة» وهو رأس الصدرء وفي 
"الجامع الصغير": ولا بأس بالذبح في الحلق كله: وسطه وأعلاه وأسفله» والأصل فيه ما روي أنه عت بعث مناديا 
ينادي في فجاج "مئ من" "آلا إن ال اة ل اليلق" الحديث رواه الدار قطيئ؛ » ولأنه مجمع ججحرى النفس وبحرى الطعام 
ومجمع العروق» فيحصل بقطعه المقصود على أبلغ الوحوه» وهو إشار الدم» والتقييد بالحلق واللبة يفيد أنه لو ذبح 
أعلى من الحلقوم أو أسفل منه يحرم؛ لأنه ذبح في غير المذبح» ذكره في "الواقعات". 

وفي "فتاوى سمرقند": قصاب ذبح شاة في ليلة مظلمة» فقطع أعلى من الحلقوم» أو أسفل منه يحرم أكلهاء وني 
"فوائد الرستفغئ" : أنه سل عن ذبح شاة بقيت عقدة الحلقوم ما يلي الصدر أتؤكل أم لا؟ قال: هذا قول العوام 
بين الناس» وليس هذا بمعتبر» ويجوز أكلهاء سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس وما يلى الصدر؛ لأن المعتبر عندنا 
قطع أكثر الأوداج» وفي "الغاية": وهذا صحيح؛ لأنه لا اعتبار بكون العقدة من فوق أو من تحت» ألا ترى إلى قول 
محمد بن الحسن في "الجامع الصغير": لا بأس بالذبح في الحلق كله أسفل الحلق أو وسطه أو أعلاه» فإذا ذبح في 
الأعلى» لابد أن تبقى العقدة من تحت» و لم يلتفت إلى العقدة, لا في كلام الله ولا في كلام رسوله» بل الذكاة بين 
اللبة واللحيين بالحديث. [رمز الحقائق: ]۳٠١/۲‏ 


وسن منروع رايط و رفروة 7 أفر الده إلا سنا وظفر قائمين. 


وهی ق غير متزوعين 
والمذبح إلخ: أي موضع الذبح ح الذي يستحق قطعه هذه ين لا روي أنه علج أنه قال: "أفر الأوداج ما شفت"» 
وهي عروق الحلق قي المذبح» والمريء مخرى الطعام والشراب» والحلقوم مجرى النقسء والمراد بالأوداج كلهاء 
وأطلق عليه تغليبا. [تكملة البحر الرائق: 7/48؟] وقال الشافعي: إن قطع الحلقوم والمريء يحل وإن لم يقطع 
الودحين؛ لأنه لا يبقى حيا بعد قطع الحلقوم والمريء و: ما ذكرنا من الحديث. (تكملة» فتح) 

المريء: على وزن كريم بحرى الطعام والشراب» وهو مهموز قال العيئ: وغير الفراء لا يهمز. (فتح) 

كاف الحخ: أي قطع الثلاث من هذه الأربعة كاف سواء كانت الثلانة الحلقوم والمريء وأحد الودحين» أو الودجين 
وأحدهماء وهذا عند أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف أولاء وعنه: أنه يشترط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين؛ 
لأن كلا من الحلقوم والمريء مخالف للآخرء فلابد من قطعهماء وأما الودجان فالمقصود من قطعهما إفار الدم» 
فينوب أحدهها عن الآخرء وعن محمد: آنه لأبد من قطع أكثر كل واحد من هده الأربعةء وهو روأية عن أبي حنيفة ) 
وقال مالك: يشترط قطع الكل. 

وحه الاستدلال لأبي حنيفة ومحمد ما ذكره الزيلعي [تبيين الحقائق: 45/8/5] من أن الأكثر يقوم مقام الكل غير أن 
محمدا اعتبر أكثر كل واحد؛ لأن كل واحد أصل بنفسه؛ لانفصاله عن غيره» ولورود الأمر بفريه» وأبو حنيفة يقول: 
إن الأكثر يقوم مقام الكل» وأي ثلاث منها قطع فقد قطع الأكثر» وما هو المقصود منه يحصل به» وهو إفار الدم 
المسفوحء والتوحية في إخراج الروح؛ لأنه لا جى بعد قطع المريء والحلقوم» ويخرج الدم بقطع أحد الودجين؛ 
فيكتفي بقطع الأكثر أيها كانت» فلا حاجة إلى اشتراط قطع المعين منهاء والتوحية التعجيل في إخراج الروح» وحصل 
هذا جواب أبي يوسف وبقوله: ويخرج الدم بقطع أحد الودجين» جحواب مالك. زم سا کون قم پاتقا 

ولو بظفر ! خ: متصل .ا قبله يعي يجوز ز الذبح وا لو كان يذه الأشياء. 

منزوع: صفة السن قيد به؛ لأنه إذا لم يكن منزوعا لا يجوز كما يأني الآن» وكذلك الشرط في الظفر أن يكون 
متروعاء وإنما لم يقيده اكتفاء بقوله: "إلا سنا أو ظفرا قائمين". [رمز الحقائق: ]۳٠۲/۲‏ وليطة: هو بالجر معطوف 
على قوله: "ظفر"» أي يجوز الذبح أيضا بليطة وهي بكسر اللام وسكون الياء: قشر القصب اللاذقة به» والجمع ليط. 
مروة: اننا با لجر معطو ف عليه قطعة من الصخر مخددة آي يجوز الدبح بالمروة. وها أهر الدم: أيضا عطف عليه 
أي يجوز الذبح أيضا بكل شىء أفهر أي أسال الدم؛ لقوله علب "أفر الدم عا شعت". [رمز الحقائق: ]۳٠۲/۲‏ 

إلا سنا وظفرا قائمين: أي متصلين .تموضعهماء يعي يجوز الذبح بكل ما أفر الدم» ولا يجوز بالسن والظفر القائمين؛ 
لقوله عت في حديث رافع بن خحديج: "أما السن فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة". رواه البخاري» وتأويله إذا كان 
قائما يدل عليه قوله ع#: "أما الظفر فمدى الحبشة"؛ لأ كانوا يذجون بالقائم. [رمز الحقائق: ]"٠۲/۲‏ 


كتاب الذبائح ۳1۷ أحكام الذبح 


وندب حد الشفرة» وكره النخع, > وقطع الرأس» والذبح من القفا. وذبح صيد 


قبل الإصجاع و كره بعده عظم الرقبة 
امتاس» ورج نعم ترشن از ارد ف انو 
لغتم والإيل والبقر E,‏ 


وندب إلخ: لقوله عفتلا: "إن الله كتب الإحسان على كل شيءء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة: وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذجحةء وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته"» رواه مسلم وغيره» ويكره أن يضجعها ثم يحد الشفرة؛ لقوله عك 
لمن أضجع الشاة وهو يحد شفرته: "لقد أردت أن تميتها موتتين هلا حددقا قبل أن تضجعها" الحديث؛ والآلة على 
ضربين: قاطعة وغير قاطعة» والقاطعة على ضربين: حادة وكليلة» فالحادة اختيارية وضرورية؛ فالحادة يجوز الذبح 
كما من غير كراهة» والكليلة يجوز الذبح بماء ويكره لما مر من الإبطاء في الإراقة. |تكملة البحر الرائق: 10//7*؟] 
وكرة النخع إلخ: هو أن يصل إلى النخاع» وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة» وهو بالفتح» والضم لغة 
فيه» وإنما كره لورود النهي فيه» وقيل: هو أن يمد رأسها حى يظهر مذبحهاء وقيل: أن يكسر رقبتها قبل أن تسكن 
من الاضطراب» وكل ذلك مكروه لا حلاف فيه» وإنما الخلاف في تعيين أحد هذه المعاني في تفسير النخع؛ وقي 
قطع الرأس زيادة تعذيب فيكره. 
ويكره أن يجر ما يريد ذبحه إلى المذبح» وأن يسلخ قبل أن يبرد ويؤكل في جميع ذلك؛ لأن الكراهة لمعن زائد» وهو 
زيادة الألم» فلا يوجب الحرمة. ويكره أن يذبحها موجهة لغير القبلة؛ لمخالفة السنة في توجيهها للقبلة» ولا كراهة 
في الأكل. وأما الذبح من القفا ففيه زيادة ألم فيكره» وتحل إذا بقيت حية حي تقطع العروق لتحقق الموت بالذكاة» 
وإن ماتت قبل قطع العروق لا تؤكل لوجود الموت يما ليس بذكاة. |تكملة البحر الرائق: ۳۳۷/۸ ] 
وذبح إخ: بصيغة الفعل المبئ للمجهول» والحملة مستأنفة» وقراءته بصيغة المصدرء وجعل الخبر محذوفا تقديره 
يؤكل تكلف لا داعي إليه؛ يعين إذا استأنس صيد بأن تألف الظبي ونحوه في البيت يذبح؛ لأنه وإن كانت ذكاته 
ذكاة الاضطرار؛ إلا أا لا يصار إليها إلا عند العجز عن ذكاة الاحتيار» ولا عجز هنا فلا يصار إليها. [رمز الحقائق: 
5 ويجرح إخ: لأن النعم وإن كانت ذكاته ذكاة الاختيار إلا أنه لما توحش تحقق العجز عنهاء فيصار 
إلى ذكاة الاضطرار. واعلم أنه لا يشترط للذكاة الاضطرارية تعذر الاحتيارية» بل يكفي التعسرء ذكره العلامة 
الشرنبلالي أحذا مما في "منية المف" حيث قال: بعير أو ثور ند في المصر إن علم صاحبه أنه لا يقدر على أخذه 
إلا أن يجتمع جماعة كثيرةء فله أن يرميه. (فتح بزيادة) 
أو تردى في بئر إلخ: يعن إذا تردى حيوان في بئر؛ وحصل العجز عن الوصول إليه ليذبح» فإنه يخرح؛ ويؤكل 
إذا علم أن موته من الجرح وإلا لاء وإن أشكل ذلك أكل؛ لأن الظاهر أن الموت منه» و كذا الدحاجة إذا تعلقت 
على شجرة وخيف موقاء صار ذكاقا الجرح» ثم إن الشيخ أطلق الجواب فيما توحش من النعم» وكذا فيما 
تردى» وعن محمد: أن الشاة إذا ندت في المصر لا تحل بالعقر؛ لأنه يمكن أخذها فلا يتحقق العجزء وإن ندت 
في الصحراء فتحل بالعقر» وفي الإبل والبقر يتحقق العجز في المصر والصحراء فيحل بالعقرء والصيال كالند»- 


كتاب الذبائح ۳۹۸ ما يحل أكله وما لا يحل 


وسن حر الإبل» وذبح البقر لقره وکره ديم ولول يتذك جنين بذكاة أمه. 


فصل فيما يحل أكله وما لا يحل 


= وإذا كان لا يقدر على أحذه حت لو قتله المصول عليه وهو يريد ذكاته» وسمى؛ حل أكله» وقال مالك: لا يحل 
النعم الأهلى بذكاة الاضطرار؛ لأن العجز فيه عن ذكاة الاختيار نادر» والنادر لا حكم له» ولنا: ما روي عن 
رافع بن حديج قال: كنا مع رسول الله 5 في سفرء فند بعير من إبل القوم؛ ولم يكن معهم خحیل» فرماه رحل 
منهم؛ فقال رسول الله د "إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء فما فعل منها هذاء فافعلوا به هكذا". رواه 
البخاري ومسلم. [رمز الحقائق: )۳٠۳/۲‏ 

وسن عر الإبل: |وهو قطع العروق من أسفل العنق عند الصدر] وإنما كان هذا الفعل مسنونا؛ لأنه هو المنقول 
عن .رسؤل الله كفل وقال الله تعالى: کن الله يم كن أن َذَبحُوا رة رابقرة:۷)» وقال: إوَقَدَيْاه بح عَظِيم4 
(الصافات:١٠)‏ أي بكبش» و قال تعالى: فصل اريك وَاْحَرْي» «الكوثر:؟) قالوا: المراد نحر الجزور» وف البقر والغنم 
الذبح أيسرء وفي الإبل النحر أيسرء والسنة في الإبل أن ينحر قائماء وف الشاة والبقر أن يذبح مضطجعة» واعلم أن 
النعام والإوز كالإبل ينحرء والضابط كل ما له عنق طويل ينحر. [تكملة البحر الرائق: [ral‏ 

وذبح البقر اخ: الذبح: قطع العروق من أعلى العئق تمتك اللحيين. واكرة عكسه إا: |يعى ذبح الإبل 
زكر ابر ولكم] آنا كا رة اة بوأن:لخل تسر التصوق. وعو تسيل الدج مدا ي #الولضي". 
[تبيين الحقائق: 177/5] وينبغي أن تكون كراهة تنزيهية» كذا في "التكملة"» وقال مالك: لا يحل عند عدم 
الضرورة» والحجة عليه ما بيناه. (فتح» عيين) ولم يتذك إلخ: يعن لا يصير الجنين مذكى بذكاة أمه حى لا يحل أكله 
بذ كاتا عند أبي حنيفة» وقالا: إن تم خلقه أكل؛ لقوله علِك: "ذكاة الحنين ذكاة أمه"» وبه قالت الثلاثة» وله: أن ذكاة 
أمه منصوب بنزع الخافض» وهو للتشبيه» ولأن ذبح الأم ليس بسبب لخروج الدم من الحنسين بدليل أنه يتصور 
بقاؤه بعد موت الأم» وبه قال زفر والحسن بن زياد. [رمز الحقائق: 77/7] 

فصل فيما يحل إخ: لا ذكر أحكام الذبائح شرع في تفصيل المأكول منها وغير المأكول؛ إذ المقصود الأصلي من 
شرع الذبائح التوصل إلى الأكل؛ وقدم الذبح؛ لأن وسيلة الشيء تقدم عليه في الذكر. |تكملة البحر الرائق: ۳۳۹/۸] 
لا يؤكل: لما روي عن ابن عباس دكا أنه عَثتة نمى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطيور» رواه مسلم وآخرون؛ ولأن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعا فيخشى أن يتولد من لحمها شيء من 
طباعها فتحرم إكراما لبي ادم. والسباع جمع سبع» وهو كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة والمراد بذي = 


كتاب الذبائح م ما يحل أكله وما لا يحل 


عو إل Crt‏ 
| الجيف» م والضب والرنبور والسلحفاة والحشرات» والحمر ند نيفق 
لأنه من الخبائث هو ذباب السباع برية كانت أو بحرية والوحشية تو كل 


= مخلب ما له خلب» هو سلاح يصيد به وهو خلب من الخلب» وهو مزق الحلد» ويعلم بذلك أن المراد بذي مخلب 
سباع الطير لا كل ما له عخلب» هو الظفر كالحمامة و نحوها كما أريد بذي ناب سباع البهائم لا كل ما له ناب 
كالبعير ونحوه؛ ويدحل في الحديث الضبع والثعلب؛ لأن ما ناباء وما روي أنه عفتة أباح أكلهما محمول على 
الابتداء» ويدحل فيه الفيل أيضا؛ لأنه ذو ناب» واليربوع وابن عرس من سباع البهائم» وقيل: الخفاش أيضا؛ لأنه 
ذو ناب. (عيئ» فتح) 
ومخلب: يصيد بمخلبه أي ظفره فخرج نحو الحمامة. (ط) غراب الزرع: [هو ما لا يأكل الحيف أصلا] لأنه 
يأكل الحب» وليس من سباع الطير ولا من الخبائث. [تكملة البحر الرائق: ١/4‏ 4©] لا الأبقع !لخ: [هو الذي 
فيه سواد وبياض] أي لا يحل؛ لأنه يأكل اليف فصار كسباع الطير؛ ولأنه ملحق بالخبائث؛ لأن لحمه ينبت من 
الحرام. واعلم أن الغراب ثلاثة 2 : نوع يأكل الجيف فحسب فإنه لا يؤكل» ونوع يأكل الحب فحسب» فإنه 
يؤكل» ونوع: يخلط بينهماء وهو أيضا يؤكل عند الإمام» وهو العقعق؛ لأنه يأكل الدحاج؛ وعن أبي يوسف: أنه يكره 
أكله؛ لأنه غالب أكله الجيف» والأول أصح. (تكملة» فتح) 
والضبع: بضم الباء وسكوفا أي لا يحل الضبع أيضا لما بينا أنه ذو ناب» وعند الثلاثة: يؤكل» وكذا التعلب 
يؤكل عندهم. إرمز الحقائق: ]۳٠٤/۲‏ والضب: أي لا يحل أيضا الضب؛ لأنه من الخبائث» وعند الثلاثة: 
بوکل» ق: أكله كان قبل التحرتم؛ لأنه لم يكن في الابتداء حراما إلا ثلاثة أشياء على ما قال الله تعالى: قز لا أَجَدُ 
في ما وجي إل محرّما على طاعم يَطْعَمُهُ إا أن کون ية أَوْ دما مفو حا أ لحم خنزير © (الأنعام: .)١48‏ ثم حرم 
بعد ذلك أشياء لا تحضى. [رمز الحقاقق: 5 ] والزنبور إل: أي لا يحل أكل بل الثلاثة؛ لأنها من الخبائت 
والحشرات» وقد قال تعالى: لوَيْحَرّمُ عَليْهمُ الْحَبَائْتْ يه (الأعراف: )٠١١‏ والحشرات هي صغار دواب الأرض» واحدها 
حشرة: والسلحفاة: وإن كانت من الحشرات إلا أا لما كانت من أخيث حشرات الأرض خصها بالذ كر» وهي أعم 
من أن تكون برية أو بحرية. (تكملة »ملا مسكين وغيرهما) 
والحمر الأهلية: أي لا يحل أيضا؛ لما روي عن ثعلبة الخشئ أنه قال: حرم رسول الله يه لحوم الحمر الأهلية 
رؤأة اليساري ومسلي آنا الوحتديه:فتوتكل. [رمر اللنقايقة ۲۹4/۴] 
والبغل: [مطلقا عند أبي حنيفة سواء كانت أمه فرسا أو أتانا] أي لا يحل؛ لأنه من نسل الحمار» فكان كأصلهء 
حي لو كانت أمه فرسا كان على الخلآف المعروف في لحم الخيل» وإن كانت أمه بقرة يؤكل بلا خلاف؛ لأن 
المعتبر في الحل والحرمة الأم فيما تولد من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. [رمز الحقائق: ]714/١‏ 


كتاب الذبائح را ما حل أكله وما لا يحل 


والخيل. وحل الأرنب» وذيح ما لا وکل يطهر لحمه وجلده إلا الادمي والخنزيرء 


والخيل: أي وكذا لا يحل الخيل عند أبي حنيفة» وهو قول ابن عباس» وبه قال مالك» وعندهما: يحل؛ لما روى 
خابر بن عبد الله كت قال: أك لى الفرض على عهد رسول الله يد وبه قال الشافعي وأحمدء وله: قوله تعالى: 
لوَالْحَيْلَ وَالبغَالَ وَالْحَمِيرَ لر كبو وها وَزيئَة4 رالنحل:۸) خرجحت الآية مخرج الامتنان» فلو كان حل الأكل ثابتالم يمن 
علينا بذلك» ولا روى خالد بن الوليد دده أن البي ۴5 فهى عن لحوم الخيل» رواه أحمد» وقي رواية أبي داود أنه 
مع النبي ا يقول: "لا تحل لحوم الخيل". [رمز الحقائق: ؟/55؟] ولأنه آلة إرهاب العدو» فيكره أكله احتراما 
له» ولهذا يضرب له بسهم في الغنيمة؛ ولأن في إباحته تقليل آلة الجهاد. 

ثم اختلفوا أنه كراهة تنزيه أو تحري» والأصح التحريمء كذا في العيئ وافداية» قال في "الدر المختار": وقيل: إن أبا حنيفة 
رججع عن حرمته قبل موته بثلاة ايام وعليه الفتوى كذا قي العماديةء ولا بأس بلبنها على الأوجه. قال في "الشامي" : 
فهو مكروه كراهة تنزيه» وهو ظاهر الرواية كما في "كفاية البيهقي ٠‏ وهو الصحيح على ما ذكره فخر الإسلام 
وغيره كذا في "القهستاني"؛ ثم نقل أي القهستاني تصحيح كراهة اة "الخلاصة" و"الهداية" واالحيط 
و"المغ" و"قاضي خان" و"العمادي" وغيرهم» وعليه المتون» وأفاد أبو السعود أنه على كراهة التنزيه لا حلاف 
بين الإمام وصاحبيه؛ لأنهما وإن قالا بالحل؛ لكن مع كراهة التنزيه كما صرح به في "الشرنبلالية" عن 'البرهان'» 
والخلاف قي حيل البر» أما خيل البحر فلا تؤ كل اتفاقا. 

وحل الأرنب: لأنه عل أمر أصحابه أن يأكلوه حين أهدي عليه مشوياء رواه أحمد والنسائي؛ ولأنه ليس من 
السباع» ولا يأكل الحيف»ء فأشبه الظبي. [|تكملة البحر الرائق: 41/4 ]وذبح !لخ: وقال الشافعي يلك: الذكاة 
لا تؤثر في جميع ذلك؛ لأن أثر الذكاة في إباحة اللحم أصلء وقي طهارته» وطهارة الجلد تبع» ولا تبع بدون الأصل؛ 
فصار نظير ذبح المجوس» وأن الذكاة مؤثرة في إزالة الرطوبات النجسة؛ فإذا زالت طهرتء. كما قي الدباغ» وهذا 
الحكم مقصود قي الحلد كالتناول في اللحم» وفعل فعل المحوسي غير معتد به فلابد من الدباغ» و كما يطهر لحمه» يطهر 
شحمه أيضا حن لو وقع في الماء القليل لا يفسده. 

وهل يجوز الانتفاع به لغير الأكل؟ قيل: لا يجوز اعتبارا بالأكل» وقيل: يجوز كالزيت إذا حالطه شحم الميتة والزيت 
غالب» فإنه ينتفع به ق غير الأكل » والخنزير لا يؤثر فيه الدباغ لنجاسته» والآدمي لكرامته» وى رواية: لا يطهر 
بالذكاة لحم ما لا يؤكل لحمه» والجلد يطهر هو الصحيح, وقد مر في كتاب الطهارة. |تكملة البحر الرا عاك 
قال في "الدراية": واختلفوا في أن الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحمه جرد الذبح أو الذبح مع التسمية؟ قيل جرد 
الذبح؛ لأنه مؤثر في إزالة الدم المسفوح» وقيل: الذبح مع التسمية؛ لأن المطهر هو الذكاةء ولا ذكاة بدون التسمية 
كذا في الفتح. ! 


كتاب الذبائح 1م ما بحل أكله وما لا يحل 


ولا يؤكل مائي إلا السمك غير طاف: وحل بلا ذكاة کاجرادن ولو ذبح د i HE‏ 
حال كونه اي السملك 


ولا يؤكل مائي ! لخ: المراد بالمائي مائي المولد والمعاش دون بري المولد» مائي المعاش كبعض الطيور فإنه يؤ كل» 
وقال مالك والشافعي وجماعة منهم عبد الرحمن ابن أبي ليلى: يؤكل جميع حيوان البحر حى الحريث والسباع 
والكلب والإنسان» واستئئ بعض المالكية الكلب والخنرير» لهم: قوله تعالى: «أجاء لَك صَيْدُ ابره رللائدة: (٦‏ 
غير فصل » وقوله ع ق البحر: "هو الطهور ماؤه» والحل ميتقة '") ولأنه لا دم في هذه الأشياء؛ لذن الدموي 
لا سحن للا رارم سر الم فأشيه السهاة. 

وقوله تعالى: و يحرم ١‏ عليْهم الحبائ ث4 (الأعراف: )٠١۷‏ وها سوى السمك حبيث» وهى ١‏ الى | عل عن التداوي 
بدواء اتخذ فيه الضفدع» وعن بيع السرطان. والصيد في الآية حمول على الاصطياد» وهو مباح فيما لا يحل 
أكلة؛ والميتة المذكورة في الحديث محمولة على السمك» وهو مستدئ؛ لقوله ع#: "أخلت: الميتتان .ودمان؛ 
أما الميتتان: فالسمك والحراد» وأما الدمان: فالكبد والطحال", والنصوص على تحريم السباع والخنرير مطلقة» 
فتتناول البري والبحري. واعلم أنه قال في "ملا مسكين" وغيره: إن الخلاف في البيع والأكل واحدء 
وقال الزيلعي: ينبغي أن يجوز بيعه بالإجماع لطهارته. (ملخصا) 

غير طاف إ: [من طفى يطفو طفوا إذا علا هو الذي مات ف الماء حتف أنفه فيعلوه منقلبا على ظهره] أي يؤكل 
السمك حال كونه غير طاف» وأما الطافي فلا يو كل» وقال مالك والشافعي: لا بأس بأكل السمك الطافي؛ لأن 
ميتة البحر خلال للحديث؛ و: قوله عفك#: "ما تصب عنه الماء فكلواء وما طفا فلا تأكلوا". ولا دليل هما فيما 
رو ی؟ لأن المراد .ميتة البحر: ما لفظه حي تكون موته مضافا إلى البحر» ولا يتناول ما مات فيه . مرض أو ود 
فالطاف: هو الذي مات ف الماء حتف أنفه» فيعلو ويظهر منقلبا على ظهره» فإن كان ظهره من فوق» فليس 
بطاف» فيؤ كل كما يؤ كل ما في بطن الطاقٍ. 

والأصل في هذا: أن ما عرف سبب موته كلفظ البحرء أو بحبسه في مكان كالحظيرة الصغيرة بحيث يمكن أخذه 
من غير حبلةء أو ابتلاع سمكة, أو قتل طير الماء إياهاء أو إجماد الماء عليها حل أكلها؛ لأن سبب موقا معلوم» 
ولو مات من شدة حر الماء أو برده» أو انحسر الماء عن بعضه ومات» روى هشام عن محمد: إن كان رأسه على 
الماء لا يؤكل» وإن كان ذنبه في الماءء ورأسه انحسر عنه الماء يؤكل؛ لأن روج رأسه من الماء سبب لموته» فكان 
معلوما بخلاف خرو ج ذنبه» فحاصله: أن الشرط فيه أن يعلم سبب موته حي لو أبان عضوا بضرب فإنه يؤكل 
ويؤكل العضو. (ملتقطا من الشروح) 

كالجراد: [إلا أن الجراد يؤكل وإن مات حتف أنفه بخلاف السمك] أي كما يحل الجراد بلا ذكاة» وعند 
مالك: لابد في موت الجراد من سبب» وبه قال أحمد في رواية» وعن مالك يعتبر قطف رأسه. [رمز الحقائق: ؟/15] 
وما سبق من قوله عك#: "أحلت ميتتان" إلخ» لكن بينهما فرق» وهو أن الحراد يؤكل» وإن مات حتف أنفه 
بخلاف السمك. (عيين » فتح) 


کتاب الذبائح طم ما يحل أكله وما لا يحل 


ات 0 واخخوج الدع حل وإلا لا إن م يدر حياته, و8 علم حل وزد م يتتحرك 


ا 


أي أي لا يحل أكلها 


ول كرح الع 


خرج الدم: منها بعد الذبح من غير تحرك. حل إلخ: أي حل أكلها في هذه الصورة؛ لأن الحركة وخروج الدم 
لا يكون إلا من الحي؛ لأن الميت لا يتحرك ولا يخرج منه الدم» فيكون وجودهما أو وحود أحدهما علامة الحياة 
فيحل» وعدمهما علامة الموت فلا يحل إلا إذا علم حياتها عند الذبح فتحل؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما 
كان» فلا يحكم بزوال الحياة بالشك» وذكر محمد بن مقاتل: إن حرج الدم ولم يتحرك؛ لا تحل؛ لأن الدم 
لا ينجمد عند موته» فيجوز خروج الدم بعد الموت. رمز الحقائق: 8717/1] قال في "ملا مسكين" وفي "شرح 
الطحاوي : خروج الدم لا يدل على الحياة إلا إذا كان يخرج كما يخرج من 7 وهذا عند آبي حنيفة» وهو 
ظاهر الرواية. قال في "الفتح": منه يعلم أن ما ذكره المضنف بقوله: "ولو ذبح شاة فتحركت أو خرج الدم حل" 
لا يتمشى على إطلاقه إلا على مذهب الصاحبين. 

حياته: أي الشاة وقت الذبح» وذكر الضمير على تأويا ل الغنم. وإن علم حل إخ: يعي إن علم حياقها حل 
أكلها ولو لم تتحرك ولم يخرج منها الدم» كما لو ذبح المنخنقة أو الموقوذة أو المتردية أو النطيحة أ و الي بقر الذئب 
بطنها وها حياة حل مطلقا في ظاهر المذهب وإن كانت حياقا حفية؛ لقوله تعالى : ##إلامَا 5 کیت 4 (المائدة:*) من 
غير فصلء وعليه الفتوى» ولو ذبح شاة مريضة لا يعلم حياقا و لم يتحرك منها شيء إلا فمهاء قال محمد بن سلمة: 
إن فتحت قاها لا تؤكل وإن ضمت توكل» وكذا قي العيين: إن فتحت لا تؤكل وإن ضمت تؤكلء وفي الرحل إن 
قبضت رجلها تؤكل وإن مدت لا تؤكل؛ وقي الشعر إن نام شعرها لا تؤكل وإن قام تؤكلء وهذا لأن الحيوان 
يستر حي بالموت ففتح الفم والعين» ومد الرجلء وقيام الشعر» ليس باسترخاء بل ح ركات مختص با لحي» فدلت 


على -حيأة المدبو ح. (ماا يجين لتم من مواضع) 


كناب الأضحية ۴ أحكام الأضحية 


كتاب الأضحية 


ظ | 2 70 : a‏ ا 21 .+ 
جب على حر مسلم مقيم موسر عن نفسه لا عن طفله شاة أو سبع بدنة فجر يوم 

فلا جب على عبد يسار الفطرة هي من الإبل والبقر 
كتاب الأضحية: [هي ما يضحى ها أي يذبح» وجمعها الأضاحي. (ملا مسكين)] هى أفعولة وأصلها أضحوية. 
فاجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقليت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» وكسرت الحاء 
لآثبات اليا و بجمع على أضاحي تشديد الياء لا ف الا قل ف "المصبا ح": وز ف ال ن ب اة 
في الأكثر و كسرها إتباعا لكسرة الحاء» وجه المناسبة بين الكتابين: أن الأضحية من جنس الذبائح إلا أن الأولى 
شخاضصة. واعلم أن و حوب الأشيحة نسخ كل دم كان كان قبلها من العقيقة والعتيرة» والعتيرة شاة كانت تذبح 
في رحب لله تعالى في ابتداء الإسلام. (من ملا مسكين؛ فتح) 
وسنة عندهما» و جه السنة* قوله ا اذا رأيتم هلال دي الحجة وأراد أحدكم أن يضصحي › فليسك عن شعره 
وأظفاره'» رو أه مسلم وآخرون» و التعليق بالإرادة يناف الوجوب» ووجه الوجوب: قوله عكة3: "قن ۾ جحد سعة فلم 
يضح فلا يقربن مصلانا"؛ رواه أحمد وابن ماحه» ومثل هذا الوعيد لا يلحق بغير الوحوب. [رمز الحقائق: ]۳٦۷/۲‏ 
على حر إلخ: يعن تحب الأضحية على حر فلا تحب على العبد. "مسلم" فلا تحب على كافر. "مقيم موسر" سواء 
في مصر أو قرية فلا تحب على مسافر؛ لقول علي ده: "ليس على مسافر جمعة» ولا أضحية"» وعن مالك: لا يشترط 
الإقامة, ۾ يسكو كي فيه المقيم بالمصر والقرى والبوادي. وس "أ أن العبادة ايه ی إلا على القادر» وهو الغ 
دون الفقير» ومقداره ما يجب فيه صدقة الفطر. [رمز الحقائق: ؟/17"] 
عن نفسه إلخ: متعلق بقوله: "تحب'؛ لأنه أصل في الوجوب عليه. وقوله: "لا عن طفله" أي لا يجب عليه عن طفله أي 
أولاده الصغار في ظاهر الرواية» كما لا تحب عن عبده» وقي رواية الحسن عن أبي حنيفة: يجب عليه أن يضحي عنه 
كصدقة الفطر. و تحب الأضحية في مال الصغير إذا كان له مال» ويأكل منه ما أمكنه. ويبتاع له بالباقي ما ينتفع بعینه» 
وقيل: يضحي عنه الأب أو الوصي من ماله عند هما وعند محمد: من مال نفسه لا من مال الصغير» ۾ به قال زفر والشافعي؛ 
وقيل: لا يجوز التضحية من مال الصغير في قولهم جميعاء والأصح ما ذكرناه أولا. [رمز الحقائق: ]۳٠۹۸/۲‏ 
شاة: مرفوع ب"تحب" أي تحب شاة» أو بدل عن ضمير "تحب" فيكون بيانا لمقدار الواحب. أو سبع بدنة: عطف 
على قوله: "شاة"» والقياس أن لا تجوز البدنة كلها إلا عن واحد؛ لأن الإراقة قربة واحدةء وهي لا تتجزأء إلا أنا تركناه 
بأثر حابر ف قال: نخرنا مع رسول الله يد البقرة عن سبعة» والبدنة عن سبعة. ولا نض في الشاة» فبقيت على أضل 
القياس» وبتحوز عن ستة أو خمسة أو ثلاثة؛ ويشترط للإجزاء عن سبعة أن لا يكون لأحدهم أقل من سبع. (فتح) 


كتاب الأضحية 4 أحكام الأضحية 


يو إلى آخر أيامه, ولا يذبح ح مصري قبل الصلات , وذبح عيره» ويضحي بالجماء 


هو العاشر من ذي الجة 


إلى آخر أيامه: أي إلى آخر أي أيام النحر» وهي ثلاثة أيام؛ لما روي عن عمر وعلي وابن عباس وأنم 
وأبي هريرة د من أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة» أفضلها أوشاء وطريق هذا السماع كان كالمروي عنه علج 
وقال الشافعي: اة أياء بعد يوم النحرع فهى أر بعة أيام عله إرمز الحقائق: ]| 

قبل الصلاة ! لخ: أي صلاة العيد؛ | لقوله ع : "من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته"؛ وهذا الشرط مخصوض عن 
حب عليه صلاة العيد» اوبح غيره" أي غير المصري كأهل القرى قبل الصلاة» وعند مالك وأحمد: أهل المصر لا يدون 
قبل ذبح الإمام أيضاء وعند الشافعي: صح قبل الصلاة لو مضى من الوقت قدر ما يصلي ركعتين مع خطبتين. 


١ #4 


[رهز الحقائق: 6/1 >] ولا مخدكة الذبح قبل الصلاة؛ لعدم الشرط لا لعدم الوقتء قال عفك8: "أول نسكدا في هذا 
اليو ع الصلاة ثم الأضحية"» و هدا ظاهر في حق من عليه الصلاةء فبقي غيره على الأضلء فيدبح بعد طلو ع الفجر» 
وهو حجة على من نفى الحواز بعد صلاة العيد قبل تحر الإمام. 

والمعتبر في في ذلك مكان الأضحية حي لو كانت في السوادء والمضحي في المصر» يجوز كما الشق ق الفجرء وف العكس 
لا حور إلا بعد الصلاة ۾ حيلة المصري إذا أراد التعجيل أن ينعث كا 9 حارج المضر ٤‏ مو ضع جوز للمتسافر 
أن يقصر» فيضحي فيه كما طلع الفحر» ولو ضحى بعد ما صلى أهل المسجد قبل أن يصلى أهل الحبانة» أجزأه 
استحسانا؛ لأنها صلاه معتبرة. |تكملة البحر الرائق: ۹/۸[ 

ثم المراد بقوله: "قبل الصلاة" حقيقة الفراغ منها على ما في "قاضي حان'» فإن ضحى بعد ما قعد الإمام قدر 
التشهد قبل السلام لا يجوز في ظاهر الرواية» وقال بعضهم: يجوز ويكون مسيئاء ولو ضحى بعد ما سلم الإمام 
تاه واحدهة جاز ت الأضحية عند الكل؛ كلا ف 'الفتح '. قم وف التضحية بعد ما قعد الإمام فدر الت 
تفصيل أزيد من هذا مذ كور في التكملة والفتح فليرجع إليهما. 

ويضحي بالجماء م وهي ال لا قرن ها |عحلقة]؛ لأن القرن لا يتعلق به مقصودء وكذا مكسورة القرن بل 
أولى؟ لما قلنا إلا اذا بلغ الكمير راصن العلظم. 'والخصي ¢ صح ات عند ضصحى يكسم کو TAA‏ مو جحوئين. 
والأملح الذي فيه ملحةء وهو البياض الذي فيه شعيرات سود» وهو من لون الملح» والموجوء المخصي من الوجاءء 
وهو أن يصر ب عروق الخصنة بشي ع) هكذا قاله الشارح» قلت "المنخصي" ا الخصيتينع والموجوع الذي تلو ي 
عرو قف الخصية» فيصير کالخصي» و عن أبي حنيفة: أن الخصي أولى؛ لا نليه أطي والثولاء وهي اجنو نة إل 
كانت سمينة» و لم يبمنعها من السوم والرعي» وإن كان ممنعها منه لا يجوز و كذا الحرباء إذا كانت سمينة» و لم يتلف 
جلدها کار [رهر ليق : الوسر 


كتاب الأضحية Yo‏ أحكام الأضحية 


5 بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوع اكثر الأذن أو اللات أو الج 


هي الذاهبة العتم المهزولة ال“ ف لا فشي إلى السات 
أو العين أو الأليك والأضحية من الإبل اه Goan e‏ ال N‏ 
کون 


لا بالعمياء والعوراء إلخ: أي لا يجوز أن يضحي بمذه الأربع؛ لما روي عن البراء بن عازب وده أنه علي قال: 
"أربع لا يحزين في الأضاحي: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والكسيرة 
الى لا تنقي"؛ رواه أبوداود والنسائي وجماعة أحر» وصححه الترمذي» وفي "الحاوي" قال مشايخنا: العرجاء الي 
تمشي بثلاثة قوائم وتحاثي الرابع عن الأرض» لا تجوز الأضحية بماء وإن كانت تضع الرابع على الأرضء 
وتستعين به إلا أا تتمايل مع ذلك» وتضعه وضعا حفيفاء يجوز» وإن كانت ترفعه رفعا أو تحمل المنكسر» 
لا تجوز» وف "الخانية": وكذا الحولاء الي في عينها حول» ولا يجوز المنفسخة العين» وهي الي غارت عينها. 
[تكملة البحر الرائق: ]۳١٠/۸‏ والعوراء: هي الذاهبة إحدى العينين. 

ومقطوع أكثر الأذن إلخ: لقول علي ذه: "أمرنا البي عَلِت أن نستشرف العين والأذن» وأن لا نضحي بعقابلة 
ولا مدابرة ولا شرقاء ولا حرقاء"» رواه أبوداود والترمذي وصححه» والمقابلة: قطع من مقدم أذفاء والمدابرة: قطع 
من مؤخرهاء والشرقاء: أن يكون الخرق في أذفا طولا؛ والخرقاء: أن يكون عرضاء وقيد بقوله: "أكثر الأذن"؛ 
لأنه إذا بقي أكنرها ساز و كذا أكثر الذنب4 لآن للأكثر حكم الكل» وعن أن حتيقة: أن القلت إذا ذهب 
وبقي الثلثان يجوزء وإن ذهب أكثر من الثلث لا مجوز» ويروى عنه الربع؛ لأنه يحكي حكاية الكل» ويروى أن 
ذهاب الثلث مانع» وقالا: إذا بقي أكثر من النصف أحزأه» وهو اختيار أبي الليث» وفي كون النصف مانعا 
روايتان عنه. [رمز الحقائق: ]۳۹۹/١‏ قال في "الفتح": وما في "العيق" من قوله: "لا يضحي .مقابلة ولا مدابرة 
ولا شرقاء ولا خرقاء" معناه الكراهة لا عدم الحواز. 

أو العين إلخ: عطف على "الأذن" أي لا يضحي يمقطوع أكثر العين» والمراد .عمقطوع أكثر العين مذهوب أكثر 
ضوء العين» فإن القطع غير ظاهر في العين؛ إذ لا يقال: مقطوع أكثر العين + بل يقال داهب أكثر العيث» يعرف 
ذهانية قدر التضف 03237 تشد العين المعيبة بعد أن لا تعلف الشاة يوما أو يومين» ثم يقرب العلف 
إليها قليلا قليلاء فإذا رأته من مو ضع أعلم ذلك المكان؛ ثم تشد العين الصحيحة» ويقرب العلف إلى الشاة قليلا 
قليلا حي إذا رأته أعلم ذلك المكان» ثم يقدر ما بين الرؤية الأولى والثانية من المسافة» فإن كان المسافة بينهما الثلث؛ 
فقد ذهب الثلث» وبقى الثلثان» وإن كان نصفا فقد ذهب النصف. (فتح» ملا مسكين) 

والأضحية من الإبل: أي الأضحية منحصرة في الأربعة لا يتجاوز عنها؛ لأن جواز الأضحية يذه الأشياء 
عرفت شرعا بالنص على خلاف القياس» فيقتصر على مورده» وتحوز بالجاموس؛ لأنه نوع من البقر» بخلاف بقر 
الوحش حيث لا تحوز الأضحية به؛ لأن جوازها عرف بالشرع» وفي البقر الأهلي دون الوحشي» والقياس ممتنع؛ 
وف المتولد منها تعتبر الأم. [تكملة البحر الرائق: 67/4 ] 


كتاب الأضحية 7 أحكام الأضحية 


والبقر والغنم, و جحاز الث من الكل والجذع من الضأن› وإل مانت أحدل السبعة 
وقالت الورئة: ا ا شريلق: السعة اتضرائيا أو فرئدا» أو 


وهم كبار عن المبت 


| 
والبقر والغنم: فيكره ذب حم الديك والدجاجة تشبها بالمضحى. بس يوس فيد أهو الذي 
ألى عليه كر اول عدن الا کر (طائي)] لقوله علك: "لا تذجوا إلا مسنة إلا أن يغسر عليكي» فتذيحوا جذعة 
ن الضأن". رواد البخاري و مسلم وأحمد و جماعة خرن وقال عكة: نعمت الأضحية الجاع ف ن الضأن" ؛ رواه 


أحيد وقال عك#: "يجوز الحذ ع من الضأن اضحية ٠"‏ رواه أحمد وابن ماحه) قالوا: هذا إذا ا الحذ ء۶ عظيما 
#ب ع س 9 د عه 


بحيث لو خلط بالثنيات ليشتبه على الناظرين» والجذغ من الضأن ما تمت له ستة أن شهر عند الفقهاع FEY‏ 
الزعفراني أنه ابن سبعة أشهرء والثئ من الضأن ولمعز ابن سنة» ومن البقر ابن سنتين» ومن الإبل ابن حمس 
سن تكله ة البحر الرائق: | ay rar‏ ول قبل الجر بعك أن اث شتروا بدنة ليضحوا ها. 


صح !ج أي صح ذبحها عن اججميع؛ لوحود قصد القربة عن الجميع؛ والتضحية عن الغير عرفت قربة؛ أنه عالت 
صحى عن أمتهع واختلااف الجهات لا يضر كالقران والمتعة والأم ضححية ؛ لذتحاد المقصود؛ وهي القر بك ولو ذبحوها 
بغير إذن الورثة لا يخزئهم؛ لأن بعضها لم يقع قربة. [رمز الحقائق: ؟/0٠7٠"]‏ قال في "الفتح": والقياس أن لا يجوز؛ 
لأنه تبرع بالإتلاف» فلا يجوز عن غيره كالإعتاق عن الميت» قلنا: القربة تقع عن الميت كالتصدق» بخلاف 
الإعتاق؛ لأن فيه إلزام الولاء للميت. لم جز إلخ: لعدم القربة من النصراني؛ لأنه ليس من أهلهاء وكذا مريد 
اللحمء فإذا لم يقع البعض قربة حرج الكل من أن يكون قربة؛ لأن الإراقة لا تتجرأ. [رمز الحقائق: ۳۷٠/۲‏ ] 
ولو اشترك اثنان فق :بقرة أو بعير وز الأتودةء لائه يكون لواحد منهم ئلانة أسهدم ونضفء والنصف 
عرز بق الأقسية اا صح أنه يجوز الأن النصف يصير قربة بطريق التبع لغيره. [تكملة البحر الرائق: 57/7 "؟] 
ويأكل من خم إلخ: لم روي آنه 8 ھی ا اکل وم الضحايا بعد بلابة» 5 قال : وي وتزودوا وادخروا". 
رواه مسلم والنسائىي» وإذا حاز أن يأكل منه وهو غين فأولى أن يجوز له إطعام غيره وإن كان غنياء» كذا في 
"العيين". [تكملة البحر الرائق: ]"317٠./7‏ 

وقال في "الفتح": وهذا في الأضحية الواحبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر» وإن وجبت بالنذر» فليس له 
أن يأكل منها شيئاء ولا أن يطعم غيره من الأغنياء سو أع کان الناذر غنيا أو فقیرا؛ لال سبيليا :ال لتضدق» ولیس 
للمتصدق أن يأكل من صدقته: ولا أن يطعم الأغنياء» ولو أكل فعليه قيمة ما أكل. (زيلعي؛ عناية) قال في "رد امحتار" 
بعد نمل كلام الزيلعي: وأراد بالأضحية الستة اة الفقيرع فإنه صرح بأنها تقع منه سنة قبيل قول و د 
"ويضحى بالجماء"؛ لكنه حلاف مأ في "النهاية" من أنما لا تقح نة واحبة ولا سنة» بل تطوعا محضاء وكذا صرح - 


كتاب الأضحية ۷ ۴ 0 أحكام الأضحية 


وندب أن لا ينقص الصدقة من الثلث. ويتصدق يجلدها أو يعمل منه غو جواب 


ی استحب 5 ي الأضحية 
وزاك زعب أن ينيج بيده إن علم لات وره فيج الاي 222737171575717 
أي الذبح 
= لي 'البدائع شا تكون تطوعاء وهي أضحية ضحية المسافر والفقير الذي م يوجحد منه النذر شا 9 ال لشراء لاض 


لانعدام سبب الوجوب وشرطه» فالظاهر أنه أراد بالسنة التطو ع» تأمل. 

أن لا ينقص إل: لأن الجهات ثلاثة: الإطعام والأكل والادخارء وهذا إذا لم يكن ذا عيال» فإن كان» ندب 
أن لا يتصدق توسعة عليهم كما في "الدرر". (فتح) وفي "رد الحتار" قال في "البدائع": والأفضل أن يتصد 
بالثلث» ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه» ويدخر الثلث» ويستحب أن يأكل منهاء ولو حبس الكل لنفسه 
جاز؛ لأن القربة في الإراقة» والتصدق باللحم تطوع. 

ويتصدق بجلدها إخ: أي يتصدق المضحي بجلد الأضحية؛ لأنه جزء منهاء أو يعمل من الحلد نحو جراب وغربال 
أو قربة أو سفرة أو يشترق به شيا من هذه الأشياء؛ لأن للبدل حكم المبدل؛ ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد 
الاستهلاك نحو اللحم والطعام» ولا يبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه وعياله» والمععئ أنه لا يتصرف على قصد 
التمول» واللحم تمنزلة الحلد 2 الصحيح؛ حي لا يبيعه عا لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك ولو باعها بالدراهم 
ليتصدق ها جاز؛ لأنه قربة كالتصدق باللحم والجلد. [رمز الحقائق: ۳۷١/١‏ ] قال في "التكملة": ولا يعطي 
أجرة الجزار منها شيئاء والنهي عنه هي عن البيع؛ لأنه في معن البيع؛ لأنه يأخذه .مقابلة عمله» فضار معاوضة 
كالبيع. [تكملة البحر الرائق: ]۴١۸/۸‏ 

واعلم أن قوله: "ولا يعطي أجرة الجزار" قد وقع في "التكملة" و"ملا مسكين" من المتن» ولكن ليس في النسخ 
المطبوعة الموجودة عنديء ولا أخذه العيي والطائي في شرحهماء نعم ذكره PF‏ في ذيل قوله: 'ويتصدق 
بحلدها"بأن قال: ولا يعطي أجر الجزار من الأضحية» وإن تصدق عليه حاز» فليحفظ. 

وندب أن يذبح إخ: لأن الأولى في القرب أن يتولاها الإنسان بنفسه» وإن أمر به غيره فلا يضر؛ لأنه عت ساق 
مائة بدنة فنحر بيده نيفا وستين» ثم أعطى الحربة عليا عه فنحر الباقي» وإن كان لا يحسن ذلك» فالأحسن أن 
يستعين بغيره كي لا يجعلها ميتة» ولكن ينبغي أن يشهدها بنفسه» لقوله عَلِتَكا لفاطمة #هها: "قومي فاشهدي 
أضحيتك» فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب". [تكملة البحر الرائق: 57/4؟] 

وكره ذبح الكتابي: لأنه قربة» وهو ليس من أهلهاء ولو أمره وذبح جاز؛ لأنه من أهل الذكاةء والقربة أقيمت 
بإنابته» بخلاف ما إذا أمر الجوسي؛ لأنه ليس من أهل الذكاة» فكان فسادا لا تقربا. [تكملة البحر الرائق: ]٣٠١۷/۸‏ 
وف "الفتيح" عن القهستان: يكره الذبح ليلاء وإن حاز؛ لاحتمال الغلط في ظلمة الليل» والكراهة تنريهية. 


كتاب الأضحية ۴۳۲۸ أحكام الأضحية 


واو ظا رقي ال اة اميف س بيدا ولا يضمناك. 


اي كل ت ت عداو فا لوق ات اتا 


ولو غلطا اخ: آي اللاثتان مون احا الأضاحي ادا غلطاء ودبح کا ل واحد منهما اتح صاحيةع صح 
د نحهما عن الأضحية: ولا يضمنان استحساناء والقياس أن لا جور ويضمن كل منهما لصاحبه» وهو قول زفر؛ 
أنه متعد بالذبح بعير أمره» فيضمن) ۾ جحه اللاستحسان: افا تعينت للدبح؛ لتعيينها للأشحية: حي وجب عله 
أن يصضحي شا بعينها ف أيام النحر› ويكره ان يبدل قا غيرهاء فضار المالك مستعينا .من يكون اهاد للدبح» فصار 
مأذونا له دلالة؛ تم إذا جاز يأحذ كل واحد منهما أضحيته إن كانت باقية» ولا يضمنه؛ لأنه و كيله؛ فإن كان 
کل واحل اکل ما ده بحلل ل واحد صاحبهةع فيججز نه ؛ أنه لو HN‏ الكل 2 الابتداع حور ع وإن کف 
غنياء فكذا يجوز له أن يحلله ف الاتهاءء وإن تشاحا عن التحليل» كان لكل واحد منهما أن يضمن ضاحبه 
قيمة لحمه» ثم يتصدق بتلك القيمة؛ لأا بدل عن اللحم» ومن غعصب شاه فضحى ها صمن قيمتهاء و جاز 
:9 أضحيته ؛ كله ملكها بالغصب ب السابق» “ف هأ لو كانت وديعة؛ لا يضمنها بالدبح» فلم شت له 
الملك إلا بعده. N‏ الحقائق: [rv1/۲‏ 


كتاب الكراهية 
المكروه ا الخرام أقرب» ونص محمد أن كل مكروه حرام. 
رع حا شی 


فصل في الأكل والشرب 


كر لبن الأتان» والأكل والشرب والادهان والتطيب Oe‏ 
الأهلية ولحمه وبول الإبل 
كتاب الكراهية:[مصدر كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية فهو مكروه إذا لم ترده ولم ترضه. (ملا مسكين)] 
أي في بيان أحكام الكراهية» وهي ضد الإرادة والرضا في اللغة» وإنما لقبه بكتاب الكراهية» وإن كان فيه غير 
مكروه؛ لأن بيان المكروه أهم لوجوب الاحتراز منه» ولقبه القدوري بالحظر والإباحة» وهو أحسن؛ لأن الحظر 
المنع» والإاباحة الإطلاق» و فيه بياث مأ أماهة الشرع وما منعهع ولقبه غيم باللاسةحساك؛ لأن فيه ببال ها حسيننه 
الشارع وقبحه و بعصهم يقاب الزهد والورع؛ أن كثيرا ن يسائله أطلقه الشرع» والزهد والورع تر كها. 
[رمز الحقائق: ]۳۷۲/١‏ 
قال في "الفتح": “وق "النهاية": المناسبة بين الكتايين أن الكراهة توجحد ق غامة 'مسائل الأضحية أيضاء ألا ثرت أن 
التضحية قي ليالي أيام النحر مكروهة» و كذا تكره التضحية بالخرقاء وال لشر قاع و ج ر الصوف وحلب اللبن كما سبق. 
المكروه ك1 هذا عند سا و هدا المكروة التحريكي» وقال حلف بن ڪي ڪي : المكروه أ الال أقر ب» وأما 
التنزيهي: فإلى الحلال أقرب اتفاقا كما في "فتح باب العناية"» وإنما كان إلى الحرام أقرب؛ لتعارض الأدلة فيه 
وتغليب جانب الحرمة. (فتح) حراه: وإنما لم يطلق عليه لفظ الحرام؛ لأنه لم يجد فيه نصا قطعياء فكان نسبة 
ر إلى الحرام عند محمد كنسبة الواحب إلى الفرض. [تكملة البحر الرائق: ]۳١۹/۸‏ قال في "الفتح" نقلا 
عن 'فتح باب العناية": ولعل الخلاف فيه لفظي؛ و حاصضله: أن مدا أطلق عليه حراها وم يجعله حلالا؛ لعدم 
قاطع با لحل» ۾ شا حعاذاه حا “ې i‏ الأصل 2 الأشياءع ولعدم قاطع کر مته. 
فصل في الأكل: في بيان أحوال الأكل والشرب ما يحرم منهما وما يباح وما يكره. (عييٰ) 
کره لبن الأتان اج لأنه متولد من اللحمء فصار مثله» وكذا لبن الخيل يكره كلحمه عند أبي حنيقشة ذكرة فاضي 
حان» وقد مر بيانه» وكذا أكل لحم الإبل والبقر الحلالة» وشرب لبنهماء وف "المنتقى": إنما تكون حلالة إذا تغيرت 
ونتدت» فوحدت: متها رائحة متدنة فان حيست فى مكان طاهر وعلفت: حلت» و كان أبو حنيفة لا يوقت لبها 
ويقول: تحبس حب تطيب ويذهب نتنها كذا في "التتمة"» وقيل: يقدر في الإبل بأربعين يوماء وفي البقر بعشرين» وفي 
الشاة بعشرة» وفي الدحاحة بثلاثة أيام» ولو رضع حدي لبن الخنزير فهو كالحلالة» وقي "فتاوى الولوالجي": لو أن جديا 
غذي بلبن الخنزير» فلا بأس بأكله؛ لأنه ل يتغير لحمه» وما غذي به صار مستهلكا ل يبق أثره. [رمز الحقائق: ۳۷۲/۲] 


كتاب الكراهية رين ما يتعلق بالأكل والشرب 
من إناء ذهب وفضة لرحل والمرأة» لا من رصاص وزحاج وبلور وعقيق» وحل 
الشرب من إناء ناء مفضض؛ وال ركوب على سرج مفضض. والجلوس على كرسي 


حقو 3 ب تيبم بالفضية 


مفضض») يتفي موضع الفضة. ويقبل قول الكافر . LS Sa Gs Ot O‏ 


ولو مخوسيا 


من إناء ذهب ا ما رو عن حليفة 48 أنه قال: شعت رسول الله 25 5 يقولة ' "اا تلبسوا الحرير ولا الديباج 
ولا تشربوا فى انية الذهب والفضة» و لا تأكلوا في صحافهاء فإها هم فى الدنياء في الاحرة » رواه البخاري 
ومسليع فإذا لبت .ذلك في الأكل والشريت» فكذا في التطيب وغيره؛ أنه مثله ف الاستعمال؛ ويستوي فيه الرجال 
والنساء؛ لإطلاق الحديث» وكذا الأكل علعقة الذهب والفضة» والاكتحال .ميلهماء والمرآة والحمرة وما أشبه 
ذلك وفي "الذحيرة": الادهان الحرم أن يأحذ آنية الذهب والفضة» ويصب الدهن على الرأس منهاء أما إذا أدخل يده 
فيهاء وأخذ الدهن» ثم صبه على الرأس من اليد لا يكره. [رمز الحقائق: ۳۷۳/۲] 

وف ما نقله من "الذحيرة' كلام طويل مذكور في "التكملة" و"الفتح" أورد عليه بعضهم» وأجاب عنه آخحرون» 
من شاء فليرجع إليهما. 

لا من رصاص ! 2: أي لا يكره الأكل والشرب والادهان والتطيب من رصاص وزحاج وبلور وعقيق» وقال 
الشافعي: يكره ميع ذلك؛ لوقو ع التفاحر يماء قلنا: لا نسلم» ولئن اعنام قبي لوست ن الذهب و الفضة» 
فلم تلحق بحماء ويجوز استعمال الأواني من الصفر؛ لما ثبت في البخاري وغيره "أنه ع3 توضأ من تور من 
صفر". [رمز الحقائق: ؟/77؟] وبلور: بكسر الباء وفتح اللام كسنورء وفتح الباء وضم اللام» لغتان. 

ويتقي إلخ: أي حل الشرب وكوب اناري الذكور بشرط أن يجتب موضع الفضة بالفم» وقيل: بالفم واليد 
ف لالا وفي الشرب» وقي السرج والكرسي موضع الحلوس» ومثل ما ذكر من الإناء المفضض وغيره الإناء المضبب 
بالذهب والفضةء والكرسي المضبب بماء وكذا لو حعل ذلك في نصل السيف والسكين أو في قبضتهماء ولم يضع 
يده في موضعهماء وكذا لو جعل في حلق المرآة» أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضاء وكذا المفضض م 

اللجام والر كاب والثفر. 

وكذا الثوب إذا كان فيه كتابة بذهب أو فضة» وهذا كله عند أي حنيفة» وقال أبو يوسف: يكره ذلك كله. 
ومحمد مضطربء وهذا الاختلاف فيما يخلص» وأما التمويه الذي لا يخلص» فلا بأس به بالإجماع؛ لأنه مستهلك. 
فلا غبرة يبقاله لوتاء واحتج أبو .حنيقة .ما روي عن انس فب "أن قدح 2 يه انكسرء فاتخذ مكان الشعب 
سلسلة من فضة"» رواه البخاري. [رمز الحقائق: ]37*/٠‏ قال في "الفتح": والمضبب المشدود بالضباب جمع ضبة» 
وهي جريدة عريضة كما في "العناية": قال في "الاحتيار": وأما اللجام من ,ا والر كاب من الفضة» فحرام؛ 

لأنه استعمل الفضة بعينها. 


كتاب الكراهية اا ما يتعلق بالأكل والشرب 
في ال واخرعة والمملوك والصبي في المهدية والإذن» والفاسق في المعامللات, ا 


الحاصلين في ضمن المعاملات في التجارة كالوكالات وغوها 

في الحا ل والحرمة إل ge‏ لطس كود رسام La ka) al gê‏ 
وقال: اشتريته من يهودي أو نصرانيٍ أو مسل وسعه أكله وإن كان غير ذلك لم يسعه أن بأكلة. واعلم أن قول 
الكافر إنما يقبل فيما إذا كان متضمنا لهماء فأما إذا صرح ماء فلا يقبل؛ لأنهما من الديانات» وقول الكافر لا يقبل 
في الديانات» فلو قال: يقبل قول الكافر في اشتراء اللحم من يهودي أو نصراني» لكان أولى» كذا في "ملا مسكين", 
وقال في "الفتح" عند قول الشارح ملا مسكين: "حى لو كان له أجير بحوسي أو خادم بجوسي"'» كذا ذكره 
المصنف ف "الكافي". 

ثم قال: و أصله أن حبر الكافر 5 ف المعاملاات فو بالأجماعء لصدوره عن عقل ودين مانع : من الكذب» ومساس 
الحاجة إلى قبوله؛ لكثرة المعاملات: وكونه من أهل الشهادة أي على مثله» فهذا هو القرينة على أن المراد بالحل 
والحرمة ما يكون ٤‏ ضمن المعاملات لا مطلقا كما تو ثيه الزيلعي؛ فاعترض على المضصتف» وقال: هذا سهو ؛ لأن 
الحل والحرمة من العبادات» ولا يقبل قول الكافر في الديانات وإنما يقبل في المعامللات» والظاهر أن الزيلعي , يطلع 
على کلام المضصنف ٤‏ "الكافي" إلا لما و سعه اللاعتراض عليه. 
وأجاب العيي عن اعتراض الزيلغي ما حاصله: أن هذا ليبس بسهو » وهذا المقدار ايا فی على مثل المضنف») 
وإنما أراد بالحل الحل الضمي» وبالحرمة الحرمة الضمنية؛ لأنه أراد هذا الكلام» حاصل المسألة الي ذكرها 
صاحب المداية بقوله: "من أرسل أجيرا له مجوسيا إلخ"؛ قال في "الفتح" بعد ذكر الجواب عن المصنف: ثم رأيت 
العلامة الواقي قال: لقائل أن يقول: هذا لا يدفع الاعتراض عن ظاهر كلام "الكنز". 
N‏ س يوسا سرون عوك كان عيدا بض ببسم وقول ام -. ق اشديةع إن قال المملوك: هده 
7 بعثيٰ e‏ د هدية) وسعه أن 8 لأنه 5 فرق ابين. ها إذا أخبرت بإهداء ا غيرها آذ 
نفسهاء وإنغا يقبل قول هؤلاء فيها؛ لأن الهدايا تبعث عادة على أيدي هؤلاءء وكذا يقبل قوهما في الإذن أي في 
إذن المولى لعبده» وإذن الولي للصبي؛ لأنه لا يمكن استصحاب الشهود على الإذن عند الضرب في الأرض والمبايعة 
في السوقء فلو لم يقبل قوهما يؤدي إلى الحرج. [رمز الحقائق: ]۳۷٤/۲‏ 
ف اهدية: سواء اشير بإهداء المولى نفسه أو غيرة. والفاسق 5 المعاملاات: عا كان حرا أو عبدا ذا كرا أو 
انثى E EE‏ 0 كافرا. (ملا) | أي وكذا يقبل قول الفاسق ف المعامالات كالتو كيل والإذن ٤‏ التجارة» وکل شي ء 
ليس فيه إلزام» ولا ما يدل على النزاع لأجل الضرورة؛ والأصل فيه: أن المعاملات يقبل فيها خبر كل ثميز حرا 
كان أو عبدا ملفا کان أو كافرا ضَغيرا أو کبیرا؛ لأا كثيرة واشتر ع اظط العدالة فيها يؤدي كن ا حر ج» فيشترط فيه 
التمييز لا غيرء ولا دليل مع التسامح يعمل به سوى الخبر؛ فلو لم يقبل حبره لامتنع باب المعاملات» ووقعوا في حرج 
عظيم؛ وبابه مفتوح. [رمز الحقائق: ]۳۷٤/۲‏ 


كتاب الكراهية PY‏ ما يتعلق باللبس 
لا في الديانات, ومن دعي إلى وليمة» وثمة لعب وغناء ية بقعد ويأكل. 


هي لعاء العرس أ غناك 


فصل في اللبس 
سيم ريال لمرلاب سس 91-8 1111110111 1 DGGE OF‏ 


لا في الديانات: |كالإحبار بحل الطعام وحرمته وطهارة الماء وبحاسته] لأنها لا تكثر وقوعاء فلا حرج في اشتراط 
العدالة فيهاء ولا حاحة إلى قبول قول الفاسق؛ لأنه متهم. واعلم أن المعاملات ما يكون فيما بين العباد» والديانات 
ما يكو ن بين الرب والعبد. فالأو ول مثل الوكالات والمضاربات والإذن في التجارات؛ والثاني كالإحبار بحل الطعام 
وحرمته وطهارة الماء ونحاسته» والشهادة يملال رمضان» وأحبار البي 5 حي لو أخبر فاسق بنجاسته ووقع في 
قلبه كذبه» جاز التوضوؤء يخلاف قول العدل» كذا في "شرح ا و"الفتح' و"ملا مسكين"» وقال العيئ: حى 
إذا أخبره عدل أنه نجس يتيمم ولا يتوضأ به» وإذا أخبره فاسق تحرى فيه» وكذا إذا كان مستورا في الصحيح» 
فإن غلب على ظنه أنه صادق يتيمم ولا يتوضاأ بهء وإن أراقه» ثم تيمم كان أحوطء ولو كان أكبر رأيه أنه 
كاذب اشا ولا يتيمم: لتر حح جاب الكذبا:. إرهز الحقائق: lrve/Y‏ 

لعب وغناء: حدثا بعد حضوره في ذلك المكان لا على المائدة. (ط) يقعد ويأكل: أي يأكل من الوليمة؛ ولا يترك 
ولا يخرج إذا حدث اللعب والغناء هناك بعد حضوره؛ لأن إجابة الدعوة سنة» فلا يتركها لمقارنة البدعة من غيره 
كصلاة الخنازة لا یتر كها لأجل النائحة» فإن قدر على المنع منعهم» وإلا يصبر» هذا إذا لم يكن مقتدئ به فإن كان 
مقتدى به» ولم يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد؛ لأن في ذلك شينا في الدين: وفتح باب المعصية» وإن كان ذلك 
على المائدة» فلا يقعد؛ لقوله تعالى: عمسا و 0 (الأنعام: 38) وإن علم أن هناك لعبا 
وغناء قبل أن يحضرهاء فلا بحضرها؛ لأنه لا يلزمه إحابة الدعوة إذا كان هناك منكر. [رمز الحقائق: ؟/1075"] ولا يخفى 
أن قوله: وة إلى آخره جملة حالية عن نائب فاعل چ فيفيد و جود ذلك حال الدعوة» فلو قال: فحضر 
لعب لكان أولىء فتأمل. (عين» تكملة) 

فصل في اللبس : قدء: الأأكل والشرب لشدة الحاجة إليه» ثم اللبس كذلك بالنسبة لما بعده. (فتح) 

خوم للرجل إخ: يعي جرم على الان ا لين الو أ ة لبس اخرير» واللام تأي معي "على قال الله تعالى: هاون 
اسان فَلَهَابُه (الإسراء: ۷) أي فعليهاء وإنما حرم لبس الحرير على الرحال دون النساء؛ لما روى أبو موسى الأشعري 
د أن البي 5 قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أم وحرم على ذكورها". رواه أحمد والنسائي والترمذي» 
وصححه إلا أن اليسير معفو عنه» وهو مقدار أربع أصابع؛ لما روى أحمد ومسلم والبخاري: "فى عن لبس 
الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع" الحديت. [تكملة البحر الرائق: ۳۷۸/۸] 


كتاب الكراهية ۴ 0 ما يتعلق باللبس 
لبس الحرير إلا قدر أربعة أصابع» وحل توسده وافتراشه ولبس ما سداه حرير 
ولحمته قطن أو خز» وعكسه حل في الحرب فقط› . ER‏ لا E ai Sc SKE‏ ةا e‏ 


حمة الثوب ما ينسج عرضا لا في غيره 

لبس الخرير: [ولو بجائل بينه وبين بدنه على الصحيح» وف الحر ب أيضا عنده؛ وقالا: يحل في الحرب] وكذا 
الديباج مطلقاء سواء كان في الحرب أو غيره» وسواء كان بحائل أو بدونه» وروي عن الإمام إنما يحرم إذا مس 
الجحلد» قال قي "القنية": وهي رخصة عظيمة في موضع عمت به البلوى» وقالا: لا بأس بلبس الديباج والحرير في 
الحرب» ويحل لبس الحرير لدفع قمل أو حكة كما في "الأشباه"» والفرق بين الحرير والديباج: أن المراد بالحرير 
ما سدأة حرير و حمته قطن» والمراد بالديباج ما سكأ و حمته جرير. (فتح بالتقاط من مواضع) 

أربعة أصابع: قال في "الفتح": وقي "شرح المقدسي": المراد بالأصابع أصابع عمر ذه لا مضمومة كل الضم 
ولا مدشورة كل النشرء آي غلى هنا كما هي وقال الكرمان: منشورةء قال الكرابيسي: وهذا أو انتهى 
قال ف "الدر المحتار " زاك عن "القئية": اة طرزها قدر أربع أصابع من إبر يسم ن أصابع مر ود وذلك 


قيس شيرنا يرخص فيهء وقال في "رد المحتار" عند هذا القول: وقد رمز فيها أي في "القنية" نحم الأئمة: المعتير 
أربع أصابع كما هي علي هيئتها لا أصابع السلف» ثم رمز للكرماني منشورة» ثم رمز للكرابيسي التحرز عن 
مقدار المنشورة أولى» فاحفظه. 
وحل توسده اج أي توسد الحرير وافتراشه عند أيى حنيفةء وقالا: يكره؛ لما روي عن حذيفة فهه: "أنه عة 
مانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة» وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن جحلس عليه"؛ رواه البخاري» 
وبه قالت الثلاثة؛ وذكر الخلاف هكذا في "القدوري" وصاحب "المنظومة" و"المجمع"؛ وذكر في "الجامع الصغير" 
الخلاف بين أب حنيفة و محمدء وذكر أبو اللي أن أبا يوسف مع أبي -حنيقة) وهم ما روي أن البي ع4 جلس 
على مرفقة حرير؛ ولأن الخرام هو اللبس »ع والافتراش لين بلبس » و کذا يباج النوم عليه عنده» و جعله شترا 
۾ تعليقه ا الباب» حلافا شم وق نوادر هششام: أن حمدا قال* اكه تک الديباج والإبريسم» وف "الفتاوى 
الضفرى": ولا باس يفكة الحري كد أ ى.ستنيقة:. إرس الليقافق: ۴۷5/۴ ] 
ولبس ما سداه إخ: |هو ما يمد طولا في النسج] لأن الصحابة ف لبسوا مغل هذاء ولأن الثوب لا يصير ثوبا 
إلا بالنسج. والنسج باللحمة» فكانت هي المعتبرة» أو نقول: ا يكون نو پا إلا مما فتكون العلة دات و ججهين» 
فيعتير آخحر هما وهو اللحمة؛ ولأن اللحمة هي الى تظهر في النظر؛ فتكون العبرة لما يظهر دون ما يخفى. واعلم 
أنه يحل لبس ما سداه حرير ولحمته حز في الحرب وغيره بالإجماع. (فتح» عيئي) 

الا ؤ / : ١‏ 
أو خز: هو اسم دابة من البحر ثم سمي الثوب المتحذ من وبره خزا. (ملا مسكين) حل في الحرب إلخ: يعن عكس 
المذكورء وهو أن يكون لحمته حريرا وسداه قطنا أو خزا أو غيرهماء لا يجوز إلا في الحرب؛ لما ذكرنا أن 
العبرة باللحمة. [تكملة البحر الرائق: ]۳۸٠/۸‏ وهذا أيضا بالإجماع للضرورة؛ لأنه أهيب وأدفع لمعرة السلاح» = 


كتاب الكراهية م م ما يتعلق باللبس 
ولا يتحلى الرجل بالذهب ا الا باخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة» 


أي ١‏ یرن بعتح التاع وكسيرها قد للم کے 


والأفضل لغير السلطان والقاضي ترك التختم» وحرم التختم اليس واش ا 


ويلحق بالسلطان الملك والأمير 


والذهب» وحل مسمار الذهب يجعل في جحر الفص» TET ECT ET TEESE‏ 


أي وتده آي في ثققبه 


وأما لبس الحرير الخالص في الحرب» فلا يجوز عند أبي حنيفة» وعندهما: يجوز؛ لما روي أنه ات "رخص لبس 
الحرير والديباج في الحرب » وله: إطلاق النصوص الواردة قي النهى عن لبس الحرير» والضرورة اندفعت 
بالمخلوط الذي لحمته حرير» فلا حاجة إلى الخالص منه. [رمز الحقائق: ]۳۷٠/۲‏ 
ولا يتحلى الرجل !خ: لما ورد من أنه عي حرج وبإحدى يديه حرير» وبالأخرى ذهبء وقال: "هذان حرامان 
على ذكور آم حلالان لإناثهم". ويروى "حل لإنائهم" كما في "الدرر". (فتح) 
إلا بالخاتم: أي لا يتحلى إلا بالخاتم من الفضة» والسنة أن يكون قدر مثقال فما دونه» ويجوز أن يجعل فصه 
عقيقا أو فيروزجا أو ياقوتا ونحوه» وأن ينقش عليه اسمه أو اسما من أسمائه تعالى: ولو كان حاتم الفضة كهيئة 
حاتم النساء بأن يكون له فصان أو ثلاثة» كره استعماله للرحال» وكان حامه ع فضة نقشه محمد يسيك * الله 
وفي "شرح الجامع الصغير": فإذا تختم ينبغي أ ن يجعل الفص إلى باطن الكف لا إلى ظاهر الكفء بخلاف النسو 
فإهن لا يفعلن هكذاء ولا بأس هن بذلك» ويجعله في حنصر اليسرى لا اليمئ؛ لأنه من شعار الرو ؤس 
'الدرر'» وسوى الفقيه أبو الليث في "شرح الجامع الصغير" بين اليمئ واليسرى» وهو الحق؛ لاختلاف الروايات 
عنه عا في ذلك. (فتح» عيي) 
والمنطقة: بكسر الميم وتسمى بالفارسية كمر بند. وحلية السيف: بشرط أن لا يضع يده على موضعها من 
الفضة» وحمائل السيف من جملة حليته. (فتح) 
ترك التخعم: لعدم احتياحه إليه» بخلاف السلطان والقاضي. (عيين) وحرم التختم إلخ: |سواء تختم به رجل أو امرأة] 
أي حجر كان إلا الحجر الذي يقال له: يشب عند بعضهم» وهو الأصح» ولا بأس بالعقيق على الأصح. 
[رمز الحقائق: ]۳۷١/١‏ ووجه حرمة التختم بالحجر: أنه يتخذ منه الأصنام» فأشبه الصفر المنصوص عليه؛ إذ 
روي أنه # رأى على رحل خاتم صفرء فقال: "مالي أرى منك رائحة الأصنام"» ورأى على آخر خاتم 
حديد» فقال: "مالي أرى عليك حلية أهل النار" (فتح). واعلم أن في حرمة التختم والحلية احتلاف بين المشايخ 
مذكور في "الفتح' من شاء فليرجع إليه. 
والذهب: وقال بعض الناس: لا بأس بالتختم بالذهب؛ لأن الذهب والفضة من جنس واحدء والأصل الحرمة 
فيهماء فإذا حل التختم بأحدهما حل بالآخرء قلنا: اندفعت الضرورة بالأدق؛ فلا يصار إلى الأعلى. (فتح) 
مسمار الذهب: لأنه تابع كالعلم» فلا يعد لابسا له. [رمز الحقائق: ۳۷۷/۲] 


كياب الكراهية ۳۳۵ ما يتعلق باللىس 
وشد السن بالفضة لا بالذهب» وكره إلباس ذهب وحرير صبياء لا الخرقة لوضوء 
0 


اذا ترك 


ومخاط والرتم. 


شد السن اه ظاهر إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا شدها قبل السقوط أو بعذه) وهو قول 5 يو سفء وعند 
الإمام: يكره شدها بعد السقوطء قال في "الخانية": وإن سقطت ثنية الرحل» قال أبو حنيفة: يكره أن يعيدها 
ویشدهان ولک ياعد سن شاة ذكية ويشدها مكافهاء وقال أبو يوسف: لا بأس بأن يشد ثنيته في موضعها.(فتح) 
لا بالذهب: لأن احرم لا يباح إلا للضرورة» وهي تندفع بالفضة» وهذا عندهماء وقال محمد: لا بأس بالذهب 
أيضاء وهو رواية عنهماء E‏ أن عرفجة بن سعد ایت أنه يوام كلاب» فا تخذ أنفا من فضة» فانشن» فأمره 
البي يه أن يتخذ أنفا قبح ککن»؛ ۾ به قالت الغلانةع قلنا: الكلام 2 الستنى والمروي ق الأتطل»: ولا يلزم من عدم 
الإغناء في الأنف عدم الإغناء في السن» على أنه يحتمل أن عرفجة قد حص بهء قال في "الشرنبلالية" عن 
'المواهب": ذكر أن الخلاف في شد السن» أما اتخاذ الأنف من الذهب» فلا حلاف في جوازه؛ لكن ذكر 
الإسبيجابي الاختلاف في الأنف أيضا. (فتح» ملا مسكين) 

وكره إلباس إخ: لأنه لما حرم اللبس حرم الإلباس كالخمر لما حرم شرها حرم سقيها الصبي» وكذا الميتة والدم؛ 
وعند الثلاثة: لا يكره.|رمز الحقائق: ]۳۷۷/١‏ لا الخرقة لوضوء: لعموم ذلك بين الناس في عامة البلدان» وما 
رأه المؤمنون حسناء فهو عند الله حسن» وفي 'الجامع الصغير": يكره حمل الخرقة ال مسح بها العرق؛ لها بدعة 
محدثة» وتشبه بزي الأعاحم» والأول هو الأصح. [رمز الحقائق: ؟/71"] 

ومخاط: أو عرق أو لحاجة» ولو للتكبر تكره. والرتم إلخ: أي ولا يكره الرتم أيضاء وهي الرتمة والرتيمة» وهو 
حيط التذكر» يعقد في الإصبع؛ لما روي أنه عي أمر بعض أصحابه» وتعلق يما غرض صحيح» فلا يكره. 
[رمز الحقائق: ۳۷۷/۲] وهي بخلاف التسمية» وهي حيط كان يربط في العنق أو في اليد في الحاهلية؛ لدفع المضرة 
عر أنفسهم کا رعمهم) ۾ شو شه نكي وف حدود لقان" أنه کشو كيت "أن الرقى والتمائم شرك ۽ 
وهذا محمول على رقى الجاهلية؛ إذ كانوا يرقون بكلمات الكفر. (فتح) 


كتاب الكراهية ظ TT‏ ما يتعلق النظر واللمس 


فصل في النظر واللمس 
لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيهاء ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلا الحاكم 


فصل ف النظر ا لما می الكلام على مسائل اللبس» و قدمه؛ دة الاحتياج اليه كن بعذهة مسائل النظرء 
لأا أكثر وقوعا من مسائل الاستبراء؛ قلذا قدمهاء ومسائل النظر أقسام أربعة: نظر الرحل إلى الرأة. و نظر المرأة 
إلى الرعخل ؛ ونظر الرجل | إلى الرجلء ونظر المرأة إلى المرأةع والقسم الأول منها على أربعة أقسام: : نظر الرجل إلى 
الأعكتبية ونظرة ا زه حته و أمته» ونظاره ا دوات حار مهي ونظره ا أمة الغيرء وين امصبشفن اساسا وبدأ 
بالقسم الأول من أقسام نظر الرحل إلى المرأة. [تكملة البحر الرائق: ۳۸۳/۸] 
لا ينظر إلى غير إخ: أي لا يجوز النظر إلى غير وجه الحرة وكفيهاء وليس في كلام المضنف التخريض 2 
النظر إلى هدين العضوين كما ادعاه الزيلعي. واعلم أن إطلاق قول ا "لا ينظر إلى غير وجه الحرة" إل 
ناوال لما ادا كان الناظر للحرة عد ها وبه صرح ق ال " حيث قال: لمملو كها أن ينظر ف وججحه سسيدنه 
وكفيها لا قدميهاء وسيذكره المصنف آخر هذا الفصل بقوله: "وعبدها كالأجنبي". (فتح الله المعين) 
يجوز له أن ينظر إلى وجه الحرة وكفيها سواء كانت شابة أو عجوزاء وإنما جاز النظر إليها؛ لقوله تعالى: 
ولا يُنْدِينَ زيتَهُنَ إلا مّا ظهّرَ مِنْهَائ (النور: )٠١‏ قال علي وابن عباس د: "ما ظهر منها الكحل والخاتم'» 
والمراد به موضعهماء وهو الوجه والكف كما أريد بالزينة محلهاء ولأن قي إبدائهما ضرورة؛ لحاجتها إلى المعاملة 
مع الرججال» والإعطاء وغير ذلك من المخالطة كالمشي ق الظريق: و كما لا يجوز النظر فكذا اجلوة.. قال ق 
"الدر" عن الأشباه: الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودحلت خربة» وفيما إذا كانت عجوزا 
شوهاء وفيما اڏا کان بينهما حائل» وفيه عنها الخلوة باحرم مباحة إلا الأحت من الر ضاعة والصهرة الشابة 
وما عدا ها استثئ من الأعضاء لا يخوز له أن ينظر إليه؛ لقوله عة "من نظر إلى حاسن امرأة عن شهوة صب قي 
مته آل :بم القيامة ع ولا يمل له أن مس و جحهها ولا كفيها وإل کان يأمن الشهوة هذا أي جحو ار ز البظر 
إذا م يكن النظر عن شهوه» فال كان يعلم أنه إن نظر اشتهى م يحل النظر إلى شيء منها. (فتح) 
و كفيها: فيه إشارة إلى أن القدم عورة» وفيه حلاف» ففي 'المداية : 
عورة في حق النظر والمشس 3 وليس بعورة في ا و عن اف يو سف: أنه يباح النظر 5 لى ذراعيها؛ لأنه 
يبده منها عادة. (عييئ» فتح) ولا ينظر ! خ: أراد أنْ:سباحب ١‏ لشهوة لا يجوز له أن ينظر إلى وحهها أي وجه الحرة 
مع جواز النظر إليه عند عدم الشهوة. [رمز الحقائق: ]۳۷۸/١‏ إلا الحاكم إلخ: |وكذا مريد نكاحها ولو عن 
شهوة بنية السنة. (ط)] فإنهما ينظران مطلقاء للضرورة في إحياء الحقوق» والأصل: أنه لا يجوز أن ينظر إلى وجه 
الأجنبية بشهوة لما روينا؛ إلا للضرورة إذا تيقن بالشهوة أو شلك فيماء وفي نظر من ذ كرنا مع الشهوة ضر رة - 


الأصح أنه لين بعورة) وفيل: الصحيح أنه 


كتاب الكراهية ۳۳۷ ابلق النظر واللعتن 
والشاهد» وينظر الطبيب ا موضع مرضهاء وينظر الرحل إلى الرحل إلا العورة 


إذا أرادا الحكم والشهادة وكذا نظر قابلة وعبعان 
والمرأة للمرأة والرجل كالرجل للرجلء وينظر الرجل إلى فرج أمته وزوحته» ..... 
أي وتنظر اللام عع إلى وإلى سائر بدنما الي يحل له وطتها 


= فيجوز» وكذا نظر الحاقنة والحاقن» وكذا نظر الخاتن إذا أراد أن يداوي مع الختان» وكذا يجوز النظر للهزال 
الفاحش؛ لأنه أمارة المرض» ولكن يجب على القاضي والشاهد قصد أداء الشهادة والحكم لا قضاء الشهوة تحرزا 
عن القبيح بقدر الإمكان» وهذا وقت الأداء» وأما وقت التحمل» فلا يجوز أن ينظر إليها مع الشهوة؛ لأنه يوجد 
من لا يشتهي» فلا حاجة إليه. (فتح» تكملة» عيي) 

وينظر الطبيب إلخ: للضرورة؛ ولكن يستر كل عضو منها سوى موضع المرضء ثم ينظر ويغض بصره عن غير 
ذلك الموضع ما استطاعء وينبغي أن يعلم امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس أخف»ء وإلا ينظر على الوجه الذي 
ذكرناه. [رمز الحقائق: ۳۷۸/۲] إلا العورة: أي لا ينظر الرحل إلى عورة الرجل» وهي ما بين السرة إلى 
الركبة» والسرة ليست من العورة» والركبة منهاء وإنما لم ينبه المؤلف هنا لما قدم في كتاب الصلاة » وقد بينا 
الدليل هناك» وحكم العورة في الركبة أحف منه في الفخذء وقي الفخذ أخف منه في السوأة حى ينكر عليه في 
كشف الركبة برفق؛ وفي الفخذ بعنف» وفي السوأة بضرب إن لج. [تكملة البحر الرائق: ]۳۸١/۸‏ 

والمرأة !لخ: معناه: المرأة في النظر إلى المرأة والرحل كالرجل في النظر إلى الرحل يعي كما ينظر الرجل إلى 
الرحل» وهو جواز النظر إلى جميع البدن غير العورة» وهذا إذا أمنت الشهوة والفتن» وإن كان في قلبها شهوة» 
أو في أكبر رأيها أا تشتهي» أو شكت في ذلك» يستحب ها أن تغض بصرهاء جخلاف الرجل عند الشهوة 
يجب عليه أن لا ينظرء والفرق: أن الشهوة غالبة عليهن» وهى كالمتحقق حكماء فإذا اشتهى الرحل كانت 
الشهوة موحودة من الحانبين؛ وإذا اشتهت هي لم توجد إلا منهاء فكانت من جانب واحد» والموجود من الحانبين 
أقوى» وما جاز للرجل أن ينظر إليه حاز مسه؛ لأنه ليس بعورة» بخلاف مسه في المرأة» وكل عضو لا يجوز النظر 
إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده ولو بعد الموت» كشعر عانته وشعر رأسهاء وعظم ذراع حرة ميتة وساقهاء 
وقلامة ظفر رجلها دون يدها. (تكملة» فتح» عيئ) 

والرجل: أي تنظر المرأة إلى الرحل أيضا. كالرجل إلخ: أي كنظر الرحل الرجل فلا تنظر المرأة إلى ما بين سرة 
المرأة. (ط) وينظر الرجل: وكذلك المرأة والأمة إلى زوحها ومولاها. (ط) إلى فرج أمته إلخ:. سواء كان 
بشهوة أو بغيرها؛ لقوله ع##: "غض بصرك إلا عن زوحتك وأمتك" والمراد بالأمة الى يحل وطئها وأما إذا كانت 
لا تحل كالأمة المحوسية أو المشركة أو أحته رضاعا أو أم امرأته وأمثالها فلا يحل النظر إلى فرجهاء والأولى أن 
.ينظو کل واحد منهما إلى عورة صاحبه؟ لأنه يورث النسيانء. وكان ابن عمر كما يقول: الأول أن ينظر إلى 
فرج امرأته وقت الوقاع؛ لأنه أبلغ في تحصيل معن اللذة. [رمز الحقائق: 71//7] (تكملة) 


كتاب الكراهية ۳۳۸ ما يتعلق النظر واللمس 


ووجه محرمته ورأسها سرد وساقيها وعضديهاء لا إلى ار ينها وفخذهاء 


من مخرمه وصلية 
اشتهى ) ولا تعرض الأمة إذا بلقت في إزار O 2501111 1 [ [1 1 0 ul.‏ الي 
ات حدا تشتهي ال لبن اش 


ووجه محرمته اخ كامية وبنته وأحته وعمته وخالته وکل من لا يحل له نكاحها على التأبيد بنسب أو ست 
كالرضاع والمصاهرة وإن كان بزناء والأصل فيه قوله تعالى: ولا دين زيتتهن إلا لبعولتهن# «النور: "١‏ الآية 
ولم يرد به نفس الزينة؛ لأن النظر إلى عين الزينة مباح مطلقاء ولكن المراد موضع الزينة» فالرأس موضع التاج 
والشعر؛ والوحه موضع الكحلء والعنق والصدر موضع القلادة» والأذن موضع القرطء والعضد موضع 
الدملوج» والساعد موضع السوارء والكف موضع الخاتم والخضاب» والساق موضع الخلخال» والقدم موضع 
الخضاب. |رمز الحقائق: ۳۷۹/۲] لا اف ظهرها إل: لأا ليست بمواضع الزينة» وقال الشافعي: يجوز له 
نظر إلى ظهر حارقة وبطنها. [رمز الحقائقة ۴۷۹/۲] 

ويمس ما حل إخ: أي يجوز للرحل أن يمس ما حل النظر إليه من رأس الحرمة وصدرها لتحقق الحاحة ق 
المسافرة والمخالطةء وكان عل يقبل رأس فاطمة ضقي ويقول: "أجد منها ريح الحنة » و كان إذا قدم من سفرء 
بدأ بماء فقبلهاء وعانقهاء وقال: "من قبّل رحل أمه فكأنما قبل عتبة الحنة"» ولا بأس بالخلوة معها إلا إذا حاف 
على نفسه أو عليها الشهوة» فحينئذ لا يمسهاء ولا ينظر إليهاء ولا 31 ما. |رمز الحقائق: ۳۷۹/۲] 

وأمة غيرة إخ: انر إليها كما ينظر إلى محرمه. ويمتنع ما يمتنع من الظهر والبطن.[رمز الحقائق: ۳۷۹/۲] لأنها 
تحتاج إلى الخروج لحوائج مولاها في ثياب بذلة؛ يا مع جمیہ اا كحال المرأة مع حارمهاء وكان عمر ف 
إذا رأى أمة متقنعة علاها بالدرة» وقال: "ألقي عنك الخمار أتتشبهين بالحرائر يا دفار"» ولا يجوز النظر إلى بطنها 
وظهرها كاحارم» حلافا محمد بن مقاتل» فإنه يقول بالجواز. اا البجر الرائق: ۳۹۱/۸] 

وله مس ذلك إخ: [الموضع الذي يحل النظر إليه] يعن جاز له أن يمس كل موضع ينظر إليه كالصدر والساق والذراع 
والرأس؛ ويقلب شعرها إذا أراد الشراء وإن حاف على نفسة الشهوة؛ للضرورة. [تكملة البحر الرائق: ۳۹۱/۸] 
وأم الولد والمدبرة والمكاتبة كالأمة؛ لقيام الرق فيهن» ووحود الحاجة؛ والمستسعاة كالمكاتبة عند أبى حنيفة يللء. 
إرمز الحقاتق 05/9] ولا تغرض الأفة: لوسرة الاشتهاءء والمراة بالازار ما يتر يبن السراة.والركبة؛ لأن 
طعا راتوا غوزةه فلا يجوز کدی [رمر ای 8957| 

إذا بلغت إل: أي بلغت حدا تشتهي» ويجامع مثلهاء ومنه يعلم حال البالغةء وهذا هو المناسب؛ إذ لو حملنا 
البلو غ على ما يتبادر مم يعلم الحكم فيما إذا كانت دون البلوغ, وقد بلغت حد الشهوة؛ على أنه قد يتوهم من 
التقييد بالبلوغ جواز عرضها في إزار واحد قبله مطلقاء وليس كذلك. (فتح) 


كتاب الكر اهية ۳۹ أحكام الاستبراء 
والخصي وامجبوب والمخنث كالفحل» وعبدها كالأجنبي ف عوك عن اله وال i‏ 


الذي زع خصيتاه في الردئ من | الأفعال اي عبد المرأة من فب 4 الواطيء ماءه إن شاء 


ون زوجته بإذنها. 
فصل ف الاستبراء وغيره 
من ملك أمة حرم وطئها ولمسها والنظر إلى فرجها بشهوة حتى تستبرئ» ا 


والمجبوب: هو مقطوع الذكر والخصيتين من جب إذا قطع. كالفحل: أي في النظر إلى الأجنبية» أما ا لخصي فلأنه 
يجامع» وأما المجبوب فلأنه ينزل بالسحق» وهذا لو جاءت امرأته بولد يثبت نسبه منه» وأما المحنث فلأنه فحل 
فاسق» وقد رخص بغض أصحابنا في المجحبوب إذا حف ماؤه» وكذا مع المخنث الذي في أعضائه لين وتكسرء 
لا يشتهي النساء بالاختلاط يمنء والأصح المنع مطلقا. (عيئ) 

كالأجنبي: حن لا يجوز لما أن تبدي زينتها له إلا ما يجوز أن تبديه للأحنبي؛ ولا يحل له أن ينظر من سيدته إلا 
ما يجوز له أن ينظر إليه من الأجنبية قال الإمام مالك والشافعي: نظره إليها كنظر الرجل إلى محارمه؛ لقوله تعالى: 
طا ما ملكت يمالك راساء: )٣‏ ولنا: أنه فحل غير محرم ولا زوج» والشهوة متحققة, والحاجة قاصرة؛ لأنه يعمل 
حارج البيت» والآية واردة في الإماء» قال سعيد بن حبير وسعيد بن المسيب والحسن: لا يغرنكم سورة النور؛ فإها 
واردة في الإناث لا في الذكورء وهذا لا يجوز ها أن تسافر معه؛ لأنه أحنبي عنها. [تكملة البحر الرائق: ۳۹۲/۸] قال 
"الطائي": فلا ينظر إلا إلى وحهها وكفيهاء لكن يدخل عليها بلا إذفها إجماعاء ولا يسافر يما إجماعا. 

بلا إذنها: يعن لو وطئ أمته» فله إذا أراد الإنزال أن ينزل خارج فرجها بغير إذما؛ لقوله عل لمولى أمة: 
"اعزل عنها إن شعت" ولأا لا حق للا في الوطءء ولو كاتنت تحته أمة غيره فكذلك عندهماء وعند أبي حنيفة: 
الإذن إلى مولاها. (ملتقطا) يإذها: لأنه علتلا ى عن العرل عن الحرة» ولأن لها حقا في الوطء حي كان لا 
المطالبة به قضاء لشهوقاء و تحضيلا للولد» ولجهذا تخير فى الجب والعنة. 

فصل في الاستبراء إلخ: الاستبراء في اللغة: طلب البراءة» وقي الشرع: طلب براءة الرحم من الحمل. (عيي» فتح) 
أمة: a Fe‏ (فتح) حرم وطتها اخ: ا ایی یا 
ماء البائع بأن يكون مالكها امرأة أو صبياء أو تكون الحارية بكرا أو نحوه» أو لم يتيقن» وعن أبي يوسف: أنه إذا 
تيقن فراغ رحمها من ماء البائع» فليس عليه الاستبراء. (ملا مسكين) حتى تستبرئ إخ: بأن يتركها إلى أن تحيض 
حيضة واحدة إن كانت من ذوات الحيض» أو بمضي عليها شهر واحد إن كانت آئسةء أو إلى أن تضع حملها إن 
كانت حاملا؛ لقوله عب في سبايا أوطاس: "ألا لا توطأ الحبالى حي يضعن حملهن؛ ولا الحيالى حي يستبرأن بحيضة"؛ 
وهذا يفيد وجوب الاستبراء بسبب إحداث الملك واليد؛ حى يجب على المشتري من مال الصبي ومن المرأة - 


كتاب الكراهية ع أحكام الاستبراء 


له أمتان أختان قبلهما | بشهوة حرم وطئ واحدة منهما ودواعيه حى يحرم فرج 


أي للرجل المولى أو لمسهما #۶ لا على التعيين 
الأخرى بلك أو نكاح أو عتق» وكره تقبيل الرجل: ف عط HE TESS êê ê‏ لعا GONE‏ وام 
بأن زوجها من رجل بأن يعتق إاحداهما فم الرجل ويده 


دو الملوك وف ا اولي الاستبراء؛ وكذلك إذا كانت المشتراة بكرا لم توطا؛ لتحقق السبب» ولا يعتد 
بالخيضة ال ١‏ اشتر اها ف أثنائهاء ولا بالخيضة ال“ ليت حاضتها بعد الث لشراء قبل القبض» ولا بالولادة الحاصلة بعده قبل 
القبض» لوقا لأنى يوسقيم ولو وطفها قبل الانشرام أ ولا استبراء عليه بعد ذلك. (عيئ؛ فتح) 

أختان لخ: |المراد أنهما لا يجتمعان نكاحا أحتين كانتا أم لا. (ط)] لو قال: "أمتان لا تجتمعان نكاحا" لكان أولى؛ 
ليشمل غير الأحتين ممن لا يجوز الجمع بينهما نكاحا. (فتح) قبلهما بشهوة إل: أصل المسألة على ثلاثة أوجه: 
إما أن يقبلهماء أو لا يقبلهماء أو يقبل إحداهماء فإن لم يقبلهما أصلا كان له أن يقبل أو يطأ أيهما شاءء سواء 
اشتراهما معا أو متعاقباء وإن قبل إحداهما كان له أن يقبل المقبلة وأن يطأها دون الأحرى؛ وإن قبلهما بشهوة» فهي 
اة انه ا قيد فرك كنيو ة + افا إذا لم تكن بشهوة لا تكون معتبرة أصلاء وإنما حرمتا؛ لأن الجمع بينهما 
E‏ وو طا لا يجوز لإطللاق يله تعالى: وَأ تَحْمَعُوا بين الأ تين (النساء: ۳( والمراد به الجمع بينهما على ما 
دک ناء ولا يعارضه قوله تعالى: او ما مَلَكَتْ ماک4 (النساء: ع لأن الترجيح للمحرم. 
روي ذلك عن علي فقه قال: اا آية وحرمتهما آية» والحرم مقدم » وكذا يحرم e‏ سن 
لأن الد واعي للوطء بمنزلة الوطي» ومسهما نشهنوة أو النظر إلى فر جحهما كتقبيلهماء وتمليك البعقض 5: كتمليك الكل؛ 
وإعتاق البعض كاإعتاق الكل» وكتابة إحداهما كإعتاقهما؛ لأن فرحها يحرم بالكتابة» ورهن إحداهما وإجارهًا 
وتدبيرها لا تحل الأحرى؛ لن فر حها يذ ڪرم ده الأ شام | تكملة البحر الرائق اوم ] 

ودواعيه: أي دواعي الوطء كاللمس والقبلة. (ط) بملك: بأن بملك رقبتها من إنسان بأي سبب كان من أسباب 
الملك. (عيئ) تقبيل الرجل !خ: أي كره تقبيل الرحل فم الرحل أو يده أو شيئا منهء وكذا معانقته في إزار 
و أحد» ذكرا لطحاو ي أن هذا قو شماء وقال أبو یو سف: لا بان بالتقبيل والمعانقة؛ للا روي أنه ع عانق جعفرا 
حين قدم من الخبشة) وقبل ما بين عينيه› وهما: ما روى أنس جه اة قال: قلنا لرسول الله 2 "أينحن بعضنا 
"a‏ قال: ا قلناء "أيعانق 4" قال: "ايعان اا "أيصافح ا ET‏ 5 "نعم : ا وقالوا: | لدف 
فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزارء وإذا كان عليهما قميص أو جبة جاز بالإجماع. 

أشار إليه الشيخ بقوله: "ولو كان عليه قميص جاز"» وقال الإمام أبو منصور الماتريدي: المكروه من المعانقة ما 
كان على وجه الشهوة» وأما :على وجه البر والكرامةع فجائز وحص الشيخ الإمام سمس الأئمة وبعض المتأحرين 
تقبيل يد العام أو المتورع على سبيل التبرك» وما يفعله الجهال من تقبيل يده نفسه إذا لقي غيره» فهو مکروه» 
فلا رخصة فيه» قلت: كذلك يجوز تقبيل يد الوالدين والشيخ الذي يأحذ منه. [رمز الحقائق: ]۳۸١/۲‏ 


كتاب الكراهية 4م أحكام البيع والاحتكار 


ومعانقته في إزار واحد» وإن كان عليه قميص جاز كالمصافحة. 


بلا كراهة 


فصل في البيع والاحتكار والإحارة وغيرها 


هو حبس الطعام للغلاء 

كره بيع العذرة لا السرقين؛ له شراء أمة زيد قال بكر: وكلني زيد ببيعهاء asi‏ 
ا ا ووعو زيل اروت 

كالمصافحة: أي كما يجوز المصافحة؛ لأا سنة قديمة متوارئة في البيعة وغير ذلك» وف "القنية": السنة في 
المصافحة أن تكون بكلتا يديه. [رمز الحقائق: ]۳۸١/۲‏ (طائي) 

فصل في البيع إلخ: أخر فصل البيع عن فصل الأكل والشرب واللمس والوطء؛ لأن أثر تلك الأفعال متصل 
ببدن الإنسان» وما كان أكثر اتصالا كان أحق بالتقدتم. (فتح) كره بيع إخ: أي كره بيع العذرة» وهي 
الخالصة رجيع الآدمي؛ لأن العادة لم تحر بالانتفاع اء وإنما ينتفع يما مخلوطة برماد أو تراب غالب عليها بالإلقاء 
في الأرض» فحينئذ يجوز بيعهاء والصحيح عن أبي حنيفة: أن الانتفاع بالعذرة الخالصة جائزء ونقل في "الدر 
المحتار" عن "الملتقى": أن الانتفاع كالبيع أي في الحكم» فافهم» قال في "رد الحتار": الظاهر أنه أشار بنقله إلى 
أن تصحيح الانتفاع بالخالصة تصحيح لحواز بيعها أيضاء وقوله: "فافهم" تنبيه على ذلك. واعلم أن الكراهة 
المذكورة في بيع العذرة لا تقتضي البطلان» لكن يوخذ من مقابلته بقوله: "وصح مخلوطة" أن بيع الخالصة باطل» 
كذا في "رد الحتار على الدر المختار". 

لا السرقين إلخ: أي لا يكره بيع السرقين وهو الروث» بل يصح» وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه نمس العين» فلا يكون 
مالاء فلا يجوز بيعه كالعذرة؛ ولنا: أن المسلمين تمولوا السرقين من غير نكيرء وهو ظاهر في أن المراد من كراهة بيع 
العذرة في كلام المصنف عدم جواز بيعها أي عدم صحته. (عييْ» فتح) أمة زيد: وهذا لو كان البائع حراء فلو عبدا 
أو أمة لم يحل الشراء قبل السؤال مطلقا. 

قال بكر وكلني إل: أي من علم بأمة أا لرجل؛ فرأى آخر يبيعها حال كونه قال: وكلئ صاحبها ببيعهاء فإنه 
يسعه أن يشتريها ويطأها؛ لأنه أخبر بخبر لا منازع له فيه» وقول الواحد مقبول في المعاملات بشرط أن يكون مميزا 
على ما بينا من قبل» هذا إذا كان البائع ثقة» أو كان أكبر رأيه أنه صادق فكذلك» وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب 
لم يسعه أن يتعرض لشىء من ذلك. 

وكذا لو قال: اشتريتها منه» أو وهبها لي؛ أو تصدق ما علي وإن لم يخبر بكر بشيء منهاء إن كان عرفها المشتري أنها 
لزيد لم يشترها حى يعلم انتقاها إلى بكرء وإن لم يعرف وسعه اشترائها وإن كان ذو اليد فاسقا؛ لأن اليد دليل الملك؛ 
وإن كان الذي في يده عبدا أو أمة لم يشترها حى يسأل» وإن أحبره أن مولاها أذن له» وهو ثقة» قبل قوله» وإلا يعتبر 
أكبر الرأي؛ وإن لم يكن له رأي لا يشتريهاء ولو أخبر رجل امرأة أن زوجها الغائب مات» أو طلقها ثلاثاء أو تاها 
بکتاب منه بطلاق» ولا تدري أنه كتابه أم لا إلا أنه في أكبر رأيها أنه حق بعد ما تحرت» فلا بأس بأن تعتد ثم تتزو ج» 
وكذالو قالت لرجل: طلقئ زوجي؛ وانقضت عدي» فلا باس بأن يتزوجها. (ملا مسکین» فتح» عيئ) 


كتاب الكراهية ۳4 أحكام البيع والاحتكار 
وكره أرب الدين ال کرت ا باعها مسلو يه كافر واحتكار قرت الادمي 


اي و كره كالير ووه 


والبهيمة في بلد يضر بأهله» لا غلة ضيعته وما جلبه من بلد آخر. 

كالشعير والتبن ا ال البلكد أي لا يكرة احعكار 3 ي ولا احتكار 
وكره لرب ۳٣‏ 4 هلدا كان لشخص مسلم دين على مسلم» فباع الذي عليه الدين حمرا وأخذ تمنهاء 
و فض الدين؛ لا مل لربب الدين أ ن ياحذ ذلك بديئة» و إل 4 كان البائع لع كافرا جاز له أن ياك والفرق ق: أن البيع 
في الأول باطل؛ فلم يملك البائع الشمن» وهو باق على ملك المشتري» فلا يحل له أن يأخذ مال الغير بغير رضاه: 
والبيع قي الوجه الثاني صحيحء فملك البائع الثمن؛ لأن الخمر مال متقوم في حق الكافر» فجاز له الأخذ؛ بخللاف 
المسلم. [تكملة البحر الرائق: ٠4/4‏ 4] وعلى هذا لو مات مسلم وترك تمن حمر باعها هوء لا يحل لورثته 
يأحذوا ذلك؛ ol‏ كا مغصو ب» وعلى هنا قالوا: لو نات رجحل و كسسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخحذ ١إ‏ لر شوھ 
تتور ع الوردة» ولا يأحذوا هنه شئاء ويردونه على أربابه إن ل عرفوهم» وإلا تصدفوا كراء؛ لکن سسا ا اکم 
ابیت التضدق أو الرد على صاحبه. أرمر الحقائق: [rar/Y‏ 
باعها مسلم إ2: إلا إذا و كل ذميا ببيعها طاب لرب الدين أخذه عند الإمام خلافا هماء وقال عزي زاده: لابد من 
ذكر هذا الاستثناء» ولقائل أن يقول: لا حاجة إلى هذا الاسخناء؛ لأن البيع إذا أطلق ينضر ف الما يكون بالمباشرة. (فتح) 
واحتکار 2 یع يخره اللاحتکار ف بلد. يضر بأهلها؛ لقو له ل 'ابخالت رزه قش الک ملعون » ولأنه 
تعلق به حق العامة وف الامتناع عن البيع تضييق الأمر عليهم» که ادا كان يضر مم ذلك اڭ کانت البلدة 
صغيرة: بخلاف ما إذا لم يضر بأن كان المصر كبيرا؛ لأنه حابس ملكه م: ن غير إضرار لغيره» وتلقي الجلب على 
هذا التفصيل» وصورته: أن يفرح :امن البلد إلى القافلة ال لن حاءت بالطعام» واشتر ی منها حارج البلد وهو يريك 
حبسهاء ويمتنع عن بيعهاء وم يترك حي تدحل القافلة البلدء قالوا: هذا إذا لم يلب يلبس المتلقي سعر البلد على 
التجار» فاك لبس فهو محختكر ق الو جهين؛ و نخصيص الأجكار بالأقوات قوهما. 
وقال أبو يوسف: كل ما ضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كانت دراهم ونحو ذلك ثم الاحتكار إِنما يكره 
وإ قصضصرت المدةع فالحاصل: أن التجارة ق الضعام غير مو ده ادا کان على قصل الاحتكار و تربص الغلاي 
۾ قصد االاضرار بالناس» أما ادا ۾ يکن شيع من للك فهو حمود. (عيي» ماو هسك تكملة) 
لا غلة ضيعته ! 2: يعي لا یکره احتكار غلة أرضه وما جلبه من يلك ١خ‏ خر؛ لأنه حالص حقه» فلم يتعلق به حق 
قله من راون E‏ لا يزرع ولا يحلبء فكذا له أن لا يبيع. [تكملة البحر الرائق: ]٤٠٥/۸‏ 
وعن آي يوسف: يكره أن يحبس ما جلبه من بلد آخر؛ لإطلاق قوله علت: "المحدكر خاطئء"» وعن محمد: 
إن نقله من موضع يجلب منه إلى المصر في الغالب» يكره حبسه» بخلاف ما إذا نقله من بلد بعيد لم تحر = 


كتاب الكراهية er‏ أحكام البيع والاحتكار 


ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشاء وجاز بيع 


أي جاوز 
العصير من خار» وإجارة بت ليد فيه ديت تاز أو عة أو كنيسة» أو يباع فيه 
وهو معبد للمحوس هي معبد لليهود هي معبد للنصارى 


حمر بالسواد. وحمل الخمر لذمي بأجرء «اسعتة .الجاع د عالت معاد اها iS ea E [ [1 10 AGO‏ 


= العادة بالحمل منه إلى المصر في الغالب؛ لأنه لم يتعلق به حقهم. |رمز الحقائق: ۳۸۳/۲] 
لا يسعر السلطان: أي لا ينبغي للسلطان والإمام أن يسعر على الناس مطلقا لا في الغلاء ولا قي الرحص؛ لقوله ع : 
ا تسسعروا فإل الله هو المسعر القابض الباسط الرازق"؛ ولأن الثنمن حق البائع» و كان إليه تقدیره» فلا ينبغي للامام أن 
يتعرض لحقه. [تكملة البحر الرائق: ٠5/4‏ 5] إلا أن يتعدى إلخ: أي لا يسعر السلطان إلا إذا تعدى أرباب الطعام 
بالتحكيم على المسلمين تعديا فاحشاء وعجر السلطان عن صيانة حقهم إلا بالتسعيرء فلا بأس به حينئد بمشورة أهل 
الرأي والنظرء ولا يسعر إلا إذا أبو أن يبيعوه إلا بغبن فاحش ضعف القيمة. [رمز الحقائق: ۳۸۳/۲] 
وجاز: و كره عند بعض العلماء. (ملا) بيع العصير إخ: لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغیره» بخلااف بيع السلاح 
من أهل الفتنة؛ لأن المعصية تهوم بعينهع فيكون إعانة شم وتسبباء وقد ینا عن التعاو ن على العدوان و المعصية» ولأن 
العصير يصلح للأشياء كلها جائزة شرعاء فيكون الفساد إلى احتياره. [تكملة البحر الرائق: ٠7/7‏ 4] 
وإجارة بيمت: يعي جاز إجارة البيتك لكافر ليتخده معبدا أو فت كار للمجوس» أو يبا ع فيه ھر في السواد» وهذا 
قول الإمام» وقالا: يكره كل ذلك؛ لقوله تعالى: إوَتَعَاوَُوا عَلَى ابر والتقوى ولاتعَاونواعَلى لانم وَالْعْدَوَ ان (المائدة: ۲)» 
وبقوهما قالت العلاثةع وله: أن الإحارة على منفعة البيت» ولههذا تحب الأجرة .مجر د التسليم» ولا" معصية فيه» و إغا 
المعصية بفعل المستأجرء وهو مختار» فقطع نسبة ذلك إلى المؤجرء وصار كبيع الحارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها فى دبرهاء 
أو بيع الغلام ممن يلوط بك. | تكملة البحر الرائق: ES‏ والدليل عليه لو آحره للسكيئ جاز و لابد فيه من عبادته. 
قال في "القتح": لكن في "عاجية الشلى" بالعرو إل الزلوابطي: يكازه بيع الأمرد ن :يعسي االله قيدة لته إغاتة على 
المعصية» وفيها عن "الحيط : اش شترى المسلم الفاسق عبدا أمرد وكان من يعتا اد اتباع الأمرد يجبر على بيعه. ٠‏ (عيئ) فتح) 
3ك أي القرى دول الأمصار» وهو قيد للأربعة الأخهيرة فيجوز بيع العصير من الخمار مطلقاء و إن لم يكن بالسو ادع 
5 ليه يشير كلام الزيلعي» ولا ينافية قول العييئ: وهذا قيد للكل؛ ٤‏ لزه يراد بالكل ما عدا الأول؛ و اعا قیده بالسواد؛ لام 
اجو د الأمصار؛ لظهور شعائر الإسلام بخلاف السواد» وقالوا: هذا في سواد الكوفة؛ لأن غالب أهلها 
أهل الذمة» وأما في سواد غيرهاء ففيه شعائر الإسلام ظاهرةء فلا يمكنون فيها في الأصح. (تكملة» فتح » عين) 
وحمل الخمر 4 يعني حاز ذلك» ويطيب له أجره عند آي حنيفةع وقالا: يكره؛ لأنه عة لعن في الخمر عشرة» 
وعد منها حاملهاء وله: أن الإجارة على الحمل» وهو ليس ععصية» ولا بسبب طاء وإنما تحصل المعصية بفعل 
فاعل مختار؛ ولس الشرب من ضرورات الحمل؛ لان حملها 5 قد يكون للإراقة والتخليل؛ فصار کمن استأحره = 


كتاب الكراهية i‏ 200 أحكام البيع والاحتكار 


وبيع بناء بيو ت ا وارضهاء و تعشير المصحف ونقطه ونحليته, ودخول دمي 
وهذا بالإجماع أي إظهار إعرابه اء الذهب والفضة 


في مسجدء وعيادته © مشاه هش هاه اه هده هاه ساهساه ساس هاه هام ها هاه مه ثم له هاه هن هو ©« هاه هاشاس شه ها هاس هاه هدو واه » 


أي حاز عيادة المسلم ذميا 


= لعصر العثب أو قطفه» والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية» وعلى هذا الخلاف إذا آجره دابة 
لينقل عليها الخمر أو آجر نفسه ليرعى له الخنازير. [رمز الحقائق: ٤/۲‏ ۳۸] (فتح) 

بيع بناء ! لخ: يعي جاز له ذلك؛ لأنه ملك لمن بناه» ولأنه لو بى في المستأحر أو ف الوقف ضار البناء ملكا له؛ وحاز 
له بيعه. [رمز الحقائق: ]۳۸٤/۲‏ وأرضها: [أي بيع أرضها] أي أرض بيوت مكة» وهذا عندهماء [وبه يفق] وهو 
إحدى الروايتين عن أبي حنيفة؛ لأن أراضيها مملوكة لأهلها؛ لظهور التصرف والاحتصاص» ولقوله ع3ت: "هل ترك 
لنا عقيل من رباع؟" الحديث» فيه دليل على أن أراضيها تملك» وتقبل الانتقال من ملك إلى ملك وقد تعارف الناس 
ذلك من أول الإسلام إلى الآن من غير نكير» وهو من أقوى الحجج» وبه قال الشافعي» وبه يففى» وجه رواية الكراهة 
قوله عفتا: "ألا إن مكة حرام لا تباع رباعهاء ولا تورث"؛ لأن الحرم وقف الخليل عفتلا ولأن الأراضي بمكة كانت 
وتعشير المصحف إلخ: [هو أن يجعل على كل عشر آيات علامة. (عيي)] يعي يجوز؛ لأن القراءة والآية توقيفية 
ليس للرأي فيها مدحل» فالتعشير حفظ الآيات» والنقط حفظ الاعراب» فكانا حسنين؛ ولأن الأعجمي الذي 
لا يحفظ القرآن لا يقدر على القراءة إلا بالنقط؛ فكان حسناء وما روي عن ابن مسعود: "جردوا القرآن" فذلك 
في زماهم؛ لاهم كانوا ينقلونه عن البي ع كما أنزل» وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعد الآي» وإن كان 
محزبا فهو حسن» وكم من شيء يختلف باحتلاف الزمان والمكان. [تكملة البحر الرائق: ١8/4‏ 5 ] 

و تحليته: أي جاز نتحلية امألصضصحف ماع الذهب والفضة واللازورد و حوها؛ لان ق ذلك تعظيمه» كما ف نعش 
المساحد وتحليتها إذا كان من غير مال الوقف» وعند الثلاثة: يكره الكل» قيل: وبه يفى. (عيئ) 

ودخول دمي 1 يعي جاز إدخال الدمي جميع المساحد غندناء و قال مالك: يكره 5 ل المساجد» وقال 
الشافعي: يكره في المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: #إنمًا المشر كون نجس فلا يُقَرَبُوا المسُجد الْحَرَامَ بَعْد عامهم هذا 
(التوبة: ۲۸) ۾ به قال خد وعداه مالك إلى سائر المساجد؛ لعموم العلة» ولنا: أن البي عتا أنزل ۾ فد لقيف 2 
الملسحد؛ وضربت هم غخيمة افيه افقالت: الصحابة ج "الملشركون بحس" فقال ع##: "ليس على الأرض من 
بحاستهم شي ء٠‏ وإعا بحاستهم على الفسهم . [رهز الحقائق: ؟إومع] وتأويل الاية امم لا يد تحلون مستولين) أو 
طائفين عراة كما كانت عادهم. (عيين» فتح) وعيادته: يعي يجوز عيادة الذني المريض؛ لما روي أن يهوديا 
مرض بجوار الي E‏ فقال: قوموا بنا نعود جارنا اليهودي" 2 فمامواء و دحل النبي ا وقعد عند رأسه» وقال له: 
"قل: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"» فنظر المريض إلى أبيه» فقال: أحبه» فنطق 
بالشهادة» فقال : "الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار" الحديث؛ ولأن العيادة نوع من البر» وهي = 


كتاب الكراهية ۳4o‏ أحكام البيع والاحتكار 


وخصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيلء وقبول هدية العبد التاجر» وإجابة 
دون الآدميين ٠‏ 
دعوته» واستعاره دابته» وكره كسوته الثوب» وهديته ان واستخدام ا لخصي» 
أي العبد التاجر أي الدراهم والدنائير 


أي وكره أيضا من العقد 


= من محاسن الإسلام» فلا بأس بماء ويرد السلام على الذمي» ولا يزيد على قوله: وعليك؛ لأنه ع8 لم يزده على 
ذلك» ولا يبدؤه بالسلام؛ لأن فيه تعظيما له» فإن كان له إليه حاجة» فلا بأس ببداءته. [تكملة البحر الرائق: ٠5/78‏ 4] 
واختلف في عيادة المحوسيء فقيل: لا يعود؛ لأنه أبعد عن الإسلام من أهل الكتاب» وقيل: يعود؛ لأن فيه ترغيبه 
إلى الإسلام وتأليفه» وكذلك اختلف في عيادة الفاسق» والأصح أنه لا بأس ها؛ لأنه مسلم» والعيادة من حقوق 
المسلمين. [رمز الحقائق: ]۴۸١/۲‏ 

وخصاء البهائم: من خصيت الفرس خصيا وخصاءا إذا نزعت بيضته» يعي يجوز حصاء البهائم؛ لأنه ع ضحى 
بكبشين أملحين موجوئين؛ والموجوء هو الخصي؛ ولأن فيه تطييب لحمه؛ وترك النطاح والشر» فكان حسناء وفي 
"المخيط": أن الأصل إيصال الأ م إلى الحيوان لمصلحة تعود إلى الحيوان يجوزء ولا بأس بكي البهائم للعلامة» ولا بأس 
بكي الصبيان إذا كان لداء. [تكملة البحر الرائق: ]4٠١/8‏ (وغيره) 

وإنزاء الحمير إلخ: [من النزو وهو الوثب كناية عن الجماع] يعني جاز إنزاء الحمير على الخيل؛ لأنه ع ركب 
البغل واقتناه» ولو حرم لما فعل. [تكملة البحر الرائق: ]4١7/8‏ وقبول هدية العبد إلخ: لأن ذلك من 
ضرورات التجارة» وقد صح أن سلمان الفارسي فق أهدى إلى النبي ا هدية قبل أن يعتق» فقبلها البي E‏ 
وكان يخيب دعوة المملوك.[رمز الحقائق: ]۳۸١/۲‏ وهذا هو الاستحسان؛ والقياس أن لا يجوز؛ لأنه تبرع؛ 
والعبد ليس من أهله» لكن جوز ما ذكر لما ذكرنا. [تكملة البحر الرائق: ]41١7/4‏ 

وكره كسوته !خ: يعن كره كسوة العبد التاحر الثوب أي قبول هديته إذا كانت ثوباء وكذا كره هديته 
الدراهم والدنانير؛ لأنه تبر ع» والعبد ليس من أهله» ولكن جوز في الشيء اليسير للضرورة استحسانا كما مر. 
واستخدام الخصي إخ: أي يكره استخدامه؛ لأن فيه تحريض الناس على الخصي» وهو مثلة» وقد مى عنه 
البي يه فتحرم. [تكملة البحر الرائق: 4/8 ]4١‏ وإطلاق قوله: "واستخدام الخصي" يشير إلى أن مطلق الخدمة 
مكروه» وذكر في الأصح إنما يكره استخدامهم في الخدمة المعهودة» وهو الدحول في الحرع» وعلى الإطلاق 
حرى الزيلعي لتعليله بقوله؛ لأن فيه تحريض الناس على الخصاءء وهو مثلة. (فتح) 

جمعقد العز إلخ: يروى بعبارتين: الأولى من العقدء والثانية من القعود» ولا شك في كراهية الثانية؛ لاستحالة 
معناها على الله تعالى» وكذا الأولى؛ لأا توهم تعلق عزه بالعرش» والعرش حادث» وما تعلق به يمذا الوحه يكون 
حادثاء وعز الله قدم لا ينفك عنه أزلا وأبداء وقال أبو يوسف: لا بأس به؛ لأنه عل دعا به وبه قالت الثلاثة» = 


كتاب الكراهية 4 أحكام البيع والاحتكار 
رحق فلان» واللعب بالشطرنج والنردى وكل هو وجعل الراية ف عنق العبد» 


كره الدغاء بان ل يقو أن كرزة اللغب 
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= وبه أحذ الفقيه أبو الليث» ولعل السر في التجويز حواز جعل العز صفة للعرش؛ لأن العرش موصوف ف القرآن 
باججد والكرم» فكذا بالعز» ولا يخفى على أحد أنه موضع الهيبة» وإظهار كمال القدرة؛ وإن كان الله مستغنيا عنة» 
وعلى هذا تكون "من" بيانية» أي معقد العز الذي هو عرشكء وهذا وجه وجيه لما احتاره الفقيه» وفي "الشرنبلالية": 
قلنا: إنه حبر واحد» فالاحتياط في المنع. (فتح» تكملة) 

وبحق فلان: يعن لا يجوز أن يقول: بحق فلان عليك» وكذا بحق أنبيائك وأوليائك ورسلك والبيث والمشعر الحرام؛ لأنه 
ل حق لمنعاوق على التاق وكا عض برعت فر يشاء من غير وحوب عليه؛ ولو قال رجل لغيره: بحق الله أو بالله 
أفعل كذاء ل س عتليه. أن يان بذللك.شرغاء:و تحب أن اق بذلك»ء وف "التاثار خحانية": وجاء في الآثار ما يدل على 
حواز ذلك. [تكملة البحر الرائق: ]41١7/8‏ واللعب بالشطرنج إل: [بكسر أوله ولا يفتح إلا نادرا. (فتح)] 
يع يكره اللعب الشطرنج والتره؛ ما روي أن ابن عمر مر بقوم لعبون بالشطرنج» فلم يسلم عليهم» وقال: 
"ما هذه التماثيل الي أنتم لها عاكفون؟" وقال علت#: "من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم الخبزير" 
رواه أحمد "لدم وقال الشافعي: يباح اللعب بالشطرنج لتشحيذ الخاطر» وتزكية الفهم من غير قمار ولا إخلال 
بالواجبات» قال سهل بن محمد ارتي ركيبس أصبحاب الشافعي: إذا سلمت يداه من الخسران» والصلاة من 
النسيان؛ واللسان عن المذيان» فهو أدب بين الخلان» وإن قامر يما فهو حرام بالإجماعء ثم إن قامر بالشطرنج 
سقطت عدالته» وردت شهادته» وإن لم يقامر بف و كان متأو لا قبلت شهادتة: وبقيت عدالته» وما قال الشافعي 
رواية عن ابي يوسف أيضا. (عييٰ» ملا مسكين وغيرهما) 

وکل يعن یکره كراهة مخريم كل طوء لقوله عفكلة: "كل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثة: ملاعبة الرحل أهله وتأديبه 
لفرسه ومناضلته بقوسه". [رمز الحقائق: ]۳۸٦/۲‏ رعق الراية ! لخ: أي لا يجوز ذلك» قال الشارح: وصورته: 
أن يجعل في عنقه طوقا مسمرا .ممسمار عظيم يمنعه أن يحول رأسهء وهو معتاد بين الظلمة» وهو حرام؛ لأن عقوبة 
الكافر تحرم كالإحراق بالنار. [تكملة البحر الرائق: 4١4/4‏ ] وقيل: لا بأس به في زماننا؛ لأنه علامة الإباق» وقد كثر ف 
هذا الزمان خصوصا في السودان» و كان في زمانهم مكروها؛ لقلة الإباق. [رمز الحقائق: ؟/6؟] 

وحل قيده: يعني جاز قيد العبد احترازا من الإباق والتمرد» وهو سنة المسلمين في الفساق. |تكملة البحر 
الرائق: ]٤۱۸/۸‏ والحقنة: يعن تجوز الحقنة للتداوي؛ وجاز أن ينظر إلى ذلك الموضع للضرورةء ولا جناح على 
هن يتداوئ إذا كان یری أن الشاق هو الله تعالى دون الدواء؛ لقوله علتة: عنباد الله! تداء وا فان الله تغالى ¿ يضع 
داء إلا وضع له شفاء أو دواع إلا داءٌ واحد قالوا: يا رسول الله ! وما هو؟ قال: انرم » رواه الترمذي» 
وصححه» ولا فرق في الحقنة بين الرحل والمرأة» وإنما يجوز ذلك بالأشياء الطاهرة» ولا يجوز بالنجس كالخمر» - 
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ا شراء م 


وبيعه للعم والأم» الاق 3 ف حجرهم» وتؤجر أمه فقط. 

يع ما لابد للصغير منه كان الصغير في ححرهم ‏ أي الصغير أمه 
= وكذا كل هذا لا يجوز إلا بالطاهر؛ لما روى ابن مسعود ذه أنه عة قال: "إن الله لم يجعل شفاؤكم فيما حرم 
عليكم ؛ وفي "النهاية": يجوز التداوي بانحرم كالخمر والبول إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء» ولم يجد غيره من 
المباح ما يقوم مقامه» والحرمة ترتفع للضرورة؛ فلم يكن متداويا بالحرام» فلم يتناوله حديث ابن مسعود» وفي 
'الخانية" عن أبي نصر بن سلام: معن قوله ع##: "لم يجعل الله شفائكم في ما حرم" أي في الأشياء الي لا تكون 
شفاء» وأما إذا كان فيه شفاء فلا بأس به» كالعطشان يحل له شرب الخمر حالة الاضطرار. (فتح» عيين) 
ورزق القاضي: يعني وحل رزق القاضي من بيت المال؛ لأن بيت المال أعد لمصالح المسلمين» والقاضي محبوس في 
مصالحهم. وفرض الب 4 لعلى لما بعثه إلى اليمن» و كذا الخلفاء من بعده» هذا إذا كان بيت المال جمع من حل؛ 
فإن جمع من حرام وباطل لم يحل؛ لأنه مال الغير يحب رده على أربابه» ثم إذا كان القاضي محتاحاء فله أن يأخذ 
ليتوصل إلى إقامة حقوق المسلمين؛ لأنه لو اشتغل بالكسب لما تفر غ لذلك» وإن كان غنيا فله أن يأخذ أيضاء وهو 
الأصح؛ لما ذكرنا من العلة» ونظرا لمن يأتي بعده من المحتاجين. [تكملة البحر الرائق: ]٤١۹/۸‏ 
وسفر الأمة وأم الولد إلخ: يعن يجوز هما السفر بغير محرم؛ لأن الأمة بمنزلة الحرم لسائر رسال تيد يرجع 
إلى النظر والمس على ما بيناه» وأم الولد والمكاتبة والمدبرة كالأمة؛ لقيام الرق فيهن» وكذا معتقة البعض عند 
الإمام؛ لأا كالمكاتبة عنده» وفي "الكافي" قالوا: هذا في زمافم لغلبة أهل الصلاح» أما في زماننا فلا يجوز؛ لغلبة 
أهل الفساد. ومثله في "النهاية" معزيا إلى شيخ الإسلام. [تكملة البحر الرائق: ]47١/8‏ قال في "الفتح" نقلا عن 
"القهستاني": وعليه الفتوى. (فتح» عيي) 
وشراء إل: يعي يجوز لمؤلاء الثلاثة أن يشتروا للصغيرء ويبيعوا ما لا بد منه» وذلك مثل النفقة والكسوة؛ لأنه 
لو لم يكن هم ذلك لتضرر الصغير» وهو ممنوع؛ وأصله: أن التصرفات على الصغير على ثلاثة أقسام: نفع محضء 
فيملكه كل واحد هو في عياله» وليا كان أو أجنبيا كالهبة والصدقة» ويملكه الضبي بنفسه إذا كان مميزاء ونوع هو 
ضرر محض كالعتاق والطلاق» فلا يملكه عليه أحد» ونوع متردد بين النفع والضرر مثل البيع والإجارة 
للاسترباح» فلا يملكه إلا الأب والحد ووصيهماء سواء كان الصغير في أيديهم أو لم يكن؛ لأنهم يتصرفون عليه 
بحكم الولاية» واستعجار الظثر من النوع الأول» وفيه نوع آخرء وهو الإنكاح» فيجوز لكل عصبة وذوي الأرحام عند 
عدم العصبات» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب النكاح. [تكملة البحر الرائق: ]٤١١/۸‏ 
وتؤجر أمه إلخ: أي دون المذكورين؛ لأنها تملك إتلاف منافعه بغير عوض بأن تستخدمه» ولا يملكه هؤلاي 
وهذه رواية "الجامع الصغير'» وف رواية "القدوري": يجوز أن يؤجره الملتقط» ويسلمه في صناعة» فجعله من النوع 
الأول» وهذا أقرب؛ لأن فيه ضرورة ونفعا محضا للصغير. (فتح) 


كتاب إحياء الموات ۳4۸ أحكام إحياء الموات 


كتاب إحياء الموات 
هي أرض تعذر زرعها لانقطاع الماء عنهء أو لغلبته عليه غير ملو كة بعيدة من العامر, 


عن الأرضن بتأويل الموضع صفة لأرض صفة لأرض أيضا 
كتاب إحياء الموات إل: قال في "ملا مسكين": المناسبة بين الكتابين من حيث إن في كل منهما العمل بالأحسن, 
ففي إحياء الموات إنبات الأرض المامدة» وإجراء الأنمار تحت النخيل والأشجار, وهذا أمر مستحسن» فإن النعم 
العاحلة نموذج النعم الآحلة» وقال في "التكملة": مناسبة هذا الكتاب بكتاب الكراهية يجوز أن يكون من حيث 
إن هذا الكتاب مشتمل على ما يكره» وما لا يكره» ويكفي فيها أدن المناسبة. [477/8] 
إحياء الموات: في "القاموس": الموات كسحاب وغراب ما لا روح فيه أو أرض لا مالك ها. (فتح) 
هي أرض تعدر زرعها: هذا بيان معنئ الموات شرعا يعي الموات أرض تعذر زرعها لانقطاع الماء عنها إل 
فقوله: "هي أرض" بمنزلة الجنس» يشمل ما تعذر وغيره» وقوله: "تعذر" أحرج غيره» فلا يكون مواتاء وقوله: 
"لانقطاع الماء عنهاء أو لغلبته عليها" بيان لسبب التعذرء وقوله: "غير مملوكة" أحرج ما كان كذلك وهو مملوك؛ 
فلا يكون مواتاء وقوله: "بعيدة من العامر" أحرج القريبة» فلا تكون مواتاء قال الشارح: وهذا تفسير موات الأرض› 
وإنغا ميت مواتا إذا كانت يذه الصفة؛ لبطلان الانتفاع بها تشبيها بالميت. [تكملة البحر الرائق: 4717/8] 
لانقطاع الماء عنه: اعلم أن قوله: "لانقطاع الماء عنه"» و كذا قوله: "أو لغلبته عليه" وقع فيه لفظ "عنه" و"عليه" 
بتذكير الضمير في نسخ الكنز المطبوعة الموجودة عندي» وضمير المذكر وإن كان يصح إرجاعه إلى قوله 
"أرض" بتأويل الموضع أو المكان لكن الظاهر أن يكون عي وعليها) بتأنيث الضميرء كما في جميع الشروح 
الموجودة عندي من "البحر" و"ملا مسكين" و"العين" و"الطائي" فاحفظه. 
لغلبته عليه: على الأرض بالتأويل المذكور. غير e.‏ صضفةاثائية لأرضء آي اغير تملوكة لخد و إغا قد به 
لأا لو كانت مملوكة لمسلم أو ذمي كان ملكه باقيا فيها؛ لعدم ما يزيله فلا تكون مواتاء فإذا عرف المالك فهي 
له» وإن لم يعرف كانت لقطة يتصرف فيها الإمام كما يتصرف في جميع اللقطات والأموال الضائعة» ولو ظهر 
ها مالك بعد ذلك أحذهاء وضمن له من زرعها إن نقصت بالزراعة» وإلا فلا شيء عليه. (عيي) 
بعيدة من العامر: بأن تكون في مكان بحيث لو وقف إنسان في أقصى العامر» وصاح بأعلى صوته لم يسمع الصوت 
منه» فإنه موات» وإن كان يسمع» فليس يموات؛ لأنه فناء العامر» فينتفعون به لرعي المواشي وطرح الحصائد» وهذا 
قول أبي يوسف» وعند محمد: تعتبر حقيقة الانتفاع» حن لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية» وإن كان بعيداء 
ويحوز إحياء ما لا ينتفعون به» وإن كان قريبا من العامر» وبه قالت الثلاثة.[رمز الحقائق: ]88/١‏ وقال في 
"الفتح": فمدار الحكم على البعد عند أبي يوسف» وهو المختار كما في "المختار"؛ وانقطاع الارتفاق عند محمد» - 


كتاب إحياء الموات ۳4۹ أحكام إحياء الموات 


ومن أحياه ادن الإإمام فلكه وإك حجر لا ولا جوز إحياء ما قر ب من العامر» 


أي الموات أي لا بملکه 
وف ععفر را ى فوا o‏ ممه ER‏ دمع عه Ê Eî û ES‏ وده O Û E E‏ 2 
للعطن كانت أو للناضح 


= وبه يف كما في زكاة 'الكبرى' وهو ظاهر الرواية كما في "شرح الطحاوي'» قال الزيلعي: "وشمس الأئمة 
السرحسي اعتمد على قول أبي يوسف". [تبيين الحقائق: ۷۸/۷] 

ومن أحياه إلخ: يعي من أحيا الموات بإذن الإمام ملكه عند أبي حنيفة» وقالا: بملكه من أحياه» ولا يشترط فيه 
إذن الإمام؛ لقوله ع#: "من أحيا أرضا ميتة فهى له"؛ رواه أحمد والترمذي وصححه» وبه قالت الثلاثة؛ إلا عند 
مالك: لو تشاح أهل العامر يعتبر الإذنء وإلا لاء وله: قوله ع84: "ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه"› 
والمراد به المباحات إلا أن الحطب والماء والحشيش خصت بالحديث» فبقي ما عداها على الأصل» والحديث 
مول على أنه أذن لقوم بأعياهمء أو المراد به إذا كان بإذن الإمنام جمعا بين اللنديقين. [رمر الحقائق: 6/9 8] 
ولو كان امحي ذميا شرط الإذن اتفاقاء ولو كان مستأمنا لم يملكه اتفاقا من "العيين" و"الطائي". 

ملكه: أي الموات وبغير إذنه لا يتملكه. وإن حجر لا: أي منع غيره منها لا يملكه بالتحجير» وهو إما من الحجر 
وهو المنع؛ لأنه يعنع غيره» وإما من وضع الحجر؛ لاهم كانوا يضعون الأحجار حوها تعليما للحدود كي لا يش ركهم 
فيهاء لكنه هو أولى يماء فلا تؤحذ منه إلى ثلاث سنين» فإذا لم يعمرها أحذها الإمام منه» ودفعها إلى غيره» وإِنما 
قدر ثلاث سنين؛ لقول عمر ذ#نه: ليس للمتحجر بعد ثلاث سنين حق"» هذا من طريق الديانة» وأما في الحكمء 
فإذا أحياها غيره قبل مضيها ملكها؛ لتحقق سبب الملك منه دون الأول» وإن حفر ها بغرا فهو تحجيرء وكذا 
جعل الشوك حوطاء ولو كرما أو ضرب عليها المسناة » أو شق لا ثراء فهو إحياء» وإن فعل أحدهما يكون 
تحجيراء وإن سقاها مع حفر الأنهار كان أحياء. [رمز الحقائق: ۳۸۹/۲] 

ولا يجوز إحياء ما قرب إلخ: [فيترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم. (طائي)] لتحقق حاجتهم إليه 
تحقيقا عند حمد» أو تقديرا عند أبي يوسف على ما تقدم» فصار كالنهر والطريق» وهذا قالوا: لا ملك الإمام أن 
يقطع ما لا غيئ للمسلمين عنه كالملح والآبار يستسقي منها الناس. [تكملة البحر الرائق: 5/7 47] 

ومن حفر: بإذن الإمام عنده ومطلقا عندهما. (عيي) 

في موات إخ: أي حرم البئر أربعون ذراعاء وحرتم الشيء ما حوله من حقوقه ومرافقه» سمي بذلك؛ لأنه حرم 
على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به» والدليل على كون الحرم أربعين ذراعا قوله علت: "من حفر برا فله ما 
حوها أربعون ذراعا"؛ ثم قيل: الأربعون من الحوانب الأربعة من كل جانب عشرة أذرع؛ لأن ظاهر اللفظ يجمع 
الجوانب الأربعة» والصحيح أن المراد أربعون ذراعا من كل جانب؛ لأن المقصود دفع الضرر عنه كي لا يحفر آخر 
بئرا في جنبهاء فيتحول ماء الأولى في الثانية» ولا يندفع هذا الضرر بعشرة أذرع من كل جانب. (عييْ» فتح) 


كتاب إحياء الموات o.‏ أحكام إحياء الموات 


فل مخرعها أربعؤد EIT‏ وحريم العين مس ماثة ی کل ن 
ميغ عدن كل E‏ 


حفر بثرا في حريمها منع منه» وللقناة حرم بقدر ما يصلحه» وما E Neel‏ 


حرع البشر الأول 


ولم يحتمل عوده اليه فهو موات» ERI RO 8853 8 ESI‏ 8 235 5ه 8 285 Eu‏ 


5 عو د شاع الغرات 


للعطن فأربعون ذراعا» وإن كانت للناضح فحريمها ستون ذراعا؛ لقوله علت#: "حرم العين خمسمائة ذراع» 
وحريم بغر العطن أربعون ذراعاء وحرع بر الناضح ستون ذراعا"؛ ولأن استحقاق الحريم باعتبار الحاحة» وحاجة 
بئر الناضح أكثر؛ لأنه يحتاج إلى موضع يسير فيه الناضح» وهو البعير» وقد يطول الرشاءء وف بعر العطن يستقى 
بيده» فلابد من التفاوت بينهماء وله: ما روينا من غير فصل» ومن أضله: أن العام المتفق على قبوله والعمل به 
مر ججح على الخاص المختلف ق قبوله والعمل بهي وهذا رجح قوله علكة: "ما أخخر جحته الأرض شفيكة العش " على 
قوله ##: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"» وعلى قوله علت#: "ليس في الخضراوات صدقة"» ومن هنا رحح 
أصحابنا كلهم قوله ع: "التمر بالتمر مثلا بمثل" على خبر العرايا. وبر العطن الي ينزح الماء منها باليد» وبثر 
الباضيح البق يبرح اخاع جا باليس رع جج 

و حرم العين !ج لما رديناء ولأن العين تستخر ج للزراعةع فلابك من وطن پستقر فية الماع ومن مو ضع يجري 
فيه إلى الزراعة؛ وقدر الشارع بخمسمائة؛ ولا مدخل للرأي في المقادير» ثم قيل: الخمسمائة من الحوانب الأربعة 
شن كل جائب ها رّة و-مسة ۾ شرو ل دراعاء والأصح أن نما تة دراع شن کے جحالب» والدراع هو المكسرة 
وهو ست قبضات» وكان ذراع الملك سبع قبضات» فكسر منه قبضة. [تكملة البحر الرائق: //475] 

فمن حفر إلخ: لأنه صار ملكا لصاحب البئر ضرورة؛ لتمكنه من الانتفاع» فكان الحافر متعديا بالحفر في ملك غيره» 
فإن حفر فللأول أن يؤاحذه بسد ما احتفره الثاق» وقيل: يضمنه النقصان» ثم يكبسه بنفسه» ولیس له أن يكلفه 
الكبس بل يكبسه بنفسه» كما إذا هدم جدار غيره كان لصاحبه أن يؤاحذه بقيمته لا ببناء الجدار» وهذا هو الصحيح» 
فتقوم الأرض باذ حفر اح ا حفر» فيضهنه نقصان ما بينهماء و إل حفر الثان بكرأ باذك الإإمام قُِ غير : ّم الأول 
وهي قريبة منه» وذهب ماء البئر الأويك إلى الثانية وغرقت الثانيةء فلا شيع عليه وللثابي ا حرم من الجوانب الثلااث 
دون الجانب الأول. (ملا مسكين» فتح» تكملة) وللقناة ! لح: [القناة ججرى الماء تحت الأرض. (فتح)] لم يقدر حرم 
القناة بشيء يكن ضبطه. وعن محمد: أنه تمنزلة البئر في استحقاق الحريم. 

وقيل: هذا 5 وعنة الإمام: | لا حرم له ما 0 ا هر للاء على وجه الأرض؛ لأنه فهر في الحقيقة» فتعتبر بالنهر. 
مز الموات رة أذر ع» حي لا تملك غيره أن يغرس شجرا 2 حرغه. آ ر الحقائق: 1۰/۲[ 

فهو موات إح: أنه یسن ٤‏ للف أله وجاز إحياةٌ د إذا ۾ يكن حريما لعامر . | تكملة البحر الرائق: ]| 


كتاب إحياء الموات ۳٣٥١‏ أحكام الشرب 
وإن احتمل لاء ولا حرج للنهر. 
أي لا يكون مواتا | 


ليسقى المزارع والدواب معدا هي فهر بغداد فر الكوفة ‏ خخيرة أي لكل أحد من الناس 


وإن احتمل لا: يعن إن احتمل عود الماء إليه لاء يعي لا يكون مواتا؛ لتعلق حق العامة فيه على تقدير رجوع الماء 
إليه؛ لأن الماء حقهم لحاحتهم إليه. [تكملة البحر الرائق: 47107/8] ولا حريم للنهر: أي من كان له فر في أرض 
غير» فليس له حرم عند أبي حنيفة إلا أن يقيم البينة على ذلكء وقالا: له مسناة النهر مشي عليهاء ويلقي عليها طينه» 
وكذا الخلاف لو حفر النهر قي الأرض الموات؛ والمستاة: ما يبن للسيل ليرد الماء عن الأرض كذا في "ملا مسكين" 
و"الفتح". وقال العييْ: ولا حرم للنهر عند أبي حنيفة» وقالا: له حريم من الحانبين بقدر إلقاء الطين ونحوه. وبه قالت 
الثلاثة» وقيل: هذا بالاتفاق» وهو قول الحققين من أصحابناء ذكره في "المحيط".[رمز الحقائق: ۳۹۰/۲] 

ثم اعلم أن الصاحبين وإن اتفقا على أن النهر له حربماء لكن احتلفا في قدره» فأبو يوسف قدره بنصف عرض النهر 
من ال حانبین؛ لأن طينه يلقي في جانبيه؛ فيقسم عرضه عليهماء وقدره محمد بكل عرضه من كل جانب؛ لأنه قد 
لا بمكنه إلقاء الطين من جانبيه جميعاء فيقدر بعرضه من كل حانب» وفي "كشف الغوامض": الاحتلاف بين أبي 
حنيفة وصاحبيه في فهر كبير لا يحتاج فيه إلى كرى في كل حين» وأما الأفهار الصغار التي يحتاج إلى كريها أي 
حفرها في كل وقتء فلها حرع بالاتفاق. (ملا مسکین» فتح) 

فصل في الشرب إخ: لما فرغ من ذكر إحياء الموات ذكر ما يتعلق به من مسائل الشرب؛ لأن إحياء الموات 
يحتاج إليه» وقدم فصل المياه على غيره؛ لأن المقصود هو الماءء لا يقال: إذا كان الشرب مما يحتاج إليه الموات 
كان اللائق تقديم مسائل الشرب على مسائل إحياء الموات» قلنا: لأضالته وكثرة فروعه يستحق التقديم على 
الشرب. |تكملة البحر الرائق: ]٤۲۹/۸‏ هو نصيب الماء إلخ: هذا معى الشرب لغة» وفي الشريعة: عبارة عن 
نوبة الانتفاع بالماء سقيا للمزارع والدواب» قال "الوافي": فيكون الشرب أعم من الشفة؛ لأنها خصوصة بالحيوان» 
ولك أن تقول: ذكر المععى اللغوي كما فعله المصنف لا يليق في المتون. (فتح» تكملة) 

غير تملوكة إل: لأن هذه الأغار ليس لأحد فيها يد على الخصوص؛ لأن قهر الماء يمنع قهر غيره» فلا يكون 
محرزاء والملك بالإحراز.(فتح) ولكل أن يسقي إ 2: يع لما لم تكن هذه الأفار مملوكة لأحدء فلكل واحد أن 
يسقي أرضه» ويتوضأ به» ويشربه» وينتصب الرحى عليه» ويكري منها فرا إلى أرضه؛ لقوله عَلِتلا: "المسلمون 
شركاء في ثلاثة: الكل والماء والنار": والمراد بالماء ما ليس بمحرز؛ لأنه بالإحراز يخرج من أن يكون مباحا 
كالصيد إذا أحرز» فلا يجوز لأحد أن ينتفع به إلا بإذنه.(فتح بتغيير) 
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يتو ضا به» و يیشربه» وينصب الو عليةع ويكرف منها مرا إن أرضه إن لم يضر 
E‏ ظ 

بالعامة. وفي الأثار المملوكة والآبار والحياض لكل شربه» وسقي دابته لا أرضه»› 


5 لكل للج 


وإن خخيف تخريب النهر لكثرة البقور بمنع: والحرز في الكوز والجب لا ينتفع به إلا 


أي الماع ارز 


أن يأذن BES 2 6ê 222 E‏ مه 2 KEG HEG & E E‏ فداه HE HE E EE‏ عا 


إن لم يضر بالعامة: لأن الانتفاع المذكور لكل واحد إذا ل يضر بالعامة؛ لأن الانتفاع بالمباح لا يجوز إلا إذا كان 
لا يضر بأحد كالانتفاع بالشمس والقمر واشواء.|رمز الحقائق: ؟/591] وإن أضريهم بأن يميل النهر العظيم إلى 
هذا ابحاتب إذا اتكسر ضفعه» فتغرق القرق, والأراضي ونحوه لا تجوز وقوله: "إن لم يضر بالعامة" متعلق 
بالرحى والكري. (عيين؛ ملا مسكين) 

لكل شربه وسقي دابته !ح: أي لا سقى أرضه؛ وإنما كان له حق الشرب وسقي الدواب؛ لما روينا من حديث 
"المسلمون شركاء فى الالة اخ ولأن الأغار والآبار والحياض م توضع للاحراز» والمباح لا يتملك إلا بالإحراز» ولكن 
المسافر لا يمكنه أن يأحذ ما يوصله إلى مقصده» فيحتاج أن يأخذ نما يمر عليه ثما ذكر ما يحتاج إليه لنفسه ودوابه 
وصاحبه» فلو منعه من ذلك لحقه ضرر عظيم» وهو مدفوع شرعاء بخلاف سقي الأراضي» حيث بنع وإن لم يكن فيه 
ضرر؛ لأن فى إباحة ذلك إبظال حق صاحب الأغار؛ إذ لا فاية لذلك» فتذهب منفعة صاحب الأفار» فيلحقه بذلك 
ضرر» بخلاف سقي الدواب؛ لأن مثله لا يلحقه به ضررء حي لو تحقق فيه الضرر يمنع. [تكملة البحر الرائق: 870/48 ] 
لكثرة البقور: من البقرء وهو الشق» أراد أن صاحب النهر إذا حاف على النهر من سقي الدواب بأن تكسر ضفته 
أو تدشق إلى موضع آخحر» فحينئل بمنع؛ لأن الحق له على الخصوص» وإنما أثبتنا حق الشرب لغيره للضرورة؛ فلا معن 
لإثباتة على وجه يتضرر به صاحبه؛ إذ به تبطل منفعته. [رمز الحقائق: ۳۹۱/۲] 

الجب إلخ: ضبطه في "العيي" و"'ملا مسكين" بضم الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة» وهي الخابية» وقال في 
"الطائي": هو بضم الحيم وهو الصريح» وفي بعض النسخ بالحاء المهملة» وهي الخابية وتحوها. 

3 أن يأذن صاحبه: لأنة ملكه بالإإحراز؛ فکان أعحق بيه كالصضيل إذا اده ولكن فيه شبهة الشركة لظاهر ما رويناء 
فيعمل فيما يسقط بالشبهة» ولو سرق الماء في موضع يعز فيه الما وهو يساوي نصابا لا يقطع. واعترض عليه بأنه 
على هذا ينبغي أن لا يقطع في شيء من الأشياء كلها؛ لأن قوله تعالى: هو الي حل لَك ما في الأَرْض حَمِيعا ب 
اله رط القييبية قاری وسيب به العمل ادرت ولتق قولة "ضاق لمر اليني ای لك تاف 
رض جَمِيعا ولا يلزم من العمل به إبطال الكتاب» بخلاف قوله تعالى: هو الَذِي حل لكر ما في الَْرْضٍ جَمِيعا4 
فإن العمل به على الإطلاق يطل العمل بقوله تعالى: «إالزَائيَة وَالزَانِي © (النور:؟) ولالسَّارقَ وَالسارقة# ولمائدة:) - 
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وكري غر غير عارك من نيبت أكال» فإ م يكن فيه شيء يجبر الناس على كريه؛ 


باحر صفة هر حير المبتداً أي حفره 

اق اع عارك على أجلت 3 فيجير الآ على ره روا ري اي الشمر 3 

و e‏ فان جوز Sg‏ رس سس و ست ف Eh‏ ب افا ةما 
على أهل النهر 


= وغير ذلك» فدل على أن المراد به غير ما دل عليه الخصوصيات» كذا في "العناية". [تكملة البحر الرائق: ]٤١١/۸‏ 
ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه أو دابته العطش» كان له أن يقاتله بالسلاح؛ لأثر عمر فقت وإن كان محرزا في 
الإناء ليس له أن يقاتله بالسلاح» وله أن يقاتله بلا سلاح إذا كان فيه فضل عن صاحبه» في "الكافي": قيل في البثر 
ونحوها: الأولى أن يقاتله بغير سلاح. إرمز الحقائق: ۳۹۱/۲] 
وكري: أي حفرء وهو مع المضاف إليه مبتدأً. من بيت المال ! لخ: لأن ذلك لمصلحة العامة؛ ومال بيت المال 
معد لاء فكان مؤونة الكري منه» وكذا إصلاح مسناته من بيث المال أيضاء ويصرف إليه من الخراج والحزية 
دون العشور والصدقات؛ لأن الثائى للفقراء والأول اعت (فتح الله المعين) 
يجبر الناس إلخ: يعي إذا لم يكن في بيت المال شيء أجبر الإمام الناس على كريه؛ لأن الإمام نصب ناظراء وقي 
تركه ضرر عظيم على الناس» وقلما يتفق العوام على المصالح باحتيارهم» فيجبرهم عليه؛ لما روي أن عمر ذكء 
أحبر في مثل هذاء فكلموه» فقال: "لو تركتم لبعتم أولادكم"» إلا أنه يخرج للكري من كان يطيق الكري منهم؛ 
ويجعل مؤونته على الأغنياء الذين لا يطيقون الكري بأنفسهم» قال في "المداية": فإن أراد أن جصص النهر خوف 
الانتتشاف» وفيه ضرر عظيم» يجبرهم على ذلك. [تكملة البحر الرائق: ]٤١۲/۸‏ 
على أهله: لأنه المنفعة لمم على الخصوصء فتكون مؤونته عليهي ولأن الغرم بالغنم ثم النهر المملوك يكون خاصا 
وعاماء والفاصل بينهما: أن ما يستحق به صاحبه الشفعة» فهو خاصء وما لا يستحق به الشفعة» فهو عام» فإن كان 
الشركاء في النهر دون المائة» فهو حاص تحب فيه الشفعةء وإن كانوا مائة فضاعداء فالشركة عامة لا تحب الشفعة 
للكل» وإنما تكون للجارء قال الإنقاني: وهذا أحسن ما قيل فيه لكن قدم الزيلعي أن الأشبه تفويض القلة والكثرة إلى 
رأي المجتهدين في كل عصرء وكريهما أي النهر الخاص والعام على أهلهما لا على بيت المال. (قتح» مسكين) 
فيجبر الأب إلخ: مطلقا سواء كان المملوك خاصا أو عاما لما ذكرناء وقيل: إن كان النهر خاصا لا يجبر» ووجه 
الفرق: أنه إذا كان عاماء فيه دفع ضرر غات افيسخير بر الآبي بخلاف الخاص» وقي الضرر الخاص يمكن الدفع بأن يرفع 
الأمر إلى القاضي» فينفق ويرحع على الممتنع بحصته» وبه أحذ الفقيه أبو جعفر» وصار كزرع بين شريكين امتنع 
أحدهما من الإنفاق» فلصاحبه أن ينفق عليه بأمر القاضي» ويرجع عليه .ما أنفق» فكذا هذا. (مسكين. بحر) 

من أعلاه إلخ: يعي مؤونة كري النهر المشترك على الشركاء من أعلى النهر» وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما: 
الكري عليهم جميعا من أوله إلى آخره بحصص الشرب والأراضي» وصورته: أن عشرة اشتر كوا في ممر» واحتاج = 
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برئ» ولا كري ی أهل الشفة» ويصح دعوى الفرب بغير أرض. هر ب 

ذلك الرججل ف الخرري 
= النهر 5 لی فنا شیا وقد ابوس جب رای الس کی اه وعندة: يبدا بالکری من أعلى 
النهرع وتوضع على الأول منهم عشر مؤونة ما يحازي أرضه من النهرع فإدا جاوز أرضه برق من الكري» و توضع 
على الثاني تسع المؤونة إلى أن يجاوز أرضهء وعلى الثالث تمن المؤونة» ثم وثم» فيكون من في الآخر أكثرهم غرامة» 
تسييل ما فضل عنه» فلو سد ذلك فاض على زرعة؛ فأفقسده: فتبين أن الكل ينتفغؤن بالكل. 
وهذا استووا في استحقاق الشفعة به وله: 2 مؤؤولة الكري على من ينتفع بالنهر بسقي الأرض منه› فإذا جاوز 
أرضه م يبق له منفعة السقيء فلا مؤونة عليه» ومنفعته بأسفله بإحجراء ما فضل من الماء فيه لا يلزمه به عماره» 
ألا ترى أن من له حق تسييل ماء سطحه على سطح جاره لا يلزمه شيء باعتبار تسييل الماء فيه من عمارة ذلك 
الموضع؛ ولأنه يتمكن مع دفع الضرر بسد فوهة النهر هن أعلاه إذا استغيى عنه» فلا يحتاج إلى الكري من أسفل› 
والفتوى على قول الإمام كما في "الكفاية" وغيرها عن "الخانية" و"القهستاني"» هذا خلاصة ما في الشرو 
۾ عير ها» وقد أو ضحت المسالة ليس اقهمة: فاحفظه. 
يشربون منه إذا اتفقوا على كريه» فبلغوا فوهة هر قرية يرفع عنهم مؤونة الكري اتفاقا» وعلى هذا الخلاف 
إذا احتاحوا إلى إصلاح حافي النهرء وزعم بعض المشايخ أن الكري إذا انتهى إلى فوهة أرضه من النهرء فليس 
عليه شيء من للمؤنة» والأصح أن عليه المؤونة» وأما تحر المساقط والأوساخ الذي يسقط فيه فائض الماء 
والكنيف الخارجة من الدور والأزقة في دمشق إذا احتاج إلى الكري» فهو على عكس فر الشرب» 
وصلوا ق الكري م : ن أعبلاه إلى دار رجحل شارك من قله أن حاحة كل واحد إلى تسييل أوساععه من داره 
إلى آخر النهرء فمن في الأعلى أكثرهم غرامة؛ لاحتياحه إلى جميع النهرء ودونه فيها من بعده إلى الآحر» فهو 
أقلهم غرامة. (ملا مسكين» فتح, رد الحتار) 
ولا كري !إ: لأنهم لا بحصون؛ لأن أهل الدنيا كلهم لحم حق الشفة» ومؤونة الكري لا تحب على قوم لا بحصون؛ 
ولأن المراد من حفر الأتمار و نحوها سقي الأراضي» وهل الشفة أتبا ع» والمؤواثة جب على الأصول دول الأتباع, 
وهذا لا يستحقون به الشفعة» والشفة واحد الشفاة» وأصله شفهة سقطت الطاء تخفيفاء وأهل الشفة هم الذين 
شم حق الشرب نشا ههه و سقي دواكمىى والاستقاء بالأه واي دول سقبي الأراضي. 
ويصح دعوى الشرب !2: وهذا استحسان, والقياس أن لا يصح؛ لأن شرط صحة الدعوى إعلام المدعى به 
في الدعوى» والشهادة والشرب جهو ل جهالة لا تقبل الإعلام, ولأنه يطلب من القاضي أن يقضي له بالمدعى 

به إذا د ثبت دعواه بالبينة» والشرب لا يحتمل التمليك بدون الأرض» فلا يسمع القاضي فيه الدعوى والخصومة - 


كتاب إحياء الموات ده "م أحكام الشرب 


اختصموا في الشرب» فهو بينهم على قدر أراضيهم. وليس لأحدهم أن يبشق 


الشرب_ لأحد الشركاء في النهر 
ق أو اينضب عليه رحى أو دالية أو جسرا أو يوسع قم النهر». . ٠٠٠٠ ٠,‏ :..: 
لقي المعداك إلا برضاهم 


= كالخمر في حق المسلمين» وجه الاستحسان: أن الشرب مرغوب فيه» ويمكن أن يملكه بغير الأرض بالإرث 
والوصية» وقد تباع الأرض» ويبقى الشرب وحده» فإذا استولى عليه رحل ظلما كان له أن يرفع يده عنه بإثبات 
حقه بالبينة. [تكملة البحر الرائق: .// 4 ]| 
على قدر أراضيهم إل: لأن المقصود من الشرب سقي الأراضي» والحاجة إلى ذلك تختلف بقلة الأراضي وكثرقاء 
والظاهر أن حق كل منهم من الشرب بقدر أرضه وبقدر حاجته» بخلاف الطريق إذا اختلف فيه الشركاء حيث 
يستوون في ملك رقبة الطريق» ولا يعتبر في ذلك سعة الدار وضيقها؛ لأن المقصود فيه الاستطراق» وهو لا يختلف 
باحتلاف الدار» وليس لأحدهم أن يسكر النهر أي يسده على الأسفل» ولكنه يشرب بحصته» فإن تراضوا على أن 
الأغلى يسكره حي يشرب بخصتهة: أو اضطلحوا على أن يسكر كل متهم في نوبته جاز؛ ولكن إن أمكنه أن 
یسکره بلوح أو باب» فليس له أن يسكر بالطين والتراب؛ لأن النهر ينكيس به» وفيه إضرار بالشركاء إلا أن 
يتراضوا على ذلك» وإن ل يمكن باللوح فبالتراب» وسكر التهر حبسه من حد دحل» والسكر - بكسر السين - 
فا یشک به الماع. آرم الحقائى: 1۳۹۲/۲ 
وليس لأحدهم أن يشق إلخ: لأن في شق النهر ونصب الرحى كسر ضفة النهر المشترك؛ وشغل المشترك بالبناء بغير 
إذن الشركاء لا يجوزء إلا أن يكون الرحى لا تضر بالنهر ولا بالماءء ويكون موضعها في أرض صاحبهاء فيجوز؛ لأن 
ما يحدثه من البناء قي حالص ملكه» وبسبب الرحى لا ينقص الماء» والمانع من فعل ذلك الإضرار بالش ركاء, 
ولم يوحد» وبالقنطرة والجسر إشغال الموضع المشترك بغير إذن الش ركاء فلا يجوز. |تكملة البحر الرائق: ]٤١٤/۸‏ 
أو دالية ! لخ: الدالية جذع طويل يركب تركيب مداق الأرز في رأسه مغرفة كبيرة ليسقي ياء وقيل: هو 
الدولاب والسانية للبعير يسقي عليها من البئر. [تكملة البحر الرائق: 5714/8 ] 
أو جسرا إلخ: الجسر اسم لما يوضع ويرفع ما يكون متخذا من الألواح والخشب. والقنطرة: مما يتخذ من 
الآحر والحجرء ويكون موضوعاء ولا يرفع» هكذا قال الشارح» قلت: الجسر أعم من القنطرة؛ لأنه يكون من 
ا لخشب ومن التراب أيضاء والقنطرة تكون من الحجر ونحوه» ولا يلزم الرفع في الجسر خصوصا إذا عمل من 
التراب. [رهز الحقائق: ۳۹۳/۲[ (تكملة) 
أو يوسع فم النهر: لأنه يكسر طرف النهر» ويزيد على مقدار حقه في أخذ الماء» وكذا إذا أراد أن يؤخر 
الكوة عن فم النهر بأن أراد أن يزيد في عرضه» ويؤخر الكوة عن فم النهرء فجعلها أربعة أذرع عن فم النهر إلى 
أسفل» ليس له ذلك» وإن تصرف في حالص ملكه؛ لأنه يضر بأصحابه؛ لأنه يأحذ الماء أكثر من حظه. (فتح) 


كتاب إحياء الموات ا ۳۵٦‏ أحكام الشرب 


أو يقسم بالأيام وقل وفعت الست بالكوى, أو يسوق شربه 9 أرض له أخرى 


أ لين لأحدهم أن يقس ای أ أن يساق 
پس هنا فيه رتبت بلا رضائهم» ويورث الشرب» ويوصى بالانتفاع بعينه ) ولا باع 
رض الاخرق اف الراب اشرب 
ولا بو شب » STE SS RES SOE HSE‏ عمد E ES‏ دا كرو ê E‏ مناه HE E BE‏ عات 2 مشا عرو 5 


أو يقسم بالأيام إلخ: أي ليس له أن يقسم بالأيام» والحال أنه قد وقعت القسمة بالكوى؛ لأن القديم يترك 
على حاله» لظهور الحق فيه ولو كان لكل واحد منهم كوى مسماة في فر خاص» لم يكن لواحد منهم أن يزيد 
كوة» وإن كان لا يضر بأهله؛ لأن الشركة عحاصة»ء بخلاف ما إذا كان الكوى 4 الأعظم؛ لأن لكل انعد 
منهم أن يشق هرا منه ابتداءء فكان الكوى بالطريق الأولى» ولو أراد الأعلى من الشريكين في فر حاص» وفيه 
كوى بينهماء أن يسد بعضها دفعا لفيض الماء عن أرضه» ليس له ذلك؛ للإضرار بالآخر. (فتح الله المعين) 
وقد وقعت: الحملة حالية يع والحال أنه قد وقعت. بالكوى ع الكرعع بكشر الكاف» وخر فية ١‏ 
والقصر» وهو جمع كوة - بالفتح - وهو النقب» وقد 0 الكاف في المفرد والجحمع» ويستعار لمفاتيح الماء إلى 
المزارع والحداول» فيقال: كوى النهر. (ملا مسكين» عيئ 
أو يسوق شربه إل: أي ليس لأحد أن يسوق شريه إلى االو ها آي للارط الأعرى اق التهر شري 
لأنه إذا فعل ذلك يخشى أن يدعي حق الشرب ها من هذا النهر مع الأولى إذا تقادم العهد. [رمز الحقائق: ۳۹۳/۲] 
ويستدل على ذلك بالحفر وإحراء الماء فيه إليها. (تكملة) بلا رضائهم !خ: متعلق بالجميع أي ليس لأحد من 
الشر كاء تلك التصرفات المذ كورة في النهر المشترك إلا برضاء الشر كاء» وهم نقضه بعد الإجارة» ولورتتهم من 
بعدهم؛ لأن هذا تبرع كما حققه الزيلعي» والتبرعات غير لازمة. (فتح بزيادة من الحشي) 
ويورث الشرب إخ: أي تحري الوراثة في الشرب؛ لأنه حق مالي» فيجري فيه الإرث. [رمز الحقائق: ۳۹۳/۲] 
ولأن الورثة ععلق اميت يقومون مقاه وجاز أن يقومؤا عقاهه فيما لا خيوز تليكه كالمعاوضنات والتيرعات 
كالدين والقصاص والخمر» وكذا الشرب. |تكملة البحر الرائق: /475] 
ويوصى بالانتفاع إلخ: لأن الوصية أحت الميراث» فكانت مثله. [تكملة البحر الرائق: 4*5/8] ولأن جهالة 
الموصى به لا تمنع الوصية؛ لأا من أوسع العقودء حي جازت للمعدوم وبالمعدوم. [رمز الحقائق: ۳۹۳/۲] 
ولا يباع ولا يوهب ج وكذا لا يؤحر ولا يتصدق به؛ إما للغرر أو للجهالة الفاحشة» أو لعدم تصور قبضه» أو 
لعدم الملك فيه للحال؛ لأنه ليس .هال متقوم في ظاهر الرواية» وعليه الفتوى» حن لو أتلف شرب إنسان بأن سقى 
أرضه من شرب غيره لا يضمن على رواية الأصل» وجوز بعض مشايخ بلخ بيعه؛ لتعامل أهل بلخ» والقياس يترك 
بالتعامل» قلنا: إنه تعامل أهل بلدة واحدة» وإذا حكمو بصحة بيعه نفذ» وكذا لا يصلح مسمى في النكاح» ولا في = 


كتاب إحياء الموات ۳o‏ أحكام الشرب 
ولو ملا أرضه ماءِ» فنزت ارض جاره» او غرقت لم يضمن. 
كر عه 


- الخلع» ولا في الصلح عن دم العمد» وهذه العقود صحيحة لا تبطل بهذا الشرط فيهاء ويجب على الزوج مهر 
المثل» وعلى المرأة رد ما أحذت من المهرء وعلى القاتل الدية» و كذا لا يصلح بدلا في دعوى حق» وللمدعي أن 
يرجع في دعواه. (فتح» تكملة) 

لم يضمن إل: لأنه متسبب» وليس بمتعد» فلا يضمن؛ لأن شرط وجوب الضمان في السبب أن يكون متعدياء 
ألا ترى أن من حفر بثرا في أرضه لا يضمن ما عطب فيه» وإن حفر في الطريق يضمن» وإنما قلنا: إنه ليس .متعد؛ 
لأن له أن يملا أرضه ويسقيه؛ قالوا: هذا إذا سقي أرضه سقيا معتادا بأن سقاها قدر ما تحتمله عادةء أما إذا 
سقاها سقيا لا تحتملة أرضه» فيضمن» وهو نظير ما قالوا لو أوقد تارا في دار فاحترق دار يخارة؛ فإن كان 
أوقدها مثل العادة م يضمنء وإن كان بخلاف العادة يضمن» وكان الشيخ إسماعيل الزاهد يقول: إنما لم يضمن 
بالسقى المعتاد إذا كان محقا فيه بأن سقى أرضه في نوبته مقدار حقه» وأما إذا سقاها في غير نوبته زيادة على 
حقه» فيضمن» لوجود التعدي. [تكملة البحر الرائق: 5557/4 ] 


كتاب الأشربة مهم تعريف الأشربة وأحكامها 


كتاب الأشربة 


جمع شراب 


الگر انب ما يسكن والحرم منها أربعة: الخمر› 1د-- 01110 |[ |[ [ 1[ 1[ 2221110101 
الأ 


من الإسكار الأشر نه 


Fd 
ا‎ 


كناب الأشربة اخ دك الا رة بعد الشرب؛ هما شعبتا عرق واحد لفظا ومعئ, فاللفظي هو الشرب 
مصدر شرب» والعرق المعنوي هو معن لفظ الشرب الذي هو مصدر شرب؛ فإن كلا منهما مشتق من ذلك 
المضدرء ولابد في الاشتقاق هن التناسب بين المشتق والمشتق منه في اللفظ والمععئ» قال قي "العناية": ومن محاسن 
ذكر الأشربة بيان حرمتها؛ إذ لا شبهة في حسن تحرم ما يزيل العقل لج افا ورك شكر المنعم. | تكملة 
البخر الرائق: ۳۴/۸ 4] 

فإن قيل: لماذا حل للأمم السابقة مع احتياحهم إلى العقل؟ أحيب بأن السكر حرام في جميع الأديان» و حرم 
شرب القليل من الخمر غلينا كرامة لنا من الله تعالى؟ لغلا يودي إلى الفظور بان يدعو القليل إلى الكثيرء وحن 
مشهود لنا بالخيرية» فإن قيل: هلا حرمت علينا ايتداءء والداعي المد کور موحوة؟ آي إا بان الشهادة 
بالخيرية لم تكن إذ ذاك» وإما لتدريج الضاري لتلا ينفر من الإسلام. 

الشراب !خ: الشراب في اللغة عبارة عن كل ما يشرب هن المائعات حراما كان أو حلالا» وفي اصطلاح 
الفقهاء عما يسكر. أربعة !خ: اعلم أن جميع ما يستخرج منه الأشربة أربعة: العنب والتمر والزبيب والحبوب 
كالحنطة والشعير والذرة» ثم للماء المستخرج منها حالتان: ني ومطبوخ» والمطبوخ قد يطبخ حى يبقى ثلثه» وقد 
يطبخ حن يبقى ثلثاه» وقد يطبخ حي يبقى نصفه» والحرام من الافرية لاسا LÎ JSS da‏ 
"الدرر" ولكن تعقبه في "الشرنبلالية" بأن الحصر غير مسلم» فإن الفواكه كالإحاص والشهد والألبان يتخذ منها 
الأشربة كما ذكره قاضي خان. (فتح) 

الخمر إل: وهذا تعريف الخمر» وهو باتفاق أهل اللغة» وقال بعضهم: كل مسكر حمر؛ لما روي عن ابن عمر #5ر 
أنه ك قال: کل جد کټ و کل میک حرام رواه مسلم واخرون» وعن التعمان بن بشير فف قال: قال 


اھ نے 


إن من الحتطة حمراء وإن من الشعير حرا ومن الربيب حمراء ومن الثمر مرا ومن العسل 
حرا" رواه أبو داود والترمذي؛ ولأا ميت حمرا لمخامرة العقل» وكل مسكر يخامر العقل» قلنا: الخمر حقيقة 
ما ذكرناه» وغيره كل واحد له اسم مثل المثلث والباذق والطلا والمنصف والسكر ونحوهاء وإطلاق ادير عي 
بخازء وعليه يحمل الحديت» ثم اشتراط القذف بالزبد عند أبي حنيفة» وعندهما: إذا اشتد صار حمراء ولا يشتر 

فيه القذف بالزبد؛ لأنه سمي حمرا قبل القذف» وبه قالت الثلاثة» وله: أن أحكام الخمر مقطوع بماء فلا تثبت 
5 فإذا قذف بالر بد زالت شبهتهء والغليان والشدة شرط بالإ جما ع» وقيل: يؤخذ في حرمة الشرب .مجرد 
الاشتداد وق وحوب الحد على الشارب بقذف الزبد احتياطا. [رمز الحقائق: */8:2] 


كتاب الأشربة ۳۹ أحكام الأشربة 


وهي النيء من ماع العنب اذا غاد واشتد وقدف بالز بد» وحرم قليلها وكثيرهاء 


رهی بالزبد وهو الرغوة 


الو 5 لوي بكسر النون وتشديد الياء قاله العيئ» وتبعه في الشرنبلالية : قال شيخنا: هو على غير المشهور كما 
في "المصباح"» ثم نقل عن عرمي زاده: أن اليْء مهموز وزان حمل كل شيء يعالج بطبخ أو شئ ولم ينضج. (فتح) 
اذا غاا م حلي يغلي غليا وغليانا بأن صار اا أعلاه. و حرم اخ وهذا بالإجماع حت أن ۾ جحو اب الحد يتعلق 
بنفس الشرب؛ لان قليله يدعو إلى كثيره» بخلاف سائر المشروبات» واختلفوا في إباحة إتلافهاء فقيل: يباح» وقيل: 
لا إلا لغرض صحيح بأن كانت عند شريب خيف عليه الشرب» وأما إذا كانت عند صالح, فلا يباح؛ لأنه يخللهاء 
والظاهر أن الاختلاف قي إباحة إتلافها مفر ع على الاحتلاف في سقو ط ماليتهاء فمن قال : إا مالع وهو الأصح؛ 
أن الطباع تميل إليهاء وتضن با قال: لا يباح إثلافها إلا لغرض صحيح كما سبق؛ ومن الناس من أنكر حر مة 
عينهاء وزعم أن ا حرام وهذا باطل وكفر شرن , (عيئ» فتح) ماك مسسكين) 

والطلاء اج أي النوع الثاني من الأنواع ع الأربعة الطلاءء وهو اسم لعصير العنب إن طبخ حي ذهب أقل من 
للثيه) ويسمى الباذق أيضاء وقيل: إذا ذهب ثلثه فهو الطلاء؛ وإذا ذهب نصفه فهو المنصفء وإن طبخ أدن طبخة 
فهو الباذق» والكل حرام إذا غاد واشتد وقذف بالزيد على الاحتلاف السايق ٤‏ القذف بالزيد» وجحه لحر مة: أنه 
رفيق مطرب يجتمع عليه الفساق» فيعخر م شربة دفعا للفساد الناشي من شربه) وقال الأوزاعي: إنه مباح؛ لأنه 
مشرواب ليب وليس بخمرء وبه قال بعض المعتزلة» ولنا: أنة كالخمر؛ لألارقيق هلل مطوب يدعو قليلة إلى يره 
والتقييد بالطبخ باعتبار الغالب؛ لأنه لا فرق بين أن يذهب ما ذهب بحر الشمس أو حر النار. 

واعلم أن الطلاء ذا التفسير هو الطلاء المذ كور في "'الجامع الصغير"» وقد يعن كيه آنه حرام وقال صاحب 
'المحيط ': الطلاء اسم للمثلث» وهو ما إذا طبخ من ماء العنب حن ذهب ثلثاه» وبقي ثلثه» وصار مسكراء وتفسير 
الطلاء مدا التفسير هو الصواب» وحكم هذا الطلاء الحل؛ لما روي أن كيان الصحابة حك كانوا يشربول من الطلاع 
ما ذهب ثلثاه وبقي لثه على ما يجيء عن قريب» وإنما سمي طلاء؛ لقول عمر ذكه: هنا آشة هذا بطلاء البعير: 
وهو القطران الذي يطلى به البعير إذا كان به جحرب» فالحاصل: أن الطلاء يفسر بتفسيرين» وحكمه على أحد 
اشوین رة على الاو ل 

والسكر إل: أي النو ع الثالث من الأشربة الحرمة السك وهو بفتحتين مق امن اسك انق الريح اا سيكت 
وإنما يحرم إذا قذف بالزبدء وقبله حلال» وقال شريك بن عبد اللّه: هو مباح وإن قذف بالزبد؛ لقوله م 
5 ذو ن مِنْهُ سرا وَرِزْقا خسنا (النخل: ۷ امتن علینا به والامتنان لا يتحقق بالمحرم» ولنا قوله ك ٠"‏ 

مس هاتين التتحرتين ' الحديث» ولإجماع الصحابة» والآية محمولة على الابتداء حين كانت الأشربة مباحة؛ = 
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وهو النيء من ماء الرطيع ونقيع الزييب: وهو البىء من ماء اسه والكل حر 
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إذا غلا واشتد» با دون حرمة الخمرء فلا يكفر مستحلها بخلاف الخمر 


الأشر نة الغلذية هذه الغلاية 


= لأن الآية مكية؛ وحرمت الخمر بالمدينة» وهذا على تقدير أن يكون المراد بالآية الامتنان» وقيل: أريد يها التوبيخ» 
معناها - والله أعلم - أنتم لسفاهتكم تتخذون منه سكرا وتدعونه رزقا حسنا. (فتح الله المعين» تبيين الحقائق) 
وهو النيء !خ: اعلم أن الأشربة الي تتخذ مر . ثلاثة: أحدها: السكر, وثانيها: النبيذ» وهو ما طبخ أدن طبخة» 
وهو حلال كما يأن؛ وثالثها: الفضيخ» وهو اليّء من ماء البسر المذنب مشتق من الفضخ بالضاد والخاء المعجمتين» 
وهو الكسر» سمي به؛ ET‏ ويصب عليه الماء الحار لتخرج حلاوته» وحكم الفضيخ كالسكرء 
فلو قال المصنف مكان السكر: اليْء مر ن ماء التمر لشمل الک والفضيخ» فإن التتمر اسم جنس تخل البسن والرظية 
ماء الزبيب: لما روي عن ابن عباس دكا "أنه 3 كان ينقع له الزبيب» فيشربه اليوم» وبعد الغد إلى مساء 
الثالئة» ثم يأمر به» فيسقى الخدم » رواه مسلم» فان بقي شيء أهرقهء أو أمر به فأهريق. [رمز الحقائق: 5/7 94"] 
والكل حرام !لخ: أي الثلاثة الأحيرة» وإنما فسر قوله: "والكل حرام" بذلك ولم يجعله شاملا للخمر؛ ئلا يكون 
قوله: 'إذا غلا واشتد" لغوا بالنسبة للخمر. (فتح) 

إذا غلا واشتد ! لخ: أي يحرم كل واحد من الطلاء والسكر ونقيع الزبيب إذا غلا واشتد, فالغليان والاشتداد شرط 
لحرمة الثلاثة الأخيرة. واعلم أن القذف بالزبد بعد الغليان شرط لحرمة هذه الثلاثة عند أبي حنيفة كما كان شرطا ف 
الِيْء من ماء العنب» وعندهما: لا يشترط القذف» بل يكفي الغليان كما كان في الخمرء وإذا عرفت هذاء فاعلم أن 
ظاهر قوله: "إذا غلا واشتد" يدل على أن القذف باريد ليم ن يشرط في حرمة هذه المسألة كما هو مذهبهماء: وعلى 
هذا إما أن يقال: إنه اختار مذهبهما كبقية المتون» أو يقال: إنه لم يختر مذهبهما بل اختار مذهب الإمام: ولكنه ترك 
قيد القدف اعتمادا على ما سبق في الخمر» واا E‏ 

ولم يشتد لا يحرم اتفاقاء وإن غلا واشتد و لم يقذف» فعندهما: يحرمء وعنده: لا. 

دون حرمة الخمر اج لأن حرمة الخمر قطعية» وحرمة هذه الثلاثة بالاحتهاد» حي قال الأوزاعي بإباحة الأول 
والئالث منهاء وشريك بإباحة الثابي» ولقائل أن يقول: إن السكر استدللنا على حرمته بإجماع الصحابة؛ وقد تقرر 
أن الإجماع دليل قطعي» فيكفر مستحلهاء فكيف قلتم: لا يكفر مستحلها؟ ويجاب بأنه قد يكون نقل الإجماع 
بطريق الآحاد» فلا يفيد القطع» والمنقول في حرمة السكر من هذا القبيل. (عيي» تكملة) 

بخلاف الخمر إل: فإن مستحل الخمر يكون كافرا لما ذكرناء ولا يجوز بيعهاء ولا يضمن متلفها إلا أن تكون 
لذمي» ويحد شاربا ولو قطرة» ولا جحد بشرب هذه الثلائة ما لم يسكر منهاء ونحاستها خفيفة في رواية» 
وغليظة في رواية» و محصل فا يستفاد عن "الدر "أت الوق ؛ على تغليظ النجاسة في الطلاء كالخمرء وأما غيره 
فقد احتلف الترحيح فيه» وجاز » وضمن متلفها عند أبي حنيفة» وقالا: لا يجوز بيعهاء ولا يضمن متلفهاء» - 


ادا عاك واشتد وقذف بالز ېد حرم اتشاقاء وإ م يغل 


كتاب الأشربة ۳٦١‏ أحكام الأشربة 


الخلال منها ار أربعة: نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدن طبخة» وإن اشتد إذا شرب 


الأول من الأربعة اة حا 
ما لا 3 9 هو و طرب» راطا ونبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة 
والثاي من الاريعة الثالث من الأربعة بالفارسية انير 


= والفتوى بيعها على قوهما بعدم الضمان» وعلى قوله بجواز البيع» وهو اختيار صدر الإسلام» وهو الصحيح. 
(عيئ» فتح» مسكين) 

نبيذ التمر والزبيب !خ: أي حل نبيذ التمر ونبيذ الزبيب إن طبخ أدن طبخة» وإن اشتد وقذف بالزبد إذا شربه 
بلا هو وطرب؛ لما روي عن أب قتادة أن البي ع8 قال: "لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعاء ولا تنتبذوا الرطب 
والزبيب جميعاء ولكن انتبذوا كل واحد منهما على حدة"» رواه مسلم والبخاري» وهذا نص على أن كل واحد 
منهما على الانفراد يحل وعند محمد والشافعي: حرام» ولو شرب باللهو والطرب فهو حرام بالاتفاق. 

ومن أدلة حله أيضا ما قال قي الاحتيار : وعن ابن أي ليلئ قال أشبعد على البدريين من اساب وسو إن الله عه 
أفم يشربون النبيذ في الجرار الخضرء وقد نقل ذلك عن أكثر الصحابة ومشاهيرهم قولا وفعلاء حى قال أبو حنيفة: 
إنه ثما يجب اعتقاد حله؛ لثلا يؤدي إلى تفسيق الصحابة» وقي المعراج : قال ل آبو تحتيفة: لو أعظيت الدنيا 
بحذافيرها لا أفي بحرمتها؛ لأن فيه تفسيق بعض الصحابة» ولو أعطيت الدنيا لشرها لا أشرما؛ لأنه لا ضرورة 
فيه» و شهدا غاية تقواه. (عيئ» فتح وغيرهما) 

والخليطان: أئ الثاني و الأشربة الأربعة الخليطان» وهو أن يبجمع بين ماء التمر وماء الزبيب» فيطبخ ادن طبحة» 
ويترك إلى أن يغلي ويشتد؛ وإغا كان حلالا؛ لما روي عن عائشة هن أنما قالت: كنا ننتبذ لرسول الله يه في 
سقاء» فنأخذ قبضة من تمر» وقبضة من زبيب» فنطرحهما فيه» ثم نصب عليه الماء» فننتبذه غدوة» فيشربه عشية» 
وننتبذه عشية» فيشربه غدوة» رواه ابن ماجه. 

وروي عن ابن زياد قال: "سقان ابن عمر شربة ما كدت أهتدي إلى أهلي» فغدوت إليه من الغد؛ فأخبرته بذلك؛ 
قال: ما زدناك على عجوة وزبيب'» وهو محمول على المطبوخ؛ لأن المروي عن ابن عمر حرمة نقيع الزبيب اليء 
منه» وما ورد من النهي محمول على الابتداء» أو على غير المطبوخ جمعا بين الأدلة» وبالأخير يحصل التوفيق» ويندفع 
التعارض عما نقل عن ابن عمر ذه مما يقتضي المعارضة بين قوله وفعله. (عيي» فتح» مسكين) 

ونبيذ العسل والتين 3 أي النوع الثالث نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة» فهو حلال» سواء طبخ أو 
لم يطبخ؛ لأن قليله لا يفضي إلى الكثير كيفما كان؛ لقوله علتكلا: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة"؛ 
رواه مسلم وأحمد وآحرون» فخص التحريم يمماء والمراد بيان الحكم أي حكمهما واحد؛ لأن كل واحد منهما 
يسمى مرا حقيقة. [رمز الحقائق: ]٠۹ ٦/۲‏ 
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والمخلث العبي» ا الباة في الدبام واي الاي والنقير» وخل الخمر سو اء 


الرابع مرخ الأر بعة الخشية المنقورة 


والمثكلث العنبي ا أي النوع الرابع: اقلق العبي» وهو ما طبخ من | ماءِ العنب خي يذهب اللثاة؛ ويبفى 
الثلت» وهو حلال وإن غلى واشتد؛ لما روي عن اي ) فوس الأشعري ود آنه كان كبرب تبن ا 
شرت الطلاء غلى الثلت وشربالبراء ٠‏ وأبق جمحيفة على التصشء» وقال: أبو داوة: سألت أحمد عن شرف 
الطلاء إذا ذهب ثلثاه» اي ثلثه؛ فقال: لا بأس به» قلت: إنهم يقولون: إنه يسكرء فقال: لا يسكرء ولو كان 
وكثيرها؛ لقوله عفِتَة: "كل مسكر حمر و كل مسكر حرام » رواه مسلم من رواية ابن عمر» وعن ابن عمر 5 
أنه ا قال: ا اسک کیره فقليله حرام 2 روأة أجل وابن ماجه والدار قطي و صححه» والفتوى على قول کچ 
وهذا الاحتلاف فيما إذا قصد به التقورى دون التلهى» وإن قصد به التلهي» فهو حرام بالإجماع. وهذا كان 
ينبعي ا أذ بكر | بقو له: "نه شو وطرب" بعد الرابع, ليكو ن قيدا للكل» و إدا كان فباحا 
عندهماء فلا يحد شاربه» وإن سكر منه» ولا يقع طلاق السكران منه عمرزلةة النائم وذاهب العقل بالبنج ولبن 
الرماك» وعن محمد: يحد إذا سكر منه» ويقع طلاقه إذا طلق امرأته» وهو سكران منه كما في الأشربة الحرمة. 
[رمز الحقائق: ۰۳۹٦/۲‏ ۳۹۷] (رد الحتار وغيرهما) 
وحل الانتباذ ! خ: أي حل اتخاذ النبيذ في الدباء» وهي القرعة» والحنتم - بفتح الحاع المههلة وسكون النون 
وفتح التاء المثناة من فوق - وهي الحرار الحمر» وقيل: الخضر كانت تحمل إلى المدينة فيها الخمرء والمرفت: 
هو الإناء المطلى حوفها بالزفت - نکس الراء - أي القير» والنقير: هو أصل حشبة ينقر حوفها؛ لقوله علكة:: 
"كنت فيتكم عن الأشربة في ظروف الأذم» فاشربوا قي كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا"؛ رواه مسلم 
واتقروق. [رهز الكفائق:: ؟/ناة "| 
وخل الخمر !خ: أي حل حل الخمر سواء خللت بإلقاء شيء فيها كالملح ونحوه» أو تخللت بنفسها من غير 
علاج» وقال الشافعي: إن خللت لا تحل قولا واحداء وإن تخللت بالنقل من الظل إلى الشمس أو بالعكس» 
0 بإيقاد النار بالقرب منهاء ففية نوات لما روي عن ان ف أ أنه عا سئل عن الخمر تخد حلا فقال: 
EE‏ مسلم» ولنا: : قوله تال احا لك كم الطيّبَاتٌ 4 (المائدة: 4) وقد تغيرت العين والخل طيب بالطبع 
فيحل» وف التخليل إزالة الوصف المفسدء وإثبات صفة الصلاح» وقوله علج نعم الإدام الخل › رواه مسلم» 
وهو مطلق» فيتناول جميع صورهاء والمراد بالنهي أن يستعمل الخمر استعمال الخل بأن ينتفع ها انتفاعه 
کالائتدام وغيره: [رمر الحقائق: 917/7 *] 
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خللت أو تخللت» وکره دردي الخمرء والامتشاط به ولا يحد شاربه بلا سكر. 


هو ها ييقى في أسفلها أي بدردي الخثمر الدردي 


وكره دردي الخمر: لأن فيه أجزاء الخمرء فكان حراما بحساء والانتفاع تمثله حرام» وهذا لا يجوز أن يداوي 
به حرحاء ولا أن يسقي ذميا ولا صبياء والوبال على من سقاه» وكذا لا يسقيه الدواب. |تكملة البحر الرائق: 
۸ ] وأراد بالكراهة الحرمة» وعبر ب "كره"؛ لعدم القاطع. (فتح) 

والامتشاط به: حص الامتشاط؛ لأن له تأثيرا في تحسين الشعرء إلا إذا كان على وجه التداوي» فإنه يخوز حيث 
لم يوجد من المباح ما يقوم مقامه. (فتح) ولا يحد شاربه إخ: أي شرب الدردي مكروه وحرام» لكن لا يحد 
شاربه إلا إذا سكرء وقال الشافعي: يحد بلا سكر؛ لأن الحد يجب بشرب قطرة من الخمرء وفي الدردي قطرات 
منهاء ولنا: أن وحوب الحد للزجر» والزحر يشرع فيما تميل إليه الطباع» والطباع لا تميل إلى شرب الدردي» بل 
تعافه» فأشبه غير الخمر من الأشربة» ولأن الثفل غالب» فأشبه غالب الما فيصير الخمر كالمستهلك بهء وإذا كانت 
الغلبة للثفل كان هذا أكلا لا شرباء فلا يرد عليه ما قيل: إن حرمة قليل الخمر قطعية. (فتح الله المعين) 


كتاب الصيد ۳٦ ٤‏ أحكام الصيد 


كناب الضيد 
هو الاصطياد, ويحل بالكلب ب العام والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة و 


ي الاأصطياد 

کتاب الصيد ا قالاق "التكملة" عن "العناية": إن مناسبة كتاب الصيد بكتاب الأشربة من حيث إن كل 
واحد من الأشربة والصيد نما يورث السرورء إلا أنه قدم الأشربة؛ لحرمتها اعتناءا بالاحتراز عنها. [تكملة البحر 
الرائق: :425/4 ].وقال ن "ملا سكين" و"الفتح": المناسبة بين الكتابين أن كلا منهما من أسباب اللهو والطرب» 
وهما يو حبان الغفلة» قال البي . "من اتبع الصيد فقد. غفل › إلا أن الطرب في الأشربة أقوى ؛ لأنه بأمر يدخل 
ف الباطن» والطرب في الضيد بأفر خار حي ) فكان الأول أقوی» ۾ صار بالتقلىع آخرئ: قلت: و كلا الوجهين 
يصلح أن يكون سببا لتقديم كتاب س ل الصيد. 
هو الاصطياد إلخ: : أي الصيد 5 اللغة االاصطيادء هذا : تفستر الضيد لغةع وإعما فسر الصيد بالاصطياد مع أنه تفسير 

بالأخفى؛ نشار ع وة اقرع بار على رة ا ل؛ لأن الصيد مصدرء في "تخملة 
حاشية رد الحتار": يطلق تارة على الفعل أي أخذ الصيد» وتارة على ما يصادء ويجمع على صيود. [445/4] 
فأشار يمذا التفسير أن المراد به ههنا الفعلء قال قي "التكملة": ولا يخفى أن هذا أي ذكر المعين اللغوي لا يناسب 
أن يذ كر ف المان». و أها تفسيره شرعا فهو على ما في "التكملة": الإرسال بشروطه لأخذ ما هو مباح من الحيوان 
المتو حش الممتيع ع عن الآدعي بأصل مجلقته . 

واعلم أن حكم الاصطياد ثبوت الملك لا الحل؛ لأنه حكم الذكاة» وشرط ثبوت الملك كون الصيد غير مملوك» 
وشرط الحل أن يكون الصائد من أهل الذ كاةع ۾ سيب نبوت الملك الأخيل: م الصيد مباح لغير الحرم ٤‏ غير 
الحرم» ودليل إباحتة قو له تعالى: 48 ادا E‏ قاصْطادوا 15 (المائدة: ( 
وسائر الجوارح ا [جمع جار حة الي جر ح» وفيل: الكاسبة] يعي يحل الاصطياد ده الأشياء المذ كورة ۾ بغيرها 
من الحوارح كالشاهين والباشق والعقاب والصقر» وفي 'الجامع الصغير': وكل شيء علمته من ذي ناب من السباع» 
وذي مخلب من الطير فتعلم؛ فلا باس بضيدهة ولا غير افيمنا سراق ذلك [تكاملة الم الراتقة #/هاء ]| 
والأصل فيه قو له تعالى : #أحا لكو الطاتاث وما علس الجعوار h~‏ (المائدة: 4) في معوئ الجوارح قو لان: أل هما : 
أن يكون جارحا حقيقة بنابه أو بمخلبه» فيكون من الجرح يمعي الجراحة» والثاني: الكواسب كقوله تعالى: 
8 بعل ها جر 0 بالنهار 8 (الأنعام: ٠‏ 5 اى 2 کسبتم» ايحن وک حملهما على معئخ و أحد؟ لأن الجارح هو الذي 
بكسب فيشعرط أن يكون من الراب ل بحر ح ليعمل بابر ح. 
وقوله وسائر الجوارح إلى استثشئ أبو نو سي من للك الأسد والذئب؛ لأفما يا بعمالال لغير شما الأسد؛ لعلو 
همته» والذئب؛ لخساسته» وذ كر بعضهم الدب مكان الذئب» ومنهم من ذكر الثلائة كصاحب "الاحتيار"» - 


كتاب الصيد ۵ 1 أحكام الصيد 
ولابد من التعليم: وذا بترك الأكل ثلاثا ف الكلب: ار إذا دعوته في 


أي ثلاث مرات أي برجوع الخارج 


البازي» ومن القسمية عند الإرسال: ومن الجرح في أي مرح كانه : HEEE‏ 3% 


- وليس عدم جواز الصيد ها لمعن يعود إلى عينها بل لفقد التعليم؛ لأن من عادتهم إمساك الصيد» وعدم أكله في 
الحال» فلا يستدل بترك الأكل على كوفا معلمة» حن لو تصور التعليم حاز» وألحق بعضهم الحدأة بما؛ لخساستهاء 
وأما الخنزير فمستثن بلا حلاف؛ لأنه نجس العين» فلا يجوز الانتفاع به. (عيين؛ فتح» ملا مسكين) 

ولابد من التعليم !2: لقوله تعالى: وما عَلمْتُمْ من الجوارح مکلبیر ن تعلمونهن4 © (لمائدة: 4) ومعيئ مكلبين: 
معلمين الاصطيادء ولقوله ع لأب تعلبة: "ما دت يقابك تلك فذكرت اسم الله غليه فکل» وما صدت 
بكلبك غير المعلمء فأدركت ذكاته فكل". رواة البخاري ومسلم وأحمد. [تكملة البحر الرائق: ]٤٤۷/۸‏ 

وذا بترك الأكل اج أي التعليم في الكلب يكون بترك الأكل ثلاث مرات» وقي البازي بالرجو ع إذا دعوته 
روي ذلك عن ابن عباس ا؛ ولأن بدن الكلب يحتمل الضرب» فيمكن ضربه حى يترك الأكل» وبدن البازي 
لا يحتمل الضربء فلا يمكن تحقق هذا الشرط فيه» فاكتفى بغيره ما يدل على التعليم؛ ولأن آية التعليم ترك ما 
هو مألوفه عادة» وعادة البازي التوحش والاستنفار» وعادة الكلب الانتهاب والاستلاب؛ لائتلافه بالناسء» فإذا 
ترك كل واحد منهما مألوفه» دل على تعليمه» وانتهاء علمه» وهذا الفرق لا يتأتى إلا في الكلب حاصة؛ لأنه هو 
الألوف دون غيره من ذوات الأنياب» فإها ليست بألوفة» والفرق الأول يتأتى في الكل؛ لأن بدن كل ذي ناب 
يحتمل الضرب» فأمكن تعليمه بالضرب إلى أن يترك الأكل. |تكملة البحر الرائق: ٤۷/۸‏ 5] 

ثلاثا إلخ: عند أبي يوسف ومحمد اء لأن الثلاث مدة ضربت لذلك كمدة الخيار ونحوهاء وهي رواية عن 
أبي حنيفة» وعنه: أنه مفوض إلى رأي المعلم؛ لأنه يختلف باحتلاف الأشخاص والأحوال» فيفوض إليه» وعند 
الشافعي: تعليم الكلب بالعرف» وعند مالك: بالانزحار. [رمز الحقائق: ۳۹۸/۲] 

ومن التسمية الخ عطف على قوله: " من التعليم" أي ولابد من التسمية بعد الإرسال؛ لقوله تعالى: ولا تا كُلُوا مم 
م یذ کر اسم ال عله (الأنعام: ولاس من حديعة آي تعلبة: و كذا لابد من عدم طول وقفته بعد الإرسال؛ 
فإها إن طالت بعده لم يكن الاصطياد مضافا إلى الإرسالء» إلا إذا كمن الفهد» فإنه حيلته في الاصطياد» فيكون مضافا 
إلى الإرسال» وكذا إذا اعتاد الكلب الاحتفاء؛ لما بينا في الفهد. واعلم أن المصنف أطلق في قوله: "ولابد من التسمية" 
فشمل ما إذا كان المرمي سمكا أو غيره من صيد البر مع أن الرمي إلى السمك لا يحتاج إلى التسمية» فلو قال: "في 
صيد البر" لكان أولى» وإذا نسي التسمية عند الإرسال» فلا بأس به» وقد بيناه. (عين» فتح» تكملة) 

ومن اجرح إلخ: عطف أيضا على قوله: "من التعليم" أي ولابد من الجرح في أي موضع كان من الصيد؛ لأن المقصود 
إخراج الدم المسفوح» وهو يخرج بالجرح عادة وهذا ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يشترط. 
وهو قول الشعي» وقول للشافعي؛ لقوله تعالى: إفكلوا مِمً أَمْسَكْنَ عليك# رالائدة: +) مطلقا من غير قيد للجرح: = 


كتاب الصيد 5 أحكام الصيد 


فان أكل منه البازي 8 وإب اکل الكلب أو الفهد لا 7 أدركه حيّا ذكاه. 


اي ده 


= فمن شرطه فقد زاد على النصء قلنا: إذا لم يجرحه صار موقوذة. وهي محرمة بالنص» وما تلي مطلق» فيحمل 
على المقيد قي اتحاد الواقعة. [رمز الحقائق: 9/./ة"] 

فإن أكل مته البازي !خ: أي إن أكل البازتي من الصيد أكل الباقى؛ لأن ترك الأكل غير معتبر في تعليم 
البازي» ومثل البازي غيره نما يجوز الصيد به من سباع الطيورء قال قي "ملا مسكين": وكان القياس أن يحرم 
الباقي» وهو أحد قولي الشافعي» قال في "الفتح": ينظر وجه القياس. 

وإن أكل الكلب إخ: أي لا يوكل الباقي عندنا مطلقاء سواء كان أكله نادرا أو معتاداء وللشافعي قولان فيما 
أكل نادرا في قول: يحرع» وي قول: يخل: وبه قال مالك؛ له: قوله عة لأبي ثعلية حين قال: إن لي كلابا مكلبة: 
فأفتئي في صيدها: "كل مما أمسكن عليك"؛ فقال: وإن أكل منه؛ قال: "وإن أكل منه". 

ولنا: ما في 'البخاري" و"مسلم" من قوله علتة: "إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل" ومرويهما غريب» فلا يعارض 
الصحيح المشهور؛ ولئن صح» فا حرم أولى» ولو شرب الكلب من دم الصيد أكل؛ لأن شرب الدم وترك اللحم 
من غاية حذاقة الكلب وعلمه؛ فإنه أكل ما لا يحتاج إليه المالك» وترك ما يحتاج إليه» ولو اصطاد الكلب صيودا 
ولم يأكل منها شيئاء ثم أكل من صيد بعد ذلك» لا يوكل من الذي أكل منه؛ لأن أكله علامة حهله» ولا ما 
يصيد بعده حى يصير معلما على الاختلاف الذي بيناه في الابتداء» وأما الصيود الى أخذها من قبل فما أكل 
منها لا تظهر الحرمة فيه؛ لانعدام المحلية. (عيي» فتح) 

وإن أدركه حيا ذكاه: لقوله عَللا لغدي: "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله تعالى عليه فإن أمسك عليك 
وأدركته حيا فاذبحه". رواه البخاري ومسلم؛ ولأنه قدر على هذا الأصل قبل الحصول بالبدل؛ إذ المقصود هو 
الحل» والباز والسهم في هذا كالكلب. [تكملة البحر الرائق: ]45١/8‏ والمراد في الحياة فوق ما يكون في 
المذبوح» وأما إذا وقع في يده ولم يتمكن من ذبحه» وفيه من الحياة قدر ما يكون في المذبوح» فحلال بالإجماع» 
وقيل: هذا قوهماء وعند أبي حنيفة بللهء: لا محل إلا إذا ذ كاه بناءا على أن الخياة الخفية معتبرة عنده» وعندهما 
غير معتبرة. (عييئ» فتح» تكملة) 

وإن لم يدك 3 يعني إن أدرك الصيد حيا و م يذكه حي ماتء حرم مطلقاء سواء تمكن من ذبحه أو لم يتمكن؛ 
لعدم آلة أو م ضيق الوقت» وفقد الآلة أن لا يجد الآلة أصلاء وضيق الوقت أن تكون الآلة موجودة إلا أنه لم يبق 
من الوقت ما يتمكن فيه من تحصيل الآلة» والاستعداد للذبح» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه إذا وقع في يده 
وم يتمكن من ذبحهء وفيه من الحياة فوق ما يكون في المذبوح يحلء وحه الحل: أنه لم يقدر على الأصلء 
ولا يؤكل في ظاهر الرواية؛ لأنه قادر حكما. واعلم أن قوله: "لم يذك" وما عطف عليه من قوله: "أو خنقه" 
وغيره شرط» وجزاؤه قوله: "حرم" وسيأيٍ بيانه. (مسکین» فتح بزيادة) 


کتاب الصيد ۳۹۷ أحكام الصيد 


a #2‏ 
الگ اس لامك سدح سل کله و لي لجر ل 
أي مسلم 
ولو أرساع مسوسيء زمره سسا فانز جر حرم وإن لم يرسله أحد. دسا 
أي الصيد 


أو خنقه إلخ: أي خنق الكلب الصيد ولم مجرحه» حرم مطلقاء سواء كسر منه عضوا أم لاء وحكى أبو يوسف 
عن أبي حتيفة: أنه إذا كسر عضوا فقتله حل؛ لأن الكسر جراحة باطنة» فهى كال حراحة الظاهرة» وجه الحرمة: 
أنه كالخنق» فلم يكن في معن الحرح؛ لعدم إفار الدم. (مسكين» فتح) حرم !لخ: متعلق بالمسائل الخمس يعي 
حرم الصيد في الوجوه المذكورة كلهاء أما في الأول؛ فلأن ذكاته كانت احتيارية» وأما في الثاني؛ فلعدم الخرح. 
وهو شرطء والكسر كالخنق» وأما في البقية» فلأنه اجتمع الحرم والمبيح» فغلب الحرم احتياطا؛ لأن الحرام واحب 
الترك» والحلال جائز الترك فالاحتياط في الترك» ولو رد الصيد عليه الكلب الثاني ولم يجرح معه» ومات جرح 
الأول يكرهء ثم قيل: كراهة تنزيهيةء وقيل: تحرعية» وهو اختيار شس الأئمة الحلواني. (ملتقطا) 

وإن أرسل كلبه إخ: لأن الزحر دون الإرسال؛ لكونه کار کیا فاك تا يه رسال لأن الشيء لا يرتفع إلا 
عثله أو يما هو فوقه» فلا يرتفع إرسال المسلم بزجر الجوسي ف الوجه الأول؛ لأن إرسال المسلم قد صح» وصيحة 
الجوسي لا تفسده؛ لأنه تقوية للإرسال» وتحريض للكلب» وليس بابتداء إرسال منه» فلا ينقطع الإرسال بالزحر 
فبقي صحيحاء ولا إرسال المجوسي في الوحه الثاني؛ لأنه وقع فاسداء فلا ينقلب صحيحا بالزجرء فبقي كل واحد 
منهما على ما كان عليه» ولا يتغير بالزحر» وكل من لا تجوز ذكاته كامحرم والمرتد والوثئ وتارك التسمية عامدا 
في هذا كامجوسيء ومثل المسألة المذكورة في المتن ما إذا أرسل وترك التسمية عمداء فزجره مسلم وسمىء» لم يحل. 
ولو وحدت التسمية من المسلم» فرحره من لم يسم حلء ولحذه المسألة نظائر أخرى أيضا. (فتح» تكملة) 

فزجره: أي حرضه على سرعة الجري وحفه على الأحد. فرجره مجوسي إ: اعلم أن المصنف أطلق في 
قوله: "فزجره بحوسي" إلى آخرهء فشمل ما إذا زجره في حال طلبه أو بعد وقوفه» فانزجرء لكن المراد الأول» 
وذكر شمس الأئمة في شرح "كتاب الصيد" فيما إذا أرسل مسلم كلبه» فزجره بحوسي إنما يحل إذا زجره 
الجوسي في ذهابه» أما إذا وقف الكلب عن سنن الإرسال» ثم زجره محوسي بعد ذلك» فانزجر لا يؤكل. 
تكملة البيبحر الرائق: : 8/:ه:] فانرجر: أي هاج وازداد جريا وعدوا. 

وإن لم يرسله أحد إلخ: يعي إن لم يرسل الكلب أحد خلف الصيد» لكنه انبعث على أثر الصيد بغير إرسال؛ 
فزجره مسلمء فانزجرء فأحذ الضيد حل الصيدء والقياس أن لا يحل؛ لأن الإرسال جعل ذكاة الاضطرار 
للضرورة» فإذا لم يوحد الإرسالء انعدمت الذكاة حقيقة وحكماء ووجه الاستحسان: أن الزجر عند عدم الإرسال 
يجعل إرسالا؛ لأن انزحاره عقب زحره دليل طاعته» فيجب اعتباره» فيحل؛ إذ ليس في اعتباره إبطال السبب - 


كتاب الصيد ۴۹۸ أحكام الصيد 


الوسر سال ولق برع ونی وسريع آکل زت الفراكه سن طتكام بوزلة ل یلاک ترب 


أي سيدا سهها 


= بخلاف الأصل الأول ولا يقال: الزجر دون الانفلات؛ لكونه بناء عليه» فلا يرفع الانفلات» فصار كالفصل 
الأول؛ والجامع أن الزجر فيهما بناء على الأول؛ لأنا نقول: الزجر إن كان دون الانفلات من هذا الوجه» فهو 
فوقه من حيث إنه فعل المكلف» فاستوياء فنسخ الانفلات؛ لأن آحر المثلين يصلح ناسخا للأول» كما في نسخ 
الأحكام» بخلاف الفصل الأول؛ لأن الزجر لا يساوي الإرسال بوحه من الوحوه؛ لأن كل واحد منهما فعل 
المكلف. والزجر بناء على الإرسال؛ فكان دونه من كل وجهء فلا يرتفع» والبازي بي جميع الأحكام المذكورة 
كالكلب إلا أنه وضع المسائل في الكلب للاشتباه» ولو أرسل كلبه المعلم على صيد معين» فأخذ غيره» وهو 
على سننه» حل خلافا لمالك» ولو أرسل من غير تعيين» حل حلافا لمالك» ولو أرسل على صيود بتسمية واحدة 
حالة الإارسالء فة فقتل الكل؛ حل ابجميع) بخلاف ما إذا كان على التعاقب. (فتح» عييئ) 

وإ رهى و ھی إلخ: لما فرغ من بيان حكم الآلة الحيوانية شرع ي حكم الآلة الجمادية» فتقدم الأول ظاهري 
يعن إذا رمى بآلة جارحة وسمى إلى صيد» فأصابه وحرحهء يؤكل؛ لقوله ع لعدي بن حاتم: "إذا رميت 
سهمك فاذكر اسم الله تعالى عليه» فإن وجدته قد قتل فكلء إلا أن تحده قد وقع قي ماء. فإنك لا تدري الماء 
کاو سوسا درورة کار رسام ,اعد ال اتكضسلة الس الراق 2 

ولا فرق في ذلك بين أن يصيب المرمى بنفسه أو غيره من الصيد كما في إرسال الكلب» وإليه الإشارة من إطلاق 
الشيخ حيث لم يعين المرمى ولا المصاب» حن يدحل تحته ما إذا سمع حساء فظنة ضيداء فر ماه فأاصاب صيذا غير 
ما سمع حسه ثم تبين أنه حس صيد» يحل أكله» سواء كان الصيد المسموع حسه في الأول مأكولا أو غير مأكول» 
وعن أبي يوسف: أنه إن كان الحم ں حس سبع سوى الخخنزير» يؤ كل المصاب» وإن كان حس خنزیر» لا يۇ كل. 
وقال زفر: إن كان حس صيد لا يؤكل لحمه كالسباع ونحوهاء لا يؤكل المصاب» وإن تبين أن المسموع حسه 
آدمي أو حيوان أهلي أو ظي مستأنس أو موثق» لا يحل المصاب؛ لأن الفعل لم يقع اصطياداء فلا يقوم مقام 
الذكاة» ولو رمى إلى طائر» فأصاب غيره من الطيورء وفر الطائر لا يدري أهو وحشي أم لاء حل المصاب؛ لأن 
الظاهر فيه التوحش» بخلاف ما لو رمى إلى بعير» فأصاب صيداء ولا يدري أهو ناد أم لاء لا يحل المصاب» 
ولو أصاب المسموع حسه» وقد ظنه آدمياء فتبين أنه صيد حل. [رمز الحقائق: ٠٠/۲‏ 4] 

وإن أدركه حيا !خ: لما ذكرنا أن القدرة على الأصل تبطل الخلف. (عين) وإن لم يذكه إلخ: يعي إن لم يذكه 
بعد أن أدركه حيا حي مات» حرم؛ لما روينا وبيئا في الكلب من المعئ؛ لأن كل واحد منهما ذكاة اضطراراء 
فيكون الوارد في أحدهما واردا في الآخر دلالة لاستوائهما من كل وحه» وقد مر الاختلاف في الكلب» فلا يحتاج 
إلى الإعادة. [تكملة البحر الرائق: ]٠١۸/۸‏ (وغيره) 


كتاب الصيد ا أحكام الصيد 


وإن وفع سهم بصيد, فتحامل وغاب» وهو في طلبه» فرجله میا جل وإن قعد عن 


الرامي 


طلبه ثم أصابه ميتا لاء وإن رمى صيداء فوقع في ماي أو على سطح أو جبلء ثم 


الصيد 


ر مزه إلى الأرض» حرم وإل وقع على الأرض ابتدذاء حل O a 00 KES Î a‏ 


اھ رق ا کی اھ سیم مدعل قفد ای نی لدی اال این کا زام ا 
فيه» وغاب عن النظرء فإن لم يقعد الرامي عن الطلب» ولم يزل قي طلبه حى وحده ميتاء فهو حلالء وإن قعد هو 
عن طلبه» ثم أصابه ميتاء لا يحل؛ لقوله ع لأبي ثعلبة: "إذا رميت سهمكء فغاب ثلاثة أيام» فأدر كته» فكله ما 
لم ينتن"» وروي أنه ع كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي» وقال: "لعل هوام الأرض قتلته"» فيحمل هذا على 
ما إذا قعد عن طلبه» والحديث الأول على ما إذا لم يقعد ولأنه يحتمل أن يموت بسبب آخرء فيعتبر فيما يمكن 
التحرز عنه؛ لأن الموهوم في المحرمات كالمتحقق» وسقط اعتباره فيما لا يمكن التحرز عنه للضرورة؛ لأن الاعتبار 
فيه يؤدي إلى سد باب الاصطياد» وهذا لأن الاصطياد يكون غالبا ف البراري» وتواري الصيد فيها غالب» فما 
م يقعد عن طلبه حل أكله دفعا للضرورة؛ ولا ضرورة فيما إذا اشتغل بعمل آحر» فيحرم» وهو القياس في الكل 
إلا أننا تركناه للضرورة فيما لا يمكن التحرز عنه» وبقي على الأصل فيما يمكن؛ ويشترط للحل أن لا يوجد به 
جراحة سوى جراحة سهمه. (تكملة» فتح) أو جبل: أو على شجر أو حائط أو حجر. (طائي) 

حرم ك1 أي حرم الضيد في هذه الصورة؛ لقوله تعالى: وَالمَرَدَيُة (المائدة: *) ولا رويناء ولقوله عي لعدي: "إذا 
رميت سهمك فاذكر اسم الله تعالى علیه» فان وحدته قتل > فكل إلا أن تحده قد وقع في ماءء فإنك لا تدري الماء قتله 
أو سهمك":.رواة البخارق و ومسلم وأحمد, ولأنه احتمل موته بغيره؛ لأن هذه الأشياء مهلكة مهلكة» ويمكن الاحتراز عنهاء 
فتحرم» بخلاف ما إذا كان لا يمكن التحرز عنه» فهذا هو حكم امحتمل في هذا الباب» وهذا فيما إذا كان فيه حياة 
مستقرة يحرم بالاتفاق؛ لأن موته يضاف إلى غير الرمي» وإن كانت حياته دون ذلك فهو على الاحتلاف الذي مر 
ذكره في إرسال الكلب قي حاشية قوله: "وإن أدركه حيا ذكاه"» فتذكره. [تكملة البحر الرائق: ]47٠/4‏ 

وإن وقع إلخ: أي حل الصيد في هذه الصورة؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز عنه» فسقط اعتباره؛ كلا ينسد بابه على 
ما بيناء بخلاف ما إذا أمكن التحرز عنه؛ لأن اعتباره لا يؤدي إلى سد بابه ولو وقع على جبل أو سطح أو آجرة 
موضوعة» فاستقر» ولم يترد» حل؛ لأن وقوعه على هذه الأشياء كوقوعه على الأرض ابتداء بخلاف ما إذا وقع 
على شجر أو حائط أو آجرة» ثم وقع على الأرضء أو رماه» وهو على جبل» فتردى منه إلى الأرضء أو رماه» 
فوقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة» أو على حرف را حيث يحرم؛ لاحتمال أن أحد هذه الأشياء قتله 
بجده أو بترديته» وهو ممكن الاحتراز عنه» وقال في "المنتقى": لو رمى صيداء فوقع على صخرة» فانفلق رأسه» أو 
انشق بطنه» لم يؤكل؛ لاحتمال موته بسبب آغخر. [تكملة البحر الرائق: 457/4] 


كتاب الصيد ۳۷۰ أحكام الصيد 


وما قتله المعراض بعر ضه» أو البندقة حرم وإ رمى كا فقطع عضوا مزه أكل 


أو قلت هي طينة مدورة ومات الصيد 
| سيبك 5 ا ا ا س RS, ES‏ 
أي لا يو كل العضو 1 أي والخال أن الأكثر هو التضف المو حر 


وما قتله رع و أي الصيد الذي قتله المعراضء أو الذي قتله البندقة حرام؛ لما روي عنه عب أنه قال: 
اذا رمیت ميت بالمعر اض 5 فخرق فكلف و إل 57 بعر تببةي فا تا کله رو اه البتحاري ومسلم» ولأن الجر ح لابد منه 
لا بينا من قبل» والبندقة لا جحرح» وكذا عرض المعراض» والمعراض: سهم لا ريش» ولا نصل له» وإنما هو حديد 
الرأس» سمي الحديد معراضا؛ لأنه يذهب معترضا تارة» وتارة يصيب بحده» هكذا فسر المعراض في "التكملة 
]1۳/۸[ ومثله في 'الطائي و زايا سحن : لكن قال العي :۽ هو سهم طويل له أربع قذذ دفاق ادا دا رهى به 
اعترض» والقذذ جمع قذة. ااي ا ۳ وم کا پو اراد e‏ 

ا أو الف > فان أضابة محخدة أ Sy‏ وإ رهاه بحجرء Ê us‏ شیا لا يو کل وإ جر ح؟ 
لاحتمال قتله بثقله» وإن كان الحجر خفيفا وله حد وجرح» يحل؛ لتيقن الموت بالحجر حينئذ» ولو حعل الحجر 
طويلا كالسهمء وهو خحفيفه وبه حدةي ورهى به صيدا» فإن جرح حل؟؛ لقتله بجر حه» ولو رهاه مر وة حدیده» 
فلم يبضع بضعا يدا يحل؛ آنه فتله دقاء ولو رماه بعود مثل العصا و حوه» ل إلا ادا کان له حك فيبضع بضعاء 
وق "الجوهرة : البندقة إذا كان ها حد جر ح» کل وقال قاضي خان: لا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض 

والعصا وما أنشليه ذللك» وإ جر ح؟ لأنه لا نرق إلا أن يكون شيع سس٠‏ ن ذلك قد حدوه و طولوه کالسھہ» وأمكن 
أن يرمى به» فإن كان كذلك» وحزقه بحده. يحل أكله. كذا في الشروح. 
لا العضو إلخ: وقال الشافعي فيّد: أكل إن مات الصيد منه؛ لأنه مبان بذكاة الاضطرارء فيحل كالمبان بذكاة 
الاختيار» بخلاف ما إذا لم بمت؛ لأنه ما أبين بالذكاة» ولنا: قوله ع##: "ما قطع من جيمة وهي حية» فما قطع منها 
فهو مينة ٠‏ رواه ابن ماحه» ذكر الحي مطلقاء فينصرف إلى الحي حقيقة وحكماء والعضو المبان يذه الصفة؛ لأن 
الميان منه حي حقيقة؛ لقيام الحياة فيه» وكذا حكما؛ لأنه يتوهم سلامته بعد هذه الجراحة» وهذا اعتبر هذا القدر 
من الحياة» حن لو وقع في الماء وفيه هذا القدر من الحياة يحرم» بخلاف ما إذا أبين بذكاة الاحتيار؛ لأن المبان منه 
ميت حكماء ألا ترى أنه لو وقع في هذه الحالة في الماءء أو تردى مر ا لأن موته قد حصل بالإبانة 
حكماء فلا يضاف إلى غيره» وإن كان حصل بذلك حقيقة. [تكملة البحر الرائق: 25/8 ] 
وقال في "ملا مسكين" و"الفتح": هذا أي الحكم المذكور من عدم أكل العضو إذا أبان شيئا يبقى المبان منه حيا 
بدونه عادة كاليد والرحل والفخذء وثلثه مما يلي القوائم» والأقل من نضف الرأس› ولو قطع يدا أو نحوهء ولم يبنه 
إن توهم التثامه واندماله» حل؛ لأنه جرح لا إبانة» وإلا بأن كان معلقا بجلدة حل ما سواه. 


كتاب الصيد ۳۷۱ أحكام الصيد 


أكل كله. وسيم سد اوی راز وان ا و رهى سینا لی ی فر ماه 


والمحرم بخلاف الكثا اي م يضعفه الرمي 


آخر؛ فقتله, فهو للثابي. وحل؛ وإ أخنة فللأرل و حرم OEE‏ لالس ولس E‏ < 
ق اتسبيه ركه ورم فد 

أكل كله إل: لأن المبان منه حي صورة لا حكما؛ إذ لا يتوهم سلامته وبقاؤه حيا بعد هذه الجراحة» فوقع 
ذكاة في الحالء فحل أكله كما إذا أبين رأسه في الذكاة الاختيارية» وكذا إذا قده نصفين» بخلاف ما إذا قطع 
يدا أو فخذا أو رحلا أو ثلثه مما يلي القوائم» أو أقل من نصف الرأس حيث يحرم المبان» ويحل المبان منه؛ 7 
يتوهم بقاء الحياة في الباقي» وما كان الحكم بقده نصفين مثل الحكم بقطعه أثلاثاء فالظاهر أن التقييد بقوله: 
"أثلاثا" اتفاقيء اللهم إلا أن يقال: خصه ليتهيأ له بناء قوله: "والأكثر مما يلي العجز". فإنه حينئذ يكون 
احترازياء يخر ج منه ما إذا قطعه أثلاثاء والثلث مما يلي القوائم كما بيناء فإنه يحرم الجزء المبان» ويحل المبان منه؛ 
لإمكان الحياة فيه فوق ما يكون في المذبوح. 

والأصل قي هذه المسألة أن المبان من الحى حقيقة وحكما لا يحل كما إذا أبان عضوا يبقى المبان منه حيا بعده» 
والمبان من الحي صورة لا حكما يحل» وذلك بأن يبقى في المبان منه حياة بقدر ما يكون في المذبوح, فإنه حياة 
صورة لا حكما كما إذا قطعه أثلاثاء والأكثر ما يلي العجز» أو قده نصفين» أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه. 
فاحفظ هذا الأصلء فإن المسائل المذكورة في الصورتين متفرعة عليه» وإن ضرب علق شاة» فأبان رأسها يحل 
بقطع الأوداج ويكره؛ لما فيه من زيادة الألم بإبلاغه إلى النحاع» وإن ضرها من قبل القفاء إن ماتت قبل قطع 
الأوداج» لم تحلء وإن لم تمت حن قطع الأوداج» حلت. 

وحرم صيد ا جوسي اڅ لأنهم ليسوا من أهل الذكاة حالة الاختيار» فكذا حالة الاضطرارء وكذا المحخرم؛ لأنه 
ليس هن أهل ذكاة الاختيار في حق الصيدء فلا يكون من أهل ذكاة الاضطرار فيه» ويؤكل صيد الكتابي؛ لأنه 
من أهل الذكاة اختياراء فكذا اضطرارا. [تكملة البحر الرائق: ]٤٦ ٤/۸‏ فهو للثابي وحل إل: لأنه هو الآخذ 
لهء وقال ##: "الصيد لمن أخذه". وإنما حل؛ لأنه لما لم يخرج بالأول من حيز الامتناع كان ذكاته ذكاة 
لاضطرارء وهو الحرح في أي موضع كانه وقد وحد. [تكملة البحر الرائق: ]٤٠١/۸‏ 

فللأول وحرم إخ: لأنه لما أثخنه الأول قد خرج من حيز الامتناع» فصار قادرا على ذكاته الاختيارية, 
فوجحب عليه ذكاته لما رويناء ولم يذكه الأول» وصار الثاني قاتلا له» فيحرم» وهو لو ترك ذكاته مع القدرة عليه 
يحرم فبالقتل أولى أن يحرمء بخلاف الوجه الأول. [تكملة البحر الرائق: 175/8] هذا إذا كان الرمي الأول 
بحال ينجو منه الصيد» أما إذا كان الرمي بحال لا ينجو منه الصيدء فإن بقى فيه من الحياة بقدر ما يبقى في 
المذبوح كما لو أبان رأسه» يحل» وإن كان الرمي الأول بحال لا يعيش منه الصيد غير أنه يبقى من الحياة أكثر مما 
يكون في المذبوح بأن كان يعيش يوما أو دونه» فعند أبي يوسف: لا يحرم؛ لأن هذا القدر من الحياة غير معتبرة 
عنده حلافا محمد يلهه. (مسكين؛ تكملة) 


كتاب الصيد E‏ أحكام الصيد 


وضمن الثابي الأول أقبععه غير ما نقصت جحراحته. وحل اصطياد ما ف كل حمه» 


كلها و قت إتلاقه أبن جراعحة الأول 
وھا لا إبى كل 


وضمن الغابئ إ ل: أي ضمن جميع قيمة الصيد غير ما نقصته جراحة الأول؛ لأنه أتلف صيدا ممل وكا للغير؛ لانه 
ملكه بالإخان فيلزم قيمة ما أتلف» وقيمته وقت إتلافه كانت ناقصة بجراحة الأول» فيلرمه ذلك» بيانه: أن 
الرامي الأول إذا رمى صيدا يساوي عشرة» فنقصه درهمين» ثم رماه الثاني» فنقصه درهمين» ثم مات» يضمن الثاني 
فانية» ويسقط عنه من قيمته درهمان؛ لأن ذلك تلف بجرح الأول» هذا إذا علم أن القتل حصل بالثاني بأن كان 
الرمي الأول بحال يجوز أن يسلم الصيد منه؛ والثاني بحال لا يسلم الصيد منه؛ لكون القتل مضافا إلى الثاني» وإن 
علم أن الموت حصل من الجراحتين أو الم يدرء ضمن الثاني للأول ما نقصته جراحته» ثم يضمن نصف قيمته 
بحرو حا بجراحتين) 5 اض نوف قبمة هه دكا سكا ٤‏ "العبق"؛ ومفله: في "التكملة" واس ف 
و"الفتح"» ودلائل هذه الضمانات الثلاثة المذكورة في قوله: "وإن علم أن الموت حصل من الجراحتين" مذكورة 
في 'العي لعي ' و الفتح ٠‏ تر كناها لطوطاء من شاء فليرجع إليها. 

وحل اصطياد ج لقو له تعالى : 4 و ذا حل فاصطادو ا4 (المائدة: 3( مطلقا من غير فبك بالمأكول؛ إد الصيد 
لا تقض :بالا كول قال الشاعر: 

ضيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا ركبت فصيدك الأبطال 


البخر االراتق: ×۷ :]| 


كتاب الرهن ۳۷۳ ۰ تعريف الرهن وحكمه 


كباب الر هن 


فو حيس شي کی کن استيفاؤه مته کالدین رارم ياقياب وقبول, SUES FERS & FA‏ 4 
أى اله الش ع ع المرهون 


كتاب الرهن: وجه مناسبة "كتاب الرهن" لكتاب الصيد من حيث أن كل واحد من الرهن والصيد سبب 
لتحضيل الال [تكملة البح ر الرائق: eh‏ وقال فل "مزلا مسكين": المناسبة ين الاين أن اليد لا ملك 
إلا بالأخذء وكذلك ارخ لا بلك إلا بالقبض» ثم شرعية الرهن تثبت بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب 
فقوله تعالى: افرهَان مَقبُوضَة أ (البقرة: *58): والسنة ما روي أنه عك رهن درعه عند أبي شحم اليهودي 
بالمدينة» وبعث ع والناس يتعاملونه» فأقرهم عليه» وعليه الإجماع؛ د وة فل محانك: الامكيفاف» لبسو 
كما بحوز الوثيقة في حانب الوحوب» وهي الكفالة» 

بيانه: أن للدين طرفين: طرف الوحوب» وطرف الاستيفاء؛ لأنه يجب أولا في الذمة ثم يستوق المال بعد ذلك ثم 
الوثيقة لطرف الوجوب الذي يختض بالذمة» وهي الكفالة جائزة؛ فكذا الوثيقة ال تخقص بالمال بل بطريق 
الأولى؟ لأن الاستيفاء هو المقصوة» والوجحوب وسیل إليه. (تكملة؛ ملا مسكين, فتح) هو حبس إلخ: اعلم أن 
الرهن في اللغة مطلق الحبس»› قال الله تغالى : وکل نفس بسا كستت رَهِيئّة 4 (المدثر عاك ا ا 
تسمية للمفعول باسم المصدرء يقال: رهنت الرحل شیا ورهنت عنده» وأرهنته لغة فيه» والجمع رهان ورهون 
ورهن» وفي الشرع ما بينه بقوله: "هو حبس" إل أي الرهن حبس شيء بسبب حق يمكن استيفاء ذلك الحق من 
ذلك الشيء الذي هو رهن» واحترز بقوله: 'يمكن استيفاءه منه" عن الحدود والقصاص. (عيئ) 

كالدين: توضيح لقوله: "بحق حكن استيفاؤه منه"؛ لأن الدين هو الحق الممكن استيفاؤه من الرهن؛ لعدم تعيينة؛ 
فعلى هذا لا يجوز الرهن إلا بالدين؛ لأن العين لا يمكن استيفاؤه من الرهن» فلا يجوز مما إلا إذا كانت مضمونة 
بنفسها كالمغصوب والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد؛ لأن الموجب الأصلى فيها المثل أو القيمة» ورد 
العون مخلص على ما عليه الجمهور» وهو دين» وهذا تصح الكفالة به» والإبراء عن قيمته» ونع وحوب الزكاة على 
من هو في يده ماله بقدر القيمة» ولو كان الواجب هو العين لما ثبتت هذه الأحكام بخلاف الأعيان غير المضمونة 
كالأمانات» أو المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع حيث لا يجوز الرهن لعدم وجوها. (عيئ باختصار) 

ولزم بايجاب إلخ: هكذا هو في النسخ المطبوعة» وكذا أحذه صاحب "التكملة" و"ملا مسكين"» ولذا قال في 
"التكملة" [۸/ ey:‏ وهذا سهوء فإن الرهن لا يلزم بالإيجاب والقبول؛ لأنه تبر ع» ولكنه ينعقد بهماء ويتم 
بالقبض» فيلزم» ووقع قي "الطائي' و العيي' مكان قوله: "لزم" 'وينعقد بإيجاب وقبول'» وهذا هو الصحيح, قال 
العي. [رمز الحقائق: ]٤٠٤/١‏ في شرح هذا القول: لأنه عقد فأشبه سائر العقود» ووقع في بعض النسخ: ولزم 
بإيجاب وقبول» واعتمد الشارح الزيلعي عليه» ثم قال: وهذا سهو إل ولو اعتمد على النسخة الصحيحة لا 
نسبه إلى السهو . 


كناب الزهن ۳V٤‏ 0 أحكام الرهن 


وقبضه حو زا مفرعا ثميزاء والتخلية فيه وق البيع قبض ' وله أن يرجع عن الرهن 


5 EL 
PE E احتراز غن المشغول بين الراهن والمرن بين المبيع والمشتري‎ 
ن جوز للراهن‎ : 
eji OEE اا ااا‎ 1 [1 1 BAKA 1 1 1 1 1 0 10 EOE 1 BONE ما م يقبضه» وهو تسد ل‎ 
i 1 | 
ا ي ا هين بعل الصبصى‎ 


وقبضه ج هذا عطف على قوله: "مانت " أي لزم الر هن بسض »؛ ووقع فى کر الشروح: 'ویتم سنك + وهذا 


1 i # او . ا 5 ت‎ i 
هو المطابق 81 ف العيئ وغيره من قو له: و ينعقد ناخاب إل وهو الصحيح باعشار لمعن إذا كان ما ف العي‎ 


هو الصحيح» وأما على ما في النسخ المطبوعة» فيصح قوله: "وقبضه' باعتبار المعق» وإن لم يصح معن قوله: ولزم 
يجاب" فافهم واحفظ» وحاصل لمعي: أن الرهن يتم بقبض المرهون حال كونه محوزا أي مجموعاء احترز به عن 
رهن التمر على رؤوس النخل» والزرع في الأرض» وحال كونه مفرغاء احترز به عن رهن النخل بدون الثمرء 
والأرض بدون الزر غ» وحال كونه مميزاء احترز به عن الشيو ع2 وقي "رهز الحقائق" : وقال مالك: يلرم ابنفس العقد 
كالبيع والإجارة» ولنا: قوله تعالى: ف [EE] Ne A ET‏ 

والتخلية فيه !2: ي يعن أن التخلية ؛ بين الشيء المرهوك و ال مركن ف ارک دوق الیم والشترفي فق ساي الاب 
حي إذ وجخدت من الراهن بحخضرة المرقن ولم يأحذه فضاعء ضمن المرقن؛ لأن هذا هو غاية ما يقدر عليه؛ 
وعن أبي يوسف: أنه لا يصح في المنقول إلا بالنقل» وبه قال أحمدء قال الشارح الزيلعي: والصواب أن التخلية 
تسليم؛ لأنه عبارة عن رفع الموانع من القبض» وهو فعل المسلم دون المتسلم» والقبض فعل المتسلمء قلت: إذا كانت 
التخلية تسليماء فمن ضرورته الحكم بالقبض سواء وجد القيض حقيقة أو لاء فالشيخ يله ذكر الغاية الي يي 
عليها الحكم؛ أنه هو المقصود. (عيي؛ فتح) وله أن يو جع ع يعي يجوز للراهن أن يرجع عن د ما 
م يقبضه المرقن؛ لما ذكرنا أنه متبرع» ولا لزوم على المتبرع ما لم يسلم بالكلية كاهبة والصدقةء وفيه حلاف 
مالك وقد ذكرناه. [رهو الحقائى: ١4/‏ :] 

وهو مضمون إخ: يع إذا قبض المرهن الرهن دحل في ضمانه» فإذا هلك المرهون في يده بعد قبضه 0 اد 
من قيمة الرهن ومن الدين» هذا عندناء وقال الشافعي سه الرهن كله أمانة في يد المرمن | لا يسقط من الدين شيء 
ادكه لقوله عفكك: "لا يغلق الرهن من صاحيه الذي زهت له غدمهء .وعليه غرمه": وقال مالك: إن هلك كو 
ظاهر» فهو في ضمان الراهن» وإن هلك بأمر حفي» فهو في ضمان المرقن. 

ولناء ما ري أت رحلا رهن فرساء ففق فاشختصما إلى البى ك فقال: "ذهب حقك" وف رواية: "الرهن بها 


فيه" وإجماع الصحابة على أن الرهن مضمون» والتفصيل مذكور في "العيي" وغيره فليراجع. وقوله: 'مضمون 
يعن أن ماليته مضمونة» وأما عينه فأمانة: قال في "الاختيار": ويهلك على ملك الراهن؛ لأنه ملكه حقيقة» وهو 
أمانة في يد المرهن حي حي لو اشتراه لا ينوب فبضص الرهن عن قبض اله لشراءع؛ لأنه أمانة» فلا ينوب عن قبض الضمان» 


وإذا كان ملكه فمات» كان كفنه عليه. (عيين» فتح بزيادة من المحشي) 


كتاب الرهن Vo‏ أحكام الرهن 
بأقل من قيمته ومن الدين» فلو هلك وقيمته مثل دینه» صار مستوفيا دينه» و ان 
هن حكما 


Ee‏ دين المرهن المرممن 


كانت أكثر من دينه» فالفضل اسان و بقدر الل بن ر مسمتو فياء و إل كانت أقل 


قيمة الرهن في يد المرهن قيمة الرهن 


صار مستو فيا بقدر ه» ورجع المرمن بالفضل»› وله أن بانب الراهن بدننة» e‏ 


بهي ويؤمر المرهن با حضار ر شنه» والراهن بأقاع د لزه و و إن کان الرهن TENÊ aê‏ 1 


لسا ابذك 8 المرقن 


باقر من قيمته 5 وتعتبر القيمة يوم القبض؛ لأنه يومئذ دحل في ضمانه» وإن احتلفا في القيمة» فالقول 
للمرتمن؛ لأنه ينكر الزيادة» والبينة للراهن؛ لأنه يثبتهاء كذا في "الفتح" عن "الاحتيار"» ولو قال: هو مضمون 
بالأقل» لكان أحسن وأظهر؛ لأنه مع التعريف لا يتوهم كون "من" تفضيلية» بخلاف التنكيرء وكوها تفضيلية 
مشكل؛ لأنه إن أريد أنه مضمون بأقل من المجموع, أو بأقل من أحدهما بأن كان الواو معي "أو" » فهذا شيء 
غير مفيد» بل المراد أنه مضمون يما هو أقل من الآخر. (كذا في الفتح) 

فلو هلك !خ: هذا تفريع على كون الرهن مضمونا بأقل من قيمته ومن الرهن» وبيانه: أنه لو هلك الرهن عند 
المرقن»٠فإن‏ كانت قيمة الرهن مثل الدين» ضار المرقن مستوفيا دينه حكماة وإن كانت قيمته أكثر من ينه 
صار المرقن بقدر دينه مستوفياء والفضل أمانة في يد المرن يضمنه إن كان متغدياء وإن كان الملاك من غير تعد 
فلا ضمان عليه» وإن كانت قيمته أقل من الدين» صار المرتمن مستوفيا بقدر الرهن» ورجع على الراهن بفضل 
الدين» مثلا: إذا كان الدين مائة درهم والرهن أيضا يساوي مائة درهم» فهلك من غير تعد» صار المرتمن 
مستوفيا دينه حكماء ولا يبقى له مطالبة بالرهن» وإن كان الرهن يساوي مائة وخمسين درهما مثلا» فالخمسون 
أمانة في يده» فلا يضمنها إلا بالتعدي» وإن كان الرهن يساوي تسعين» يصير المرهن مستوفيا من دينه تسعين 
درهماء يرح على اران پا دراهم. [رمز الحقائق: ]٤١ ٤/۲‏ 

وله أن يطالب الراهن إل: أي للمرقن أن يطالب الراهن بدينه» ويحبسه به» وإن كان الرهن في يده؛ لأن حقه 
باق» والرهن لزيادة م فلا تمتنع المطالبة» وكذا لا يمتنع الحبس به؛ لأنه جزاء الظلم» وهو المماطلة على ما بيناه في 
اللاضاء مفضلة. [تكملة البخر الرا :۷۸4 

ويؤمر المرهن: أي إذا طلب المرمن دينه» يؤمر بإحضار الرهن أولا؛ ليعلم أنه باق» ولأنه قبض الرهن قبل الاستيفاء 
ولا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء؛ لأنه يؤدي إلى تكرار الاستيفاء على اعتبار الهلاك في يد المرتمن, 
وهو يحتمل» ولو * اك رهنه لو , يده لكان أولى؛ ليخرج ما إذا كان في يد عدل» فإنه لا يؤمر بإحضاره 
كما سنبين» وإذا أحضر المرتمن الرهن؛ أمر الراهن بتسليم الدين أولاء وهو المراد بقوله: "والراهن بأداء دينه أولا"؛ 
ليتعين حق المرتمن في الدين كما تعين حق الراهن في حق الرهن تحقيقا للتسوية بينهما كما في تسليم المبيع والثمن. 
وإن طالبه بالدين في غير البلد الذي وقع العقد فيه» فإن كان الرهن لا حمل له ولا مؤونة» فكذلك الحواب؛ لأن 
الأماكن كلها في حقه كبقعة واحدة في حق التسليم» وإن كان له حمل ومؤونة» فيستوفي دينه» ولا يكلف إحضار - 


كناب اله ۳۷۹٦‏ أحكام الرهن 


ي يد لمرن لا يمكنه من البيع حن يقضيه الدين» فإذا قضى سلم الرهن» ولا ينتفع 


1 لراهن ا مركن ال راهن جميع الدين ارهن إل اذل اراش 
المرهن بالرهن استخد اما وسک ولبسا وإجارة و إعاره» و حفظه بنفسه و زو حته وولده 
ا الوقن ا الذي في عياله 


= الرهن؛ لأن الواجب عليه التسليم بالتخلية دون النقل؛ لأنه يتضرر به زيادة ضرر ولم تلزمه في العقد. هذا إذا كان 
الدين حالاء أما إذا كان مؤجلاء فيطالبه عند حلول الأجل. [تكملة البحر الرائق: [٤۷۹/۸‏ (ملا مسكين) 

لا بمكنه من البيع 1-4 أ لى أراة الراغن أن يبيع الرهن» لاهه على المرفن أن حيكنة فر البيع حي يقضي 
الراهن الدين؛ لأن حكم الرهن الحبس إلى أن يقضى الدين» فلو قضاه البعض» فله أن يحبس كل الرهن حي 
يستوف البقية كما في حبس المبيع. |رمز الحقائق: ۲ سا 

فإذا قضى إلخ: أي إذا قضى الر اهن جميع الدير: ن سلم المرمن | رهن إل لزوان ؛ المانع من التسليم؛ لضيو ل :عق المر تق 
إليه» فلو هلك الرهن بعد قضاء الدين قبل تسليمه إلى الراهن» استرد الراهن ما قضاه من الدين؛ لأنه تبين باهلاك أنه 
ضار مستوفيا من وقت القبض السابق» فكان الثان استيقاع بعد اشقا افيس ده وزهذا الاه بإيفاء الدين لا ينفسخ 
الرهن حي يرده إلى صاحبه» فيكون مضمونا على حاله بعد قضاء الدين ما لم يسلمه إلى الراهن أو يبرئه المرتمن عن 
الدينء و كذا لو فسخا الرهن لا ينفسخ ما دام قي يده حى كان للمرمكن أن بمنعه بعد الفسخ حي يستوقي دينه» ولو 
هلك بعد الفسخ يكون كما لو هلك قبله» فيكون هالكا بدينه. |تكملة البحر الرائق: ]4/١/8‏ 


ولا ينتفع المرهن إخ: لأن الرهن يقتضي الحبس إلى أن يستوفي دينه دون الانتفاع» فلا يجوز الانتفاع إلا 
بتسليط من الراهن» وإن فعل كان متعدياء ولا يبطل الرهن بالتعدي» قال في اميسو اليج لله ن أن ينتفع 
بالمرهون إلا بإذن الراهن» فإذا أذن له حاز أن يفعل ما أذن له فيه» ولو فعل غير ما أذن صار ضامناء وإن ترك 
الاسعفنا ل عاد لكونه رهناء ولو استعمل الرهن بإذن المرمن» فإن هلك حالة الانتفاع ١‏ يسقط من الدين 
شىء؛ لأنه بالإذن صار مقبوضا بحكم العارية» وإن حالف وهلك في حال الاستعمال ضمن ضمان الغصب. 
[تكملة البحر الرائق: ۸٠/۸‏ ] 

وكذا الراهن لا ينتفع إلا بإذن المرتمن؛ قال في "العزمية": أما كون حكم المرتمن ذلك» فمذكور في عامة المتون» 
وأما كون حكم الراهن ذلك» فمأخوذ من "لمجمع" ونسبه في "غاية البيان" إل "الأقطع" حيث قال: قال 
عابنا لا يجوز للراهن استيقاء منافع الر 2 باذك الوقن او كوللك التصرف فيه خلافا للشافعي إلا في ۾ طء 
الحارية» ليشن الو ف (فتح الله المعيين ) 

استخداها: أي من حيث الاستخدام ف الرقيق. وسكنى: أي من حيث السكئ إذا كان الرهن دارا. 

ولبسا: أي ق کیت اللبيين اف جيل (عيئ) و بحفظه 2 أي يخفظ المرمّن الرهن بنفسه وزوحتة وولده 
الذي في عياله» و حادمه الذي في قيال ن عل امان على ما بيناه» فصار كالوديعةء فقو له "الدع فق اة“ ب 
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كتاب الرهن ۳۷۷ أحكام الرهن 


وحادمه الذي في عياله» وضمن بحفظه بغيرهم وبايداعه وتعديه قيمته. وأجرة بيت 


أي المرنمن أي غير المذكؤرين المرتمن على الرهن 
حفظه و حافظه على المرقين. واجره ه راعيه و نفقة ارهن واخراج على الراهن. 
كي حم الرين | الرهن إذا كان حيرانا 


= متعلق e"‏ اس ا لخاص» وهو الذي استأجره مشاهرة أو مسافة كولده الذي في عياله» والمعتبر فيه 
المساكنة» ولا عبرة بالنفقة حى أن المرأة لو دفعته إلى زوحها لا تضمن» كذا في "التكملة" و"الفتح". 

ضمن بحفظه إخ: [أي بحفظ الرهن] أي ضمن المرتمن جميع قيمة الرهن لم بيناه أن عينه وديعة» والوديعة تضمن 
هذه الأشياء؛ لكونه متعديا بهاء فيضمن جيع قيمته كالمغصوب» ثم إن قضى القاضي بالقيمة من جنس الدين 
يلتقيان قصاصا محرد القضاء إذا كان الدين حالاء فلا يطالب كل واحد منهما صاحبه إلا بالفضلء وإن كان 
مؤحلا يضمن المرتمن قيمته» ويكون رهنا عنده؛ لأنه بدل الرهنء فيكون له حكم أصله» فإذا حل الأحل أخذه 
بدينه» وإن قضى بالقيمة من حلاف جنس الدين كان الضمان رهنا عنده إلى أن يقضيه دينه؛ لأنه بدل الرهن» 
فأحذ حكمه. |تكملة البحر الرائق: //4/87] (فتح) وبايداعه: و كذا يضمن بإيداعه. (عيي) 

قيمته: منصوب؛ لأنه مفعول لقوله "ضمن". وأجرة بيت حفظه إل: والأصل فيه: أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة 
الرهن وتبقيته» فهو على الراهن سواء كان في الرهن فضل أو لا؛ لأن العين باقية على ملكه؛ و كذا منافعه مملوكة له. 
[تكملة البحر الرائق: 487/4] وذلك مثل النفقة من مأكله ومشربه وأجرة الراعي وكسوة الرقيق وأحرة ظثر ولد 
الرهن وكري النهر وسقي البستان وتلقيح نخلة وجذاذه والقيام.تمصالحه. وكل ما كان لحفظه» أو لرده إلى يد الراهنء 
أو لرد جرء منه كمداواة الحرح؛ فهو على المرتمن مثل أجرة الحافظ وأجرة البيت الذي يحفظه فيه» وعن أبي يوسف: 
أن أحرة المأوى على الراهن .تمنزلة النفقة» ومن هذا القسم حعل الآبق إذا كان كله مضمونا؛ لأن يد الاستيفاء 
كانت ثابتة على امحل ويحتاج إلى إعادة يد الاستيفاء ليرده على المالك» فكانت من مؤونة الردء فتكون عليه» وإن 
كان بعضه أمانة؛ فيقدر المضمون على ارقن وحضة الأمالة على الراهن. [رمز الحفائق: 4.17/9 ] 

على المرقن إلخ: فلو شرط المرتمن أن أجرة حفظه على الراهن لا يلزم الراهن منه شيء؛ لأن الحفظ واحب على 
المرتمن» جخلاف الوديعة؛ لأن الحفظ غير واجب على المودع. (رد امحتار بتغيير) 

والخراج إلخ: أي خراج الأرضء وكذا العشر على الراهن» قال العيئ: وأما العشر: فهو مقدم على حق المرتن؛ 
لتعلقه بالعين» ولا يبطل الرهن به في الباقي؛ لأن وحوبه لا ينافي ملكه» بخلاف استحقاق جزء شائع من الرهن 
حيث يبطل الرهن في الباقي؛ لأنه تبين بالاستحقاق أنه لا بملك قدر المستحق» فكان الرهن شائعا من الابتداءء 
وتبين أن الرهن كان باطلا. [رمز الحقائق: ١7/7‏ 4] قال في "رد الحتار": وف "البزازية": أحذ السلطان الخراج أو 
العشر من المرتمن لا يرحع على الراهن؛ لأنه إن تطوع فهو متبرع» وإن أكرهه فقد ظلمه السلطان» والمظلوم 
لا يرجحع على الظام. (رد احتار) 


كتاب الرهن ۳۷۸ ما يجوز ارقانه والارقان به ... 


باب ما جوز ارانه والارتمان به وما لا يجوز 


e 9‏ المشاع, والعمرة جلى النخل دو شا 5 لأرض دون ETERS ETE‏ 4 
ي لا يصح رهن الثمر أي دون الشبعل أي دون ١‏ رض 


باب ما يجوز ارقانه إل: لما ذكر مقدمات مسائل الراهن ذكر في هذا الباب تفصيل ما يجوز اركانه وما لا يجوز؛ 
إذ التفصيل إنما يكون بعد الإجمال» وقدم ما لا يجوز على طريق اللف والنشر الغير المرتب. (فتح) 
لا يصح رهن المشاع: يعي رهن المشاع لا يجوزء وظاهره أنه لا فرق بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل القسمة 
قال سناسحت: "الا" : رهن المشاع قابل القسمة؛ وغيره فاسد» هذا عندناء وقال الشافعي مقه: وز لان موجفيه 
عنده استحقاق بيعه» والمشاع لا يمتنع بيعه» ولنا: أن موحبه ثبوت يد الاستيفاء واستحقاق الحبس الدائم» ولا يتصور 
الحبس الدائم في المشاع؛ الخد ل ,اهايا اة کک رد پا و لاء ولهذا يستوي فيه ما يقبل القسمة: 
وما لا يقبلهاء بخلاف الهبة حيث يجوز فيما لا يحتمل القسمة؛ لأن موجبها الملك» ولا يمتنع بالشيوع» فلا يجوز من 
شريكه أيسا؛ أن یوت اليد ان شاع لا خصو لأنه لو جاز لأمسكه يوما بحكم الرهن» ويوما بحكم الملك» فيصير 
كأنه رهنه يوما ويوما لاء بخلاف الإحارة حيث تجوز في المشاع من الشريك؛ لأن حكمها التمكن من الانتفاع 
لا الحبس» والشريك متمكن من ذلك. [تكملة البحر الرائق: 441//8] ولو طرأ الشيوع عليه يحكم أبو يوسف 
ببقائه» وقالا: يفسد» وهذا كما إذا سلط الراهن رجلا على , بيع المرهون» وأذن له فيه عند امحل جمعا وتفريقاء فباع 
بعضه عند المحل» فعنده الرهن صحيح» ولا يفسد بطروء الشيوع. [رمز الحقائق: ب 
رهن المشاع: ع: اعلم أفهم اختلفوا في رهن المشاء کل خو اطا YT‏ جور راا 
وليس هذا القول صحيح» وقال بعضهم: إنه فاسد لا باطل» والمقبوض + مك الرهن الفاسد يتعلق به الضمان» 
الصحيح» والمقبوض بحكم الرهن الباطل لا يتعلق به الضمان بيه يأف E‏ وس e E‏ 
أصلاء كالباطل من البيع» والفاسد منه ما يكون منعقدا لكن بوصف الفسادء كالفاسد عن البيوع» وشرط 
انعقاد الرهن أن يكون مالاء والمقابل به يكون مضموناء وهو شرط جواز الرهن» ففي كل موضع كان الرهن 
مالاء والمقابل به مضمونا إلا أنه فقد بعض الشرط من شرائط الحواز ينعقد الرهنء ولكن بصفة الفسادء وقي كل 
موضع لم يكن الرهن مالاء أو لم يكن المقابل به مضموناء لا ينعقد الرهن أصلا. (فتح) 
المشاع: مطلقا مقارنا كان الشيوع أو طارئا. والثمرة على الدخل !2: أي لا يصح رهن الثمرة على النخل 
بدون النخلء ولا رهن زرع قي الأرض بدون الأرض» ولا رهن نخل في الأرض بدون الأرض؛ لأن المرهون 
متصل يما ليس بمرهون ححلقة» فكان في معئ الشائع» وكذا لا جوز رهن الأرض دون النخل؛ لأن الرهن مشغول 
يم م برهن» فصار كرهن الأرض الي فيها متاع الراهن» وكذا لو رهن الأرض بدون البناء لا يصح؛ لأن 
لرهن مشغول بالبناء» وروی الحسن عن أبي حنيفة أن › رهن الأرض بدون الأشجار يصح. (عييٰ» فتح) 


كتاب الرهن ۳۷۹ ما يجوز ارقانه والارمّان به ... 


ونخل في أرض دوفاء والحر والمدبر والمكاتب وأم الولد ولا بالأمانة وبالدرك 


3 


5 ' ة Ni‏ 5 
اي دول الا رض 


وبالمبيع» وإنما يصح بدين» ولو موعوداء.................. 21111 
5 أي ولو كان الدين 
والحر والمدبر إلخ: أي لا يصح رهن الحر والمدبر والمكاتب» وكذا الوقف؛ لأنه لا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء؛ 
لعدم المالية في الحرء وقيام المانع في الباقين. (عييْ» رد الحتار) ولا بالأمانة: أي لا يصح الرهن بالأمانات 
كالوديعة والعارية والمضاربة» ومال الشركة بأن أودع رجل عند رجل مالاء وأخذ منه رهناء وقس على هذاء 
وجه عدم الصحة: أن قبض الرهن مضمون يضمنه المرقن عند هلاكه» فلابد من ضمان ما رهن به» ليقع القبض 
مضموناء والأمانات ليست مضمونة» فلا يصح الرهن ها. 
وبالدرك: أي لا يصح الرهن بالدرك» وصورته: باع شيا وسلمه إلى المشتري» فخاف المشتري من الاستحقاق» 
فأحذ بالثمن رهناء فهذا الرهن باطل» والكفالة به جائزة» والفرق أنه شرع للاستيفاءء ولا استيفاء إلا في 
الواحب» فلا يحتمل الإضافة» وأما الكفالة: فتشبه ابتداء الالتزام بغير عوض» وذلك يحتملهما أي الإضافة 
والتعليق» كالتزام الصلاة والصوم. [رمز الحقائق: ٠/8/7‏ 4] 
وبالمبيع: أي إذا باع شيئا و لم يقبض المشتري المبيع» وأحذ المشتري من البائع رهنا لا يصح؛ لأن المبيع ليس .مضمون 
حى إذا هلك المبيع لم يضمن البائع شيئاء ولكنه يسقط الثمن» وهو حق البائع »كذا في "ملا مسكين"» قال في "الفتح": 
أقول: ما ذكره الشارح من أن المبيع ليس .مضمونء وجرى عليه في "الدرر" وغيرها يتن على أن الرهن بالمبيع باطل؛ 
وبه صرح عزمي زاده عن "الكفاية" لكن نقل شيخنا عن "الاختيار": أنه صرح بالفساد» وأنه مضمون بالأقل من قيمته 
ومن قيمة العين» نقله عن نص محمد في 'المبسوط' و الجامع ثم قال: والمختار قول محمد» وجعل عدم ضمان الرهن 
بالمبيع قولا للقدوري في شرحه» ونقل فيه أن الفتوى على كونه فاسداء وأنه مضمون بالأقل من قيمته وقيمة العين. 
وإنما يصح إل: أي لا يصح الرهن بغير الدين» وقد بينا لمعي فيه» وهو أن الرهن استيفاءء والاستيفاء يتحقق في 
الواحب» وهو الدين» قوله: "ولو موعودا" أي يصح الرهن بالدين ولو كان الدين موعودا بأن يقول: أرهنتك هذا 
بألف» لتقرضئئ ألفا مثلا» وقبض الرهن؛ لأن الموعود حعل كالموجود باعتبار الحاجة احتيالا للجواز؛ إذ لا يعطيه 
قبل قبض الرهن» فإن قيل: فليجعل المعدوم في الدرك موجودا للاشتراك في الحاجة؟ أجيب بأن المعدوم يجعل 
كالموجود إذا كان على شرف الوحود» والظاهر من حال المسلم انخاز وعده» والدرك ليس كذلك؛ لأن الظاهر 
عدم الاستحقاق» فلو هلك الرهن في يده قبل أن يقرضه ألفاء فإنه يهلك مضمونا على المرقن حى يجب عليه 
تسليم الألف إلى الراهن بعد الهلاك إذا كان الموعود مساويا بقيمة الرهن» أو أقل منه. 
وأما إذا كان الدين الموعود أكثر من قيمته» يجب على المرن الدفع تمقدار قيمة الرهن؛ وإن لم يسم قدره» بأن 
رهنه على أن يعطيه شيئاء فهلك في يده» يعطي المرتهن الراهن؛ لأنه بالهلاك صار مستوفيا شيئاء فيكون بيانه إليه» 
ثم جواز الرهن بالدين الموعود مذهبناء وعند الثلاثة: لا يصح. (فتح» عيئ» ملا مسكين) 


كتاب الرهن FA‏ ما يجوز ارقّانه والارقان به ... 


وبرأس مال السلم؛ وثمن الصرف والمسلم فيه» فإن هلك صار مستوفياء وللأب أن 


الرهن في ملسن العقد المرتمن ولوصي كذلك 
يرهن بدين غليه عبدا لطلفلةع وصح رهن الحجرين. والمكيل والموزون» 201110 
أي على الأب أي ولده الصغير النعين والفسة #المنطه و الي كالكية والسافر 


يقار مال السلم: أي يصح أحذ الرهن برأس مال السلم وتمن الصرف والمسلم فيه» قال في "رد امحتار": 
وصورة هذه المسائل: أن يسلم مائة بطعام مثلاء أو يبيع دينارا بدرهمء ثم قبل القبض يدفع إلى 0 4ه وهنا 
بالمائة» أو يأحذ رهنا بالدرهم أو بالطعام» وصور بعضهم الأولى بأن يأحذ المسلم من المسلم إليه رهنا برأس المال 
اللي سنه الله برقي اياف الصرابما سير لاه إذا هلك رجن اي اتلس بسي امسلم سردد الى 
المالء فكيف يقال: إن العقد يتم بذلك؟ وإن افترقا قبل اللاك بطل. 
قال العيق: وقال زفر: لا يجوز بناء على أن ذلك استبدال» فإئه إذا هلك في مجلس العقد ضار المرمن مستوفياء 
واستيفاع غير راس المال فيها لا يصح»› ولنا: أن اخانسة لاهة عن عبت الماليةة والمضموق من الرهة اة 
لا غا افعحقق الامتهاة من هيت الال قضار كسائر_الديوق» [رمز اللقائقة L ١‏ 
فإن هلك إخ: بيان لفائدة الرهن بالأشياء المذكورة؛ يعن إذا صح أحذ الرهن برأس المال وثمن الصرف» فإن 
لاك رسن NRE‏ تم الضرف والسلم؛ لأنه لما أعطى المسلم المسلم , إليه مائة برأس المال في السلم؛ 
أو أخذ رهتا بالدرهم في الضرف» وهلك الرهن في مجلس العقد صار المسلم إليه مستوفيا رأس ماله حكماء 
وكذا في الصرف؛ لوجود القبض واتحاد الجنس من حيث المالية» وإن افترقا قبل الحلاك بطل الصرف والسلم؛ 
لفوات القبض حقيقة وحكماء هذا إذا كان الرهن برأس مال السلم أو تمن الصرف.» وأما إذا كان بالمسلم فيه 
فلا يبطله الافتراق قبل القبض؛ لأن قبضه لا يجب في الجلس» وهذا قال في "رد امحتار": أفاد القهستان: أن المراد 
هلك الرهن يراس المال, أو لمن عيرق دون المسلم فيه؛ لمنافاته لقوله: "وإن افترقا"؛ لأن السلم يصح مطلقاء 
أقول: وهذا ذكر في "الدرر" مسألة المسلم فيه مؤحرة. فافهم واحفظ. 
وللأب أن يرهن ج E‏ يجوز للات أن يرهن عبدا لطفله بدين عليه أي على الأب؟ لذنة تملك إيداعه» وهذا 
نظر منه في حق الصبي؛ لأنه إذا هلك يهلك مضموناء والوديعة أمانة» والوصي في هذا كالأب» وعن أبي يوسف 
وزفر: أنهمما لا يملكان؛ لأن الرهن إيفاء حكما فلا بملكانه كالإيفاء حقيقةء وهذا هو القياس» وجه الاستحسان: 
أن في حقيقة الإيفاء إزالة ملك الصغير من غير عوض يقابله في الحال» وفي الرهن نصب حافظ لمال صغير في المال 
مع بقاء ملكه» فافترقاء ثم إذا جاز الرهن يصير المرتمن مستوفيا دينه عند هلاكه حكماء ويصير الأب والوصي 
موفيا له به» ويضمنان ذلك القدر للصغير» ولو رهن الأب متاع الصغير» فأدرك الابن» ومات الأب» فليس له أن 
يسترده حى يقضي الدين؛ لأن تصرف الأب عليه نافذ لازم. (عين» فتح) صح رهن الحجرين إل: وإنما حاز رهن 
هذه الأشياء؛ لإمكان الاستيفاء منهاء فكانت علا للرهن. [تكملة البحر الرائق: ]٤۹۷/۸‏ 


كتاب الرهن N‏ ما يجوز ارقانه والارهان به به . 


فان رشت صنسها ات من الدين, ولا عبرة بالجودة» ومن باع عبدا على أن 


هذه الأشياء أي الاعتبار 
| 3 با شتا بعمنه: قا 3 للبا | إلا أن يك 
يرهن المشتري بالثمن سند E E‏ نع فسخ البيع فع 
المشتري الثمن حالا أو قيمة الرهن رهناء وإن قال للبائع أمسك هذا الثوب ل 
في الحال ‏ يدفع المشروط المشتري 


هلكت من الدين !خ: يعن إذا رهنت هذه الأشياء بجنسهاء وهلكت غند المرتمن» هلكت يمثلها من الدين وزنا 
أو كيلا لا قيمة» سواء كانت قيمة هذه الأشياء كوزفا أو لاء ولا عبرة بالجودة؛ لأنها ساقطة الاعتبار عند المقابلة 
بالجنس» وهذا عند أبي حنيفة؛ فإن عنده يضير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة» وعندهما: يضمن القيمة من 
حلاف الجنس» فتكون رهنا مكانه» ويلك لمرن المالك بالضمان» بيانه: إذا رهن الراهن فضة وزنه عشرة 
بعشرة دراهم وهلك الفضة» فإن كانت قيمته مثل وزن عشرة» يسقط الدين بالاتفاق» وإن كانت قيمته أقل من 
وزنه بأن كانت قيمة الفضة نمانية مثلاء أو كانت قيمته أكثر من عشرة بأن كانت اثئن عشرة درهماء فكذلك 
عند أبي حنيفة؛ لعدم اعتبار صفة الحودة. 

وعندهما: يضمن المرقن قيمته من حلاف جنسه؛ لأنه لو اعتبر الوزن وحده من غير اعتبار صفة جودة أو رداءة» وأسقط 
القيمة» لزم الإضرار بأحدهما يعي بالمرتن إذا كانت أقل من وزنه» وبالراهن فيما إذا كانت القيمة أكثر؛ ولو اعتبر القيمة 
وجعل مستوفيا باعتبارها أدى إلى الرباء فتعين ما ذكر من أنه يضمن قيمته من حلاف ثم عند الإمام: إن تساويا الدين 
والرهن ق الوزن فظاهرء وإن كان الدين أزيد فالرائد في ذمة الراهن» وإن كان الرهن أزيد فالزائد أمانة, 
ولو رهن هذه الأشياء بخلاف جنسها فهلكت» هلكت بقيمتها كسائر الأموال» وهو ظاهر» هذا حاصل ما 
في "العيئ والفتح وغيرهما", فاحفظه. 

على أن يرهن المشتري ! 2: يعن من باع عبدا على هذا الشرط المذكور جاز البيع استحساناء والقياس أن 
لا يجوز؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين» ko i dl‏ وهو منهي عنه» وجه 
الاستحسان: أنه شرط ملائم للعقد؛ لأن الكفالة والرهن للاستيثاق» وهو يلائم وجوب الثمن» فإذا كان الرهن 
معينا اعتبر معن الشرط؛ وهو الاستيثاق» فصح العقد» وإلا اعتبر عين الشرط ففسد. (فتح) 

فامتنع ! خ: أي إذا جاز البيع بهذا الشرط» وامتنع بعد ذلك المشتري عن الرهن لا يجبر» وقال زفر: يجبر؛ لأنه 
بالشرط صار حقا من حقوقه كالوكالة المشروطة في عقد الرهن» وجوابه: أن عقد الرهن تبرع كإعطاء الكفيلء 
ولا حبر على المتبرع» وإنما يصير حقا من حقوقه إذا وحد» ولم يوجد بعد البيع» والوعد بالرهن لا يكون فوق 
الرهن؛ ولو رهنه لا يلزم ما لم يسلم» فلأن لا يصير لازما بالوعد أولى. (فتح) 

وللبائع فسخ البيع إلخ: يعن لا يجبر المشتري على الرهن ولكن للبائع فسخ البيع؛ لأنه وصف مرغوب فيه 
وفواته يوجب الخيار» إلا أن يدفع المشتري الثمن حالاء فحينئذ ليس للبائع خيار الفسخ؛ لحصول المقصودء أو 
يدفع قيمة الرهن المشروط رهنا؛ لأن المقصود من الرهن المشروط يحصل بالقيمة. (فتح» عيئ) 


كتاب الرهن AT‏ ما يجوز ارهانه والارهان به ... 


حين, اعطیاف امن چو رقن 9 رهن عبدين بالف لا باذ أحدهما كحم 


حصته كامبيع؛ ولو رهن عينا عند رجلين صح؛ والمضمون على كل حصة دید 

حي يودي باقي الدين وأحدهة كل واحد من المرهن 

فإن قضى دين أحدهماء فلك رفو سد اه 18 18 A aê‏ قا عات gat HE a aE‏ 
أي الر اهن أحد المرقنين ككل العين 


فهو رهن: وقال زفر: لا يكون رهناء ومثله عن أبى يوسف؛ لأن قوله: "أمسك" يحتمل الرهن؛ ويحتمل الإيداع؛ 
والثاؤ ن أقلهماء »> فيقضي بشبوته» بخلاف ها إذا قال: "أمسكه بدينك أو مالك علي" ؛ لأنه لما قابله بالدين فقد 
١‏ عول الزهن؛ ولنا: أنه أتى .ما ينبئ عن معن الرهن» وهو الحبس إلى إيفاء الثمن؛ والعبرة في العقود للمعان. 
ا البحر الرائق: // ه١٠‏ د] 
لا يأخحذ أحدثما إلخ: يعين إذا رهن عبدين بألف لا يأحذ أحدهما بأداء حصته من الألف؛ لأن الرهن محبوس بكل 
الدين» فيكون محبوسا بكل جزء من أجزائه مبالغة قي حمله على قضاء الدين» وصار كالبيع في يد البائع؛ وإنما قيد 
بقوله: "بألف"؛ ليفيد أنه رهن العبدين» و لم يفصل حصة كل واحد منهماء فإن مى لكل واحد منهما شيئا من الدين 
الذي رهنه» فكذلك الجواب في رواية "الأصل"؛ لأن العقد متحد» فلا يتفرق بالتسمية كالبيع» وف "الؤياقات": له. أن 
يقبط ن أحدهها إذا أدى ما می له؛ لأن ن أحد العقدين لا يصير مشروطا ق الآحر» ألا ترى أنه لو قبا بل الرهن قي أحدها 
ساز : (تكملة» فتح) كالمبيع ع: يعي كما إذا با ع شيئا والمبيع قي يد البائع» فنقد المشتري بعض التمن» وأراد أن يأخذ 
eS E‏ واحف متهمااغلية دين. 
صح إلخ: أي صح الرهن في هذه الصورة» سواء كانا شريكين في الدين أو لم يكونا شريكين فيه» ويكون جميع العين 
يغنا عد تقل واحد منهما؛ لأن الرهن أضيف إلى جميع العين صفقة واحدة ولا شيوع» وموجبه الحبس ال وهو 
لجرا فصار محبوسا بكل منهماء بخلاف هبتها من رحلين حيث لا يصح عند أبي حنيفة؛ لأن العين تنقسم عليهماء 
فيثبت الشيوع ضرورة:؛ وإذا تهائيا في صورة الر هن فكل في نوبته كالعدل في حق الآخر» هذا إذا كان مما لا يتجرأء وإن 
ار | حبس النصف» فلو وقع كله إلى الآخر ضمن عند الإمام خلافا لهما. واعلم أن صحة هذا 
الرهن مقيدة ما إذا لم يقل: رهنتها منكما من كل واحد نصفهاء فإن قال ذلك لم يجر» وكذا لو قال لأحدهما: الثلثان 
وللاخر الثلث لا يجوز. (فتح» عيي) وللضعون على كل إلخ: لأن كل واحد منهما يصير مستوفيا بالهلاك؛ إذ 
ليس أحدهما بأولى من الآحر» فينقسم عليهما؛ لأن الاستيفاء مما يقبل التجزئ. |رمز الحقائق: ]4٠١/7‏ 
فالكل رهن إخ: لأن جميع العين رهن في بد كل راسد سوسادةة ی ا ا أن 
من الدين باقيا كما إذا كان المرهن واحداء فلو هلك الرهن عند الذي أذ ذيئة فللر اهن ان ب د هنبا أدق 
لأن ارتمان كل واحد منهما باق ما لم يصل الرهن إلى الراهن؛ إذ كل واحد كالعدل في حق الآحر» فيصير 
كل واحد منهما عند الهلاك مستوفيا دينه من نصف مالية الرهن» فيسترد ما أعطاه كيلا يتكرر الاستيفاء» ولو 
رهنا رجلا بدين عليهما رهنا واحدا صح وهو بكل الدين ويمسكه إلى استيفاء الدين؛ لأن قبض الرهن يحصل = 


كتاب الرهن AY‏ ما يجوز ارقانه والارقان به ... 


وبطل بينة كل منهما على رجل أ نه رهنه عبده» وقبضه» ولو مات راهنه والعبد في 


من الرجلين لي يده عبد الرحل المدعي العبد راهن العبد 
أيديهما فبرهن كل على ما وصفنا كان في يد كل واحد نصفه رهنا بحقه. 
أي في أيدي المر هنين كل واحد منهما فا خف المد عتنعنا اللتحسانا 


- في الكل من غير شيوع» فصار هو نظير البائع» وهما نظير المشتريون. (فتح الله المعين) 

وبطل بينة !خ: معناه أن رحلا في يده عبدء وأقام رجلان بينة أنه أي الرحل الذي في يده عبد رهن هذا العبد 
عندي» وهذا باطل؛ لأن كل واحد منهما أثبت ببينته أن الرحل رهن كل العبد عندهء فالرجحلان يدعيان أنهمما 
مرقنان» وأن الرحل راهن» ولا يتصور ذلك؛ لأن العبد الواحد يستحيل أن يكون كله رهنا لهذا وكله رهنا لذاك في 
حالة واحدة» فيمتنع القضاء به لأحدهما؛ لعدم الأولوية» ولا وجه إلى القضاء بالنصف؛ لأنه يؤدي إلى الشيو ع» فتعذر 
العمل بالبينتين» فتهاترتاء وهذا حكم القياس» وأما في الاستحسان فيقضى به بينهماء ويجعل كأهما ارقناه معا لحهالة 
التاريخ» لكن المأحوذ للفتوى هو القياس لقوته» وترك الاستحسان لضعفه؛ لأن ذلك يؤدي إلى العمل بخلاف ما 
اقتضته الحجة؛ لأن كلا منهما أثبت ببينته حبسا يكون وسيلة إلى تملك كل العبد بالاستيفاء وبالقضاء على حكم 
الاستحسان يثبت حبس يكون وسيلة إلى تملك شطره بالاستيفاء» فلا يكون عملا على وفق الحجة» وهذه المسألة من 
المسائل الى رجح فيها القياس على الاستحسان. 

ثم هذا إذا لم يؤرخاء فإن أرخا كان صاحب التاريخ الأقدم أولى» وكذا إذا كان الرهن في يد أحدهما كان صاحب 
اليد أولى كدعوى نكاح أو شراء عين من واحدء والقبض أولى من التاريخ» والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة 
السابقة وهي صحة الرهن عند رحلين أن حق كل واحد منهما ثمه يثبت في جميع الرهن» حن إذا قضى دين أحدهما 
فهو رهن كله عند الاخر حى يقضي دينه؛ لوجود الرضاء من كل واحد منهما بثبوت حق صاحبه قي الحبس» وههنا 
كل واحد منهما غير راض بذلك. (فتح» تكملة» رد انمحتار وغيرها) 

ولو مات راهنه إلخ: أي يكون نصف العبد في يد كل واحد منهما رهنا بحقه في هذه الصورة» وهذا استحسان وهو 
قولهماء وفي القياس هذا باطل» وهو قول أبي يوسف يك.؛ لأن حكمه الأصلى الحبس» والشيوع يضره» وجه 
الاستحسان: أن العقد لا يراد لذاته» وإنما يراد لحكمه» وحكمه في حالة الحياة الحبس والشائع لا يقبله» وبعد الموت 
الاستيفاء بالبيع من ثمنه؛ والشائع يقبله» فصار كما إذا ادعى رجلان نكاح امرأة أو ادعت أختان أو مس نسوة النكاح 
على رجلء فإن البينتين تتهاترتان حال الحياة لا بعد الوفاة» كذا قي "الفتح". قال العييئ: فإذا كان لكل واحد منهما 
نصفه يباع في دينه؛ لأن المقصود من الرهن بعد الموت كون المرتمن أحق به من الغرماء» وقال أبو يوسف: لا يقبل 
البينتان» والعين بين الغرماء بالحصص؛ لأنه لا يمكن القضاء برهن الكل للكل للتعارض. إرمز الحقائق: ؟/١٠4]‏ 
والعبد في أيديهما !خ: هذا القيد وقع اتفاقا حى لو لم يكن العبد في أيديهماء وأثبت كل واحد فيه الرهن والقبض 
كان الحكم كذلك وهذا لم يذكر اليد في المسألة الأولى» فلو تركه هنا أيضا لكان أولى. [تكملة : ]5٠١/8‏ 


كتاب الرهن A4‏ الرهن يوضع على يد عدل 


باب الرهن يوضع على يد عدل 


وضعا الرهن على يد عدل صح › ولا يأخذه أحدهما منه. ويهلك في ضمان المرهن» 


الراهن وامرفن ۾ ضعهما عندنا يك العدل 
فإنة وكل ليمي أو العدل أو قرسا يه عمد خلول الدين صب م j o ê AG‏ 
الراهن و كل الراهم و كل الراه الرهن 


باب الرهن إلخ: لما فرغ من الأحكام الراجعة إلى نفس الراهن والمرتمن» ذكر قي هذا الباب الأحكام الراحعة إلى 
نائبهما وهو العدل؛ ؟ لما أن حكم النائب أبدا يققو حكم الأضيل؛ 5 اخراك بالغدل من رضي الى غير والمرمن بو ضع 
الرهن قي يده وزاد عليه صاحب "النهاية" و"العناية" قيدا آخر وهو أن نتراطيا يغه الرهع عبد خلوك الأحل» 
اقول لعل هذه الزيادة منهما بناء على ما هو الجاري بين الناس فيما هو الغالب» وإلا فرضاهما لبيعيه الرهن عند 
خلول الأجل ليس باهر لازم قي معن الغدل. [تكملة البحر الرائق: ]5١٠١/۸‏ 

يوضع: اما حال من الرهن أو صقة بال تكون الت lz‏ زائده. (ملا) ا ای صح وصح الرهن على بك 
عل عندناء وقال زفر وابن آي ليلى: لا يصح الوضع غدد. العدل؛ لأآن يد الغدل يد المالك» وهذا يرجع إليه 
إذا استحق الرهن بعد الاك و بعد ما ضمن العدل قيمة عتما ضمن للمستحق؛ فانعدم القبض» ولنا: أن يذه بدك 
المالك في الحفظ؛ لكون العين أمانة؛ وف حق المالية يد المرن؛ لأن يده يد ضمان» والمضمون هو الماليةء فتزل 
بمتزلة شخضين لتحقق ها قضداة) فصارت يده كيدهماء وهذا ل يكوا لأحنذعيا أن يأغغل هته على الخصوص»؛ 
ولو كانت يده يد أحدهما على الخصوص كان له أن يسترده منه» وإنما يرجع العدل على المالك عا ضمن للمستحق؛ 
لأن هذا الضمان ضمان الغصبء وذلك يتحقق بالنقل والتحويل» ووجد ذلك من العدل» ولم يوجد من المرهن» 
فلا يحب عليه. (تكملة» فتح) ولا يأخذه أحدهما إل: آي الراهن أو المرقن؛ لأنه تعلق , E gg‏ 
أسول هيا إبطال الاحر» ولو دفع ل لى احدهما خسن ب انه ی ال لراهن 2 حق العين 3 حم هه المركين حق المالية 
وكل منهما أجنبي عن الآخرء والمودع يضمن بالدفع إلى الأحبي. (عيئء فتح) 

ويهلك ج يعي لو هلك الرهن في يد العدل هلك في ضمان المرقن؛ لأنه قي يد المرتمن حكما؛ لأن يد العدل يد 
المرتمن في حق الماليةء وهي مضمونة بالأقل من قيمة الرهن ومن الدين» والحاصل: أن العدل یله کید کل ن اراش 
والمرن؛ لتعلق حقهما به الراهن في حفظه» والمرهن 5 في استيفائه. من ماليته؛ وهذا لم يك يكن لأحدها أحذه على 
ا لخصوص؛ لما فيه إبطال حق الآخر. (فتح) صح: أي صح هذا الت وكيل؛ لأن الراهن مالك فله أن ي وكل من شاء 
من الأهل ببيع ماله معلقا ومنجزا؛ لأن الوكالة تجوز تعليقها بالشرط؛ لكوفا من الإسقاطات؛ لأن المانع من التصرف 
حق المالك» وبالتسليط على بيعه أسقط حقهء والإسقاطات جوز تعليقها بالشروط. [تكملة البخر الرائق: //١ه]‏ 
ولو وكل صغيرا فباعه بعد بلوغه لا يصح عند أبي حنيفة؛ لأن أمره وقع باطلا؛ لعدم القدرة وقت الأمرء فلا ينقلب 
جائزا» وعندهما: يصح ؟ لقدر ته عليه ۾ قت الامتثال. (تكملةع فتح) 


كتاب الرهن ۳۸ الرهن يوضع على يد عدل 


فإن ا في عقد الرهن م مسرل يعرله ووت الراهن وائرقن» وللو كيل ببعة 


الو کیل الراهن المو كل اسن 


خية ورت وتبطل بجوت الوكيل. ولا يبيعه المرقن أ و الراهن إلا برضاء الآحر» 


وإن شرطت إلخ: يعني إن شرطت ال وكالة في عقد الرهن بأن يقول الراهن: رهنته على أن يكون فلانا و كيلا 
ببيع الرهن عند خلول الأحل» فليس للراهن أن يعزله» ولو عزله لم ينعزل بعزله إلا إذا رضي المرتمن بذلك؛ لأن 
وکال لما شرطت في عقد الرهن صارت وصفا من أوصافه وحقا من حقوقه. فتلزم بلزوم أصله؛ ولأنه تعلق به 
حق المرتمن» وني العزل اتواء حقه» وكذا لا ينعزل الوكيل بالعزل الحكمي كموت الموكل وهو الراهن؛ أو 
ارتداده» ولحوقه بدار الحرب؛ لأن الرهن لا يبطل عموته؛ لتقدم حق المرقمن على حق الورثة» وكموت المرتمن إلا 
أن يكون وكيلاء وهذا عندناء وعند الشافعي: تبطل .موقما. 
واعلم أن هذه الوكالة تخالف الوكالة المفردة» وهي الى لم تذكر في ضمن عقد الرهن من وجوه كما في "الزيلعي › 
منها: ما ذكره المصنف» ومنها: أن الو كيل هنا إذا امتنع عن البيع يجبر عليه يخلاف الو كالة المفردةء ومنها: أن 
هذا يبيع الولد والأرش بخلاف ذي المفردة» ومنها: إذا باع بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنس 
الدين بخلاف المفردة» ومنها: أن الرهن إذا كان عبدا وقتله عبد حطأ فدفع القاتل بالجناية كان لهذا الوكيل أن 
يبيعه بخلاف المفردة. (ملتقطا من الفتح) 
بيعه إلخ: أي للوكيل المذكور سواء كان المرتمن أو العدل أو غيرهما بيع الرهن بعد موت الراهن لغيبة الورثة 
كما كان حال حياته البيع بغير حضرته؛ لأنه لم ينعزل .موت الراهن. (كما مر من رد انحتار) 
وتبطل بموت الوكيل إخ: يعي تبطل الوكالة موت الوكيل مطلقا سواء كان مرقنا أو عدلا أو غيرهماء ولا يقوم 
وارثه ولا وصيه مقامه؛ لأن الوكالة لا تحري فيها الوراثة؛ لأن هذا حق عليه؛ والوراثة إنما بحري فيما له لا فيما 
عليه ولافنها رضيا براه الا براي قرت الكن ارهن باق بعال« لأت الرهن لو كان في يد المرقن افمات. لم ييظل 
العقد به» فلأن لا يبطل موت العدل أولى» ولأن التسليط بالبيع أمر زائد فيه» فلا يبطل الرهن لبطلانه» فإن 
أوصى العدل ببيعه لم جز؛ لأنه لا يقدر على إقامة غيره مقام نفسه في حال الحياة» فلأن لا بملك بعد الوفاة وقد 
بطلت وكالته أولى؛ إلا أن يكون الراهن قال في أصل الوكالة: وكلتك ببيع الرهن وأحزت لك ما صنعت فيه 
من شيء فحيئذ يجوز لوصيه بيعه» ولا يجوز لوصيه أن يوصي به إلى ثالث» وعن أبي يوسف إن وصي الوكيل 
017 مات والمال عروض» قلنا: المضارب بملك التو كيل حياء فيقوم عنه وصيه ميتاء ولا كذلك 
الوكيل. (كذا في الفتح ورد احتار) 
لا يبيعه المرقن إلخ: يعن لا بملك أحدهما بيع الرهن إلا برضاء الآخر لتعلق حقهما به معاء فلا يتملك أحدهما 


إبطال حق صاحبه بغير إذنه. (فتح بتغيير) 


كتاب الرهن ۳۸٦‏ الرهن يوضع على يد عدل 
فإن حل الأجل وغاب الراهن أحبر ال وكيل على بيعه كالوكيل بالخصومة إذا 


غاب مو كلم ار عليهاء وإن باد العدل وأوقى مرهنه نه » فاستحق. الرهن 


دا 


و ضصمن» قا طمن ا اهن قيمته) أو المرتمن ثمنه» وإن ات ھی عمف ای 


أي العدل المستحق إل شاع إن شاع من الرهن پان كان عدا فيلك 


+ EEE ERS فاه هذ ويه‎ ROE يذ‎ EE EE 2 AGE AG 18 الحا‎ RES EE DESTS û ستو ق ومن الراهن‎ 


فإن حل الأجل !2: يعي ي إن حمل | الأحل الذي وكله ببيع الرهن عندة؛ وأبى الوكيل الذي في يده الرهن أن 
يبيعه وقد غاب 5 ع الوكيل على بيعه مطلقاء سواء كانت الوكالة مشروطة في العقد أولا على 
الصحيح؛ لأنه تعلق به حق المرتمن وقي الامتناع إبطال حقه» فيجبر عليه» ولأن الوكالة بالشرط في العقد صارت 
من أوصاف الرهن فلرمت كلزومه» وكيفية الإحبار: أن يحبسه القاضي أياما ليبيع» فإن امتنع بعد الحبس» 
فالقاضي يبيع عليه؛ ولا يفسد البيع بدا الاجبار؛ لأنه وقع على قضاء الدين بأى طريق شاء حي لو قضاه بغيره 
صح» وإنما البيع طريق من طرقه؛ ولأنه إحبار بحق» ومثله لا يكون مكرها. (تكملة» فتح» عييٰ) 

كالو كيل بالخصومة إلخ: أ کا اښ | لو كيل بالخصومة عليها إذا غاب مو كله. وأبى هو عن الخصومة أجبر عليها 
أي على الخضومة: والجامع بينهما إبطال الحق قي الامتناع بخلاف الوكيل بالبيع؛ لأن الموكل يبيع بنفسه؛ فلا يبطل 
حقه أما المدعي فلا يقدر على الدعوى على الغائب» والمرتن لا يملك البيع بنفسه. [رمز الحقائق: ]4١7/7‏ 

وإن باعه !لخ: يعي إن باع العدل | الرهن وأوق مرقنه ثمنه» ثم جاء أحد يستحق الرهن» وضمن العدل للمستحق؛ 
فالعدل مخير إن ا قيمته» وإن شاء يضمن المرن ثمنه» وتوضيح هذا: أن المرهون المبيع إذا استحق 
إما أن يكون هالكا أو قائماء ففي الأول المستحق بالخيار إن شاء ضمن الراهن؛ لأنه غاصب في حقه» وإن شاء 
ضمن العدل؛ لأنه متعد بالبيع والتسليم» فإن ضمن الراهن نفذ البيع وصح الاقتضاء. 

وإن ضمن العدل فكذلك» ثم هو بالخيار إن شاء رجع على الراهن بالقيمة؛ لأنه و كيل من جهته» وإن شاء رحع 
على المرتمن بقحنه؛ لأنه ثبين أن الثمن أحذه بغير حق؛ لأنه إنما أداه إليه على حسبان أن البيع ملك الراهنء فإذا 
تبين أنه ليس ملكه لم يكن راضيا به» فله أن يرجع به عليه» وإذا رجع بطل له الاقتضاءء فيرجع المرتمن على 
الراهن بدينه» وف الثاني وهو ما إذا كان قائما في يد المشتري» فللمستحق أن يأحذه من يده؛ لأنه وجد عين 
ماله» ثم للمشتري أن يرحع على العدل بالثمن؛ لأن حقوق العقد ترجع إليه» ثم هو إن شاء يرجع على الراهن 
بالقيمة؛ لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدةء فإذا رحع عليه صح قبض المرن» وسلم له المقبوض» وبرئ الراهن 

عن الدين؛ وإن شاء رجع على المرقن؛ لأن البيع انتقض بالاستحقاق» فبطل الثم ن وقد قبضه شُناء فيجب عليه 
رده» فإذا دفعه إلى العدل عاد حقه في الدين على الراهن كما كان فيرجع به عليه. 


كتاب الرهن AV‏ الرهن يوضع على يد عدل 


فيمته, دسا امن وإ ضمن المراين بعصم ساي الراهن بالقيمة ا 
العيد ي المرتمن 

قيمته: أي قيمة العبد المستحق المالك. مات بالدين إلخ: يعن إن مات العبد المرهون عند المرن ثم جاءه أحد 
يستحقه فالمستحق بالخيار إن شاء ضمن الراهن» وإن شاء ضمن المرقن؛ لأن كلا منهما متعد في حقه فإذا كان 
كذلك» وضمن الراهن قيمته أي قيمة العبد المستحق المالك مات العبد بالدين يعي يصبر المرتمن مستوفيا لدينه ملاك 
الرهن عنده؛ لأن الراهن ملكه بأداء الضمان مستندا إلى ما قبل التسليم» فتبين أنه رهن ملك نفسه. ثم صار المرتمن 
مستوفيا بملاك. |رمز الحقائق: ؟/7١4]‏ وإن ضمن المرقن إلخ: أي وإن ضمن المرتمن رجع المرتمن على الراهن 
بالقيمة أي نا ضمن من قيمة العبد رحع وبدينه أيضا على الراهن» أما القيمة؛ فلأنه مغرور من جهة الراهن, 
وأما الدين؛ فلأنه انتقض اقتضاؤه» فيعود حقه كما كان. [رمز الحقائق: ]4١7/٠‏ 


كتاب الرهن ۳A۸‏ التصرف في الرهن واجناية عليه ... 


باب التصرف ف الرهن» والحناية ليام وجنايته على غيره 


أي الراهن 
ارقا ج الراه على إحارة حرفن قاد ع ونفذ عتقه. وطولب بدينه 
الراهن دين المرمن 
لو حالاء ولو مؤجلا أحذ منه قيمة العبده وجعلت رهنا مكانه. مقع 32 سحو TET OTT‏ 
كان الدین ولو كان الدين ارا العبد 


باب التصرف إ2: لما كان التصرف في الرهن» والجحناية عليه» وجناية على غيره متأخرا طبعا عن كونه رهنا أحره 
5i‏ ليوافق الوضع الطبع. (تكملة) توقف بيع الراهن 1 فإ أجازه المرتمن نفذ وينتقل حقه إلى البدلء و إلا 
ينفسخ البيع ٤‏ ظاهر الروايةء» وعند الثلانة يبطل البيع؛ وعن أبي يو سف أنه ينفذ؛ لأنه تصرف في ملكه فصار 
كالاعتاق 6 والصحيح ظاهر الرواية؛ لأنه تعلق به حق المرهن»› فلا ينفذ إلا إحازته» أو لقضاء الدين لزوال المانع» ثم 
الشيخ يله سكت عن حكم الفسخ إذا لم يجزه المرتمن إشارة إلى أنه لا ينفسخ بفسخه. وقيل: له أن يجزء وله أن 
يفسخ» والصحيح أنه لا ينفسخ بفسخه؛ لأن الامتناع لحقه كيلا يتضررء والتوقف لا يضره؛ لأن حقنه في الحبس لا 
يبطل الانعقاد من غير نفوذء فبقي متوقفا ثم المشتري بالخيار إن شاء صبر حن يفك الراهن الرهن» وإن شاء دفع 
الأمر إلى القاضيء فيفسخه؛ لأن ولاية الفسخ للقاضي لا للمشتري» والبائع وهو الراهن. |رمز الحقائق: ؟7/١4]‏ 
ثم إن باعه الراهن بيعا ثانيا من غيره قبل إحازة المرقن» فالثان أيضا موقوف» فإن الأول موقوف» والموقوف لا يمنع 
توقف الثان» فأيهما أحاز نفذ» وبطل الآحر» وكون الأول موقوفا مقيد يما إذا باعه ثانيا من أحببىء فلو باعه من 
المرن انفسخ الأول. (عييئ) فتح» ملا مسككين) 
نفل عتقه: أي نفذ عتق الراهن العبد المرهون بلا إجازه المركن مطلقاء سواء كان مو سرا او معسراء وقال الشافعي: 
لا ينفذ إن كان معسراء وإن كان موسرا ينفذ» وهو أظهر أقواله؛ لأن في تنفيذه مع الإعسار إبطال حق المرتقن فأشبه 
البيع» بخلاف ما إذا كان موسرا؛ لأنه لا ييطل حقه معي بالتضمين» ولنا: أنه مخاطب أعتق ملك نفسه» فلا يلغو 
تصرفه؛ لعدم إذن المرتمن؛ كما إذا أعتق العبد المشتري قبل القبض» أو أعتق الآبق أو المغصوب» ولا خفاء في ملك 
الرقبة» لقيام المقتضى» وعارض الرهن لا ينبئ عن زوالهء ثم إذا زال ملكه في الرقبة بإعتاقه يزول ملك المرتن في اليد 
بناء عليه» كإعتاق العبد المشترك بل أولى؛ لأن ملك الرقبة أقوى من ملك اليد؛ وامتناع النفاذ في البيع واطبة؛ 
لانعدام القدرة على التسليم. (مسكين» فتح) 
بقدر الدين» فلا" فائلة فيه. [اهداية: ii ۴ [4٠ AY‏ کس الى كان شی اا ا س 3 قيمة 
العبد» و خعل رهنا مكان العبد إذا كان مو اسيرا؛ أن سحت الضمان قد حقق»› 5 التضمين فائده› وهي حصول 
اللاستيشاق من الو حه الدي بينأةع ۾ يحبسها إلى حلول الأجلء فإدا حل افتضاه نمه إذا كان بجنسة؛ لأن للغ ركم أن 
يستوق حقه من مال غريه إذا ظفر بجنس حقه» وإن كان فيه فضل رده؛ لانتهاء حكم الرهن بالاستيفاء» و إن كان 
أقل من حقه رجع بالزيادة؛ لعدم ما يسقطه. [تكملة البحر الرائق: 3/5] 


شاب ا ۸۹ التصرف في الرهن والجناية عليه .. 


ولو معسرا سعى العبد في الأقل من قيمته ومن ج لف وار إه کی سیا 


کان ارا العيد ادا 555 


وإتلاف الراهن كإعتاقه, وإن أتلفه أحبي, فا مرن يضمنه قيمته» . e‏ 
الأحني لرن زم غللكة - 
۴ ضرا نین غ أي لو كان الراهن معسرا سعى العبد ق الأقل من قيمته» ومن الدين؛ لأن حق المرتمن 
كان متعلقا به» وسلمت له رقبته» فإذا تعذر الرجوع چ المعتق لعسرته رحع عليه؛ لأنه هو المنتفع بمذا العتق 
كما في عتق أحد الشريكين العبد المشترك» وكيفية ذلك أن ينظر إلى قيمة العبد يوم العتق» وإلى قيمته يوم 
الرهن» وإلى الدين فيستسعى في الأقل منهما. [رمز الحقائق: 54/7 ]4١‏ فإن كان الدين أقل فالحاجة تندفع به 
وإن كانت القيمة أقل فهو إنما حصل له هذا القدرء فلا بحب عليه الزيادة» وقيد المسألة في "الجوهرة" تما إذا 
أعتقه بغير إذن المرتمن» وأما إذا أعتقه بإذنه فلا سعاية على العبد. (عيئ؛ فتح) 
ويرجع به إلخ: يعي إذا سعى العبد وأدى يرجع العبد بالسعاية على سيده إذا أيسر؛ لأنه قضى دينه» وهو مضطر فيه 
ولم يكن متبرعاء فصار كمعير الرهن» بخلاف العبد المستسعى إذا كان بين الشريكين» وأغتق أحدهما نصيبه والمعتق 
معسر» وسعى في نصيب الآحر» وأدى» بحيث لا يرجع؛ لأنه يؤدي ضمانا واجبا عليه؛ لأنه يسعى في تكميل العتق 
عندهماء ولتحصيل العتق عند الإمام» وهنا يسعى في ضمان على عسرة بعد تمام إعتاقه» فافترقاء فالإمام أوجب السعاية 
قي العبد المشترك في حالي اليسار والإعسارء وفي العبد المرهون في حالة الإعسار فقط. [تكملة البحر الرائق: ]١7/8‏ 
وإتلاف الراهن إلخ: يعي إنه إذا أتلفه» وهو موسرء والدين حال أدى القيمة في الحال» وإن كان مؤجلا أدى القيمة 
وحعلت رهنا مكانه حي يحل الدين. [تكملة البحر الرائق: 4/35 ]١‏ 
والحاصل: أن إتلاف الراهن كإعتاقه في الأحكام المذكورة: إلا أنه لا سعاية هنا؛ لاستحالة وجويا على المالك» وقيد 
المسألة بإتلاف الراهن؛ لأنه لو أتلفه المرتمن والدين حال يكون مستوفياء وإلا تؤخذ قيمته منه وتحعل رهنا. (فتح) 
فالمرقن يضمنه إلخ: أي الأحبي "قيمته" أي قيمة الرهنء فتكون القيمة رهنا عنده أي عند المرتمن؛ لأنه أحق 
بعين الرهن حال قيامه» فكذا في استرداد ما قام مقامه. والواحب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك باستهلاكه» 
بخلاف ضمانه على المرهن» فإنه يعتبر قيمته يوم القبض» حن لو كانت قيمته يوم الاستهلاك حمس مائة» ويوم 
الارهان ألفا غرم حمس مائة» وكانت رهناء وسقط من الدين خمس مائة؛ لأن المعتبر في ضمان الرهن يوم قبضه؛ 
لأنه به دحل في ضمانه؛ لأنه قبض استيفاء» إلا أنه يتقرر عند الهلاك؛ ولو استهلكه المرتمن؛ والدين مؤحل ضمن 
قيمته؛ لأنه أتلف مال الغير» وكانت رهنا في يده حب يحل الأحل» ولو حل الدين والمضمون من جنس حقه 
استوق المرتمن منه دينه» ورد الفضل على الراهن إن كان فيه فضلء وإن كان دينه أكثر من قيمته رجع بالفضل؛ 
وإن نقصت القيمة بتراحع السعر إلى حمسمائة» وقد كانت يوم القبض ألفا وجبت بالاستهلاك حمس مائة؛ 
وسقط من الدين حمس مائة. [رمز الحقائق: ]4١ ٤/۲‏ 


كتاب الرهن ۳۹۰ التصرف في الرهن والجناية عليه .. 


تدكرن. رها عند وعرج عن اسان بإغاريه من بتغتقه فلو حلاف في يد الراهن 


المرهن الرهن ا 
يهلك a e‏ عاد ضمانه» 7 أعاره اج أجخنبيا بادن الاحر سقط 
بغير عوض الرهن الراهن أو المرقن 
الضماف: رتل اف وده ن iie ik ES it E DS E ER‏ 
من الراهن والمرمن 
وخترج من ضمانه إلخ: يعي إذا أعار المرتمن الرهن من الراهن يخرج من ضمان المرتمن؛ لأن الضمان كان 


باعتبار قبضهء وقد انتقض ار إلى صاحبه» فيرتفع بالضمان. [تكملة البحر الرائق: ]١5/9‏ ولو أذن الراهن 
المرتمن في استعماله» وإعارته للعمل» فهلك قبل العمل» أو بعد الفراغ منه» هلك بالدين؛ لبقاء عقد الرهن 
ولو هلك في حالة العمل والاستعمال هلك أمانة؛ لثبوت يد العارية حينئذ. (فتح) 

يهلك مجانا إلخ: أي بلا بدل» يعي لا يصير المرتمن مستوفيا دينه؛ لفوات القبض الموحب للضمان» حي لو كان 
أعطاه به كفيلا لم يلزم الكفيل شيء لخروجه من الرهن؛ نعم لو كان أخذه بغير رضا المرتمن حاز ضمان الكفيل. (فتح) 
عاد 14 يعن برحو ع الرهن إلى يد المركمن عاد الضمانء حي يذهب الدين ملاكهء لعود القبض الو حب للضمان» 
وللمرتمن أن يسترده إلى يده؛ لأن عقد الرهن باق إلا في حق الضمان في تلك الحالة؛ وهذا لو مات الراهن قبل أن 
يسترده كان المرتقن أحق به من سائر غرمائه؛ لأن يد العارية ليست بلازمة» والضمان ليس من لوازم الرهن؛ لأنه 
قد ينفك عنه» ألا ترى أن ولد الرهن رهن وليس ممضمون. [تكملة البحر الرائق: ]١5/9‏ 

ولو أعاره أحدهما إلخ: أي أعار الرهن الراهن أو المرتمن؛ وفي استعمال لفظ الإعارة في جانب المرتمن تسامح؛ 
لأن الإعارة تمليك المنافع بغير عوض» وهو لم يكن مالكا فكيف يملك تمليكهاء ولكن لما عومل ههنا معاملة 
الإعارة من عدم الضمان» وتمكن الاسترداد» أطلق اسم الإعارة؛ لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن. (فتح) 

سقط الضمان: أي سقط الضمان من المرتمن؛ لما ذكرنا أن الضمان كان باعتبار قبضه»ء وقد انتقض. 

ولكل أن يرده إخ: أي لكل واحد من الراهن والمرتمن أن يرده على حاله رهنا من غير عقد جديد؛ لبقائه على 
الرهنية» وحص الإعارة؛ لأنه إذا آجره» أو باعه» أو وهبه أحدهما من أحبي» أو من المرتمن بإذن الآخر يخرج عن 
الرهن» ولا يعود رهنا إلا بعقد حديد» وهذا لو مات الراهن قبل الرد إلى المرتمن يكون المرتمن أسوة للغرماءء كذا 
في ملا مسكين" و"العيئي'؛ قال في "الفتح": فهذا الكلام صريح في جواز الإحارة من المرتمن» قال الإسبيجابي: 
لو استأحره المرتمن صحت الإجارة وبطل الرهن إذا حدد القبض لللإحارة» ولو هلك في يده قبل انقضاء مدة 
الاجارة» أو بعد انقضائهاء ولم يحبسه عن الراهن» هلك أمانة» ولا يذهب كلاكه شيء من الدين» ولو حبسه 
عن الراهن بعد انقضاء مدة الإجارة صار غاصباء انتهى» ويخالفه ما في "معراج الدراية" حيث قال: ولو آحره 
الراهن من المرتمن كانت باطلة» وهو ,يمنزلة ما لو أعاره» أو أودعه» وف "الإيضاح": آحره من المرمن خرج من 
الرهن؛ و لم يعد إلى الرهن أبدا؛ لأن الإحارة عقد لازم» فإذا لزم العقد انتفى الرهن. 


کتاب الرهن ۳۹۱ التصرف في الرهن والجناية عليه ... 


و إل استعار وبا ليرهنه صح, | ولو عرق .درا أو نيما او بلدا فخالف ضمن المعير 


لمعير أي قدر ما يرهته أ لفل ا هق يرظن فيه المستعير الراهن 


المعصر أو الوقن وإد وافق وغلاك عند المركن ضار فسترفياء O‏ 
المعير المستعير فيما قيده المرهن 

79 أي صح الاستعارة والرهن؛ لأن المعير متبرع بإثبات ملك اليد للمرمنء فيقاس التبرع تملك اليد وحده على 
التبرع بإثبات ملك العين واليد جميعاء ويجوز أن ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا للمرتمن كما ينفصل زوالا في 
حق البائع إذا باع يشرط الخيار» ثم يكون الثوب المستعار رهنا بما رهن به» قليلا كان أو كثيرا إذا أطلق؛ ولم يقيدة 
بشيء؛ لأن الإطلاق تحب اعتباره حصوصا في الإعارة؛ لأن الجهالة فيها لا تفضي إلى المنازعة. (عييئ؛ فتح) 

ضمن المعير إلخ: أي إذا عين معير الثوب قدر ما يرهن الثوب به أو عين جنس ما يرهن به» أو عين بلدا يرهن فيه» 
فخالف المستعير الراهن المعير كان للمعير الخيار إن شاء ضمن المستعير» وإن شاء ضمن المرقن؛ لأن كل واحد منهما 
متعد في حده» فصار الراهن كالغاصب» والمرتمن كغاصب الغاصب» وإنما كان كذلك؛ لأن التقييد مفيد» وهو نفي 
الزيادة على ما عين؛ لأن غرض المعير الاحتباس .ما تيسر أداؤه» ونفي النقصان عما عينه أيضا؛ لأن غرض المعير أن 
يصير المرتمن مستوفيا للأكثر يمقابلته عند الحلاك» ليرحع عليه بالكثير» والنقصان عما عين ينع ذلك؛ لأنه إذا رهنه 
بأقل» فعند الهلاك إنما يرجع المعير على المستعير بذلك القدر» فلم يحصل فصار متعدياء فيضمن» إلا إذا عين له أكثر 
من قيمته فرهنه بأقل من ذلك .ثل قيمته أو أكثر لا يضمن؛ لأنه حلاف إلى خير؛ لأن غرضه من الرحوع عليه بأكثر 
حاصل بذلك مع تيسر أدائه. 
قال في "الذخيرة" وغيرها: لو مى له شيئا فرهنه بأقل أو أكثر فهو على ثلاثة أوجه: الأول: أن تكون قيمة الثوب مثل 
الدين المسمى» الثاني: أن تكون أكثر منه» وفيما إذا رهن بأكثر من الدين أو بأقل يضمن قيمته» الثالث: أن تكون أقل 
منه» فإن زاد على المسمى ضمن القيمة وإن نقص» فإن كان النقصان إلى تمام قيمة الثوب لا يضمنء وإن إلى أقل 
ضمح قبت وسل التقنيد مالقيمة التقييد باس والشعص والبلت لآن كل ذلك مني لسر بص الأعناس ف 
التحصيل دون البعضء وتفاوت الأشخاص والبلدان في الحفظ والأمانة» فيضمن بالمخالفة. ثم إن ضمن المعير المستعير 
تم عقد الرهن بينه وبين الراهن؛ لأنه ملكه بأداء الضمان» فتبين أنه رهن ملك نفسه» وإن ضمن المرتمن رجع المرتمن ما 
ضمن» وبالدين على الراهن على ما بيناه في الاستحقاق. هذا ملخص ما في الشروح وغيرها فاغتنمه واحفظه. 
صار مستوفيا إلخ: لأن قبض الرهن قبض استيفاء وبالحلاك يتم الاستيفاء فيسقط الدين عن الراهن» ويضمن للمعير 
قيمته؛ لأنه قضى بذلك القدر دينه إن كان كله مضمونا وإلا يضمن قدر المضمون» والباقي أمانة» وهذا ظاهرء وكذا 
لو نقصت قيمة الرهن بعيب أصابه يذهب من الدين بحسابه» ويرجع المعير بذلك على الراهن؛ لما ذكرنا وقول المؤلف: 
'ووحب مثله" ليس بظاهر؛ لأن الثوب من القيمي لا من المثلي؛ وقول "ملا مسكين": أي وجب مثل الدين للمعير 
على المستعير كلام فاسد؛ لأن الواجب للمعير على المستعير هنا قيمة الثوب؛ ولو قال: "وجب" بدله لكان أولى. - 


كتاب الرهن ۳4۲ التصرف ف الرهن والجناية عليه ... 


ووجب مثله للمعير على المستعير» ولو افتحه المعير لا يمتنع المرتمن E gO eh‏ 


من الافتكاك أي خلصه 

وجناية ال لراهن والمرمن مضمونة» کا عليهماء وعلى مالهما هدر ۾ إل رف غیدا 
الراهن أو المرشن 

مثل ما سقط ا کے اسای ی اام لعف کا بانس آل کی ا 
بفساده لم أحده فيه بل فيه مثل ما في الطائي حيث قال: ا مت ما سقط من .دين الراهن» فافهم واستقم. 
ولو افتكه إلخ: |من الافتكاك أي دفع الرهن المعير] أي لو حلص المعير الرهن لا يمتنع المرتمن عن دفع الرهن إلى المعير 
إن قضى المعير دينه» بل يحبر على القبول؛ لأن المعير غير متبرع بقضاء الدين؛ لما فيه من تخليص ملكه» فصار أداؤه 
كأداء الراهن» فيجبر المرتمن على القبول» بخلاف ما إذا قضى الأحبي الدين؛ لأنه متبرع؛ إذ لا يسعى في تخليص 
ملكت فان للطالب أن لا يقبلهع 5 إدا قضی ال معير ee‏ ا مركمن رجع على الراهن .جما أدى ادا كا تج قد الرهن 
مساو ية للديق؛ وإ كان الدين ا منهها يا ير بجع على الراهن الا بعدر القيمة؛ يحون ٤‏ الزيادة متبرعا مثالا إذا 
الألف؛ لأنه لو هلك الرهن لم يضمن الراهن للمعير أكثر هن ذلك» فكذا إذا افتكه كان متبرعا بالزيادة» ولو أراد المعير 
البيع» وأبى المرن من بيعه بيع بغير رضاه إذا كان به وفاء. (ملتقطا) 
مضمونة: لأن حق كل واحد منهما محترهم؛ فيجب عليه ضمان ما أتلف على صاحبه؛ لأن الراهن مالك» وقد تعدى 
عليه المرتمن: فيضمنه؛ والمرتمن حقه لازم حترم وتعلق مثله بالمال» فيجعل المالك كالأحبى في حق الضمان» كالعبد 
الموصى بخدمته إذا أتلفه الورئة ضمنوا قيمته ليشتري به عبدا يقوم مقام الأول؛ وهذا يمنع المريض من التبرع با كز مر 
الغلث» ثم المرتمن يأحذ الضمان بدينه إن كان من جنس دينه» وكان الدين حالاء وإن كان مؤحلا يحبسه بالدين» فإذا 
حل أحذه بدينه إن كان من جنس حقه» ولا حبسه بدينه حي يستوق دينه. [تكملة البحر الرائق: 9/١؟]‏ 
هدر: | أي باطل لا يوجب شيئا وهذا عند الإمام» وقالا: جنايته على المرهن معتبرة] بع يعن لا يو حب سكا أطلق 
الجوات والمراد :به جناية لا توجب: القصاض» وإن كانت توجبه فمعتبرة» حي يجب عله القصاضء أما للمرهن 
المال؛ لان ماليته للمولى وهمستحق للمرهن» فلا فائدة ف اعتبارها؛ إد حخصيل الخحاصل محال: بخلاف جناية المغصوب 
الجناية على غير مالكه» فاعتبرت» وهذا الحكم فيما إذا كانت جناية الرهن موجبة للدين على العبد لا دفع الرقبة 
بأن كانت على غير الآدمى بلا حلاف في أصحابنا. 
وإن كانت موجبة لدفع الرقبة بأن كانت جنايته على الآدمي في النفس خحطأ أو فيما دوفاء فكذلك عند أبي حنيفة بل 
وقالا: إن كانت جنايته على الراهن فكذلك؛ وإن كانت على المرن فمعتبرة: فإن اختار أحذه» ووافقه الراهن على - 


كتاب الرهن ۳۹۳ التصرف في الرهن واجناية عليه ... 


يساوي ألفا بالف مؤْ جل» فرتعت قرت إن مائةع فقتله تاها ر وغرم مائة» وحل 


بست الشتعر السك حطا أضهن القاتل درهم 
الأجل افالمرقيق يقد قيش المالة اقضاء من خقه: .ولا يرجع على اراهن بشي ولو باغة 
ي أحل الدين من القاتل لأجل القضاء ل العبد الذي يساو ين ألما 
و مره» يقبض المائة قضاء من حقه» تناع ماما ها aS‏ هده 6د E 8 N E ET ESE a‏ 
لراهن الرتمن 


= ذلك أبطلا الرهن؛ لسقوط الدين بملاكه» وإن لم يطالب بالحناية» فهو رهن على حاله. [رمز الحقائق: ؟5/7١4]‏ 
ولا يرح جع إخ: لأن النقصان من حيث السعر لا يوحب سقوط الدين» حن كان له أن يطالب بجميع الدين عند رده 
ناقصا بالسعرع افا قر بشن هي وايقول 0 المالية قد انتقصت؛ فأشبه ١‏ انتقاص العين» وحن نقول: إل انتقاض السعر 
عبارة عن فتور رغبات الناس» وذلك غير معتبر في البيع إذا حصل في المبيع قبل القبض» حن لا يثبت للمشتري الخيارء 
ولا ق الغصب» حي لا يجب على الغاصب ضمان ما نقص بالسعر عند رد العين المغصوبة» بخلاف نقصان العين؛ 
عرم قيمته يوم الاتلااف وأخذه المر هن ؛ لأنه بدل المالية ف حق المستحق. وإن كان ممقابله بالدم على أصلناء ج 
لا يزاد على دية الحر» ثم لا يرجع على الراهن بشيء؛ لأن يد المرن يد استيفاء من الابتداءء وبالحلاك يتقرر» وقيمته 
كانت ف الابتداء ألفا فيصير مستوفيا للكل من الابتداء. [رمز الحقائق: ]4١7/7‏ ومثله في "التكملة" . 

"ملا مسكين" من مذهب زفر وقرّره في "الفتح" محل تأمل» أما أولا فلان التعليل الذي ذكروا من جانب زفر قي 
ا لخلاف ينافي الرجوع على الراهن بشيء فإنه سوى بين نقصان السعر وانتقاص العين في سقوط الدين» وظاهر أن في 
صورة انتقاص العين لا يرجع المرتمن على الراهن بشيء فكذا في نقصان السعر. 

وأما ثانيا فلما صرح به في "العناية" من أن مذهب زفر قي هذه الصورة عدم رجوع المرتمن على الراهن بشيء؛ فإنه قال 
بعد ما ذكر: أن صور المسألة هنا ثلاث» وقول زفر: أن حكم الصورة الأولى والثانية واحد في أن الراهن يفتكها بالمالية 
ويسقط عنه التسع مائة قياسا على الصورة الثانية؛ فإن حكمها أن التسع مائة ساقطة عن الراهن بالاتفاق» وللمرقن تلك 
المائة الي ضمتهنا الى عبد عخلول الأجل انتتهى» والصورة الثانية هي مسألة الكتاب» فهذا الكلام يدل بوضاحة تامة على 
أن في هذه الصورة اتفاقا قي عدم الرجوع على الراهن؛ وتأويله بأن المراد بالاتفاق اتفاق الإمام وصاحبيه» كما فعله في 
"الفتح" لیس بشيء» كما هو ظاهر» والكلام يحتمل البسط لكن اكتفيت على هذا القدر لله 

ولو باعه ! خ: يعن لو رهن عبدا يساوي ألفا بألف ثم رحعت قيمته إلى مائة بتراجع الأسعار» وباعه المرتن اة 
بأمر الراهن يقبض المرقن المائة قضاءً لحقه» ورحع على الراهن بتسع مائة. 


كتاب الرهن ۳۹٤‏ التصرف في الرهن والجناية عليه . 


ورجع بتسعمائه» وإن قتله عبد قيمته مائة» فدة به افتكه بكل الدين وإ مات 


المرتن على الراهن العبد المرهون أي قيمة العبد القاتل أي بدله. الراهمن 
الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين؛ فإن یکن له وي تعب لا وي وار يعم 
بإذن ارقن لقياهه امه الوصي 


ورجع !2: أي على الراهن؛ لأنه لما باعه بإذن الراهن صار كأن الراهن استرده وباعه بنفسه» ولو كان كذلك 
بطل الرهن» وبقي الدين إلا بقدر ما استوق» فكذا هنا. (فتح) وإك قتله عبد ! لخ: يعي إن قتل العبد المرهون 
عبد قيمته مائة» والمسألة بحالمماء فدفع العبد القاتل بدل العبد المقتول الذي نقص قيمته إلى المائة افتكه الراهن بكل 
الدين» وهو الألف التام عندهماء وعند محمد: هو بالخيار إن شاء افتكه بجميع الدين» وإن شاء سلم العبد المدفوع 
إلى المرقن بدينه» ولا شيء عليه غيره» وعند زفر: يصير رهنا بمائة؛ لأن يد المرتهن يد استيفاء» وقد تقرر باهلاك 
إلا أنه أحلف بدلا بقدر العشرء فبقي الدين بقدره. 

ولمحمد: أن المرهون تغير في ضمان المرتمن فيخير» كالمبيع إذا قتل قبل القبض» والمغصوب إذا قتل في يد الغاصب» 
يخير المشتري والمغصوب منهء وما في مقابلة زفر: أن العبد الثاني قائم مقام الأول لحما ودماء ولو كان الأول 
قائماء وانتقص السعر لا يسقط شيء من الدين عندنا؛ لما ذكرناء فكذلك إذا قام المدفوع مكانه» وقي مقابلة محمد: 
أن التغير لم يظهر في نفس العبد لقيام الثاني مقام الأول لحما ودما كما ذكرناه مع زفر» وعين الرهن أمانة عندناء 
فلا يجوز تمليكه من المرتمن بغير رضاه» وعلى هذا الخلاف لو تراحع سعر حي صار يساوي مائة ثم قتله عبد 
يساوي مائة فدفع به. (ملتقطا) 

باخ ع وصيه اخ أي 0 ع الرهن وصي الراهق بإذن المرقن؛ لأن الرهن لا يبظل موت الراهن ولا موت المرقن) 
ولا .مموتهماء ويبقى الرهن رهنا عند الورثة؛ والوصي قائم مقام الموصي» وكان له أن يبيع الرهن» فكذا لوصيه. 
نصب له وصي: أي نصب القاضي لأجله وصيا؛ لأنه نصب ناظرا لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر 
لأنفسهم. [رمز الحقائق: ]411/١‏ وفي "الفتح": هذا لو ورئته صغارا فلو كبارا خلفوا الميت في المال فكان 


عليهم تخليصةه. 


كتاب الرهن ۴۹0° تغير الرهن وزيادته وغيرهما 


فصل 


رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمرء ثم خلل» وهو يساوي عشرة» فهو رهن 
ذراهم عتعاق: يب رقن ضار خلا الخل العصير المد كور 
شل إفي بيان تغير الرهن وزيادته وغيرهما. (عيي)] هذا الفصل بمنزةة المسائل المتفرقة المذكورة في أواخر 
الكتب» فلذا أخره استدراكا لما فاته فيما سبق. [تكملة البحر الرائق: ۳۸/۹] رهن عصيرا إل: اعلم أن 
العصير المرهون إذا تخمرء فإما أن يكون الراهن والمرقن مسلمين» أو كافرين» أو الراهن وحده مسلماء أو 
بالعكس» فإن كانا كافرين فالرهن بحاله تخلل أو لم يتخلل» وفي الأقسام الباقية إن تخلل فكذلك أي الرهن بحاله» 
وإليه يلوح إطلاق كلام المصنف حيث قال: "ثم صار خلا" يعي بنفسه» وإن لم يتخلل بنفسه» فهل للمرقن أن 
يخلله أولا فيه تفصيلء إن كانا مسلمين» أو كان الراهن مسلما جاز تخليله؛ لأن المالية وإن تلفت بالتخمر بحيث 
لا تضمن» وذلك يسقط الدين» لكن إعادقا ممكنة بالتخلل؛ فصار كتخليص الرهن من الحناية» وللمرقن ذلك؛ 
وإذا حاز ذلك اق المسلمين والخخمر ليست .قحل بالنسبة إلبهب فلأن. جوز اق المرقن الكاقر أولى؛ لأناا حل 
بالنسبة إليه» وأما إذا كان الراهن كافرا فله أن يأحذ الرهن والدين على حاله؛ لأن صفة الخمرية لا تعدم المالية 
في حقه فليس للمرقن المسلم تخليلهاء فإن خلل ضمن قيمتها يوم خللها؛ لأنه صار غاصبا كما لو غصب حمر 
ذمي فخللها. نا فتخمر: أي ضار العصير حمرا. 
وهو يساوي عشرة إل: يشير إلى أن المعتبر فيه في الزيادة والنقصان القيمة» وليس كذلك» بل المعتبر فيه القدر؛ 
لأن العصير والخل من المقدرات؛ لأنه إما مكيل أو موزون وفيهما نقصان القيمة لا يوجب سقوط شيء من الدين 
بالإجماع» فيكون الحكم فيه أنه إن نقص شيء من القدر سقط بقدره من الدين» وإلا فلاء كذا في 'الزيلعي › 
وأحاب العيئٍ بأن القيمة تزداد وتنقص بازدياد القدر ونقصانه. [رمز الحقائق: ؟/4١41]‏ قال في "الشرنبلالية": وفي 
هذا الجواب تأمل؛ لأن الكلام في أن نقصان القيمة هل يسقط به شيء من الدين؟ لا في ازدياد القيمة» ونقصافا 
بازدياد القدر ونقصانه» أقول: غرض العيئ أن زيادة القيمة ونقصاما تدل غالبا على زيادة القدر ونقصانه؛ لأنها 
تزداد بزيادة القدر» ونقصانه» فإذا لم يزد القيمة» ولم تنقص علم أن القدر بحاله كما كان» فغرض المصنف من بيان 
مساواة القيمة إظهار أن القدر على حاله لم ينقصء ولح يزد» فتأمل في هذا الجواب. 
فهو رهن إ2: أي العصير المذكور الذي صار خلا بعد أن صار حمرا رهن بعشرة كما كان؛ لأن ما كان محلا 
للبيع بقاء يكون محلا للرهن بقاء كما أن ما يكون محلا للبيع ابتداء يكون محلا للرهن ابتداء» والخمر محل للبيع 
بقاء» ألا ترى أن من اشترى عصيرا تخمر قبل القبض يبقى العقد فيهاء إلا أنه يتخير في البيع؛ لفوات وصف البيع 
كما إذا تعيب» فيكون محلا للرهن بقاءء وهذا لأن العقد وقع صحيحاء فإذا تخمر فقد فسد» لكن بالتخلل يعود 
صحيحا بعود المالية المتقومة» وزوال المفسد. (فتح) 


كتاب الرهن ۳۹٦‏ تغير الرهن وزيادته وغيرهما 


بعشرة» وإن رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة فماتت»› ا جلدهاء وهو يساوي 


دراهم بلا ذبح أي الد 
قرسا فهر رهن تضرف راء الرهن. كالولنه والقمر». والليق بوالصرف. اراهن 
أي الجلد زيادة الرهر والأ رش ویو ذلك 
عو رهن مع الاصل» O E OPE O E EY‏ ا اا E‏ 
ي النماء 


بعشرة إلخ: أي رهنا بعشرة» وإنما قيد به؛ لأنه لو كانت قيمتها أكثر من الدين يكون الحلد أيضا بعضه أمانة بحسابه 
فيكون رهنا بحصته من الدين. (فتح) فماتت: أي بلا ذبح أما إذا ذبحت كانت مضمونة بتمامها. (رد المختار) 
فدبغ إلخ: أي بشيء لا قيمة له وإن كان له قيمة ثبت للمرقن حق حبسه هما زاد الدباغ فيه؛ كما لو غصب جلد 
ميتة فدبغه بشيء له قيمة» ثم قيل: يبطل الرهن فيه» ويصير الحلد رهنا بقيمة ما زاد الدبغ فيه» حى إذا أدى الراهن 
ما زاد الدباغ فيه أخذه» وليس له أن يحبسه بالدين؛ لأنه صار مرهونا بالدين الثاني حكماء وقيل: لا يبطل؛ لأن 
الشيء يبطل .ما هو مثلهء أو فوقه» لا .ما دونهء والرهن الثاني هنا دون الأول؛ لأنه إعما استحق حبس الحلد بالمالية 
الي اتصلت بالحلد بحكم الدبغ وهي تبع للجلدء والرهن الأول ما هو أصل بنفسه» وهو الدين» فيكون أقوى» 
فلم يرتفع بالثاني» ويثبت الثاني أيضا؛ لأنه لا بعكن رده. (فتح» رد المختار) 

وهو يساوي إ2: أي الحلد يساوي درهماء وهذا إذا كانت قيمة الحلد يوم الرهن درهماء وأما إذا كانت قيمته 
يومئذ درهمين» فهو رهن بدرهمين» ويعرف ذلك بأن ينظر إلى قيمة الشاة المرهونة غير مسلوحة» ثم تقوم 
مسلوحة» فإن كانت قيمتها غير مسلوحة عشرة؛ وقيمتها مسلوحة تسعة كان قيمة الجلد يوم الارتهان درهماء 
وإن كانت قيمتها مسلوحة ثمانية كانت درهمين. (فتح) فهو رهن بدرهم إخ: [فيفتكه الراهن ولا شيء عليه 
غيره. (طائي)] لأن الرهن يتقرر بافلاك؛ فإذا صلح بعض امحل يعود حكمه بقدره» بخلاف ما إذا ماتت الشاة 
المبيعة قبل القبض» فدبغ جلدها حيث لا يعود البيع؛ لأن البيع ينتقض باهلاك قبل القبض» والمنتقض لا يعود» 
وقيل: يعود البيع أيضاء وعلى هذا القول لا فرق بين البيع والرهن فيما إذا هلك المبيع أو المرهون» ثم حيي بعضه 
حيث يعود حكم كل | واحد منهما بقدر ما حيي. (فتح) للراهن: لأنه متولد من ملكه. 

وهو رهن إل: أي النماء رهن مع الأصل؛ لأنه تبع له» والرهن حق متأكد فيسري إلى الولد» وعند الشافعي 
لا يسري» وعند مالك: الثمر لا يدحل مع الأصل» جخلاف ولد الحارية الحانية حيث لا يسري حكم الحناية إليه؛ 
ولا يتبع أمه فيه» وبخلاف ولد المستأجرة؛ والكفيلة» والمغصوبة» وولد الموصى بخدمتها. [رمز الحقائق: ]٤٠۸/۲‏ 
وإذا كان رهنا مع الأصلء فيكون للراهن حبسه» ويقسم الدين عليهما على قدر قيمتهما بشرط أن يبقى النماء 
إلى وقت الفكاك» وإن هلك قبل ذلك لم يسقط .عقابلته» ويجعل كأنه لم يكن كما بينه المصنف. واعلم أن كل 
ما يتولد من عين الرهن كالولد والثمر واللبن والصوف, أو يكون بدلا عن جزء من أجزاء عين الرهن كالأرش 
والعقر يسري إليه حكم الرهن» ويكون رهنا مع الأصل» وما لم يكن متولدا من عينه» ولا بدلا من أجزاء عينه 
كالكسب والأجر والهبة والصدقة لا يسري إليه حكم الرهن. (عييٰ» رد المختار) 


كتاب الرهن ۳۹۷ تغير الرهن وزيادته وغيرهما 
ويهلك مجاناء وإن بقي وهلك الأصل فك بحظه» فيقسم الدين على قيمته يوم 
الفكاك» وقيمة الأصل يوم القبض» FT‏ من الدين حصة الأصلء وفك النماء 
بحصته» ويصح يصع ایا ي ارعن ل ا E û‏ لظ 5 


( 


ويهلك مجانا: أي إذا هلك النماء يهلك جانا بغير شيء؛ لأن الأتبا ع لا قسط لها مما يتقابل الأصل لعدم دخوها 
تحت العقد مقصودا. [تكملة البحر الرائق: 47/9] فك بحظه: يعي إذا هلك الأصلء وهو الرهن» وبقي النماءء 
وهو الولد يفتك الولد بحصته من الدين؛ لأنه صار مقصودا E‏ والنماء إذا صار مقصودا بالفكاك يكون له 
قسط» كولد المبيع لا حصة له من الثمن» ثم إذا صار مقصودا بالقبض صار له حصة» حت لو هلكت الأم قبل 
القبض وبقي الولد كان للمشتري أن يأخذه بحصته من الثمن» ولو هلك قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن. 
[تكملة البحر الرائق: :27/3 ] 

فيقسم الدين: هذا بيان فكاك النماء بحصته من الدين وصورته: رهن جارية تساوي ألفا عمائة وخمسين درهماء 
فولدت ولدا يساوي خمسمائة» ثم هلكت الأم» وبقي الولد» فإنه يسقط من الدين مائة؛ لأنه حصة الأم؛ لأن قيمتها 
بو القبطى ألقى ويسلم: الول إلى الراشن» ويشفوق اخسن لأت حصبة الولد .من 'الدين سراق على اقتباز القلك 
والثلئين» وقيمة الولد يوم الفكاك معتبرة. [رمز الحقائق: ؟/5١4]‏ 

ويصح الزيادة إخ: أي يصح أن يزيد رهنا على الرهن بأن رهن ثوبا بعشرة قيمته عشرة» ثم يزيد الراهن ثوبا آخر 
ليكون مرهونا مع الأول بعشرة؛ وقال زفر: لا يجوز كما لا يجوز الزيادة في الدين» ولنا: أنه نظير الزيادة في الشمن 
القن فيجوزء وفائدته تظهر في رجحل رهن عند رحل عبدا .عمائة» و قيمته مائة» ثم زاد عنده عبدا آخخر قيمته مائة قمانت 
أحد العبدين» فإنه يسقط من الدين نصفه .عوته» والنصف الآخر أمانة. [رمز الحقائق: [٤۱۹/۲‏ (ملا مسكين) 

لا في الدين إخ: يعي أن الزيادة في الدين لا تصح معن أن الرهن لا يكون رهنا بالزيادة مع الأصلء وأما نفس 
الزيادة فصحيحة؛ لأن الاستدانة بعد الاستدانة قبل قضاء الأولى جائزة إجماعاء وهذا أي عدم صحة زيادة الدين 
عندشماء وهو القياس. 

صورته: رحل رهن عبدا ممائة» وقيمته مائتان ثم أحذ من لمرن مائة أخرى» وجعل العبد رهنا عمائتين» فإنه لا يصير 
العبد رهنا بالدين الحادث» حن إذا مات العبد يسقط الدين الأول» ويبقى الدين الثاني بلا رهن» وقال أبو يوسف: 
تجوز الزيادة في الدين أيضا؛ لأن الدين في باب الرهن كالثمن في البيع» والرهن كالمثمن» فتجوز الزيادة فيهما كما في 
البيع؛ ولهما: أن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن؛ لأن بعضه يصير ممقابلة الدين الأول؛ وبعضه بالثاني وهو 
غير مشروع عندناء والزيادة في الرهن توجب الشيوع في الدين» وهو غير مانع من صحة الرهن. (فتح» ملا مسكين) 


كتاب الرهن ۳۹۸ تغير الرهن وزيادته وغيرهما 


وإن رهن عبدا بألف فدفع عبدا آخر رهنا مكان الأول» وقيمة كل ألف» فالأول 
كالعبد أي والحال أن من العبدين فالعبد الأول 

رهن حت يرده إلى الراهن» والمرققن في الآحر أمين حت يجعله مكان الأول. 

المرهن العنك الأول ا العبد الاخر أي العيك الأخر 

حتى يرده إلى الراهن إلخ: [فلو هلك قبل الرد يضمن المرن] لأن الأول دحل في ضمانه بالقبض والدين» وهما 

باقیان» فاا کر چ عن الضمان إلا برفعهماء وإذا دخل بقي الأول ق ضمانهء ولا يد حل الثاني ٤‏ ااه لکا 

رضيا بدخول أحدهما فيه لا بدحوهماء فإذا أراد الأول دحل الثان قي ضمانه. [تكملة البحر الرائق: ]٤۸/۹‏ 

حتى يجعله مكان الأول ا [فلو هلك عنده قبل أن راد الأول إلى الراهن لا يضمن. (طائي)] يعن أن العيك 

الثاني أمانة عند المرتمن حى يجعله مكان العبد الأول» ثم قيل: يشتر ط بحديد القبض فيه؛ لأن يد المرقن على الثان 

كما عرف» والمضمون إنما هو المالية فقط» وقبض الأمانة ينوب عن قبض الأمانة. (عيئ» فتح) 


کتاب الجنايات ۳۹۹ أحكام الجنايات 
كتاب الجنايات 


و القتل عمدا وهو ما تعمد ضربه بسلاح ونحوه في تشريق الجر ريده مده 
العمد أي قصد أي ضرب إنسان أي نحو السلاح 
كتاب الجنايات: أي هذا كتاب في بيان أحكام الجنايات» وهي جمع جناية» وهي مصدر من جين عليه شرا 
إذا أحدثه» وهو عام إلا أنه حص ما يحرم من الفعل» وأصله من حن الثمر» وهو أخذه من الشجرء وف الشرع: 
هي اسم لفعل محرم سواء كان في مال» أو نفس» لكن في عرف الفقهاء هنا يراد بإطلاق اسم الحناية الفعل في 
النفس والأطراف من الآدمي»› والأول يسمى قتلا والئان يسمى قطعا» وحص الغصب والسرقة يما تعلق بالأموال؛ 
ولا ضير في ذلك؛ إذ للعرف عبرة في تخصيص الأسامي. وإنما أورد الجنايات عقيب الرهن؛ لأن كل واحد منهما 
للوقاية والصيانة؛ فإن الرهن لصيانة المال» وحكم الحناية لصيانة النفس» ألا ترى إلى قوله تعالى: #ولكم فى 
القصاص حَيَاة4 (البقرة:17/5): ولما كان المال وسيلة لبقاء النفس قدم الرهن على الحنايات بناء على تقدم الوسائل 
على المقاصد. [تكملة البحر الرائق: ٠/9‏ 5] (عيي» فتح) 
موجب القتل: شرع في بيان أحكام الجنايات» وبدأ بالقتل» والقتل الذي يتعلق به الأحكام الآنية من قود ودية 
وكفارة» وإثم» وحرمان إرث خمسة أنواع: عمد» وشبه عمد» وخطأء وما أجرى بحرى الخطأء والقتل بسبب» وبين 
المصنف أولا العمد» فقال: موحب القتل عمدا إل فقوله: "موحب القتل" مرفوع بالابتداء وقوله: "الاثم" خبر 
لمبتدأء وقوله: "وهو ما تعمد ضربه بسلاح" إلخ جملة معترضة بين المبتدأ والخبر» وإنما قلنا: القتل الذي يتعلق به 
الأحكام المذكورة خمسة؛ لأن القتل أنواع كثيرة كالرجمء والقصاص» وقتل الحربي» والمرتد» والقتل صلبا في حق 
قطاع الطريق» والقتل فعل مخلوق مؤثر في إزهاق الروح وإن كان إزهاق الروح بلا فعل مخلوق يسمى موتا. (ملتقطا) 
عمدا: حال كون القتل عمدا. ما تعمد ضربه: تفسير للعمد أي القثل عمدا تعمد ضرب إنسان بسلاح مثل 
السيف والسكين وقوله: "ونحوه" أي نحو السلاح في تفريق الأحزاء كامحدد من الخشب» والحجرء والليطة» 
وكالنار» فالقتل يذه الأشياء عمد؛ لأن القصد من أعمال القلوب» ولا اطلاع عليه إلا بدليل» فإذا ضربه مثل ما 
ذكرنا علمنا حصوله نظرا إلى استعمال الآلة اا لذلك عادة كما 0 اسار مقام e‏ 
مقام الخارج من السبيلين» والبلوغ مقام اعتدال العقل. واعلم أن "ما" في قوله: "ما تعمد"» مصدرية» تقديره: 
وهو تعمد ضربه إخ. (عيئ» فتح) 
بسلاح إلخ: اعلم أن آلة القتل على ضربين: آلة السلاح وغير السلاح؛ أما السلاح: فكل آلة جارحة كالسيف» 
والسكين ونحوهما: فيقتل به» وهو عمد حض» وأما غير السلاح: كالليطة والمروة» والرمح الذي لا سنان فيه ونحوه 
إذا جرحه فهو عمد حض؛ لأنه إذا فرق الأجزاء عمل عمل eee‏ د ا بي سي E‏ 
الحديد» ففي ظاهر || لرواية: لا يشترط الحرح في الحديد؛ لأنه وضع للقتل؛ قال تعالى: واد اتید قا“ ن شديد ‏ 
(الحديد:5١)‏ و كذا كل ما يشبه الحديد كالصفرء والرصاص» والذهبء والفضة؛ سواء كان يبضع أو بر + = 


کاعدد من الخشب» والحجرء والليطة» والنار» الأ وار عينا إلا أن يعفى 15 
فشر القصب اللازق به ج أي القضتاشن 
= حي لو قتله بالمثقل من الحديد وأشباهه يجب عليه القصاص كما إذا ضربه بعمود من صفر أو رصاص» 
وروى الطحاوي عن الإمام اعتبار الجرح في الحديد ونحوه» قال العيئ: وإذا قتله بحديد أو صفر غير حدد 
كالعمود والضنجة فيه روايتان: أظهرتما أنه عمد. [رمز الحقائق: ؟/١47]‏ وعلى كل حال» فالقتل بالبندقة 
الرصاص عمد؛ لأنما من جنس الحديد» وبحرح فيقتص به» لكن إذا لم جحرح لا يقتص به على رواية الطحاوي. 
(تكملة؛ رد المختار) 
کاخحدد 2 أيه يون ج السب حي صار له حدة يقطع باء وليس المراد ما يكون ف طرفه حديد كما وهم؛ 
لأنه مسألة المر الآتية. (رد المختار) والنار: لأها تعمل عمل الحديد في الذكاة حى أما إذا وضعت في المذبح 
فقطعت ما يجب قطعه في الذ كاة» وسال با الدم وإن اتحسم ولم يسل الدم لا يحل» ولا فرق في كون القتل 
بها عمدا موجبا للقصاص بين أن يكون أحرقه بماء أو ألقاه فيها» سواء مات من يومه ذلك أم لا إذا استمر صاحب 
فراش حي مات» وإن كان يجيء ويذهب ثم مات لم يقتل كما في "الخانية". (فتح) 
الإثم والقود: حبر المبتدأ أعبئ قوله: "موجب القتل" وقوله: 'والقود" عطف عليه» والقود: القصاص أي موجب قتل 
المد الام و القصاص» أما الاثم قلقو له تعالى: ومن ية يقل مو منا ميَعَمّدا) (النساء :7 ل آحر الاية؛ وأما القصاص 7 
فلقوله تعالى: كيب عَيّكم القَصاص فى القثلى 4 (البقرة:۷۸ 0 والمراد به القتل العمد؛ لأنه تعالى أوجب الدية في قتله 
حطأ بقوله تعالى: هوم مَنّْ قل ممن طا (النساء :ج الآية. [رمز الحقائق: ١/۲‏ ؟غ] 
عينا: متصريه لی ا حال من القود أي موجب القتل العمد القود حال كونه متعينا وحده» واستثئ منه قوله: 
'إلا أن يعفى" أي القصاص متعين إلا أن يعفى بأن عفا عنه الأولياء أو بعضهم» فحينئذ يسقط تعين القصاصء ولا بحب 
بعد ذلك إن كان العفو بغير بدل» وإن كان ببدل يجب المشروط بالصلح لا بالقتل» وقال الشافعي: الواحب 
أحدهما لا بعينه» ويتعين باخحتيار الولي» وعنه: أن الواجب هو القود عيناء لكن للولي حق العدول إلى المال من غير 
رضا القاتل؛ لأن نفس الآدمي مضمونة بالدية بدليل وجوها في قتل الخطأ. 
لكن عرفنا وحوب القصاص بالنصء فتبقى الدية» ويتخيرء وبه قال أحمد؛ وعن مالك روايتان كهما ونحن نقول 
إن موجبه القصاص؛ لقوله تعالى: كب َلك الصا ص 4 وقوله عق#: "العمد قود" ولا يكون له المصير إلى المال 
إلا برضا القاتل؛ لأن القصاص تعين لدفع الضرر» فلا يلزم غيره. [رهز الحقائق: ]47١/7‏ 
إلا أن يعفى: بصيغة الحهول أي إلا أن يعفو ولي القصاص أو يصالح على شيء ولو مثل الدية أو أكثر» والصلح 
عفو أيضاء إلا أنه على بدل» ولو قتل مسلما لا ولي له عمدا فالإمام يختار الأصلح من أحذ الدية أو القتل» وليس له 
العفو محاناء ولو عفى الولي عن نصف القصاص سقط الكل» ولا ينقلب الباقي مالا. (فتح) 


كتاب الجنايات +2 أحكام الجنايات 


5 الكفارة, و شبهه» 2 أن يتعمد صر به بغير ما د کو الإ والكفارة ودية 


أي شبه العمد 


مغللة على العاقلة لا القود, والخطأ: وهو أن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربياء 


سيان الكلام ف التغليظط 


تاكن ی ار ا ای کا 
لا الكفارة: أي لا تحب الكفارة بقتل العمد» وقال الشافعي: تحب اعتبارا بالمخطأء وبه قال أحمد ق رواية» ولنا: 
قوله تعالى: كتب عَليْكم الْقصَاص في الْقمْلَى» وفي ا ؤياذة غاي الس بخلاف قتل الخطأ؛ لأن فيه نصا. 
[رمز الحقائق: ]٤١١/١‏ وشبهه إخ: إما مرفوع عطف على قوله: "موجب القتل". والمضاف إليه محذوف» 
والتقدير: وموحب شبه القتل عمداء فلما حذف المضاف أقيم هو مقامهء وارتفاعه في الحقيقة بالابتداء. 
[رمز الحقائق: ؟/١57]‏ وإما بحرور عطف على القتل» وهذا بيان القسم الثاني من الأقسام الخمسة. (فتح) 
بغير ما ذكر: | أي ما ليس بسلاح وما جرى بحراه. (ملا مسكين)] أي شبه العمد أن يتعمد ضرب إنسان 
بغير ما ذكر من السلاح وما يجري براه في تفريق الأجزاء وهو الذي لا حد له من الآلة كالحجر والعصاء وكل 
شيء ليس له حد يفرق الأجرا. وهذا عنده» وعندهما وعند الشافعي : هو أن يتعمد الضرب بآلة لا يقتل .عثلها في 
الغالب كالعصاء والسوط» والحجرء واليد؛ لأنه يتقاصر معن العمد باستعمال آلة صغيرة لا يقتل ينا غالبا؛ لأنه 
يقصد با غير القتل كالتأديب ونحوه فكان شبه العمدء ولا يتقاصر باستعمال آلة ملبث؛ لأنه لا يقصد ما إلا القتل 
كالسيف» فكان عمدا موجبا للقودء وقوله عقتكلا: "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعضاء وفيه مائة من 
الإبل' من غير فصل بين العصا والعصاء ولأن معن العمدية قاصر فيه؛ لكونه آلة غير موضوعة للقتل 
ولا مستعملة فيه. (عيئ) 

الثم والكفارة إخ: بالرفع حبر لقوله: "وشبهه" وما بينهما معترض "والكفارة ودية مغلظة" عطف عليه أي 
وموحب شبه العمد الإثم؛ لأنه قتل عن قصد منه. [رمز الحقائق: ؟/١١47]‏ والكفارة؛ لأنه حطأ نظرا إلى الآلةء 
فدخل نحت قوله تعالی: ومن قل مُؤْمنا طا (النساء: 37) الآية؛ ودية مغلظة؛ لإجماع الصحابة على ذلك. (عيئ) 
لا القود: أي ليس موحب شبه العمد القصاص؛ لشبهه بالخطأ نظرا إلى الآلة» إلا أن يتكرر منه فللامام قتله 
سياسة. (فتح» ملا مسكين) والخطأ: إما مرفوع أو محرور على الوحهين المذكورين في قوله: "وشبهه"» وقوله: 
"نا خرق هيراه" عظقل على "انظ" وره اماق من قرول "الكقارة والنية على العاقلة ‏ وعدا هو القمبه 
الثالث من الأنواع الخمسة. 

وهو أن يرمي !: تفسير للخطأ ولا كان الخطأ نوعين: خطأ في الفعل» وخطأ في القصدء بيّن كلا نوعيه» فقوله: 
"أن يرمي شخصا ظنه صيدا" إلخ تفسير للحطأ في القصدء وإنما كان هذا من قبيل الخطأ في القصد؛ لأنه لم يخطئ 
في الفعل حيث أصاب ما قصد رميه» وإنما أخطأ في القصد أي في الظن حيث يظن المسلم حربياء والآدمي صيداء 
وقوله: "أو غرضا فأصاب" إلخ تفسير للخطأ في الفعل فإنه أخطأ في الفعل دون القصد. (فتح» تكملة) 


كتاب الجنايات ؟ أحكام الجنايات 


وما جرى مجراه كنائم انقلب على رحل فقتله الكفارة والدية على العاقلة» والقتل 
بسبب كحافر البثرء وراش اسر ي على مالك اللي غلبي اة ]1 الارن 


بغيو إذن السلطان والوضع عير المبددا 
والكل بو يوجب حرمان الإرث إلا هذا وشبه د الخ قي النتفس عبد اليا يوالها 
عن المقتول القتل بسبب مبتداً أي ما سوى النفس 


وما جرى مجراة: هذا هو القسم الرابع من الأنواع الخمسة» وهو عطف على قوله: "والخطأ" وتقديره: 
وموجب ما يجري بحرى الخطأء وحكمهما أي الخطأ وما يجري بحراه واحد كما سيأت. 

كنائم انقلب إل: تفسير لما حرى بمحرى الخطأ؛ لأنه ليس بخطأ حقيقة؛ لعدم قصد النائم إلى شيء حى يصير 
مخطئا لمقصوده» ولما وجحد فعله حقيقة وجب عليه ما أتلفه كفعل الطفلء فجعله كالخطأ؛ لأنه معذور كالمحطئع. 
[تكملة البحر الرائق: 17/9] الكفارة إلخ: خبر للمبتدأ أعين قوله: "والخطأ" وما عطف عليه وهو قوله: "وما 
عر هاو" الد 5 وموک :الفا ل اطا وموحيء م حرى بتر الخلا الكفارة والدية على العاقلة» وإنما كان 
حكم المخطيئئع ما ذكر؛ لقوله تعالى فيه ' #فتحرير, رة مو منة ودِية ا لى هله (النساء: ۹۲) وقد قضى به عمر ف 
في ثلاث سنين بمحضر من الصحابة» فصار إجماعاء ولا يأثم هنا إثم القتل العمد» ولكن لا يعرى عن الإثم لترك المبالغة 
في التحرز؛ لأنه ارتكب الحظور في قتل الخطأ؛ لأنه لو لم يكن محظورا لم يجب فيه شىء من الكفارة والدية؛ لأن فاعل 
المباح لا يلزمه شيء» وقد وحبت عليه الكفارة» وهي توطئة الإثم. (عيئ؛ تكملة» فتح) 

والقتل بسبب: |بالجر عطف على القتل أي موجب القتل بسبب] إما مرفوع أو مجرور على الوجهين وخبره 
قوله: "الدية على العاقلة"» وهو القسم الخامس م ن الأنواع الخمسة. كحافر البئر ا تفسير للقتل بسبب أي 
القبل بسب اق ال فط اكه وهر مع وعد اكات يور ياف ا ينا واضع خشبة على 
قارعة الطريق ونحو ذلكء إلا إذا مشى على البئر ونحوه بعد علمه بالحفر ونحوه. (فتح» رد المختار) 

الدية على العاقلة: لأنه سبب التلف» وهو متعد فيه بالحفر فجعل كالدافع الملقي فيهء فتجب فيه الدية صيانة 
للأنفس» فتكون على العاقلة؛ لأن القتل بهذا الطريق دون اع و کی اا 
عنه كما في الخطأ بل أولى؛ لعدم القتل منه مباشرة» وهذا لا تحب الكفارة فيه. [تكملة البحر الرائق: ]٦۳/۹‏ 
وهذا إذا كان الحفر على ثمر الناسء وإذا لم يكن لا دية عليه. (تحكملة» ملا مسكين) 

لا الكفارة: أي لا تحب فيه الكفارة؛ لعدم المباشرة. [رمز الحقائق: ؟/4717] ولا يأثم ثم القتل بل إثم الحفر 
والوضع في غير ملكه. (در مختار) والكل إلخ: أي كل نوع من أنواع القتل الذي تقدم يوجب حرمان الإرث 
إلا القتل بسبب» فإنه لا يوحب ذلك كما لا يوجب الكفارة؛ وقال الشافعي: هو ملحق بالخطأ في أحكامه. 
[تكملة البحر الرائق: 1*/9] لأن الشرع أنزله قاتلاء ولنا: أن القتل معدوم فيه» والحق بالخطأ في حق الضمان» 
فبقي في غيره على الأصل. (فتح) عمد فيما سواها: لأن إتلاف ما دون الغا کس ادون آلق» فلا يتصور 
فيه شبه العمد» بخلاف النفس على ما بيناه» والذي يدلك على هذا ما روي أنس ابن مالك ف أن عمة الربيع = 


كتاب الحنایات {٠‏ ما یو جب القصاص وما لا پو جب 


باب ما يو جب القصاص وما لا يو جب 
جب اللتاصن بقعل كل محقون الدم على التأبيد عمداء ويقتل الحر بالحر وبالعبد, 


أي معصوم الدم أي حال كون القتل عمدا 
- لطمت جارية فكسرت إلى عر الحديث» وفيه أن البي عل أمر بالقصاص في اللطمة» ووجه دلالته على ما 
نحن في أننا غلمتا أن اللطمة لو أنث على التفتين لا توخب القصاضص» ورأيناها فيما دون النفس قد أوجيتة 
مەكان فبت بذلك أن.ها كان من النفس شبه عمد فهو عمد فيما دوا ولا يتضور أن يكون شيه عهد. 
اتكيلة الیک الرائف: 9د ] 
باب ما يوجب إخ: لما فرغ عن بيان أنواع القتل شرع في تفصيل ما يوحب القصاص من القتل» وما لا يوجبه 
فق باب على حدة. [تكملة البخر الرائق: 4/9>] 
بقتل كل محقون إلخ: حقن الدم منعه وحفظه من السفك أي يجب القصاص لقتل كل من هو محفوظ الدم على 
التأبيد حال كون القتل عمداء لكن يشترط كون القاتل مكلفاة وانتفاء شبهة الولاد أو الملك» واحترز بقوله: 
"محقون الدم" عن مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصنء وبقوله: "على التأبيد" عن المستأمن؛ لأن دمه غير 
محقون على التأبيد» فإن في دمه شبهة الإباحة بالعود إلى دار الحرب المزيلة للمساواة المنبئ عنها القصاص» وإنما شرط 
أن يكون المقتول محقون الدم على التأبيد؛ ليدفع شبهة الإباحة عنه؛ لأن القصاض فاية قي العقوبة» فيستدعي 
الكمال في الجناية؛ فلا يجب مع الشبهة؛ والمراد بالوجوب الثبوت» فلا ينافي أن العفو مندوب إليه؛ ثم المراد أن يكون 
محقون الدم بالنظر إلى القاتل لا مطلقا بدليل ما في "الدرر" قتل القاتل عمدا أحبي عن المقتول» فإنه يقتص من 
الأحنبي للقاتل إن كان الأحبي قتله عمدا. (ملتقطا من الكتب) عمدا: أي معمودا مقصوداء صفة لمصدر 
محذوف أي قتلا عمداء وقيد به؛ لأن في غير العمد لا يوجب القصاص» كما مر. (فتح» عيب 
وبالعبد: أي يقتل ا حر بالعبد أيضاء وقال الشافعي لا يقتل الحر بالعبد؛ لقوله تعالى: «الحرٌ ور شه 
(البقرة:۱۷۸) فهذه مقابلة» ومن ضرو رها أن لا يقتل الحر بالعبد» ولأن الحر مالك» والعبد ملوك فلا مارا بينهماء 
والقصاص يعتمدهاء وبه قال مالك وأحمدء ولنا: أن العمومات نحو قوله تعالى: او کتبا عَليْهِمْ فيها أ نالتفيية بالنفسم 8 
(المائدة:ه 4) وقوله تعالى: كنب عَلَيْكمُالْقِضّاصٌ © (البقرة: 107) وقوله ع3ت8: "العمد قود" ولا تعارض .ما تلي؛ لأن فيه 
مقابلة مقيدة» وفيما تلونا مقابلة مطلقة» فلا تحمل على المقيدة على أن مقابلة الحر بالحر لا تناق مقابلة الحر بالعبد؛ 
لأنه ليس فيه إلا ذكر بعض ما يشمله العموم على موافقة حكمه» وذلك لا يوجب تخصيض ما بقي» ألا ترى أنه قابل 
الأنثى بالأنشى» والذكر بالذكرء ثم لا يمنع ذلك مقابلة الذكر بالأنثى» وكذا لا يمنع مقابلة العبد بالحر حي يقتل به 
العبد بالإجماع؛ فكذا بالعكس؛ إذ لو منع ذلك لمنع العكس أيضاء وف مقابلة الأنثى بالأنثى دليل جريان القصاص 
بين الحرة والأمة. [رهز الحقائق: 177/7] ولأنهما مستويان في العصمة؛ إذ هي بالدين عنده» وبالدار عندناء» وهي 
المعتبرة» فيجري القضاص بينهما حسما لمادة الفسادء وتحقيقا لمعى الزحر. [تكملة البحر الرائق: 8/5 ؟] 


كتاب الحنایات 5٠‏ ما يوجب القصاص وما لا يوجب 


والمسلم بالذمي, ولا يقتللات بالساين, والرجل بالمرأة والكبير بالصغير» والصحيح 


المسلم والذ أي يقتل 
بالأعمى» وبالزمن» وبناقص الأطراف: وباخنون, والولد بالوالد ولا يقتل الرجل بالولد 
و قو ال امک فنا أي لا يقتل الولد بالوالد 


والمسلم بالذمي : أي يقتل مستا ۽ بالذمي عداذفا للشافعى بلق لم* قو له ع "ري يقئل مو من بکاف ' و لاله 
يا مساو اه هما وقت الجناية وكذا الكفر مبیح» فيو راث الشبهة» 3 ها روي أن البي علج قتل فلا بدمي» 
ولأن المساواة ٤‏ العصهة نابتة نظرا إلى التكليفق أو الدارع والمبيح ك كفر اخار نب دول الما م وفتل الذمي بالدمي 
يو دل بانتفاع الشبهة» والمراد م روک 5-85 لسياقة» ا دو هك 2 E RAZÊ‏ أن المععطو ف يكون مغائرا 
للمعطوف عليه كذا في "الحداية" . 
ولا يقتلان أ أئ اي المسلم ولا الدمي بحري دحل دارنا بأمان؛ لأن دمه ليس عحقون على التأبيد 
فانعدمت المساواة) وكذا کقره باعت عن الخحراب؛ لقصده الرحوع ل قار الحرب» ويقتل المسنامن بالمستأمن 
قياسا؛ لوجود المساواة بينهماء ولا يقتل استحسانا؛ لوجود المبيح» قال في الفتح": وينبغي أن يعول على 
الاستحسان؛ لتصريحهم بالعمل به إلا في مسائل مضبوطة ليست هذه منها. ( كلمة. فتح) 

والرجل بالمرأة إلخ: إلى قوله: 'وباججنون" يعي يقتل الرحل الصحيح مؤلاء وهو معطوف على ما تقدم من 
قوله: "والحر بالحر" لا على ما يليه من قوله: "ولا يقتلان ممستأمن" وإنما جرى القصاص بينهم؛ لوجود المساواة 
ينهم في العصمة» 000 فيها هي المعتيرة في هذا الباب» ولو اعتبرت فيما ورائها لانسد باب القضاص و لظهر 
الفعن. [تكملة البحر الرائق: 18/9] 

بالمرأة إل : وقتل ل الرجل بالمرأة قصاصا بالإجماع إلا ما روي عن على تك أنه قال في الرحل إذا قتل امرأة: 
"إن أوليائها بالخيار إن شاءوا أحذوا ديتهاء وإن شاءوا أعطوا القاتل نصف ديته وقتلوه". وهذا لا يصح؛ لأن 
الفعل الواحد يا يتعلق رك قصاص و رح ٤‏ النفس الو احدة 51 ١‏ حب بالفعل الو احد مهر ۾ أ-حك» ولأن التكافؤ 
معتبر قي محل القصاص» ومحل القصاص الروح» فإذا تساويا في حقن الدم وحب القصاص وإن اختلفا في غير 
ذلك» وهذا لم يجب القصاص بين الأطراف المختلفة؛ لأن التساوي في محل القصاص م يوحد. (فتح الله المعين) 
والولد بالوالد: أي يقتل الولد بالوالد لما تلونا وروينا من العمومات» ولا ذكرنا من المعان. [تكملة البحر 
الرائق: 13/9] ولا يقعل الرجل إخ: لقوله عك "لا يقاد الوالد بولدهء ولا السيد بعبده", ولأن الوالد لا يقتل 
ولده فنالا لوفور شففتهع فيكون ذلك شبهة ٤‏ سقو ط القصاضص» ولأن الأب لا يستحق العمّو بة بولده؛ أنه 
سيت لإا حیائه» فسن الال أن کون الولد سنببا لافنائه» و دا لا يقتله إذا و جحده قل ضف المشير كين مقاتاا أو زانیا 
وهو محصن. إتكملة البحر الرائق: 13/9] وطولب بالفرق بين هذا وبين من زف بابنته وهو محصن؛ فإنه يرح 
أحيب بان الرجحم حق الله على الرس اتف القصاس» ل إقال: جب أن قل إذا وى اة اب أن 
تقول ثبت له حى للك بقوله عك "أنت:وساللك لأبيك". (فتح) 


كتاب الجنايات ٤٠0‏ ما يو جب القصاص وما لا يو جب 


والأم واجد, واللجدة كالأب» وبعبدلثة, و.عمدبره» ومکاتبه» و بعبد ولد ۾ بعبد ملك 


بعضه» وإك ورت قصاصا على أبيه قط وإغا يقتص بالسيف. مكاتب قتل عمداء 
الق اض 
والأم والجد إل: يعن أن الأم والحد والجدة سواء كانوا من جهة الأب» أو من جهة الأم» في الحكم المذكور 
كالأب؛ لأنه جزؤهمء فالنص الوارد في الأب يكون واردا فيهم دلالة» فكانت الشبهة شاملة للجميع في جميع صور 
القتل. [تكملة البحر الرائق: ]7١/5‏ وهذا المذكور من عدم اقتصاص الولد عن الوالد مذهبناء وقال مالك: إن قتل 
الأب ابنه ضربا بالسيف فلا قصاص عليه؛ لاحتمال أنه ضربه تأديباء وإن ذبحه عمدا فعليه القصاص» ولنا: إطلاق 
مااووينا. [رس لای 14/9 ] 
وبعبده إل: إلى قوله: "وبعبد ملك بعضه" إل يعن لا يقتل يمؤلاء لما رويناء ولأنه لو وجب القصاص لوحب له 
كما إذا قتله غيره» ولا يجوز له أن يوجحب على نفسه عقوبة» وكذا لا يستوجب ولده القصاص عليه» لما بيناء 
والقصاص لا يتجزأ فيسقط في البعض لأحل أنه ملك البعض» فيسقط في الكل لعدم التجزئ. [تكملة البحر 
الرائق: ]۷٠/۹‏ وإن ورث قصاصا إل: لما ذكرنا أن الابن لا يستوجب العقوبة على أبيه» وصورة المسألة فيما 
إذا قتل الأب أخ امرأته ولا وارث له غيرها ثم ماتت امرأته قبل أن يقتص منه» فإن ابنها منه يرث القصاص الذي 
ها على أبيه» فسقط لما ذكرنا. [تكملة البحر الرائق: ]۷٠/۹‏ وكذا لو قتل امرأته ليس لابنها منه أن يقتله» 
فيسقط القصاص. [رمز الحقائق: 475/7] 
وإغما يقتص ! 2: أي لا يقتص إلا بالسيف ونحوه من السلاح مطلقاء وقال الشافعي: إن وجد القتل بطريق غير 
مشرو ع بأن سقاه مرا حت قتله أو لاط بالصغير حن قتله يقتل بالسيف» وإن كان بطريق مشروع يفعل به مثل 
ذلك الفعل؛ لأن مبئ القصاص على المساوات» وهل مثل تلك المدة» فإن مات فبهاء وإلا تحر رقبته» نحو ما إذا 
قطع يد إنسان عمدا فمات منه تقطع يد القاتلء فإن مات في تلك المدة فبهاء وإلا تحر رقبته» ولنا: قوله عك: 
"لا قود إلا بالسيف" والمراد به السلاح؛ ولأن فيما ذهب إليه استيفاء الزيادة لو لم يحصل المقصود ثل ما فعل» 
فيجب التحرز عنه كما في كسر العظم بأن كسر عظم إنسان سوى السن عمداء فإنه لا يقتص أصلا فإذا جاز 
ترك القصاص أصلاء فلأن يسقط البعض أولى. (مسكين» تكملة) 
بالسيف: وإن استوف بغيره لا يضمن شيعا لكنه يعزر. (طائي) مكاتب قتل عمدا إلخ: هاتان مسألتان 
حكمهما عند أي خنيفة اوآ يوشف: أنه يقض الكاتب» وعند محمد: حكم الثانية كما قالاء وحكم الأول: 
أنه لا يقتصء فالمسألة الأولى: أن مكاتبا قتله رجحل عمداء وترك المكاتب مالا يفي ببدل الكتابة» والحال أن وارثه 
سيده فقطء فعندهما: يقتص من القاتل؛ لأنه لا اشتباه في ولي القصاصء فإنه هو المولى في الحالين؛ لأن حق 
القصاض له وقت الحراحة؛ لبقاء الرق» ووقت الموث أيضا يحكم الولاء» وعند محمد: لا قصاص فيها؛ لأن السبب 
مختلف» فإن وقت الحناية كان له حق القصاص لأجل الملك» ووقت الموت يجب له بحكم الميراث» فصار اختلاف = 


كتاب الجنايات 5. * ما يوجب القصاص وما لا يوجب 

وترك وفاءء ووارته سيده فقط» أو ل يشر ك وفاء وله وارث يقتص» وإن ترك وفاء 
المكاتب 

ووارثا لاء وإن قتل عبد الرهن لا يقتص حى يجتمع الراهن والمرتهن» ولأب 


عن القا لقاتل 
المعتوه القود والصلح لا العفو بة بقتل ولیه ھی کاب والرسي يس ن 
= جهة الحق كاختلاف الا وا وبه قال زفر» و خی غا بأن اخحتلدف السبب لا يفضي 
إلى المنازعة. (من الفتح والعيي بتوضيح وزيادة) 
أو ا يترك وفاء ج هله هي المسألة الثانية» وحكمها عندهم ميعا: أن يستص من القاتل؛ أن الخراحة ۾ قعت» 
والولاية للمولى» وحصل الموت وهو المستحق؛ لأن الكتابة بطلت .موته عاجزاء وعاد إلى الرق» وإذا ثبت 
الاستحقاق له في الحالين حال الحراحة والموت» كان له القصاص كما في العبد القن» بخلاف معتق البعض إذا قتل 
1 يترك وفاءء» حيث لا يجب القصاص؛ لأن العتق في البعض لا ينفسخ .مو ته عاجرا, (فتح » عيين) 
وارث: حر أو ليس له وارث فالتقييد بقوله: "وله وارث" اتفاقي. و إن ترك وفاء إل: أي إن ترك المكاتب 
الذي قتل عمدا وفاء ووارثا غير المولى لا يقتص بالإجماع لاشتباه من له الحق؛ لأنه إن مات حرا كما قال علي 
وابن مسعود ن فالقصاص للوارث» وإن مات عبدا كما قال زيد بن ثابت هف فالقصاص للمولى. 
[رمزالحقائق: ؟/475] و إن قعل عبد الرهن إخ: يعت إن قتل أحد عبد الرهن لا يقتص القاتل حى يجتمع 
الراهن والمرهن»› فادا اجتفعا كان للراهن أن يستوقل العصاص؛ لان المركمن لا ملك له فاك يلي القصاص» والراهن 
لو تولى استيفاء القصاص بطل حتق المرتمن؛ لأنه لو قتل القاتل بطل حق المرتمن في الدين هلاك الرهن بلا بدل 
فشرط احتماعهما ليسقط حق المرن برضاه» وإن اختلفا فلهما القيمة» تكون رهنا مكانه. (فتح» عيي) 
ولأب المعتوه !خ: يعن إذا قتا ل رجحل قريبا للمعتوه» فلولي المعتوه استيفاء القصاصء وله أن ن يصاح. سيفيد 
89 أما القصاص؛ فلأنه للتشفي» ودرك الثأر» وكل ذلك راحع إلى النفس» ولأبيه ولاية على نفسه» فيا 
کالنکاح»› لاف الأخ وأمثاله حييث لا يكون شم ولاية استيفاء قصاص وجب للمعتوه» وأما الصلح, فلانه أنفع 
له من القود» وهذا إذا صاح على قدر الدية أو أكثر منة» و إل صا على أقل منه لا يصح › وجب الدية كاملة» 
وأما العفو ؛ فلذنه إبطال لحقه بالا عوض» ولا مصلحة فاك يحوز. [رمز الحقائق: [tYo/Y‏ 
والقاضي كالأب: يعن أن القاضي يملك استيفاء القصاص في الصغير الذي لا ولي له» n‏ قول المتأخرين .من 
أصحابناء وذكر الناطفي أنه لا يتملك. [تكملة البحر الرائق: ]۷٦/۹‏ والوصي يصاخ | إلخ: يع ليس له القود 
ولا العفو» أما القود؛ فالأنه من باب الو لاية عا النفس حي لا ملك ترو جه وأما العفو فلن الأب لا علكه 
فالوصي أو لى؛ 3 إطلاق قوله يشمل الصلح عن النفس» ۾ استيشاء القصاص ف الطرف» وذ کر 2 کات الصلح 
أن الوصي لا غلك ا 2 النفس؛ لأن سح فيها.محسرزلة الاستيفاء. وهو ل“ علك الاستيفاءِ) والمذ كور هنا - 


كتاب الجنايات €۷ ما يوجب القصاص وما لا يوجب 


والصبي كالمعتوه» وللكبار القود قبل كبر الصغارء وإن قتله بمر يقتص إن أصابه 


في الحكم المذ كور أي للأولياء الكبار 


الحدید» و إلا ا كاخدق رای EEA‏ لسوت E SE EEE‏ قم DEE EET GE TE‏ 
پعن 


- هو المذكور في "الجامع الصغير"؛ لأن المقصود من الصلح المال» والوصي يتولى التصرف فيه كما يتولى الأب» 
بخلاف القصاص؛ لأن المقصود منه التشفي» وهو مختص بالأب» وقالوا: القياس أن لا يملك التصرف في الطرف كما 
لا يملكه ف النفس» وفي الاستحسان: بملكه؛ لأن الأطراف يسلك ما مسلك الأموال. [رمز الحقائق: 477/7] 
وللكبار القود إلخ: يعن إذا كان القصاص مشتركا بأن قتل رحل» وله أولاد كبار وصغارء فللكبار أن يقتلوا 
القاتل قبل أن يبلغ الصغارء وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: ليس لحم ذلك حي يبلغ الصغار؛ لأن القصاص مشترك 
بينهم. [تكملة البحر الرائق: ۷۷/۹] ولا يمكن استيفاء البعض؛ لعدم التجزي» ولا الكل؛ لعدم الولاية عليهم» 
وفيه إبطال حقهم. فيؤخر إلى إدراكهم» كما إذا كان بين كبيرين أحدهما غائب. 

وللإمام: ما روي أن عبد الرحمن بن ملجم حين قتل عليا ذه قتل به» وقد كان في أولاد علي ذه صغار» ولم ينتظر 
بلوغهم» وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير» فحل محل الإجماع؛ ولأنه حق لا يتجزأ؛ لثبوته بسبب 
لا يتجزأء فيثبت لكل كملا كولاية الإنكاح» وهذا لو استوفاه بعض الأولياء» لا يضمن شيئا للقاتل» فلولم يكن 
له قتله لضمن كالأحبي» وكذا لا يضمن للباقين» واحتمال العفو من الصغير منقطع في الحال» بخلاف الكبير 
الغائب» ولو كان الكبير وليا للصغير ممن يملك التصرف ف المال كالأب والحد يستوفيه الكبير قبل بلوغ الصغير 
بالإجماع» وإن كان وليا للصغير ممن لا يملك التصرف في المال كالأخ والعم» فعلى الخلاف» فإن كان الكبير 
أحنبيا من الصغير لا يملك الكبير الاستيفاء بالإجماع. (فتح) 

وإن قتله عر إلخ: المر بفتح الميم وتشديد الراءء وهو حشبة طويلة في رأسها حديدة عريضة من فوقها حشبة عريضة 
يضع الرحل رحله عليهاء ويحفر يما الأرض يعن إن قتله مء فإن أصابه الحد يقتص القاتل» وإلا لا يقتص»› والمسألة 
على أنحاء؛ لأنه إما أن يصيبه بحد الحديد أو بظهره أو بالعودء فإن أصابه جحد الحديد» يقتص إجماعاء وإن أصابه بظهر 
الحديدء فإن حرحه يقتص أيضا بالإجماع» وإن لم يجرحه؛ فعن الإمام روايتان: في ظاهر الرواية يقتص؛ لأنه لا يشترط 
الجرح» وعلى رواية الطحاوي يشترط الجرح؛ فلا يقتص» وقد ذكر الخلاف في اشتراط الحرح أول الكتاب فتذكره» 
وإن لم يصبه الحديد بل أصابه العود لا يقتص» بل تحب الدية؛ كي لا يهدر الدم. (ملتقطا من الكتب بتوضيح) 
كالخنق والتغريق: أي لا يجب القصاص في العود» وتجب الدية» كما لا يحب القصاص في الخنق والتغريق» 
وتحب الدية فيهما عند أبي حنيفة» وعندهما وعند الشافعي: عليه القصاص غير أن عندهما يستوثي حزاء وعنده يغرق» 
قال في "الأصل": وإن خنق رحلا حي مات» فعلى قول أبي حنيفة يله لا قصاصء ولكن إن اعتاد ذلك فالإمام 
يقتله سياسة. (ملا مسكين بزيادة) 


کتاب ال حنایات 4۰۸ ما يوجب القصاص وما لا يو جب 


ومن جرح رجلا عمداء فصان 3 قران ااب يقتص. ومن مات بفعل نفسه وزيد 
و سك و حية» ضمن زيد ثلث الدية. ومن شهر على المسلمين سيما» ۾ حب قتله» 


اف يكين 


ولا شيع بقتله» ومن حور عي رم سلاحا ليلا أو مارا ق اضر أو رة أو 


على قاتله 


وإن شهر عليه عصا هارا في مصرء فقتله الشهوراء E"‏ ل به. 35 شهر انون 


و ا ا اا ال عد كام têî‏ امت Eê‏ قم م كماع كوه & ê EE‏ 


أي اجیږت 


ومن جرح إلخ: ر يعن إذا جرح إنسان آحر» فصار الحروح صاحب فراش حن مات» فإنه يقتص من الجارح؛ لأن 
برح سیب ظاهر لوت فبحال الموت عليه ما لم يوحد ما يقطعه كحر الرقبة» أو البرء منه. |تكملة البحر الرائق: 
5 ضمن زيد إ: لأن فعل الأسد والحية حنس واحد؛ لكونه هدرا في الدنيا والآحرة» وفعله بنفسه جنس 
أخر ؛ لكو نه هدرا في الدنيا معتبرا في الاخرة) حي يأثم بهي وفعل زيد معتبر في الدنيا والااخرة فصار ثلانة أحباس: 
هدر مطلقا ومعتبر مطلقا ومعتبر من وحه دون وجه. وهو فعله بنفسه» فيكون الثابت فعلا واحداء فيجب على زيد 
ثلث الدية؛ ثم إن كان فعل زيد عمدا تحب عليه الدية في ماله» وإلا فعلى العاقلة. [تكملة البحر الرائق: 7/8/5 ] 
ومن شهر إل: ولا شيء بقتله؛ لقوله ع##: "من شهر على المسلمين سيفا فقد أبطل دمه"» ولأن دفغ الضرر 
واحب» فوجب عليهم قتله إذا لم يمكن دفعه إلا به» ولا يجب على القاتل شيء؛ لأنه صار باغيا بذلك» وكذا 
إذا أشهر على رحل سلاحا فقتله» أو قتله غيره دفعاء فلا يجب بقتله شیء؛ لما بيناء ولا يختلف بين أن يكون بالليل 
أو بالنهار» في المصر أو حارج المصر؛ لأنه لا يلحقه الغوث بالليل» ولا في خارج المضرء فكان له دفعه بالقتل. 
[تكملة البحر الرائق: 79/9] ومن شهر على رجل إلخ: أفاد ذه المسألة أن الواحد كالمسلمين في الحكم 
المذكور سابقاء ولما كان السلاح لا بمهلء. فيحتاج إلى دفعه بالقتل ليلا كان أو هارا في مصر أو غيره. 

عصا إلخ: سواء كان صغيرة أو كبيرة؛ لأن العصا الصغيرة وإن كانت تمهل» ولكن في الليل لا يلحقه الغوث؛ 
فيضطر إلى دفعه بالقتلء و كذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يلحقة الغوث» فإذا قتل كان دمه هدرا. 

فلا شيع عليه: أي على المشهور عليه بقتل الشاهر لما روينا وبينا من المنقول والمغقول» وهذا إذا لم تدل الحال 
على المزح واللعب» ولا يعتبر احتمال الحد وإظهار المزح؛ ولو دل الحال على الحد جاز قتله دفعا. (فتح) 

قعل به: أي قتل المشهور عليه بالشاهر؛ لأن العصا ليس كالسلاح» والظاهر لحوق الغوث هارا ق المضرء فكان 
بالقتل متعدياء وهذا عند أبي حنيفة ظاهر؛ لأنه ليس كالسلاح عنده» وقيل: عندهما يحتمل أن يكون على 
الخلاف المذكور في شبه العمد؛ لأنه كالسلاح عندهما حي يجب القصاص بالقتل به. (عيئ؛ تكملة) 


كتاب الجنايات 4۹ ما يوجب القصاص وما لا يوجب 


نجب الدية» وعلى هذا الصبي والدابة ولو ضربه الشاهر» فانصرف» فقتله الآحر» 


آي في ماله الشاهر بعد الضشرب الشاهر 
قعل القاتل. ومن دحل عليه غیره» فاخحر ج السرقة» فاتبعه» فقتله» فلا شيء عليه. 
وهو المشتهور عليه المال المسرواق ضاحب الت ربا البيت الستارقف علا القاتل 


جب الدية: أي في ماله؛ لأن العواقل لا تعقل العمد» وقال الشافعي: لا شيء عليه؛ لأنه قتله دافعا عن نفسه؛ 
ولنا: أن فعل امحنون والصبي والدابة لا يوصف بالخطرء فلم يقع بغياء فلا تسقط العصمة» ومقتضاه القصاصء إلا 
أنه لا يجب لوجود المبيح» وهو دفع الشر. (فتح) 

وعلى هذا الصبي إ2خ: | أي على الحكم المذكور في المحنون والصبي والدابة] يعي إذا شهر الصبي على غيره 
سلاحاء فقتله المشهور علية عمدا بحب عليه الديقع عخلافا للشافعي؛ لعدم الاحتيار الصحيح منه» و كذا الدابة إذا 
صالت على إنسان» فقتلهاء يجب عليه الضمان عندناء حلافا للشافعي» هو يقول: إنه قتلها دافعا عن نفسه» 
وكوعا مملوكة للغير الا تأثير له في وجوت الشمان كالعيد إذا شهر سيفا على رجحل فتتله»:فاثة لا يجب غلية 
الضمان» فكذا هذاء فصار كالصيد إذا صال على الحرم» فقتله» ونحن نقول: إن فعل الدابة غير معتبر أصلا» حي 
لا يعتبر قى وجوب الضمان؛ لأن العجماء حبار» وعصمتها احق مالكها. 

يخللاف عصمة عبد الغير» فإكًا لحق نفسهء وفعله حظور» فتسقط به عصمته. وجخلاف الصيد إذا صال على احرم؛ 
لذن الشارع أذن في قتله» ولم يوجب علينا تحمل أذاه أله ترى أن الخمس الفواسق أباح قتلها مطلقا؛ لتوهم الأذى 
منهاء فما ظنك عند تحقق الأذى» وعن أبي يوسف: أنه يجب الضمان في الدابة» ولا يجب في الصبي والمجنون؛ لأن 
فعل اجنو والصبي معتبر ق الحملة» و ذا حب عليهما مان .ها أتلقاة وفعل الدابة غير معتبر أصاة؛ ولأن 
قتل القاتل: معناه إذا شهر رحل على رجل سلاحاء فضربه الشاهر» فانصرف بعد الضرب» ثم إن المضروب 
الشنهور علية شرب الضنازب: وهو الشاهر: فتثلهه فعغلية القخاض؟ لان العتاهر لما انضرف بعد الضرب خاد 
معصوما مثل ما كان؛ لأن حل دمه كان باعتبار شهره وضربه» فإذا رجع على وجه لا يريد ضربه انیا اندفع 
شره» فلا حاحة إلى قتله؛ لارتفاع شره بدونه» فعادت عصمته» فإذا قتله بعد ذلك فقد قتل رجلا معصوما ظلماء 
فيخي ا غلية القضاض .. [تكملة البغتر الراتق: 1۹ ]۸٠‏ 

فلا شيء عليه: لقوله عت#: "قاتل دون مالك" أي لأحل مالكء ولأن له أن عنعه بالقتل ابتداء» فكذا له أن 
يسترده به انتهاء إذا لم يقدر على أحذه منه) ولو علم أنه لو صاح عليه يطرح ماله» فقتله مع ذلك» تحب عليه 
القصاص؛ لأن قتله بغير حق» وهو خد اة المغصوب منه إذا قتل الغاصب حيث يجب عليه القصاص؛ أنه يعدر 
على دفعه بالاستعانة بالمسلمين والقاضي» فلا تسقط عصمته» بخلاف السارق الذي لا يندفع بالصياح. 
[تكملة الببحر الرائق: 81/84 ] 


كتاب الجنايات 4٠ ٠‏ القصاص فيما دون النفس 
باب القصاص فيما دون النفس 
يقتص بقطع اليد من المفصل وا كان يد القاطع أكبر» وكذا الرجل ومارن 


عن المقطوعة 


الأنف والأذن والعين إن ذهب شر ا وهي قائمة» ولو قلعها لاء ب 
غير: منفسبحة تزع العين 
ا لما فرغ من بيان القصاص في النفس شرع في بيان القصاص فيما دون النفس؛ لأن الجرء 
يتبع ل. |تكملة البح ا 1م ] يقح اق آلا ا بسن بن تلع وغوه من من المفضصل أي الرسغ 
0 والمتكبب قطعنا يله منه؛ لقو له تعالى : i‏ زرخ من والمائدة: ))٤٥‏ و أنه ينبو عر ن الممائلة» فأنتما 
أمكن وجب القصاصض فية ؛ إلا فلاا وقد أمكن في القطع مر ن المفصل؛ ؛ فلو قطع ما بين الرسغ 9" أو ها انيه 
وبين اکت م يجب القود؛ أنه سير العظمء ولا i‏ لهي وقوله: وإن كانت يد القاطع اك واصل .ما قبل 
وأشار بذللك إلى أن ايا اعتبار كير لبد وضعرهاء فان المنفعة الفائعة بالقطع وهي البطش لا تتقفاو بت. ع يئ» فتح) 
وكذا الرجل: أي متل اليد الرحل إذا قطعت من المفصل بأن قطعت من الكعب أو الركبة أو الفخذ يقطع 
رحل القاتل؛ لوجود الممائلة المطلوبة في القصاص» وإن م تقطع من المفصل بان كان القطع قي بعض الساق أو 
الفحذ» فلا قصاص؛ لعدم إمكان المماثلة. (فتح) 
ومارن الأنف: [هو ما لان منه وفضل عن القضبة] أي وكذا مارن الأنف إذا قطعه شخص يقطع منه؛ لإمكان 
الممائلة؛ ولو قطع من قصبة فلا قصاصء سواء قطع بعض القصبة أو كلها؛ لأزة نظ ke‏ 1 أي وکنا الأذن 
إذا قطعها شخص يقطع منه؛ لوحود الممائلة. (عبيئء فتح) 
والعين: أي وكذا العين ادا صر بت وزال ضوعهاء وهي قائمة عير منفسخة يقتص بضوئها؛ لامكان رعاية الممائلة ف 
هذه الصورة» وهو أن يجعل على غينه قطن رطب» وتقابل عينه .م عرآة محماة» فيذهب ضويهاء وهو يعثل ذلك مأثور 
عن جماعة من الصحابة دنه وبه حكم على بخضرة الضحابة من غین لاف الأنه عدنف: فى زهان عسات 
فسالل عنه الصحابة فلم يكن عندهم فيه شيء حو حاء على فقضى بذلك» قال بعصهم: يعر ف زوال الضوء 
إذا أحبر رخلان من أهل العلم بهء وقال ابن مقاتل: بأن لا تدمع إذا قوبلت مفتوحة للشمس. (ملتقطا من الكتب) 
+ قلعها لا: أي لو قلع العين لا يجب القصاص؛ لعدم إمكان رعاية الممائلة» ولكن تحب الدية» ولا تقتص 
ليسرى بالیمئ» واليمئ بالیسری» وإن كان بعين الى عليه حول لا يضر بصره اقتص منه» وإن كان فيها حول 
شديد ينقض ‏ من البصرع ففيها حكومة عدل» وإن كان الحول الشديد بعين اجان دون اجن عليه خير ابحين عليه 
إن شاع اققص» وإن شاء: ضمن نصف الدية كذا فى "الخلاصة"؛ اوق "الدر" عن "ابى": فقأ اليعمئ ويسرئ 


الفاقئ ذاهية اقتص هزه وترك اغ . (عي » مار مسكن: فتح) 


كتاب الحنایات E7‏ القصاص فيما دون النفس 
والسن وإن تفاوتاء وكل شجة يتحقق فيها المماثلة» ولا قصاص في عظم» وطرفي 
و فسآ و ية عير سن 


رجل وامرأة, و حر وعبد وعبدين» RSS Sa SSS SSS E1‏ ا د 


والسن إخ: [بالرفع عطف على الرحل] أي وكذا السن إذا قلعه أحد يقلع سنه؛ لقوله تعالى: والس بالشٌّ4 
المائدة: 45) وإن تفاوتا أي من القالع وسن المقلوع؛ لاتحاد المنفعة يمماء وقيل: لا يقلع من القالع بل تبرد ميرد إلى 
اللحم» ويسقط ما كان داحلا في اللحم؛ إذ رعا تفسد طاته» وبه أحذ صاحب "الكافي". وفي "ملا مسكين" عن 
"الخلاصة": نزع سن القالع مشروع» والأحذ بالمبرد احتياطء ثم المراد بالسن السن الأصلية» فلا قصاص في السن 
الزائدة بل فيها حكومة عدل كما في "التاتارحانية"» وفيها أيضا: لو كان سن الحانى سوداء أو صفراء أو حمراء أو 
حضراء» إن شاء انحن عليه اقتص أو ضمنه أرش سنه حمس مائة» ولو كان أطيب من البحئ عليه» فله الأرش حكومة 
عدل ولا قصاص. (ملتقطا) وكل شجة إلخ: أي وكذا كل شجة يتحقق فيها المماثلة يقتص هما كالموضحة» وهي 
أن تظهر العظم؛ لقوله تعالى: مإوَالْجُرُوحَ قصّاصيٌ# (المائدة: 4) (عيينء فتح) 

ولا قصاص إخ: لقوله عَقِكَه: "لا قصاص في العظم'؛ وقال عمر وابن مسعود: "لا قصاص في عظم إلا في السن"» 
وهذا هو المراد بالحديث وهو مقدر هناء ولأن القضاض ينبرع عن المساواة» وقد تعذر اعتبارها في غير السن؛ 
واختلف الأطباء في السن» هل هو عظم» أو طرف عصب يابس؟ فمنهم من ينكر أنه عظم؛ لأنه يحدث وينمو 
بعد تمام الخلقة» ويلين بالخل؛ فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق بينه وبين سائر العظام؛ لأنه ليس بعظم» فلعل صاحب 
'الكتاب" ترك السن لذلك؛ لأنه لم يدحل تحت الاسم» ولهذا لم يستثنه في الحديث» ولئن قلنا: بأنه عظم» فالفرق 
بينه وبين سائر العظام أن المساواة فيه ممكنة بأن يبرد بالمبرد بقدر ما كسر منه» وكذا إن قلع سنه» فإنه لا يقلع سنه 
قاصا؛ لتعذر اعتبار المماثلة فيه» فرعا تفسد بهء وإنما يبرد بالمبرد إلى موضع أصل السن كذا ذكره في "النهاية" معزيا 
إلى "الدكغيرة" ,"الس | تكملة البسر اي 1۸۷14 

وطرفي رجل وامرأة إلخ: أي ولا قصاص أيضا في طرفي رجل وامرأة» ولا بين حر وعبد» ولا بين عبدين في 
الأطراف» وقال الشافعي: يجب القصاص في جميع ذلك» وأصله: أن كل موضع حرى القصاص فيه بين الأنفس 
يجري في الأطراف» وما لا فلا؛ لأا تابعة للأنفس» وبه قال مالك وأحمد, حي لو قطع عبد يد عبد عمداء أو حر 
يد حرة عمداء أو قطع رحل يد امرأة» ففيه القصاص» ولنا: أن الأطراف يسلك يما مسلك الأموال» فكانت المماثلة 
فيها شرطا. [رمز الحقائق: ]٤۲۹/۲‏ ولا ماثلة بين طرفي الذكر والأنثى؛ للتفاوت بينهما في القيمة بتقسيم الشارع؛ 
ولا بين الحر والعبد» ولا بين العبدين؛ للتفاوت في القيمة» وإن تساويا فيها بالظن» فصار شبهة منع القصاص»؛ 
فإن قيل: إن استقام عدم المساواة في الحر والعبد لم يستقم بين العبدين؛ لإمكان تساوي قيمتهما بتقويم المقومين»› 
أحيب بأن التساوي إنما يكون بالحرز والظن» والمماثلة المشروطة شرعا لا تثبت بذلك كالممائلة بين الأموال - 


كتاب الجنايات 41۲ القصاص فيما دون النفس 


وطرف المسلم والكافر سيان» وقطع يد من نصف الساعد» وجائفة برئ منهاء 
ولسان وذكر إلا أن تقطع الحشفة, وير بين القود والأرش إن كان القاطع أشل 
أو ناقتص الأصابع» أو كان رأس الشاج أكبر. 


= الربوية» بخلاف طرفي الحرين؛ لأن استوائهما متيقن بتقوع الشر ع» وبخلاف الأنفس؛ لأن الخلاف فيها متعلق 
بإزهاق الروح ولا تفاوت فيه. (تكملة) 

وطرف المسلم إلخ: أي مثلان يجري القصاص بينهما للتساوي في الأرش» وقال الشافعي: لا يجري بناء على أصله 
الذي ذكرناه آنفا» وسيان تثنية سىء .معن مثل. ار الحقائق: ]٤۲۹/۲‏ وقطع يد إلخ: أي ولا قصاص أيضا في قطع 
يد من نصف ساعد؛ لعدم المماثلة. [رمز الحقائق: ۲۹/۲٤]؛‏ لأن في القطع من نصف الساعد كسر العظم» 
ويتعذر التساوي فيها؛ إذ لا ضابطة له. [تكملة البحر الرائق: ۸۸/۹] 

وجائفة ! +: [والحائفة: هي ال تصل إلى البطن من الصدر أو الظهر أو البطن» فلا قصاص؛ لانتفاء شرطه»ء بل يجب 
ثلث الدية» ولا تكون الحائفة في الرقبة والحلق واليدين والرجلين» ولو في الأنثيين والدبرء فهي جائفة. (فتح؛ رد الحتار)] 
أي ولا قصاص في جائفة برئ منها صاحبها؛ لأن البرء في الحائفة نادرء فلا يمكن أن يجرح الحاني على وحه يبرا 
منه» فيكون إهلاكاء فلا يجوز» وأما إذا لم يبرئ» فإن سرت وجب القصاصء وإلا فلا يقاد إلى أن يظهر الحال من 
البرء أو السراية. (فتح) 

ولسان وذكر إل: أي لا قصاص في لسان وذكر مطلقا سواء قطعهما من أصلهما أم لا؛ لامتناع حفظ الممائلة 
فيهما؛ لما ينقبضان وينبسطان» وق "الدر" عن 'الشرح الرهبانية": وبه يفقء وكذا لا قود بقطع بعض الشفة؛ 
لتعذر اعتبار الممائلة فيه» وإن استقصاها بالقطع يقتص؛ لإمكان اعتبار الممائلة فيهاء وعن أبي يوسف: أنه 
إذا قطع من أصلهما يجب القصاص. وقوله: "إلا أن تقطع الحشفة" أي لا قصاص في الذكر إلا أن يقطع الحشفة› 
فحينئذ يقتص؛ لأن موضع القطع معلوم كالمفصل؛ ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر واللسان» فلا قصاص. 
(عيين» فتح» ملا مسكين) 

إن كان القاطع إل: لأن استيفاء حقه بكماله متعذر» فيخير بين أن يتجوز بدون حقه في القطع؛ وبين أن يأخذ 
الأرش كاملا كمن أتلف مثليا لإنسان» فانقطع عن أيدي الناس» ولم يبق منه إلا الرديء؛ يخير بين أن يأخذ 
الموجود ناقصاء أو يأحذ القيمة» والمراد بكون القاطع أشل أن يكون أشل حال القطع» أما إذا كانت يد القاطع 
صحيحة» ثم شلت بعد القطع»› 8 مى الط 9 سحل المقطوع كان متقررا في اليد فسقط بعذر 
هلاك الحل. (فتح) أو كان رأس الشاج !2: يعي يخير المشجوج بين القود والأرش إذا كان رأس الشاج أكبر من 
رأس المشجو ج بأن استوعبت اا اد e‏ وهي لا تستوعب ما بين قري الشاج؛ لأن الشجة = 


كتاب الجنايات £۳ الصلح عن دم العمد 


و إن صو عل هنال وجب حالا ۾ سقط القود» وينصف إن أمر ا حر القاتل» 


المال القصاض ا لمال المصالح به 
وسيد القاتل رحلا بالصلح عن دمهما على ألف» ففعل» فإن صالح أحد الأولياء من 
سيد العبد القاتل المأمور ذلك 


= إنما كانت موجبة؛ لكوفا مشينة» فيزداد الشين بزيادقهاء وقي استيعاب ما بين قري الشاج زيادة على ما فعل» 
وباستيفائه قدر حقه لا يلحق الشاج من الشين مثل ما يلحق المشجوج؛ فيخير كما في الشلاء والصحيحة» وفي عكسه 
بأن كان رأس المشجوج أكبر يخير أيضا؛ لأنه يتعذر الاستيفاء كملا؛ للتعدي إلى غير حقه. (فتح» ملا مسكين) 

فصل: أي هذا فصل في الصلح وغيرة: رد الفا ا وما كان تصور الصلح بعد تصور الحناية 
وموحبها أتبع ذلك في فصل على حدة. [تكملة البحر الرائق: ]۹٤/۹‏ وجب حالا إلخ: أي إذا صالح أولياء 
المقتول القاتل على مال» وجب المال حالاء قليلا كان أو كثيرا؛ لقوله تعالى: ©إفْمَنْ عي له من أيه شي +4 
(البقرة: 17) الآية» قال ابن عباس #6دا: نزلت في الصلح» ولما لم يكن فيه شيء مقدر فوض إلى اصطلاحهما 
كالخلع والكتابة والإعتاق على مال» بخلاف ما إذا كان القتل خطأء حيث لا يجوز بأكثر من الدية إذا كان الصلح 
على جنس ما افترضت فيه الدية» وإن كان على حلاف الجنس يجوز وإن زاد على قدر الدية» وإنما وجب حالا؛ 
لأنه دين وجب بالعقد» والأصل في مثله الحلول كالثمن والمهر» بخلاف الدية؛ لأا لم بحب بالعقد» والحاصل: أن 
الحقوق الي يجوز إسقاطها بعوض لا يتقدر العوض فيهاء وأصله الرد بالعيب إذا أسقط على مال إخ. 

اعلم أنه ليس المراد من قول المصنف: "وجب المال حالا" عدم جواز تأجيله بدليل التنظير بالثمن والمهرء فالحاصل 
أنه لا يتأحل إلا بالشرط. (فتح وغيره) 

وينصف إخ: معناه لو كان القاتل قتل حرا وعبداء فأمر الحر القاتل ومولى العبد رحلا بأن يصالح عن دمهما 
على ألف درهم» ففعل المأمور فالألف على الحر والعبد نصفان؛ لأنه مقابل بالقصاص» وهو عليهما على السواء 
فيقسم بدله عليهما على السواء؛ ولأن الألف وحبت بالعقدء وهو مضاف إليهماء فينصف موجبه» وهو الألف 
عليهما. [تكملة البحر الرائق: 45/9] عن دمهما: أي الدم العمد الذي اشتركا فيه. 

فلمن بقي حظه إلخ: صورة المسألة: أن رجلا قتل رجلاء وورثة المقتول زوجته وبنوه مثلا» فصالحت الزوجة عن 
حظها من القصاص» وهو الثمن على عوضء أو عفت» سقط القصاص» وانقلب نصيب البنين مالا من الدية» فيكون 
هم سبعة أثمافهاء وفي عكسه يعين إذا صالح البنون» أو عفواء يكون للزوجة من الدية ثمنها؛ لأن كل واحد يتمكن 
من التصرف في نصيبه استيفاء وإسقاطا بالعفو أو بالصلح» فإذا صالح أحدهمء أو عفاء سقط حق الباقين من القود؛ - 


كتاب الجنايات 4١‏ الصلح عن دم العمد 


ويقتل الجمع بالفرد زاو بالجمع اكتفاعء فان حصر واحد فقتل له وسقط 


س أو لياع مقتو لين 


حق الباقين كموت القاتل ا ل ال لل EN 4 ST COE‏ اكع 
في القصاص 


= لعدم التحزيء فينقلب نصيبهم مالاء والورثة في ذلك كلهم سواء وقال مالك والشافعى: لا حق للزوجين 
حي و ابن أبي ليلى: لا يغبت حقهما في القصاصء ولنا: أنه علا أمر بتوريث امرأة أشيم 
الضبابي من دية زوحها أشيم. (فتح» عيي) 

ويقتل الجمع بالفرد: لما روي أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا واحداء فقتلهم عمر به» وقال: "لو تمالا عليه هل 
صنعاء لقتلتهم"» ولأن القتل يكون بطريق التعاون والتغالب غالباء والقصاص شرع حكمه للزجر؛ فيجعل كل 
واحد كالمنفرد به» فيجري القصاص عليهم جميعا تحقيقا لمعن الإحياء» ولولا ذلك لسد باب القصاص» وفتح باب 
التغالب» ولكن يشترط أن يجرحه كل واحد منهم جرحا مهلكا معاء وتفصيله: أن جماعة اشتركوا في قتل رجحل 
واحد» فإن حرحه كل واحد منهم جرحا لا يعيش معه في زمان واحد لا متعاقبا يقتل الجميع. 

وكذا لو حرحه واحد عشر حجراحات» والآخر جراحة واحدة» فكلاهما قاتلان؛ لأن المرأ قد يموت بواحدة» ويسلم 
من الكثير» وإن جرحوه كذلك متعاقبان» فالقاتل هو الأول» وإن جرحه البعض جرحا مهلكاء والبعض جرحا غير 
مهلك ومات» فالقود على ذي اجرح المهلك؛ وعلى الباقين التعزير» وإن جرحه كل واحد منهم جرحا غير مهلك» 
فالظاهر و حوب الدية عليهم لو عمداء وعلى العاقلة لو غير عمد ولو جرح المقتول حراحات متعاقبة ومات» و لم يعلم 
المشخحن منها وغير المشخحن» يقتص من الحميع؛ لتعذر الوقوف على المثخن وغيره. 

وفي "المحتيبى": إنما يقتلون إذا وحد من كل واحد جرح يصلح لزهوق الروح» فأما إذا كانوا نظارة أو معينين 
بالإمساك» فلا قود» قال في "رد الحتار": ولا دية أيضاء ا ا ق و ر ا 
حيث يجري حد قطاع الطريق على جميعهم؛ هذا حاصل ما في شروح "الكنز" و "رد المحتار'. 

والفرد بالجمع !2خ: أي يقتل القرد ا اكتفاء بذلك للباقين» وقال الشافعي: يقتل برك منهم إن قتلهم 
على التعاقب» ويقضى بالدية لمن بعده في تركته: وإن قتلهم جميعا معاء أو لم يعرف الأول يقرع بينهم» ويقضى 
بالقود لمن حرجت له القرعة» وبالدية للباقين؛ لأن يد الواحد لا تقطع بالأيدي اكتفاء» فكذا الأنفس مع الواحدة» 
والجامع بينهما عدم الممائلة» وبه قال مالك وأحمد» وعنهما: لو اقتص بطلب الكل لا تحب الدية للبقية» ولنا: أن 
قتل الواحد بالجماعة في معن قتل الواحد بالواحد قي معن الزجر كقتل الجماعة بالواحد» ولا يجب المال كقتل 
الواحك بالواحف: [رمر النقنائق: 27/9 ] 

سان اسان أي قتل القاتل لأحل هذا الحاضر» وسقط حق البقية من الأولياء في القصاص؛ لفوات 
ا حل كموت القاتل يع إذا مات القاتل حتف أنفه سقط حق أولياء المقتول بلا خلاف؛ لفوات محل الاستيفاء 
قال اجب Fr‏ الشافعي؛ لأن الواحب عنده أحدهما. [رمز الحقائق: 471/7] 


كتاب الجنايات ٥ا4‏ الصلح عن دم العمد 


n‏ وإنا قطع واحد كين رحليئ» فلهما 


الر 


جلين 


3 عینه ونصف الدية» فان حصر واحد نك اوفع م ١‏ ابعر علي نصفقل الدية» 
القاطع لعا 

وإل أقر عبد لققل عمل ۰ ر as û e Ê‏ 
مأذونا أو لا 


ولا يقطع إلخ: إذا قطع رجلان يد رحل» فلا قصاص على واحد منهماء وقال الشافعي: تقطع أيديهماء والمفروض 
إذا أخذا سكينا واحدا من حانب» وأمراها على يده حي انفصلت» هو يعتبرها بالأنفس؛ لأن الأطراف تابعة ها 
ولنا: أن كلا قاطع للبعضء فلا يجوز أن تقطع الكل بالبعض» والاثنتان بالواحدة؛ لانعدام المساواة» فصار كما 
إذا أمر كل واحد من حانب» ولا يصح القياس على النفس؛ لأن زهوق الروح لا يتجزأء فأضيف إلى كل واحد 
كملاء وقطع العضو يتجزأ. [رمز الحقائق: ؟/١171]‏ وضمنا ديتها: أي ضمن القاطعان دية المقطوع؛ لأن 
التلف حصل بفعلهماء فيجب عليهما نصف الدية» على كل واحد منهما الربع» فتجب في ماهما؛ لأن العاقلة 
للا تفحمل العمد.. |تكملة الببحر الراقق: ١٠١١/۹‏ 

فلهما قطع ينه ! خ: إن حضرا معاء سواء كان القطع جملة واحدة» أو على التعاقب» وقال الشافعي: إن قطعهما 
على التعاقب يقطع للأول منهماء ويغرم أرش اليد للثاني» وإن قطعهما معا يقرع بينهماء ويكون القصاص لمن 
حرجت له القرعة» والأرش للآخر؛ لأن اليد الواحدة لا تفي بالحقين» وليس أحدهما بأولى من الآحر» فوجب 
المصير إلى القرعة» ولنا: أن المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق» ولا معتبر بالتقدم والتأخر 
كالغرمين ق التركة.. [رمز الحقائق: 2۳١/۲‏ 

وإنما قيد بقوله: يمين رجلين "؛ لأنه لو قطع بي ن رجحل ويسار آخر قطع يداه يمماء وكذا إذا قطعهما لواحد؛ لعدم 
التضايق ووجود الممائلة: لا يقال: لتقي الممائلة حيعل؛ لأنه ما فوت على كل واحد منهما حتس النفعة وها فوتاه 
عليه؛ لأن المعتبر في حق كل واحد ما استوفاه» وليس في ذلك تفويت جنس المنفعة ولازيادة على حقه. (فتح) 
فللآاخر عليه إلخ: [من الرحلين الذين قطعت يداهما] لأن للحاضر أن يستوق حقهء ولا يجب عليه التأخير 
لحضور الآخر لثبوت حقه بيقين» وحق الآخر متردد؛ لاحتمال أن لا يطلب» أو يعفو جانا أو صلحاء ثم إذا حضر 
الاخر بعد ما قطعت للأول» وطلب» يقضى له بالدية» ولو قضى بالقصاص بينهماء ثم عفا أحدهما قبل استيفاء الدية» 
فللاحر القود عندهما. [رمز الحقائق: ]٤١١/١‏ لأنه لو عفا قبل القضاء كان للآخر القصاصء فكذا بعد القضاء 
قبل الإمضاء؛ لأن الإمضاء من القضاء في العقوبات» وعند محمد: الأرش؛ لأن القاضى بالقضاء أثبت الشركة 
بينهماء فعاد حق كل واحد منهما الى البعض» فإذا عفا أحدهما لم يتمكن الآخر من استيفاء الكل» ولهما: أن 
الإمضاء من القضاء في العقوبات» فالعفو قبله كالعفو قبل القضاء. . (فتح) 

بقتل عمد: ولو أقر بالخطأ لم يجر إقراره. 


كتاب الجنايات 45 ١‏ أحكام تعدد الحناية 


يقتص به وإن رمي رحلا عمداء فنفذ السهم م إلى آخرء يقتص للأولء وللقان 


الذي اماب الهم فهاثا س الرا مي 
الدية. 


على العاقلة لأنه خطأ 


وض ی بد جل خا عل لارو رار دن أو خطاين أو مختلفين يتخلل 
لقطع وا 
يقتص به 5 |بسبب هذا الإقرار] وقال زفر: لا يصح إقراره؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حق المولى» فصار كالإقرار 
بالقتل حطأ أو بالمال» ولنا: أنه غير متهم فيه؛ لكونه يلحقه الضرر به» فيصح» بخلاف الإقرار بالمال» أو القتل حطا؛ 
لأنه إقرار على المولى بإبطال حقه قصدا. [رمز الحقائق: ؟/١47]‏ يقخص للأول إل: لأن الأول عمد والثاني 
أحد نوعي الخطأء وهو الخطأ في الفعل» والفعل الواحد يتعدد بتعدد أثره هذا. [رمز الحقائق: ]٠١۲/۲‏ 
فصل: في تعدد الجناية» ولما فرغ من ذكر حكم الحناية الواحدة شرع في ذكر الجنايات المتعددة؛ لأن الاثنين بعد 
الواحد. إتكملة البحر الرائق: ]٠١*/5‏ ومن قطع يد رجل !خ: يعن إذا قطع يد رحل ثم قتله» يجب عليه 
موجب القطع» وموجب القطع سواء كانا عمدين» أو أحدهما عمد والآحر خطأء أو كانا حطئين و تخلل بينهما 
برء أو لاء إلا إذا كانا حطئين ولم يتخلل بينهما برء. فهذا ثمانية أوجه؛ لأن القطع إما عمدا أو خطأء والقتل 
كذلك إما عمدا أو حطاء فصار أربعة؛ ثم إما أن يكون بينهما برء أو لاء فصار ثمانية» ثم في ستة منها لا يتداخلان 
اتفاقاء وفي واحد وهو ما إذا كانا عمدين ولم يتخلل البرء بينهما لا يتداحلان عنده» ويتداحلان عندهماء وقي 
واحدة وهو ما إذا كانا حطئين» وم يتخلل بينهما برء» يتداحلان اتفاقا. 
وتفصيله: أن القطع والقتل لا يخلو من أن يتخلل بينهما برء أو لاء فإن تخلل يعتبر كل فعل ويؤحذ موجبها؛ لأن 
موحب الأول تقرر بالبرءء فلا يدخل أحدهما في الآخر حى لو كانا عمدين فللمولى القطع والقتل؛ ولو حطأين 
يحب دية ونصف دية» ولو القطع عمدا والقتل خطأ ففي اليد القود» وف النفس الدية» ولو بالعكس ففي اليد 
نصف الدية» وقي النفس القودء وإن لم يتخلل برء فلو أحدهما عمداء والآخر خطأء اعتبر كل على حدة» ففي 
الخطأ الدية» وق العمد القودء فهذه ست صور لا يتداخلان فيها اتفاقاء ولو حطأين فالكل حناية واحدة اتفاقاء 
فتجب دية واحدة» ولو عمدين فعندهما: يقتل ولا يقطع» وعنده: إن شاء الولي قطع وقتل» وإن شاء قتل. 
(هذا مالخصته من الكتب فاحفظه) 
أخذ بالأمرين !لخ: اعلم أن الأصل في العقوبات التداحل» ويجعل الآخر منهما للأول» ويجعل الكل قتلا واحدا 
إلا أن لا يمكن الجمع باختلاف حكم الفعلين كما إذا كان القطع خطأء والقتل عمداء أو على العكسء أو 
لا يمكن الجمع بتخلل البرء؛ لأن بتخلل البرء ينتهي الفعل الأول بانتهاء أثره» فلا يمكن جعل الثاني متمما للأول؛ - 


كتاب الجنايات 4۷ أحكام تعدد الجناية 
هما برع او ل إلا في خطئين لم يتخلل بينهما برء» فتجب دية واحدة» كمن ضربه 
مائة سو ط» فبرئ من تسعین؛ ومات من عشره» وإن عفى المقطوع عن القطع» 


e 
الجناية لأ‎ ١ فا < ضمن القا الدية | ]ا ی ع‎ 
| ا بر 3 ديا ولو ماين عن عاك ا‎ 
ا‎ e اطا من الثلث؛ وال صيالن ف ا‎ 


= وأما عند عدم تخلل البرء وعند اتحاد حكمها: فإن كانا خطتين؛ يمكن جعل الثاني متمما للأول بالاتفاق ببقاء أثره 
وتحانس الفعلين» وإن كانا عمدين فعندهما: يمكن؛ وعنده: لاء وقد مر حكم المسألة الخلافية. (فتح بتغيير) 
إلا في خحطئين !خ: استثناء من قوله: "أحذ بالأمرين"» فلا يؤحذ فيه إلا بدية واحدة لا غير؛ لأن دية القطع إنما 
تحب عند استحكام أثر الفعل: وهو أن يعلم عدم السرايةء والفرق بين هذه الصورة وبين عمدين لا برء بينهما 
عنده أن الدية مثل غير معقول» فالأصل عدم وجوهاء بخلاف القصاصء فإنه مثل معقول. (عيئء فتح) 
كمن ضربه: أي كما يجب دية واحدة في من ضربه مائة. فبرئ ! لخ: فإنه يحب فيه دية واحدة؛ لأن الضربات 
الى برئ منهاء و لم يبق ها أثره» سقط أرشها لزوال الشين» وهذا عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف: فيها حكومة 
عدل» وعن محمد: أنه يجب فيها أجرة الطبيب وثمن الأدوية» ولو بقي لها أثر بعد البرئ يجب موجبه مع دية 
النفس بالإجماع؛ لأن الأرش يجب باعتبار الشين في النفس» وهو ببقاء الأثر. [رمز الحقائق: 4737/7] 
ضمن القاطع ! خ: لأنه عفا عن القطع» وهو غير القتلء وبالسراية تبين أن حقه القتل لا القطع» فيضمن القاطع الدية 
استحساناء وفي القياس: ينبغي أن يجب القصاص؛ لأن العفو والحالة هذه عفو عن غير حقه» لكن في الاستحسان 
تحب الدية؛ لأن العفو وإن صادف القطع دون القتل إلا أن الفعل متحد صورة» فتمكن شبهة العفو» وعندهما: 
لا يضمن الدية؛ لأنه يراد به العفو عن موجبه لا ذاته» وموجبه قطع إن اقتصرء وقتل إن سرىء فيتناول أيهما وجد. 
وقد مر وحه قول الإمام. (فتح) لا: أي لا يضمن الدية في هذه الصورة؛ لأن اسم الحناية يتناول القطع والقتل 
جميعاء وقوله: "ما يحدث عنه" أي من القطع تصريح بالعفو عن السراية» فكان عفوا عن القتل. (فتح) 
فالخطأ من الثلث ! 2: يعن إذا عفا المقطوع القاطع بأن قال: عفوت عن القطع وما يحدث منها أو عفوت عن 
الجناية» ثم مات المقطوع هذا القطع» صح عفوه عن القتل» ولا يضمن القاطع الدية إلا أنه لما كان هذا العفو تبرعاء 
وتبرع المريض ينفذ في الثلث» فإذا كان قطع القاطع خطأ يعتبر عفوه من ثلث ماله؛ لأن موجب الخطأ المالء 
وقد تعلق به حق الورثة» فيعتبر بالثلث كسائر أمواله» وإذا كان عمدا يعتبر من جميع المال؛ لأن موجبه القصاص» 
وذلك ليس بمال» فلم يتعلق به حق الورثة» ولما كان العفو في الخطأ معتبرا مم من الثلث» فإن حرج من الثلث فبهاء 
إلا فعلى عاقلة القاطع ثلا الدية إن لم يكن للعافي مال غيرهاء وإن كان فبحسابه. (ملتقطا من الكتب) 


کتاب الجنايات £1۸ أحكام تعدد الخناية 


وإن قطعت امرأة يد ر يد رجحل عد ی ج يده م باهم فلها مهر مثلهاء 


و الدية ق ماًاء وعلى عاقلتها لو i‏ 3 زو قفا چاو اليك وما يحدث منهاء أو 

عاقلة المرأة لو كان القطع خضاء اليد المقطوعة 

على الجناية» فمات منه» فلها مهر مثلهاء ولا شيء عليها لو عمداء ولو خطأ رفع 
الروج من السراية للمرأة المرأة لو كان القطع كان القطع 


21 atî SS tS Rê E SE EEE aa as aS E a aS. E عن العاقلة مهر مثلهاء‎ 


وإن قطعت امرأة إل: هذه المسألة متفرعة على المسألة السابقة يعن لو تزوج امرأة على قطعها يده عمداء 
فمات الزوج منه» فلها مهر مثلهاء والدية في ماهاء ولو كان القطع خطأء فالدية على عاقلتهاء وهذا عند أبي حنيفة؛ 
لأن العفو عن اليد أو القطع لا يكون عفوا عما يحدث منه عنده» فكذا التزوج على اليد أو القطع لا يكون 
تزوجا على ما يحدث منه عنده» ثم إن كان القطع عمداء فهذا تزوج على القصاص في الطرف» وهو ليس مال؛ 
فلا يصلح أن يكون مهراء فيجب ها عليه مهر المثلء ثم يجب عليها الدية؛ لأن التزروج وإن تضمن العفو لكن عن 
القصاص ق الطرف» فإذا سرى تبين أنه قتل» ولم يتناوله العفو» فتجب الدية؛ لعدم صحة العفو عن النفس» 
وذاك ف ماها؛ لأنه عمد» والعاقلة لا تتحمل العمد؛ وإذا وجب له الدية» وها مهر المثل» تقاضا إن استويا قدرا 
ووصفاء وإن كان أحدهما أكثر رجع صاحبه على الآخرء وإن كان القطع خطأ يكون هذا تزوحا على أرش 
اليد وا حر إل الس تین آنه لا أرش لليدء وأن المسمى معدوم» فيجب مهر المثل» والدية واحبة بنفس 
القتل؛ لأنه خحطأء ولا تقع المقاصة؛ لأن الدية على العاقلة. (عيئ؛ تكملة) 

كم مات: فلو ل يمت من السراية فمهرها الأرشء ولو عمدا إجماعا؛ لأنه لما برئ تبين أن موجبها الأرش دون القصاص؛ 
لأنه لا يجري قي الأطراف بين الرجل والمرأة» والأرش يصلح صداقا. (فتح) فلها مهر مثلها: لأنه تزوج على 
القصاص؛ لما قدمنا أن موجب العمد هو القصاصء والقضاص ليس مال» فيجب مهر المثل كما إذا نكحها على حمر 
أو خنزير» قوله: "ولا شيء عليها" أي لا شيء لورثة الزوج عليها؛ لأنه رضي بسقوط القصاص على أن يصير مهراء 
وهو لا يصلح مهراء فسقط أصلا كما إذا أسقط القصاص بشرط أن يصير مالاء فإنه يسقط محانا. (فتح) 

رفع عن العاقلة إل: يعن لو كان القطع خحطأ يرفع عن العاقلة مهر مثلهاء وبيانه: أن التروج على اليد وما يحدث 
منهاء أو على الحناية تزوج على موجب الحناية» وموجبها في الخطأ الدية» وهي تصلح مهراء فصحت التسمية إلا أن 
قدر مهر مثلها يعتبر من جميع مال الزوج؛ لأنه ليس فيه محاباة» والمريض لا يحجر عليه في التزوج؛ لأنه من الحوائج 
الأصلية» فيسقط قدر مهر المثل من جميع ماله» ولا يعتبر في حق الزيادة على مهر المثل إلا من الثلث؛ لأنه تبر ع» والدية 
تحب على عاقلتهاء وقد صارت مهراء فتسقط كلها عنهم إن كان مهر مثلها مثل الدية أو أكثرء ولا ترجع عل 
بشىيء؛ لاهم كانوا يتحملون عنها بسبب جنايتهاء فإذا صار ذلك ملكا لها سقط عنهم» وإن كان مهر مثلها أقل 


كتاب الجنايات ۹ أحكام تعدد الجناية 


وف کت راك وصبة ولو قطع يده فاقتص 0 ا الأول» e‏ ا 


قطع يد القاتل» وعفی» د ضمن القاطع دية اليد. 


ولي المقتول العاميد هو الولي 


Eke hie‏ موقن عور ile‏ وما زاد على ذلك ينظرء فإن حرج من الثلث سقط عنهم أيضا؛ لأنه 
وصية همء فيصح؛ لأنهم أحانب كما بينه بقوله: "وهم ثلث ما ترك وصية"» وإن كان لا يخرج من الثلث سقط 
عنهم قدر الثلث» وأدوا الزيادة إلى الولي؛ لأن الوصية لا نفاذ لها إلا من الثلث. (عيئ» رد امحتار بتصرف) 

وهم ثلث إلخ: أي مما زاد من الدية يعن إذا كانت الدية زائدة على مهر المثل يرفع عن العاقلة قدر مهر المثل» 
ويكون هم ثلث ما زاد من الدية على مهر المثل إلى تمام الدية وصية» فيسقط عنهم؛ وردوا الفضل إلى ورثة الزوج 
إن لم يخرج ما زاد على مهر المثل من ثلث ماله وإن خرج من ثلث ماله يرفع عنهم أيضاء ولا يردون شيئاء 
والحاصل: أن مهر المثل إما أن يكون مساويا لدية أو أكثر أو أقل» فعلى الأولين سقط عنهم كلهاء وعلى الثالث إن 
كان ما زاد يخرج من الثلث سقط عنهم أيضاء وإلا سقط ثلث ما زاد ورد الفضل. (ملتقطا من الفتح وغيره) 
وصية: يعن يكون للعاقلة ثلث ما ترك الميت من الدية من حيث الوصية هم؛ لما ذكر أن التبرع من المريض في 
الباق على عور الا يكون وصية» وإنما يكون هذا وصية للعاقلة؛ لأنه أسقط الدية تمقابلة المهر» والدية في الخطأ 
على الما ايكون اماق ليم ازاف علي افم اوی 

ولو قطع يده إخ: يعن ولو قطع رحل يد رحل» فاقتص له» فمات المقطوع الأول قبل المقطوع الثاني» قتل 
المقطوع الثاني به أي بسريان لع لأنه تبين أن الجناية كانت قتلا عمداء وحق المقتص له في القصاص ف 
النفس» واستيفاء القطع لا يوحب سقوط حقه في القتل» وعن أبي يوسف: أنه يسقط حقه في القصاص؛ لأن 
إقدامه على القطع دليل على أنه أبرأه من غيره» ولو مات المقتص منه» وهو المقطوع قصاصا من القطع» فديته 
على عاقلة المقتص له عند أبي حنيفة ملك وقالا: لا شيء عليه؛ لأنه استوق حقه وهو القطع» فسقط حكم 
سرايته» وبه قال الشافعي» وله: أن حقه في القطع؛ والموحود قتل» فلم يكن مستوفيا حقه» فيضمن» وكان 
القياس أن يب القصاص إلا أنه سقط للشبهة فوحبت الدية. [رمز المنقائقة 4/1 2] 

وعفى: أي ثم عفى ولي المقتول عن القصاص منه. (ملا مسكين) ضمن القاطع إخ: أي ضمن القاطع وهو 
الولي دية اليد أي يد القاتل عند أبي حنيفة» سواء قضى له بالقصاص أو لم يقضء وقالا: لا شيء عليه؛ لأنه 
استوق حقه» فلا يضمنه؛ لأنه استحق إتلاف النفس بجميع أجزائه؛ ولهذا لو لم يعف لا يضمنه» وكذا إذا سرى 
وما برئ» أو ما عفا وما سرى» أو قطع يده ثم حر رقبته قبل البرء» أو بعده» وله: أنه استوق غير حقه؛ لأن 
حقه في القتلء وهذا قطع وإبانة» وكان القياس أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة؛ إذ كان له أن يتلف 
الطرف تبعا للنفس» وإذا سقط القود وحبت الدية. [رمز الحقائق: 5714/7] 


كتاب الجنايات ۹{ الشهادة في القتل 


باب الشهادة في القتل 


لا يقيد حاضر بحجة إذا أخوه غاب عن خصومة:؛ فإن يعد لابد من إعادته ليقتلا 


بإقامة ححة اجو الحاضر الغائب عن الغيبة الغائب البيتة 
ولو خطأ أو دينا لاء فإن أثبت القاتل عفو الغائب لم يقتل» وكذا لو قتل عبدهما 
ظ عبد الرجلين 


وأحدهما غائب» وإن شهد وليان بعفو ثالثهما لغت؛ EN ESS E‏ 211111 
والحال أن ادها شهادهما وهو عفو عتهما 


باب الشهادة !ج لما كانت الشهادة في القتل أمرا متعلقا بالقتل, أوودها بعك ذ كر حکہ القتل؛ لأن ما يتعلة 
بالشيء يكون أدى ادرحة من ذلك الشيىء. [تكملة البحر الرائق: ]١١/9‏ ولأن المقصود من الشهادة إثبات 
القتلء فكانت غير مقصودة» فناسب أن يذ كر حكمها بعد ذكر حكمه. (فتح) لا يقيد إلخ: [من أقاد يقيد 
أي لا يقتص] يعي إذا قتل رحل» وله وليان بالغان عاقلان» أحدهما حاضر والآخر غائب» فأقام الحاضر بينة على 
القتلء لا يقتل القاتل قصاصاء فإن عاد الغائب» فليس هما أن يقتلا بتلك البينة بل لابد هما من إعادة البينة للقتل 
عند الإمام» وقالا: لا يعيد البينةء وأجمعوا على أن القاتل يبس إذا أقام الحاضر البينة؛ لأنه صار متهما بالقتل؛ 
والمتهم يحبس» وأجمعوا أيضا على أنه لا يقضى بالقصاض ما لم يحضر الغائب؛ لأن المقصود القصاص؛ والحاضر 
ا ل ٠‏ | عد أت ا اق الو موتو ا ا ١‏ . 
ايد يتمحن من الااستيفاء بالإجماع. [تكملة البحر الرائق: ۳/۹ [١‏ شما ف الخلافية: ان الامتداع اعمال || ع( 
إذا حضر لم يبق احتمالء» فلا حاحة إلى الإعادةء وبه قالت الثلاثة» وله: أنه حق القتيل من وحه وحق الورثة 
من وجهء فتشترط الإعادة احتياطا. [رمز الحقائق: 175/7 ] 
ولو خطأ ! خ: يعن لو كان القتل حطأء أو كان الحق الذي ادعاه دينا لأبيهما على آخرء فأقام أحدهما البينة 
والآخر غائب» ثم حضرء لا يعيد البينة بالإجماع؛ لأنه يمكن من الاستيفاء؛ لأن الخطأً يوحب الدية بطريق ثبوت 
الوراثة. (ملا مسكين» فتح) لم يقتل: أي لم يقتل القاتل في هذه الصورة بعد حضور الغائب أيضا؛ لأن القاتل 
يدعي على الحاضر سقوط حقه قي القود» وانتقاله إلى المال» ولا يتمكن من إثباته إلا بإثبات العفو من الغائب» 
فانتصب الحاضر خصما عنه» فإذا قضى عليه صار الغائب مقضيا عليه تبعا له. (فتح» عيين) 
وكذا لو قتل !خ: أي لو كان عبد بين رحن فقتل عمدا أو خحطا» وأحد الموليين غائب» فحكمه مثل ما ذكرنا 
في أحد الوليين ح لا يقتل ببينة أقامها الحاضر من غير إعادة بعد عود الغائب» ولو أقام القاتل البينة أن الغائب 
قد عفاء فالشاهد خحصم» ويسقط القصاص لا بيناء فحاصله: أن هذه المسألة مثل الأولى في جميع ما ذكرنا إلا أنه 
إذا كان القتل عمدا ل حطأ لا يكون الحاضر خصما عن الغائب بالإجماع, والفرق ضما في الكل؛ ولي حنيفة ف 
الخفلا- أن أخد الورئة خصم عن الباقين» ولا كذلك أحد الموليين. (تكملة» فتح) 
وإن شهد وليان !خ: أي إذا كان أولياء المقتول ثلاثة» فشهد اثنان منهم على الثالث أنه عفاء فشهادتهما باطلة؛ = 


كتاب الجنايات 41 الشهادة في القعل 


فإن صدقهما القاتل» فالدية لحم أثلاثاء وإن كذهماء فلا شىء هماء وللاخر ال 


القاتل والمشهود عليه ` هو الولي المشهود عليه 


الديةع وإن شهد أنه ضربه» فلم يزل ؛ ساح فراش يق مات ايقتض؛ بوانت ادلب 


الشاهدان عمدا سن جارج ارز لبا سن الضا, رنب 


شاهد القتل في الزمان أو المكان» أو فيما به + الققل» أو قال أحدهما: إنه قتله بعصاء 
في زمان القتل في مكان القتل 


وقال الاخر: لم أدر ما 3] ق ك | > من ES e ee‏ ونه 2 : Si HSE 1 EE‏ 


= لاما يخران لأنفسهما نفعاء وهو انقلاب القود مالاء وهو غقو منهما؛ لأنهمما زعما أن القضاص قد سقطء 
وزعمهما معتبر في حق أنفسهما. [تكملة البحر الرائق: 54/9 ]١١‏ 

فإن صدقهما !ل: أي إن صدق الشاهدين الوليين القاتل دون الولي المشهود عليهء فالدية هم أثلاثاء» فيكون 
لكل واحد من الثلاثة ثلث الدية؛ لأن تصديقه لمما إقرار هما بثلثي الدية» فيلزمه لكن يزعمون كلهم أن نصيب 
الولي المشهود عليه قد سقط بعفوه» وهو ينكر» فلا يقبل قوهم عليه» وتحول نصيبه أيضا مالاء فوجب عليه كل الدية؛ 
وللمنكر ثلثها. (تكملة» عيي) 

وإن كذهما إخ: يعن إن كذب القاتل الشاهدين» فلا شيء لهما؛ لأهما بشهادقما عليه بالعفو أقرا ببطلان حقهما 
في القصاص» فصح إقرارهما في حق أنفسهماء وادعيا انقلاب نصيبهما مالاء فلا تصدق دعواهما إلا ببينة» 
وللآحر» وهو الولي» ثلث الدية؛ لأن دعواهما العفو عليه» وهو ينكر بمنزلة ابتداء العفو عنهما في حقه؛ فينقلب 
نصيبه مالا؛ لأن سقوط القصاص مضاف إليهماء وإن صدقهما المشهود عليه والقاتل» فلا شيء للمشهود عليه 
ولهما ثلا الدية؛ وإن صدقهما المشهود عليه وحده غرم القاتل ثلث الدية» وهو نصيب المشهود عليه لكنه يصرف 
إلى الشاهدين» والقياس أن لا يلزم القاتل شيء. (عيئ؛ فتح» ملا مسكين) 

يقنص : أي يقتص من الضارب هذه الشهادة؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة؛ قال صاحب "الحداية": وتأويله إذا 
شهدوا أنه ضربه بشيء جارح. [رمز الحقائق: 457/7] قال في "الفتح' ۳ "الدر": ولا يحتاج الشاهد أن يقول: إنه 
مات من جراحته» ووجهه: أن الموت مي وجد عقيب سبب صا يضاف إليه لا إلى شيء آخر إذا لم يكن في الظاهر 
سبب آحر» وإن احتمل؛ لأن احتمال حلاف الظاهر لا في الأحكام» كذا في "رد احتار' 

في الزمان: بأن يصوي قتله يوم النميس» وشهد الآخر: يوم الجمعة. [رمز الحقائق: ؟475/1] 

أو المكان إل: أ ي أو اختلف الشاهدان في مكان القتل بأن شهد أحدهما أن القتل كان في بلد كذاء وشهد 
الآخر أنه ا ٤‏ 5 آخرء أو احتلفا في ما وقع به القتل بأن قال أحدهما: قتله بالسلاح» والآحر: أنه قتله بالعصاء 
أو قال أحدتما: إنه قتله بالعصاء وقال الآخر: قتله ولكن لم أدر نما ذا قتله. يا بتصرف) 

بطلت: أي بطلت الشهادة في المسائل كلها؛ لأن القتل لا يتكررء فالقتل في زمان أو مكان غير القتل في مكان 
آحر» أو زهان آحر» وكذا القتل بآلة غير القتل بآلة أحرى» ويختلف الأحكام باحتلاف الآلة» فكان على كل = 


كتاب الجدايات "4 الشهادة في القتل 


وإل شهدا أنه قتلهى وقالا: ل ندر چا خا قتله, * عب جب الدية» وإ أقرا أن كلا منهما 


ان زيدا عمرا ual‏ بأي شيءَ 


قتله» وقال الولي: قتلتماه جميعاء فله لما ولو كان فكان الإقرار شهادة لغت. 
كل القرين الشهادة 
= قتل فون فوس فل ا وكذا لو كمل النصاب على كل قتل منهما لتيقن القاضي بكذب أحد الفريقين 
وعدم الأولوية بالقبول» بخلاف ما إذا كمل أحد الفريقين دون الآحر حيث يقبل الكامل» ولو شهد أحدهما 
بالقتل معاينة» والاخر على إقرار القاتل بذلك كان باطلا لاحتلاف المشهود به كذا في "الفتح', قال فى "التكملة": 
ولو قال المؤلف: ولو شهد أربعة بقتل» واختلفوا في الزمان والمكانء أو فيما وقع به القتل» أو قالا: قتله بعصاء 
قال الآحر: لم ندر ما ذا قتله» بطلتء لكان أولى؛ لأنه إذا علم بطلان شهادة المثنن عند الاحتلاف علم بطلان 
شهادة القرد بالطريق الأولى. [تكملة البحر الزائق: 6/8 1:1] 
تجب الدية: أي تحب الدية في ماله استحساناء والقياس أن لا تقبل هذه الشهادة أصلا؛ لأهما شهدا بقتل مجهول؛ 
لأن الآلة إذا حهلت» فقد جهل القتلء وجه الاستحسان: أنهما شهدا بقتل مطلق» والمطلق ليس يممجمل لإمكان 
العمل به» فيجب أقل موجبه» وهو الدية» ولا يحمل قوهما: "لم ندر" على الغفلة بل على أفهما سعيا للدرء 
المندوب إليه في العقوبات إحسانا للظن هما ثم الدية إنما تحب في ماله دون العاقلة؛ لأن الأصل في القتل العمد, 
فلا تلزم العاقلة لما مر مراراء ولأن المطلق يحمل على الكاملء ولا يثبت الخطأ بالشك. [رمز الحقائق: ؟/455] 
(درر) قتله: أي زيدا مثلا منفردا عن صاحبه. 
قتلهما: يعن إذا أقر رحلان أن كل واحد منهما قتل فلانا منفرداء وقال ولي المقتول: بل قتلتماه جميعاء فللولي 
قتلهما؛ لأن كلا منهما أقر بانفراده بكل القتل وبالقصاص عليه؛ والمقر له صدقه في وحوب القتل عليه أيضا لكن 
كذبه في انفراده بالقتلء وتكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره في الباقي؛ لأن ذلك يوجب 
تفسيقه» وفسق المقر لا بمنع صحة إقراره» ولو أقر رجل أنه قتله» وقامت بينته على آخر أنه قتله» وقال الولي: قتله 
كلاهماء كان له قتل المقر دون المشهود عليه» وإنما قيد بقوله: "قتلتماه"؛ لأنه لو صدقهما لم يكن له قتل واحد 
منهما؛ لان تصديقه كل واحل كيت للا خجر؛ أن E‏ واحد منهما يدعي الانفراد بالقتل» فتصديقه يو جب 
ذلك» فصار كأنه قال لكل واحد منهما: قتلته وحدك و لم يشاركك فيه أحد» ولو قال لأحد المقرين: صدقت أنت 
قتلته وحدك» كان له قتله. (فتح) 
مكان الإقرار !لخ: أي لو كان في هذه المسألة مكان الإقرار الشهادة بأن شهد اثنان على رجحل أنه قتل فلاناء وشهد 
آخخران على آحر 5 وقال الولي: قتلتماه جميعاء لغت الشهادة؛ لأن تكذيب المشهود له الشاهد في بعض ما شهد به 
تبطل شهادته» ويهذا يظهر الفرق بين الإقرار والشهادة» والمراد بتكذيبه نفى استقلال كل واحد من المشهود عليهما 
بالقتل؛ لأنه لما قال: قتلاه» لم يثبت القتل لكل منفرد» فصار مكذبا لكل من البينتين. (عييئ» فتح) 


كتاب الحنایات 4۳ اعتبار حالة القعل 


باب ف اعتبار حالة القتل 
المعتبر حالة الرمي» فتجب فت فتحب الدية بر ده ة المرمي اليه قبل وره له باسالامەه› والقيمة 


المرمى إليه تحب القيمة 

د ولا يضمن الاي جوع اعد ارح بد رس ا ل ا ا 
باب في اعتبار إل: لما كانت الأحوال صفات لذواتها ذكرها بعد القتل وما يتعلق به. [تكملة البحر الرائق: 
۹ المعتبر حالة الرمي: لأنه فعل الرامي» فوحب اعتباره في حق الحل والضمان. [رمز الحقائق: 4737/١‏ ] 
ونوقض عا إذا رمى إلى صيد في الحل فدخحل الحرم ثم أصابه السهم فمات وجب الحزاء على الرامي» وأجيب بأن 
جزاء الصيد لا يختص بالفعل» وهذا تحب بدلالة الحرم وإشارته وهذا لا يكون أقل من ذلك. (فتح) 

فتجب الدية إخ: [تفريع على ما ذكر من أن المعتبر حالة الرمي] يعي لو رمى رجحل رجلا مسلماء فارتد المرمي 
ااا ا“ ا وول اللو وال دناسي ل كفل ای | الدية» وهذا عند الإمام» وقالا: 
لا شيء عليه؛ لأن التلف حصل في محل لا عصمة له؛ لأنه بارتداده أسقط تقوم نفسه» فصار مبرئا للرامي عن 
موجبه كما لو أبرأه في هذه الحالة» وللإمام: أن الضمان يجب بفعله» وهو الرمي؛ لأنه هو الذي يدحل تحت 
ب دون الإصابة» ولا فعل له أصلا بعده» فيصير قاتلا بالرمي» ألا ترى أنه لو رمى إلى صيد» وهو مسلم؛ ثم 

فى صو العياة الله تعالى - فأصاب السهم الصيد» وهو مرتد» فجرحه» ومات بالجرح. حل أكله وكان القياس 

]١؟‎ 4/5 ب وو سبرب [تكملة البحر الرائق:‎ gy 
لا باسلامه: أي لا يحب شيء بإسلام المرمي إليه بأن رمى إلى حربي أو مرتدء فأسلم قبل الإضابة» ثم أصابه بعد‎ 
ما أسلم» وهذا بالإجماع؛ لأن الرمي لم ينعقد موجبا للضمان لعدم تقوم ا محل؛ لأن المرتد سل ل عة‎ 
والقيمة بعتقه: يعي لو رمى إلى عبد» فأعتقه المولى بعد الرمي قبل‎ ]١7 54/5 لدمهما. [تكملة البحر الرائق:‎ 
الإصابة» فأصابه» فمات» لزم الرامي القيمة عند الإمام» وقال مخمد: له فضل ما بين قيمته مرميا وغير مرمي؛ لأن‎ 
العتق قاطع للسراية» وإذا انقطعت بقي محرد الرمي» وهي جناية تنتقص ها قيمة المرمي إليه بالإضافة إلى ما قبل‎ 
وله: أنه يصير قاتلا له من وقت الرمي» وهو مملوك‎ [٠۲٤/۹ الرمي» فيجب عليه ذلك. [تكملة البحر الرائق:‎ 
في تلك الحالة» فتحب القيمة» وقال زفر: عليه الدية؛ لأن الرمي إنما صار علة عند الإصابة» وهو حر في ذلك‎ 
] 410/9 الوقت» فتحب ديته. [رمز الحقائق:‎ 
ولا يضمن الرامي إل: [الذي رمى المقضى عليه بالرحم] معناه إذا قضى القاضي برحم رحل» فرماه رجلء‎ 
ثم رحع أحد الشهود بعد الرمي قبل الإصابة» ووقع عليه الحجرء فلا شيء على الرامي؛ لما أن المعتبر حالة الرمي‎ 
وهو مباح الدم.[تكملة البحر الرائق: 4/9 ؟١١] لكن يجب الضمان على الراجع إن رجعوا جميعا فعليهم الديةء‎ 
وإن رجع واحد» فعليه ربعها. (فتح)‎ 


كتاب الجحنایات 44 اعتبار حالة القتل 


وحل الصيد بردة و ووجب اجزاء بحله لا بإحرامة. 
حرم بعد الرمي 2 بعد الرمي 

وحل الصيد إل: معناه: إذا رمى مسلم صيداء فارتد قبل وقوع السهم الصيد» حل أكله» ولو رماه وهو 
بحوسي» فأسلم قبل وقوع السهم لا يحل؛ لأن المعتبر حالة الرمي في حق الحل والحرمة؛ إذ الرمى هو الذكاة؛ لأنه 
فعله» ويدخل اک کیچ لقانم ق الله وعدمها عند الرمي. |تكملة البحر الرائق: 5/9 ؟١]‏ 
ووجب الجزاء إ :اي لو رمى الحرم صيداء فحل قبل الإصابة ثم أصاب» وحب عليه الجزاء» وإن رماه وهو 
حلال» فأحرم قبل الإصابةء فوقع الصيد» وهو حرم» لا يجب عليه الجزاء؛ لأن الجزاء يحب بالتعدي» وهو الرمي 
في حالة الإحرام» ووحد ذلك في الأول دون الثاني» والأصل في مسائل هذا الكتاب: أن يعتبر وقت الرمي 
بالاتفاق» وإنما عدل أبو يوسف ومحمد عن ذلك فيما إذا رمى إلى مسلمء فارتد - والعياذ بالله - قبل الإضابة 
باعتبار أنه صار مبرئا له على ما بينا في أول هذا الفصل؛ و الله تعالى أعلم. |تكملة البخر الرائق: 3/9 ]١7‏ 


کتاب الدیات 4۲۵ أحكام الديات 


كتاب الديات 
دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا من بنت مخاض إلى جدعة» ولا تغليظ إلا في 


الإبل, راا ما ة من الإبل حماسا ا أب لاقي رمعا وت ار وا 
كتاب الديات: الديات جمع دية» وهي في اللغة مصدرء ودى القاتل المقتول أعطى ديته وأعطى لوليه المال الذي 
هو بدل النفس» ثم قيل لذلك المال: الدية تسمية بالمصدر كذا في 'المغرب » وفي الشر ع: غبارة عما يؤدي» وقد 
صار هذا الاسم علما على بدل النفوس دون غيرهاء وهو الأرش» وإنما سمي بدل النفس دية؛ لأنه يودي عادة؛ 
لأنه قلما يجري فيه العفو؛ لعظم حرمة الآدمي» ثم ذكر الديات بعد الجنايات ظاهر المناسبة لما أن الدية أحد موجبي 
الجناية في الآدمي صيانة له عن القصاص» لكن لما كان معن الإحياء في القصاص أكثرء قدم بيان القود على 
الدية. (تكملة» فتح» ملا مسكين) 

مائة من الإبل إل: أي دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا من بنت مخاض» وهي الي طعنت في السنة الثانية إلى 
حذعة» وهي الي طعنت في الخامسة» وتكون حمس وعشرون بنت مخاض» ومس وعشرون بنت لبون» و حمس 
وعشرون حقة» و حمس وعشرون جذعة» سا وعند محمد: ثلاثون حقة» وثلاثون حذعة» وأربعون ثنية 
في بطوفا أولادها؛ لقوله عَفِتلا: "ألا إن قتيل حطأ العمد بالسوط والعصا والحجرء وفيه دية مغلظة مائة من الإبل؛ 

أربعون منها من ثنية إلى بازل عامها كلهن حلفة» وبه قال الشافعي وأحمد في رواية؛ وهما: أن الببي ك 
قضى في الدية يمائة من الإبل أرباعاء ومعلوم أنه لم يرد به الخطأ؛ لأنها تجب فيه أحماساء فعلم أن المراد به شبه 
العمد» والثئ من الإبل ما اگما السنة الخامسة» ودخل في السادسة؛ والبازل ما دحل في السنة التاسعة, 
والذكر والأنثى فيه سواء» والخلفة الحامل من النوق. [رمز الحقائق: ]٤١۸/۲‏ 

ولا تغليظ إلخ: لأن الشرع ورد به» وعليه الإجماع؛ والمقدرات لا تعرف إلا سماعا؛ إذ لا مدحل للرأي فيهاء فلم 
تتغلظ بغيره حي لو قضى به القاضي لا ينفذ قضاؤه؛ لعدم التوقيف بالتقدير بغير الإبل. [تكملة البحر الرائق: ]١71/9‏ 

والخطأ إل: أي دية الخطاً مائة من الإبل أحماسا أي عشرون ابن مخاض وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت 
لبون وغشرون حقة» وعشرون خذعة.. [تكملة البخر الرائق: 8/5؟١]‏ لما زوئ ابن مسعود ههه أن البي 4 
قال: "فى دية الخطاً عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بدت لبون وعشرون ابن 
مخاض ذكر"؛ رواه أبوداود والترمذي وآحرون» والشافعي أخذ يمذهبنا غير أنه قال: يحب عشرون ابن لبون 
مكان ابن مخاضء والحديث ححة عليه [رمز الحقائق: 8/7" | 


كناب الديات 425 أحكام الديات 


أو ألف دينار أو عشرهة اللاف در وكفارهما ما 159 2 النص» ولا ڪوز 
شبه العمد والاطاً 


الإطعام والجنين» ووز ا وا أسئن د أبويه لما ودية المرأة على التضصف EEE‏ 
ولا تحرير الجنون 
أو ألف دينار إل: أي أو اش وا اااي أو عشرة آلاف درهم من الورق» وقال مالك والشافعي: الد 
اثنا عشر ألف درهم؛ لما روي عن ابن عباس ني أن رحلا قتلء فحعل البي 4 ديته اثى عشر ألفاء رواه 
أبو داود والترمذي» ولنا: ما روي عن ابن عمر ر أن النبي ۶# قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم؛ وما 
قلنا أولى للتيقن به؛ لأنه أقل» ولا تكون الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة» وعندهما: تحب منها 
ومن البقر مائتا بقرة» ومن الغنم ألفا شاة» ومن الحلل مائتا حلة» كل حلة ثوبان: إزار ورداء هو المختار؛ وفي 
"النهاية": قيل: في زماننا قميص وسراويل. |رمز الحقائق: 45/8/7] 
وكفارقما: أي كفارة القتل خطأء وشبه العمد هو الذي ذكر في القرآن» وهو الإعتاق والصوم على الترتيب متتابعا 
لما ذكر ق النص» وهو وإن كان واردا قي الخطأ إلا أن شبه: العمد حطأ في حى القتل» وإن كان عمدا في حق 
الضرب» فتتناولهما الآية ولا يختلفان فيه لعدم النقل بالاحتلاف بخلاف الدية حيث يجب في شبه العمد مغلظة 
لوجود التوقيف في شبه العمد دون الخطأء والمقادير لا تحب إلا سماعا. (تكملةء فتح) النص: وهي: 8ه تخري' رَقة 
م تة فمن لح جد فصَيَامُ شَهْرَيْن مُتَنَابِعَيْن 4 (الآية) (النساء:*8) 
ولا يجوز الإطعام إل: لأن الإطعام لم يرد به النص» والمقادير لم تعرف إلا سماعا؛ ولأن المذكور كل الواحب إما في 
الجواب» أ الک کل الاک والجنين ١‏ م تعرف حياتة ولا سلامتف فلا يجوز؛ ولأنه عضو ف . ن وجه فلا يدخحل 
تحت مطلق النص. [تكملة البحر الرائق: 9] ووز الرضيع !ل يع يجوز الرضيع في الكفارة لو كان أحد 
أبويه مسلما؛ اسل نا له» والظاهر سلامة أطرافه على ما عليه الجبلة» لا يقال: كيف اكتفى هنا بالظاهر في 
سلامة أطرافه حي جاز التكفير به» ولم يكتف بذلك في حق وجوب الضمان بإتلاف أطرافه؛ لأنا نقول: الحاحة في 
التكفير إلى دفع الواحب» والظاهر يصلح حجة للدفع» والحاجة في الإتلاف إلى إلزام الضمان» وهو لا يصلح حجة 
فيه؛ ولأنه يظهر حال الأطراف فيما بعد التكفير إذا عاش» ولا كذلك في الإتلاف» فافترقا. (فتح) 
ودية المرأة ! لخ: حى يجب في قتل المرأة خمسة آلاف درهم» وفي قطع يدها ألفان ومس مائة» روي ذلك عن 
علي #» موقوفا ومرفوعاء وقال الشافعي: الثلث وما دون الثلث لا يتنصفء وما فوق الثلث يتنصف» فعنده يجب 
في قطع إصبع امرأة عشرة من الإبل» وفي إصبعين عشرونء وفي ثلاثة أصابع ثلاثون» وفي أربعة عشرون بالتنصيف 
فيما هو أكثر من الثلث» ورده الزيلعي بأن ما قال الشافعي يؤدي إلى المحال» وهو ما إذا كان ألمها أشد» ومصابما 
N‏ فإنه إذا قطع ثلاثة يحب ثلاثون» ولو قطع أربعة يجب عشرون بالتنصيف فيما هو أكثر من 
الثلث» فقطع الرابعة لا يوحب شيئاء بل يسقط ما وجب بقطع الثالثة» وحكمة الشار ع تنافي ذلك؛ إذ من الحال 
أن لا توععب الناية شيفا شرعاء وأقبح منه أن تسقط ما وجب لغيرها. (فتح» ملا مسكين بزيادة وتوضيح) 


كتاب الديات 4 ديات الأطراف 


بن ديا الروحل في النفس ريما درا ودي امسلم واي سواء 


في حق النفس -- وكذا المستامن 


ف ديات الأطراف 


في النفس والمارن واللسان ل ل ل ل ل 


خير معدم بست ب ملاك التنفس 


ودية المسلم إلخ: قال مالك: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف درهم؛ لقوله ع#4#: عقل الكافر نصف دية 
المسلمء والكل عنده بجوو اد وقال الشافعي: دية النصرائ واليهودي أربعة آلاف درهم» ودية المحوسي ثمان 
مائة درهم؛ لأنه روي هكذاء وهذا على قوله القسع» وبه قال أحمد ومالك في رواية» وعلى قوله الحديد: ثلث 
المائة من الإبل» أو قيمة الثلث عند فقدهاء وكذلك قي الجوسي. 

ولنا: ما .روي غن ابن عباس فنا أن البى يله وذ العاهدين الذين كات هما عهد من رسول الله كلد وقتلهما 
عمرو بن أمية الضمري ,مائة من الإبل» وقال علِكلإ: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار"؛ وعن الزهري أن أبا بكر 
وعمر كم كانا يجعلان دية الذمي مثل دية المسلم. [رمر الحقائق: ةمع ]| ولا يقال: إن نقص الكفر فوق نقص 
الأنوثة والرق فوجب أن تنتقص ديته به كما تنتقص بالأنوثة والرق» ولأن الرق أثر الكفرء فإذا انتقص بأثره فأولى أن 
ينتقص به ؛ لأنا نقول: نقصان دية المرأة والعبد لا باعتبار نقصان الأنوثة والرق» بل باعتبار نقصان صفة المالكية» 
فإن المرأة لا تملك بالنكاح» والعبد لا يملك المال والحر الذكر بملكهماء فلهذا زادت قيمته ونقصت قيمتهماء والكافر 
يساوي المسلم في هذا المع فوجب أن يكون بدله كبدله» والمستأمن ديته مثل دية الذمي. (فتح» مسك 

في النفس: | كان الأولى عدم ذكر النفس؛ لأنه مستدرك للعلم به مما سبق. (فتح)] يعن في هذه الأشياء المذكورة من 
النفس والمارن واللسان والذكر وغيرها الدية» والأضل فيه: قوله علك#: "في اللسان الدية» وفي المارن الدية", 
فالنص الوارد في البعض يكون واردا في الباقي دلالة؛ لأنه في معناه» والأصل في الأعضاء: أنه إذا فوت جنس 
منفعة على وجه الكمال أو أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال؛ تحب الدية؛ لأن فيه إتلاف النفس من وجه؛ 
E‏ وي ابم ta‏ وياب ا 
الدية» وإن كان فيه تفويت عضو مقصود كما إذا قطع لسان الأحرس» أو آلة الخصي أو العنين أو اليد الشلاء أو 
الرحل العرحاء أو العين العوراء أو السن السوداء لا يجب القصاص ف العمدء ولا الدية في الخطأ؛ لأنه لم يفوت 
منفعة» ولا فوت جمالا على الكمال» وإنما فيه حكومة عدل» فافهم واحفظ. (فتح بتغيير وتوضيح) 

والمارن: وهو مالان من الأنفء وفضل عن القصبة. [رمز الحقائق: ٤٤١/١‏ ] ففي المارن الدية» وكذا لو قطعه من 
القصبة لا يزيد على دية واحدة. (قتح) واللسان: [عمدا كان إتلاف اللسان والذكر أو حطأ في ظاهر الرواية وقد مر 
حلاف أي يوسقافيه] لقوات منفعة مقصوذة؛ وهو النطق»..وكدا في قطع بعضه إذا امتفع عن الكلام ,ولو قفير على 
التكلم ببعض الحروف دون البعض» تقسم الدية على عدد الحروف» وقيل: على عدد حروف تتعلق باللسان» = 


کتاب الديات 4۲۸ ديات الأطراف 


والذ كر والحشفة والعقل والسمع والبصر والشم والدوق واللحية إن لم تنبت» 
إذا كان خحطأ 

وألصناة والضاد و الضاء والظاء واللام ا والياء فما أضات الشائت يلز همي دلا مدحل للحزوف الخلقية قبةع وهي 
الحمزة واشاء والعين والحاء والغين والخاء ولا الشفوية وهي: الباء والفاء والميم والواوء وقيل: إن قدر على أكثرها 
نت حكومة دل حصو ل الإفهام مع الاحتلال» و إل عجر عن الأداء الآ قر تمي كل الدية. (عيي ؛ فتح) 
والذكر !ل: لفوات منفعة جمة من الوطء والإيلاد واستمساك البول ورميه ودفق الماء والإيلاج الذي هو طريق 
الإعلاق عادة.|رمز الحقائق: ]٤٤١/١‏ وكذا في الحشفة الدية الكاملة؛ لأن الحشفة أصل في منفعة الإيلاج 
والدفق والقصبة كالتابع له. (عيي» رد احتار) والعقل والسمع إخ: أي ضرت :رجحلا فذهب بالضيربب عقله أو 
سمعه أو نخير د أو شه أو دو قه) ففي كل واحد منها الدية الكاملة؛ لآن الحا . لكل واحد منها منفعة مقصودة» و قد زوف 
أن لمر وقد قضى بأر ب دیات ف ضر بة ذهب شا العقل والكلام والستمع ع والبصر» وقال أبو بو سف : يا يعرف 
الذهاب» والقول قول الجايي؛ لأنه منكرء ولا يلزمه شيء إلا إذا صدقه» أو نكل عن ال 
وقيل: ذهاب البصر يعر فه الأطباء کون قول رججلين عو جك فيةغ وقيل: يستقبل بك الشمس مفتو ج العين؛ 
فإن دمعت عينه علم أا باقية» وإلا فلاء وقيل: يلقي بين يديه حية» فإن هرب منها علم ها لم تذهب» وإلا فهي 

e 5‏ أ 4 2 اده 
داهبة» ۾ يعر ف ذهاب الشم بالروائح الكريهة, والذوق باستغفاله بإطعامه نحو حنظل بعد حلو» والكلام بأن ګر ار 
على لسان إبرة» فان خر ج منه دم أسود» فصادق» وإن أحمر فلا أو تطلب غفلته ليسمع كلامه إذا لم يکن عندة 
أحد» والسمع بأن يغافل» ثم ينادى» فإن أجاب علم أنه لم يذهب وإلا فهو ذاهب. 
فإك قيل: كيف أوحبتم أربع ديات فيما إذا ضربه ضربة واحدة فذهب كا العقا قل والكلام والسمع والب مع أا 
إذا افش ا هو لك 1 حب إلا دية واحده والموت أعظم و ف ذلك؟ قيل: المو ت فو انت او وهذه 8i‏ لبع 
للجملة فيدخل التبع في المتبو ع» فأما إذا لحكل ا عله المعاني غير تابع للآحر فلم يدحل في أرشه 
واللحية إن لم تنبت ! خ: يعن إذا حلق اللحية أو شعر الرأس» فإن لم ينبت ففي كل واحد منهما دية كاملة؛ 
لأنه أزال جالا على الكماا ل» وقال الشافعي ومالك: لا بحب فيهما الدية؛ وتحب فيهما تحكومة عندل ؛ لأن ذلك 
زيادة في الآدمي: وهذا ينمو بعد كمال الحلقة؛ وهذا يلق الرأس كله» واللحية بعضها في يعض البلا فلا تتعلق 
به الدية كشعر الساق والصدرء وهذا يخب ف شعر العبد تقشضباك القيمة» و لنا: أن اللحية 2 و فتها سمال وق حلقها 
تفويتة على الكفال: فتجب الدية كما الأذنين الشاخصتين» وكذا*ث شع الات ن عججوالن) أ ترق أن من عدمه تحلقة 
تكلف ٤‏ سسثر ۵» نالا شعر الضدر و الساق؛ أنه يه يتعلق ك حمال» و اما ية العبد؛ فعن أبى حجزيشة لشب : 5 
يجب فيه كمال القيمةع فلا يلزهناء وأما على ظاهر الرواية» فال جو اب: أن المقصود من العبد الااستخدام دول المجمال؛ 
وهو لا يفوت بالحلق؛ خلاف الحر» واحتلفوا في لحية الكوسج» والأصح أنه إن كان على ذقنه شعرات معدودة = 


كتاب الديات 4 ديات الأطراف 
وشعر الرأس والعينين واليدين والشفتين والحاجبين والرحلين والأذنين والأنثيين 
حكمهما كاليدين إذا كان خخطاء 
وثدبي المرأة الدية» وی 53 وعد من هله الأشياء نصف الدية» E eê ê i HE‏ 
مبئداً مو خر تة ال على اثنان 
= فليس في حلقها شيء؛ لأن وحودها يشينه» ولا يزينه» وإن كان أكثر من ذلك بأن كان على الخد والذقن 
جميعا لكنه غير متصل» ففيه حكومة عدل؛ لأن فيه بعض الحمال» وإن كان متصلاء ففيه كمال الدية؛ لأنه ليس 
بكوسج» وفي لحيته كمال جمال» وهذا كله إذا أفسد المنبت» فيؤجل سنة» فإن لم ينبت فيها وحبت الدية» وإن 
نبت حي استوى كما كان لا يجب شيء؛ لأنه لم يبق لفعل الحاني في البدنء ولكنه يؤدب على ذلك لارتكابه 
امحرم. واعلم أن قوله: 'إن لم تنبت" قيد للحية وشعر الرأس جميعاء فلو أخخر المصنف قوله: "لم تنبت" عن قوله: 
شعر اراس لكان او (تكملة» فتح» عي 
والعينين: [عمدا كان أو حطاً] المراد بقوله: "والعينين" ذهاب مقلتيهماء وفي قوله: "والبصر" ذهاب الضوء مع 
بقاء العين» وهذا إذا كان خخطأء أما إذا كان عمدا ففيه القصاص كما أفاده قوله فيما مر: "والعين إن ذهب 
ضو ءها وهي قائمة › فتذ كره. (عيئ؛ فتح) واليدين: إذا قطعتا من المفصل خطأ أو من عیره عمدا أو خحطأ. 
والشفتين: إذا قطعتا من الأصل حطأ أو قطع بعضها عدا أو حطاً. والحاجبين: عمدا كان جلقهما أو خطأ. 
والأنشيين: [ أي الخصيتين إذا كان حطأ وكذا ثديا المرأة وهل فيهما في العمد قصاص لا ذكر له في الكتب الظاهرة] 
وإذا قطع الأتثيين مع الذكرء أو قطع الذكر أولا ثم الأنثيين: ففيهما ديتان؛ لأن منفعة الأنثيين بعد قطع الذكر 
قائمة» وهي إمساك المي والبول» إن قطع الأنثيين ثم الذكرء ففي الأنثيين الدية» وي الذكر حكومة عدل؛ لأن بقطع 
الأنثيين ضار حصيا» وقي ذكر الخصي حكومة عدل. (فتح) وق المرأة: ففي قطعهما الدية كاملة» وقي قطع 
أحدهما نصف الدية» بخلاف ثديي الرحل؛ لأنه ليس فيه تفويت منفعة الإرضاع» فيحب حكومة عدل» وقي 
حلم المرأة كمال الدية؛ لفوات منفعة الإرضاع وإمساك اللبن» وفي إحداهما نصف الدية» والخنثى كالمرأة 
عند الإمام؛ وعندهما: يجب نصف ما في ثديي الرحل» ونصف ما في ثدبي المرأة. (فتح) 
الدية: واعلم أن ما لا ثاني له في بدن الإنسان من الأعضاء أو المعاني المقصودة ففيه كمال الدية» والأعضاء 
أربعة أنواع: أفراد: وهي ثلاثة: الأنف واللسان والذكرء والمعاني الى هي أفراد في البدن: العقل والنفس والشم 
والذوق» وأما الأعضاء الى هي أزواج» فالعينان والأذنان الشاحصتان والحاجبان والشفتان واليدان وديا المرأة 
والأنثيان والرحلان» ففيهما الدية؛ وف أحدهها نصفهاء وال هي ربا ع: شار العين» وقي كل شفر ربع الدية» 
وال هي أعتشار : أصابع اليدين والرجلين» ف ففي ففي العشرة الديةء وف الواحدة عشرهاء والى تزيد على ذلك: 
الأسنان» وفي كل منها نصف عشر الدية» وین بيان ذلك. (رد انحتار) وفي كل واحد | أراد به ما هو 
مزدو ج من هذه الأعضاء المذكورة كما في العين الواحدة واليد الواحدة. [رمز الحقائق: ]٤٤١/١‏ 


كتاب الديات EF‏ ديات الأطراف 


وی أشفار العيدين دية» وف 3 ربعهاء وی 9 م من أصابع اليدين 


الأمبح الي الان المفاصل ١‏ > تمي الإضيع 


ااا ر ا e‏ 


كاملة 
وف أشفار العيدين ع إغعمدا كان أو عحظأ] [جمع شفرة بضم الشين وهو حرف الجفن حيث ينبت الهدب. (عيئ)] 
وفي أشفار العينين الدية إذا قلعهاء ولم تنبت» وفي أحدها : أحد الأشفار ربعها أي ربع الدية؛ لأنه يتعلق جا 
المجمال على الكسال: ويتعلق بها دفع الأذى والقذى من العين») ولو قطع لع الحفون بأشفارها بت ديه واحدة؛ أن 
الأشفار مع الحفون كشيء واحد. ا الحقائق: a‏ ] وفي كل إصبع إلخ: أي في كل إصبع من أصابع 
اليدين أو الرجلين عشرها أي عشر الدية؛ لأن في قطع جميع الأصابع الدية؛ وقي قطع واحدة عشرها؛ لقوله عكة: 
"في كل إصبع عشر من الإبل"؛ والأصابع كلها سواء ولا يعتبر الزيادة فيها. رمز الحقائق: 41/7 4] 

وما فيها مفاصل إلخ: أي الأصابع الى فيها مفاصل؛ ففي أحدها ثلث دية إصبع؛ لأنه ثلثهاء فدية الإصبع 
الألف» فيجب ف أحد المفاصل ثلث الألف؛ ونصفها أي نصف دية إصبع لو كان فيها 5 ٤‏ الإإصبع مفصلاد 
كالإهام ففي أحدها نصف دية أصبع كما هو ظاهر. [رمز الحقائق: ]٤٤١/۲‏ 

وفي كل سن إخ: ا کان قله تسلا وإن قاق ,عدا اق الققساصض كما عر | قول "وق كلل سبن کس 
من اول , وكل عضو = أي إذا ضر ب عضواء فدهب تشعة بضر به ففيه دية كاملة كما إذا ونه ينه 
فشلت به أو عينه فدهب ضوءها؛ أن وحوب الدية يتعلق بتفويت جنس المنفعة» فإذا زالت منفعة كلها وجب 
عليه أرق مو حبه كله ولا عبرة للصورة بدون المنفعة؛ لكوفا تابعة» فلا يكون لما حصة من الأرش ل .إلا لذا ديت 
عند الإتلاف 9 أتلف عضوا ذهب منفعتهع فحينئد بجحب فيه حكومة عل إل / يكن فيه حمال كاليد الشلايء 
اعتبارهما معا. [تكملة البحر الرائق: ]١۴۳۷/۹‏ وكذا إذا ضربه قي صابه» فانقطع ماؤه تحب الدية» وكذا لو أحدبه» 
ولو زالت الحدوبة» فلا شيء عليه؛ لزواها. |رمز الحقائق: ٤١/۲‏ 4] 


کتاب الديات م أحكام الشجاج 


في الموضحة نصف عشر الدية» وف الحهاشمة عشرهاء وف المنقلة عشر ونصف عشرء 
وفي الآمة أو الجائفة ثلثهاء ECA Ê SSE‏ وذ EF‏ ورك 8 HEE OK ROR HE‏ قل & Kû‏ 


الي تضل إلى الحجوف 
فصل: عقد للشجاج فصلا على حدة لكثرة مسائلهاء وإن كانت نوعا من أنواع ما دون النفس. (فتح) 
في الشجاج: الشجاج - بالكسر - جمع شجة بالفتح» وهي في اللغة الجرح يكون في الوجه أو الرأس؛ وما 
يكون بغيرهما يسمى جراحة؛ فالحكم مرتب على الحقيقة أي حكم الشجاج يثبت في الوجه والرأس على ما هو 
حقيقة اللغة؛ لأن الشجة لغة ما كان فيهما لا غير» وقي غيرهما لا يجب المقدر فيهماء بل يجب حكومة عدل» 
فلو تحققت الموضحة مثلا في نحو الساق واليد لا يجب الأرش المقدر ا؛ لأا حراحة لا موضحة» بل يجب 
حكومة عدل؛ لأن التقدير بالتوقيف» وهذا إِنما ورد في ما يختص بالوجه والرأس» ولا شيء من الحراح ها أرش 
معلوم إلا الحائفة كما في "الظهيرية . 
واعلم أن الشجاج عشرة؛ لأن الشجة إما أن تقطع الحلد فقطء أو تزيد عليه» والأولى: إما أن يظهر فيها دم أو لاء 
الأولى: الحارصة: والثانية: إما أن تسيل أو لاء الثاي: الدامعة» والأول: الدامية» وما يزيد إما أن يقطع اللحم الذي بينه 
وبين العظم أو لاء الثاي: الباضعة؛ والأول: إما أن يظهر القطع الجحلدة الرقيقة الحائلة بين الحلد والعظم أو لاء الثاني : 
المتلاحمة» والأولى: السمحاق.ثم إن أظهرت العظم و لم تنقله» فهي الموضحةء وإن نقلت» فهي المنقلة إن لم تصل إلى 
الجلدة الى بين العظم والدماغ» وإن وصلت فهي الآمة» هكذا نقل في "الفتح" عن "الحموي"» وقد ترك فيه ذكر 
العاشرة» وهي الهاشمة» فاحفظه» فهذه عشر شجاج» وقد ذكر المصنف أحكامها مفصلاء فقال: في الموضحة إلخ. 
في الموضحة إخ: [إن كانت خحطأء وإن كانت عمدا ففيها القصاص] أي في الموضحة» وهي الي توضح العظم أي 
تبينه وتكشفه» نصف عشر الدية؛ لما روي في كتاب عمرو بن حزم ذه أن البي ك5 قال: "في الموضحة مس من 
الإبلء وف الهاشمة عشرء وف المنقلة حمس عشرةء وفي الآمة - ويروى - المأمومة ثلث الدية". [رمز الحقائق: 47/7 4] 
وفي الهاشمة إلخ: وهى الى تمشم العظم أي تكسره» عشرها أي عشر الدية» لما روينا. [رمز الحقائق: ]٤ ٤۲/۲‏ 
وني المنقلة ! لخ: وهي الي تنقل العظم بعد الكسر فيها عشر ونصف عشر الدية لما روينا. |رمز الحقائق: 57/7 4] 
وف الامّة: بتشديد الميم» وهي الى تصل إلى أم الدماغ: وأم الدماغ هي الحلدة الرقيقة الى تجمع الدماغ. 
أو الجائفة ثلثها: أي ثلث الديةء الحائفة: وهي الى تكون في الرأس والبطن» بخلاف سائر الشجاج حيث لا تكون 
إلا في الرأس والوحه» وقيل: لا تتحقق الحائفة فيما فوق الحلق» فلذلك م تدحل الجائفة في العشرة؛ لأنها لا يطلق 
عليها الشجة» وإنما ذكرت مع الآمّة؛ لاستوائهما في الحكم. قال ع#: في الحائفة ثلث الدية » و كذلك في الآمة 
ثلث الدية لما روينا الآن. [رمن الحقائق: 12/9] 


كتاب الديات م أحكام الشجاج 


فإن نفذت الجائفة فثلثاهاء وف الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة 


الى تسيل الدم اب تقطع اتد 

والسمحاق» حكومة عدل» ولا قصاص ني غير الموضحة. ok Ha EDA Kê 2215 î E‏ 

وإن كانت عمدا 
فإن نفذت الجائفة إلخ: فالواجب ثلثا الدية؛ لما روي عن أبي بكر الصديق ده أنه حكم في جائفة نفذت إلى 
الجانب الآحر بثلثي الدية؛ ولأنها إذا نفذت صارت حائفتين» فيجب في كل واحدة منهما الثلث. (عين) 
وفي الحارصة إلخ: هذه ست شجاج حكمها واحد وهو أنه فيها حكومة عدل. فقوله: "فى الحخارصة" حبر 
مقدم وما بعده عطف عليه وقوله: "حكومة عدل' مبتدأ مؤخر. والحارصة: هي الي تحرص الحلد أي تخدشه. 
ولا تخرج الدم مأحوذ من حرص القصار الثوب EN an‏ وهي الشجة الخامسة. 
والدامعة: بالعين المهملة هي الي تظهر الدم» ولا تسيله كالدمع في العين مأحوذة من الدمع سميت بّا؛ لأن الدم 
يخرج منها بقدر الدمع من المقلة» وقيا قل ا قي سا سي ا ا ل له منهاء وهي الشجة السادسة» 
الدامية: وهي الى تسيل الد وذكر المرغيناني أن الدامية هي الى تدمي من غير أن تسيل منها هو الصحيح: 
مروي عن أبي عبيد» وهي الشجة السابعة» والباضعة: وهي الي تبضع الحلد أي تقطعه مأحوذة من البضع» وهو 
الشق» ومنه مبضع الفصاد» وهي الشجة الثامنة» والمتلاحمة: وهي الي تأحذ في اللحم فتقطعه كله» ثم يتلاحم 
بعد ذلك أي يلتكم ويتلاصق» سميت بذلك تفاؤلا على ما توول إليه» وقال الأزهري: الأوحه أن يقال: اللاحمة 
أي ١‏ القاطعة اللحم» وهي الشجة التاسعة» والسمحاق: وهي الى تصل إلى السمحاق: وهي الجلدة الرقيقة الى 
بين اللحم وعظم الرأس» وهي الشجة العاشرة. |رمز الحقائق: Iv:‏ 4] 
حكومة عدل إلخ: أي في كل واحد من هذه الشجاج الست حكومة عدل؛ لأنه ليس فيها أرش مقدر من جهة 
السمع» ولا يمكن إهدارهاء فيجب فيها حكومة عدل» وهو مأثور عن إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزير ياء 
واختلفوا في تفسيرهاء فقال الطحاوي: هي أن يقوم مملوكا بدون هذا الأثرء ثم يقوم» وبه هذا الأثر» ثم ينظر إلى 
تفاوت ما بينهماء فإن كان ثلث عشر القيمة مثلا يجب ثلث عشر الدية» وإن كان ربع عشر القيمة» يجب ربع 
عشر الديةء وقال الكرخخي: ينظر مقدار هذه الشجة من الموضحة؛ فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية؛ لأن 
ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه؛ وفي "الحيط": والأصح أنه ينظر كم مقدار هذه الشجة من أقل شجة لا 
أرش مقدرء فإن كان مقداره مثل نصف شجة ها أرش أو ثلثهاء وجب نصف أوثلث أرش تلك الشجة؛ وإن كان 
ربعهاء فربع. [رمز الحقائق:۲/ 17 ٤‏ ] 
غير الموضحة: لأنه لا عكن اعتبار المساواة فيه؛ لأن ما دون الموضحة ليس له حد ينتهي إليه السكين» وما فوقها 
كسر العظمء ولا رات وهذا رواية الحسن عن أبي حنيفة يثك وف ظاهر الرواية يجب القصاض فيما دون 
الموضحة» ذكره محمد سك في "الأصل" وهو الأصح؛ لأنه يمكن اعتبار المساواة فيه؛ إذ ليس فيه كسر العظم» 
ولا حوف التلف» فيسبر غورها .ممسبار» ثم يتخذ حديدة بقدر ذلك» فيقطع جا مقدار ما قطع» فيتحقق استيفاء = 


كتاب الديات ۳۳ أحكام الشجاج 


وفي أصابع اليد نصف الدية» ولو مع الكف» ومع نصف الساعد نصف الدية 


الواخلة 
وحكومة عدل» وق طب الكاف ا اصح أو إصبعان» عشرها أو خنسهاء ولا شي ء 
في الكف» وف ف الاصيع الزالذة وفيق الصبي و كزه :ولساقه إن ل يملم صح TEC êê‏ 
و كذا السن . الرائدة 


= القصاص بذلك» وف الموضحة القصاص إن كانت عمدا؛ لما روي أنه عك "قضى بالقصاص ف الموضحة"؛ ولأن 
المساواة فيها ممكنة بانتهاء السكين إلى العظم» فيتحقق استيفاء القصاص. [تكملة البحر الرائق: 57/5 ]١‏ 

وفي أصابع اليد !خ: أي في أصابع اليد الواحدة نصف الدية؛ لأن في كل إصبع عشرة من الإبل لما رويناء 
فيكون في الخمسة مسون ضرورة» وهو النصف.[تكملة البحر الرائق : 57/3 ]١‏ ولو مع الكف: هذا متصل .ما 
قبله أي في أصابع اليد نصف الديةء وإن قطعها مع الكفء ولا يزيد الأرش بسبب الكف؛ لأن الكف سبب للأصابع 
في حق البطش» فإن قوة البطش اء فتكون الكف تبعا للأصابع. [تكملة البحر الرائق: 57/4 ]١‏ لا يقال: ذكر أصابع 
اليد هنا مستدرك؛ لأنه قد ذكر حكمها فيما قبل؛ لأنا نقول: إن ذكر هذه المسألة هنا ليس لبيان نفسها أصالة حي 
يتوهم الاستدراك بل ليكون ذكرها توطئة للمسألة المعاقبة إياها وهي قوله: فإن قطعها مع الكف ففيه أيضا نصف 
الدية» فا لمقصود في البيان هنا أن قطع الأصابع وحدها وقطعها مع الكف سيان في الحكم iy.‏ 

ومع نصف الساعد إلخ: أي وفي قطع الأصابع مع نصف ساعد» أي ولو قطعت الأصابع مع نصف الساعد 
ففي الكف والأصابع نصف الدية لما مر» وفي نصف الساعد حكومة عدل» وهذا عندهماء وعند أبي يوسف: ما 
اا و | فهو تبع إلى المنكب وإلى الفخذ؛ فلا تزيد به الدية؛ لأن ما ليس له أرش مقدر 
يكرناجعا لما له آرش امعد وطمما: أن الساعد لا يتبع الكف والأصابع» ولا يمكن إهداره» فتجب حكومة 
عدل. (عيئ وغيره) عشرها: أي عشر الدية في الأصبع. 

ولا شيء إلخ: أي إذا كان في الكف إصبع أو إصبعان» فقطعهما يحب عشر الدية في الإصبع الواحدة» وخمسها في 
إصبعين» ولا يجب في الكف شيء, وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: ينظر إلى أرش الكفء وإلى أرش ما فيها من الأصابع» 
فيجب أكثرهاء ويدحل القليل ق الكثير؛ لأن الجمع بين الأرشين متعذر إجماعا؛ لأن الكل شيء واحد وكذا إهدار 
أحدهما متعذر أيضا؛ لأن كل واحد منهما أصل من وجه؛ فرجحنا بالكثرة؛ ولأبي حنيفة بلله: أن الأصابع أصل 
حقيقة؛ لأن منفعة اليد وهي البطش والقبض والبسط قائمة بما. [تكملة البحر الرائق: ]١1554/5‏ وكذا شرعا؛ 
لأنه أوحب الشرع في إصبع واحدة عشرا من الإبل» والكف تبع» فالأصل وإن قل يستتبع الفرع؛ وإن حل. (عيئ) 
وعين الصبي !خ: إنما حص عين الصبي وذكره ولسانه؛ لأنه قي غيرها من اليد والرجل والأنف كالبالغ» فيجب 
القود في العمد» والدية في الخطأ. (فتح) صحته: أي صحة كل واحد نما ذكر من العين والذكر واللسان. 


كتاب الديات ¢{ أحكام الشجاج 


بتار وخر ر و ق هدي شج رجات فذهب عقله أو شعر رأسه» دحل 


2 


أرش الموضحة ف الديةء وإن دهب ”عه او بصره أو كلامه ل جك اه ابس 


ا 


وكلام: أي في اللسان بان لم يستهل كما في "الخانية"؛ فتحب الدية في الضى إن استهل؛ وإن لم يستهل كان 


فيه حكومة عدل» وفي "الزيلعي" ما يخالفه. والحاصل: أن الاستهلال كالكلام في وحوب الدية على ما في 


الخانية » وفرق الزيلعي بآن الامعهلال ليس خالا بل جحرد صوت» ومعرفة الصحة فيه بالكلام. (فتح) 
حكومة عدل: مرفوع بالابتداء وخبره مقدم» وهو قوله: "في الإصبع الزائدة" وما بعده عطف عليه» أي في كل 
واحد من الأربعة المذكورة حكومة عدل» أما في الإصبع الزائدة» فلأنها جزء الآدمي» فيجب الأرش فيها تشريفاء 
وإن لم يكن فيها نفع ولا زينة كما في السن الزائدة» ولا يحب فيها القصاصء وإن كان للقاطع إصبع زائدة؛ 
إذ لا تعلم تساويهما إلا بالظن» فإذا تعذر القصاص للشبهة وحب أرشهاء وليس ها أرش مقدر في الشرع» فتجب 
حکومة عدل» وأما 3 ف البقية» فلأن المقصود من هذه الأعضاء منافعهاء فإذا جهل و جود المنفعة لم بحب الدية 
الكاملة بالشك» فتجب حكومة عدل» وعند الثلاثة: تحب دية كاملة إلا إذا عرفت أا غير ضحيحة» وأما إذا علمت 
صحة هذه الأعضاء يكون حكمه حكم البالغ في الخطأ والعمد إذا ثبت ذلك بالبينة أو بإقرار الجاني» وإن أنكر 
ولم تقم به بيئة» فالقول قول الجاني» وكذا إذا قال: "لا أعرف صحته", لا يجب عليه الأرش كاملا إلا بالبينة» 
ومثل ذكر الصبي ذكر الخصي والعنين حكما وخلافا. (فتح» عيئ) ملا مسكين) 

أرش الموضحة: [ أي دية الذاهب منها فتجب الدية فقط. (طائي)] إذ بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاءء 
فصار كما إذا أوضحه فمات؛ وأرش الموضحة يجب بفوات جرء من الشعر حي لو نبت سقط والدية وحبت 
بفوات الشعرء وقد تعلقا أي أرش الموضحة والدية بسبب واحد» فدخل الحزء في الحملة كما إذا قطع إصبع 
رجل» فشاست» بادة: 

والحاصل: أن اللحناية مي وقعت على عضو واحدء فأتلفت شيئينء» وأرش أحدهما أكثرء دحل الأقل فيه» ولا فرق 
بين العمد والخطاًء وإن وقعت على عضوين لا يدحلء وجب لكل واحد منهما أرشه عمدا کان أو خطأ عند 
5 حنيفة؛ لسقوط القصاص به عنده» وعندهما: يجب e"‏ 0 إن كان عمداء وأمكن الاستيفاء» وإلا فكما 
قال أبو حنيفة» وقال زفر: لا يدحل أرش الأعضاء بعضه في بعض. (فتح» عيئ) 

لا: أي لا يدحل أرش الموضحة في أرش أحد هذه ااا عندهما» وعند أبي يوسف: يدحل في دية السمع والكلام» 
ولا يدحل ف دية البصر؛ لأنه ظاهر» فلا يلحق بالعقل» وأما السمع والكلام فمبطنان» فليلحقان بالعقل» فيدحل 
فيهما أرش الموضحة كما يدخل في أرش العقل» وهما: أن كل واحد من هذه المنافع أصل بنفسهاء فلا يدحل. 
رفز الخقاة: [sss‏ وقال في "الفتح" في توجيه مذهبهما: لأنه كأعضاء مختلفة» بخلاف العقل؛ لعود نفعه إلى 


الكل؛ و روك أن غم ه غ#ه قضى في رحل واحد بأربع ديات ضرب رأسه» فذهب عقله و کلامه وسمعه بصره. 


کتاب الديات 4۳6 أحكام الشجاج 


فذهب عيناه» أو قطع إصبعه فشلت أخرى» أو المفصل الأعلى: نشل ما يقي 


أي إصبع أححر ين اه المفصل هن الأصابع 


أو كل اليد أو کسر نصف سنهء فاسود ما بقي» فلا قود وإن قلع سنه» فبت 


أو أصفر أو اهر أو اخضر 


i,‏ أجرى سقط الأرش» و إن أقيد» فنبت سن الأول» جب» وا ن شج رحلا 


أي سن أخرى أي اقتص من القاطعم أي الرحل الأول 
انس ع ا وق 4 ألرء أو شرب فرح ارون اليه 53250010 
أي اندمل الجر ح و ثبت الشعر فلو بقي فحكومة عدل 


فلا قود: أي فلا قصاص في الوحوه المذكورة كلها عند أبي حنيفة مطلقاء وقالا: يجب القصاص في الموضحة› 
والدية في العين فيما إذا شجه موضحة» فذهبت عيناه» وكذا إذا قطع إصبعاء فشلت أخرى بجنسها يقتص 
للأولى» ويجب الأرش للأحرى» وعنده: لما لم يحب القصاص في العضوين يجب الأرش كل واحد منهما كاملا 
وإن كان عضوا واحدا بأن قطع الإصبع من المفصل الأعلى» فشل ما بقي منها يكتفي بأرش واحد إن لم ينتفع 
ما بقي» وإن كان ينتفع به تحب دية المقطوع؛ وبحب حكومة عدل في الباقي بالإجماع» وكذا إذا كسر نصف 
السن» فاسود ما بقي أو اصفر أو احمرء تحب دية السن كله بالإجماع. 
والأصل: أن الحناية م وقعت على ملين متباينين حقيقة كاليد والرحل» فأرش أحدهما لا بمنع قود الآخر 
بالاتفاق» وم وقعت على محل واحد» وأتلفت شيئين كموضحة أزالت عقله أو سمعه أو بصره أو نطقه» فإن 
عضوا واحدا كما إذا قطع المفصل الأعلى من الإصبع» فشل ما بقي» أو كسر نصف السن» فاسود ما بقي يمنع 
أرش أحدهما قود الآخرء وإذا كانا عضوين غير متباينين كإصبع شل جاره يمنع عنده لا عندهماء فعنده: لا يجب 
القصاص بل جب أرش كل واحد منهماء وعندهما: يجب القصاص مع وجوب المال. (عييئ» رد امحتار) 
وإن قلع سنه إلخ: أي إن قلع رحل سن رحل» فنبتت مكان السن المقلوعة سن أحرى» سقط الأرش عن 
القالع عند أبي حنيفة» وقالا: عليه الأرش كاملا؛ لأن الجناية وقعت موجبة له» وال نبقت نعمة مبتدأة من الله 
تعالى» وله: أن الجناية قد زالت معئ» وهذا لو قلع من صي فنبتت مكافا أخرى لا يلزمه شيء بالإجماع» هذا 
إذا نبتت مثل الأولى» وإن نبتت معوحة» فعليه حكومة عدل عند أبي حنيفة» ولو نبتت إلى النصف فعليه 
نصف الأرش. [رمز الحقائق: 45/7 4] 

يجب إلخ: معناه: إذا قلع رجل سن رحل» فاقتص من القالع ثم نبتت من الأول أي المقتص له» يجب عليه أي على 
تقس ل ا ا المقتص منه» وهو القالع الأول؛ لأنه تبين أنه استوق بغير حق؛ لأن الموحب فساد المنبت و لم يفسد 
حيث نبتت مكافا أحرى» فانعدمت الحناية» وهذا يستنظر حولاء وفي "التتمة": والصحيح أنه يستنظر في سن البالغ 
حى يبرأ؛ لأن نباته نادر» فلا يفيد تأجيله إلى سنة» فيؤخر إلى البرئ ليعلم عاقبته. [رمز الحقائق: 45/7 4] 


كتاب الديات م أحكام الشجاج 


فلا أرش ولا قود بجرح حتی يبرأء وكل عمد سقط قوده بشبهة كقتل الأب | 
علا فديته في مال القاتل» وكذا ما وجب صلحا أو اعترافا أو لم يكن نصف العشرء 


يجب فى مال لغاتل من حيث الصلح بقتل الخطأ 


فلا أرش: أي على الذي * شج شع أو ضرب» وهذا قول ی حنيفة ينك وقال أبو يواسف له عليه أرش الألمء 
وهو حكومة عدل؛ لأن الشين الموجخب إن زال؛ فالألم الحاصل لم يزل: وقال محمد يشيه: أجرة الطبيب؛ لأن 
ذلك أثْر فعلف فكان له أي ذلك من ماله وإعطاده الطبيب»؛ وي "شرح الحاو عي" فسر قول أي يو سف : عليه 
أرش الأ بأحرة الطبيب والمداواة؛ فعلى هذا لا احتلاف بين أبي يوسف ومحمدء وبقولههما قال الشافعي وأحمد 
ي رواية» ولأبى حبيفة مللكه: أن الو جب هو | لشين الذي يلحقه بفعله و زه وال متفعته: وقد زال ذلك بروال أثرهء 
والمنافع لا تتقوم إلا بالعقد كالإحارة الصحيحة أو ما يشبه العقد كالفاسد» ولم يوحد شيء من ذلك قي حق 
لا يحب عليه شيء من الأرش. [تكملة البحر الرائق >" 0 


ولا قود بجرح: لا يقتص عندنا بجرح حي يبرا صاحبه» وقال الشافعي مشله: يقئص منه ف الحال؛ لأن الموجب 


قد تحقق» فلا يؤخر كما في القصاص في التفس» ولنا: ما روي أنه ع3ت8 "فى أن يقتص من حرح حين يبرا 
صاحبه"» رواه أحمد والدار قطيئ؛ ولأن الجراحات يعتبر فيها مآلها؛ لاحتمال أن 8 ب إل النفسء فيظهر أنه 
قتل» فلا يعلم أنه جرح إلا بالبرء» فيستقر به. [تكملة البحر الرائق: ]١51/9‏ حتى يبرأ: قال في "ملا مسكين": لكن 
العبارة لا تساعد. قال في "الفتح": أي لا تساعد المراد؛ لأنه بعد البرء لا يقضى بشيء من قود وأرش» وعبارة 
ا لمعن يوهم أن القود شرط بالبرء. 

نصف العشر: أي يكون الدية في كل من هذه الصور في مال القاتل كما روي عن ابن عباس فا موقوفا ومرفوعا 
"لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا", ولأن العاقلة تتحمل تخفيفا عن القاتل» وذلك يليق 
بالمنحطئ» والذي وجب بالصلح وجب بعقده» والعاقلة لا تتحمل إلا ما وجب بالقتل» و كذا ما لزمه بإقراره. 
وإنغا لا تتحمل أقل من نصف عشر الدية؛ لأنه لا يؤدي إلى الإجحاف والاستعضال بالجحاني. 
ثم الكل يجب مؤجلا إلى ثلاث سنين إلا ما وجب بالصلحء فإنه يجب حالا؛ لأنه واجب بالعقد» فيكون حالا 
بخلاف غيره» وما دون أرش الموضحة يجب ف سنة؛ لأنه دون ثلث الدية» والثلث وما دونه يجب في سنة وقال 
الشافعى يلكه: ما وجب بقتل الأب ابنه يجب حالا؛ لأن القصاص سقط شرعا إلى بدل» فيكون ذلك البدل حالا 
كسائر المتلفات» ولنا: أن المتلف ليس تمال؛ وما ليس يمال لا يضمن بالمال أضلاء وإثما عرفنا تقوهه بالمال 
بالشر ع» والشرع إنما قوّمه بدية مؤجلة إلى ثلاث سنين» وإيجاب المال حالا زيادة على ما أوجبه الشرع وصفاء 
فلا يجوز كما لا يجوز إيجاب الزيادة على ما أوجحبه الشرع قدرا .. [تكيلة البسسن الرائف [Ye14‏ 


كتاب الديات 4۳۷ أحكام الشجاج 


و عمد الصبي وامجنون a‏ کی عاقلته» 9 تكفير ف یه lk‏ حرمان» والمعتوه 
دية عمد الصبي عن الارث 

الق 

قي الحكم المد كور 

8 Ebe i ca N u isanê, Re وعمد الصبي إلخ: أي إذا قتل‎ 

روي عن علي ف أنه جعل عقل الجنون على عاقلته» وقال: "عمده وخطأه سواء"؛ ولأن الصبي مظنة العذرء 

والعاقل الخاطئ لما استحق التخفيف حي وجبت الدية على العاقلة» فالصيبي أحق بمذه التخحفيف» وقال الشافعي: 

عمدهما عمد حي تحب الدية في ماهما؛ إذ العمد هو القصد غير أنه تخلف عنه أحد حكميه» وهو القصاصء 

فينسحب عليه حكمه الآخر» وهو الوجوب في ماله» ولحذا تحب الكفارة» ويحرم عن الميراث على أصله؛ لأفهما 

يتعلقان بالقتل» ولنا: ما قدمناء ولا نسلم تحقق العمدية» فإها تترتب على العلم» والعلم بالعقلء والمجنون عديم 

العقل؛ والصبي قاصر العقل» فأن يتحقق منهما القصد» فصار كالنائم. (قتح) 

ولا تكفير فيه ! خ: أي لا كفارة على الصبي والحنون» ولا يخرمان عن الميراث بالقتل عندنا؛ لأن الكفارة كاسمها 

ستارة ولا ذنب تستره؛ لأفهما مرفوعا القلم» وحرمان الإرث عقوبة» وهما ليس من أهلهاء وأما حرمان الصبي 

المرتد من ميراث أبيه» فلاختلاف الدين لا جزاء للردة» وفيه حلاف الشافعي كما مر. (فتح وغيره بتصرف) 


کتاب الديات £۴۸ أحكام الجدين 


ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا تحب غرة وهي نصف عشر الدية, فان ألقته 


المرأة 


عبد أو آم الغرة المرأة 
حيا فمات فدية) وإل ١‏ ألقت. فان مات الأم» فدية وغرة ورف رد عع شور ةا اتح 557 
کا جا انين آي تحب ديه كاملة نينا a‏ بالأم بالجين 


باب في الجنين: [هو اسم الولد في بطن الأم قبل أن يولدء فإذا ولد يسمى وليدا ثم رضيعا على ما عرف في 
موضعه] لما كان الحنين في حكم الحزء من الكل ذكر أحكامه عقيب أحكام الأجزاء الحقيقية» والحنين فعيل بمعئ 
مفعول من جنه إذا ستره» وهو الولد ما دام في الرحم» سمي به؛ لاجتنانه أي استتاره في البطن. (من الفتح وغيره) 
ضرب بطن امرأة إلخ: أي امرأة حرة حامل» وكذا لو ضرب ظهرها أو جنبها أو رأسها أو عضوا من 
أعضائهاء فالبطن مثال لا قيد» وإنما قيد بالمرأة؛ ليخرج البهيمة» وقيدنا بالحرة؛ لتخرج الأمة» فإن حكمها 
سيجيء» وأطلق في المرأة فعم ما لو كانت المرأة كتابية أو محوسية أو زوحته. (ملخص الكتب) 
غرة: بضم الغين المعجمة وتشديد الراء»ء وغرة الشيء قي اللغة: خياره كالفرس النجيب والحمار الفاره» وغرة 
الشيء أوله كما سمي أول الشهر غرة» وسمي وجه الإنسان غرة؛ لأنه أول شيء يظهر. [رمز الحقائق: 47/١‏ 4] 
وهي نصف: أراد نصف عشر دية الرحل إذا كان الجنين ذكراء وعشر دية المرأة إذا كان أنثى» وكل منهما 
خمسمائة درهم؛ أن دية المرأة نصف دية 1 لرجلء والأصل فيه ها روي "أن ن امرأة من هدیل ضربت بطن اهرأة 
بحجر فقتلتهاء وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله ص ٠‏ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى 
بدية المرأة على عاقلتها"» رواه البخاري ومسلم» وهى على العاقلة عندنا. 
وعند مالك: في ماله؛ لأنه بدل الجزءء ولنا: أنه #3 قضى بالغرة على العاقلة» ولأنه بدل النفس من وجحه» و تحب 
قي سنة عندناء وعند الشافعي: ي ثلاث سنين؛ لأنه بدل النفسء آلا ترق أنه يورت ولنا: ما روي عن محمد بن 
الحسن أنه قال؛ بلغنا أن رسول الله كد قضى بالغرة على العاقلة في سنة. [رمز الحقائق: 45/9 4] وهذا استحسان» 
والقياس ان ١‏ يهب شىء؟؛ أنه يتيقن بحياته» والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق» لك. ن ر کتاه بالأثر وهو حجة 
على من قدرها بست مائة نحو مالك والشافعي. هين حدم ؤا القن حيا إلخ: أي تحب دية كاملة؛ لأنه 
أثلف آدميا عمط أو .شب ةعمده جب افيه الداية:. | تككملة البحر الراقق: ]١:54/4‏ 
فدية وغرة: لما رويناء ولأهما جنايتان» فيجب فيهما موحبهماء وهذا لما عرف أن الفعل يتعدد بتعدد أثره 
فصار كما إذا رهى قأصاب شخصا ونفذت منه إلى آخر فقتله» فإنه يجب عليه ديتان» ولو ألقت ميتين أو أكثرع 
تعددت الغرة كما في "الذخيرة"» وقي "الدر" عن "البزازية": ضرب بطن امرأة بالسيف» فألقت جنينا حياء وآخر 
ميتاء وبه جراحة السيف وماتت أيضاء يقتص لأحل المرأة» وعلى عاقلته دية الولد الحي إذا مات» وتحب غرة 
الولد الميت؛ لأنه لما ضرب ولم يعلم بالولدين في بطنها كان الضرب حطأ. (تكملة» فتح) 


كتاب الديات ع 1 . أحكام الجدين 


وإن ماتت فألقت ميتا فدية فقط. وما يجب فيه يورث عنه» ولا يرث الضارب» 


ف الا في الحنين من الغرة والدية سن لي 


فلو ضرب بطن امرأته» فألقت ابنه ميتاء فعلى عاقلة الأب غرة؛ ولا اف وفي 


جدين الأمة لو ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حياء وعشر قيمته لو أنثى». فإن 


الرقيق أي لو كان اللحنين ذكرا 
حرره سيده بعد ضربه» فألقته فمات» ففيه قيمته حياء EET EER aR‏ [ [ 1 220111111 
اجنين ضرب رجحل بطن أمته اجنين 
فدية فقط: وقال الشافعي: تحب الغرة مع الدية؛ لأن انين هات بضيربته ظاهرا كما إذا ألقته ميتا وهي بالحياة» 
ولنا: أن موت الأم سبب لوته ظاهرا؛ لأن حياتة بحياتهاء وتنفسه بتنفسهاء فيتحقق موقا فلا يكون في معن ما 
ورد به النص؛ إذ الاحتمال فيه أقلء فلا يحب شيء بالشكء وإن ألقته حيا بعد ما ماتت ثم مات» تحب ديتان: 
دية الأم» ودية الولد؛ لأنه كما إذا ألقته حيا وماتت. [تكملة البحر الرائق: 54/9 ]١‏ 
يورث عنه !لخ: وإنما يورث؛ لأنه نفس من وجه» والغرة بدله فيرثها وارثه» ولا يرث الوارث من الغرة شيئا؛ 
لأنه قاتل مباشرة ظلماء ولا ميراث للقاتل يهذه الصفة. (تكملة البحر الرائق) فلو ضرب: تفريع على قوله: 
"ولا يرث". منها: أي من غرة هذا الجنين. وفي جنين الأمة إل: وما يجب من المال قي جنين الأمة فهو من مال 
الضارب يأحذه مولاها من الضارب من ساعته» وإنما كان في مال الضارب؛ لأن العاقلة لا تعقل العبيد والإماء 
وقيد بالأمة؛ لأن حنين أم الولد يجب فيه ما يجب في جنين الحرة. ) 
نصف عشر قيمته إلخ: بیان هذا أنه يقوم الحنين بعد انفصاله ميتا على لونه وهيئته لو كان حياء فينظر كم قيمته 
مذا المكان» فبعد هذا إن كان ذكرا يجب نصف عشر قيمته» وإن كان أنثى يجب عشر قيمته؛ لما تقرر أن دية 
الرقيق قيمته» ولا يلزم زيادة الأنثى لزيادة قيمة الذكر غالباء وفيه إشارة إلى أنه إذا لم يمكن الوقوف على كونه 
ذكرا أو أنثى؛ فلا شيء عليه» وقال الشافعي: تحب عشر قيمة الأم ذكرا كان أو أنثى؛ لأنه جزء من وجه» 
وضمان الأحراء يوخذ مقدارها من الأصل» ولنا: أنه بدل نفسه؛ لأن ضمان الطرف لا يجب إلا عند ظهور النقصان 
وهو غير معتبر فی ضمان الحنين» فكان بدل نفسهء فيقدر يماء وعن أي يوضف: أنه يجب ضمان نقضان الأم إن 
انتقصت بذلك اعتبارا يجنين البهائم؛ فإن في جنين البهيمة يجب ما نقصت الأم» وإن لم تنقص لا يجب فيه شيء 
بالاتفاق» وهذا المذكور في جنين الأمة إذا لم يكن حملها من مولاهاء ولا من المغرور؛ لأن الحمل من أحدهما 
حر» فتجب الغرة ذكرا كان أو أنثى. (فتح» ملا مسكين وغيرهما) 
ففية قيمته حيا: أي قيمة الحنين حال كونه حياء ولا تحب الدية: وإن مات بعد العتق؛ لأنه قثله بالضرب 
السابق» وقد كان في حالة الرق» قال العلامة نوح آفندي: وبالحملة هاهنا حالتان: حالة الضرب وحالة التحرير» 
فبالنظر إلى حالة الضرب تحب قيمة الحنين على الضارب» وتكون للمولى قطعا؛ لأنه كان رقيقا في تلك الحالة» - 


کتاب الديات 44٠‏ أحكام الجن 


ولا كفارة في الجنين» وإن شربت دواء لتطرحه» أو عاللجت فرجها حي أسقطته 
عندنا وجوبا بل ندبا المرأة عمدا المرأة الولد 
مسن ا اساي عد 


أي عاقلة المر 1 ازوج فلو بإذنه فلا شيع 


= وبالنظر إلى حالة التحرير تحب الدية على عاقلة الضارب» وتكون لورثته؛ لأنه كان حرا في تلك الحالة» فاعتبرنا 
حالة الضرب لما مر من أن المعتبر حالة الرمي لا الوصول» فقلنا: تحب القيمة» وتكون للمولى كذا في "الفتح"» وقال 
في "رد امحتار" في توجيه المسألة: لأنه قتله بالضرب السابق: وقد كان في حالة الرق» فلهذا بحب القيمة دون الدية» 
وبحب قيمته حيا؛ لأنه صار قاتلا إياه وهو حي» فنظرنا إلى حال السبب والتلف» يعن 55 القيمة دون الد 
اعتبارا لحالة الضرب» وأوحبنا قيمته حيا لا مشكوكا في حياته باعتبار حالة التلف؛ إذ لو اعتبر حالة الضرب 
فقطء جاز أن لا يكون حياء فلا تحب القيمة بل تحب الغرة انتهى» قال العيئ: قيل: هذا عندهماء وعند محمد: تحب 
قيمته ما بين كونه مضروبا إلى كونه غير مضروب؛ لأن الإعتاق قاطع للسراية» ولا تحب الدية» وإن مات بعد 
العتق عندناء وعنذد:القلاثة: تحب ديةء وهو رواية عتا [زهر الحقاتى: ؟/۷٤٤]‏ 

ولا كفارة 5 أي وجوبا عندنا بل ندباء وقال الشافعي: تحب عليه الكفارة؛ لأنه قاتل» وبه قال مالك 
وأحمد؛ ولنا: أن القتل غير متحقق؛ لحواز أن لا حياة فيه هذا إذا وقع الحنين ميتاء وإن وقع حيا ثم مات» ففيه 
الكفارة. (عييٰ» طائي) 

ضمن عاقلتها إل: لاما أتلفته متعدية» فيجب عليها ضمانه» وتتحمل عنها العاقلة» ولا ترث هي من الغرة 
شيئا؛ لأنها قاتلة بغير حق» بخلاف ما إذا فعلت ذلك بإذن الزوج حيث لا تحب الغرة؛ لعدم التعدي» وعند الثلاثة: 
ضمن عاقلتها الغرة مطلقاء وبحب الكفارة أيضا. [رمز الحقائق: 47/١‏ 4] وقال في "الفتح": ضمن عاقلتها الغرة 
في سنة واحدةء وهذا إن ألقته ميتاء وإن ألقته حيا ثم مات» فعلى عاقلتها الدية في ثلث سنين إن كان ها عاقلةء 
وإلا ففي ماغاء وعليها الكفارة؛ والحنين الذي استبان بعض خلقه تمنزلة التام في جميع هذه الأحكام؛ لإطلاق 
ما رويناء ولأنه ولد في حق أمومية الولد؛ وانقضاء العدة والتفاس» فكذا في حق هذا الحكم. 


كنات الذيات 44١‏ ما يحدث الرجل في الطريق 


باب ما يحدث الرحل في الطريق 
من أحرج إلى طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو دكاناء فلكل نزعه» وله 


هو بيت الخلاء من أهل الخضومة ولو ذميا 
تن النافك إلا إذا أضر» وی غيرة لا يتصرف إلا بإذهم. es‏ ا ا 
بالعامة أي في الثافذ مطلقا أضريهم أولا 


باب ما يحدث إلخ: لما فرغ من بيان أحكام القتل مباشرة شرع في بيان أحكامه تسبيباء وقدم الأول؛ لكونه 
أصلا؛ لأنه اقتل بلا واسظة؛ ولكونه أكثر وقوعاء فكان م حاحة إلى معرفة أحكامه:. [تكملة البحر الرائق: 
9 أو جرصنا: [هو البرج قيل: محرى ماء يركب في الحائط] وهو الممر على العلو» وهو مثل الرف» 
وقيل: هي الخشبة الموضوعة على جدار السطحين؛ ليتمكن من المرور» وقيل: هو الذي يعمل قدام الطاقة لتوضع 
عليه كيزان ونحوها. [رمز الحقائق: ]٤ ٤۸/۲‏ 

فلكل نزعه: أي لكل واحد من أهل المرور والخصومة مطالبة بالنقض إذا كان ممن يملك التصرف» ولو بالإذن 
كالمسلم والبالغ العاقل والصبي والعبد المأذونين» وكالذمي؛ لأن لكل منهم المرور بنفسه ودوابه» فتكون له الخصومة 
بنفسه كما في الملك المشترك» بخلاف العبيد والصبيان المحجور عليهم حيث لا يؤمر بالهدم مطالبتهم؛ لأن مخاصمة 
المحجور عليهم لا تعتبر في ماله» هذا إذا بى لنفسه بغير إذن الإمام؛ وإذا بى للمسلمين كالمسجد ونحوه» أو بى بإذن 
الإمام لا ينقض» وعند محمد والثلاثة: ليس لكل نزعه إذا لم يضريهم؛ وقال إسماعيل الصفار: إنما ينقض بخصومته 
إذا لم يكن له مثل ذلك؛ فإن كان له مثل ذلك لا يلتفت إلى حصومته. (عييئ» فتح» تكملة) 

وله التصرف: [ أي للرجل من أصحاب الأملاك] أي له أن يتصرف بإحداث الحرصن وغيره مما تقدم ذكره 
في الطريق النافذ إذا لم يضر بالعامة» ولم يمنعه أحدء فإذا أضر بالعامةع لا يمحل ؛ لقوله عة : "للا ضرر ولا ضرار 
ف الاسلام". [تكملة البحر الرائق: ]١7/9‏ في النافذ: الطريق النافذ بإحداث ما ذكر. 

وفي غيره !خ: أي في غير النافذ من الطريق لا يتصرف أحد بإحداث ما ذكر إلا بإذن أهله؛ لأن الطريق الي 
ليست بنافذة مملوكة لأهلهاء فهم فيه شر كاء» وهذا يستحقون يما الشفعة» والمتصرف ف الملك المشترك من الوحه 
الذي لم يوضع له لا يملك إلا بإذن الكل أضر مم أو لم يضرء بخلاف النافذ؛ لأنه ليس لأحد فيه ملك» فيجوز 
الانتفاع به ما لم يضر بأحدء ولأنه إذا كان حق العامة فيتعذر الوصول إلى إذن الكل» فجعل كل واحد كأنه هو 
المالك وحده في حق الانتفاع ما لم يضر بأحد» ولا كذلك غير النافذ؛ لأن الوصول إلى إرضائهم ممكن» فيبقى 
على شركته حقيقة وحكماء وفي "المنتقى": إنما يؤمر برفع هذه الأشياء إذا علم حدوثهاء فلو كانت قديمة» فليس 
لأحد حق الرفع» وإن لم يدر حال هذه الأشياء تحعل قديمة» وهذا هو الأصل. [تكملة البحر الرائق: ]١714/9‏ 
إلا ياذهم: بإذن أهل تلك الطريق. 


كتاب الديات 4۲{ ما يحدث الرجل في الطريق 


إل ملت آم سوط ةي اه كه ار جل خا ليطي ار وض 


يجب الدية على العاقلة 


أي ا أو الجر مجمع ماع المطر عام 
سلطظان» £ ف سلکة: أو ضح خشبة فيهاء 1 اقطرة بالا ادن الإمام فتعمل وکل 
أي ف الطر بق في موضعين 


الور اا 5 يضمن» ومن حمل شيئا قي الطريق» سو وج ولا 2842 EA‏ لاود هيه i‏ 


بسقوطها: أي بسقوط ال le sme e‏ (عيي) فديته إل: | أي على عاقلة من أحرج ذلك] 
أي دية المقتول على عاقلة من أخرج ذلك إلى الطريق؛ لأنه سبب هلاكه كما يجب الدية على العاقلة لو حفر بغرا 


أو الحجر إنسان؛ لأنه سبب حي لا تحب الكفارة» ولا يحرم من الميراث» 
وإنما لم تحب الكفارة» ولم يحرم من الميراث؛ لأن الكفارة والحرمان يعتمدان القتل حقيقة» ولم يوجدء بخلاف 


٤‏ الطريق» أو وضع حجراء فتلف بالبكر 


الضمان؛ فإنه يعتمد الإتلاف تعدياء وقد وحد. (عيبئ» فتح) 

كما لو حفر إخ: اعلم أن المتسبب إنما يضمن قي حفر البئر ووضع الحجر إذا لم يتعمد الواقع المرور كذا في 
"المجټى"» وفيه: حفر في طريق مكة وغيره من الفياقي لم يضمن بخلاف الأمصار» قلت: ويهذا عرف أن المراد 
بالطريق طريق الأمصار دون الفيافي والصحارى؛ لأنه لا يمكنه العدول عنه في الأمصار غالبا. (فتح) 

ولو بميمة ! خ: أي لو كان الهالك في البئر أو بسقوط الحرصن كيمة يكون ضمافا قي ماله. [تكملة البحر الرائق 
1 !|| لأن العاقلة تتحمل ضمان المال» وإلقاء التراب واتخاذ الطين في الطريق بمنرلة إلقاء الحجر والخشبة؛ 
لأن كل ذلك تسبيب» بخلاف ما إذا أكنس الطريق» فعطب موضع كنسه إنسان حيث لم يضمن؛ لأنه غير متعد 
فيه» ولو جمع الكناسة في الطريق وتلف ها إنسان ضمن ؛ لوجود التعدي» و كذا إذا صب الماء قي الطريق فق و زک 
أو توضاء فعطب رك إنساك أو حيوال أو منال» يصمن؛ أنه متعدع 4ذللاف ما إذا فعل ذلك ٤‏ ا غير نافدة» 
السك خلاف الحفر؛ لأنه ليس من الضرورات؛ فيضمن ما عظب بة. [رمز الحقائق: 445/7] 

او قنطرة: أي وضع قنطرة على فر. رجل المرور: بأن كان بصيرا أو يجد موضعا آخر للمرور. 

لم يضمن: أي في الصور كلهاء أما في البالوعة؛ فلأنه بإذن الإمام أو في ملكه» فليس متعد» وأما وضع الخشبة 
والقنطرة بلا إذن الإمام؛ وإن كان متعديا فيه» لكن تعمد المار بالمرور عليهما يقطع النسبة إلى الواضع؛ أن الواضع 
سسس ا والمار مباشرع فصار شو صاحی العلق فاب" عتم ال ببب فرعك. رع الحقائق: :| وأما إذا ١‏ تنتعمك 


المرور بأن كان أعمى) أو مر ليلا يضمن إذا وضعه بغير إذل الإمام فأما إذا وضعه بادك الإإمام» فلا يضمن» وكذا 
إدا حفر ف الطريق بغير ادن الإمام ف ةط و مات يضمن . (عييٰ؛ ما سکن 


كتاب الديات م4 ما يحدث الرجل في الطريق 


فسقط على إنسان ضس ولو كان وذاء قد ايسه السقط لا : مسجد لعشيرة فعلق 


الحم ل الحامل الدية فيو أي د يسن أي لقوم خصو صين 


رجل جتهم قنديلاه أو صل فيه بواريي, أو عات شطب به رجل ف شی وإن 


أي .من العشيرة ف المسحد هي حصير من القصب حعل فيه أي هلك بالقنديل ونحوه 


كان من غيرهم ضمن» وإن حلس فيه رحل منهم فعطب به به أحد ضمن إن كان في 


ذلك الفعل غير عشيرة المسجد ف المسجد من عشيرة المسجد لوس ذلك الرجحل هذا الجالس 


غير الصلاةع وإك كان فيهها لا. 


ضمن: سواء تلف بالوقوع أو بالعثرة به بعد الوقوع؛ لأن حمل المتاع في الطريق على رأسه أو على ظهره مباح 
له» لكنه مقيد بشرط السلامة بمنزلة الرمي إلى الهدف أو الصيد. [رمز الحقائق: ]٤٤۹/١‏ رداء إلخ: أي لو 
كان امول رداء قد لبسه فسقط على إنسان فعطب به لا يضمن» والفرق بينه وبين الشيء ا محمول أن الحامل 
يقصد حفظه. فلا يتحرج بالتقييد بوصف السلامة» واللابس لا يقصد حفظ ما يلبسه» فيتحر ج بالتقييد بوصف 
السلامة» فجعل في حقه مباحا مطلقاء وعن محمد يك: إذا لبس زيادة على قدر الحاحة أو ما لا يلبس عادة 
كاللبد والجوالق والدرع من الحديد في غير الحرب ضمن؛ لأنه لا ضرورة إلى لبسه» وسقوط الضمان باعتبارها؛ 
لعموم البلوى. [تكملة البحر الرائق: ١7١/9‏ ورمز الحقائق: 43/١‏ 4] فسقط: الرداء فعطب به إنسان. 

م يضمن: كل من معلق وجاعل شيئا. ضمن: وهذا عند أبي حنيفة ي وقالا: لا يضمن في الوجحهين؛ لأن هذه 
قربة يثاب عليها الفاعل» فصار كأهل المسجد» وكما لو كان بإذفم؛ وهذا لأن بسط الحصير وتعليق القنديل من باب 
التمكين من إقامة الصلاة» فيكون من باب التعاون على البر والتقوى» فيستوي فيه أهل المسجد وغيرهم؛ وله: أن 
التدبير فيما يتعلق بالمسجد لأهله دون غيرهم كنصب الإمام واختيار المتولي» ورفع بابه وإغلاقه وتكرار الجماعة» حي 
لا يعتد .من سبقهم في حق الكراهة» وبعدهم يكره» فكان فعلهم مباحا مطلقا من غير قيد بشرط السلامة» وفعل 
غيرهم مقيد بحاء وقضية القربة لا تناقي الغرامة كما إذا انفرد بالشهادة على الزناء و كما إذا وقف على الطريق لاماطة 
الأذى ودفع المظام» فعثر به أحد» يؤجر على ذلك» ويغرم؛ والطريق فيه الاستكذان من أهله» وقال الحلواق: أكثر 
المشايخ أحذوا بقوهماء وعليه الفتوى. [تكملة البحر الرائق: ]١77/5‏ 

ضمن إن كان إلخ: أي ضمن الحالس إن كان في غير الصلاة» وإن كان فيها لا يضمن عند أبي حنيفة» وقالا: لا يضمن 
على كل حال؛ لأن كل واحد مأذون بدحوله وقعوده» وبه قالت الثلاثة؛ وله: أن المسجد أعد للصلاة لا غيرء فكان 
غيرها من الأفعال مقيدا بشرط السلامة. [رمز الحقائق: ”/.هغ] 

وذكر صدر الإسلام: أن الأظهر ما قالاه؛ لأن الجلوس من ضرورة الصلاةء فيكون ملحقا بما؛ لأن ما ثبت ضرورة 
لشيء يكون حكمه كحكمه» وفي "لعي" عن 'الحداية": وبه أحذ مشايخناء وفي "الذحيرة": وبقوهما يفى. [تكملة 
البحر الرائق: [٠۷٤/۹‏ ولو كان جالسا لقراءة القرآن أو لتعليم أو للصلاةء أو نام فيه في الصلاة أو في غيرهاء أو مر فيه 
أو قعد فيه للحديث» فهو على هذا الاخحتلاف» وأما المعتكف فهو على هذا الخلاف في قول» وقيل: لا يضمن - 


كتاب الديات TE:‏ فصل في الحائط المائل 


فصل ف الحائط المائل 


حائط مال إلى طريق , العامة قسن :ريد ما تل مه عن القن از اتال إن طالب جاع 


ب الحمائط المائط 


مسلم أو ذمي ول ينقضه في مدة يقدر على نقضهء يز Qi SBD BEL‏ 


اي ورب اقائط اخائظ 


= بلا حلاف» وصلاة التطو 3 كالفرض بالإجماع وک نس الأئمة“ أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن 
الجالس لانتظار الصلاة لا يضمن» وإنما الخلاف ف العمل لا يكون له اختصاص بالمسجد كقراءة القرآن ودرس 
الفقه والحديث» وذكر في "كشف الغوامض": إن حلس لقراءة القرآن» أو معتكفا لا يضمن بالإجماع» وذ ر 
فخخر اللإسلام والصدر الشهيد: أنه إن جلس للحديث ضمن ع ع. (عيئ» تكملة) 

فصل إخ: لما ذكر يه أحكام القتل الذي تعلق بالإنسان مباشرة وتسبيباء شرع في بيان أحكام القتل الذي يتعلق 
بالجماد. وهو الحائط المائل» وكان من حقها أن تؤحر عن مسائل جميع الحيوانات تقديها للحيوان على الجمادء إلا 
أن الحائط المائل لما ناسب الجرصن والميزاب ونحوهما ألحق مسائله اء ولذا عبر بلفظ الفصل لا بلفظ الباب. 
[تكملة البحر الرائق: ]١75/3‏ ضمن ربه ! لخ: | أي صاحبه ولو حكما كالواقف والقيم. (طائي)] ضمن مالك 
الحائط في هذه الضورة؛ هذا استحسان» والقياس أن لا يضمن؛ لأن البناء كان في ملكه مستقيماء والسقوط والميلان 
ليسا من صنعه» وجه الاستحسان: أنه بالامتناع من النقض بعد الطلب مع القدرة عليه صار متعدياء وهو مروي عن 
على وشريح والنخعي والشعبي وغيرهم من أئمة التابعين ضثف. (فتح) 

من نفس أو مال إلخ: وما تلف به من نفس تحب الدية على العاقلة؛ وما تلف به من مال يجب ضمافها من ماله. 
(ملا مسكين) مسلم أو ذمي: [رجلا كان أو امرأة: حرا كان أو مكاتبا. (ملا مسكين)]يعي من أهل الطلب» 
فخر ج العبد والصبي المحجور عليهما؛ لأنهما ليسا من أهل المطالبة بحقهماء فكذا جح العامة إلا إن أذن هما في 
الخصومة. (فتح) 

ولم ينقضه في مدة إلخ: واعلم أن لتضمين رب الحائط شروط: الأول: أنه لابد من طلب مالك الحائط بنقضه؛ 
لأنه لا يصير متعديا إلا بالطلب ومن الإشهاد عليه» وهو أن يقول الرحل: اشهدوا أن قد تقدمت إلى هذا الرجحل؛ 
وطالبته بنقض هذا الحائط» لكر ليناد للتمكن من إثباته عند ححوده» أو ححود عاقلته» فكان من باب 
الاحتياط» وهذا لم يذ كره الشيخ يلك الثاني : أن يحون المطالبة إلى من له ولاية التفريع كالمالك والوصي في ملك 
الصغير أو الحد والعبد التاحر والراهن والمكاتب» ولا يطالب المستأحر والمستعير والمرئمن والمودع» حي لو سقط 
وأتلف شيئا لا يضمن هؤلاءء وسوّى الشيخ بين أن يكون المطالب النقض مسلما أو ذميا؛ لأن الناس كلهم 
شر كاء في المرور» فصح الطلب من أي كان بعد أن كان بالغا عاقلاء حرا كان أو مكاتباء ذكرا كان أو أنثى» 
بخلاف العبيد والصبيان المحجور عليهم» الثالث: يشترط دوام تلك الولاية إلى وقت السقوط» حى لو حرج عن = 


كتاب الديات ه؛؛ فصل في الحائط المائل 


الجائط إإ ا اوقب 


اا إلى راء فإن أجلهء أو أبراه صح جخلاف لل عالط فیا هد عا 


رب الدار صاحب الدار مشترك بين عفسية 
ااي فسقط على رجحل ن مس اليا دار بين ثلاثة حفر أحدهم فيها بثراء 
٠‏ لذي أشهد عليه أي أحد الثلاثة 
أو بين حائطاء فعطب به رجل ضمن لشي | الدية. 
فيها بغير إذن شريكه الحافر أو الباني 


= ملكه بالبيع بعد الإشهاد برئ عن الضمان؛ لعدم قدرته على النقض» الرابع: يشترط للضمان أن تمضي مدة 
يتمكن فيها من النقض بعد الإشهاد حى لو أشهد عليه» فسقط من ساعته قبل التمكن من نقضه لا يضمن ما تلف. 
(عيئ باختصار وتصرف) 

وإن بناه إل: يعن إن بى الحائط حال كونه مائلا من الابتداء» ضمن رب الحائط ما تلف بسقوطه بلا طلب من 
أحد؛ لأنه تعدى بالبناء» فصار كإشراع الحناح ووضع الحجر وحفر البئر في الطريق؛ وأطلق المؤلف في الميلان» 
ولم يفرق بين يسيره وفاحشةه» وفي "المنتقى": إن كان يسيرا وقت البتاء لا يضمن؛ لأن الحدار لا يخلو عن يسير 
الميلان» وإن كان فاحشا يضمن» وإن لم يتقدم إليه أحد يطلب منه النقض. [تكملة البحر الرائق: ]١7//5‏ 
فالطلب إلى رها: أي إلى رب الدار سواء كان مالكا أو ساكنا بإحارة أو غيرهاء فالإضافة في قوله: "دار إنسان" 
لأدن ملابسة» ووجهه: أن الحق لرب الدار على الخصوص» فيكون الطلب مفوضا إليه خاصة لا إلى غيره. (فتح 
وغيره) صح إلخ: أي صح إبراء رب الدار وتأجيله» حي لو سقط في صورة الإبراء أو قبل مضي المدة في صورة 
التأحيل» لا يضمن» بخلاف ما إذا مال الحائط إلى الطريق العام» فأجله القاضي» ومن طلب النقض أو إبرائه لا يصح 
التأحيل والإبراء إلا في حق نفسه؛ لأن الحق لجماعة المسلمين» وتصرف القاضي في حق العامة نافذ فيما ينفعهم, 
لا فيما يضرهم» وقوله في أصل المسألة: "دار رحل" مثال» وليس بقيد» حن لو مال العلو إلى السفل؛ أو الأسفل 
إلى العلو» فالحكم كذلك. (تكملة وغيره) 

خمس الدية: أي ضمن الذي أشهد عليه الطالب حمس الدية» وتكون على عاقلته عند أبي حنيفة» وقالا: عليه 
نصف الدية؛ لأن التلف بنصيب من أشهد عليه معتبر» وبنصيب من لم يشهد عليه هدر» فانقسم على نصفين. 
[رمز الحقائق: 437/7] وللإمام: أن الموت حصل بعلة واحدة» وهي القتل» فيضاف التلف إلى العلة الواحدة» ثم يقسم 
على أربابها بقدر الملك. [تكملة البحر الرائق: ]١73/9‏ فإن قيل: الواحد من الشركاء لا يقدر أن يهدم شيئا من الحائط 
فكيف يصح تقدمه إليه؟ قلنا: إن م يتمكن من هدم نصيبه يتمكن م من إصلاحه بالمرافعة إلى الحاكمء وبه يحصل الغرض 
وهو إزالة الضرر. (عيئ) دار بين ثلاثة: أي مشتركة بين ثلاثة أنفس. فعطب به: أي بالحفر أو ببناء الحائط. (عيئ) 
ثلثي الدية: أي ضمن الحافر والباني ثلثي الدية عند أبي حنيفة» وتكون على عاقلته؛ لأنه متعد في الحصتين باعتبار ملك 
شريكيه» وأما في ملكه فهو ليس .تعد وقد حصل التلف بعلة واحدة» فتقسم بالحصة كما مرء وقالا: عليه نصف - 


کتاب الديات 45 جناية البهيمة والجناية عليها . 


باب جناية البهيمة والحناية عليها وغير ذلك 
ضمن الوا كب ما أوطات دابع بيد أو رخل أو رأس» أو كدمت أو حبطت؛ 3 


ل طر رف العامة 


فحت برجل أو ذنب إلا إذا أوقفها ني الطريق» فإن أصابت بيدها أو رجلها E Bû‏ 2 


= الدية كما في المسألة الأولى؛ لأنه في الحفر والبناء باعتبار ملكه غير متعد وباعتبار ملك شريكيه متعد» فكانا 
قسمين» فانقسم عليهما نصفين» وعند الشافعي: يضمن كل الدية في الحفر فقط. (فتح» عيي) 

باب جناية ! لخ: قال في "التكملة": لما فرغ يله من بيان أحكام جناية الإنسان شرع في بيان جتاية البهيمة» ولا 
شك ف تقدم حناية الإنسان على البهيمة كذا في "النهاية' 6 وايرد حيليه: آذه a‏ جناية الإنسان مطلقا بل 
قي منها حناية المملوك» ولا شك أنه من الإنسان» فيقدم على البهيمة» وكان من حقه أن يقدم على جناية البهيمة 
كذاق "غاية البيان". [|تكملة البحر الرائق: 1/9 ]١‏ وقال في "الفتح": عن أحمد بن يونس كان من حق هذا الباب 
أن يذكر بعد جناية المملوك لفضيلة النطق في المملوك؛ لكن لما كانت البهيمة ملحقة بالجماد من حيث عدم 
العقل» ألحق هذا الباب بباب ما يحدث الرحل في الطريق. 

البهيمة: البهيمة: كل ذات أربع قوائم ولو في البحر» والجمع يمائم. (فتح) ضمن الراكب إخ: اعلم أن الأصل في 
مسائل هذا الباب: أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه؛ لأنه تصرف في حقه 
من وحه» وفي حق غيره من وجه؛ لكونه مشتر كا بين كل الناس» فقلنا بالاحازة مقيدا بشرط السلامة ليعتدل النظر 
من الحانبين فيما يمكن الاحتراز لا فيما لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأنه يؤدي إلى منع التصرف» والاحتراز عن الإيطاء 
والكدم والصدم والخبط ممكن؛ لأنه ليس من ضرورة السيرء وقيدناه بشرط السلامة» والكدم: العض ,مقدم الأسنان» 
والخبط: الضرب باليد. (تكملة» عينء رد اختار) لا ما نفحت إلخ: أي لا يضمن الراكب ما نفحت دابته برحل أو 
ذنب؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز عن النفحة بالرحل والدنب مع السير على الدابة فلم نقيده بالسلامة» كما هو الأصل 
يقال: نفحه برجله إذا ضربه» وهو بال حاء المهملة من باب فعل يفعل بالفتح فيهما. [رمز الحقائق: ؟/457] 

إلا إذا أوقفها إلخ: استثناء من قوله: "لا ما نفحت" يعن لا يضمن ف النفحة بالرحل والذنب إلا إذا أوقف الدابة 
قي الطريق» فنفحت برجلها أو ذنبهاء فحينئذ يضمن؛ لأنه يمكنه الاحتراز عن الإيقاف» وإن لم يمكنه عن النفحة» 
فصار متعديا بالإيقاف» فيضمنه» وعند الشافعي وأحمد في رواية: يضمن ما نفحت من غير توقيفه أيضاء وعند مالك: 
لا ضمان قي فعل الرحل والذنب أوقف أو لم يوقف؛ وباب المسجد كالطريق في الإيقاف» ولو جعل الإمام موضعا 
لوقوف الدواب عند باب المسحد» فلا ضمان فيما حدث من الوقوفء وكذا إيقاف الدابة في سوق الدواب؛ لأنه 
مأذون له من جهة السلطان» وكذلك الفلاة وطريق مكة إذا أوقف في غير المحجة؛ لأنه لا يضر بالناس» فلا يحتاج فيه 
إلى الإذن» أما امحجة فهي كالطريق. إرمز الحقائق: ]457/١‏ 


كتاب الديات 44۷ جناية البهيمة والجناية عليها .. 


حصاة أو نواة» أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقاً عينا لم يضمن» ولو كبيرا 


الدابة أو أغارها أو أفسد ثوبا الرااكبت 


ضمن» فإنا رائت أو بالت في الطريق لم يضمن من عطب به وإن أوقفها لذلك» 


الراك 


وإن أوقفها لغيره ضمن» وما ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد» وعلى الراكب 


الذابة أن تروك أو تبول 


أو نواة: واحدة النوى وهو حب التمر وغيره. لم يضمن: أي لم يضمن فيما إذا أصابت بيدها أو رجلها حصاة 
أو نواة أو اثارت غبارا أو تججرا صغيراء قفقات عيبا لأن التحرر عن التجارة الضغار والغار متعدن؛ لأن شير 
الدابة لا يخلو عنهة .وإذا أثارت حجرا كبيرا ضمن؛ لأن التحرر عن الحجارة الكبار ممكن» وإنما يكون إثارة 
الحجار الكبار من قلة هداية الراكب» فيضمن. تكملة الخ الاق ۸4۹| 
ولو كبيرا: ولو أثارت حجرا كبيرا. فإن راثت أو بالت إل: يعي إن راثت الدابة أو بالت في الطريق لم يضمن 
الراكب من هلك بسبب روثه أو بوله وإن أوقفها للروث أو البول؛ لأن سير الدابة قلما يخلو عن روث وبول» 
فلا مکنه التحرز عنه» فلا يضمن ما تلف به فيما إذا راثت وهي تسير» و كذا إذا أوقفها لذلك؛ لأن من الدواب 
من لا يفعل ذلك إلا واقفاء وإن أوقفها لغير الروث والبول» فراثت أو بالت» فعطب به إنسان ضمن؛ لأنه متعد 
في الإيقاف؛ إذ هو ليس من ضروريات السير» وهو أكثر ضررا أيضا من السير؛ لكونه أدوم منه» فلا يلحق 
با تككسلة البح الراقفق 2 0۸۳۹ طب أى هلاق ,يسبيب رورثهنا أو بيطا 
وإن أوقفها: واصل ما قبله يعني لا يضمن وإن أوقفها لأن تروث وتبول. وما ضمنه الراكب إل: أي كل شيء 
يضمنه الراكب يضمنه السائق والقائد؛ لأنهما سببان كالراكب في غير الإيطاءء فإنه في الإيطاء مباشر» فيجب 
عليهما الضمان بالتعدي فيه كالراكب» وهذا الكلام أي قوله: "وما ضمنه راكب ضمنه السائق والقائد" مطرد 
ومنعكس قي الصحيح» والاطراد التلازم في الثبوت» والانعكاس التلازم في النفي أي كل ما يضمن فيه الراكب 
قسن يه ألما اتفه رمال عاج وا القدر رقي اف السا اوآ يشمن اللفستة ال :لاله مان 
عينه» فيمكنه التحرز عنه» وعليه بعض المشايخ» وجه الأول»ء وعليه أكثر المشايخ: أن السائق ليس له على رجلها 
شيء يعنعها به عن النفحة» فلا يمكنه التحرزء بخلاف الكدم والصدم» وقال الشافعي: يضمنون كلهم النفحة» 
والحجة عليه ما ذكرناء وقوله عَلِيَكا: "الرحل جبار"» ومعناه النفحة بالرحل. (تكملة» رد الحتار» عيى) 
وعلى الراكب إلخ: أي يجب الكفارة على الراكب لا على السائق والقائد» وهذا في الإيطاء خاصة:, وأما في غير 
الإيطاء فلا كفارة على أحد منهمء وحاصله: أنه لو وطفت الدابة إنسانا وهو راكبها يلزمه الكفارة؛ لأنه 0 
للقتل حقيقة لثقله كالنائم إذا انقلب على إنسان فقتله» ولو وطفت الدابة وهو يسوقها أو يقودها لا يلزم السائق 
القائد الكفارة؛ لأنهما متسببان .معن أنه لو لا السوق أو القود لم يوجد الوطء والكفارة جزاء المباشرة» وكتلك 
يتعلق بالإيطاء في حق الراكب حرمان الميراث والوصية دون السائق والقائد؛ ومثل الراكب في هذا الحكم الرديف» = 


كتاب الديات £۸ جناية البهيمة واجناية عليها .. 


الكفارة» أيه عليهماء ولو اصطدم فار ا أو ماشبياك» فماتا) ضمن ا دية 


في الايطاء ا 
رجا ا من الإبل 
درو کی ت فت الديةء وإن كان معه سا ئق فعليهما. ا 
من القطا الكاملة أي مع القائد الدية 


ل ولو كان سائقا أو وأكباء قيل: يذ يصمن السائق ها و طقت الدابة؛ لان الرا كب مباشر فيه والسائق سنت ا 
وقيل: الضمان عليهما؛ لآن كل ذلك سبب الضمان؛ والصحيح الأول؛ لما ذكرنا و جحهه. (تكملة» عييٰ» رد اختار) 
لا عليهما: أي لا على السائق والقائد في الإيطاءء وأما في غير الإيطاء فليس غليهم كفارة. 

ولو اصطدم ا أي لو ضرب أحد الفارسين أو الماشيين الآخر بنفسه» فماتا» ضمن عاقلة كل واحد دية الآخرء 
وهذا إذا وقع كل منهما على قفاه؛ وإن على وجوههما فلا شيء» و إل أحدها على قفاه» والاخر على وجه 
فدم الذي وقع على وجهه هدرء وهذا بخلاف بحاذب الحبل: فعلى عاقلة كل دية الآخر إذا وقعا على وجوههماء وإن 
وقع أحدهما على وجه» والاخر على قفاه» فدم الدي وقع على قفاه هدر؛ لأنه سقط بفعل نتسه + دية الآخر على 
عاقلة الآخر. (فتح) 

ضمن عاقلة إلخ: [استحساناء هذا إذا كانا حرين» فإن كانا عبدين يهدر الدم في العمد والخطأ. (طائي)] هذا 
عندنا» وقال الشافعي: يجب على عاقلة كل أحد نصف دية الآخر؛ لان كلا مهما مقتول بفعل نفسه وفعل صاحبه» 
ففعل نفسه هدر» وفعل صاحبه معتبر» وبه قال زفر وهالك» ولنا: أن صدمة كل من المصطدمين علة تلف صاحبه» 
وشرط تلف نفسة» فأضيف كله إلى صاحب العلة لا إلى صاحب الشرطء فإن قيل: ما فائدة وجوب دية كل واحد 
منهما على عاقلة الآخر؟ قلت: لحواز أن تكون أحد العاقلتين. أضحاب عن والأخرى أصحاب مواش أو غيرهاء 
فيهماء ولو كان أحدها e‏ عبدا» يجب على عاقلة الحر قيمة العبد كلها في الخطأء ويأخذ ورثة المقتول الحر» 
ويبطل حق الحر المقتول فيما زاد على القيمة ونصف قيمته في العمد, ويأحذها ولي المقتول» وما على العبد ي رقبته 
يعد Se has ê‏ وا لقي البدل وهو نصف القيمة. (عيئ) 

ولو ساق دابة إلخ: أي ضمن السائق في هذه الصورة؛ لأنه متعد في هذا التسبيب؛ لأن الوقوع بتقصير منه. 
وهو ترك الشد أو الإحكام في الشد» فصار كانه ألقاه على الطريق بخلاف الرداء؛ لأنه لا يقصد حفظه عادة. 
إرمد التقاتق: 4/9 ذ:]| ضمن عاقلة القائد إلخ: لأن القائد عليه حفظ القطار كالسائق» وقد أمكنه التحرز عنه» 
فضار متعديا بالتقصير فيه» والتسبيب بوصف التعدي سبب للضمان» غير أن ضمان ال لنفس على العاقلة» و ضمان المال 
عليه في ماله. [تكملة البحر لراتق: SRN‏ فعليهما: أي إذا كان مع القائد سائق تحب على عاقلتهما الضمان؛ 
لاستوائهما في التسبيب؛ لأن القائد الواحد قائد الكلء و كذا سائقه لاتصال الأزمة. [تكملة البحر الرائق: ]١/5/5‏ = 


كتاب الديات 44۹ جناية البهيمة والجناية عليها . 


سا ا رسام به 


ا وكان سائقها فاات ل رزه ضمن» وان أرسل طو SE‏ علد ا SNE DE‏ هه 


المرسل ي هاشيا حلقها شيئا أي من غير انقطاع السوق 


= هذا إذا كان السائق في جانب من الإبلء أما إذا كان بوسطهاء وأحذ بزمام واحد» يضمن هو وحده ما عطب 
ما هو خحلفه» ويضمنان ما تلف مما هو قدامه؛ لأن القائد لا يقود ما خلف السائق؛ لانفضام الزمام» والسائق 
سراق افاايكواة قاق رمع لهاي 82/9 ] 

رجع عاقلة القائد !لخ: أي إذا ربط رحل بعيرا على قطارء والقائد لذلك القطار لا يعلم» فوطئ البعير المربوط إنسانا 
فقتله» فعلى عاقلة القاقد ديته؛ لأنه تمكنه أن يصون قطاره عن ربط غيره به» فإذا ترك صيانته صار متعديا بالتقصيرء 
وهو متسبب» وفيه الدية على العاقلة كما في قتل الخطأء ثم يرحعون يها على عاقلة الرابط؛ لأنه هو الذي أوقعهم فيه. 
[تكملة البحر الرائق: 50/5 ]١‏ قالوا: هذا إذا ربط والقطار يسير» وأما إذا ربط والإبل واقفة ضمنها غاقلة القائدء 
ولا يرجعون به على عاقلة الرابط؛ لأنه قاد بعير غيره بغير إذنه لا صريحا ولا دلالة» فلا يرجع ما لحقه على أحد. 
وكذا إذا علم القائد بالربط لا يرحعون على عاقلة الرابط ما لحقهم من الضمان. [رمز الحقائق: ]٠٠١١/۲‏ 

ومن أرسل بميمة ! خ: اعلم أولا أن بين إرسال الكلب والبهيمة فرقاء وهو أنه إذا أرسل الكلب و مم يكن سائقا 
ها لا يضمن المرسل وإن أصاب الكلب في فوره؛ لأنه ليس بمتعد؛ إذ لا يمكنه اتباعه» والمتسبب لا يضمن إلا 
إذا تعدىء ولو أرسل دابة يضمن ما أصابت في فورها ساقها أو لا؛ لأنه متعد بإرساها في الطريق مع إمكان 
اتباعها كذا أفاده في "النهاية"» لكن في "القهستانق": وعن أبي يوسف: أنه يضمن بكل حالء ويه أذ عامة 
المشايخ» وعليه الفتوى» فعلى قول أبي يوسف لا فرق بين الدابة والكلب» وعلى الأول لا يضمن ما أصابه 
الكلب في فوره إلا إذا ساقه. وما أصابته الدابة في فورها يضمن مطلقاء وإذا علمت هذا فاعلم أن كلام المصنف 
جار على القول الأول؛ لأنه اشترط في الضمان السوق» ولا يشترط ذلك إلا في الكلب» ولذا فسر الزيلعي 
وغيره البهيمة بالكلب. (رد انحتار) 

ضمن: يعن إذا أرسل إنسان مميمة وساقهاء فكل شيء أصابته في فورها. [تكملة البحر الرائق: ]١31/9‏ أي 
من غير انقطاع السوق فإنه يضمنه؛ لأنه هو الحامل هاء فأضيف فعلها إليه وإن لم بعش خلفهاء فما دام قي فورهاء 
فهو سائق ق ها في الحكمء فيلحق بالسوق» وإذا تراحي انقطع السوق,. زعتو الحقائق : [éoo/Y‏ 

وإن أرسل طيرا !خ: يعي وإن أرسل رجحل طيرا ساقه أو لاء أو أرسل كلباء ولم يكن له سائقاء أو انفلتت دابة 
لرحل؛ فأضابت مالا بأن أفسدت زرعا مثلاء أو آدميا فقتلته» سواء كان ذلك ليلا أو فماراء لا يضمن المرسل في هذه 
الصور كلهاء أما الطير فلأن بدنه لا يختمل السوق» فصار وجود السوق وعدمه سواءء فلا يضمن مطلقاء جخلاف 
البهيمة» فإن بدا يختمل السوقء فيعتبر فيها السوق» وأما الكلب؛ فإنه وإن كان يحتمل السوق» لكنه لم يوحد 
منه السوق» فلا يضمن» بخلاف ما إذا أرسله إلى صيد حيث يؤ كل ما أصابه» وإن لم يكن سائقا له لمساس الحاجة = 


كتاب الديات 0{ جناية البهيمة واجناية عليها ... 


كلبا وم يكن سائقاء أو انفلتت دابته فأصابت مالا أو آدمياء ليلا أو مارا لاء وفي 
»ببسب سا وكين بد الكزار وافرس وسار ری القيمة 


وي فقأ وف فقأ عم 

= إلى الاصطياد. ولو شرط لانسد بابه» وهو مفتوح» وأما البهيمة» فلقوله ع: 'العجماء جبار أي فعل العجماء 
حبار أي هدر قال محمد يله: هي المنفلتة» وهذا صحيح ظاهر؛ لأن المركوبة والمسوقة والمقودة فى الطريق» أو 
في ملك الغير أو المرسلة في الطريق فعلها معتبر. [رمز الحقائق: ؟/455] 
ولم يكن سائقا: أي لم يكن المرسل سائقا للكلب. فأصابت: أي الدابة مالا بأن أفسدت زرعا مثلا. 
أذهيا: أي أضابت آدميا بأن قتلته. لا: أي لا يضمن في الصور كلها. 
وفي فقأ عين شاة إلخ: أي في قلع عين شاة القصاب يجب ضمان نقصان الشاة؛ لأن المقصود من الشاة اللحم 
فلا يعتبر فيه إلا النقصان» قيل: قيد القصاب لغو؛ لأن الحكم في جميع الشياه كذلك. [رمز الحقائق: 455/7] 

في "الفتح" عن "الحموي": فيه نظر؛ لأن الأصل في القيود أن تكون لبيان الواقع» فلا يكون لغوا ی 
۴ : والظاهر أنه لا فائدة لهذا القيدء فإن الم ليس .عحتص بشاة القصاب» ولذا قال صاحب "الدر المختار" 
عند قول الماتن "شاة قصاب": أو غيره» وقال في "رد الحتار": ولذا ترك ابن الكمال الإضافة إلى القصاب» وقال: 
لما فيها من مظنة الاختصاص خصوصا عند ملاحظة التعليل لهذا الحكم» فليحفظ هذا المقام. 
وعين بدنة الجزار إح: أي وفي فقأ عين بدنة الجزاره وكذا في فقأ عين الحمار والفرس يجب ربع القيمة» وقال 
الشافعي: فيه النقصان اعتبارا بالشاة» وبه قال مالك وأحمد. ولنا: ما روي أنه عل قضى في عين الدابة بربع 
القيمة» وهكذا قضى عمر و ولأنه حكن إقامة العمل ها بأربعة أعيرة : عيناها وعينا المستعمل هاء فصارت 
كأنها ذات أعين أربع» فيجب الربع بفوات أحدهاء وإن فقأ عينيها فصاحبها بالخيار إن شاء تر كها على الفاقئ 
وضمنه القيمة كاملاء وإن شاء أمسكهاء وضمنه النقصان» واعلم أن قوله: "بدنة الجزار" ليس بقيد بل الحكم في 


بدنة الجزار وغيره سواء» وفائدة الإضافة إظهار أن الإعداد للحم ليس تبر في الدابة فاحفظ. (عيئ؛ فتح) 


کتاب الديات ٤٥۱‏ جناية المملوك والجناية عليه 


على أحد أي على المملوك 
جنايات المملوك لا توجب إلا دفعا واحدا لو محلا له» وإلا قيمة واحدة. جنى 


وإن كانت كثيرة على المولى 
عبده خطأ دفعه بالجناية فيملكه» أو فداه بأرشهاء فإن فداه فجن فهي كالأولى» 


أي عبد رجل اي إل شاع ولى الحتاية إن شاع أي العّد العيد ججناية أخرى 


اق 


باب جناية المملوك !خ: لما فرغ من جناية المالك» وهو الحر» شرع في جناية المملوك وأخر ذكرها؛ لانخطاط 
رتبة المملوك؛ لا يقال: العبد ليس أدن منزلة من البهيمة فكيف أخر عنها؛ لأن حناية البهيمة كانت باعتبار الراكب 
والسائق والقائد» وهم ملاك كما سبق. (فتح) جنايات المملوك إلخ: يعن جنايات المملوك وإن كانت كثيرة 
لا توجب على المولى إلا دفع رقبته لولي الجناية مرة واحدة إن كان المملوك محلا للدفع بأن كان قناء وهو الذي 
لم ينعقد له شيء من أسباب الحرية كالتدبير وأمومية الولد والكتابة» وإن لم يكن محلا للدفع بأن انعقد له شىء 
كما ذكرنا توجب حنايته على المولى قيمة واحدة لا يزاد عليها وإن تكررت الحناية» وفي القن إذا حى بعد الفداء 
يخير المولى بين الدفع والفداء كالحناية الأولى» وكذا كل ما جين بعد الفداء يؤمر بالدفع أو الفداءء بخلاف المدبر 
وأختيه» فإنه لا يوجب إلا قيمة واحدة على ما جيء إن شاء الله تعالى. [رمز الحقائق: 55/7 4] 

جنى عبده !لخ: أي إذا حن عبد رحل جناية حطأء فالمولى بالخيار إن شاء دفع العبد بالحناية» فيملكه ولي ال حناية» 
وإن شاء فداه بأرش الحناية» سواء كانت الحناية على حر أو عبد؛ في النفس أو فيما دوفاء ومذهب الشافعي: 
أن جناية العبد تتعلق برقبته يباع فيهاء إلا أن يقضي المولى الأرش» وبه قال أحمد. وثمرة الخلاف تظهر في اتباع 
الحا بعد العتق» فعندنا: إذا أعتقه المولى بعد العلم بالحناية كان مختارا للفداءء وعنده: لا يطالب المولى بعد العتق بل 
يطالب العبد» والمسألة مختلفة بين الصحابة م فعن ابن عباس مثل مذهبناء وعن عمر وعلى فا مثل مذهبه» 
ثم لا فرق بين أن يكون المولى قادرا على الأرش أو لم يكن عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يصح اختياره إذا كان مفلسا 
إلا برضاء الأولياء وإن لم يختر المولى شيئا حي مات العبد يبطل حق امحي عليه؛ لفوات محل حقه» بخلاف ما إذا 
مات بعد اختياره الفداء» حيث لم يبرأ المولى؛ لتحول حقه من رقبة العبد إلى ذمة المولى. (عيئ) 

خطأ إلخ: اعلم أن التقييد بالخطأ هنا إنما'يفيد في النفس؛ لأن بعمده يقتص» وأما فيما دوفاء فلا يفيد؛ لاستواء 
حطئه وعمده فيما دوفاء ثم إنما يثبت الخطأ بالبينة أو بإقرار مولاه» أو علم القاضي» لا بإقراره أصلا كذا في 
'البدائع"؛ لكن قوله: "أو علم القاضي" على غير المفى بهء فإنه لا يعمل بعلم القاضي في زماننا. (در مختار) 
بأرشها: [ أي أرش الحناية وأمسك العبد] الأرش اسم لما وجب فيما دون النفسء والمراد هنا: ما يكون عوضا عن 
الجناية» سواء كانت في النفس أو فيما دوهاء واستعماله في هذا المععى الأعم في إطلاقات الفقهاء غير عزيز. (فتح) 
فهي كالأولى: أي الحناية الثانية كالحناية الأولى» يعن حكمهما واحد؛ لأنه لما طهر عن الحناية الأولى بالفداء 
جعل كأنه لم يكن من قبل» وهذه ابتداء حناية. [رهر الحقائق: ؟/إلاه: | 
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أ أ 
ةي حتايتين 


الأقل ن یت وين ن الأرش» زم اا بها ارم لار كبيعه وتعليق غتقه ب بقتل فلان 


آي با 
و رميه» وشحه إن قعل ذلك» عبد قطع يد حر عمداء رد إليه» فحرره يي ا 


العد مادک ف 1 ل وغيره مقطو ع اليد 


اليد» فالعبد صلح بالجناية» وإن لم حرره رده على سيده؛ ETE KEK aE‏ 6 و لد E‏ 


li =‏ 
٠‏ آي من سراية القطع والمسالة بحاها أي العبد وم رئة الخر 


وإن جن إخ: يعي وإن حى العبد جنايتين» فالمولى بالخيار إن شاء دفع العبد بالجنايتين» وإن شاء فداه بأرشهما؛ 
لأن تعلق الأولى برقبته لا يمنع تعلق الثانية بماء كالديون المتلاحقة, ثم إذا دفعه إليهم اقتسموه على قدر حقوقهم؛ 
حق كل واحل م: منهم أرش بحنايته »ع وللمولى أن يفدي من | بعضهم» ويأخذ نصيبه من العبد. ويدفع الباقي إلى عير ه؛ 
لل نحت ای الحقوق» عخلاف ما إدا كان المقتول والحداء وله وليان أو أوليائ حيث م يكن له أن يفدي امن البعض 
ويدفع الباقي إلى البعض؛ لاتحاد الحق. [رمز الحقائق: 451/7] 
دفعه هما: أي دفع المولى العبد بالحنايتين إن شاء. فإن اعتقه اج يعن إن اعتق المولى عبده وهو غير عالم 
بالجناية» ضمن المولى الأقل من قيمتةع والأقل من الأرش؛ لأنه فوت حمه نما صنع ؛ فيضمنه» و حقه ف أقلهماء 
وعند الشافعي في قول ومالك: ضمن الأرش فقط. [رمز الحقائق: ؟/51غ] 
ولو عالما يا إل: أي ولو أعتقه عالما يما لزمه الأرش فقط بالإجماع؛ لأنه صار مختارا للفداء بهذا العتق؛ لأن 
الإعتاق يمنع من الدفعء والإقدام عليه اختيارء فإذا أعتقه وهو يعلم بالجناية صار مختارا للفداء. [تكملة البحر 
الرائق: 5 ا أن کیا لزهه الأرش فقط ف بيعه العبد الجا خال. كونه عالما بالجناية» وإطلاق البيع 
ينتظم البيع بشرط الخيار للمشتري لا للبائع» ولو باعه فاسدا لا يصير مختارا إلا بالتسليم» ولو باعه من ابجئٍ عليه 
فهو مختار للفداء بخلاف الحبة منه» وإذا باعه غير عالم لزمه الأقل» كما في العتق» فلو قال: فإن أعتقه أو باعه غير 
عام كان أولىغ وإعتاق اجى علية يأمر المولى كإعتاق المولى فيما ذكرناه» ومثل البيع الهبة والتدبير والاستيلاد. 
[رمز الحقائق: ]٠٠١۷/۲‏ (طائي) 
العبد بقتل فلان بأن قال: إن قتلت فلانا فأنت حرء وبرمي فلان ا إن رميت فلانا فأنت حر» وبشج 
فلآن بان قال: إن هججت قفلانا افانت حرء إن فعل العبد ذلك أي القتل والرمي والشج» وف تعليق العتق حلاف 
زفرء فعنده: لا يصير مختارا للفداء» و عليه القيمة؛ أنه لم يو جحد الاحتيار بعد الحناية» و لنا: أن تعليق الع مع علمه بأنه 
يعتق عند القتل دليل اخحتیار هع فتلز مه الدية. | وو الحقائق: ؟ اه | ودفع إليه: أي اف الجر التو لقاع رد 
فالعبد صلح !ج لأنه قصد صحة الإعتاق» ولا صحة له إلا بالصلح عن الحناية وما يحدث منها ابتداء» وهذا 
لو نص عليه» ورضى به» حاز» و كان مصالحا عن الحنايةء وما يحدث منها. [رمز الحقائق: ٤١۸/۲‏ | ت 
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ويقاد. حن مأذون مديون خطأء فحرره سيده بلا علم» عليه قيمته لرب الدین» 


أي يقت بالجناية أي يجب على المولى 
وق لولي الجحناية. مأذونة ميوت ولدت بيعت مع و لدها للدين» وإن جنت 
أي أمة مأذو نة 
فولدت لم يدفع الولد له. عي خم رل أن مه O‏ 2غ ١ KETÊ 22 2 2 8 SÊ O‏ 
لولى اللحنا 


= وإنما ماه صلحا بناء على ما اختاره بعض المشايخ من أن الموجب الأصلي هو الفداء» فكان الدفع بمنزلة 
الصلح؛ لسقوط مو حب الجناية. واعلم أن فائدة التقييد بالعمد لا يظهر في ما حرره بل يظهر في ما إذا م حرره» 
كما هو ظاهر» فذ كر قيد العمد قي أول المسألة توطئة؛ لما سيأق من قوله: "وإن لم يحرره" إلخ. (فتح) 

ويقاد: أي يقتص العبد؛ لأنه ظهر أن الصلح كان باطلا؛ لأنه وقع على المال وهو العبد عن دية اليد؛ إذ القصاص 
لاجر بين ار و العبد في الأطراف» وبالسراية ظهر أن دية اليد غير واجبة) وأن الوااجب هو القود» فضار الصلح 
باطلا؛ لأن الصلح لا بد له من مصالح عنه» والمصالح عنه المال؛ ولم يوحد فبطل الصلح» والباطل لا يورث شبهة» 
كما لو وطئ مطلقته ثلاثا في عدقا مع العلم بحرمتها عليه فإئه لا يصير شبهة فى ذرء الحد؛ فكذا هذاء فوجب 
القصاصء فالأولياء بالخيار إن شاءوا عفوا عنه» وإن شاءوا قتلوه. [رمز الحقائق: ]٠١۸/١‏ (تكملة) 

فحرره إخ: وإن لم يحرره فهو خير» والأصل: أن العبد إذا حى وعليه دين» حير المولى بين الدفع والفداء» فإن 
احتار الدفع» بيع ف ڈیر الغرماء) فان فضل شي ۽ كان لاض حاب الحناية؛ لاه بيع على ملکهم» و إل م يف بالدين 
تأحر إلى حال الحرية. (رد امحتار) 

عليه قيمته ! خ: أي يجب على السيد قيمتان: قيمة لرب الدين» وقيمة أحرى لول الحناية؛ لأنه أتلف حقين كل 
واحد منهما مضمون بكل القيمة على الانفراد» الدفع للأولياء والبيع للغرماء» فكذا عند الاجتماع؛ لعدم التزاحم 
بينهما؛ إذ لو لا الإعتاق لدفع إلى ولي الحنايةء ثم يباع للدين» فإن فضل شيء عن ديوفهم كان لولي الجناية» وإلا 
فلا شيء له بخلاف ما إذا أتلفه أحبي حيث تحب قيمة واحدة للمولى» ويدفعها المولى للغرماء؛ لأن الأحني إنما 
يضمن للمولى بحكم املك فلا يظهر ف مقابلة الحق أي حق الدفع؛ لأنه دونه» وهنا يجب كل منهما بإتلاف 
الحق أي الدفع للأو لياء والبيع للغرماء» فيضمنهماء م ۾ حوب ال عليه مقيد .غا إذا كانت القيمة أقل هن 
الدين» 0 : من الأرش» وإن كانت كير يبه الاين والارش اول السا بعدم العلم؛ لأنه لو أعتقه بعد العلم» ع قعلية 
قيمته لرب الدين» وأرش الحناية لأولياء اجى عليه. (فتح» ملا مسكين) 

ل يدفع a‏ والفرق بين هذه الصورة وبين الأولى» حیٹ و الولد 2 الدين؛ ولا يدفع ف الجناية: أن الدين 
وصف حكمي فيهاء وجب 32 دمتهاء متعلق برقبتهاء فيسري ا لى الولد» کو لد المرهونة» غخلاف ابحناية؛ لن 
موجب الحناية الدفع في ذمة المولى لا في ذمتهاء فلا يسري إلى الولد. واعلم أن ما ذكره اا نف هو ظاهر الرواية» 5 


کتاب الديات {of‏ جناية المملوك واججناية عليه 
فقتل وليه مناه 18 انيع أله ساردم قال معتق لرحل: قتلت أخاك خطأ وأنا عبد 
وقال: بعد العتق. فالقول للعيد. إل قال ذا قطعت يدك وأتيق أمى. وقالت: بعد 


جل أي لأمته الى أعتقها ال ل 
العتق فالقول هاء ركذا كل ما أخذ متها إل الجماع والغلة. 
أي قطعتها للأمة المعتقة و يضمن يكون قيه القوا ل قو شا 


= وذكر شيخ الإسلام والحاكم الشهيد أن حق ولي الحناية يسري إلى الولد» وإليه أشار محمد في "الجامع": ثم اعلم 
أن شرط السراية للولد أن تكون الولادة بعد لحوق الدين؛ أما إذا ولدت ثم لحقها الدين لا يتعلق حق الغرماء 
بالولد» ول كات حيث يتعلق حق الغرماء اء سواء: أ كتسبت قبل الدين أو بعدهء والفرق: أن لما يدا 
معتبرة في الكسب» حن لو نازعها أحد فيه كانت هي الخصمء فباعتبار اليد كانت أحق به من سيدها لقضاء 
دينها» بخلاف الولد فإنه إنما يستحق بالسراية قبل الانفصال. (عيي» فتح) 

فقتل وليه إخ: أي ولي ذلك الرحل الزاعم أن مولاه أعتقه. (عيئ) لا شيء له: أي هذا الرحل الزاعم؛ لأنه لم 
زعم أن مولاه أعتقه فقد أقر أنه لا يستحق على المولى دفع الع ولا الفداء بالأرشء وإنما ي يستحق الدية على العاقلة؛ 
لأنه حر» فيصدق الزاعم في حق نفسه» فيسقط الدفع والفداءء ولا يصدق قي دعواه الدية عليهم إلا بحجة» ولو أقر 
حریته بعد دفعه له بالحناية» فإنه يعتق عليه بإقراره» کمن اشترى عبدا ثم أ قر بأن المولى حرره قبل بيعه.(فتح) 

عليه: هكذا وقع لفظة "عليه" في النسخ المطبوعة للكنزء لكن لم يأخذها أحد من الشراح في شرحه» بل اكتفوا 
على قوله: "لا شيء له" ولم يزيدوا عليه لفظة "عليه"؛ وهو الظاهر باعتبار المعق؛ فإن عدم وحوب شيء للزاعم 
غير مختص بالمولى: بل لا شيء للزاعم على أحد من المولى والعبد والعاقلة» ولهذا قال في "الطائي" عند قوله: "لا شيء 
له": أي هذا الزاعم لا على العبدء ولا على العاقلة» ولا على المولى» وقال في "رد المحتار" عند قول الماتن: "عليه" 
الأولى حذفه؛ لأنه لا شيء على العاقلة فاحفظه. قتلت أخاك إل: المحاطب هو المولى الذي أعتقه. 

وقال بعد العتق: أي ذلك الرجل أي المولى: بل قتلته بعد العتق 

فالقول للعبد: معناه: إذا أعتق العبدء ثم قال بعد العتق وهو مخاطب لولاه الذي أعتقه: قتلت أحاك حطأ وأنا عبد 
وقال الرحل أي المولى: قتلته وأنت حر فالقول قول العبد بالإجماع» ولا يؤحذ العبد؛ لأنه منكر للضمان؛ لا أنه 
أسنده إلى حالة منافية للضمان؛ إذ الكلام فيما إذا كان رقه معروفاء فصار كقول البالغ العاقل: طلقت امرأتٍ وأنا 
صبي أو مخنونء أو بعت داري كذلك» وقد كان جنونه معروفاء كان القول قوله. [تكملة البحر الرائق: 5/9 ١؟]‏ 
فالقول ها: لأنه أقر بسبب الضمان» ثم اذعى ما يبرئه» فلا يكون القول قوله. [رمز الحقائق: 455/7] 

وكذا كل ما أخذ منها: يعن كذا في كل ما أحذ منها بأن قال: أحذت منك مالا وأنت أمئء وقالت: لاء 
بل أحذته بعد العتق» يكون القول قوها إلا الجماع والغلة» يعن إذا قال: وطئتك وأنت أميتء أو أخذت الغلة 
منلكف» وأنت مء وقالت: لاء بل فعلت ذلك بعد العتق» لا يكون القول قوطًا بل القول قوله؛ لأنه يسند ذلك - 
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مھ کور ار جما را الول نلك فديته على عاقلة الصبي, وكذا إن أمر 


| 
العيد امور 


عدا عيد اکل جلين عمداة ولكل ولاف فعا أحد وليي كل منهما ETE KEE ê‏ 


لكل واحد من المقتولين 
= إلى حالة معهودة منافية للضمان؛ لأن المولى إذا وطيئ أمته المديونة لا يجب عليه العقر» وكذا لو أحذ من غلتها 
لا بجحب عليه الضمان وإن كانت مديونة» وهذا عندهماء وقال محمد: القول قول المقرء ولا يضمن إلا شيئا قائما 
بعينه؛ لأنه منكر وجوب الضمان؛ لإسناد الفعل إلى حالة معهودة منافية له» كما في المسألة الأولى» وكما في 
الوطء والغلة» وهما: ما ذكرناه أنه أقر بسبب الضمانء ثم ادعى ما يبرئه. 
والحاصل: أن هذه المسألة على ثلاثة أوجه: في وجه يكون القول للمولى بالاتفاق» وهو ما إذا أذ الغلة أو وطئهاء 
وف وجه يكون القول لها بالاتفاق» وهو ما إذا أقر المولى أنه أحذ منها مالاء وهو قائم في يده» وقي وجه اختلفواء 
وهو ما إذا استهلك ماطاء أو قطع يدهاء وقد اتفقوا على أصلين: أحدهما: أن الإسناد إلى حالة معهودة منافية للضمان 
يوحب سقوط المقر به والآخر: أن من أقر بسبب الضمانء ثم ادعى ما يبرئه لا يسمع منه إلا بحجة» فالوجه الأول 
مخرج على الأصل الأول بالاتفاق» والوجه الثاني مخرج على الأصل الثاني بالاتفاق» والوجه الثالث خرجه محمد 
على الأول وهما على الثاني. (عيي» تكملة» فتح) 
عاقلة الصبي: أي دية المقتول في هذه الصورة على عاقلة الصي؛ لأن المباشر هو الصبي للقتل» وعمده وخخطأه 
سوا فيجب على عاقلته» ولا شيء على العبد الآمرء ويرحعون عليه بعد العتق؛ لأن عدم الاعتبار كان لحق 
المولى لا لنقصان أهلية العبد» وقد زال حق المولى بالإعتاق» وإن كان الآمر للصببي صبياء فالحكم كذلكء إلا 
أنه لا رجوع لعاقلة الصبي على الصي الآمر أبدا. 
وفي "شرح الزيادات" للعتابي: لا ترجع العاقلة على العبد أيضا أبدا؛ لأن هذا ضمان حناية» وهو على المولى لا على 
العبد» وقد تعذر إيجابه على المولى» لمكان الحجرء وهذا أوفق للقواعد» ألا ترى أن العبد إذا أقر بعد العتق بالقتل قبله 
لا يحب عليه شيء؛ لكونه أسنده إلى حالة منافية للضمان» ولهذا لو حفر العبد بثراء فأعتقه مولاه» فوقع فيها إنسان» 
فهلك لا يجب على العبد شيء» وإنما يجب على المولى» فتجب عليه قيمة واحدة» ولو ماتت فيها ألف نفس 
فيقتسموفا بالحصصء وقيد بالعبد؛ لأنه لو كان الآمر حرا بالغا ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الآمر وبالمحجور؛ لأنه 
لو كان مكاتبا بالغا ترحع عاقلة الصبي عليه بالأقل من قيمته ومن الدين. (عييٰ» فتح» ملا مسكين) 
إن أمر عبدا: يعن كذا الحكم إن أمر عبد محجور عبدا محجورا مثله» فيخاطب مولى القاتل بالدفع أو الفداءء 
ولا رحوع له على الآمر في الحال» ويرجع بعد العتق بالأقل من الفداء وقيمة العبد؛ لأنه غير مضطر في دفع الزيادة» 
وعلى قياس ما ذكره العتابي "لا يحب عليه شىء" وهذا إذا كان القتل خحطأء وكذا إذا كان عمداء والعبد القاتل 
صغيرا؛ لأن عمده حطأء وأما إذا كان كبيرا يحب القصاص؛ لأنه من أهل اليعقوبة. [رمز الحقائق: ؟455/7] 
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دفع سيده ع ا ا الآخرين ] أو فداه بالدية» فإن ذل أحدهما عمداء والآخر خطأء 


فعفى أ ا ولیی السا ع بالدية لوليى الخطأء وبنصفها لأحد وليي العمد» 
أو دفعه إليهم أثلاثا. عبدهما ما قت ل قريبهماء فعفى أحدهما بطل الكل. 
اتك العد : - ا ولياء الثلاثة الباقين 1 الرحلين وهنا الوليان 


نصفه: يعن إذا قتل عبد رجلين عمداء ولكل واحد من المقتولين وليان» فعفا أحد وليي كل واحد من المقتولين» 
فالمولى بالخيار إن شاء دفع نصف العبد إلى الذي لم يعف من ولي القتيلين» وإن شاء فداه بدية كاملة؛ لأن بذلك 
العفو سقط القصاص في الكل» وانقلب نصيب الساكتين و دية كاملة؛ لأن كل واحد هن القتيلين يجب له 
قصاص كامل على حدة» فإذا سقط القضاضان وحب أن ينقلب كله مالاء وذلك ديتان» فيجب على المولى 
عشرون آلفا أو دفع الغبد» غير أن نضيب العافيين سقط مخاناء فانقلب نضيب الساكتين مالاء وذلك دية واحدة 
لكل واحد متهما نضف اللدية؛ أو دفع نصق الغبد لحماء قيخخير المولى بينهما. (عيي» قنح) 

إلى الاخرين: وها الوليان اللذان لم يعفوا. (عيئي) 

فدى بالدية ! ل: أي المولى بالخيار» إن شاء فدى بالدية الكاملة لوليي الخطأء وفدى بنضف الدية لأحد وليي 
العمد» وإن شاء دفعه إلى الأولياء الثلاثة أثلاثاء أما فداؤه بالدية لوليي الخطأء وبنصفها لأحد وليي العمد» فلأن 
ولیی اطا خحقهما في الدابة عشرة لاف درهم» وحق وليي العمد في القصاص» فإذا عفا أحدهما اتقلب نض 
الآخر مالاء وهو نصف الدية خمسة آلاف» فإذا فدى فداه بخمسة عشر ألف درهم» عشرة آلاف لوليي الخطأء 
وخمسة آلاف لغير العافي من 


ر 


ليي العمدء وأما دفعه أثلاثا أي من حيث الأثلاث» فيكون ثلثيه لوليي الخطأء 
وئلثه للساكت من وليي العمد بطريق لعول؛ لأن حقهم قي الدية كذلك» فيضرب وليا الخطأ بعشرة آلاف» 
ويضرب غير العافي من وليي العمد بخمسة آلاف» وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما: يدفعه أرباعا بطريق المنازعة 
ثلاثة أرباعه لوليي الخطأء وربعه لغير العافي من وليي العمد؛ لأن نصفه سلم لوليي الخطأ بلا منازعة» واستوت 
منازعتهم في النصف الآخرء فينصف» هذا حاصل | ما ف الفتح و'العيئ" وغيرهما, 

قريبهما: أي قريبا للرحلين كأبيهما وأحيهما. (عيق) بطل الكل: معناه: إن كان عبد بين رحلين» فقتل قريبا 
هما كأمهما أو أخيهماء فعفا أحدهماء بطل الجميع» ولا يستحق غير العافي منهما شيئا من العبد غير نصيبه الذي كان 
له من قبل» و كذا إذا كان العبد لقريب هما أو لمعتقهماء فقتل مولاه» فورثاه» بطل الكل» هذا عند أبي حنيفة نك 
وقال أبو یو سف: يدفع بع الدي عفا نصف نصيبه إلى الآخر إن شاءء وإن شاء فداه بربع الدية؛ لأن ¿ حمق القصاص 
ثبت هما في العبد على الشيوع؛ لأن الملك لا يناف استحقاق القصاص عليه للمولى؛ فإذا عفا أحدهما انقلب نصيب 
الآخر وهو النصف مالاء غير أنه شائع في كل العبد» فيكون نصفه في نصيبه» ونصفه قى نصيب صاحبه» فما أصاب 
نصيبه سقط؛ لأن المولى لا يستوجب على عبده مالاء وما أصاب نصيب صاحبه ثبت» وهو نصف النصفء - 


کتاب الديات 0۷ 4 أحكام الجناية على العبد 
فصل 
قعل عبد خطأ تحب قيمته» ونقص عشرة لو كانت عشرة آلاف أو أكثر» . 50017 
أي ولكن نقص 
= وهو الربع» فيدهع نصف نصيبه» أو يفديه بربع الدية» ولأبي حنيفة: أن ما يجب من المال يكون حق المولى؛ 
لأنه بدل دمه» وهذا يقضى منه ديونه» وتنفذ منه وصاياه. ثم الورثة يخلفونه فيه عند الفراغ من حاحته؛ والمولى 
لا يستوجب على عبده مالاء فلا تخلفه الورثة فيه» ولأن القصاص لما صار مالا صار بمعئ الخطأء وفيه لا يحب 
شىء؛ فكذا ما هو في معن ذلك. [تكملة البحر الرائق: 5/98 ؟؟] 
فصل: لا قرغ من أحكام خناية العبد على غيرة شرع في أحكام الحناية عليه؛ لأ الفاعل فقدم على المفعول 
وجودا. (فتح) قتل عبد خطأ إل: أي إذا قتل عبد قتلا خطأ تحب على القاتل قيمته إن لم تكن عشرة آلاف 
درهم» وإن كانت عشرة آلاف درهم» أو أكثر منهاء ينقص منها أي من عشرة آلاف عشرة دراهم» فيقضى له 
بعشرة آلاف درهم إلا عشرة دراهم وف الأمة إذا زادت قيمتها على مسة آلاف» أو تكون حمسة آلاف» 
ينقص من الخمسة الآلاف عشرة دراهم» وفي رواية: ينقص حمسة دراهم» وهذا عندهماء وقال أبو يوسف والشافعي: 
تحب قيمة العبد والمرأة بالغة ما بلغت؛ لما روي عن عمر وعلي وابن عمر 25 أنهم أوجبوا في قتل العبد قيمته بالغة 
ما بلخت» ولأن الضمان باعتبار ماليته لا آدميته» وهذا تحب للمولل» وهو لا علك إلا من حيث المالية فضار كسائر 
الأموال ؛ وللامام و محمد ج: قوله تعالى: #وَدِيْة مُسَلَْمَة والنسلدة ۴© 
وحه الاستدلال: أنه تعالى مى الواجب في قتل المؤمن خحطأ دية» والعبد مؤمن قتل خطأء فيجب فيه الدية» والدية 
اسم للا يجب عقابلة الآدمي لا عقابلة المال» فثبت بدلالة الآية أن العبد مضمون يمقابلة الادمية» ولا يزاد على 
تقدير الشرع في الدبة» وينقص عنها بأثر عبد الله بن مسعود؛ لنقصان الرق فيه؛ لقلا يلزم التسوية بين الكامل 
والناقص» والدليل على أن معن الآدمية راجح فيه: أن أكثر تكاليف الشرع متوجهة عليه بالإجماع من حيث الآدمية» 
ولهذا وجب القصاص بقتله بالإجماع مطلقا على قول أبي يوسف» وفيما إذا كان القاتل عبدا عند الشافعي» وما روياه 
من الأثر معارض بأثر ابن مسعود. (فتح باختصار وغيره) 
نقص عشرة ! 2: إشعارا بانحطاط درجة الرقيق عن الحر» وتعيين العشرة بأثر عبد الله بن مسعود د "لا يبلغ بقيمة 
العبد دية الحر» وينقص منه عشرة دراهم"» والأثر قي المقدرات كالخبر؛ إذ لا يعرف إلا سماعاء ولأن آدميته أنقصء 
فيكون بدها أقل كالمرأة والجنين. (فتح) أو أكثر: معناه: أن ينقص عشرة من عشرة آلاف» فإن كانت قيمته عشرة 
آلاف فقط» ينقص عشرة فقط» وإن كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف ينقص ما زاد على عشرة آلاف» وينقص 
منها خشرة وليسن اراد آنه يقصى غشرة فط سوا كانت قيمنه غشرة الاقف أو كر 


كتاب الديات 40۸ أحكام الجناية على العبد 


وفي الأمة عشرة من خمسة آلاف» وفي | القصز باب قت ما يلغش وما لار مر 


المغضوب بالإجماع 


بلاطي 


دية ١‏ بد بل عبد 
جو ادر من فت او 8 تصق اتيبمته. الطع » فحرره سیده» فمات 


العبد 
منه» دكت ورنة غيره لا يقتص› ولا اقتص منه 

سراية القطع للعبد المذكور أي غير السيد أي للقطع بالإجماع 
وفي المغصوب !إ2: أي لو غصب عبدا أو أمة» وقيمته عشرون ألفاء فهلك عند الغاصب» تحب قيمته بالغة ما 
بلغت بالإجماع؛ لأن الغصب يرد على المال» فكان الواحب بمقابلة المال» فيجب بالغا ما بلغ. (ملا مسكين» عير 
دية ا لحر ا بأن القيمة في العبد كالدية في الحرء فإذا وجب في الحر كل الدية يجب في العبد كل القيمة» وإذا 
وجب ف ل نصف الدية يجب ف العبد نصف القيمة» لكن ليس هذا على إطلاقه. بل إذا لم تبلغ قدر الدية 
وأما إذا بلغت فينقص عشرة كما مر. (فتح بتصرف) 
ففي يده إلخ: توضيح للحكم المذكور أي إذا كان ما قدر من دية الحر مقدرا من قيمة العبد» ففي قطع يده يجب 
نضف قيمته؛ لأنا ذكرنا أن القيمة في العبد كالدية في الحر؛ إذ هو بدل الدم» فيكون في يده نصف قيمته» لا يزاد 
على خمسة آلاف إلا خمسة؛ لأن اليد في الادمي نصفه» فيعتبر بكله» وينقص هذا المقدار إظهارا لدناءة مرتبته» 
وقيل: يضمن في الأطراف بحسابه بالغة ما بلغت» ولا ينقص منه شيء؛ لأن الأطراف يسلك فيها مسلك الأموال؛ 
وهو قول مالك وأحمد في رواية إلا في الآمّة والحائفة والمنقلة والموضحة. فيقدر فيها ما يقدر في دية الحرء وهذا 
أمر شنيع؛ لأنه إذا كانت قيمته مثلا مائة ألف» فإنه بقطع يده يجب حمسون ألفاء وبقتله عشرة 3 
إلا عشرة. [رمز الحقائق: 471/7] أقول: ما ذكره الشيخ يخ العيني أولاء ورححه هو الذي جزم به الملتقي» و 
في عامة الكتب ك _'الهداية" و"الخالاصة" و جحمع البحرين وغيرهاء وما ذكره ثانيا وضيفه هو الذي صححه 
بعضهم» وهو ظاهر الرواية» والتفصيل قي "رد امحتار" 
قطع يد عبد !ل: اعلم أن قطع يد العبد لا يخلو إما أن يكون عمدا أو خطأء وكل وجه على وحهين» إما أن يكون 
للعبد وارث غير السيد أو لم يكن» فإن كان القطع عمدا ووارثه غيره» فالإعتاق يقطع السراية إجماعاء ولا يجب 
القصاص» وإن لم يكن له ورثة لا يقطع السراية عندهماء خلافا محمد. وإن كان القطع خطأء فالإعتاق يقطع 
السراية إجماعاء سواء كان له وارث أم لاء ولا تحب القيمة والدية» بل يجب نقصان القيمة بالقطع. (فتح) 
لا يقتص: أي لا يقتص القاطع بالإجماع؛ لاشتباه من له الحق؛ لأن القصاص يجب عند الموت مستندا إلى وقت 
الجر ح» فعلى اعتبار حالة اجرح يكون الحق للمولى» وعلى اعتبار الحالة الثانية يكون للورثة» فتحقق الاشتباه» 
فسقط القصاص. إرمز الحقائق: ؟/471] وإلا اقتص منه: يعي وإن لم يكن للعبد ورثة غير السيد اقتص منه 
أي من القاطع عندهماء وقال محمد: لا يجب القصاص هنا أيضا؛ لاحتلاف سبب الولاية؛ لأن الملك على اعتبار 
حالة الجرح؛ والوراثة بالولاء على اعتبار حالة الموت» فنزل اختلاف السبب منزلة اختلاف المستحق» فتمكنت 
الشبهة: فسقظ القضصاضص» وللهما: التيقن يبوت الولاية للمولى: فيستوفية. [رهز الحقائق: 21/9 ] 


کتاب الديات 4۵۹ أحكام الجناية على العبد 


قال: أحدكما حرء فشحاء فبين في أحدهماء فأرشهما للسيد. فقا عيتي قبد» دم 


الوك دة أي العبدان المولى العتق بعد الشج أي أرش العبدين إن شاع 


سيده یله وأخل فيمته) أو 5 ولا اتل النقصان. جئ مدبر أو أم ولد 


إن شاء العبد 1 ي نقصان القيمة 


ضمن السيد الأقل من القيمة ومن من الأرش»: فإن دفع القيمة بقضاء» فجي أخرى؛ 


امول إلى ولي اجحناية العيد حناية 


شارك الثابي الأول ولو بغير قضاءء اتبع السيد أو ول الجناية 

اولي ٠‏ ا اال أي ولي الحناية الثانية شاء أتبع 

فأرشهما للسيد: لأن البيان إظهار من وحه» وإنشاء من وحه» وبعد الشج يبقى محلاء فاعتبر إنشاء» فكأنه أعتق 
وقت البيان» كذا في "شرح الملتقى". وعلله الزيلعي بأن العتق غير نازل في المعين» والشجة تصادف المعين» فبقيا 
مل وكين في حق الشجة. (فتح) فقأ عيني عبد إل: أي إذا فقأ رجل عيي عبد فالمولى بالخيار إن شاء دفع العبد 
المفقوء إلى الفاقئ» وأخذ قيمته كاملاء وإن شاء أمسكه» ولا شيء له» وهذا عند أبي حنيفة يطبن وقالا: إن شاء 
أمسك العبد وأخذ ما نقصه» وإن شاء دفع العبد وأحذ قيمته» وقال الشافعي: يضمنه كل القيمة ويمهسك الحثة؛ 
لأنه يجعل الضمان مقابلا بالفائت» فبقي الباقى على ملكه» وهما: أنه في الجناية بمنزلة المال» فأوجب ذلك تخيير 
المولى على الوجه الذي قلناه» كما في سائر الأموالء وله: أن المالية وإن كانت معتبرة في الذات» فالآدمية أيضا 
غير مهدرة فيها وفي أطراف العبد» وهذا لو قطع عبد يد عبد» يؤمر المولى بالدفع أو الفداء» ولو كان العبد 
القاطع مالا محضا لوحب أن يباع فيهاء ثم من أحكام الآدمية أن لا ينقسم الضمان على الأجزاء يعن الأجزاء 
الفائتة والقائمة» بل يكون بإزاء الفائتة لا غير» ولا يتملك الحثة» ومن أحكام المالية أن ينقسم ويتملك» فوفرنا 
على الشبهين حظهماء فقلنا: بأنه لا ينقسم باعتبار الآدمية» ويتملك الحثة باعتبار المالية. (فتح) 

ضمن السيد إلخ: لما روي عن أبي عبيدة بن الخراح د أنه قضى بجناية المدبر على المولى .عحضر من الصحابة من غير 
نكير» وكان يومئذ أميرا بالشام» فكان إجماعاء ولأن المولى صار مانعا بالتدبير والاستيلاد تسليمه في الحناية من غير أن 
يصير مختارا للفداء؛ لعدم علمه ما يحدث؛ فصار كما إذا فعل ذلك بعد الحناية» وهو لا يعلم» وإنما يجب الأقل منهما؛ 
لأنه لا حق لولي الحناية في أكثر من الأرش» ولا منع من المولى في أكثر من العينء وقيمتها تقوم مقامهاء ولا يخير بين 
الأقل والأكثر؛ لآنه لأ يقي الل جنس واخدة لفتضيارة الأقل. [رفز المقائق:: ؟/4309] واكفرن يقولهة "ف حنس" 
سا لو عاك لقا قا جين ينتير ين اليب ا ولا يحب الأقل؛ لأن فيه فائدة لاحتلاف الجنس. (فتح) 

شارك الثابئ: يعن إذا دفع المولى القيمة لولي الجناية الأولى بقضاء القاضي» ثم حى جناية أخرى بعد ذلك» 
فلا شيء على لول لأن جناياته كلها لا توجب إلا قيمة واحدة» ولا تعدي من المولى بدفعها إلى ولي الحناية 
الأولى؛ لأنه بحبور عليه بالقضاءء فيتبع ولي الحناية الثانية ولي الأولى» فيشاركه فيهاء فيقتسماهها على قدر حقهما. 
|تكملة البحر الرائق: ]۲٠١/۹‏ ولو بغير قضاء !خ: أي ولو دفع المولى القيمة إلى ولي الحناية الأولى بغير قضاء القاضي» 
كان ولي الحناية الثانية بالخيار إن شاء اتبع السيد بحصته من القيمة» وإن شاء اتبع ولي الحناية الأولى عند أبي حنيفة» = 


کتاب الديات ظ 2 غصب العبد والمدبر والصبي ... 


باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك 


تطغ يد. سدم قلف حلب رمات مه سن ایسد الط رات قطم ونه لے ا 

رحل اي عبد نقسيه أي العبد ف ن سراية القطع الشاهند ‏ . ا مول ٠‏ أي يد العبد 

الغاصب» فمات منه برئ. قق قير مثلهء فمات اي يده ضمن. مدبر جيئ عند 
العيد 7 ن سراية القطع اي عبدا ممجورا مثله يد الغاضصب. الغاضب قيمتهة 

1 ES EOS OR e EO OES BE eê 2188 Û غاصبه» ثم عند سیده» ضمن قيمته هما‎ 


اي قيمة العبد 


= وقالا: الا لأنه فعل عر ن ما بفعله القاضي» وله: أنه في دفعه باحتياره متعد ف حق الثاني؛ أن 
حصتة وجبت عليه» وليس له و لاية عليه حي 


كا 


إذا لم ينفذ فالثان با لخا ر على ها اذ کردا فإذا أذ منه رجع المولى غل الأول ها من للفاق) وهو حت ١‏ نه 


ينقد هذا الدفع» لاف القاضي؛ لذن له ولاية غليةة فينفد علية؛ 


قبضه بغير حق» فيسترده منه» وأم الولد كالمدبر في جميع ما ذكرنا. [رمز الحقائق: ؟/4537] 

باب غصب إل: لما ذكر جناية العبد والمدبر ذكر في هذا الباب جنايتهما مع غصبهما؛ لأن المفرد قبل المركبء ثم 
حر كلامه إلى غصب الصبي. (فتح) في ذلك: أي فيما ذكر من العبد والمدبر والصبي. (عيي) 

ضمن قيمته ! : أ طمن الغاضصب:قيفة العبك حال كونه أقطع؛ لأن الغصب يوجب ضمان ما غضصبء؛ ولما قطعه 
المولى نقصت قيمته بالقطع» فيجب على الغاصب قيمته أقطع. (تكملة بزيادة) برئ: يع إذا قطع المولى يد عبده 
في يد الغاصب» برئ الغاصب من الضمان؛ لأن المولى لما قطع يده في يد الغاصب صار مستردا له؛ لاستيلائه عليه 
وبرئ الغاصب من ضمانه؛ لوصول ملكه إلى يده» وجه الفرق بين المسألتين: أن الغصب قاطع للسراية؛ لأنه سبب 
الملك كالبيع» فيصير كأنه هلك بآفة سماوية» فتجب قيمته أقطع» ألا ترى أنه لو باعه بعد ما قطع يده» فمات في يد 
المشتري» فإنه موت من مال المشتري؛ لأن قبض المشتري صار فاصلا بين القطع والهلاك؛ فكذا هذاء ولم يوجد 
القاطع في الفضل الثاني» فصار المولى بقطع يده مسترداء فبرئ الغاصب من الضمان. (تكملة» فتح) 

ضمن: يعي إذا غصب عبد محجور عليه عبدا حجورا عليه» فمات المغصوب في يد الغاصب» ضمنه؛ لأن المحجور عليه 
مؤاخحذ بأفعاله» وهذا منها فيضمن. [تكملة البحر الرائق: ۲۳۷/۹] (عيئ) وقال في "ملا مسكين" و"الفتح": 
ضمن الغاصب قيمته» ولكن يؤدي بعد العتق؛ لأن الفرض ثبوت الغصب بالإقرار» حي لوثبت بالبينة يباع فيه 
للحال. ٤‏ غنيك ستل أي حين خر خند سيده. ضمن اخ يعن لو غصب رجحل مدبراء فجن عنده جناية» 
ثم رده على مولاه» فجي عنده جناية آحری» ضمن المولى القيمة لولي الجنايتين» فتكون اقسا لقن لان 
مو حب جحنئاية المدبر و إن کرت قيمتة واحدةي فيجحب ذلك غین الموولى؛ دنه هو الذي أعجز نفسه عن الدفع 
بالتدبير السابق من غير أن يصير مختارا للفداء» كما في القن إذا أعتقه بعد الحنايات من غير أن يعلمهاء وإنما كانت 
القيمة بينهما نصفين؛ لاستوائهما في السبب. [تكملة البحر الرائق: ۲۳۷/۹[ (عيئ) 
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ور بنصف فيمته على 1 الغاصب» ودفع ف الأول 5 وبع به على الغاصب» 


المولى أي العبد الول فا أخنء ا هذا النصف المؤدى رة أخدرئ 

وبكسه لا مرجع بر ثانا والقن كالمدبر غير أن المولى يدفع العبد هناء ونه القيمة. 
لذي دفعه 1 

ورجع إلخ: أي رجع المولى بنصف ما ضمن من قيمة المدبر على الغاصب للتعدي؛ لأنه ضمن القيمة بالحنايتين» 
نصفها بسبب كان عند الغاصبء والنصف الآخر بسبب وجد عنده» فيرجع عليه بسبب لحقه من جهة الغاصب» 
فصار كأنه لم يرد نصف العبد؛ لأن رد المستحق بسبب وجد عند الغاصب كلا رد. [تكملة البحر الرائق: ۲۳۷/۹] 
(فتح» عيين) ودفع إلى الأول: أي دفع المولى نصف القيمة الذي أخذه من الغاصب إلى ولي الحناية الأولى؛ 
وهذا عندهماء وقال محمد: لا يدفعها إليه؛ لكلا يتكرر الاستحقاق» وهما: أن حق الأول في جميع القيمة؛ لأنه 
حين حن عليه لا يزاحمه أحد» فيستحق كله» وإنما انتقص باعتبار مزاحمة الثاني» فإذا وحد شيئا من بدل العبد في 
يد المالك فارغا عن الوق أحذه ليتم حقه. [رمز الحقائق: 717/7 14] 
تم رجع به !لخ: أي يرحع المولى بذلك الذي دفعه إلى ولي الحناية الأولى ثانيا على الغاصب عندهما؛ لأنه استحق 
من يده بسبب كان في يد الغاصبء فيرحع عليه بذلك» فصار كأنه لم يرد» ولم يضمن له شيئا إذا لم يبق شيء 
من العبد» أو من بدله في يده. [تكملة البحر الرائق: ۲۳۸/۹] (عيي) 
وبعكسه لا يرجع إل: أي بعكس ما ذكره لا يرجع المولى على الغاصب بالقيمة ثانيا» وصورته: أن المدبر حى 
عند مولاه أولا» فغصبه رحل» فجن عنده جناية أخرىء؛ ثم رده على المولى ضمن المولى قيمته لولي الجنايتين» 
فتكون بينهما نصفين» ثم يرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة؛ لأنه استحق عليه بسبب كان في يد 
الغاصب» فيدفعه إلى ولي الحناية الأولى بالإجماع» ثم لا يرحع به هو على الغاصب بالإجماع؛ لأن الذي دفعه إلى 
ولي الحناية الأولى ثانيا هنا بسبب جناية وجدت عنده» فلا يرجع به على أحد: لاف المشآلة الأولى عندهما؛ 
لأن دفع المولى ثانيا إلى ولي الجناية الأولى فيها بسبب جناية وجدت عند الغاصبء فيرجع به عليه لما ذكرنا. 
[رمر الحقائق: 4314/7] 

والقن كالمدبر ! لخ: [في جميع ما ذكرنا ف المسألتين حكما وخلافا. (ملاً مسكين) ]أي العبد القن فيما ذكرنا 
کالمدبر» ولا فرق بينهماء إلا أن المولى يدفع القن» وقي المدبر القيمة» حي إذا غصب رجحل عبداء فجئ في يده تم 
رده على المولى» فجن عنده جناية أحرى» فإن المولى يدفعه إلى ولي الحنايتين» ثم يرحع على الغاصب بنصف القيمة» 
نيدفعه إلى الأول ثم يرحع به على الغاصب عندهماء وعند محمد: لا يدفع ما أخذه من الغاضب إلى الأول بل 
بسلم له» فلا يتصور الرحوع على الغاصب ثانيا عنده على ما ذكرنا في المدبر» وإن حى عند المولى أولاء ثم غصبه» 
نجن في يدهء ثم رده إلى المولى» دفعه إلى ولي الحنايتين نصفين» ثم يرجع بنصف قيمته على الغاصب لا 
ذكرنا. [تكملة البحر الرائق: ۲۳۹/۹] (عيين) ونه القيمة: أي في مسألة المدبر يدفع القيمة. (ملا مسكين) 
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وان نسي ساس ع ا O E lo‏ د اع 


على الغاصب» وت نصفها 01 الأول ورجع بذلك النتصف: على ال س: 


ا مولى rr‏ 


غصب صبيا حراء فمات في يده فجاءة أو بحمى لم يضمنء وإن مات بصاعقة 


رجا اي الغاص بعتة الصي المذ كور شك هي 


ر ا رھ و ككل ی ا اف إذا غصب رحل مدبرا» فحى عنده جناية» فرده على 
امول 9 عضبه الغاضص ثانيا» فجئ عنده ججناية کس فعلى ال مولى قيمته لولي الجنايتين بينهما نصفاك؛ لأنه 
منعه بالتدبیر» فوجب عليه قيمته على ما بينا. [تكملة البحر الرائق : 8/و؟؟] (عيئن) 

ورجع بقيمته !خ: أي رجع المولى بقيمة المدبر على الغاصب؛ لأن الجنايتين كانتا قي يد الغاصب» فاستحق كله 
بسبب كان في يده» فيرجع عليه بالكل بخلاف المسائل المتقدمة» فإنه هناك استحق النصف يسبب كان عنده» 
والنصف بسبب كان في يد المالك» فيرجع عليه بالنصف لذلك. [رمز الحقائق: 4714/7] (تكملة) 

ودفع نصفها اج أي دفع المولى نصف القيمة المأحوذة من الغاصب ثانيا إلى ولي الحناية الأولى؛ لأنه استحق كل 
القيمة؛ لعدم المزاحمة عند و جود جحنایته) و اما انتقص حقه بحكم المزاحمة من بعد» و اعترض ان الثانية مقارنة للذولى» 
فكيف يستحق الأول جميع القيمة؟ والجواب: أن المقارنة جعلت حكما في حق التضمين لا غير» والأولى متقدمة 
حقيقة» وقد انعقدت موحبة لكل القيمة من غير مزاحم» وأمكن توفير موجبهماء فلا بنع بغير مانع. (عيي» فتح) 
ورجع بذلك إخ: أي يرحع المولى بالنصف الذي دفعه ثانيا إلى ولي الجناية الأولى على الغاصب؛ لأن ولي 
الحناية الأولى استخق تق هذا النصف ثانيا بسبب كان في يد الغاصب» فيرحع عليه به» ويسلم له الباقي» ولا يدفعه إلى 
ولي الحناية الأولى؛ أنه استوق حقه ع ولا إلى ولي الجناية الثانية؛ ذه يا حق له الا ٣‏ النصف ؛ لسبق حون الأول 
عليه ۾ فد وصل ذلك إليهع وهذا لأن الثاني يستحق النصف ؛ لو جو د المزاحمة ۾ فت جحنایته» والمراحمة مو جحو ده) 
فبقى على ما كان» بخلاف ولي الأولى؛ لأنه استحق الكل وقت الحناية» وإنما رجع حقه إلى النصف للمزاحمة 
وقالوا: و كلوخد شا هن اتدل المد اذه حو توق حقه» ثم قيل: هذه المسألة على الخلاف كالأولى» وقيل: 
على الاتفاق. [تكملة البحر الرائق: ۲٤۰/۹‏ ] 

غصب صبيا: يعن إذا غصب رجل صبيا حراء فمات الصي في يد الغاصب فجأة أي بغتة» أو مات بحمى لم يضمن 
الغاصب؛ لأنه غير مباشر ولا متسبب» حي إنه لو نقلة إلى مكان يغلب فيه الحمى والأمراض يضمن» وبحب الدية 
على العاقلة؛ لكونه قتلا تسبيبا. [رمز الحقائق: 255/9 ] 

حرا: لا يعبر عن نفسه» والمراد بغصبه: الذهاب به. (طائي) 


كتاب الديات £1 0 غصب العبد والمدبر والصبي ... 


فديته على عاقلة الغاصب كصي أودع عبداء فقتله» وإن أودع طعاماء 


أ دا i N‏ عدن !١‏ 
أي فقتل الصي العيد تك الصبي 


فديته إخ: يعي إن مات الصبي المذكور عند الغاصب بصاعقة أو هش حية» فديته على عاقلة الغاصب؛ لأنه 
مسبب» وهو متعد فيه بتفويت يد الحافظ» وهو الولي» فيضمن؛ وذلك لأن الحيات والسباع والصواعق لا تكون في 
كل مكان» فأمكن حفظه عنه» والقياس أن لا يضمن في الوحهين» وبه قال زفر والشافعي؛ لعدم تحقق الغصب في 
الحر. [رمز الحقائق: ؟/455] وإن كان مكاتبا لا يضمن؛ لكونه حرا يداء فإنه ليس لأحد ولاية تزويجهء بخلاف 
الحر الصغير حيث يزوجه وليه» فكان المكاتب ولو صغيرا كالحر الكبير» والحر الكبير في يد نفسه» وإن كان الصبي 
يعبر عن نفسه لا يضمن أيضا؛ لأنه يعارضه بلسانه» فلا تثبت يده حكما. (ملا مسکین» فتح) 

كصبي أودع اج أي يضمن عاقلة الغاصب كما يضمن عاقلة الصبي إذا قتل عبدا أودع غتدة؛ لأن عصمته 
لحق نفسه؛ إذ هو مبقي على أصل الحرية في حق الدم. [رمز الحقائق: ]٤٠٦٠/۲‏ 

وإن أودع إخ: [بلا إذن وليه وليس مأذونا له. (طائي)] يعن وإن أودع عند الصبي طعام» فأكله الصبي لم يضمن 
عندهماء وقال أبو يوسف والشافعي: يضمن؛ لأنه أتلف مالا معصوما حقا للمالك» فيجب عليه ضمانه» كما إذا كانت 
الوديعة عبدا أو كان الصبي مأذونا له في التجارة» أو في الحفظ من جهة الولي» وكما إذا أتلفه غير الصبي في يد 
الصبي المودع» وهما: أنه أتلف مالا غير معضومء فلا يؤاحذ بضمانه كما لو أتلفه بإذنه ورضاه؛ وهذا لأن 
العصمة تثبت حقا لهء وقد فوا على نفسه حيث وضعه في يد غير مانعة» فلا يبقى معصوماء إلا إذا أقام غيره 
مقام نفسه في الحفظ» ولا إقامة هنا؛ لأنه لا ولاية له على الصبي حى يلزمه» ولا ولاية للصبي على نفسه حى 
يلتزم» بخلاف المأذون له؛ لأن له ولاية على نفسه كالبالغ. 

وبخلاف ما إذا كانت الوديعة عبدا؛ لأن عصمته لحق نفسه لا للمالك؛ لأن عضمة المالك إنا تعتبر فيما له ولاية 
استهلاك؛ وليس للمولى ولاية استهلاك عبده» فلا يقدر أن يمكن غيرهء فلا يعتبر تسليظة: مخلاف سائر الأموال؛ 
وبخلاف ما إذا أتلفه غير الصبي في يد الصبي؛ لأنه سقطت العصمة بالإضافة إلى الذي وضع في يده المال دون 
غيره» فيضمن» قال في "العناية": وإذا استهلك الصبي ينظر إن كان مأذونا له في التجارة» أو كان محجورا عليه 
لكنه قبل الوديعة بإذن وليه» ضمن بالإجماع» وإن كان محجورا عليه» وقبلها بغير إذن وليه» فلا ضمان عليه 
عند الإمام ومحمد قي الحال ولا بعد الإنزال» وقال أبو يوسف: يضمن في الحال» وأجمعوا على أنه لو استهلك 
مال الغير من غير أن يكون عنده وديعة يضمن في الحال» وهو تقسيم حسن. (عيي» تكملة) 

وخی ا سوا ج رقال أو رت شن 
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كتاب القسامة 


مبتدأ حبره قوله: "حلف" 
ما قتلناه وما علمنا له قاتلا 2**”15756100100101001000022121ظ2232 
أي هذا القيل 
كتاب القسامة: [سمي ها هذا الباب؛ لأن مبناه على الأعان» وهي مشروعة فيه بالإجماع. (عيي)] لما كان أمر 
القتل يؤول إلى القسامة إذا لم يعرف قاتله شرع في بياشاء للحاجة إليهاء والقسامة لغة: اسم ما وضع موضع 
الإقسام كذا قي عامة الشروح أخذا من "مغرب" وقال في "معراج الدراية": القسامة لغة مصدر أقسم كما لا يخفى 
على من له دراية بعلم الأدب» وشرعا: هي أبعمان يقسم بها أهل محلة» أو دار» أو غير ذلك وجد فيها قتيل به أثرء 
يقول كل منهم: و الله ما قتلت ولا علمت له قاتلاء ومن محاسن القسامة حلاص من يتهم بالقتل عن القصاص» 
وصيانة دم المقتول عن الإهدار بإيجاب الدية» وتعظيم أمر الدماء وحطرها بتكرار الأيمان. (فتح» تكملة) 
قتيل وجد إخ: أي إذا وحد قتيل في محلة ولم يدر قاتله» حلف حمسون رحلا من أهل الحلة يتخيرهم الولي. 
فيحلفون بالله ما قتلناه» ولا علمنا له قاتلا» ولا يحلف الولي» فإذا حلفوا قضى على أهل الحلة» يعن على عاقلتهم 
بالدية في ثلاث سنين» سواء كانت دعوى القتل الخطأ أو العمدء هذه هي صورة القسامة عندناء وفيها حلاف 
للشافعي وغيره من الأئمة كما سيأق. لم يدر قاتله: إيجوز أن يكون حالا أو صفة بعد صفة. (مسكين)] إنما قيد 
به؛ لأنه لو علم كان القاتل هو الخصم» وتسقط القسامة» وعلم القاتل إما بإقراره أو بإقامة المدعي بينة. (فتح) 
حلف مسون إل: سواء كانت الدعوى على جميع أهل الحلةء أو على بعض غير معين؛ لأن المدعى عليه لا يتميز 
عن الباقي» ولو ادعى على بعض معين عمدا أو خطأ فكذا الجواب» وإطلاق الكتاب يدل عليه» وعن أبي يوسف 
في رواية الأصول: أن القسامة والدية تسقط عن الباقين من أهل المحلة» ويقال للولي: ألك بينة؟ فإن قال: لاء يستحلف 
المدعى عليه يمينا واحداء وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة مثله. (فتح» عيي) 
يتخيرهم الولي: أي يتخير الخمسين ولي القتيل؛ لأن اليمين حقه» فيكون التعيين إليه» والظاهر أنه يختار من يتهمه 
بالقتل» وهم الفسقة والشبان» أو صالحي أهل المحلة؛ لأن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ» فيظهر القاتل. (فتح) 
بالله: متعلق بقوله: "حلف" أي حلف حمسون رجلا بالله. (عيئ) 
ما قتلناه ولا علمنا ! +: هذا على سبيل الحكاية عن الجميع؛ وأما عند الحلف؛ فيحلف كل واحد منهم بالله ما 
قتلته» ولا علمت له قاتلا؛ لحواز أنه قتله وحده» فيجترئ على يمينه بالله ما قتلناه يعن جميعاء ولا يعكس؛ لأنه إذا 
قتله مع غيره كان قاتلا له.[رمز الحقائق: 44/5 ؟] فإن قيل: أي فائدة في قوله: ما علمت له قاتلا مع أن شهادة 
أهل امحلة بالقتل غير مقبولة؛ لأنهم يسقطون الضمان عن أنفسهم؟ قلنا: فائدته تعيين محل الخصومة» فإن الولي = 


كتاب القسامة 4 أحكام القسامة 


فإن حلفوا فعلى أهل المحلة الدية ولا يحلف الولي, وحبس الآبي حى يحلف› 9 


عاقلة أهل المحلة في ثلاث سنين 


= قد يعجز عن تعيينه» ويظن غير القاتل قاتلاء ويجوز أن تكون الفائدة هي أن يقر الحالف على عبده» فيقبل إقراره» 
أو يقن عبلى عب يه ود + غير أهل امحلة» فيصدقه ولي المقتول» فيسقط الحكم عن أهل الحلة. (فتح» تكملة) 

فإن حلفوا !لخ: ومن نكل منهم حبس حى يحلف أو يقر أو يموت جوعاء وهذا إذا ادعى الولي قتل العمدء أما 
لو ادعى قتل الخطأ» فالقضاء بالدية عند النكول. (فتح) 

ولا بحلف الولي: [مطلقا سواء كان هناك لوث أولا] أي لا يحلف ول القتيل عندنا وإن وحد اللوث؛ وقال 
الشافعي: إذا كان هناك لوث استحلف الأولياء مسين يميتاء ويقضى لهم بالدية على المدعى عليه عمدا كانت 
الدعوى أو خطأء وهو قوله الصحيح» وف القدم: إذا حلف أفهم قتلوه عمداء فله القصاصء وبه قال مالك وأحمد, 
وإن نكل الأولياء عن اليمين استحلف أهل الحلة» فإن حلفوا برءواء وإن نكلوا حكم عليهم بالدية. 

فالخلاف مع الشافعي في موضعين: أحدهما: أن المدعي لا يحلف عندنا حلافا له والثاني: قي براءة أهل الحلة 
باليمين» واللوث قرينة حالية توقع في القلب صدق المدعي بأن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه» أو ظاهر 
يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة» أو شهادة عدل» أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه» وإنما شرط اللوث؛ 
لأن مذهبه عند عدمه كمذهبناء لهم: ما روي أن عبد الله بن سهل وجد قتيلا في قليب من قلب خيبر» فقال عمر: 
يا رسول الله! إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من قلب خيبر» وذكر عداوة يهود لهمء فقال: "أفتبرئكم 
يهود بخمسين يمينا أفهم لم يقتلوه"؛ قال: قلت: فكيف نرضى بأبماهم» وهم مشركون؟ قال: "فيقسم منكم حمسون 
أهم قتلوه". قالوا: كيف نقسم على ما لماتزة :قوؤاهة رسول الا من عقدة: 

ولنا قوله ع##: "لو أعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء ناس وأموالهم؛ ولكن البينة على المدعي» واليمين على 
من أنكر") فسوى في ذلك بين الدماء والأموال» وحكم فيهما بحكم واحد» وما رووه ضعفه جماعة من أهل 
الحديث» فلا يلرم حجة»ء ولئن ثبت إنما قال ذلك على سبيل الاستفهام؛ إنكارا عليهم لما لم يرضوا بأبمافهم. فكأنه 
قال ھم: إن اليهود وإن كانوا كفارا ليس عليهم فيما تدعون عليهم غير أيمافهمء وكما لا يقبل منكم وإن كنتم 
مسلمين أعانكم» فتستحقون بماء كذلك لا يجب على اليهود بدعواكم عليهم غير أعانهم؛ والدليل على صحة 
هذا التأويل حكم عمر ذه به بعد البي ع4 عحضر من الصحابة من غير إنكار أحد منهم» فصار إجماعا. (عيي) 
وحبس الآبي إلخ: يعي من أبى منهم من الحلف حبس حى يحلف أو يقر» فيلزمه ما أقربه» وإئما لم يحكم هجرد 
النكول؛ لأن اليمين هنا نفس الحق» تعظيما لأمر الدم» لا بدل عن الدية» ولذا يجمع بينهماء بخلاف اليمين في 
دعوى المال؛ لأا بدل عنه» وهذا تسقط بالأداء. واعلم أن قوله: "وحبس الآ حي يحلف" لم يأحذه أحد من 
شراح "الكنز" لكن لما كان في النسخ المطبوعة هكذا أبقيته على حاله وشرحته. 


كناب القسافة 2.55 أحكام القسامة 


وف م يكم املد كرر اخلف عليهم ليتع سوت ولا فسامة على صي وبحنون وامرأة 
۾ عبد ولا فسا ول بدية اق عبت لآ بهي أو یسیل دم من أنفه أو فمه أو دبره» 


ين تررح دده 


pga‏ اقول على ایا رای قالد أى را كنيه فديته على عاقلته. 


شرو لک لقن 


فإن كان واحد حلف هسين all asa As et‏ »قدي لامعا ا ا 
الوقوف على الفائدة فيما يثبت بالنص» ولأن غمر فيه لما قضى ف القسامة واف ولا ا 
فكرر اليمين على رجحل منهم حى تمت حمسين. ثم قضى بالدية» وعن شريح والنخعي 5؛ ی وإن كان 
العدد كاملاء فأراد الولي أن يكرر على أحدهم ليس له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار ضرورة ااا وفك كهل. 
(تكملة» هداية) ولا قسامة على صي ! 2: لأهم ليسوا من أهل النضرة» وإنما هم أتباع؛ والنصرة لا تقوم 
بالآثيا 34 واليمين على أهل | النضرة؛ 35 الضب ابح . بي واجنون ا ن أهل القول الصحيح. اال قول. 
ا ال الرافق: 82/5 ] 

ولا قسامة ولا دية إل: لان القسامة تحب في القتيل» وهذا ليس بقتيل» وإنما مات حتف أنفه» فلابد من أثر يكون 
بالميت يستدل به على أنه قتيل» وذلك بأن يكون به حراحة أو أثر ضرب أو خحنق» فإذا لم يكن به شيء من الأثر 
لا يكون بفعل البشرء فلا يكون قتيلاء وكذا إذا حرج الدم من فيه أو ذكره أو دبره؛ لأن هذه المحارج يخرج منها 
الدم اده فاا يعتدل به على أنه قتيل. [زهر الحقائق: 5 أإوقال ق الفتح : واعلم أن خخرواج الدم من هده 
المواضع مقيد بما إذا وحد من غير ضرب كذا في "الشرنبلالية" عن "الخانية"» وبقي قيد آخر فيما إذا حرج الدم من 
فمه نص علية في "الشرنبلالية" أيضاء وهو أن يكون نازلا من رأسه: فان كان يعلو من جوفه يكون قتيلا. 

ڪالاف عينه ا أي بخلاف ما إذا سال الدم من عينه وأذنه» فإن فيهما القسامة؛ لأنه لا يخرج عادة إلا من شدة 
الضرب ظاهراء فتجحري 7 عله احكامه قال الع ئ: ولو وجد بدن القتيل كله أو كر مح نصفه أو النصف ومعه 
الرأس ف محلة فعلى أهلها القسامة والدية» والوتسعة اا ا بالطو ل» أو او جخ أقل من النصف كان معه الرأس 
أو لم يكن» فلا شيء عليهم» ولو وحد فيهم جنين أو سقط ليس به أثر الضرب» فلا شيء على أهل المحلة» وإن كان 
به الضرب» وهو تام الخلقة» وحبت القسامة والدية عليهم؛ لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حياء وإن كان ناقص 
الخلق فلا شيء عليهم؛ لأنه ينفصل ميتا ظاهرا. [رمز الحقائق: ؟/417] 

فديته على عاقلته: أي دية القتيل على عاقلة السائق أو القائد أو الراكب دون أهل المحلة؛ لأنه في يده» فصار كما إذا 
كان ق دارهء وإن اجتمع فيها السائق والقائد والراكب» كانت الدية عليهم چا ن القتيل ف أيديهم دون أهل 
ا محلة» فصار كما إذا كان قي دارهم» ولا يشترط أن يكونوا مالكين للدابة بخلاف الدار. [رمز الحقائق: ؟//517ع] - 


كتاب القسامة ٤۷‏ أحكام القسامة 


مرت دار بل عليها قبل من ين فريدين» فعلى الرهماء وإ وجد ق دار إنسان فهليد 


القسامة والدية صاحب الدار 

القسامة, لدعلل مالا وهي على أهل الخطة دون اکان والمشكر ي ا 
ضاحب الدار القسافة 

= والفرق أن تدبير الدابة إليهم» وإن لم يكونوا مالكين ضماء وتدبير الدار إلى مالكها وإن لم يكن ساكنا فيهاء وقيل: 
القسامة والدية على مالك الدابة» فعلى هذا لا فرق بينها وبين الدار» وعن أبي يوسف: أنه لا يجب على السائق 
إلا إذا كان يسوقها مختفيا؛ لأن الإنسان قد ينقل قريبه الميت من مكان إلى مكان للدفن» وأما إذا كان على وجه 
الخفية» فالظاهر أنه هو الذي قتله» وإن لم يكن مع الدابة أحد فالدية والقسامة على أهل المحلة الذين وحد فيهم 
القتيل على الدابة؛ لأن وجحوده وحده على الدابة كوجودهة في الموضع الذي فيه الدابة» و في "فرج الطحاوي": 
إذا كان الرحل يحمله على ظهره» فهو كالذي مع الدابة. [تكملة البحر الرائق: 47/9 ؟] 
فعلى أقرهما: أي فالدية والقسامة على أقرب القريتين؛ لما روي أنه 4 أمر في قنيل وحد بين قريتين بأن يذرع, 
فوجد أحدهما أقرب بشبر» فقضى عليهم بالقسامة» وإن استويا فعليهماء قيل: هذا حمول على ما إذا كانوا بحيث 
يسمع منهم الصوت» وأما إذا كانوا بحيث لا يسمع منهم الصوت» فلا شيء عليهم؛ لأنهم إذا كانوا كذلك لا يمكنهم 
الغوث» وهذا قول الكرحي يلك 
وعبارة المعن ظاهرها الإطلاق» وأما إذا وحد في فلاة في أرض» فإن كانت ملكا لإنسان فهي على المالك» 
وإن لم تكن ملكا لأحدء فإن كانت يسمع منها الصوت في مصر من الأمصارء فعليهم القسامة؛ وإن كان 
لا يسمع) ؛ فإن كان للمسلمين فيه منفعة للاحتطاب والكاث فالدية في بيت المال» وإن انقطعت عنها منفعة 
المسلمين؛ فدهك هدرء فظهر أن قوله: "على أقربهما" ادا م تكن الأرض ملكا لأحدهماء كما قال: ادا كان يسمع 
منها الصوت من المضرء وهو أحد القولين في القريتين إذا وحد قتيل بينهماء وقوله: "بين قريتين" مثال» وكذا 
لو اوعتدابين قبياتين أو عملنين. [تكملة اليخرالرائق: 22/3 
فعليه القسامة إخ: يعي على صاحب الدار القسامة ولو كانت الدار خالية وفارغة» قال في "مختصر": في 
"الملتقطات" دار فارغة مغلقة وجد فيها قتيل تحب القسامة والدية على عاقلة رب الدار عند أبي حنيفة ومحمد جا 
لأن نصرة الدار تحب على من هي في يده دون الساكن» فلا اعتبار للسكئ» وجعل أبو يوسف الوجوب على الساكن؛ 
لأنه أحص بالید» فإذا لم يكن فصاحب الدار أحص باليدع 5 و حوب الدية على عاقلة رب الدار مقيد مما إذا ادعى 
القتل عليه» ولهذا نقل شيخنا عن "التتارخانية" ما نصه: ادعى ولي القتيل القتل على صاحب الدار بحب الدية والقسامة 
وهي على أهل النطة !خڅ أي القسامة على أهل الخطة» وليست على السكان كالمستعيرين والمستأحرين»› 
ملكهم الإمام هذه البقعة بعد الفتح»› وسموا أهل الخطة؛ أن الإمام قسم بينهم؛ وحط نصيب كل واحد منهو) = 


كتاب القسامة 4۸ أحكام القسامة 


فإن لم يبق واحد منهم» فعلى المشترين» وإن وجد في دار مشتركة على التفاوت» 


أل الخطة 


فهي على الرؤوس» وإن بيع ولم يقبض» فعلى عاقلة البائع» وفي الخيار على ذي 


القامة قي بيع بالخيار 


اليك ولا يعقل عافلة حي يشهد الشهود افا لذي اليد وفي الفلك i RES 1 E‏ 


= وهذا ععتد قرا وقال أبو پو سف : الكل مشتر كون؛ لو جود القتل بينهم) والكل 8 تجفظط اجلة سو اع و بك قالت 
الثا نة و شما: أنهم أتباع لأهل الخطة فما بقى شيء من الأضل يكون الحكم له دون التبع حي لو لم يكن إلا واحد 
منهم كرر عليه مسون مینا. (عييئ» فتح؛ ملا مسكين بالتقاط) 

فإن لم يبق إخ: يعي إن لم يبق واحد من أهل الخطة» فالقسامة على المشترين بالإجماع؛ لأن الولاية انتقلت 
إليهم لزوال من يتقدم عليهم عندهماء وعند أبي يوسف: خلصت هم الولاية؛ لزوال من يزاحمهم, ثم إذا وجد في 
دار انساك» ند خل العاقلة 8 القسامة إل كانوا حاضرين عند شما و عند فين یو سه : لك تدحل؛ لن رب الدار 
أخص به من عير د» فلا يشار که غيره فيها» كأهل المحلة له یشار كهم فيها عواقلهم؛ ؛ فضاروا كما إذا كانوا غائين. 
وهما: أف , بالخحضور لزمتهم نصرة البقعة» كما يلرم ضاحب الدار» فيشار كونه في ل القسامة., EF‏ الحقائق: > ] 
وال وجد لاخ أي إذا وحد القتيل في دار مشتركة بين جاعة أنصباؤهم فيها فاه بان کات سن وز 
مثا : لأحدهم النصف» وللآخر الثلثك» وللقالت السدس» تقسم الدية والقسامة مة على عدد رةو سهم ولا يعتبر 
تفاو ت الأنصباء بمنز :: لة الشفعة؛ لان صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبير» فكانوا سواء في الحفظ 
و التقصير م الر اق : ق/اة؟١]‏ 

على الرؤوس: أ ا ي على دد الرؤوس كالشفعة. وإن بيع وم يفبض ج ی بیعت الدار وم يقبضها 
المشتري» ووجد فيها قتيل» فضمانه على عاقلة البائع؛ وإن كان في البيع خيار وااو بلق حال لاقي 
يدهي وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: إذا لم يكن فيه خيارء فهو على عاقلة المشترق» وإن كان فيه حيار فهو على 
عاقلة الذي يصير له كذا في "التكملة" ودلائل الحانبين مذكورة فيه» فليراجع. | تكملة البحر الرائق: 89/8 ؟] 
ولا يعقل عاقلة !خ: أي إذا كانت دار في يد رحلء فوجد فيها قتيل» لا تعقل عاقلة حي يشهد الشهود أها 
لصاحب اليد؛ لأن اليد وإن كانت تدل على المللك» لكنها محتملة فلا تكفي لإيحاب الضمان على العاقلة» كما 
لا تكفي لاستحقاق الشفعة» ولا فرق في ذلك بين أن يكون القتيل الموجود فيها هو صاحب الدار أو غيره عند 
أبي حنيفة على ما يأتٍ إن شاء الله تعالى. (عيين) وفي الفلك إخ: أي إذا وجد القتيل في الفلك» فالقسامة على 
من ف الفلك من الر كاب والملاحين ومن بمدهاء سواء كان مالكا أو غير مالك؛ لأنه ق يديه فيستوي المالك 
۾ غيرة وهذا على قول أي يو سف ظاهر؛ لكيه يرى القسامة على اللاك والسكانء وأما على فو شما فالسفينة 
تنقل وتحول» فيعتبر فيها اليد دون الملك كالدابة» ولا كذلك الدار وانحلة؛ فافترقا. (تكملة» ملا مسكين» فتح) 


كتاب القسامة 4۹ أحكام القسامة 


على من فيها من الركاب والملاحين» وفي مسجد محلة على أهلهاء وني الجامع 


جمع راكب جمع ملاح وهو النوقي أي أهل محلة المسجد 


والشارع لا قسامةء والدية على ت المالع ويهدر لو 5 برية أو ۾ سط الفرات» 
فيه وعد ف 


وهو طريق عام دم القتيل وجد 
ولو اقسا بالقراطر 2 قعلي ارقن القر و ي دده ممه هه ممه جمد مضه و 58 


أي لو كات القتيل تیا من ذلك الموضع 


وفي مسجد محلة إل: أي إذا وحد قتيل قي مسجد محلة» فالقسامة على أهل الحلة؛ لأن التدبير عليهم» قال في 
"ملا مسكين": إنما قيد بامحلة؛ لأنه لو كان المسجد للغرباء بأن يصلى فيه الغرباء» فالقسامة والدية على بانيه» 
كذا في الحواشي نقلا عن الشرح. وقال في "الفتح": سياق هذا الكلام يدل على أن ما سبق من كون الوحوب 
على أهل الحلة لا فرق فيه بين ما لو علم:ياني مسجد المحلة أو لم :يعلمء لكن نقل شيخننا'عن "القهستاني" تقبيد 
الحكم المذكور يما إذا لم يعلم الباي فتدبر. 

وفي الجامع والشارع إل: أي إذا وجد القتيل في المسجد الجامع والشارع» وهو الطريق العام» لا قسامة فيه؛ لأنه 
لا يختص هما واحد منهمء والقسامة لنفي قدمة القتل» وذلك لا يتحقق في حق الكل» فديته تكون في بيت المال؛ 
لأنه مال العامة» و كذا الجسور العامة والسوق العامة الى تكون في الشوارع؛ لأن التدبير في هذا كله إلى الإمام؛ 
لأنه نائب المسلمين لا إلى أهل السوق» قال في "النهاية": أراد به أن يكون السوق الأعظم نائيا عن المحال؛ وأما 
الأسواق الى في ا محال: فهي محفوظة بحفظ أهل الحلة» فتكون القسامة والدية على أهل انحلة. 

وكذا في السوق النائي عن الحال إذا كان لما سكانء أو كان لأحد فيها دار مملوكة» وأما كون القسامة والدية 
عليهم؛ لأنه يلزمهم الحفظ؛. بخلاف الأسواق المملوكة لأهلها أو الى في امحال والمساحد الى فيها حيث يجب 
الضمان فيها على أهل الحلة أو على المالك على الاختلاف الذي بينا؛ لأنها محفوظة بحفظ أرباهاء أو بحفظ أهل 
المحلة. [تكملة البحر الرائق: 54/9 ؟] 

ويهدر إلخ: أي يهدر دم القتيل لو وحد في برية أو في وسط الفرات؛ لأن الفرات ليس في يد أحد» ولا في ملكه 
إذا كان يمر به الماء» بخلاف ما إذا كان النهر صغيرا بحيث يستحق به الشفعة» حيث يكون ضمانه على أهله؛ لقيام 
يدهم عليه» و كذا البرية لا يد لأحد فيهاء حي لو كانت مملوكة لأحد» أو كانت قريبة من القرية بحخيث يسمع منها 
الصوت» يجب على المالك» وعلى أهل القرية. [رمز الحقائق: 475/7] ولو محتبسا ! 4: أي لو كان القتيل محتبسا 
بشاطئ النهر» فالضمان على أقرب القرى من ذلك الموضع. |رمز الحقائق: 159/7] لأن الشط في أيديهم يستقون 
منه» ويوردون دوايهمء فكانوا أحص بنصرته. وفي "شرح الطحاوي": وإن كان الشط ملكا لأحد» فإن كان 
ملكا خاصا فهو كالدار؛ وإن كان ملكا عاما فهو كانحلة: فأما إذا كان را صغيرا انحدر من الفرات أو نحوه لأقوام 
معروفين» فإنه تحب القسامة على أصحاب النهر» والدية على عاقلتهم» وني "الكافي": والنهر الصغير ما يستحق 
بالشركة فيه الشفعة» وإلا فهو عظيم كالفرات وجيحون. [تكملة البحر الرائق: 58/9 ؟] 


كتاب القسامة f۷.‏ أحكام القسامة 


ودعوى الولي على واحد من غير أهل امحلة تسقط القسامة عنهم» وعلى معين منهم 


لي و جد فيها أهل ا خحلة من أهل احلة 


ف لك التقى و بالسيوف» ترا عن قتيل› فعلى أهل المحلة إلا ان يدعي الولي 


القسافة والدية 


على ارفاك أو على سین مبهي وإ قال . المستحلف منهم: يا ويد ا بالله 


الدين : لتقو ا أهل اشواة اسلف 


مااقتلت» لا رشع له قاتلا شور ولاه مد سي ممم نمه ê EE‏ 227017 


ودعوى الولي ! لخ: أي دعوى ولي القتيل على واخد من غير أهل الحلة الى وحد فيها القتيل تسقط القسامة 
عن أهل امحلة الى وععد افيها؛: لان اليمين إنما تلزم بالدعوى» وكذلك الدية» ولم يدع عليهم؛ ولو يب" 
ذلك عليهم لا تسمع؛ لأنه هوي ل کی صار مبرئا هم» وكذا إذا وجد القتيل ف دار إنسان» فادعى الو 

على آخر تسقط القسامة والدية عن صاحب الدار» فذكر امحلة على طريق المثال. (عييٰ» فتح) 

وعلى معين !ح: يعني دعوى الولي على واحد معين من أهل المحلة لا تسقط القسامة عنهم؛ لأن وحوب 
القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم» فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ابتداء الأمر؛ لأنه منهم» ومن هنا قال 
الوافي: لا يقال: إن الدعوى على أهل المحلة شرط في القسامة» فإذا كانت الدعوى على واحد منهم كيف 
تحب القسامة عليهم؟ لأنا نقول: الدعوى على أهل الحلة بأنهم يعلمون القاتل؛ وأن القاتل منهمء لا أنهم قتلوه 
جميعا حي يلرم التنافي» وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول: أن القسامة والدية تسقط عن الباقين من أهل 
احلة . (عيئ» فتح) 

وإن التفى قوم ! لخ: يعي إن التقى قوم بالسيوف» فانكشفوا عن قتيل» فالقسامة على أهل المحلة؛ لأن القتيل بين 
أظهرهم» والحفظ عليهم» فقکون القسامة والدية عليهم» إلا أن يدعي الولي على أو لفك القوم الذين التقوا 
بالسيوف» أو على رحل معين منهم فحينئذ لم يكن على أهل المحلة شىء؛ لأن هذه الدعوى تضمنت براءة أهل 
احلة» ولا على أولئك شيء حي يقوم البينة؛ لأنه عجرد الدعوى لا يثبت الحق» والمراد بالسيوف مطلق السلاح. 
واعلم أن هذا إذا را سأري فان كانوا متأولين جهة حق ل Reta‏ حوارج» فلا شيء كما 
في "الشرنبلالية". (عيي؛ فتح» ملا مسكين) منهم: أي من القوم الذين التقوا بالسيوف. (عيي) 

المستحلف: بفتح اللام وهو الذي يطلب منه الحلف. (عيين) حلف بالله إل: لأنه لما أقر بالقتل على واحد 
صار مستئنيا عن اليمين» وبقى حكم من سواه على حاله» فيحلف عليه» ولا يقبل عليه قول المستحلف إنه قتله؛ لأنه 
يريد بذلك إسقاط الخصومة عن نفسه» فلا يقبل» ويحلف على ما ذكرناء وفي "النهاية": هذا قول محمد؛ وأما 
على قول أبي يوسق: فلا يتخلف على العلم؛ لأنه قد غرف القائل: واعترف به» فلا حاحة إليه» ومحمد يقول يحواز 
أنه عرف أن له قاتلا آخر معه. [تكملة البحر الرائق: 4//اه ؟] 


كناب القسامة 4۷1 أحكام القسامة 


وبطل شهادة بعض أهل الحلة على قتل غيرهم» أو واحد منهم. 

أهل انحلة أهل انحلة 
وبطل شهادة !خ: أي بطل شهادة بعض أهل ا محلة على قتل غير أهل الحلة.[رمز الحقائق: ]47١/7‏ وهذا عند 
أبي حنيفة» وقالا: تقبل شهادهم إذا شهدوا على غيرهم؛ لأن الولي لما ادعى القتل على غيرهم تبين أهم ليسوا 
بخصماءء غاية الأمر أفهم كانوا عرضية أن يصيروا حصماء بمنزلتهم قابلين للتقصير الصادر منهم» فلا تقبل شهادقم. 
وإن خرجوا من ا لخصومة» فحاصله: أن من صار خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيهاء ومن كان بعرضية أن يصير 
حصماء ولم يتتصب حصما بعد» تقبل شهادته» وهذان أصلان متفق عليهما غير أفهما يجعلان أهل امحلة من له 
عرضية أن يصير حصماء وهو يجعلهم ممن انتصب خصماء وعلى هذين الأصلين يتخرج كثير من المسائل» فمن 
جنس الأول ال وكيل بالخصومة إذا خاصم عند الحاكم» ثم عزل لا تقبل شهادته» ومن جنس الثاني الوكيل إذا لم يخاصم 
تقبل شهادتة. [تكملة البخر الرائق: 8//اه؟] 
أو واحد منهم إل: يعن لو ادعى الولي على واحد بعينه من أهل الحلة» وشهد شاهدان من أهلها عليه» لم تقبل 
شهادتهما عليه؛ لأن الخصومة قائمة مع الكل» والشاهد يقطعها عن نفسه» فكان متهماء فلا تقبل شهادقما. 
[تكملة البحر الرائق: 54/5؟] ونقل "عربي زاده" عن "المجمع": أن عدم قبول الشهادة في هذه المسألة قول 
الإمام» وأما عندهما: فتقبل كما في المسألة الى قبلها. (تكملة» فتح) 


كتاب المعاقل 4۷۲ تعريف المعاقل وأحكامها 


كناب المعاقل 


في چن بعتئلة زهي الدية» كل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة؛ وهي أهل 


اي المعاقا ي المعقلة العاقلة 
الديوان إن كان القانا e‏ ا r E CET ET TGS EE Ta 1 1 0 a‏ 


كتاب المعاقل: قال في ut‏ لما كان موجب القتل الخطأ وما في معناه الدية على العاقلةء لم يكن بد من 
معرفتها ومعرفة أحكامهاء فد کرها ف هذا الباب» و رده صا حب 'معراج الد راية' ' وقال: و بحه المناسية اغا هو لما فرع 
من بيان القتل الخطأ وتوابعه» شرع في بيان من بحب عليه الدية؛ إذ لابد من معرفتهاء أقول: وهكذا وقع العنوان في 
عامة المعتبرات» لكن كان ينبغي أن پاک العواقل بدل المعاقل ؛ أن المعاقل هع معقلة» وهي الديةع كنا صرح يك 
منت وغيره» فيصير المعئ كتاب الديات» وهذا مع كوونه منؤديا إلى العكرار لیس بتام في قت لان نيان أقسام 
الديات وأحكامها قد مر مستوق في كتاب الديات» والمقضود بالبيان هنا بيان من تحب عليهم الدية بتفاصيل أنواعهم 
وأحكامهمء وهم العاقلة» فالمناسب في العنوان ذكر العواقل؛ لأا جمع العاقلة. |تكملة البحر الرائق: ]۲٠١۹/۹‏ 
ويمكن أن يجاب عنه: أنه على تقدير مضاف أي أهل المعاقل» فيكون من جاز الحذف» أو يراد بالمعاقل هنا أهلها 
من إطلاق الحال على المحل» فيكون من الجاز العقلي» كذا في "الفتح". 
وهي الدية: يعي المعقلة اسم للدية سميت بذلك؛ لأنها تعقل الدماء من أن تسفك أي تمسكهاء من عقلت البعير 
عقفلا ادا حيسته بالعقال» ۾ منه العقل ع لأنه يمنع صاحبه عن القبائح. [رمز الحقائق: 7 /] 
كل دية وجبت إل: [احترز به عما انقلب ما e e‏ قبية كفل اکآ ا تان ا ھن كل 
دية وحبت بنفس القتل كقتل شبه العمد والخطأ يكون على عاقلة القاتل؛ والعاقلة: الجماعة الذي يعقلون 
العقل أي الدية» وإنغا وحبت الدية على العاقلة؛ لقوله ع في الجنين: قوموا فدوه": وقضى عمر ذب بالدية على 
العاقلة قي الخطأ .عحضر من الصحابة من غير خلاف» واحترز بقوله: بنفس القتل عن الدية الى تحب بالإقرار 
والصلح؛ فإن فيها تحب الدية على القاتل؛ أن العدد يوجب العقوبة» فلا يستحق التخحفيف» فلا تتحمل عنه 
العاقلة. (عيئ؛ تكملة؛ ملا مسكين) 
وهي أها ل الديوان: وهم أهل الرايات» وهم اليش الذين كتبت أساميهم في الديوان» وهذا عندناء وعند الشافعي: 
على أهل العشيرة؛ وهم العصبات؛ للق ای على کر کک ھی کان ادا لامتناع النسخ 
بعده» و به قال مالك وأحمد. ولنا: ما روينا من قضاء عمر ذه على أهل الديو ان من غير نکیر» فانعقد إجماعاء هلا 
إذا كان القاتل من أهل الديوان» وإن لم يكن منهم بل من قوم تناصرهم بالحرف» فعاقلته أهل حرفته؛ لأن أهل النصرة 
كانت بأنوا ع بالقرابة والحلف وا لو لاء و العد مم ن قبيلة: وقي عهد عمر هب كانت بالديوان» فجعلها على أهله» فاليوم 
إن کان هو من أهل الديوان؛ فعليهم» ا ار حر فته» وإ م يكن فعلى أهل حلفه. أرمز الحقائق: ]| 


كتاب المعاقل 4V۳‏ أحكام المعاقل 


وتؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين» فإن خرجت العطايا في في أكثر من ثلاث أ و 


أذ منهاء ومن لم يكن ديوانياء فعاقلته قبيلته» تة لسر عات إلى اثلانت سین ۷ پیل 


الواعحي من ثلا سين ١‏ لا الدية 

من كل ي كل سنة إلا درهمء و أو درهم وثلثء فلم یزد على كل واحد من كل 
من شیر ته 

الدية في ثلاث سنين على أربعة» فإن لم يتسع القبيلة ف SES‏ 22 5 و فده SE SE‏ 2 : 


وتؤخذ إلخ: أي تؤخذ الدية من عطايا أهل الديوان في ثلاث سنين» كذا روي عن الي عك وحكي عن عمر ذه 
ويعتبر ثلاث سئين من وقت القضاء لا من وقت القتل» والعطاء: اسم لما يخرج للجندي من بيت الال في السنة 
مرة أو مرتين» والرزق: ما يخرج في كل شهر» وقيل: ما يعطى يوما بيوم» وفي "القدوري": العطية للمقاتلة» 
والرزق للفقراء. (عيئن؛ ملا مسكين) 

فإن خرجت إخ: أي إن حرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل من ثلاث سنين أحذ منها؛ لأا نما 
وحبت فيها تخفيفاء فإذا حصل في أي وقت حصل المقصود» فيؤخذ منه» وإن تأحر خروج العطايا لم يطالبوا 
بشي ء» قال الشارح: هذا إذا كانت العطايا بالسنين المستقبلة بعد القضاء» حي لو اجتمعت في السنين الماضية 
قبل القضاء بالدية ثم حرحت بعد القضاء لا يؤخذ منها؛ لأن الوجوب بالقضاء ولو حرحت عطايا ثلاث سنين 
مستقبلة في سنة واحدة يؤخذ منها كل الذية؛ لأا بعك الوحوب:وإذا كان الواجحت ثلث الدية أ و أقل 2 
سدةء وإذا "كان أكثر يجب ف سعين إلى تماء اللفين» ثم بإذا كان أكثر هبه إلى مام الدية يجب في ثلاث سيين؛ لأن 
جميع الدية في ثلاث سنين» فيكون كل ثلث في سنة ضرورة» والواحب على القاتل كالواجب على العاقلة» حى 
يجب في ثلاث سنين» وذلك مثل الأب إذا قتل ابنه عمداء وانقلب القصاص بالشبهة مالاء وقال الشافعي: ما وحب 
على القاتل ف ماله يكون حالاء وقد :مر بيانه مستوق. [رمر الحقائق: ؟/271] 

ومن لم يكن إلخ: يعن ومن لم يكن اسمه في الديوان» فعاقلته قبيلته» وهي عصبته النسبية.[رمز الحقائق: ]٤١١/۲١‏ 
لأن نصرته يممء وهي المعتبرة في الباب. [تكملة البحر الرائق: ۲۹۲/۹] فلم يزد ! خ: |هذا تفريع على قوله: 
"لا يؤخذ". (عيي)] أي لا يزاد على كل واحد من عشيرته في ثلاث سنين على أربعة دراهم» وينقص منهاء وذلك 
لأحل التخفيف» فيؤخذ منه في كل سنة درهم وثلث درهم» وهو الأصح» نص عليه محمد؛ وعند الشافعي وأحمد 
في رواية: على الغ نصف دينار» وعلى المتوسط ربعه» فيقسم على قومه بحسب ذلك» وقي قول من الشافعي: يختار 
الحاكم منهم من شاءء وعند مالك وأحمد في رواية أخرى: لا تقدير فتحمل بحسب الطاقة. [رمز الحقائق: ]417١/7‏ 
فإن لم يسع إخ: أي إن لم تتسع القبيلة لتقسيط الدية على كل واحد في أربعة أو ثلاثة» ضم إليهم أي إلى القبيلة 
أقرب القبائل من جهة الدسب على ترتيب العصبات» وترتيب العصبات الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم. = 


كتاب المعاقل 4V٤‏ أحكام المعاقل 
لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات» والقاتل كأحدهم» 
وعاقلة المعتق فة مولاه» ويعقل عن مولى الموالاة مو لاه و قبيلته» ولا تعقل عاقلة 


بفتح التاء آي مو لاه أي يعطي الدية 
جناية العبد والعمدء وما لزم صلحا أو اعترافاء إلا أن يصدقوه. 2 ا e‏ 
أي ولا حناية العمد E‏ ما لرم أي العاقلة المقر المعتر ف 


= وأما آباء القاتل وأبناؤه» فقد قيل: يدحلون لقريهم؛ وقيل: لا يدحلون» وعلى هذا حكم أهل الديوان إذا لم يتسع 
لذلك يضم إليه أقرب الديوان نصرةء ثم الأقرب فالأقربء قالوا: هذا في حو ا لأنهم حفظوا أنساممي فأمكن 
إيجابه على أقرب القبائل» وأما العجم» فقد ضيعوا أنسايمم» فلا يمكن ذلك قي حقهمء فإذا لم يمكن, فقد احتلفوا فيه 
فقال بعضهم: يعتبر ا محال والقرى الأقرب فالأقرب» وقال بعضهم: يجب الباقي في مال الحاني. [رمز الحقائق: ؟/177] 
لذلك: آي لما ذكر من قسمة الدية على كا و وعد e‏ كأحدهم: أي كواحد من العاقلة فيما يؤذي؛ 
فلا معبئ لاخراجه ومؤاخذة غيره به» وقال الشافعي با #: لا يجب على القاتل شىء من الدية؛ rg‏ 
لا يحب عليه الكل فكذا البعض؛ إذ الجزء لا يخالف الكلء قلنا: إيجاب الكل إححاف بهء ولا كذلك البعض» ولا 
تحب بالنصرة» ولا ينصر نفسه مثل ما ينصر غيره» بل أشد» فكان أولى بالإيجاب عليه فإذا كان المخطىع معذوراء 
فالبريع منه أولى) قال الله تعالى: 8 لا تررواز ا ی لاتغا إ|تكجلة الجر الرائق: ۲۹۴۳۲۹ 
وعاقلة المعتق إ خ: يعي عاقلة المغتق - بفتح التاء - قبيلة مولاه الذي أعتقه؛ إذ نصرته يهمء واسمها ينبئ عنهاء 
يؤيد ذلك قوله 25 8 "مول القوغ شتفم" . [تكملة البخر الرائق: 5] 

مولى الموالاة اخ ومولى الموالات هو الحليف» فيعقل عنه مولاه الذي عاقده» وعاقلة مولاه» وهو المراد بقوله: 
"وقبيلته" أي قبيلة مولاه الذي عاقده. [تكهلة البحر الرائق: 57/38؟] لأن العرب تتناصر بهء فأشبه ولاء العتاقة 
وقال الشافعي: لا يحب عليهم شيء» وقد مر في الولاء.[رمز الحقائق: [٤۷۲/١‏ (تكملة) 

ولا تعقل عاقلة ! خ: أي لا تعقل عاقلة جناية العبد» حى لو حن عبد على حر خطأء فهي على مولاه» ولا جناية 
العمد. حن لو قتل رحلا عمداء فعفى بعض الأولياء ينقلب نصيب الباقين مالاء و تحب على القاتل قي ماله» وكذا 
لا تعقل عاقلة ما لزم صلحا أو اعترافاء و تحب الدية في ماله؛ لما روينا من قوله علئة: "لا تعقل العواقل عمدا 
ول بدا ول" معطا ولا اعترافا ولا" ما دوك ارش الموضحة ؛ و لأن العبك: لا يتتاصر :به والصلح والاعتراقت 
لا يلزمان العاقلة شيئا؛ لعدم ولايته عليهم. (ملا مسكين» فتح بتصرف) 

إلا أن يصدقوه: أي لا تحب فى ضورة الاعتراف الدية إلا أن يصدق العاقلة المعترف فى ها اعترف به فحيعذ تحب 
على العاقلة؛ لأن التصديق إقرار منهم» فيلزمهم» والامتناع كان لحقهم» وقد زال» أو تقوم البينة؛ لأن ما ثبت بالبينة 
كالمشاهد» وتقبل البينة مع الإقرار هنا مع أهها لا تعتبر معه؛ لأا تثبت ما ليس بثابت؛ ثم ما يثبت بالإقرار جب 
مؤحلاء وما يثبت بالصلح حال إلا إذا شرط التأحيل في الصلح» وقد عرف في موضعه. (ملا » فتح» عيئي) 


كتاب المعاقل 4۷٥‏ أحكام المعاقل 
وإن جنى حر على عبد خطأء فهي على عاقلته. 


بأن قتله أي الدية 


وإن جن حر !2خ: يعي إذا حى حر على عبد بأن قتله» فالدية على العاقلة» وإِنما قصرنا الحناية بالقتل؛ لأن العاقلة 
لا تتحمل أطراف العبد» وقال الشافعي: لا تتحمل النفس أيضاء بل يجب في مال القاتل» ولنا: أنه آدمي» فتتحمله 
العاقلة كالحر» وهذا لأن ما يحب بقتله دية» وهي بدل الآدمي» لا المال على ما بيناه من قبل» فكانت على العاقلة» 
بخلاف ما دون النفس؛ لأنه يسلك به مسلك الأموال» والمراد بقوله عك#: "لا تعقل العاقلة عمداء ولا عبدا جناية" 
أي لا تعقل العاقلة حناية عمداء ولا جناية عبد» ونحن نقول به؛ لأن حنايته توجب دفعه إلا أن يفديه المولى. 
[تكملة البحر الرائق: 5715/9] 


كتاب الوصايا ش كلام تعريف الوصية وحكمها 
كتاب الوصايا 
الو صية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» وهي مستحبة ولا تصح ¦ عا زاد على الثلث» 


|| و كسية 


كتاب الوصايا: إيراد هلا الكتاب 2 واش الك ظاهر التناسب؛ لأت للانسان مبدعا و معاداء والوصية معاملة 
وقك المعادة فتاسب إبرادها في هى الكاب على أن ها اختضاصا بالحنايات؛ لأا نفضي إلى الموت الذي هو وقت 
الو صية. و الو صايا جمع وصية وهي ف اللغة: اسم .ممع المصدر الذي هو التو صية» و نة قوله تعالى: حين الو صيّة نك 
(المائدة: ٠‏ ى ”همي الموصى رك ۾ صية» و نة قو له تعالى: م عداو صِنَّة توصون بها (النساع: 0 7 الشرع: ها لله 
تمليك مضاف !خ: أي بطريق التبر ع سواء كانت ذلك في الأعيان أو في المنافع كذا في عامة الشروح» أقول: 
وهذا التعر يف ليس بجامع؛ لأنه 5 يشمل حقو ق الله تعالى والدين الذي ٤‏ ذمتهع ولو قال المؤلف: ا 5 طلب 
براءة مته من حقوق الله تعالى والعباد ما لم بسلهماء أو تمليك إلى آعره" لكان أولىء» لا يقال: إدخال "أو" في 
الحدود أي يجوز أن الخدود الحقيقية لا تعدد فيهاء i‏ نقول: ادا اريك تعر يف الحقيقة في ضمن الآفر اد جار 
للك قاق اكول الب الزائى: ۴5۸5| 

وهي مستحبة: لأا إثبات حق في ماله» فلم يكن واحبة كاممبة والعارية» وقال بعض الناس: واجبة على كل 
من له يسار» وليس بصحيح » و قال بعصهم بو جحو كنا ١‏ للوالدين والأقربين بأ ية البقرة» ولیس استد لال صحيحا؛ أنه 
هنسو ححة بآية النساء» وإنما تكون مستحبة إذا یکن ٠‏ عليه حق مستحق لله تعالى» وإن كان عليه حق مستحق لله 
تعالى كالز كاة والصيام والحج والصلاة فهي و أجحبة» والقياس اف جواز الو صية؛ لها تمليك مضاف إلى حال 
زوال الملك» ولو أضافه إلى حال قيامه بأن قال: ملكتك غدا كان باطلاء فهذا أولى إلا أن الشارع أحازه لحاجة 
الناس إليها؛ لأن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله» فإذا عرض له عارض وخاف اللاك يحتاج إلى تلاق ما فاته 
من التفصير عالة, (ملتقط م چ مالا م فتح) 

مستحبة: أقول: الحكہ بالاستحباب على الوصية مطلقا لا يناسب ما سيأ من التفصيل قي الكتاب من أن الوصية 
بالثلث للأجحنبي جحائرة» وبدون القلاق س اقا كات الور تة انات أو مستغنون بنصيبهم» وإن كانوا فقراء 
لا يستغنون عا يرثون» فترك الوصية أولىء وأنها لا تجوز للوارث والقاتل» فكان ينبغي أن يقال: الوصية غير واجبة» بل 
هي مستحبة أو حائزة» اللهم إلا أن يقال: المراد بقوله: "وهي مستحبة ' أن غاب أمرها الاستحباب دون الو جو ب؛ 
لا اما مستحبة على الإطلاق. | تكملة البحر الرائق: 8 || ولا تصح جما زاد e‏ أ لا تنفذ الوصية ما 
زاد على التلث؛ لقوله عقكة في حخديت طويل: "الثلثء. والثلت كثير + وورد في الحديب أنه 35 قال: "افيف فى 
ألو صية من 5 الحا اتر "ع ف فسروة بالز : اده 52 الخ و بالوصية للوارث وقوله: "ولا لقاتله" أي ولا تصح 
الو صية لقاتل الموصي؛ لقو له ۴ ك ۾ صبيك لقاتل ۾ شو بإطلاقه يتناو ل القاتل فباشرة لا كان أو خطأء > 


كتاب الوصايا 4۷ ) أحكام الوصية 


ولا لقاتله ووارثه إن لم تجز الورثة» ويوصي المسلم لذي وبالعكس» وقبوها بعد 


أي ولا تصح إڂ أي وارث الموصى راجع للمسائل الثلاث 


رل یکا رادا رونا لي یالت بولقب الاق يمن القلقه جاده a ê A‏ عا ل ا 


أئ شاتس بان 


= بخلاف السبب؛ ا سا | حقيقة» فلا يتناوله. واعلم أنه يستثئ من كلامه ما لو كان القاتل صبيا 
أو محنوناء فتجوز الوصية هما بلا إجازة؛ لاما ليسا أهلا للعقوبة» أو لم يكن له وارث سوى الموصى له القاتل. 
وقوله: 'ووارثه" أي ولا تصح لوارثه؛ لقوله عفكة: "إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث". 
ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث عند الموت» لا وقت الوصية» حي لو أوصى لأخيه وهو وارث؛ ثم ولد له ابن 
صحت الوصية للأخ» وعكسه: لو أوصى لأخيه وله ابن» ثم مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية للأخ. 
والهبة والصدقة من المريض لوارثه في هذا نظير الوصية» وإقرار المريض لوارثه على عكسه. فيعتبر كونه وارثا أو 
غير وارث عند الإقرار له. (عييٰ» فتح) 
إن لم مجر الورثة: راحع إلى الثلاثة المذكورة أي الوصية ما زاد على الثلث؛ وللقاتل والوارث لا تصح إن لم تحر 
الورثة» وإن أجازوا صحتء وقال أبو يوسف: لا تجوز الوصية للقاتل بإحازة الورثة؛ لأن امتناعها للجناية» وهي 
باقية» ومما: أن امتناعها لحق الورثة؛ لأن نفع بطلاها يعود إليهم» فتجوز بإحازقمم ويشترط أن يكون الجيز م 
أهل التبرع بأن يكون بالغا عاقلاء وإن أحاز البعض يجوز على المحيز بقدر حصته دون غيره لولايته على نفسه 
لا على غيره» ولا معتبر بإحازتمم حال حياة الموصي» فلهم أن يرجعوا بعد موت الموصي» ويردوا تلك الإجازة؛ 
لما وقعت ساقطة» بخلاف ما إذا أحازوا بعد موته» حيث لا يجوز لهم أن يرجعوا عنه؛ لأا وقعت بعد ثبوت 
الملك حقيقة» فتلزم. (عين؛ تكملة) 
ويوصي المسلم إلخ: أي تنح اوصبية السام للذمي وبالعكس أي وتصح وصية الذمي للمسلمء أما الأول؛ 
فلقوله تعالى: الا ينها کم الله عن اليه قان و كم في الین ولم خر جو کم مر ن ویار کم أن تروهم (الممتحنة: م إلى 
وأما الثاني فلانه بعقد الذمة ساوى المسلم في المعاملات؛ حي جاز التبرع من الجانبين في الحياة» و كذا بعد المماة 
وهذان بالإجماع» ولا تصح الوصية للحربي عندنا حلافا للثلاثة. (عييئ» فتح) 
وقبوها بعد موته: أي قبول الوصية يعتبر بعد موت الموصيء ولا يعتبر ردهاء وقبولها في حال الحياة» حي لو قال 
في حياة الموصي: لا أقبل؛ ثم قبل بعد موته» صح القبول عندناء وقال زفر: لا يصح؛ لبطلان الوصية برده» فلا يصح 
قبوله بعد ذلك» كالإقرار إذا ارتد بتكذيب المقر له لم يصح تصديقه بعد ذلك قلنا: الوصية برده تمليك مضاف إلى 
ما بعد الموت» فيعتبر الرد والقبول بعده لا قبله» كما لا يعتبران قبل عقد الوصية» وكان ينبغي للمصنف أن يقول: 
"فيبطل ردها" بالفاء. (عييئ» فتح» ملا مسكين) 
وندب النقص !خ: أي ندب أن يوصي الإنسان بأقل من ثلث المال» سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء؛ لأن 
في التنقيص صلة القريب» ثم الوصية بأقل من الثلث أولى من تركها إذا كانت الورثة أغنياء أو يستغنون بنصيبهم: - 


كتاب الوصايا 4۷۸ أحكام الوصية 


وملك بقبوله إلا أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله» ولا تصح وصية 


الموصي له الوضية 
المديون إن كان دينه محيطاء والصبي والمكاتب» 1111111111[ 1111111111 


ماله أي لا وصية الصبي ولا وصية المكاتب 


= وإن كانت الورثة فقراء» ولا يستغنون .ما يرئثونء فالترك أولى؛ لما فيه من الصلة والصدقة على القريب» وقد قال علئلا: 
"أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح"؛ ولأن فيه رعاية حق الفقراء والقرابة جميعا. (ملا مسكين» فتح وغيرهما) 
وملك بقبوله: أي ملك الموصى له الوصية بقبوله» فإن قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصي ثبت الملك له في 
الموصى به قبضه أو لم يقبضه؛ وإن رد الموصى له الوصية بطلت وصيته برده عندناء وقال زفر في رواية والشافعي: 
بملك بدون القبول» ولا تبطل برده؛ لأها حلافة» فلا يحتاج فيها إلى القبول كالميراث. 
ولنا: أنه تمليك بعقدء فيتوقف على القبول كالتمليك باهبة» والتحقيق في هذا المقام أن قبول الموصى له بالوضية 
ليس بشرط لصحة الوصية؛ وإنما هو شرط إفادة الملك للموصى له حيث لا يثبت الملك بالوصية قبل القبول؛ لأنها 
تشبه الإرث من وجه من حيث إها تملك بالموت» وتشبه اهبة من زد فرع سبع ]للك مايا للقي ولهذا 
تبطل الوصية بالخمرء وإن كان الخمر يورثء فاعتيرناها باهبة في حق القبول مادام المقبول موهوبا من الموصى 
له» فقلنا: بأنها لا تملك قبل القبول» واغتبرناها بالارث بعد القبول» فقلنا: إن الموصى له يملكها بعد القبول من غير 
قبض عملا بالشبهين بقدر الإمكان. (عيئء ملا مسكين) 
إلا أن يموت إ: استثناء من قوله: "وملك بقبوله" أي يملك الموصى له بقبوله» إلا أن يموت الموصى له بعد موت 
الموصي قبل قبوله الوصية) فإن الموصى له يملك الموصى به بدون القبول»ء يع ين يدحل في ملك ورثة الموصى له استحساناء 
والقياس أن تبطل؛ لما بينا أن الملك موقوف على القبول» فصار كموت المشتري قبل قبوله بعد إيجاب البائع» 
وجه الاسسحسان: أن الوصية من جانب الموصي قد تمت تماما لا يلحقه الفسخ من حهته» وإنما توقف لحق الموصى له 
فإذا مات دحل في ملكه» كما في البيع المشروط فيه الخيار للمشتري إذا مات قبل الإجازة. (عييٰ» فتح) 
ولا تصح وصية إخ: لأن الدين مقدم؛ لكونه قرضاء والوصية بغير الواحب تبرع» وحق الشرع من الصلاة 
ونحوها يسقط بالموت» فتكون الوصية كالتبرع؛ إلا أن يبرئه الغرماء» فحيئذ تصح. (فتح» ملا مسكين) 
والصبي: أي لا تصح وصية الصبي أيضاء وقال الشافعي: تصح وصيته إذا كانت في وجوه البر؛ لأنه نافع في 
حقه» وبه قال مالك وأحمد, ولنا: أنه تبرع وهو ليس من أهله» وما ترك على ورثته يحصل له الثواب» وكذا 
إذا أوضى: غ اغات يعد الراك لم جر تلك الوصية؛ لعدم الأهلية وقت المباشرة» وكذا إذا قال: إذا أدركت 
ثلث مالي لفلان وصية. [رمز الحقائق: 475/7 ] 
والمكاتب: أي لا تصح وصية المكاتب أيضا؛ لأنه تبر ع» وهو ليس من أهله. واعلم أن وصية المكاتب على ثلاثة 
أقسام: أحدها: باطل بالإجماع» وهو الوصية بعين من أعيان ماله؛ لأنه لا ملك له حقيقة. والثاني: يجوز بالإجماع؛ 
وهو ما إذا أضاف الوصية إلى ما يملكه بعد العتق بأن قال: إذا أعتقت فثلث مالي وصية لفلان» حي لو عتق = 


كتاب الوصايا 4۹ أحكام الوصية 


وتصح الوم للحسل وي | إل ولدت لأقل مد مدته من وفت الو صية» ولا تصح الهبة 


المرآة 


له وإن أوضئ بأمة إلا س رصحت الوصية والاستثناء و ارو عن الوصية 
أي لا للحمل رة الآمة الموضى له 
7 وفعلا بان 3 ۴ ۾ شب ار فيج الفرسيدة أو ذبح بعك والجحوه لا يكون رجوعا. 


جهو د الو صنية 


= قبل الموت بأداء بدل الكتابة أو غيره» ثم مات كان للموصى له ثلث ماله» وإن لم يعتق حى مات» أو مات 
عن وفاء» بطلت الوصية. والثالث: مختلف فيه» وهو ما إذا قال: أوصيت بثلث مالي لفلان» ثم عتق» فالوصية باطلة 
عند أبي حنيفة؛ خلافا لمما. [رمز الحقائق: ؟/175] 

وتصح الوصية إل: لأنها استحلاف» والجنين يصلح حخليفة في الإرث» فكذا في الوصية» لا يقال: شرطها القبول» 
وابحنين ليس من بأل لأنا نقول: الوصية تشبه الهبة» وتشبه الميراث كما مر» فلشبهها باهبة يشترط القبول إذا أمكن؛ 
ولشبهها بالميراث يسقط إذا لم يمكن عملا بالشبهين» وهذا يسقط يموت الموصى له قبل القبول. (فتح) 

وبه إلخ: أي تصح الوصية بالحمل بأن قال: أوصيت بحمل جاريتٍ هذه لفلان؛ لأنه يجري فيه الإرث» فكذا الوصية 
أيضا؛ لأنها أحته. إن ولدت إخ: شرط لكلا الصورتين أي إنما تصح الوصية للحمل» وبالحمل إن ولدت المرأة ذلك 
الحمل لأقل مدته» وهي ستة أشهر من وقت الوصية؛ وإن أوصى به يعتبر من وقت الموت. (فتح» ملا مسكين؛ عيي) 
ولا تصح اهبة له !خ: أي للحمل؛ لأن الهبة من شرطها القبول» ولا يتصور ذلك من الحنين» ولا يلي عليه 
أحد حي يقبض عنه» فصار كالبيع. صحت الوصية إل: لأن الحمل لا يتناوله اسم الحارية لفظاء وإنما 
يستحق بالإطلاق تبعاء فإذا أفرد الأم بالوصية صح إفراده؛ لأن الحمل يجوز إفراده بالوصية» فكذا استثناؤه؛ لأن 
كل ما جاز إيراد العقد عليه جاز إخراجه من العقد على ما مر في البيوع» وعليه المتون» وقي النهاية : من وقت 
موت الموصي» وفي "الكافي": ما يفيد أنه إن أوصى له يعتبر من وقت الوصية. 

وله الرجوع إلخ: أي للموصي الرحوع عن الوصية؛ لأن القبول بعد الموت» فجاز الرجوع قبل القبول كسائر 
العقود ثم الرحوع إما يكون قولا بأن قال: رحعت عن وصيى به له أو فعلا بأن باع الموصي أو وهب أو قطع 
الثوب أو ذبح الشاة. 

واعلم أن تصور الرجوع من حيث القول والفعل محله ما إذا كان الموصى به عيناء فقال: رجعت عن وصييء أو 
أحرج العين عن ملكه» فإن أوصى بثلث ماله لم يتصور الرجوع إلا بالقول» وقد يكون الرجوع بالفعل دون 
القول كما لو قال لعبده: إن مت من مرضي هذا فأنت حرء فهو مدبر مقيد حن لو قال: رجعت عن ذلك لا يصح. 
ولو باع العبد جاز بيعه» وتبطل الوصية» بخلاف التدبير المطلق» حيث لا يتصور الرجحوع عنه مطلقا لا قولا 
ولا فعلا. (ملا مسکین» فتح) 

والجحود إلخ: أي الإنكار بأن قال له رحل: هل أوصيت؟ فأنكر لا يكون رجوعا؛ لأن الجحود نفي الأصل؛ فلا يجامعه 
الرحوع؛ إذ الرحوع يستلزم الإثبات» وبه كان يفي محمد بك فلذلك اختاره الشيخ» وعند أبي يوسف: - 
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باب الوصية بثلث المال و نحوه 


أوصى لذا بثلث ماله» ولآخر بثلث ماله ولم تحر الورثة» فثلثه هماء وإن أوصى لآخر 
الو صيتم أي ثلث ماله 


سا 


بسدس ماله» فالثلث بينهما آثلاثاء وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله والآخر بثلث ماله 
ولم بحر الورثة» فثلثه بينهما نصفان» ولا يضرب للموصى له م AE E‏ عد E E‏ 


= هو رجوع؛ لأن الجحود تفي في الماضي والحال» فالأولى أن يكون رجوعاء وبه قالت الثلاثة» وفي "العيون": 
الفتوى على قول آي يوسف. [رمز الحقائق: 475/9] 

باب الوصية !2خ: لما كان أقصى ما يدور عليه مسائل الوصايا عند عدم إجازة الورثة ثلث المال» ذكر تلك المسائل 
الى تتعلق يما في هذا الباب بعد ذكر مقدمات هذا الكتاب كذا في "النهاية" و"الغاية". [تكملة البحر الرائق: ۲۸۰/۹] 
فثلنه هما: أي إذا لم تحر الورثة الوصيتين كان الثلث بينهما؛ لأن ثلث المال يضيق عن حقهما؛ إذ لا يزاد عليه 
عند عدم الإحازة» وقد تساويا في سبب الاستحقاق» فيستويان في الاستحقاق» والحل يقبل الشركة؛ فيكون الثلث 
بينهما نصفين؛ لاستواء حقهماء ولم يوحد ما يدل على الرحوع عن الأول. |تكملة البحر الرائق: ۲۸۰/۹] 

وإن أوصى لآخر إلخ: يعن أوصى لرحل بسدس ماله بعد أن أوصى لزيد مثلا بثلث ماله» فالئلث بينهما من 
حيث الأثلاث؛ لأن كل واحد منهما يستحق بسبب صحيح شرعي» وضاق الثلث عن حقهماء فيقسمانه على 
قدر حقهما كما في أصحاب الديون» فيجعل الأقل سهماء والأكثر سهمين» فصار ثلانة أسهم: سهم لصاحب 
الأقل» وسهمان لصاحب الأكثر. (عيئ؛ هداية) 

بينهما نصفات: هذا عند آي حديفة وبي وعندهما: الثلث بينهما على أر بعة أسنهم: ثللاية أرباع للموضصى له 
بالكل» وسهم للموصى له بالثلث؛ لأن الثلث واحدء والكل ثلاثة» فصارت أربعة» هما: أن الموصي قصد 
شيئين: الاستحقاق والتفضيلء وامتناع الاستحقاق لحق الورثة» ولا مانع من التفضيل» وله: أن الوصية بأكثر من 
الثلث إذا لم بحر الورثة باطلة» فيجعل كانه أوصى لكل بالثلث» فتنصف» والتفضيل ثبت في ضمن الاستحقاق» 
فبطل ببطلائة. (فتح تضرف 

ولا يضرب !خ: بيان للأصل الذي يتفرع عليه المسألة الخلافية المذكورة آنفا يعن إذا أوصى لرحل بأكثر من 
الثنلث» ولم تحر الورثةء لا يجعل له سهم فيما زاد على الثلث عند أبي حنيفة» وعندهما: يضرب له يتما زاد على 
الثلثء وبه قالت الثلانة» فمفعول قوله: "لا يضرب" محدذو ف أي لا يضرب له شيئا زائدا على من أو صى له 
بالثلث؛ وف "المغرب": ضرب في الحزور بسهم إذا شرك فيها وأحذ منها نصيباء وقال الفقهاء: فلان يضرب فيه 
بالثلث أي يأحذ منه شيعا بحكم ماله من الثلث» لمما: أن الوصية أحت الميراث» والوارث يضرب في الت ركة» - 


كتاب الوصايا 4۸۱ الوصية بثلث المال ونحوه 


بأكثر من الثلث إلا في احاباة والسعايةء والدراهم المرسلة, Lh at‏ ل O‏ 


= فكذا هذاء وله: أن الموصى له يضرب عا يستحقه» وهو لا يستحق ما وراء الثلث إلا بإحازة الورثة» ولم يوحدء 
إلا أن الإمام استئى من هذا الحكم الصور الثلث المذكورة بقوله: "إلا في المحاباة" إلخ» ووحه الفرق له بين هذه 
الصور الثلاث وبين غيرها: أن الوصية إذا كانت مقدرة .ما زاد على الثلث صريحا كالنصف والثلثين» والشرع أبطل 
الوصية في الزائد» يكون ذكره لغواء فلا يعتبر قي حق الضربء, بخلاف ما إذا لم تكن مقدرة حيث لا يكون في 
العبارة ما يكون مبطلا للوصية كما إذا أوصى بخمسين» واتفق أن ماله مائة» فإن الوصية غير باطلة بالكلية لإمكان 
أن يظهر له فوق المائةء وإذا لم تبطل بالكلية تكون معتبرة في حق الضرب. (فتح) 

إلا في المحاباة: أي لا يضرب للموصى له بأكثر من الثلث إذا لم تجز الورثة إلا في هذه الصور الثلاث»ء وصورة 
امحاباة: أن يكون له عبدان قيمة أحدهما ألف ومائة» وقيمة الآحر ست مائة؛ وأوصى بأن يباع واحد منهما يمائة 
درهم لفلان» والآخر .مائة لفلان آحر» فقد حصلت المحاباة لأحدهما بألف درهم» ولآخر بخمس مائة» فإن حرج 
ذلك من ثلث مالهء أو أحازت الورثةء حاز ذلك» وإن لم يكن له مال غيرهماء ولم تحر الورثة حاز محاباتهما بقدر 
الثلث» فيكون الثلث بينهما أثلاثا يضرب الموصى له بالألف بحسب وصيته» وهي الألف» والموصى له الآخر 
بحسب وصيته» وهي حمس مائة» فلو كان هذا كسائر الوصايا وجب أن لا يضرب الموصى له بالألف بأكثر من 
مس مائة وستة وستين وثلثي درهم عند الإمام؛ لأن عنده الموضى له بأكثر هن الثلث لا يضرب إلا بالقثلث» وهذا 
ثلث ماله. |رهز الحقائق: */الالاغ | 

والسعاية: صورة السعاية: أن يوصى بعتق هذين العبدين» قيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر ألفان: ولا مال له 
غيرهماء فإن أحازت الورثة يعتقان معاء وإن لم تحز الورثة يعتقان من الثلث» وثلث ماله ألف» فيكون الثلث منه 
للذي قيمته ألف» فيعتق منه هذا القدر جاناء وهو ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم» ويسعى في 
الباقي» وهو الثلثان ستمائة وستة وستون درهما وثلثا درهم» والغلثان هته للذى قينهته ألفان» فيعتق مته هذا القدر 
بلا سعاية» وهو ست مائة وستة وستون وثلثا درهم» ويسعى في الباقي» وهو ألف وثلاث مائة وثلاثة وثلاثون 
وثلث درهم» فلو كان كسائر الوصايا وجب أن يسعى الذي قيمته ألف في خمس مائة نصف قيمته» والذي 
قيمته ألفان في ألف و حمس مائة ثلاثة أرباع قيمته؛ لأنه حينئذ لا يضرب الذي قيمته ألفان إلا بالألف» فوحب 
أن يكون بينهما نصفان. [رمر الحقائق: ؟//ا7: ] 

والدراهم المرسلة إخ: [أي المطلقة عن كوفا ثلا أو نصفا أو نحوهما. (طائي)] صورة الدراهم المرسلة: أن يوصي 
لأحدهما بألف ولآحر بألفين» وثلث ماله ألف» و م تحر الورثة» يكون الثلث بينهما أثلاثا» يضرب كل واحد منهما بقدر 
حقه» فللموصى له بالألف» ثلثه ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون وثلث درهم وللموصى له بألفين» ضعفه ست مائة وستة 
وستون ولا درهم؛ وكان قياس أصل أبي حنيفة أن يكون الألف بينهما نصفين. [رمز الحقائق: 2117/9 ] 
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للخوصي e‏ أي لو أوصى بسهم 
ای اه لمم يضا 
للموضی له TT‏ 


وان ا ارک قلت دراه ۴ عنمة وقلك تلثاه» له ما بقی» يي[ 1[ ز[ [ [ 1 5 220000101111 


بطل: هذا إذا كان له ابن» وإن لم يكن له ابن» فالوصية حائزة» وقال زفر: جاز مطلقا؛ لأن الكل ماله في الحال» 
وڏ کر تسب الاين | للتقدير» ولنا: أن لصت :الان ن ما يصيبه بعد الموت» فكان وصية مال الغم يرء بخلااف ما إذا أوصى 
تمثل تصضيتب: ابنه؛ أن مثل الشيء غبره. (عيين) فتح) صح : ایکون ذلك و صية بتصف المال إذا كان له ابن 
واحد» فإن أجازه حاز» وإلا لكان له الثلث. (فتح) فإن كان إلخ: أي فإن كان للموصي ابنان» فللموصى له 
القلث» والقياس أن ايكون له التصف عند إحازة الورثة؟ لأنه أوصى له عثل انصيب ابنهه ونضيب كل واحد 
منهما النصف» وجه الأول: أنه قصد أن يجعل له مثل ابنه لا أن يزيد نصيبه على نصيب ابنه» وذلك بأن يجعل 
الموصى له كأحدهم. [رمر الحقائق: ]٤۷۸/۲‏ وفي كلام المضنف تفكيك الضميرء فلو أتى بالظاهر مكان 
الضميرقي قوله: "فله الثلث" بأن قال: فللموضى له الثلث لكان أولى. (فتح) 
فالبيان إلى الورثة: فيقال هم: أعطوه ما شكتم؛ لأنه محهول يتناو ل القليل و الكثير» والوضية لا تملع بالجهالة, 
و الو ورثة قائمون مقام الموصي» فكان إليهم بيانهع وسوى الشيخ ههنا ١‏ بين ن السهم والجزرع) وهو اختيار بعض 
المشايخ, والمروي عن أي حنيقة : أن السهم عبارة عن السيدس؛ نقل ذلك عر ابن مسعو د فونه 7 "المجمع”": 
ولو أوصى بسهم من ماله» فله أحس سهام الورثة عند أبي حنيفة» ولا يزاد على السدس؛ لأن مخفرج السدس أعدل 
القلت؛ لأن عل اشيا اکت زومر الفا 2307/5 ]| 


فإن قال إلخ: أي إن قا ل رعل: سد مالى لفلان وصيةء ثم قال ق ذلك المجلس أ ق خلس آغتر: له أي للذى 
أوصى له أو لا يسكس ماله» ثلث مالي» فللموصى له ثلث ماله؛ أن الت فيس اک ؛ فيدخل فيه» فلا يتناول 


اثر من الكل ملا تک عي بزیاده) له ساس مالي : أي کون للموصى له سدس واحد» سواع قال 
ذلك ف محلس واحد أو ق مخلسين؛ لأن المعرف إذا أعيد معرقا كان القانى عين الأول. [رمز الحقائق: 4/8/5 ] 
واد أوصى ر أي إذا أوضى يثلث در اه 0 ثلث غيمهء فيلك ثلثاه أي ثا الدراهم أو ثلغا الغنم» و بي 
الى ك3 یر که بين حقين» فما هلك هلك عليهما؛ وډ به قال مالك» ولنا: أن الو صية تعلقت بثلث هده فإذا هلك 
التلكان تعن الكلعث للللثت. (عيئن بزياده يسيره من التكملة) 
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ولو رفيقا أو تيابا أو دوراء له ثلث ما بقي» وبألف ول#اعين ودين فان حرج الألف 
للموصي نقد على الناشس 


من ثلث العين :دفع إليدة :وإلة فعلث: العين» و كلما حرج شيء من الدين» له تلثه حي 


بعد ذللك 
يستوق الألف» وبشلثه لزيد وعمروء وهو ميت» ازيل 5 ولو قال: ' نين زيك وعمروء 
الموضى له أي وإن أوصى أي عمرو في كل الثلث 


ولو رقيقا إخ: أي إذا أوصى بثلث رقيقه أو ثيابه أو دوره؛ فهلك ثلثا ذلك» وبقي الثلث» فللموصى له ثلث ما بقي. 
كما قال زقر؟ لأن الس عتلف فلا حكن جع عنلاف الأول على :ما بيبا قال: هذا إذا كانت الثياب من 
أحناس مختلفة» وإن كانت من جنس واحد فهي بمنزلة الدراهم» وكذا كل مكيل وموزون كالدراهم لما بيناء وقيل: 
هذا قول أبي حنيفة في الرقيق والدورء وقيل: هو قول الكل. [رمز الحقائق: ]٤۷۸/۲‏ 
وبألف وله إلل: أي إذا أوصى بألف درهم وله عين ودين» فإن حرج الألف من ثلث العين دفع إليه؛ لأن إيفاء 
حق كل واحد ممكن من غير بخس بأحد. [تكملة البحر الرائق: ]۲۹٤/۹‏ وإلا فغلث العين إلخ: أي إن لم يخرج 
الألف من ثلث العين دفع إلى الموصى له ثلث العين؛ م كلما حرج شيء من الدين دفع إليه ثلثه حي يستوفي حقه» 
وهو الألف؛ لأن الموصى له شريك الوارث في الحقيقة» ألا ترى أنه لا يسلم له شىء حي يسلم للورئة ضعفه؛ وقي 
تخصيصه بالعين بخس بالورثة؛ لأن العين مقدمة على الدين» ولأن الدين ليس تمال في مظلق الحال»ء وهذا لو حلف 
أنه لا مال له» وله دين على الناس لا يحنث؛» وإنما يصير مالا عند الاستيفاء وباعتباره تتناوله الوصية» فيعتدل النظر 
بقسمة كل واحد منهما من الدين والعين أثلاثا. [تكملة البحر الرائق: 5/9 9؟] 
وبغلغه لزيد خ: أي إذا أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله» وعمرو ميت» فالثلث كله لزيد؛ لأن الميت ليس بأهل 
للوصية» فلا يشارك الحي الذي هو أهل؛ كما إذا أوصى لزيد وحدار» وعن أبي يوسف: أنه إذا لم يعلم .موته كان 
له انضف. القلفة لآق الوصية عنده صحيحة لعمرو» فلم يوص للحى إلا بنصف الثلث» بخلاف ما إذا علم .موته؛ 
لأن الوصية لعمرو لم تصح» فكان راضيا للحي بكل الثلثء هذا إذا حرج المزاحم من الأصل» أما إذا حرج بعد 
صحة الإيحاب يخرج بحصته كما إذا قال : ثلث مالي لفلان ولفلان اب ن عبد الله إن مت» وهو فقير» فمات الموصي 
وفلان بن عبد الله غئ كان لفلان نصف الثلث» ولذا قال الشارح ملا مسكين: أما إذا كان عمرو حيا ثم مات» 
فلزيد نصف الثلث» والنصف الاحر لورثة الموصي إن مات عمرو قبل الموصي» وإن مات بعده» فنصيبه من الثلث 
لور وأضله أنه مي دخل في الوصية ثم حرج لفقد شرطه» فلا يوجب الزيادة في حق الآخرء وم لم يدحل في 
الوصية لفقد الأهلية كان الكل للآخر. (تكملة. فتح» ملا مسكين) 
ولو قال إل: أي إذا قال: ثلث مالي بين زيد وعمروء وعمرو ميتء كان لزيد نصف الثلث؛ لأن مقتضى هذا 
اللفظ أن يكون لكل واحد منهما الثلث» بخلاف ما تقدم» ألا ترى أن من قال: ثلث مالى لفلان وسکت» كان له 
كل الثلث» ولو قال: ثلث مالي بين فلان» وسكت لا يستحق الثلث كله بل نصفه. (تكملة» فتح) 
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وعمرو ميتء لزيد نصفه» وبثلثه له ولا مال له. له ثلث ما يملكه عند موته 


وإك أوضئى لشخص للموصي وقت الوصية الموصي 
وبثلئه لأمهات أو لاده» وهن نلاث» وللفقراء والمساكين» هن ثلاثة من حمسة 
أي ولو أوصى اسهم اسهم 
وسهم للفقراء» وسهم للمساكم ن» وبثلثه لزيد وللمساكين, لزيد نصفه» وهم نصفه 
آي وإك أوصى واي نصف الثلث لفسا كن 

وبمائة لرحل وعائة لآخرء فقال لاخر أش ركتلق. معهماء له ثلث كل مائة: بأربع 
اي ولو أوصى حر سك ثالث ولوأ وصى 
مائة له» وعائتين | لاحر فقال لآخر: أشر گت معهماء orhan nn‏ 
لشخخص الموصي آي لشخخض آحر ثالث مع الأثنين الم كورين 


له ثلث ما بملكه إخ: لأن الوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت» ويثبت حكمه بعده» فيشترط 
وجود المال عند الموت» سواء اكتسبه بعد الوصية أو قبلهاء بعد أن لم يكن الموضى به عينا أو نوعا معيناء وأما 
إذا أو ضى بعين أو بنو ع من ماله کثلت غنمه» فهلكت قبل موته» فتبطل الوصية؛ لأنه تعلقت بالعين» فتبطل 
بفواتها قبل الموت» حي لو اكتسب غنما أخرى أو عينا أخرى بعد ذلك لا يتعلق حق الموصى له بذلك» 
ان , يكن له غنم عند الوصية» فاستفادها ثم مات» فالصحيح أن الو صية تصح؛ لأنها لو كانت بلفظ المال 
تصح» فكذا إذا كانت بلفظ نوعه؛ لأن المعتبر وجوده عند الموت لا غير. [تكملة البحر الرائق: ۲۹۹/۹] 
هن اة ا أي يقسم الثلث على خسة امن ثلاثة منها لأمهنات الأو لاد و سهم للفقراء» وسهم 
للمساكي وعدا عنقي وحن جد يق و سبعة أسهم: للفقراء سهمان؛ وللمساكين سهمان» وهن ثلاثة 
اسه لأن المذكور في الفقراء والمساكين لفظ الجمع وأدتاة فى الميرات اتان والوضية أعضت المبرات» وأمفات 
الأولاد ثلاثة» فكان المجموع سبعة» فيقسم أسباعاء وهما: أن اسم الجنس امحلى بالألف واللام يتناول الأدن مع 
اختمال الكل كالمفرد الحلى مما؛ لأنه يراد ينما الجنس إذا لم يكن معهوداء ولا يحتمل ما بيتهماء فيتعين الأدن 
لتعذر إرادة الكل» وهذا لو حلف لا يشتري العبيد يحنث بالواحد» فيتناول من كل فريق واحد» وأمهات الأولاد 
ثلاثة» فبلغ السهام خمسة. (عيئ» فتح وغيرهما بريادة توضيح) 
لزيد نصفه إلخ: أي إذا وصى بثلث ماله لزيد والمساكين» كان لزيد النصف» وللمساكين النصف» وهذا 
عندهماء وعند محمد: ثلثه لزيد وثلثاه للمساكين؛ وقد بينا مأخذ كل واحد من الفريقين» ولو أوصى بثلت ماله 
للمساكين؛ له ضرفة إلى امسكين والحك عتدسماء اوعتد عمد لا يضرف إلا إلى مسكيتين» واللااف فيا 
إذا لم يشر إلى مساكين؛ إذ لو أشار إلى جماعة» وقال: ثلث مالى هذه المساكين لا يجوز صرفه إلى واحد اتفاقا. 
(تكملة» ملا مسكين» فتح) له ثلث كل مائة إلخ: يعي إذا أوصى لرجل همائة درهم» ولآخر ,مائة ثم قال لآخر: 
قد أشركتك معهماء فله ثلث كل مائة» فيكون ستة وستون وثلثا درهي» ولكل واحد منهما كذلك؛ لأن نصيبهما 
متساوء وقد أشرك آحر معهماء فيكون شريكا لكل منهماء فله ثلث ما لكل منهما. (ملا مسکین» فتح وغيرهما) 
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له نصف ما لكل منهماء و إن قال لورتته: لفلان علي دين؛ فصدقوهء فإنه يصدق إلى 
للفالث ۰ 


فات فلانا و جوبا 


الغلث» فإن أوصى بوصايا عزل للت لاحات الوصاياء والثلتان للورئة. وقيل: لكل 


له نصف:[ أي الموصى له الأول والموصى له الثان] فيكون للأول مائتان» وللثاني مائة» وللثالث ثلاث مائة؛ لأن 
تحقيق المساواة بينهم غير ممکن لتفاو ت المالين» و لابد سن العمل مفهوم لفظ الاشتراك» فحملناة على مساواته 
إلى الغلث: أي إذا قال الموصي لورئته: لفلان على دين» فصدقوه أنتم أيها الورثة فيما يقول الدائن» ثم مات 
لا يصدق؛ ان الإقرار e‏ ااا 0 به إلا بالبيان» لکن قوله: "فصدقده" مخالف للشرع؛ 
أن المدعي لا يصدق إلا بحجةء فتعذر جعله إقرارا مطلقاء فلا يعتبر» فصار كمن قال: كل من ادعى علي شيئاء 
فأعطوه» فإنه باطل؛ لكونه مخالفا للشرع ع إلا أن يقو ل: افوا ى الوضي أن يعطيه» فحينغذ يجوز من الثلث. 

۾ جحه الاخ سان : آنا نعلم قصده تقديمه على الورنة» ۾ قل أمكن تنفيذ قصده بطريق الو صية» وقد يحتاج اليه من 
يعلم بأصل الحق عليه دون مقداره» فيسعى قي تفريغ ذمته» فيجعل وصية جعل التقدير فيها فيها إلى الوس اله ان 
قال هم: إدا جاء كم فلان وادعى شيئاء فأعطوه من مالى ما شاءِ) فهذه معتبر ةع فكذا هذاء فيصدق إلى الثلت. 
فإن أوصى !خ: أي فإن أوصى الرجل المذكور بوصايا بعد ما قال لورثته: لفلان علي دين» فصدقوه» عزل 
الثلثك من ماله لشاب الوصاياء والثلثان للورئة؛ لذن ميرانهم معلومع وكذا الوصايا معلومة» وهذا مجهول» 
فلا يزاحم المعلوم» فيقدم عزل المعلوم» وقي الإفراز فائدة أحرى» وهي أن أحد الفريقين قد يكون أعلم بمقدار 
هذا الحق» وأبصر بهء والآحر ألد خصاماء وعساهم يختلفون في الفضل إذا ادعاه الخصمء وبعد الإفراز يصح 
إقرار 13 واحد فيما قي يده من غير منازعة» وإذا عزل» يقال لأصحات الوصايا: صدقوه فيما شت ويقال 
للورثة: صدقوه فيما شئتم؛ لأن هذا دين في حق المستحق» وصية في حق التنفيذ» فإذا أقر كل فريق بشيء ظهر 
أن في الت ركة دينا شائعا في النصيبين» فيواحذ أصحاب الثلث بثلث ما أقرواء والورثة بثلة وود 
كل فريق في حق نفسه» فيلزمه بحصته» وإن ادعى المقر اله أ كت هون | ذلك» حلف كل على نفي العلم؛ لأنه تحليف 

على فعل الغير. (ملا مسكين» فتح وغيرهما) 

وقيل: لكل !خ: أي قيل لكل واحد من أصحاب الوصايا والورثة» صدقوه فيما شئتم» فإذا صدقوه أذ الدائن المصدق 
منهماء واستشكله الزيلعي بأن الورثة لا يلزمهم أن يصدقوه فى أكثر من الثلث» وهنا يلزم أن يصدقوه في أكثر منه 
لأحذ الموصى له الثلث عند استغراق الوصية له» ولم يبق في يدهم من الثلث شيء» فوجب أن لا يلزمهم تصديقه› 
قال العلامة المقدسي: أقول: لما كان له شبهان: شبه بالوصية لخروجها مخرجهاء وشبه بالدين لتسميته إياه دينا» = 
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يي ئية انض لطن ووه 


صدقوه فيما شئتم» وما بقي من الثلث» فللوصاياء ولأجنبي ووارته» له اف الو صية» 


0 قاكله للأحبي 


وبطل و صية الوارث وبثياب متفاوتة لشلائة فضا ع وب» وم يدر أي» والوارث 


جحي وو سف ور ردي لکل Bar ET‏ سن الثياب ضاع 


يقول لكل سلاف e‏ ؛ الت إلا أن يسلوا بتي فلذي جيك ثلا 107 


= فهو دين صورة ووصية معئ» فروعى شبه الوصية حين لا وصية» فيصدقه الورثة إلى الثلث» وروعي شبه الدين عند 
وجنود الوضية؛ لأن التخضيض ى عليه معها دليل المغايرة» فصدق فيما زاد على الثلث مع مراعاة جانب الورثة والموصى 
له حيث علق .مشيئتهم تعويلا على علمهم في ذلك واحتهادهم في تخليص ذمة مورثهم. (ملا مسكين» فتح) 
فللوصايا: أي فلأصحاب الوصايا لا يشاركهم فيه صاحب الدين. [رمز الحقائق: ]٤۸٠/۲‏ 

ولأجنبي ووارثه إخ: أي لو أوصى رجحل لأحني ووارئه؛ فلأحنبي نصف الوصية» وبطل وصية الوارث؛ لأنه 
أوصى يما بعلك» وبما لا يملك؛ فصح فيما تملك: وبطل فيما لا بملك» بخلاف ما إذا أوصى لحي وميت حيث يكون 
الكل للحى؛ لأن اميت ليس بأهل للوصيةء فلا يصلح مزاحماء والوارث من أهلهاء وهذا يصح بإجازة الورئة 
فافترقا» قال التمرتاشي: هذا إذا تصادقاء أما إذا أنكر الأجني ي شر كة الوارث» أو أنكر لوارث شر كة الأحبي. 
فإنه يصح إقراره في حصة الأحبي عند محمد؛ لأن الوارث مقر ببطلان حقه وببطلان حق شريكه» فتبطل في 
حقه» وتثبت في حق نصيب الأحر» وعندهما: تبطل في الكل؛ لان حق الوارث_ لم يتمير عن حق الأحبي» وإغا أو جبه 
مشتر كا بينهماء فيبطل. [رمز الحقائق: ]٤۸٠/۲‏ 

وبثياب متفاوتة إلخ: أي إذا أوصى بثلاثة ثياب متفاوتة» وهي حيد ووسط وردي لثلاثة أنفار لكل واحد منهم 
بثوب» فضا ع ھا تونب ولا يدري أي نوب هي والوارك يححد ذلك بان يقول لكل واحد منهم: هلك 
حقك؛ أو حق أحد كمع ولا أدري من هو المالك فلا أدقع نع إليكم شيكاء بطلت الوضية؛ لأن المستحق جهول» 
وجهالته تمنع صحة القضاء وتحصيل غرض الموصي» فيبطل كما إذا أوصى لأحد الرحلين. [رمز الحقائق: ]48١/7‏ 
إلا أن يسلموا 1خ أي إلا أن د يسلم الورثة ما بقي من الثياب» فحينغذ تصح الوصية؛ لأا كانت صحيحة في 
الأصل, وإغا بطلت لحهالة طارئة مانعة من التسليم» فإذا سلموا الباقي رال المانع» فعادت صحيحة على ما كانت» 
يقم ينهم [رمز الحقائقة 10/7 ] 

فلذي اليد إلخ: أي يعطى لصاحب القوب اليد ثلثا القوب اليد ويعطى لصاحب الثوب الرديء ثلغا 
الثوب الرديء: ويعطى لضاحب الثوب الوسط ثلث كل واحد منهماء فيصيب كل واحد منهم ثلثا ثوب؛ لأن 
الاثنين إذا قسما على ثلاثة» أصاب كل واحد منهم الثلثان» وإنما قسم هكذا طالبا للتسوية في إيصال الحق إلى 
كل واحد» فصاحب ايد لا حق له قي الرديء بيقين» وصاحب الرديء لاحق له في اليد بيقين» وصاحب 
الوسط يحتمل أن يكون حقه في الحيد بأن كان اهالك أجودء ويحتمل أن يكون في الرديء بأن كان امهالك أردأء - 
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ولذي الردى ثلثاه» ولذي الوسط نلك كل » وببيت عين. من دار مشتراكة وقسم 


أي لصاح جرب الردى آي إذا أ وضَى. أي معن الدار 
ووقع في حظه» فهو للموصى له وإلا مثل ذرعه» والإقرار مثلهاء وبألف عين من 
البيت المعين اتو ر البيت المعين ولو أوصى بالف 
مال آحر» فأجاز رب اال بعد موت الموصي» و دفعه ا وله المنع بعد الإحارة» 
الموصى له الأيساء أ iT‏ 


- ويحتمل أن لا يكون له حق فيهما بأن الحالك هو الوسط فيعطى كل واحد منهم حقه من محل يحتمل أن 
يكون هو له على ما ذكرنا. [وعر الحقائق: ۲/۴ ]٤۸‏ 

ولذي الوسط إل: لأن الهالك إن كان أرفع من هذين الباقيين؛ كان حقه في الحيد منهماء وإن كان أردأء كان 
حقه في الرديء منهماء فتردد حقه بينهماء فأخذ من كل منهما ثلثاء وهو الباقي بعد أخذ الآخرين. (فتح) 

فهو للموصى له إخ: معناه: إذا كانت الدار مشتركة بين اثنين» فأوصى أحدهما ببيت بعينه لرحل» فإن الدار 
تقسم» فإن وقع البيت في نصيب الموصي» فهو للموصى له» وإن وقع قي نصيب الآخرء فللموصى له مثل ذرع 
البيت» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف جا وقال محمد: له نصف البيت إن وقع في نصيب الموصي» وإن وقع 
في نصيب الآخرء كان له مثل ذرع نصف البيت؛ لأنه أوصى ,ملكه ويملك غيره؛ فينفذ في ملكه» ويتوقف الباقي 
على إحازة صاحبه» ثم إذا أصابه بالقسمة عين البيت» كان للموصى له نصف البيت؛ لأنه عين ما أوصى به» 
وإن وقع في نصيب صاحبه» كان له مثل نصف البيت» وما: أنه إذا أوصى هما يستقر ملكه فيه بالقسمة؛ لأنه 
يقصد الإيصاء .مما يمكن الانتفاع به على الكمال ظاهراء وذلك يكون بالقسمة؛ لأن الانتفاع بالمشاع قاصرء 
وقد استقر ملكه في جميع البيت إذا وقع في نصيبه» فتفذ الوصية فيه» ومع المبادلة في القسمة تابع» وإنما المقصود 
الإفراز تكميلا للمنفعة» وهذا يجبر على القسمة فيه. (تكملة» عيئ) 

والإقرار مثلها: أي الإقرار ببيت معين من دار مشتركة مثل الوصية به» حى يؤمر بتسليم كله إذا وقع البيت في 
نصيب المقر عندهماء وإن وقع في نصيب الآخر يؤمر بتسليم مثله» وعند محمد: يؤمر بتسليم النصف أو قدر النصف» 
وقيل: محمد معهما في الإقرار. [رمز الحقائق: ؟/487] والفرق له: أن الإقرار تملك الغير صحيح» حن لو تملكه بعده 
أمر بالتسليم إلى المقر له» أما الوصية بملك الغير فلا تصح» حي لو ملكه ثم مات» لا تصح وصيته» ولا تنفذ. (فتح) 
وبألف عين ! خ: أي إذا أوصى لرجل بألف درهم بعينها من مال آخرء فأجاز صاحب المال بعد موت الموصي» 
ودفعه إليه حاز» وله الامتناع من التسليم بعد الإحازة؛ لأنه تبرع .مال الغير» فيتوقف على إحازته» فإذا أجاز 
كان تبرعا منه أيضاء فله أن يمتنع من التسليم؛ لأنه لم يتم بغدة) فأشية الحبة قبل التسليم؛ بخلاف ما إذا أوصى 
بالزيادة على الثلث أو للوارث أو للقاتل» وأحازت الورثة؛ لأن الوصية صحيحة؛ لمصادفتها ملك نفسه» 
والامتناع لحق الورثة» فإذا أحازوها سقط حقهمء فينفذ من جهة الموصي. (تكملة» فتح) 
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وصح إقرار أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه في ثلث نصيبه» وبأمة فولدت بعد 


أي ولو أو صى 


وااو للق نوما لدو ا ا فق ه اقرع يه اعم عق ع واه ضاوع 
ای تلعف داه للموضى له 
وصح إقرار إلخ: معناه: إذا قسم الابنان تركة أبيهماء وهي ألف درهم مثلاء ثم أقر أحدهما لرحل أن أباه 
أوصى له بثلث ماله فإن المقر يعطيه ثلث ما في يده وهذا استحسان» والقياس أن يعطيه نصف ما فى يده. وهو 
قو ل زشر؛ لأن إقرارهة بالغلث له تضمن إفراره ,مساو اتةه إياه» والتسوية 2 إعطاء النصف ليبقى له النصف» فصضار 
كما إذا أقر أحدهما بأخ ثالث لهماء وهذا لأن ما أحذه المنكر كاهالك؛ فيهلك عليهما. 
۾ جه E | E LI, Û‏ اة أقر له :ا ا شائع 2 جميع التر كةع وهي ق أيديهماء فيكون مهرا له كلق ما ق يده 
وبثلث ما في يد أخحيه» فيقبل إقراره في حق نفسه» ولا يقبل في حق أخحيه؛ لعدم الولاية عليه» فيعطيه ثلث ما في 
یده؛ ولأنه لو أخذ منه نصف اما في يده أدى إلى حظور» و أن الابن الآخر رتما يقر به» فيأحذ نصف ما فى يده» 
فيأخذ نصف التركةء فيزداد نصيبه على الثلث» وهو خلف» | تكملة البحر الرائق: 8١/9‏ ]| بخلاف ما أقر أحدهما 
بدين لغيره حيث يأخذ كل ما في يده إذا كان الدين مستغرقا له؛ لأن الدين مقدم على الميراث؛ فيكون مقرا بتقدمه 
عليه» أما الموصى له بالثلث شريك الوارث» فلا يسلم له شيء إلا إذا سلم للوارث مثلاه. (فتح) 
وبامة فولدت إخ: أي إذا أوصى لرجل بأمة» فولدت بعد موته أي موت الموصي ولداء وكلاهما حرجا من 
ثلثه؛ فهما أي الخارية والولد له أي للموصى له؛ لأن الأم دخلت ف الوصية أصالةء والولد تبعا حين كان 
متصا ها. (عيي) 
وإلا أخذ منها إل: أي وإن لم يخرجا من الثلث ضرب الموصى له بالثلت؛ ثم أحذ من الأمة ما يخصه؛ فإن فضل 
N 5 f 7 ۱ ۱ ۴‏ 06 ٍ أ 59 ر عزوو 4 : e‏ 
شيء احده من الولدع وهو معي قوله: "ثم منه اي من الولدى وهذا عند الي حنيفة بحتب وقالا: ياحد ما يخصه 
منهما جميعا؛ لأن الولد دحل في الوصية تبعا حال اتصاله كاء فلا يخرج عن الوصية بالانفصال» وله: أن الأء 
أصل والولد تبع» والتبع يا يزاحم الأصل» فلو نفذنا الوصية فيهما جميعا تنتقص الو ضية ق بعض الأصل» وذلك 
لأ خوز. [رير القافن: £۸۲/۴] 
وصورته: رجحل له ست مائة ذرهم وآمة تساوي ثلث ماثة فولدت ولدا يساوي ثلاث مائة بعد موت الموصي حى 
صار ماله ألفا ومائتين» فثلث المال أربع مائة؛ فعند أبي حنيفة: له الأم وثلث الولد» وعندهما: ثلثا كل منهماء هذا 
إذا ولدته قبل القبول وقبل القسمة» وإن ولدته بعدهماء فهو للموصى له؛ لأنه نماء ملكه خالصاء وإن ولدته بعد القبول 
وقبل القسمة» دک القدوري أنه لا يصير موصى به ولا يعتير نحروجه من الثلث» وكان للموصى له من جميع المال» 
ومشايخنا قالوا: يصير موصى به حي يعتبر حرو جه من الثلث كما إذا ولدته قبل القبول» وإن ولدته قبل موت الموصي 
لم يدحل تحت الوصية» فيكون لورئته كيفما كان؛ والكسب كالولد في جميع ما ذكرنا. (فتح) 


كتاب الوصايا £۸۹ الوصية بثلث المال ونخوة 


وده الخافر أو الرقيق ف مرضه» لے ا أعتق» ال كهبته وإقراره» والمقعد 


أوصى لابنه الرقيق امن 


والقاوج والأشل والمسلول إن تطاول ذلك» قلي اکب هبد الربعت یا ھی كل 
المال» وإلا فمن الخلث. 


ولابنه الكافر إل: أي ولو أوصى لابنه الكافر» أو أوصى لابنه الرقيق في مرضه» فأسلم الابن» أو عتق قبل 
موت الأب» ثم مات في ذلك المرضء بطل إيصاؤه له؛ لأن المعتبر فيها حالة الموت» وهو وارث فيهاء فلا يجوز له. 
[رمز ف 5 كهبته وإقراره: أي بطل إيصاؤه كما بطل هبة المريض لابنه الكافر أو الرقيق» أو إقراره له 
إذا أسلم أ و أعتق قبل موته؛ لأن المبة والإقرار للوارث لا يصح» ثم في الإقرار إن كان الابن كافراء فلا إشكال فيه 
وإن كان رقيقاء فان كان عليه دين لا يصح الإقرار له؛ لأنه وارث عند الموت» وإن لم يكن عليه دين صح 
الإقرار؛ لأنه وقع للمولى؛ إذ العبد لا بملك» وقيل: الهبة له جائزة؛ لأنها تمليك في الحال» وهو لا يملك؛ فيقع 
للمولل» وهو أجني فيجوزء بخلاف الوصية» وف عامة الروايات: هي كالوصية في المرض والمكاتب كالحر؛ لأن 
الإقرار والهبة تقع له» وهو وارث عند الموت» فلا يجوز كالوصية. (من ملا مسكين» عي بتغيير) 

تطاول ذلك: المرض الذي كل واحد من هؤلاء مبتلى به. (عيي) 

من كل المال: لأنه إذا تقادم العهد صار من طبعه كالعمى والعرج» وهذا لأن المانع من التصرف مرض الموت» 
ومرض الموت ما يكون سببا للموت غالباء وإنما يكون سببا للموت غالبا إذا كان بحيث يزداد حالا فحالا إلى أن 
يكون آخره الموت» وأما إذا استحكم» وصار بحيث لا يزدادء ولا يخاف منه الموت» لا يكون سببا آخره الموت 
كالعمى ونحوه. وهذا لايشتغل بالتداوي. [تكملة البحر الرائق: ]١85/9‏ 

وإلا فمن الثلث: أي فيكون هبته من ثلث المال كالمريض مر ض الموت أي إن لم يتطاول يعتبر تصرفه من الثلث 
إذا كان صاحب فراش» ومات منه ف أيامه؛ لأنه من ابتدائه يخاف منه الموت» وهذا يتداوى» فيكون من مرض 
الموت» وإن صار صاحب فراش بعد التطاول» فهو كمرض حادث به» حى تعتبر تبرعاته من الثلث» كذا ذكر 
الشارح» والله أعلم.(تكملة» عي 


کناب الوصايا .4 أحكام العتق في المرض 


باب العتق في المرض 


أي مرض الموت 


ETT‏ ف مرض موته. ومحاباته ۾ هبته وصية. وم يسع إن أجيز, فال حا فحرر») 


فهي أحق» وبعكسه استوياء وإن أوصى بأن يعتق E a.‏ الاق عون 0000 
أي المحاباة بان حرر فحابى وقالا: عتقه أولى فيهما 
باب العتق ! ل2: :لا كان اللإعتاق فل لن من أنواع الو ضية ) وكان له أحكام مخصوصة أفرده بباب على حدة) 
وأخره عن صريح ا لو صمية ؟ لأن ١١‏ هو الأصل. |تكملة البحر الراة لسع 
ومحاباته !لخ: أي محاباة الرحل في وا وهي من الحباء» وهو العطاء» وصورتا: أن يبيع المريض ما يساوي 
مائة خمسين» أو يشترى اهنا يساوئ مسين عائة فالر زائد على قيمة المثل في الشراءء والناقص ف البيع حاباه» 
حكمها حكم الوصية. [رمز الحقائق: ]٤۸٤/۲‏ 
وصية: خير للمبتدأء وهو قوله: لوبي وما عطقف عليه؛ يعي حكم هذه التصرفات كحكم الو صية» حي 
يعتبر من العف وإغا اعتبرت من الغلت؛ لتغلق حق الورئة ماله فضار محجورا عليه في حق الزائد على الثلث» 
وكذا كل تصرف ابتدأ المريض إيجابه على نفسه كالضمان والكفالة» فهو في حكم الوصية؛ لأنه تبرع كاهبة» 
وكل ما أوحبه بعد الموت» فهو من الثلث» وإن أوحبه في حال صحته؛ إذ المعتبر حالة الإضافة لا حالة العقد, 
وما نفذه من التصرفات كالعتق واهبة فالمعتبر فيه حالة العقد» فإن كان صحيحا فهو من جميع المالء وإن كان 
مريضا فهو من الثلث؛» و كل مرض برئ مته فهو ملحق بخال الصحة؛ لأن حق الورثة والغرماء لا يتعلق تماله إلا في 
مرض موته» وبالبرء تبين أنه ليس مرض الموت. (عيين» فتح) 
ولم يسع إن أجيز: أي إذا أجاز ت الورئة العتق في المرض فلا سعاية على المعتق؛ لان السى ف امرض وضية على 
ما بیناه» وهو تجوز بإحازة الو رة فلا يلر مه شي ء؛ أن المنع لحقهم. فيسقط بالاجازة على ما بيناء هذا إذا م خر ج 
من الله [تكملة البحر الرائق: 5/+5] افهي اعبق: تي احق من المتقء :صورائةة إذا باخ رخل امرض 
موته عبدا من رجحل الف درهم» وقيمته ألفان» 5 أعَقَق عبدا له آخخر يساوي ألفاء ولا مال له غير ثماء فا حاباة 
أولى من العتق» فيسلم العبد للمشتري بألف» ويسعى العبد في قيمته لورثته؛ لأا تثبت في ضمن عقد المعاوضة؛ 
فكان تبرعا ممعناه لا بصيغته؛ حي يأخذ الشفيع بالشفعةء ويملكه الصبى والعبد الملأذون هما أي بملك البيع با لمحاباة» 
والأعتاق تبر ع صبعة و مع ؛ فادا و بحل الحاباة أو للا دفع الاقحفء و إدا ۾ جحد العتة أو وببت» وهو ل تمل 
الرفع» كان من ضرورته المزاحمة. وملا سکن ؛ فتح) استويا: ٠‏ ي إن أعتق ثم حابى؛ والصورة الباقية على حاضاء 
فهما سواء» فيسعى العبد في نصفه بخمس مائة» ۾ يعتق النصف انا وتكون احاباة بقدر هس مائة» وهذا 
عند ابي حنيقة ) وقالا: العتق اول فق اسای ؛ وقال زفرء الأول أن مه ا سكين 


فاك ها درغم ل حف جلاف اچ بز وبق عدم قات فحن ودفع» بطلت»› 


ي وإن أوصى الموصي العبد العيد بالخنابة الوصية 
وإد فدى لذ و بثلثه لويد وترك عبداء فادعى زيد عتمه في صحته» والوارث في 
أي ثلت مالة # مالا ووارثا لينف م : ن ككل المال 
بتي ا و کی ا ا رده ثلثه شيء» أو يبرهن 
ا مزق اا عدم 


/ تنفذ: أي الوصية» فلم يعتق عنه بما بقي عند أبي حنيفة» وقالا: يعتق عنه ما بقي؛ لأنه وصية بنوع قربة» 
فيجب تنفيذها ما أمكن قياسا على الوصية بالحج» وله: أنه وصية بالعتق لعبد يشتري يمائة من ماله» وتنفيذها 
فيمن يشتري بأقل منه تنفيذ في غير الموصى له» بخلاف الوصية بالحج؛ لأا قربة محضة هي حق الله تعالى» 
والمستحق لم يتبدل» فصار كما لو أوصى .مائة لرحل» فهلك بعضهاء يدفع إليه الباقي» وقيل: هذه المسألة مبنية 
على أصل آحر مختلف فيه» وهو أن العتق حق الله تعالى حب تقبل الشهادة فيه من غير دعوى» فلم يتبدل المستحق» 
وعنده: حق العبد حي لا تقبل الشهادة فيه من غير دعوى» فاحتلف المستحق» قال الريلعي: وهذا البناء صحيح؛ 
لأن الأصل ثابت معروف ولا سبيل لإنكاره. (فتح الله المعين) 

عزالااف الحج إلخ: أي لو أوصى أن يحج عنه يذه المائة» فهلك منها درهمء يحج ما بقي من حيث يبلغ: وإن 
لم يهلك شيء حج عنه بماء وإن بقي شيء من الحجة يرد على الورثة» وهذا بالاتفاق» وقد مر وجه الفرق 
لأبي حنيفة بين الحج والعتق. (من ملا مسكين بزيادة) بطلت: لأن الدفع قد صح؛ لأن حق ولي الحناية مقدم 
على حق الموصى» فيخرج به عن ملكه» فبطلت. [رمز الحقائق: ؟/4865] وإن فدى: العبد بأن فداه الورثة, 
وكان الفداء في أموالهم. (عيين) لا: أي لا تبطل الوصية؛ لأهم هم الذين الترموه» وحازت الوصية؛ لأن العبد طهر 
عن الجناية» فصار كأنه لم يحن.[رمز الحقائق: ]٤۸/۲‏ 

فالقول للوارث: يعن إذا أوصى بثلث ماله لزيدء وله عبد» وأقر الموصى له والوارث أن الميت أعتق هذا العبده 
فقال الموصى له: أعتقه في الصحة» وقال الوارث: أعتقه في المرض» فالقول قول الوارث» ولا شيء للموصى له؛ 
لأن الموصى له يدعي استحقاق ثلث ماله سوى العبد؛ لأن العتق في الصحة ليس بوصية» فينفذ من جميع المال» 
والوارث ينكر استحقاقه ثلث ماله غير العبد؛ لأن العتق في المرض وصية» وهو مقدم على غيره من الوصاياء 
فذهب الثلث بالعتق» فبطل حق الموصى له بالثلث» فكان الوارث منكرا لاستحقاقه» والقول قول المنكر مع اليمين»› 
ولأن العتق. حادت» والحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات؛ للتيقن يماء فكان الظاهر شاهدا للورثة: فيكون القول 
قولحم مع اليمين. |تكملة البحر الرائق: ۳۳۲/۹[ (بتغيير) 

ولا شيء إخ: أي إذا كان القول قول الوارث فلا شيء لزيد؛ وهو الموصى له إلا أن يفضل من ثلثه شيء من قيمة 
العبد؛ لأنه لا مزاحم له فيه؛ فيسلم له ذلك. [رمز الحقائق: ؟/4825] (بتغيير) أو يبرهن إلخ: أي أو يقيم زيد بينة 
على دعواه» يعي أن العتق وقع في الصحة» فيكون له حيتتئذٍ ثلث جميع المال سوى العبد؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت 
معاينة» والموصى له خصم بالإجماع؛ لأنه يثبت حقه» وكذا العبد؛ لأن العتق حقه. [رمز الحقائق: ]٤۸٠/۲‏ 


كتاب الوصايا 44۲ 0 أحكام العتق في المرض 


غي دعر ولو افغعى رجحل ذيناء والعبد عتقاء وصدقهما لوارث» سعى يقبته 


الموضى له وهو ريك على اليت أ الرخل والعبد 
وتدفع إلى الغربم» وبحقوق الله تعالى قدمت الفرائض» وإن أخرها كالحج والزكاة 
أي القيمة آي :و لى وص يالوم الغرائقن ‏ 
و الكفارة و إل تساو ت شف القوة بدئ عا بدأ ا وبحجة الإإسلام أحجوا عنه رجلا 
الفرائض لو آي ولو وص این بفتوى أي عن الموصي 


والعبد عتقا ا أي ادغى العبد عتقا فى صضحته» فإن ادعى عتقا ق مرضة والمشالة بحاها» سعى بالأولى» 


ويجوز أن يقال: تقييد الشارح "ملا مسكين" بقوله: "في صحته" ليترتب عليه حلاف الصاحبين؛ إذا لا حلاف 
هما في وجحوب السعاية عليه إذا ادعى العتق تعر اسيل نما ا ا ا "الدرر" في الكلام على 


قول الشارح: 'وعندهما: يعتق ولا يسعى . (فتح بتغيير يسير) 
وتدفع إلى الغرهم: وهو مدعي الدين؛ وهذا عند أبي حنيفة ينك وقالا: يعتق ولا يسعى قي شيء؛ لأن العتق والدين 
ظهرا معا بتصديق الوارث في كلام واحده فصار كأكهُما لبتا بالبينة. ومن عق عبدا في صحتهء فمات وعليه دين» 
م يسع العبد؛ فهذه مثله» وله: أن الإقرار بالدين أقوى» وهذا يعتبر من كل لمال في جميع الأحوال» وهو ليس بوضية 
من المريض» والإقرار بالعتق في امرض بمنرلة الوصية عق اعتبر من القلث» والأقورى يدفع الأدن» فتاه أن يبطل 
العتق أصلاء لكنه بعد الوقوع لا يحتمل الانتقاض» فنقضناه معن بإيجاب السعاية» كذا في "الدرر". (فتح بزيادة) 
قدمت الفرائض: أي على النوافل؛ لأن الفرض أهم من النفل» والظاهر منه البداية في الأهمء ويقدم الأقوى 
فالأقوى من الفرائض» حي يقدم كفارة القتل على كفارة الظهار واليمين؛ لأا أقوى وأكثر تغليظا منهماء ثم تقدم 
كفارة اليمين على كفارة الظهار؛ لأها تحب كتك حرمة اسم اف قال و ققارة الظهار وجيت بابح مده 
على نفسه» فكانت كفارة اليمين أغلظ. (فتح» تكملة) 

بدئ بما بدأ به: أي عا بدأ به الموضي يعن إذا ضاق الثلث عنها؛ لأنه إنما يبدأ بالأهم عادة» فيكون ذلك 
كالتنصيص عليه؛ لأن من عليه قضاء من صلاة أو حج أو صومء لا يشتغل بالنفل من ذلك الجنس» ويترك القضاءء 
ولو فعل ذلك نسب إلى الخفة» وكذا ما ليس بواحب قدم منه ما قدم الموصي» واختلفت الروايات عن 
أبي يوسف في الحج والزكاة» في رواية عنه: يبدأ بالحج وإن أحره» وف رواية عنه: تقدم عليه الزكاة بكل حال؛ 
يقدم الزكاة والحج على الكفارات. (عيي» فتح» ملا مسكين) 

من بلده ! خ: لأن الواحب عليه أن يحج من بلده» فيجب عليه الإحجاج كما وجبء وإنما شرط أن يكون راكبا؛ 
لأنه لا يلزمه أن يحج ماشياء فوجب عليه الإحجاج على الوجه الذي لزمه. [رمز الحقائق: ؟/4/85] 


كتاب الوصايا 4۴۳ أحكام العتق في المرض 


وإلا فمن حيث يبلغ, ومن حرج من بلده ا فمات 8 الطريق»› وأوصى بان 
يحج عنه من بلده» والحاج عن غيره مثله. 


وإلا إلخ: أي وإن لم يبلغ الثلث النفقة إذا أحجوا عنه من بلده» "فمن حيث" أي فأحجوا عنه من حيث يبلغ 
الثلث. [رمز الحقائق: ]٤۸٦/۲‏ وهذا استحساناء وفي القياس لا يحج عنه؛ لأنه أوصى بالحج على صفة وقد عدمت» 
ولكن جاز ذلك استحسانا؛ لأن مقصوده تنفيذ الوصية» فيجب تنفيذها ما أمكن. (عييٰ» فتح) 

يحج عنه إل: وإن أحجوا عنه من موضع آحر» فإن كان أقرب من بلده إلى مكة ضمنوا النفقة» وإن كان أبعد 
لا ضمان عليهم؛ لأنهم في الأول لم يحصلوا مقصوده بصفة الكمال» والإطلاق يقنضي ذلك» وقي الثاني حصلوا 
مقصوده وزيادة» وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: يحج عنه من حيث مات استحسانا؛ لأن السفر بنية الحج وقع 
قربة» وسقط فرض من قطع المسافة بقدره» وقد وقع أحره على الله تعالى» فيبتدئ من ذلك المكان كأنه من أهله» 
وله: أن الوصية تنصرف إلى الحج من بلده؛ لأنه الواجب عليه على ما قررناه» وعمله قد انقطع بالموت؛ لقوله 
#: "كل عمل ابن آدم ينقطع تموته إلا ثلاث" الحديث: والمراد بالثلات قي حق أحكام الآخرة من الثواب» 
وهذا الخلاف فيمن له وطن» وأما من لا وطن له» فيحج عنه من حيث مات بالإجماع؛ لأنه لو حج بنفسه إنما يتجهز 
من حيث هوء فكذا إذا حج غيره؛ لأن وطنه حيث حل. |تكملة البحر الرائق: 41/9] (فتح) 

مغله: أي المأمور بالحج عن الغير» فحج عنه» فمات في الطريق» فحكمه حكم الحاج عن نفسه إذا مات في الطريق» 
حي يحج عنه» كما بيناه من وطنه عند أبي حنيفة» وعندهما: من حيث مات الأول» وقد ذكرناها في كتاب الحج. 
[تكملة الببحر الرائق: 49/9" ] 


کتاب الوصايا 4 الوصية للأقارب وغيرهم 
باب الوصية للأقارب وعيرهم 


هه 


جيرانه ملاصقوه» وأصهاره كل ذي رحم حرم من امراته وأختانه زو چ تع i FTE‏ 
أي أضهار الشخصس 5 7 
و أحكامها على ۾ جحك العموم) والخصوص أبدا يتلو العموم وجوداء فكذا دک ولهذا أو جب تة الميزان تقلع 
ا لجنس على الفصل . (فتح) حير انه إلخ: أي حيرا الشخص مالا صقر ه نال الي -حنيقة » تجی ادا او صى حير انه» 
فهي للملاصقين؛ لأنهم الجير ان تسيمية وعرفاء وهذا بحب حق الشفعة شم وقالا: م و لغيرهہ هن 092 لته 
و جمعهم مسجدها؛ لقو له ا "ايه ضلاة لجار ااك إلا 1 i ER‏ و عند الغلائة* أربعوان دارا من كل 
جانب؟؛ لقو له ا و53 الجار أربعون دارا شكذا وهكذا') قلنا: هذا صضعيف عند أهل النقل. ۾ يستو ي ف اجار 
حلافا هماء مخلاف الكاتب؛ والأرملة تدحل؛ لآن ماعا يضاف إليهاء ولا تدخحل الي ها بعل؛ لأا تبع 
لزوجهاء فلم تكن حارا حقيقة. [رمز الحقائق: ]٤۷۸/۲‏ 
كل ذي رحم: قال الحلواي: هذا في عرفهم, وأما في عرفناء فيختص بأبويهاء كذا في "العناية" وغيرهاء وأقره 
لفهستان لكن حرم في "الرهان" وغيره بالأول» وأقره في "الفنرئيلالية" كذا في "الدر". زق 
من امرأته: [كآبائها وأعمامها وأحواها وأخواتها وغيرهم بشرط موته وهي منكوحته أو معتدته من رجعي. (طائي)] 
لأنه تلا لما تزوج جويرية أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكراما لهاء وكانوا يسمون أصهار النبي 
2 كذا ق "الفتح »› وهذا تفسير اختيار محمد واف عسل وق 'الصحاح : الأصهار آهل تا المرأة وم يقد 
ارم واقل عن اران وای بای ی قق این غین ما تاکن تاک الاسام آل مين لانقرافلينظر اه 
قال في "ملا مسكين": وكذا يدحل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوحة كل ذي رحم 
حرم منك و إا ید حل شو الو صية من کان صهر الموصي يوم مو نه يان كانت لمر أة منكو حة له نك الموت» أو 
معتلة عله بطللاق ر جعي ) حي لو ارت الموصي والمرأة 2 كه أو ف عدته من طلاقف ر جعي ) فالصهر يستحق 
الوصية» وان كانت 28 عدة من طللاق بائن أو الكت فالا يستحمها. 
وأختانه 1 أي أحتان الشخص زوج 8 ذات رحم حرم منه کازواج البنات والعمات والخالاات؛ لان الكل 
يسمى ختناء وكذا كل ذي رحم محرم من أزواجهن؛ لأنهم يسمون أختاناء وقيل: هذا في عرفهم» وف عرفنا 
لا يتناول الأزواج الحارم» ويستوي فيه الحر والعبد. [رمز الحقائق: ؟”/44810] وقي "الطائي": قيل: هذا في 
عرفهم» و عرفنا الصهر أبو المرأة وأمهاء والختن زوج الحرم فقطى 5 "القهستان : و ينبعي 5 ديار نا أن ختص 
الصهر باي الزو جحة» والختن روج النقت؛ لأنه المشهور كذا ف الي" 


كناب الوصايا ۰ 4۹٥‏ الوصية للأقارب وغيرهم 


كل ذات رحم حرم منه» وأهله زه جحته» وآله: أهل بیته» و جنسه أهل بيت أبيه. 


أي آل لين أوصى ا 
وإن أوصى لأقاربه أو لذوي قرابته أو لأرحامه أو لأنسابه» فهي للأقرب فالأقرب 


ي الو ضية 


من كل ذي رحم حرم منه» ولا يدخل الوالدان والولد والوارث» وتكون للاثنين 


وأهله 5 حن لو أوصى لأهله فالوصية لروجته عند أبي حنيفة» وقالا: يتناول كل من يعوهم» وتضمهم نفقة 
غير مماليكه اعتبارا بالعرف» وهو مؤيد بالنص قال الله تعالى: 00 د فى بأميك اعت » (يوسف: 4غ و قال تعالى: 
مجاه وَأمْلَهُ ِل امْرَأنَهيه (الأعراف:8): والمراد من كان في عياله» ولأبي حنيفة: أن الاسم حقيقة للزوجة يشهد 
بذلك النص والعرف» قال الله تعالى: وسار بأَهْلِهِ 4 (القضض: 5+ :والمظلق ينضرف إلى الحقيقة المستعملة. 
(ملا مسكين» تكملة) أهل بيته: لأن الآل القبيلة ينسب إليهاء فيدخل فيه كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى 
أقصى أب له قي الإسلامء الأقرب والأبعدء والذكر والأنثى» والمسلم والكافر» والصغير والكبير فيه سواء» ولا يدخل 
فيه أولاد البنات وأولاد الأحوات» ولا أحد من قرابة أمه؛ لأنهم لا ينسبون إلى أبيه» وإنما ينسبون إلى آبائهم» 
فكانوا من جنس آخرء وأهل بيت آخر؛ لأن النسب يعتبر من الآباء. [رمز الحقائق: )٤۸۷/۲‏ 

و جدسه ج لأن الإنسان يتجنس بأبية) فضار کاله بخلاف قرابته حيث يدحل فيه جحهة الأب والأم؛ لأن 
الكل يسمون قرابته» فلا يختص بشىء منهم» وكذا أهل بيته وأهل نسبه كآله وحنسه» فيدخل فيه الأب والجد. 
[رمز الحقائق: 488/7] فهي للأقرب إلخ: وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: الرحم يكفي» ويستوي القريب 
والبعيد؛ لأن الاسم شامل لكلء المحرم وغير الحرم فيه سواء إلى أقصى أب له في الإسلام» وهو أول أب أسلم» أو أو 
أب أدرك الإإسلام» وإن لم يسلم على حسب ما اختلف فيه المشايخ؛ وبه قالت الثلاثة. [رمز الحقائق: 588/7 ] 

وإنما اعتبر أبو حنيفة الأقربية؛ لأن الوصية أحت الميراث» وهي تعتبر في الميراث» وإنما اعتبر المحرمية؛ لأن المقصود 
من الوصية صلة القريب ليتلاف ما فرط في إقامة واجب الصلةء والوجوب مختص بذي الرحم الغخرم» فيختص با 
من يستحق الصلة من قرابته. (عيي» فتح) 

ولا يدخل الوالدان إخ: إذ لا يطلق عليهما اسم القريب» ومن مى والده قريبا كان عاقا؛ لأن القريب في العرف 
من يتقرب إلى غيره بوسيلة غيره» وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره» ولا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد 
الإجماع على تركه. واعلم أن عدم دخول الوالدين والولد والوارث مما لا حلاف فيه بينهم» بخلاف قوله الآني: 
"ويكون للاثنين فصاعدا" فإنه بالنسبة لمذهب الإمام. (فتح) وتكون للاثنين !لخ: [ويستوي فيه الصغير والكبير 
والحر والعبد والذكر والأنثى والمسلم والكافر. (طائي)] هذا عند آي حنيفة» وعندهما: يستوي فيه الواحد 
واللحمع» ووجه اعتباره عند الإمام: أن الجمع المذكور في الميراث اثنان» فكذا في الوصية» كما في "الدرر" وغيرهاء 
ومحل الخلاف قي الجميع ما إذا لم يقل: الأقرب فالأقربء أما لو قال مع ما ذكر من الألفاظ: "الأقرب فالأقرب"» = 


كتاب الوصايا 4۹٦‏ الوصية للأقارب وغيرهم 


فصاعداء فان کان له عمان وخالانه:فهي اعمیه ولو عم وخالان له النصف و شما 


أي الو صية 


النصض») ولو له عم وعمة استوياء ولولد فلان للذقر والاقى على السواء: 52000 


لآ يعت 7 اتفاقا» كذا في الفتح » قال في "الكفاية": حاصله: عند أبي حنيفة يلك في هذه المسألة ستة أشياء: 
والأمهات»› والثالث: يجب أن يكون من لا يرنه والرابع: أن يشدم الأقرب» والخامسن: أن يكون المح انين 
قصاعداء والسادس: أل أي يدخحل فيه الوالد والولدي ويدخل فيه الك وولد الولد ق ظاهر الر وأية» زوف الحسن 
عن أن حنليقة؛ وهلال عن آي يو سبش ملك : أنه لد يدحل. 
فصاعدا: منصوب على الحال من مقدرء تقديره: فمضى الحكم صاعدا (عيين) فإن كان إلح: تفريع على ما بين 
من أن الوصية في الصورة المذكورة تكون للأقرب فالأقرب» وتكون للاثنين فصاعداء وإشارة إلى مظهر الخلاف 
بغي إل کان للشحض الذي أو ضى لأقار به أو لذي قرابته» أ فر حامةه أو اسنات عمان و حالان» فالوصية لعميه 
ا لهمى للك الح لشخص؛ لأفهما أقرب كما في الإرث» ولفظ الجمع يراد به المثى في الوصية على ما بيناه» فيكتفى 
كماء هذا عند ی حنيفة: وعندهها: يكون بينهم أرباعا؛ لأنهما لا يعتيران الأقرب. (عيئن بريادة من اخشی) 
ولو عم وخالان ج اين لو كان لذلك الشحخصضص ق الصورة المذ كورة عم وخالاك» كان للعم نصف الموصى هع 
و للخالين التضصضف الآخر؛ أن اللفظ جمع» فالايك 7 اعتبار معونل الجمع فيةع وهو اللائنان ف الو ضية على فا غر قفاء 
صم ا العم المخالان؛ ليصبير حمرعا. شیا شش هو النصف ؛ أنه أقرفت» ويأحذان التصف؛ لعدم من يتعدم عليه ما 
فيه بخلاف ما إذا أوصى لذي قرايته» حيث يكون جميع الوصية للعم؛ لأن اللفظ مفردء فيجوز للواحد جميع 
الو صية؛ إد شو الأقرب» و هدا = ا -حنيهة» وقالا: تَكون الوضية أثللانا: ثلث للعم وثلثان للخالين ؛ لعدم اعتبار 
الأقربية عندهماء ولو كان له عم واحد لا غيرء كان له النصف؛ لما بينا أنه لابد من اعتبار معن الجمع فيه» ويرد 
النصف إلى الورثة. [رمز الحقائق: ]٤۸۸/۲‏ (طائي بزيادة يسيره) 
شيئا؛ لأنهما أقرب» ولا حاحة إلى الضم إليهما؛ لكمال النصاب يمماء ولو انعدم الحرم بطلت الوصية؛ لأا 
متقيكة دا فلا بك من مر اعاته» وهذا كله .عند أ حنيفة وعندشما: لا تبطل ولا ختص الأعمام بالوصية دول 
الأحوال؛ لما عرف من مذهبهها. اتک البسو الرائي : lre4/۹‏ 
ولولد فالات اخ د يعن لو أوضی لأولاد فلان فالوضية للك كر والأنثى سو اء أن أسم الولد يشل الكل: لين 
في اللفظ شيء يقتضي التفصيلء فتكون الوصية بينهم على السواء. [تكملة البحر الرائق: 543/3] قال في 
"الكفاية': حي لو كانوا ذكورا وإناثا يقسم بينهم بالسويةء ولو كان الكل إناثا دحلن تحت الوصية؛ لأن الوصية = 


كتاب الوصايا 4۹۷ الوصية للأقارب وغيرهم 


ولوردة فللان للذ كر مثل حظط الأنقيين. 


= باسم الولد» واسم الولد يطلق على الإناث حالة الانفراد كما يطلق على الذكورء ثم في مسألتنا إن لم يكن 
لفلان إلا ولد واحد كان الثلث كله له» بخلاف ما لو أوصى لأولاد فلان» وله ولد واحدء فإنه يستحق النصف» 
ووحه الفرق: أن الأولاد جمع» وأقل الجمع قي باب الوصية والميراث اثنان» فكان للواحد النصف» كما لو أوصى 
لأقربائه» وله عم واحد» كان له النصف» وأما الولد فليس باسم جمع» فإنما هو اسم جنسء ومطلق اسم الجنس 
يطلق على أدن ما يطلق عليه الاسم» كما لو حلف لا يشرب الماء؛ ولا يتزوج النساء» حيث يحنث بشرب قطرة» 
ونكاح واحدة» وإذا أوصى لأولاد فلان» وليس لفلان أولاد صلبية يدل في الوصية أولاد البنين» وهل يدخل 
أو لاد البنات؟ فيه روايتان. 

للذكر مثل حظ إخ: يعي لورثة فلان يدفع للذكر قدر حظ الأنثيين؛ لأنه اسم مشتق من الوراثة» وترتب 
الاسم على المشتق يدل على العليةء ألا ترى أن الله تعالى لما نص على الوراثة بقوله: «لوَعَلَى الوَارثِ مل ذلك 
رر مم تريب الگ عليها جن رخبت الثفقة بقدرهاء م شرط هذه الوضية ]3 عرت قلات المرصى وره 
قبل موت الموصي» حن يعرف ورلته منهم» حى لو مات الموصي قبل موت الموصى لورثته» بطلت الوصية› 
بخلاف ما إذا أوصى لولده» ولو كان مع ورئته موصى له آخحرء قسم بينهم وبينه على الرؤوس» ثم ما أصاب 
الورئة جمع» وقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. [تكملة البحر الرائق: ]٠٠١/۹‏ 


كتاب الوصايا 4۹۸ الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 
باب الوصية بالخدمة والسكن والثمرة 

وتصح الو صية ل مةه عبدهة وسک داره قاد معلو مة وأبداء فان رج العبد من 

ثلثه سلم إليه ليخحدمه» وإلا 4 الورئة يومين والموصى له يوماء وجموته يعود 5 


أي لك الملوضى له أي فوت الموضى له 


ورئة الموصي»› 8 ER‏ مويه 201880 RN ORE 2 ENG UE 38 OA‏ ص EE TEE aa aS N LS UAE‏ أن 


باب الوصية إخ: لما فرغ عن بيان الوضية المتعلقة بالأعيان» شرع في بيان الوصية المتعلقة بالمنافع» وأخر هذا 
الباب؛ لأن المنافع بعد الأعيان وجوداء فأخرها عنها وضعا. [تكملة البحر الرائق: ]٠٠٠١/۹‏ 

وتصح الوصية اج ن المنافع يصح تمليكها في حال الحياة ببدل أو بغير بدل» فكذا بعد الممات للحاجة» كما في 
عق kaa e‏ ملل ماله اليك او عع القع عد سقرقية الموضى له على علكة كسا يستراق 
الموقوف عليه المنافع على حكم ملك الواقف. [تكملة البحر الرائق: 555/9] وأبدا إلخ: وإن أوصى بخدمة 
مطلقة غير موقتة يتناول الأبدء وإن أوصى سنين يتناول ثلاث سنين» و كذا الوصية بغلة العبد والدار. (ملا مسكين) 
من ثلثه: بأن كانت قيمة العبد مثل ثلث ماله أو أقل. (ملا مسكين) سلم إليه إ لخ: لأن حق الموصى له في الثلث 
لا يزاحمه الورثة فيه» وكذلك سكن الدار» وليس له أن يؤاجر العبد ولا الدار؛ لأنه ملك المنفعة بغير عوضء فلا يملك 
مليكيها چ ارت اعفان «اردوع ]| 

وإلا خدم إخ: أي وإن لم يخرج من الثلث [بأن لا مال له غيره. (ملا مسكين)] حدم الورثة يومين» وخدم 
الموصى له يوما؛ الأن حقه:ف القلث.» وحقهم ق الفلفين» هذا إذا كانت الوصية غير موققة» وإن: "كانت مر فة 
بوقت كالسنة مثلا» فإن كانت السنة غير معينة يخدم الورثة يومين» والموصى له يوما إلى أن تمضي ثلاث سنين»› 
فإذا مضت يسلم إلى الورثة؛ لأن الموصى له استوق حقه» وإن كانت معينة» فإن مضت السنة قبل موت الموصي› 
بطلت الوصية» وإن مات قبل مضيها يخدم الموصى له يوماء والورثة يومين إلى أن تمضى تلك السنةء فإذا مضت 
سلم إلى الورثةء وكذا الحكم لو مات الموصي بعد مضي بعضهاء بخلاف الوصية بسكن الدار إذا كانت لا تخرج 
من الثلث حيث تقسم عين الدار أثلاثا للانتفاع بما؛ لإمكان قسمة عين الدار أجزاءء وهو أعدل للتسوية بينهما 
زمانا وذاتاء وفي المهايأة تقديم أحدهما زماناء ولو اقتسموا الدار مهايأة من حيث الزمان يجوز أيضا؛ لأن الحق لهم 
إلا أن الأول أوى؛ لكوته أعدل. [رس التقائق: +*/ ةا | 

وبموته إلخ: أي .موت الموصى له يعود العبد أو الدار إلى ورثة دام لأنه أوجب الحق للموصى له؛ ليستوفي 
المنافع على حكم ملكه» فلو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها أبدا من ملك الموصي بغير رضاه» وذلك 
غير جائز. [تكملة البحر الرائق: 9/-55] 


كعاب الوصايا 8 ٩‏ + الوصية بالخدمة والسكق والشمرة 


ولو 5-0 فى حياة الموصي بطلت» وبثمره سثانة فمهانتن وفيه ثمرةع له هذه 


ی الو“ والحال أن في البستان للموصى له 


الثمرة» فإن زاد اند » له هده 5 ا بستانه وبصوف غنمه وولدها 


المي حودة و حدها أي ؛ ولو او ص 


ولبنهاء له الموحود عند موته قال: " ا" أو لا. 


للموصى له موصي 


ولو مات إلخ: أي لو مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية؛ لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» 
وقي الحال ملك الموصى ثابت فيه» ولا يتصور تملك الموصى له بعد موته» فبطلت. [تكملة البحر الرائق: 0/9٠7"؟]‏ 
هذه الغمرة: أي إذا أوصى بثمرة بستانه» ثم مات وفيه ثمرة» كان للموصى هذه الثمرة وحدها؛ لأن نيا ا ام 
لموجود عرفاء فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائدة مثل التنصيص على الأيتة :اذ إلا قايد إلا بتناول المعدوم. و| 
أشار بقوله: "فإن زاد" أي إن زاد الموصي في وصيته بثمرة بستانه قوله: "أبدا" بأن قال: "له ثمرة بستاني پک كان 
للموصى له هذه الثمرة فيما يستقبل من ثمرته ما عاش. |رمز الحقائق: ]٤۹ ٠/۲‏ (بزيادة) 
كغلة بستانه: أي كما إذا أوصى بغلة بستانه» فله أي للموصى له الغلة القائمة فيه» وغلته فيما يستقبل؛ لأن 
الغلة تنتظم الموحود» وما يكون بعرض الوجود مرة بعد أخرى عرفاء بخلاف الثمرة إذا أطلقت لا تتناول إلا الموحود» 
فالحاصل: أنه إذا أوصى بالغلة استحقه دائماء وبالثمرة لا يستحق إلا القائي إلا إذا زاذ. "أبد"». والفرق قا 
ذكرناء وإنما قيد بقوله: "وفيه ثمرة"؛ لأنه إذا لم يكن فيه ثمرة» والمسألة بحالهاء فهي كمسألة الغلة في تناوها الثمرة 
المعدومة ما عاش الموصضى له [رهمر الحقائق: 9/+.3غ] 
وبصوف غنمه إل: أي إذا أوصى هذه الأشياء كان له الموجود عند موته» ولا يستحق ما سيحدث بعد موته 
سواء قال: "أبدا" أو لم يقل؛ لأنه إيجاب عند الموت» فيعتبر وحود هذه الأشياء عنده» لكن جازت الوضية في الغلة 
المعدومة والثمرة المعدومة على ما بينا؛ لأا تستحق بغير الوصية من العقود كالمزارعة والمعاملة؛ فلأن تستحق 
بالوصية أولى؛ لها أوسع بابا من غيرهاء والحاصل: أن مسائل هذا الباب على ثلاثة أوجه: كما في "الزيلعي"'؛ 
ما يقع على الموجود والمعدوم» ذكر الأبد أو لم يذكرء كالوصية بالخدمة والسكئ والغلة والثمرة» ولم تكن 
موجودة عند موته» ومنها: ما يقع على الموجود دون المعدوم ذكر الأبد أو لم يذكرء كالوصية باللبن في الضرع» 
والصوف على الظهرء والولد في البطن» ومنها: ما يقع على الموجود والمعدوم إن ذكر الأبدء وإلا فعلى الموجود 
فقط. كالوصية بثمرة وفيه ثمرة. [تكملة البحر الرائق: 51/9] (فتح) 


كتاب الوصايا - 0.۰ أحكام وصية الذمي 


باب وصية الذمي 


ذمي جعل داره بيعة أو کت في صحته» فمات» فهي ميراث وإن أوصى بذاك 


هو معيد التصارى خد رة أو نخ ر 


لقوم مسمين» فهو من الثلث» وبداره كنيسة لقوم غير مسمين صحت ماله SIENA‏ 213/14 
أي إن أوصى أوصى أن تبن كنيسة 
باب وصية النع: ل 7 من وصية المسلمين شرع في وصية أهل الكتاب» وترحم بالذمي؛ لأنه ملحق 
بالمسلمين في المعاملات. [تكملة البحر الرائق: ]۳٠٤/۹‏ فهي ميراث: بالاتفاق» أما عند أبي حنيفة؛ فإنه بمنزلة 
الوقف عنده» والوقف لا يلزم» فيورث» فكذا هذاء وأما عندهما؛ فلأن هذا معصية» فلا تصح» وإن كان قربة في 
معتقدهم. [رمز الحقائق: ؟/431] بقي إشكال على قول أبي حنيفة» وهو أن هذا عندهم كالمسجد عندناء 
والمسلم ليس له أن يبيع المسجد» فوعصيب أن يكوا الذمي كذلك؛ لاهم عنده يتركون وما يعتقدون» وجوابه: أن 
المسجد محرز عن حقوق العباد» فضار حالصا لله ولا كذلك البيع في حقهم» فإنها لمنافع الناس؛ لأنهم يسكنون 
فيهاء ويدفنون فيها أموالهم» فلم تصر محرزة عن حقوقهم فكان ملكه فيها تاماء وفي هذه الصورة يورث المسجد 
أيضا على ما يجيء بيانه. [تكملة البحر الرائق: 4714/9] 
فهو من الثلث: أي إذا أوصى أن يبئ داره بيعة أو كنيسة لقوم معينين» فهو جائز من الثلث؛ لأن الوصية فيها 
معن الاستخلاف ومعئ التمليك» فأمكن تصحيحها على اعتبار المعنيين. [تكملة البحر الرائق: ۳٠١/۹‏ ]) 
صحت: أي صحت وصيته» وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: هي باطلة؛ لكونًا مغضية. [رمز الحقائق: ]٤۹۱/۲‏ وإن 
كان في معتقدهم قربة» والوصية بالمعصية باطلة؛ لأن تنفيذها تقرير للمعصية» ولأبي حنيفة: أن هذه قربة قي 
معتقدهم ونحن أمرنا أن نتركهم وما يدينون؛ فيجوز بناء على معتقدهم» ألا ترى أنه لو أوصى هما هو قربة حقيقة؛ 
وهو معصية في معتقدهم» لا تجوز الوصية اعتبارا لاعتقادهم» فكذا عكسه. 
ثم الفرق لأبي حنيفة بين بنائها وبين الوصية: أن البناء ليس بسبب لزوال الملك بخلاف الوصية؛ فإِها وضعت 
لإزالة الملك» هذا إذا أوصى ببنائها في القرى» وأما في الأمصار فلا يجوز بالاتفاق؛ لاهم لا يمكنون من إحداث 
البيعة في الأمصارء وعلى هذا الخلاف إذا أوصى بأن تذبح حنازيره» ويطعم المشركون من غير تعيين؛ لما ذكرناء 
وإن كان لقوم معينين جاز بالاتفاق على أنه تمليك. 
والحاصل: أن وصايا الذمي ثلاثة أقسام: أحدها: جائز بالاتفاق» كما إذا أوصى عا هو قربة عندنا وعندهم؛ مثل: أن 
يوصي بأن يسرج في بيت المقدس» أو بأن يغزى الترك» وهو من الروم» سواء كان لقوم معينين أو لم يكن الثاني: باطل 
بالاتفاق كما إذا أوصى بما ليس بقربة عندنا وعندهم» مثل أن يوصي للمغنيات والنائحات» أو أوصى يما هو قربة عندناء 
وليس بقربة عندهم, مثل أن يوصي بالحج أو ببناء مسجد للمسلمين» أو بأن تسرج مساجدهم؛ لأنه معصية عندهم إلا أن 
يكون لقوم بأعياافى فيصح باعتبار التمليك؛ الثالث: مختلف فيه وهو المذكور الآن. [رمز الحقائق: 441/7] (تكملة) 


کتاب الوصايا .ت أحكام وصية الذمي 


كوصية حربي إلخ: أي صحت هذه الوصية كما تصح وصية حربي مستأمن بكل ماله لمسلم أو ذمي؛ لأنه أهل 
للتمليك منجزا كالهبة ونحوهاء وكذا مضافاء ولو أوصى بأكثر من الثلث أو ماله كله جاز؛ لأن امتناع الوصية 
مما زاد على الثلث احق الورئة» وليس لورتته حق مراعى؛ لأنهم أموات في حقناء وقيل: إن كانت ورنته معه 
لا يجوز بأكثر من الثلث إلا بإحازقم والله أعلم. [رمز الحقائق: 4331/7] 


كتاب الوصايا 0.۲ | أحكام الوصي 


باب الوصي 


أوصى إلى ا ورد غعندة یر ند٤‏ وإلا لذ و ببعة تر کته كقبوله, و إن 


اي عند الموصي صح بيع الوصي الي 
مات» فقال: لا قل # بل عبج |۵ کر قاض | مذ قال: لا أقبل» وإلى عبد 
ا موصي الموصى إليه آي سي ن قال أي ولو أوصى 


باب الوصي: لما فرغ من بيات أحكام الموصى له شر ع ٤‏ اك أحكام ۾ الموضصى إليهع وهو الوصي»؛ و قدم أحكام 
الموصى له؛ لكثرها و كثرة وقوعهاء فكانت الحاجة إلى معرفتها أمس. |تكملة البحر الرائق: ]۳٣۷/۹‏ 

ورد عنده !خ: لأنه متبرع في ذلك فإن شاء دام عليه» وإن شاء رجع؛ إذ ليس للموصي ولاية إلزام التصرف 
عل الغيره. ولبس اف الرحوع تغريرا؛ إذ يمكنه أن يوصي إلى غيره» والمراد بقوله: قبل دده ورد عيده" علم 
الموصي بالقبول والرد. (فتح بزيادة) وإلا لا: أي وإن ردها في غير علم الموصي لا يرتد؛ لأنه لما قبل في وحهه 
اعتمد الموصي على قبوله» فلم يوض إلى غيره» فلو حوزنا رده في حياته أو بعد مماته لصار الميت مغروراء وذلك 
باطل» وإن لم يقبل» ولم يرد حي مات الموصىء فهو بالخيار إن شاء قبل» وإن شاء لم يقبل؛ لأن الموصي ليس له 
ولاية الإلزام» فبقي مخيرا. 0-7 7 

الوصي التر كة قبل القبول E‏ فهو قبول دلالة وشو معثير بالموت»› و ينقد n. EY‏ س الوصي» سو اء 
علم بالإيصاء أو م يعلم؛ بخلاف الوكيل.حيث لا يكون وكيلا من غير علم؛ لأن التوكيل إنابة في حال قيام 
ولاية المو كل» 9 يصح من غير علم كإثبات اللاك ف البيع و الشراء» فلابد من العلم وطريق العلم به أن ره 
واحد فرق أهل التمييز» وقد تقدم بيانهغ أها الإيصاء فحاكفه ؛ أنه مختصس ال انقطاع ولاية الم فاد یتو قف 
على العلم كالوراثة. (تكملة البحر الرائق) 

صح إن لم يخرجه إلخ: أي الموصى إليه إن لم يقبل حى مات الموصيء فقال: لا أقبل؛ ثم قال: أقبل» فله ذلك 
إن لم يكن القاضي أحرجه من الوصية حين قال: لا أقبل؛ لأن جرد قوله: "لا أقبل' لا يبطل الإيصاء؛ لأن فيه 
ضررا بالميت» وضرر الوصي في الإبقاء محبور بالثواب» ودفع الضرر الأول أولى؛ إلا أن القاضي إذا أخرجه عن 
الوصية يصح ذلك؛ لأنه محتهد فيه؛ إذ الرد صحيح عند زفرء فكان له إخحراجه بعد قوله: لا أقبلء كما أن له 
إخراجه بعد قبوله أو لا؛ لأنه نصب ناظراء ادا رأ بره أصلح منه كان له عزله» ۾ لصب غير د» و رعا يعجز هو 
عن ذلك فيتضرر بالوصية؛ فيدفع القاضي الضرر› وينصب حافظا لمال الميت متضرفاء فيدفع الضرر من احانبين» 
ولو قال: أقبل بعد ما أحرحه القاضي» لا يلتفت إليه؛ لأنه قبل بعد ما بطلت الوصية بإخراج القاضي إياه. 
[تكملة البحر الرائق: ۳۷۲/۹[ (بزيادة) 


كتاب الوصايا o.۴۳‏ أحكام الوصي 


وكافر وفاسق بدل بغير هم وإلى كه وورتته صغار صح وا 0 رفن مجر 
أ ي القاضي الوصاية أي ولو أوضى أي والخال , أن ورته : لا يصح مطلقا 1 
ایی - یا ب + ا اوی مم Rê‏ ماه E EÊ HEE 8 AK‏ 
أي إلى هذا العاجز 


بدل بغيرهم: أي بدل القاضي بغيرهم نظرا للموصي» وذكر القدوري أن القاضي يخرجهم عن الوصية» وهذا 
يدل على أن الوصية صحيحة؛ لأن الإحراج لا يكون إلا بعد الدحول» وذكر محمد في "الأصل": أن الوصية 
باطلة» قيل: معناه ستبطل؛ وقيل: في العبد باطلة؛ لعدم الولاية على نفسه» وقي غيره معناه: ستبطل» وقيل: في 
الكافر باطلة؛ لعدم ولايته على المسلم. [رمز الحقائق: م بغيرهم: فلو زال الرق والكفر وبلغ الصبي قبل 
إخراج القاضي» لا يخرحهم» كذا في الزيلعي » قال في الشرنبلالية : ولم يذكر زوال الفسق» ولعله كذلك 
التهى» قلت: صرح زوا اسان يق "لافج" على اکر في "الدر". (فتح) 

صح: أي إذا أوصى إلى عبد نفسه» وورثته صغارء جاز الإيصاء إليه» وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: 
لا يجوزء وهو القياس؛ لأن الولاية منعدمة؛ لما أن الرق ينافيهاء ولأن فيه الولاية للمملوك على المالك» وفي هذا 
قلب المشروع» ولأن الولاية الصادرة من الأب لا تتجزأء وني اعتبار هذه الولاية تحرئها لأنه لا يملك بيع رقبته 
وهذا حلاف الموضوع» ولأبي حنيفة: أنه مخاطب مستبد بالتصرف» فيكون أهلا للوصاية» وليس لأحد عليه 
الولاية؛ فإن الصغار وإن كانوا ملاكاء فليس لمم ولاية التصرف» فلا منافاة. [تكملة البحر الرائق: ۳۷۳/۹] 

فإن قيل: إن لم يكن هم ذلك» فللقاضي أن يبيعه» فيتحقق المنع والمنافاة» أحيب بأنه إذا ثبت الإيصاء لم يبق للقاضي 
ولاية» بخلاف ما إذا كان فى الورثة كبار» أو أوصى إلى عبد الغير؛ لأنه لا يستبد؛ إذ كان للمولى منغه؛ بخلاف الأول؛ 
لأنه ليس له بيعه» وإيصاء المولى إليه يؤذن بكونه ناظرا همع ؛ فضار كالمكاتب» والوصاية قد تجزأ على ما رواه الحسن 
عن أبي حنيفة» كما إذا أوصى إلى رجلين: أحدهما يكون في الدين» والآخر في العين» فيكون كل واحد منهما وصيا 
فيما أوصى إليه خاصة» وقول محمد فيه مضطرب» يروي مع أبي حنيفة» ويروي مع أبي يوسف. (تكملة) 

وإلا لا: يعن وإن م تكن الورثة صغارا بأن كانوا كلهم أو بعضهم كباراء لا يجوز الإيصاء؛ لأن الكبير له أن يمنعه 
أو يبيع نصيبه» فيمنعه المشتري» فيعجز عن الوفاء يما التزم» فلا يفيد. |تكملة البحر الرائق: ٤/۹‏ ۳۷] 

القيام بما: حقيقة لا .مجرد إحباره. ضم غيره ! خ: لأن في الضم رعاية لحق الورثة وحق الميت» ولو شكا الوصي 
إلى القاضي ذلك لا يجيبه حي يعرف ذلك حقيقة؛ لأن الشاكي قد يكون كاذبا تخفيفا من نفسه» ولو ظهر 
للقاضي عجزه أصلا؛ استبدل به غيره؛ ولو كان قادرا على التصرف» وهو أمين فيه ليس للقاضي أن يخرجه؛ لأنه 
مختار الميت. [رمز الحقائق: ]٤۹۲/١‏ وبطل: ولو كان إيصاؤه لكل منهما على الانفراد على الأصح. (طائي) 
وبطل فعل إل: أي إذا أوصى إلى اثنين لم يكن لأحدهما أن يتصرف في مال الميت» فإن تصرف فيه فهو باطل» 
وهذا عند أبي حنيفة وحمد» وقال أبو يوسف: ينفرد كل واحد منهما بالتصرف. [تكملة البحر الرائق: ]۳۷٤/۹‏ 
ثم قيل: الخلاف فيما إذا أوصى إلى كل واحد منهما بعقد على حدةء وأما إذا أوصى إليهما معا بعقد واحد. = 


كتاب الوصايا ٠ه‏ أحكام الوصي 


في غير التجهيز وشراء الكفن وحاجة الصغار والاكماب هم ورد وديعة عين وقضاء 


أي قب | ل اطبة طم 
دين وتنفيكد وصية معينة وعتق عبد عين والخصومة في حقوق لميت» ووصي 
الوصي وصي التر كتين» وتصح قسمته عن الورثة مع الموصى nê i 2E a ET‏ 


تدرا عاخن للشافعي 5 ي الوصي 1 ي نيابة عن 0 
= فلا ينفرد أحدها بالإجا ع» كذا ذكره الكيسان» وقيل: الخلاف فيما إذا أوصى إليهما معا بعقد واحدء .وما 
اذا وض إلى کل واحد منهما بعقد على حده ينفرد أجل شما بالتصرف بالإجماع, ذا كه الحلواني عن الصفار» 
قال أبو الليث: وهو الأصح» و به ای وقيل: الخلاف ف الفضلين جميغاء؛ ذكره ليق بكر ٠‏ الإسكاف» وقال ف 
"المبسوط": وهو الأصح» ولا يخفى أن المراد من البطلان التوقف على إجازة الآخر أو رده. [رمز الحقائق: 437/7 ]| 
في غير التجهيز إلخ: أي انفراد أحد الوصيين بالتصرف في التركة باطل إلا قي هذه الأشياء» أما التجهيز وشراء 
الكفن» فلأن في التأخير فساد الميت» وهذا بملكه الحيران أيضا قي الحضرء والرفقة في السفرء وأما باقي الأشياء 
ساق وجوهها. (من التكملة بتصرف) وحاجة الصغار | لأنه يخاف هلاكهم من الجوع والعري؛ وانفراد 
أحدهما بذلك حير» وهذا بملكه كل من هو في يده. [تكملة البحر الرائق: ۳۷۷/۹] 
ورد وديعة عين إخ: [ورد المغصوب والمشتري شراء فاسدا وحفظ الأموال. (طائي)] لأنه ليس هو من باب 
الو لاية وإعما شو س باب ب أنه ر قا أن صاحب او ملکه ادا ظفر لكي ذا“ ف اقتضاء دين المست؛ أنه 
رضي بأمانتهما جميعا بالقبض. |تكملة البحر الرائق: ۳۷۷/۹] وتنفيذ وصية إل: أي ينفرد بالتصرف في تنفيذ 
واضصية تة وعقق عك ع4 لان لا يحتاج فيه إلى رأي كتا ف "التكملة" تصرف وقال فق "ملا مسكين": 
وَإنما قيد بوديعة عين وتنفيذ وصية وعتق عبد عين؛ لأنه لا يحتاج فيها إلى الرأي» بخلاف ما إذا كانت غير معينة؛ 
|| لرواية» وعن أي حنيفة : قا الى ل شقره با 
عبد ععين: وبيع ما يتسارع اليه الفسيادذ وجميع ر الضائعة. (طائي) والخصومة اخ لذن الاجتماع فيه 
متعدر » وهذا تفر 5ا سيك الو كيليث أ يضما | تكملة البحر الرائق : : ملام ] زر حصي الوصي إلخ: أسواء اوس 
إليه في ماله أو في مال موصيه. مسأو يعي إذا مات الوصي» فأوصى إلى غيره» فهو وصي في تركته وتركة 
الميت الأول» وقال الشافعي: لا يكون وصيا في تركة الميت الأول اعتبارا للوصية بال وكالة» وبه قال أحمد في 
رواية» ولا أن ا أقام هلا مقام نفسيف افكان إذنا منه بإقامة غيره مقامه ذلالة؛ لعجزه عن بعض أمو رو 
لاف ال و كيل؛ لأت الو كل يقدر على إقامة غيره فقامة. [رشر اللقاتق: ۹۳/٢‏ ] 
وتصح فسمته 2 أي تصح قسمة الوصي نائبا عن الورثة مع الموصى له؛ لأن الوارث حليفة عن الميت» والوصي 
أيضا حليفة» فيكون خصما عن الوارث إذا كان غائباء فتنفذ قسمته عليه» حي لو حضر الغائب وقد هلك - 


كتاب الوصايا 0 oo‏ أحكام الوصي 
ول قى فر الورثة» وأخذ نصيب الموصى له» فضاع رجع بثلث ما 


ذلك النصيب_الموصى له 
بقي ‏ و إن أوصى الست بحجة) 0 لوراك اا لي أو ب ققع إن عن ضع 
عنده فاع في يده ج خن اليك بكلث ها بي وصح اقسا اقاي 22120070 


اي عن للت أي يد من يحج 


- ما في يد الوصي ليس له أن يشارك الموصى له. [رمز الحقائق: ]٤۹۳/۲‏ ولا فرق في ذلك بين أن يكون الورثة 
كبارا أو صغارا؛ لأن له ولاية البيع في مال الصغارء والقسمة في معن البيع» وله ولاية الحفظ في مال الكبار» فجاز له 
بيعه للحفظ إلا العقار» فإنه محفوظ بنفسه» فلا يجوز له بيعه» وهذا في معى البيع» فلا يضمن. (عييٰ بزيادة تصرف) 
ولو عكس لا: على صيغة المحهول أي ولو عكس الحكم المذكور لا يصح» وفي بعض النسخ: "وعكسه لاا 
وهو ما إذا قاسم الوصي الورثة نائبا عن الموصى لهء فلا يجوز؛ لأن الوصي ليس بخليفة عن الميت من كل وجه» 
ا رھ ہا ع کت سی إن خلت اھ بط اوی كلاق نانك ما نتيا له آل س 
عليه غير أن الوصى لا يضمن؛ لأنه أمين فيه» وله ولاية الحفظ. [رمز الحقائق: ۹۳/۲ ]٤‏ 

فلو قاسم إلخ: أي لو قاسم الوصي الورثة» وأخذ نصيب الموصى له» فضاع ذلك في يده» رجع الموصى له بثلث 
ما بقي؛ لما بينا أن الموصى له شريك الورثة؛ فيرجع الموصى له على ما في يد الورثة إن كان باقياء فيأحذ بثلثه؛ لعدم 
صحة القسمة في حقه» وإذا هلك في أيديهمء فله أن يضمنهم قدر ثلث ما قبضواء وإن شاء ضمن الوصي ذلك 
القدر؛ لأنه متعد فيه بالدفع إليهم» والورثة بالقبض» فيضمن أيهما شاء. [تكملة البحر الرائق: ]۳۸١/۹‏ 

بغلث ما بقي: من التركة لو قائما بيد الورثة» ولو قسم بأمر القاضي جازء ولا رجوع. 

حج عن الميت إخ: أي إذا أوصى بأن يحج عنه» فقاسم الوصي الورثة» فهلك ما في يد الوصي» فإنه يحج عن 
الميت بثلث ما بقي» وكذلك إذا دفعه إلى رجحل ليحج عنه» فضاع ما دفعه إليه» يحج عنه بثلث الباقي» وهذا عند 
أي حنيفة» وقال أبو يوسف: إن كان المفرز مستغرقا للثلث بطلت الوصية» ولم يحج عنه؛ وإن لم يكن مستغرقا 
للثلث يحج عنه جما بقي من الثلث إلى نمام الثلث» وقال محمد: لا يجج عنه بشيء» لمحمد: أن الموصي لو أفرز بنفسه 
مالا ليحج عنه به» فهلك» لا يلزمه شيء» وبطلت الوصية» فكذا إذا أفرزه الوصي الذي قام مقامه» ولأبي يوسف: 
أن محل الوصية الثلث» فيجب تنفيذها ما بقى محلهاء وإذا لم يبق بطلت؛ لفوات محلهاء وللامام: أن القسمة لا تراد 
لذاتها بل لمقصودهاء وهو تأدية الحج» فلم تعتبر دونه» فصار كما إذا هلك قبل القسمة. (تكملة» فتح) 

وصح قسمة القاضي إلخ: يعني صح قسمة القاضي التركة مع الورثة نائبا عن الموصى له» وصح أحذ حظ 
الموصى له إن غاب الموصى له؛ لأن الوصية للغائب صحيحة:؛ وإن كان قبل القبول» ولهذا لو مات الموصى له قبل 
القبول تصير الوصية ميراثا لورثته» والقاضي ناظر في حق العاجزء وإفراز نصيب الغائب وقبضه من النظر» حى 
لو حضر الغائب» وقد هلك المقبوض في يد القاضي أو أمينه» لم يكن له على الورثة سبيل» ولا على القاضي» - 


کاب الوصايا ٦ه‏ أحكام الوصي 


وأخذه حظ الموضى له إن غاب» وبيع الوضي عبدا من التر كة بغيبة الغرماء, 


أء العا 
جي صي أي صح بيع الو 


وضمن الوصي ! إن باع کردا أوصى ببيعه» وتصدق ٠‏ نه إن استحق العبد بعد هلاك 


أع U1‏ 
ل اي ن لهك 


نه عله ويرجع قف تر كة الريك وفي مال الطفل إن باع عبدة ۾ استحق» وهلك 
الوصي أ ي الوصي أي يرجح الوضي الو صي 


اسیو إي جسس رضيج ایو ا 502200 


يرجع هر أي الطفل ا اش ن الوصي 


= هذا أي صحة القسمة في المكيل والموزون؛ لأنه إفرازء وأما ما لا يكال ولا يوزن فلا يجوز؛ لأن فيه مبادلة 
كالبيع) وميم مال الغير لا يجوز فكذا القسسة, إرهر الحقائق: 444/۲[ ومع زيادة يسدر ۵ من الفتح) 

بغيبة الغرماء: أراد بغير محضر م الغرماء؛ لأن الوصي قائم مقام الموصيء ولو تولاه بنفسه حال حياته يجوز 
لمعك . E‏ الحقائق: EE‏ و إل E‏ مريضا مرض الموت بغير محضر من الغرماء؛ فكذا الوصي؛ لقيامة مقامه» 
وهذا لأن حق الغرماء يتعلق بالمالية لا بالصورةع والبيع لا ييطل المالية؛ لأنه أحلف شيئا وهو الثمن؛ غخالاف 
العبد المأذو ن له 5 التجارة حيث ل جوز للمولى ببععة ؟ أن الغرماء دہ حق الاستسعاع لاف ما حن فيه . 
|تكملة البحر الرائق: ۳۸1/1۹[ وضمن الوصي ج معناه: إذا أوصى ببيع عبده والتصدق بثمنه على 
المساكين» فباع الوصي العبد» وقبض الثمن» فضاع الشمن ف يدهء وهو المراد بالحلاك المذكور في المختصر'» 
ثم استحق العبد بعد ذلك» ضمن الوصى الثمن للمشتري؛ لأنه هو العاقدء فتكون العهدة عليه؛ لأن المشترئي 
منه لم يرض ببذل الثمن إلا ليسلم له المبيع» وم يسلمء فقد أخذ البائع وهو الوصي مال الغير بغير رضاه» فيجب 
عليه رده. | تكملة البحر الوائق: ۸1/۹[ أوصى ببيعه: صفة عبد أي او الموصي . 
ويرجع !خ: أي يرجع الوصي ما ضمن من ثمن العبد للمشتري في تركة الميت؛ لأنه عامل له» فيرجع به عليه 
كالوكيل» وكان أبو حنيفة يقول أولا: لا يرحع الوضي على أحد؛ لأنه تبين بطلان الوصية باستحقاق العبد» 
فلم يكن عاملا للورثة» فلا يرجع عليهم بشيء» ثم رجع إلى ما ذکرناء ويرحع في جميع التر كة» وعن محمد: أنه 
يرجع في الثلث» وفي "المنتقى": لا يرحع الوصي في مال الميت بشيء» وإتما يرحع على المساكين الذين تصدق 
عليهم بالثمن؛ لأن غنمه لهمء فكان غرمه عليهم. [رمز الحقائق: 4354/7] وفي مال الطفل إل: يعن إذا قسم 
الوصي الميراث» فأصاب الصغير عبد قباعة و صيه» وفبض الثمن > فهلك واستحر تة ق العبد» رحع قي مال الصغير ؛ 
لأنه عامل له» ويرجع الصغير على الورثة بخصته؛ لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه. (فتح) 
عبده: أي عبد الطفل سواء باع بأمر القاضي أو بغير أمره. وصح احتياله !خ: أي قبول حوالة الوصي يما 
الطفل يعن إذا كان للطفل دين على أحد» فأحال المديون على آخرء جاز للوصي أن يقبل الحوالة لو كان 
الاحتيال حيرا له بأن كان الثاني آمل أي أكثر مالا من الأول» إذ الولاية نظرية» وإن كان الأول أملا لا يجوز؛ - 


کتاب الوصايا 0.۷ أحكام الوصي 


ا 539 اا وببعه على الكبير في غير العقار» ولا 27 ف الا e‏ 
= لأن فيه تضييع مال اليتيم على بعض الوحوه» وهو على تقدير أن يحكم بسقوط الدين حاكم يرى سقوطه إذا 
مات الثاني مفلساء أو ححد الحوالة» أو لم يكن عليه بينة» ولا يرى رحوع الدين على الأول» وقوله: "لو خيرا" 
بين أنه يصح احتياله إذا كان الثاني حيرا من الأول» ولم يبين حكم ما إذا كانوا سواءء ففي "الذخيرة": واختلف 
الناس» ذكر المحبوبي: إن كان الثاني مثل الأول لا يجوزء قلاف بيعه مال اليتيم .مثل قيمته حيث يجوزء والحوالة 
لا بجوز» هذا حاصل ما في الشروح مع توضيح. 

وبيعه وشراؤه إلخ: أي يجوز بيع الوصي وشراؤه .ما يتغابن الناس في مثله» ولا يجوز هما لا يتغابن الناس؛ لأن الولاية 
نظرية» ولا نظر في الغبن الفاحش» بخلاف اليسير؛ لأنه لا يمكنه التحرز عنه. ففي اعتباره انسداد باب الوصاية. 
[تكملة البحر الرائق: ۳۸۹/۹] هذا إذا كان بيع الوصي مال اليتيم وشراؤه من أجنبي؛ وإن باع أو اشترى مال اليتيم من 
نفسه» فإن كان وصي القاضي لا جوز ذلك مطلقا؛ لأنه وكيله» وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة» وهي 
قدر النصف زيادة أو نقصاء وقالا: لا يجوز مطلقا. وبيع الأب مال الصغير من نفسه يجوز .كثل القيمة وما يتغابن فيه» 
وهو اليسير» وإلا لاء وهذا كله في المنقول؛ وأما العقار فسيجيء كذا في "التوير" وشرحه. (فتح) 

وبيعه على الكبير: أي صح بيع الوصي على الكبير الغائب في غير العقار؛ لأن الأب يلي ما سوى العقار» ولا يليه 
فكذا وصيه؛ لأنه يقوم مقامه» ولو كان عليه دين باع العقار» ثم إن كان الدين مستغرقا باع كله بالإجماع» وإن 
۾ يكن مستغرقا باع بقدر الدين عندهماء وعند أبي حنيفة: جاز له بيعه كله؛ لأنه بيع بحكم الولاية» فإذا بت في 
البعض ثبت في الكل. [رمز الحقائق: 5355/7 ] 

ولا يتجر !لخ: أي الوصي لا يتجر في مال اليتيم؛ لأن المفوض إليه الحفظ دون التجارة. [تكملة البحر الرائق: ۱/۹ ۳۹] 
فإن قلت: هذه العبارة على إطلاقها غير صحيحة؛ لأن المنقول في "جامع الفصولين" وغيره: أن للوصي أن يتجر في 
مال اليتيم» فينبغي أن يكون المراد: ولا يتحر لنفسه في مال اليتيم» كما صرح به قاضي حان» كذا في "التكملة"» 
وتمام عبارة قاضي خان فيه» قال في "الفتح": فإن فعل وربح ضمن رأس المال» وتصدق بالربح عندهماء وعند أبي 
يوسف: يسلم له الربح» ولا يتصدق بشيء» وجاز لو اتحر في مال اليتيم لليتيم. 

وللوصي أن يسافر عمال الصغير» ودفعه مضاربة وبضاعة» ويوكل ببيع وشراء واستئجار» ويودع ماله ويكاتب 
عبده» ويزوج آمته» لا قته» ويرهن ماله بدينه» وبدين نفسه» فلو هلك عند المرتن ضمن مقدار الدين؛ لا قيمة 
الرهن كما في "الخانية"» وله أن يعمل به مضاربة» ويشهد عليه ابتداء» وإلا صدق ديانة» ويكون المشترى كله 
للصغير قضاء» والأب مثله في ذلك كله» وليس للأب تحرير قنه» ولو مال» ولا أن يهب ماله» ولو بعوض» كذا في 
العمادية » ولا يجوز إقرار الوصي بدين على الميت» ولا بشيء من التركة؛ لكونه إقرارا على الغير» إلا أن يكون 
المقر وارثاء فيصح في حصته؛ لأنه إقرار على نفسه كذا في "الدرر". 


كتاب الوصايا مه أحكام الشهادة 


وري الأب أحق مال الطفل من الجد فال ١‏ يوص الأب» فاد كالأب. 


إلى أحيد 
فصل في الشهادة 
أي شهادة الأو صياء 


الوصيان بأن الميت أوصى إلى زيد معهما لغت إلا أن يدعي زيد. وكذا 


قتقيل امتحسانا 
الابنان» وكذا لو شهدا لوار ای نسال أو لكبير مال امیت ولو شهد رحلان 
فشهادهها باص 
ان على یت شی اال وشهد الاخران للأو لين مثله - wi E MA DB‏ 
وشا المشهرد شما وما الشاهدان الأو لان 


ووصىي الأب أحق ا وقال الاي يشك: الحد أحق؛ لأن الشرع أقامه مقام الأب غد دمه ڪن ارو 
ميرائه؛ فيتقدم على وصيه» ولنا: أن ولاية الأب تنتقل إليه بالإيصاء» فكانت ولايته قائمة معن» فيقدم عليه كالأب 
نفسه؛ لأن احتياره مع علمه بالجد يدل على أن تصرفه أنظر لأولاده من تصرف الحد. [رمز الحقائق: ]٤۹٥/۲‏ 
فالجد كالأي: يعي إن لم يوص الأب فالحد كالأب؛ لأنه أقرب الناس إليه» حي ملك الإنكاح دون الوصي 
[تكملة البحر الرائق: ۳۸۹/۹] 

فصل في الشهادة: قال في "النهاية": لما لم تكن الشهادة في الوصية أمرا يختص بالوصيةء أخر ذكرها؛ لعدم 
علاقتها. (تكملة) لغت: أي شهادقما؛ لأهما يجران نفعا لأنفسهما بإثبات المعين لهماء فترد شهادقما للتهمة, فإذا 
ردت ضم القاضي إليهما ثالثا؛ لأن في ضمن شهادقما إقرار منهما بوصي آخر معهما للميت. [رمز الحقائق: ]٤۹٥/۲‏ 
إلا ان يدعي زيد: أي يدعي زيد أنه وصي معهماء فحينئذ تقبل شهادهماء وهذا استحسانء والقياس أن لا تقبل 
كالأول» وحه الاستحسان: أنه يحب على القاضي أن يضم إليهما ثالثا على ما بينا آنفا» وتسقط بشهادقما مؤونة 
التعيين عنه» فيكون وصيا معهما بنصب القاضي إياه» كما إذا مات ولم يترك وصياء فإنه ينصب وصيا ابتدا 
فهذا أولى. [تكملة البحر الرائق: 514/9] 

وكذا الابنان: أي إذا شهدا بأن أباهما أوصى إلى رحلء وهو ينكرء لا تقبل شهادقما؛ لما ذكرناء وإن ادعى 
المشهود له الوصاية تقبل استحسانا على أنه نصب وصي ابتداء. [رمز الحقائق: ]٤۹ ٩/۲‏ 

وكذا لو شهدا إخ: أي وكذا لو شهد الوصيان لوارث صغيريمال» فشهادقما باطلة؛ لأنهما يثبتان ولاية التصرف 
لأنفسهما في ذلك المال» فصارا متهمين أو حصمين. |رمز الحقائق: 437/7] أو لكبير !لخ: أي أو شهد الوصيان 
لي مال الميت» لا تقبل شهادتهما أيضا؛ لأفهما يثبتان ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول سيقو متك غيبة الورثة: 
بخلاف شهادقما للكبير في غير التركة؛ لعدم التهمةء وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: إذا شهدا لوارث كبير يجوز في 
الوحهين؛ لأن ولاية التصرف لا تثبت هما في مال الميت إذا كان الورثة كبارا. [رمز الحقائق: ]٤۹٦/۲‏ 


كتاب الوصايا مه أحكام الشهادة 
تقبل» وإن كانت شهادة كل فريق بوصية ألفء لا. 
للا حر 


تقبل: أي تقبل شهادة الفريقين؛ لأن الدين يحب في الذمة» وهي قابلة لحقوق شئء فلا شركة فيه إذا لم يجب 
بسبب واحد» وهذا لو تبرع أحبي بقضاء دين أحدهماء لم يكن للآخر حق المشاركة» وهذا عند حمد» خلافا 
لأبي يوسف» ويروى أن أبا حنيفة مع محمدء ويروى مع أبي يوسفء وعن أي يوسف مثل قول محمد» وعن 
الحسن عن أبي حنيفة: أنهم إذا جاءوا معاء وشهدوا فالشهادة باطلة. (فتح» عيي) 

لا: أي لا تقبل الشهادة؛ لأن فيه إثبات الشركة وفيه التهمة» وكذلك إذا شهد الأولان أن الميت أوصى فمذين 
الرحلين بعبده» وشهد المشهود هما أنه أوصى للأولين بثلث ماله» فهي باطلة؛ لأن الشهادة في هذه الصور مثبتة 
للش ركة» كما في "المداية"» بخلاف ما إذا شهدا أنه أوصى لهذين الرجلين بجاريته» وشهد المشهود هما أنه أوصى 
للشاهدين بعبده» حيث بحوز الشهادة بالاتفاق؛ لعدم الش ر كةء فلا مةء وقال أبو يوسف: لا تقبل في الدين أيضا؛ 
لأن الدين بالموت يتعلق بالت ركة؟ إذ الذمة خربت بالموت» وهذا لو استوق أحدهما حقه من التركة يشاركه الآخر 
فيه» فكانت الشهادة مثبتة حق الشركة فتحققت التهمة؛ بخلاف حال حياة المديون حيث تحوز شهادة الغرماء 
بعضهم لبعض؛ لأنه في الذمة؛ لبقائها لا في المال» فلا يتحقق الشركة كذا في "الهداية" بقليل زيادة للإيضاح. (فتح) 


کتاب الخنثى AE‏ تعريف الخنثى وحكمه 


كتاب الخنثى 


عر من لاقي رارج الل يال سن الد کر ققااان ران بال هين الفرج قاتي؛ و إل بال 


أو فقا "يا . فهو غلام 


منهماء فالحكم للأسبق, وإن اسیا قیال ولا عبرة بالكثرة) فإل بلغ وخرحت 


فرج والدخر خروجا الذ كر والفرج 
سي أو وصل إلى اسارج وا طهر نه دي أو لبن أو ا ا عل A WER‏ 
أي فهو رجحل للخنتى كدي النساء 

کتاب ا خنٹی ج و على وول قبل الاو الل وهو اللين و التكسرء ومنه المخنث؛» و نخنث في كلامه» 
وسمي خحنشى؛ لأنه ينكسرء وينقص حاله عن حال الرجل وجمعه خنائى» وفي الشرع ما ذكره المؤلف» قال في النهاية : 
لما فرغ من بيان أحكام من له آلة واحدة من النساء والرحال» شرع في بيان من له آلتان» فقدم ذكر الأول؛ لما 
أن الواحد قبل الاثنين. [تكملة البحر الرائق: ۳۹۹/۹] وفيه بحث ذكره في "التكملة"» وقال في "العناية": لما فرغ 
من أحكام من غلب ۾ جحو دف» دک أحكام من هو نادر الو جحود. 
ذكر وفرج إل: ويلحق به من عرى عن الآلتين جميعا. |رمز الحقائق: ]431/١‏ قال الشلبي: وهذا أبلغ وجهي 
اللاشتباه» وهذا نذأ بيك کات الخنثى بهع ويخالفه ما ذكره القهستاق حيث قال: من لم يكن له شيء منهماء 
جرج بوله من سرته ليس بخدثى» ولهذا قال أبو حنيفة وأبو بو سف : حن لا ندري امه كما ق 'الاحتيار › وقال 
محمد: إنه في حكم الأنثى كما في الضوء. (فتح) فان بال إلخ: لأنه عي سبل كيف يورث؟ فقال : افع جيف 
يول : وعن علي ذه مثله. [تكملة الك الال /. E‏ فالحكم للأسبق اچ لأنه دليل على أنه هو العضو 
الأصليء ولأنه كما حرج البول حكم بموجبه؛ لأنه علامة تامة» فلا يتغير بعد ذلك جخروج البول من الآلة 
الأخرى. [تكملة البحر الرائق: ٠٠0/5‏ 4] 
فمشكل اج أي فهو خنثى مشكل؛ لعدم ا مر جحء وإغا م يقل: 'افمشكلة" بالتأنيث؛ لأنه لم يتعين أحد الأمرين» 
ولا عبرة بالكثرة إلخ: [ أي بكثرة البول من أحدهما عند أبي حنيفة. (عيي)] وقالا: ينسب إلى أكثرهما بولا 
لأنه يدل على أنه العضو الأصلي؛ ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرع» فيترحح بالكثرة» وله: أن كثرة ما 
يخر ج ليس بدليل على الآلة؛ لأن ذلك لاتساع المخر ج وضيقه» لا لأنه هو العضو الأصلى؛ ولان نفس الخرو ج 
دليل بتفسه» فالكثرة لا يقع با الترجحيح عند المعارضة كالشاهدين والأربعة. [تكملة البخر الرائق: ٠.٠/9‏ 5] وإن 
استويا قي الخروج والكثرة فمشكل بالاتفاق» وهذه العلامات المذكورة ما قبل البلوغ. [رمز الحقائق: 4317/7] 
فرجل إخ: أي فهو رحل» فحكمه حكم الرجالء وكذا إذا احتلم من الذكر؛ لأن هذه من علامة الذكر. 
[تكملة البحر الرائق: ٠٠/5‏ 4] (عيئ) 


كتاب الخنشثى ١ه‏ أحكام الخنشثى 
م نکن و ارا وإن لم تظهر علامة أو تعارضت فمشكل. فيقفئ ين ضف 


ل الصملاذة 


الرجال ااا ع أمة r:‏ فإل ١‏ بكر له مالع فمن بيت المالء ثم 


أي فتشترى من بك 


فامرأة إلخ: أي فهو امرأة» فحكمه حكم النساء؛ [رمز الحقائق: ]٤۹۷/۲‏ لأن هذه من علامات النساء. 
[تكملة البحر الرائق: ]4.٠./5‏ وإن لم تظهر علامة إلخ: وما قيل من أنه بعد البلوغ لا يتصور بقاؤه مشكلاء 
رده في "حاشية الشلبي" إلا إذا أريد به الغالب. أو تعارضت إلخ: أي تعارضت العلامات مثل ما إذا حاض؛ 
أو حرجت له حية» أو يأ ويؤتى. [رمز الحقائق: ]٤۹۷/۲‏ فمشكل: أي فهو حنثى مشكل؛ لعدم المرحح» 
وعن الحسن: أنه تعد أضلاعه؛ فإن ضلع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحدة. [رمز الحقائق: ۹۷/۲ ]٤‏ 

فيقف إخ: هذا شو فك كار المشكل أي فيقف بين صف الرجال والنساءء فيقدم على النساء؛ لاحتمال كونه 
رحلا فإن صلى معهن أعاد صلاته لذلك» وإن صلى مع الرحال أعاد الصلاة ثلاثة الذي عن يمينه» والذي عن 
يساره» والذي خلفه احتياطا؛ لاحتمال كونه امرأة» ويستحب أن يصلي بقناع لاحتمال كونه امرأة» ولو كان 
بالغا حرا يجب عليه ذلك. [رمز الحقائق: ]٤۹۷/۲‏ 
وتبتا ع له أمة إلخ: يعن اله؛ لأنه يجوز لمملوكته النظر إليه مطلقا إن كان ذكراء وللضرورة إن كان أنثى؛ 
ويكره أن يختنه رحل؛ لاحتمال أنه أنتىء أو امرأة؛ لاحتمال أنه ذكر» فكان الاحتياط فيما ذكرنا؛ لأنه لا يحرم 
على تقدير أذ يكف كر رعلى #تذير أن يكن اأنقى4 لأف تقر الس إلى اس اسف نكت 
بيت المال ! لخ: لأن بيت المال أعد لنوائب المسلمين» فيدحل في ملكه بقدر الحاجةء وهي الختان» فإذا ختنته تباع» 
ویرد ثمنها إلى بيت المال» فلو تزوج امرأة ثم حتنته» ثم طلقها جاز؛ لأنه إن كان ذكرا صح النكاح؛ وإن كان أنثى. 
فنظر الجنس أحف» ثم يفرق بينهما لاحتمال أنه أنثى» فلا نكاح بينهماء ويطلق لاحتمال أنه ذكر» فيصح النكاح 
بينهماء فتحصل الفرقة به ثم تعتد إن حلا يما احتياطاء وفي "الذخيرة": إن قال الخشى المشكل: أنا ذكر أو أنثى كان 
القول قوله؛ لأن الإنسان أمين في حق نفسه» والقول قول الأمين ما لم يعرف حلاف ما قال. [رمز الحقائق: 4517/7] 
أقل النصيبين: [المراد بأقل النصيبين أسوأ الحالين» فيشمل حالة الحرمان] يعن للخنثى المشكل في الميراث لاقل 
بن تسيب الأكز بوسح امب اکن يمقر قت ن أل لاك وعلى أ أيه امعط الل نتيا ند 
كان محروما على أحد التقديرين» فلا شيء له» فلو تركت امرأة زوجا وأما وأحتا لأب وأم» وهي خنثى كان 
للزوج النصف» وللأم الثلث» وللخنثى ما بقي» وهو السدس على أنه عصبة؛ لأنه أقل» ولو قدر أنثى كان له 
النضف» و كانت السالة تقول إلى فانية. = 


كتاب الخنثى فا ش ٠‏ أحكام الخنثى 
فلو مات أبوه وترك اباء له همان ولي سهم. 


ناآ وة 
= ولو تركت زوجا وأن ا من أم» وأخا لأب وأم» وهو خنثى» كان للزوج النصف» وللأم السدس» 
وللأحوين للام الثلث» ولا شيء للخنثى؛ لأنه عصبة؛ ولم يفضل له شيء» ولو قدر أنثى» كان له النصف» 
وعالت المسألة إلى تسعة» وهذا المذكور من حكم الخنثى هو مذهب ألبىي حنيفة» وهو قول عامة الصحابة» 
وعليه الفتوى» وقال الشعبي: للحنثى نصف ميراث ذكرء ونصف ميراث أنثى» وعن ابن عباس هنا مثله؛ 
لأنه مجهول؛ وبه قال أبو يوسف ومحمد ومالك وأحمد» وعند الشافعي: له أظهر الحالتين؛ وتوقف الزيادة 
على نصيبه إلى أن يتبين أمره» أو يصطلح هو والورثة. (فتح» عييئ» مسكين) 

فلو مات أبوه إلخ: أوضح المصنف الحكم المذكور بالتمثيل أي فلو مات أبو الخنثى وترك ابناء فللابن سهمان» 
وللخنثى سهم؛ لأنه الأقل» وهو متيقن به» فيستحقه» وعلى قول الشافعي الذي ذكرناه الآن: للخنثى الثلث» 
وللابن النصف؛ لأنه المتيقن» ويوقف السدس؛ واحتلف أبو يوسف ومحمد ها في هذا على قول الشعي؛ لأن 
غندة الل انض ارات داك وتضف قيرات ات فقال. يد الال نيتهما على الن عجر اسنهما: اللابق 
سبعة» وللخنثئى خمسة» وقال أبو يوسف: المال بينهما على سبعة أسهم: للابن أربعة» وللخنثى ثلاثة» اعتبر 
تیپ کل واس عقيس سالة الاد إت الد كر أو اق وة كاقل كل الخال ولش إلى “كاقوسحقة إن “كان 
ذكرا كان له كل للمال» وإن كان أنثى كان له تصف الال» فيأحذ نصف التصيبين» نصف الكل ونصف 
النصف» وذلك ثلاثة أرباع المال» وللابن كل المال» فيجعل كل ربع سهماء فبلغ سبعة أسهم: للابن أربعة 
وللخنثى ثلاثة» وإنما كان كذلك؛ لأن الابن يستحق الكل عند الانفرادء والخنثى ثلاثة أرباع» وليس للمال كل» 
وثلاثة أرباع» فيضرب كل واحد منهما في جميع حقه اعتبارا بطريق العول و المضاربة. 

ومحمد يلك اعتبر نصيب كل واحد منهما في حالة الاحتماع» فقال: لو كان الخنثى ذكرا كان المال بينهما 
نصفين» ولو كان أنثى كان أثلاثاء فالقسمة على تقدير ذكورته من اثنين» وعلى تقدير أنوثته من ثلائة» وليس 
بينهما موافقة» فتضرب إحداهما في الأحرى» تبلغ ستة» للخنثى منها على تقدير أنه أنثى سهمان» وعلى تقدير 
أنه ذكر ثلاثة» فله نصف النصيبين» وليس للثلاثة نصف صحيح» فتضرب الستة في اثنين تبلغ أثئ عشر» فيكون 
للخنثى ستة على تقدير أنه ذكر» وأربعة على تقدير أنه أنثى» فيأخذ نصف النصيبين حمسة؛ لأن نصف الستة 
ثلاثة» ونصف الأربعة اثنان» وقال همس الأئمة: خرجا قول الشعبي ولم يأحذا به. [رمز الحقائق: ]٤۹۸/۲‏ وقال 
في "الفتح": وفي تأحير صاحب المداية قول محمد إشارة إلى اختياره؛ لأن الكل متفقون على تقليل نصيبه» وما 


کتاب الخنشی اه ) مسائل شتى 


مسائل شتی 
اي متفر فة 
اماع اء الأخرس و كتابته ا لدف معتقل اللسان في وصية ونكاح و طلاق 


وبيع وشراء وقود» لا في حد. 


سال ن أي متفرقة جمع شتيت» فعيل .معن فاعل» حمل على فعيل .عع مفعول» كمريض ومرضىء وهذا 
جمع على فعل» وهذا من دأب المصنفين مم یذ كرون آعتر الكتاب ما لم يذ كر في الأبواب السابقة من المسائل 
استدراكا للفائت» ويترجمون لتلك المسائل ب 'مسائل شى" أو "مسائل منثورة". (فتح» تكملة) 
إيماء الأخرس: [وهو الذي لا يقدر على التكلم] يعي إشارة الأحرس وكتابته كالنطق باللسانء فتلزمه الأحكام 
بالإشارة والكتابة» حى يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه وغير ذلك من الأحكام؛ لأن الإشارة بيان من 
القادر» فما ظنك من العاجزء والكتاب كالخطاب عند العجزء ففي حق الأخرس أولى؛ لأن عجزه أظهر وألزم, 
تم الكتاب على ثلاثة أوجه: مستبين مرسوم وهو أن يكون معنونا أي مصدرا بالعنوان» وهو أن يكتب في صدره 
من فلان إلى فلان» وهو يجري جحرى النطق في الحاضر والغائب» مستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدار وأوراق 
الأشجار لا على وجه المعتاد» وهو ليس بحجة إلا بانضمام شيء آخر كالنية والإشهاد عليه والإملاء على الغير 
حى يكتبه» وغير مستبين كالكتابة على المواء والماء» وهو بمنزلة كلام غير مسموع» فلا يثبت به شيء من الأحكام 
ون نوى. (عيئ» مسكين) 
بخلاف معتقل اللسان !لل: [إلا إذا علمت إشارته وامتدت عقلته» وبه يفى. (طائي)] أي إشارة غير معتقل اللسان 
معتبرة) ولا هي کالبيان» صو رته: أن يعتقل لسان المريض» فقرئ عليه كتاب وضية» وقيل له: نشهد عليك .ما تضمنه 
هذا الكتاب» فقال برأسه مشيرا إليهم: نعم لم يعتبر» ولم تصح الشهادة عليه بذلك عندنا. [رمز الحقائق: ]٠ ٠0/7‏ 
وقال الشافعي: هي كالبيان؛ لأن اجوز إنما هو العجرء وهو شامل للفصلين» وبه قال أحمد. 
ولنا: أن التفريط جاء من قبله حيث أخر الوصية إلى هذا الوقتء أما الأحرس فلا تفريط منه؛ لأن الإشارة لا تيء 
عن المرادء إلا إذا طالت وصارت معهودة كالأحرس للحاجة إلى تصحيح تصرفاته» وهذا ليس كذلكء فلا يجوزه. 
وقدر الامتداد "التمرتاشي" بالسنة» وروي عن أبي حنيفة: أن العقلة إذا دامت إلى وقت الموت يجعل إقراره 
بالإإشارة» ويجوز الإشهاد عليه» قالوا: وعليه الفتوى. (فتح) 
لا في حد: أي لا يكون إماء الأحرس وكتابته كالبيان في حد؛ لأنه يندرئ بالشبهات» فلا حاحة إلى إثباتة: 
ولعله كان مصدقا للقاذف في قذفه إن قذف هوء فلا يتيقن بطلبه الحده وإن كان هو القاذف» فقذفه ليس 
بصريح» والحد لا يحب إلا بالقذف بصريح الزناء وفي القصاص اعتبر طلبه؛ لأنه حق العبد» وحق العبد لا يختص 
بلفظ دون لفظ. [رمز الحقائق: ٠٠/7‏ 3] 9 


کتاب الخنثى 4 اه مسائل شتى 
غنم مذبوحة وميتة» فان كانت المذبوحة أ كشي تحرى وأكلء وإلا لل قريب اس 
يك يد طاهر يابس» فظهر رطوبته على ثوب طاهر لکن لا ينعصر لو عصرء 


يناجس. وا الئاه متلصخ بالدم» أحرق وزال عنه الدم فانخد منه مرقة جاز» 


وش و الصحيح أي متلونثك أي عن الرأس آي من الرأس استعسافا 
والحرق كالغسل. سلطان جعل الخراج لرب الأرض جازء وإن جعل العشر ل 
بالتار أي السلطان 


= حاصل الفرق: أوسا يشر موا ونا سان بار يفيت مع الاي یھی انيسن المي ران 
الحدود: فشرعت للزجر عارية عن معن العوضية؛ لأا حق الله تعالى» فلا تثبت مع الشبهة» بل تسقط معها. (فتح) 
غنم مذبوحة اح يعن جماعة من الغنم مذبوحةء وفيها ميتة» ولا يعرف المذبو ح من الميتة؛ فإن كانت المذبوحة 
أكثرء تحرى فيها وأكل» وإن لم تكن المذبوحة أكثر بل كانت الميتة أكثر؛ أو كانا نضفين لا يأكل» وقال الشافعي: 
لا يجوز الأكل في حالة الاحتيار بالتحري» وإن كانت المذبوحة أكثر؛ لأن التحري دليل ضروري» فلا يصار 
إليه إلا عند الضرورة» ولنا: أن الغلبة تنزل منرلة الضرورة في إفادة الإباحة» ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو 
عن الحرام من مسروق ومغصوب» ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الظاهرء بخلاف ما إذا كانت الميتة 
أكثر أو استويا؛ لأنه لا ضرورة إليه لقلته» وفي الثياب الطاهرة والنجسة يتحرى ويصلي على كل حال؛ لأن له 
أن يصلي 8 الثو ب الطاهر منه أقل من ربعه. (عييئ؛ ماه س فتح) 

اكثر تخرى: ادا م يكن هناك علامة ا يعرف الد كية من الميتة , جس واطضة: تنجس ماع انيه عرضية؛ 
فخرج ما لو تنجس بعين النجاسة كالبول. (طائي) لا ينعصر إخ: أقول: هكذا هو في جميع نسخ "الكنر" 
الموجودة عندي» وقد وقع في جميع شروحه مثل العيئ والطائي وملا مسكين والتكملة مكان "لا ينعصر" 
"يه ل فاو 

لا يدجس !<2: أى لا تنج ن الثوټ الطاهر؛ لأنه إذا ١‏ اسي من الثوب النجس بالعصر لا ينفصل منه شيء» و إا 
يتل ما يجاوره بالنداو ةع وبذلك يذ يتنجحس ١»‏ وعلى هذا إذا : نشر الوب المبلول على حبل بحسء وهو يابس لا يتنحس 
الثوب» أو غسل رحله وش على أرطن اة أو نام على فراش» فعرق وم يظهر أثره» لا ينعحس» ولو مشى على 
أرض رطبة بحسة ورجله يابس تتنجس. (عييٰ» فتح) 

کالغسل ج لأن التار ف فيه من النتحاسة وهذا لو ارقت العذرة» ۾ صارت رمادا طهرت؟؛ لالاستحالة 
كالخمر إدا تخللت»: و كالخير لخنزير إدا وقع في المملحة» وصار ملحاء وعلى هذا قالوا: إذا تنجس التنور يطهر بالنار 
حي لا يتنجس الخبزه و كذا إذا تنجست ممسحة الخباز تطهر بالنار. (فتح) جعل العشر : أي يجوز للسلطان أن 
يجعل الخراج لرب الأرضء ولا يجوز أن يجعل العشر له هذا عند أبي يوسف» وقالا: لا جوز فيهما؛ لأنهما فيء 
لجماعة المسلمين» ولأبي يو سف: أن صاحب الخراج له حق في الخراج» فصح تر كه عليه وهو صلة من اللإمام» = 


کناب اخنشی_ هأه ش مسائل شتی 


ولو دفع الأراضي المملوكة إلى قرم يعطوا الخراج حاز. ولو نوی قضاء رمضان 


ذلك الدفع 


ولم يعين اليوم اس ا ولو عن رمضانين, كقضاء الصلاة و وإن Ê‏ غو أول 


الصوم 


صلاة أو آخر صلاة عليه. 


= والعشر حق الفقراء على الخلوص كال زكاة» فلا يجوز ت ركه عليه» وعلى قوله الفتوى. |رمز الحقائق: 01/7 5]ء 
وهذا إذا كان رب الأرض غنياء وإن كان فقيراء يجوز أن جعل العشر له وأشار العيئٍ بقوله: "إن له حقا في الخراج" 
إلى "أنه من المصارف" فإن لم يكن من المصارف لم يجر بالاتفاق كذا في "الفتح". 

ولو دفع الأراضي المملوكة إلخ: يعي إذا عجز أصحاب الخراج من زراعة الأرض وأداء الخراج» وأراد الإماء 
أن يدفعها إلى غيرهم بالأجرة ليعطوا الخراج» حاز ذلك فإن فضل شيء من أجرتنا يدفعه إلى أصحاهاء وهم 
الملاك؛ لأنه لا وحه إلى إزالة ملكهم بغير رضاهم من غير ضرورة» ولا وحه إلى تعطيل حق المقاتلة» فتعين 

ما ذكرناء فإن لم يجد الإمام من يستأجرها باعها الإمام لمن يقدر على الزراعة» فإنه لو لم يبعها يفوت حق 
المقاتلة في الخراج أصلاء ولو باع يفوت حق المالك في العين» والفوات إلى خلف كلا فوات» فيبيع تحقيقا للنظر من 
الجانبين» وليس له أن بملكها غيرهم بغير عوض» ثم إذا باعها يأحذ الخراج الماضية من الثمن إن كان عليهم 
حراج» ورد الفضل على أصحاما. [رمز الحقائق: ؟/١١5]‏ قال في "الفتح": قلت: وقدمنا في الجهاد ترحيح 
سقوط الخراج بالتداحل» فيحمل على المرحوح» أو على أنه أراد أذ حراج السنة الماضية كذا قي "الدر"» وإن أراد 
السلطان أن يأخذها لنفسه ببيعها من غيره» ثم يشتري من المشتري كذا في "الشلي" عن قاضي حان» قال 
ملا مسكين: قيل: حواز البيع قول محمد وأبي يوسف» وقيل: قول الكل كذا في "الخزانة" 

اليوم: اللام فيه لتعريف العهد أي يوم القضاء. صح ولو عن رمضانين: يعي لو نوى من عليه قضاء صوم 
يوم أو أكثر من رمات قضاء روطان ولم يعين اليوم صح؛ لأن صوم رمضان معلق بشهود الشهر؛ لقوله 
تا فمن شود تك الشهر فلَيَصّمْه 4 (البقرة:١٠۸٠)‏ وهو واحد؛ لأنه عبارة عن نلان يوما بلياليهاء فلذلك 
لا حتاج فيه إلى تعيين صوم يوم كذا و كذا لو صام» وكذا لو نوی عن رمضانين أيضا صح» وهو معن قوله: 
"ولو عن رمضانين" لما ذكرناء ثم شبه جواز ذلك بجواز قضاء الصلاة» وإن لم يعين الصلاة ويومها بقوله: 
"كقضاء الصلاة" إلخ. [رمز الحقائق: ١1/7‏ 3] 

كقضاء الصلاة ! لخ: أي تصح قضاء صوم لو نوى عن رمضانين كما يصح قضاء الصلاة» وإن لم ينو أول صلاة 
عليه أو آخر صلاة عليه» وهذا الذي ذكره الشيخ هو قول بعض المشايخ» والأصح أنه يجوز في رمضان واحدء 
ولا يحوز في رمضانين ما لم يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذاء وكذا قضاؤه الصلاة لا يجوز ما لم يعين الصلاة 
ويومها بأن يعين ظهر يوم كذا مثلاء ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز؛ لأن الصلاة تعينت بتعيينه 
وكذا الوقت يتعين بكونه أولا أو آخراء فإذا نوى أول صلاة عليه» وصلى فما يليه يصير أولا أيضاء فيدخل في نيته - 


کتاب الخنٹی “١ه‏ مسائل شتى 


ابتلع براق غيره كفر لو صديقه وإلة لا قل يعض احا عذر في ترك الحج. لوزن 


ب علي ر لو كان الغير صديقه في طريق مكة 
ان شري" فقالت: "شرم", '» لم ينعقد النكاح. 'خوسشتن رازن ہی كروانيرى". فقالت: 
.المرأة 


رنیم 4 وشا ا 52 > ينعقد. وروش ودا فقال: دنا 
1 النكاح ا حعلت 


ايو البنت 


لا نعقد. منعها زو جها عن الدخول عليه A Î 1 : 0 ESE a‏ ع ما ê E‏ 


= أول ظهر عليه ثانيا» وكذا ثالثا إلى ما لا يتناهى» وكذا الآحر» وهذا مخلص من لم يعرف الأو قات الى فاتته أو 
اشتبهت عليه أو أراد التسهيل على نفسه. [رمز الحقائق: ]٠١٠/۲‏ 

بزاق غيرة ا أ لم ابتلع الصائم ريق غيره؛ فإن كان براق صديقه يجب عليه الكفارة» وإن م يكن صديقه يجب 
عليه القضاء دون الكفارة؛ لأن الريق تعافه النفس وتستقذره إذا كان من غير صديقه فصار كالعجين و نحوه مما تعافه 
النفسء وإن كان من صديقه لا تعافه» فضار كالخبز ونحو ذلك ما تشتهيه الأنفس. [تكملة البحر الرائق: ٤/۹‏ 41] 
قتل بعض الحاج إلخّ: لأن أمن الطريق شرط» واختلف فيه هل هو شرط الوجوب أو شرط الأداء» وقد 
ذكرناه مستقصى» فإذا قتل بعض الحجاج كان معذورا قي ترك الحج؛ فلا يأثم بذلك. [رمز الحقائق: ؟/5.57] 
تو زن إخ: لو قال رحل لامرأة: أنتِ صرت لي زوجة. 

َم ينعقد: لأن هذا لا يدل على الإيجاب والقبول» فقوله: "أو" بضم التاء المثناة من فوق وسكون الواوء معناه: 
أنت. وقوله: "رن" - بفتح الزاء المعجمة وبالنون - هو اسم للمرأة. - "من" بفتح الميم وبالنون» ومعناه: 
أناء وقولة: "سدق" اة خضرت ر اللنقايق: 7 5ا خويشتن ! : ي لو قال رجحل لامرأة: هل جعلت 
نفسك لي زوحة؟ ينعقد: أي لو قال رحل لامرأة: ی اا ا معناه: هل جعلت نفسك لي 
زوحة؟ فقالت المرأة في جوابه: "كررانيرم" يعن جعلت» وقال الرحل: او يع قبلت» ينعقد النكاح بينهما؛ 
لانتفماله على الإجاب والقبول: ‏ | تكسلة البحر الوائق: 21/3 ] 

دختر خويش: أي لو قال رحل لآخر: هل جعلت ابنتك لائقة لابيْ؟ (عين) لا ينعقد: أي إذا قال رجل 
لآخر: و ا قرو رارقا معناه: هل جعلت ابنتك لائقة لابئ؟ فقال: أبو البنت في جوابه: 
ا يع جعلت» لا ينعقد النكاح؛ لأنه | ليس يشتمل على الإيجاب والقبول» ولا يلزم من جعل ابنته لائقة 
لابنه حصول العقد بينهما. |تكملة البحر الرائق: ٤١٠١/۹‏ 

منعها إلخ: كلام إضافي مبتدأء وحبره قوله: "لوز" أي منع المرأةٍ زوجّها عن الدخول عليها والحال أنه أي الزوج 
يسكن معها في بيتها نشوز أي عصيانء وإنما كان نشوزا؛ لأا حبست نفسها بغير حق» فلا تحب لها النفقة ما دامت 
على منعة» فضار كحبسها نفسها في منزل غيرهاء هذا إذا منعته» ومرادها السكئ ف منزلهاء وإن كان المنع لينقلها 
إلى عنوله لا ايكون نشوزا؛ لوجوب: السكين :لما عليه فضار كنا إذا حيست نفسها لاسسيفاء:مهرعاء خلاف ما ع 


کتاب الخنثى o۷‏ مسائل شتى 


وهو يسكن معها و في يتهاء نشوزء ولو سكن في بيت الغصبء فافخ هة ل قالع: 


لا تكون ناشرة للروج 


ل اسك مع أمتك» وأريد بيتا على حدة» ليس ها ذلك. ا مراطا‌ره'» فقال: "واد 


1 عق اخطون طلقا 
0 أو ب" أو واوو باو" أو وا پنوی» ولو قال "داواي" : أو ا يمع 
ل الت يه الطاكق 
وی أو لا ولو قال: "واوا ارو كروو انار " ل يقع. وإ نوی. "وى ما شار قات أو ا 
أي أو ۾ ينو الطلاق وقوع الطلاق 
ا ذم اة "خلا انلها إن j|‏ ع محم ممه معن ممه ع ع ف EEE‏ 


د إذا حبست بسبب دين عليهاء أو غصبها غاصب» وذهب ما؛ لأن الفوات: ليس من قبلهء وبخلاف ما إذا 
كانت ساكنة معه في منزله» و لم تمكنه من الوطء؛ لأنه يمكنه الوطء كرها غالباء فلا يعد منعا. [رمز الحقائق: ؟/7. ت] 
نشوز: بر المبتدأء معناه هروب وإعراض عن الزوج. (عيي) ولو سكن إخ: أي ولو سكن الزوج في بيت 
الفصب» فامتنعت منه زوحته» لا تكون ناشزة؛ لأا محقة؛ لأن السكئ فيه حرام. [رمز الحقائق: |5٠١٠ ٤/۲‏ 
ليس ها ذلك: أي ليس للمرأة أن تقول للزوج: لا أسكن مع أمتك» وأريد بيتا على حدة؛ لأن الزوج لابد له 
من يخدمه. فلا يمكن منعه من ذلك» وقيد بالأمة؛ لأنها لو قالت: لا أسكن مع زوحتك أو مع أمتك وأولادك 
وأريد بيتا على حدة» ها ذلك. (عيئ وغيره) 

ينوى: بتشديد الواو على صيغة اجهول أي يوكل إلى نيته» فإن الاعتبار في وقوع الطلاق يمذه الألفاظ للنية وعدمهاء 
فإن نوى هذه الألفاظ الطلاق وقع الطلاقء وإن لم ينو لا يقع؛ لأا من الكنايات عندهم» فلابد من النية» قوله: 
"راوه" - بفتح الدال بعدها ألف ساكنة ودال مهملة مفتوحة؛ وفي آخرها هاء ساكنة - وهو اسم مفعول من "دادن" 
الذي هو المصدرء ومعناه: الإغطاء. وقوله: "لر" - بكسر الكاف الصماءء وسكون الياء آخر الحروف» وق آخره 
راء - معناه الأصلي: أمسك» ولكن معناه هنا: افرضي وقدري يعي قدري أن الطلاق قد أعطي. قوله: "كروو" - 
بفتح الكاف وسكون الراء وفتح الدال وسكون الماء - وهو أيضا اسم مفعول من "كردن" الذي هو المصدرء ومعناه: 
الفعل والعمل. قوله: "ياو" - بفتح الباء وسكون الألف والدال المهملة - معناه: فليكن. (عيئ» مسكين) 

لا يقع وإن نوى إل: الفرق بين هذه الصورة وبين الى قبلها: أن في الأولى إخبار عن الوقوع» فيقع مطلقاء وي 
الثانية ليس بإخبار؛ لأن معن قوله: "داده الكار" افرضي أنه وقع أو احسبي» فلا يقع به شيء. [رمز الحقائق: ٠ 4/١‏ 5] 
وامرا: لو قال رحل لامرأته: وي مرا نشايد تا قيامت. بم تمر: أي لو قال: وى مرا نشايد همه عمر. 

إلا بالنية: أي إذا قال رحل لامرأة: لا يليق لي هذه المرأة إلى قيام الساعة أو مدة العمر» لا يقع الطلاق هذا القول 
إلا بالنية؛ لأنه من الكنايات. حل ”زان كح: [قول الزوج لامرأته: يله" زنان كن وهى التزروج يزوج آعر] أي 
قول الزوج لامرأته: افعلي حيلة النساء إقرار بوقوع الطلقات الثلاث؛ لأن مقصودهم يذه الكلام احفظي عدتك» - 


كتاب اخنشی ۱۸ مسائل شتى 


بالغلاث› ار 50508 36 تر يرم مراز كك زد" 4 إن طلقها ل المهر. وإلا 


ولو قالت لمر اة بمعناه و هبت لك المهر حلصي من نز اعلك 


لا قال لعبده: يا مالكي. و لأمته: أنا عبدك» لا يعتق. بد کن سو كن س تک این کار نكنم ' 


قال حا 
أل اس 


اقرار يَاليمين بالله تغالى: وات قال "برخ سو تر سبع طاقن ' لزمه ذلك» فإن قال: قلت 


الفائل 


ذلك كذباء لا يصدق: ولو قال: "عراعوكتر ناد اس تک ابن كار د كثم" فهو إقرار باليمين 


هذا القول 


بالطلاق . قال للبائع : "يها ادو 5 اا 1 فال البائع: a‏ ' يكون فسا للبيع. 


متاه رد الف از ون 
ا 


= أو عدي أيام عدتك» فإن هذا عندهم كناية عن وقوع الطلاق الثلاث؛ لأن المرأة لا تشتغل بأمور العدة كما 
بنبغي إلا بعد وقوع ١‏ الثلاث. [رمز الحقائق: [sel‏ 
کاٹ ں ترا کشر م ! إلخ: أي لو قالت المرأة لزه وجها: "كارن ترا شرم ' ومعناه: وهيت لك المهر أوقالت له: "مرااز حك 
از وار" ومعناه: ت من نزاعك» فالحكم في هذا أن الزوج إن طلقها سقط المهر؛ لأنه يكون في معن الخلع 
على المهر أو الطلاق على الق واا أعن وإن م يطلقها لا يسقظ المهر؛ لأنه ما أجاب إلى سؤالما؛ لأن سوؤاهًا 
هو الطلاق حي يسقط المهر. [رهز الحقائق: [5.0/Y‏ لا يعتق: أي لا يعتق كل واحد من العبد والأمة؛ أنه 
5 لس رييب بخلاف قوله: يا مولاي؛ لأن حقيقته تنبيء عن ثبوت الولاء على العبدء وذلك 
بالعتق» فيعتق. [تكملة البحر الرائق: ]٤٠۸/۹‏ 
بر مل س وأثر ست ا أي لو قال شخص: بر مل ونس تک ا کار كنم" ۾ معناه: على اليمين لا أفعل هذا الفعل»› 
هتا القول مت إقزار بات افيح قل غت بي ميه وتلؤمة الكفارة. [رمز الخفائق: 8ن ]٠٠‏ 
وإن قال: رن !2: يعن إن قال شخحص : "بير ملع سور ست طرال" ومعناه: على اليمين بالطلاق لزمه ذلك يعي 
يكون يمينا بالطلاق حن إذا فعله تطلق امرأته» فإن قال: قلت هذا القول كذبا لا يصدق؛ لأنه أخبر عن ين منعقدة» 
وقوله بعد ذلك: قلت ذلك كذبا رحو ع عنه؛ فلا يصدق. [رمز الحقائق: )٠١٦/۲‏ 
ولو قال: مرا إلخ: أي لو قال رحل: "مراع وگنہ اد اس تك اکر ثم" ومعناه: أنا حالف بيمين البيت أن لا أفعل 
هذا الفعل» فهو إقرار باليمين بالطلاق؛ لأن اليمين مبناها على العرف» وفي العرف يكنون بالبيت عن المرأة» يقال: 
بي قالت كذا يعنون به المرأة. [رمز الحقائق: ]٠١ ٦/۲‏ قال للبائع !لخ: أي قال المشتري للبائع ",با زوه" ومعناه رد 
الثمن؛ لأن "با" في الفارسية هو الثمنء فقال البائع: "ازرم" أي أرد» يكون فسخا للبيع الذي كان بينهما؛ لأن 
استرداد الثمن وردّه فسخ للعقد. [رمز الحقائق: ا ]5٠‏ إن فعلت كذا إخ: أي إن قال رجل: إن فعلت هذا 
الفعل ما دمت ببخارى فعبدي حر» فخحر ج من بخارى ورجع إليهاء وفعل هذا افع لا يحدث» = 


كتاب الخنشثى ظ 4ه مسائل شتی 

ما دمت ببخخارىء فخرج منها ورجع وفعل لا يحنث. باع أتانا لا دحل جحشها في 
الرحل 2 بخارق إل البخازى 

البيع. والعقار المتناز ع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي. عقار لا في ولاية 

القاضي لا يصح قضاؤه فيه. إذا قضى القاضي ف حادثة ببينة» ثم قال: رجعت عن 


قضائي» أو بدا لي غير ذلك» أو وقعت في تلبيس الشهود, أو أبطلت حكمي» ......... 
قال ”5 قال ١‏ 


- وهو ظاهرء أقول: وهذه المسألة وكذا الى بعدها أعين قوله: باع أتانا لخ مذكورتان في النسخ المطبوعة من الكنز 
الموجودة عندي» لكن لم يأحذهما أحد من الشراح مثل الطائي وملا مسكين وصاحب "التكملة"» وأما العيئ فلم تذكر 
فيه هاتان المسألتان على ما نقله في حاشية الكنز المطبوع في "ى" وذكرها في حاشية الكنز المطبوع .عطبع الأحمدي» 
ولم أظفر على أصل نسخة العيئ لأنظر ما فيه» فليتنبه له» وعلى كل حال فالمراد ظاهر. 

باع أتانا إلخ: أي إن باع رجل أتانا لا يدحل ولدها المنفصل في البيع وهو ظاهر أيضاء وقد ذكرت ما يتعلق 
بمذه المسألة في الصفحة الماضية عند قوله: إن فعلت كذاء فليذكر. ما لم يبرهن المدعي: أي إذا ادعى عقارا لا يكتفي 
بذكر المدعي أنه في يد المدعى عليه حى يصح دعواه» بل لابد أن يبرهن أنه في يده» أو يعلم القاضي بذلك في 
الصحيح؛ لأن يد المدعى عليه لابد منه لتصح الدعوى عليه» وهو شرط فيهاء ويحتمل أن يكون في يد غيره» 
فبإقامة البينة تنفي قمة المواضعة» فيقضي القاضي عليه بإخراجه من يده لتحقق يده» بخلاف المنقول؛ لأن اليد فيه 
مشاهدة» فلا يحتاج إلى إثباها بالبينة» فإن قيل: هذه مكررة من قوله في كتاب الدعوى: "ولا تثبت اليد في العقار 
بتصادقهما بل ببينة أو إعلام قاض» بخلاف المنقول"؟ قلنا: لا تكرار؛ لأن تلك بالنظر إلى ثبوت اليد» وهذه 
بالنظر إلى أن القاضي هل يملك إخراجها من ذي اليد؟ [تكملة البحر الرائق: ]4١3/3‏ 

لا يصح قضاؤه إل: أي إذا كان عقار متنازع فيه» وليس في ولاية القاضي» لا يصح قضاؤه في ذلك العقار؛ لأنه 
لا ولاية له في ذلك المكان» وقد اختلف المشايخ هل يعتبر المكان أو الأهل؟ فقيل: يعتبر المكان» وقيل: الأهل» حب 
لا ينفذ قضاؤه في غير ذلك المكان على قول من اعتبر المكان» ولا في غير ذلك الأهل على قول من اعتبر الأهل؛ 
وإن حرج القاضي مع الخليفة من المصر قضىء وإن حرج وحده لم يجر قضاؤه. [رمز الحقائق: ١٦/۲‏ 5] 

قال في الفتح: واعلم أن ما جزم به في "الكنز" و"الملتقى" حلاف الصحيح» قال في "التنوير" وشرحه: عقار لا في 
ولاية القاضي» يصح قضاؤه فيه كمنقول» هو الصحيح» وتقدم في القضاء أن المصر ليس بشرط فيه» به يفى؛ 
ويكتب بالحكم القاضي تلك الناحية ليأمره بالتسليم. 

ببينة !لخ: تقييده بالبينة يشير إلى الاحتراز عما لو قضى بعلمه أو بخلاف مذهبه. أو ظهر خطؤه. ففي هذه 
الثلاث يجوز له الرحوع» وف "التنوير" وشرحه: قال الشهود: قضيت» وأنكر القاضي» فالقول له» به يفى, 
متاق کن لم ينفذه قاض آعمرء فحيعدذ يحون القول قوله؛ لوجود قضاء الثان. (فتح) 


کتاب الخشی ةث O‏ مسالل شتی 


ونحو ذلك. لا يعتبرء والقضاء يأر إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة 


مستقيمة. حبأ قوماء . ثم سأل رجلا عن شيء» فاق به ركم يرو له و يسمعو ل 
چ 


في موضع من ا والخال أن القوم الر 


کلامه» و هو ا یراهم» جازت شهادهم» و إل ”معوا کا وم ره ٥‏ ع باع عمارا 


١ 1‏ زثاء إلكو ١‏ 
أعسة و ل غنه عليه بدلك اډ قرار 


وبعض أقاربه خاضر يعلم الب م اتکی 0 بس 


ونحو ذلك: نحو أن يقول: رجعت عن حكمي أو فسخته ونحوها. لا يعتبر: أي قول القاضى في هذه الصور؛ 
لتعلق حق الغير به وشو المدعي . (فتح) والقضاء ماض اخ: لأن رأيه الأول قل ثر جح بالقضاء؛ فل" ينعضص 
باجتهاد مثله» ولأعلك ار جو اع عنه) ولا إبطاله؛ لأنه تعلق اانه سح ى الغيرء وهو المدعي» ألا ترى أن الشهادة لما اتصلت 
بالقضاء لا يصح رحوعه» ولا تملك إبطاها لما ذكرناء فكذا القضاء. [تكملة البحر الرائق: ]47١/5‏ 

بعد دعوى صحيحة إل: وهي ما يتعلق يما أحكامها من إحضار الخصم والمطالبة بالجواب والإتيان بالبيئة. 
(ملا مسكين) شهادة مستقيمة: وهى شهادة عدول إذا أجمعت شرائط الصحة احتراز عما إذا قال ذلك بعد 
دعوى فاسدة أو شهادة غير مستقيمة» وصورة الدعوى الفاسدة إذا ادعى محدودا ولم يبين أنه كرم أو أرض» 
والشهود شهدوا كذلك. سا مکو رجلا: آ خر ن سی مثل دين له 

جازت شهادهم إل: أي شهادة القوم الذين حبأهم على ذلك الرحل بالإقرار؛ لأن الأقرار وجي فس وقد 
علموة؛ وهو أين العلم يكفي في أداء الشهادة» قال الله تعالى : #إِلَامَنْ شَهِدَ بال وهم يَعْلمُونَ»ك (الز حرف:85م) 
وقال : إذا علدت :مغل الشمس فاشهد وإلا فدع '. اتكيلة البجر الرائى: 8/8 4] له يعي وإن “مع القوم 
الذين حبأهم كلام ذلك الرحل المسكول وم لر هد يه وز شهادهم عليه؛ يأن النتغعمة الشمية النغقمةع فيحتمل أن 
يكون المقر غيره» فلا يجوز لحم أن يشهدوا عليه مع الاحتمال» إلا إذا كانوا دخلوا البيت وعلموا أنه ليس فيه 
أحد سواه ثم حلسوا على الباب» وليس للبيت مسلك غيرف ثم دخل ول عو ا الداحل» ولم يروه 
وقت الإقرار؛ لأن العلم حصل هم في هذه الصورة؛ فجاز ١‏ لهم أن يشهدوا عليه [تكملة الب الرائق [EY A‏ 
لا يسمع: كمالو ضمن الدرك أو تقاضى الثمن؛ لأنه تلبيس محض؛ وسكوة عد اليج وق ترس زان هك 
بأنه ملك البائع» وأن لا حق له في المبيع» وجعل سكوته في هذه الحالة كالإفصاح بالإقرار قطعا للإضرار بالناس» 
ولم يعين الشيخ القريب بل أطلقه: 7 'الفتاویى' i‏ اللي جد فقال : لو باع عقارا وابنه 0 امرأته حاضر يعلم به 
وتصرف المشتري فيه زماناء ثم ادعى الابن أنه ملكه» وم يكن ملك أبيه وقت البيع» اتفق مشايخنا على أنه لا تسمع 
مثل هذه الدعوى؛ ا hl eee‏ لولاا aa‏ ندرا تاف aig gg‏ 
سكوته في هذه الحالة كالإفصاح بالإقرار قطعا للأطماع الفاسدة لأهل العصر في الإضرار بالناس» وتقييد القريب 
يقتضي جواز ذلك مع الغريب» قال في الخلاصة : والأصح أا تسمع من القريب وغيره. >= 


کناب انی o۲1‏ مسائل شتى 


د ست مهرها البعدة فماتت فطالبت قي 37 منه» وقالوا: كات اهبة في 


أ ووت ا Ce‏ 


الزوج ا ا وز 
با کن سر الوا 


= وذكر في "الحداية" في كتاب الكفالة قبل الفصل في الضمان: قال: ومن باع دارا و كفل عنه رجحل بالدرك فهو 
تسليم؛ لأن الكفالة لو كانت مشروطة فيه» فتمامه بقبوله» ثم بالدعوى يسعى في نقض ما تم من جهته» وإن لم تكن 
مشروطة فيه» فالمراد يما أحكام البيع وترغيب المشتري فيه؛ إذ لا يرغب فيه بدون الكفالة» فنزل منزلة الإقرار 
ملك البائع» ولو شهد وحتم ولم يكفل» لم يكن تسليماء وهو على دعواه؛ لأن الشهادة لا تكون مشروطة في 
البيع» ولا هي إقرار بالملك؛ لأن البيع مرة يوجد من المالك» وتارة من غيره» ولعله كتب الشهادة ليحفظ 
الحادثةء بخلاف ما تقدم» قالوا: إذا كتب في الصك باع وهو يملكه. أو باع بيعا باتا نافذا وهو كتب شهد 
بذلك» فهو تسليم إلا إذا كتب الشهادة على إقرار المتعاقدين. (فتح» تكملة) 
وهبت مهرها إخ: فلو أقام الزوج بينة أن الهبة في صحتهاء والورثة أنما كانت في المرض» قدمت بينة الزوج. 
(فتح) فالقول له إل: أي للزوجء والقياس أن يكون القول للورثة؛ لأن الهبة حادثة» والحوادث تضاف إلى أقرب 
الأوقات» وجه الاستحسان: أهم اتفقوا على سقوط المهر عن الزوج؛ لأن اللهبة في مرض الموت تفيد الملك؛ 
وإن كانت للوارث» ألا ترى أن المريض إذا وهب عبده لوارثه» فأعتقه الوارث» أو باعه» نفذ تصرفه» ولكن يجب 
عليه الضمان؛ إن مات المورث في ذلك المرض ردا للوصية للوارث بقدر الإمكان» فإذا سقط عنه المهر بالاتفاق» 
اراز يدعي العود عليه» ورك فالقول قول المنكر. [تكملة البحر الرائق: ]47٠١/9‏ 

حلف المقر له إلخ: وهذا قول أبي يوسفء وقالا: لا يحلف؛ لأن الإقرار حجة ملزمة شرعاء فلا يصار معه إلى 
اليمين كالبينة» بل أولى؛ لأن احتمال الكذب فيه أبعد لتضرره بذلك» ووجه الاستحسان: أن العادة جرت بين 
الناس أفهم يكتبون الصلك إذا أرادوا الاستدانة قبل الأحذ, ثم يأحذون المال» فلا يكون الإقرار دليلا» وكذا لو ادعى 
وارث المقر يحلف المقر له على الصحيح؛ لأن الوارث ادعى الجزء الذي في يد المقر له» فاليمين على نفي العلم 
أننا لا نعلم أنه كاذب» فيحلف» وعليه الفتوى؛ لتغير أحوال الناس وكثرة الخداع والخيانات» وهو يتضرر بذلك» 
والمدعي لا يضره اليمين إن كان صادقاء فيصار إليه. [تكملة البحر الرائق: 4717/9] 
فيما تدعيه عليه: أقول: هكذا هو بصيغة المخاطب في النسخ المطبوعة» وكذا أخذه العيئ وملا مسكين» وقال 
في "الفتح" عد شرعيه: أعن يقول له القاضي ذلك في خلال اليمين كذا ذكره الحموي» ثم قال: وهذا لا يجب 
ذكره في التحليف كما يستفاد من صدر الشريعة» وأحذه في "التكملة" و"الطائي" بصيغة المتكلم أي أدعيه عليه 
وعلى هذا فيكون من جملة اليمين» فاحفظه. 


کتاب الخنثى | o۲‏ مسائل شتى 


وكليا بطلاتها لا لك عزغا فل فا على ای ہے ا یں 


أي وکل امرأته وج ل المرأة 

يقول في عزله: عزلتك ثم عزلتكء ولو قال:كلما عزلتك فأنت وكيلي؛ 
الموكل تم يقول عرقتك 

يقول: رحعت عن الوكالة المعلقة, وعزلتك عن الوكالة المنجزة. 

إذا أراد الموكل عزله 


الإقراز اليس [غ: أج الإقزاز لبن ميب تملك وفةااعالواه لر افر فرحل هال را له بعلم فاب بق 
إقرارة لا مل له أله عن كرة سنه فيما اه وبق الله تعالى» إلا أن يسلمة بطيب فة فيكوت ملكا ندا 
كذا في "ملا مسكين". واعلم أن قوله: "الإقرار ليس بسبب للملك" قد أحذه بعض الشراح مثل ملا مسكين 
وصاحب "التكملة" و"الطائي". ولم يأحذه بعضهم مثل العيئ والزيلعي» وهذا قال قي الفتح : لا و جود لهذا ق 
المئن الذي شرح عليه العيئ والزيلعي» ومن أحذه فمنهم من ذكره بلا واو كما هو في المتن مثل "ملا مسكين" 
ومنهم من ذكره بالواو مثل صاحب "التكملة" و"الطائي" فافهم واحفظ. 

صار وكيال" إخ: ل سکو ته وعدم رده من ساعته دليل القبول عادة ونظيره هبة الدين لمن عليه الدين» فإنه ادا 
کے سحت اه و سقط الدين؛ لما بينا» وإ قال من ساعته: لا أقبل بطل وبقي الدين على حاله» و كذا لو قال: 
جعلت أرضي عليك وقفاء فسكت صح. ولو قال: لا أقبل بطل وقال الأنصاري: لا يبطل؛ لأنه وقع لله تعالى» قال 
الزيلعي: والأشبه أن يكون هذا قول أبي يوسف؛ لما عرف من أنه يصير وقفا عمجرد قوله: وقفت داري. (فتح) 

لا يملك إلخ: أي لا يملك الزوج عزها؛ لأنه ن هن جهته؛ لما فيه من معن اليمين» وهو تعليق الطلاق بفعلهاء 
ولا يصلح ال لرحوع عن اليمين» وهو تمليك من ٠‏ جهتهاء؛ لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره» وهي عاملة لنفسهاء 
فلا تكون وكيلة بخلاف الأحنبي. |تكملة البحر الرائق: ES‏ يقول في عزله إل: أي يقول الموكل في عزل 
الو كيل: عزلتك» ثم يقول: راك أن الو كالة يجوز تعليقها تعليقها بالشرط» فيجوز تعليقها بالعزل عن الو كالة» فإذا عزله 
انعزل عن الو كالة المنجزة» وتنجزت المعلقة» فصار 5 hin‏ برل الثاني انعزل عن الو كالة الثانية. (فتح) 
عن الوكالة المعلقة ا أي يقول إذا أراد أن يعزل: رحعت عن الوكالة المعلقة إلخ؛ لأنه لو عزله عن المنجزة 
من غير رجوع لصار وكيلا مثل ما كان ولو عزله ألف مرة؛ لان كلمة "كلما" تقتضی تكرار الأفعال لا إلى 
فهاية» فلا يفيد العزل إلا بعد الرحوع, عو ار عي 6 روبع جين ی ا 
صار و کیلا) فالا يفيد الرحوع بعد ذلك عن المعلقة ل حمها؛ أنه تاج إلى زل آخر بعد الرجو ع؛ وقيل: 
يقول في عرله: كلماء کات فانت معرول؛ و جيم وكيلا انعزل» فيحصل مقصوده بذلك» والأول أو جه. 
ومر الحقائق: 5۸/۴ الوكالة المنجزة إ2: اعلم أنه كانت عبارة المعن في النسخ المطبوعة هكذا: "رجعت 
عن الو كالة المنحزة" وهذه العبارة مع كوفا مخالفة لما أثبته جميع الشراح كانت ناقصة أيضا لا تفي بالمقصود» - 


كتاب الخنغی ۳ ۲ ه مسائل شتی 


ايش ندل 2 قراط إن كان دينا بدينء وإلا 3 افع رحل على صي داراء 


نصالحه أبوه على مال الصي» فإن كان للمدعي ينة جاز إن كان ثل القيمة أو أكثر 


من قيمة الدار 


ما يتغابن الناس فيه» وإن لم يكن له بينة أو كانت غير عادلة لاء قال: لا بينة لي 


أي لا يجوز لا جوز المدعي 
فبرهن أو قال: لا شهادة لي فشهد تقبل. 
ولو بعد حلف تخصمه الشاهد 
= ألا ترى أن جحرد قول الموكل: "رجعت عن الوكالة المنجزة" لا ينعزل به الوكيل كلما عزله صار وكيلا ما لم يرحع 
عن الوكالة المعلقة كما مر مفصلاء فلهذا أثبت في المتن تام العبارة» وجعلتها مطابقة للمتن الذي أحذه الشراح. فاحفظ. 
شرط إن كان إلخ: بأن وقع على دراهم عن دنانير» أو على شيء آخر في الذمة؛ لأنه م وقع الصلح على غير ما 
يستحقه الدائن بعقد المداينة يحمل على المعاوضة» فإذا حمل على المعاوضة صار صرفا أو بيعاء وفيه لا يجوز الافتراق 
عن الدين بالدين لنهيه عب عن الكالئ بالكالئ. [تكملة البحر الرائق: 477/9] وإلا لا: أي وإن لم يكن دينا 
بدين لا يشترط قبضه؛ لأن الصلح إذا وقع على غير متعين لا يبقى دينا في الذمة» فجاز الافتراق عنه وإن كان مال 
الربا» كما إذا وقع الصلح على شعير بعينه عن حنطة في الذمة» وقد مر غير مرة. [رمز الحقائق: ١٠8/١‏ 5] 
جاز إلخ: أي جاز الصلح إن كان ,كثل القيمة» أو بأكثر من القيمة نما يتغابن فيه الناس؛ لأن للصبي فيه منفعة» وهي 
سلامة العين له؛ لأنه لو لم يصالح يستحقه المدعي بالبينة» فيأحذه» فيكون هذا الصلح من الأب بمنزلة الشراء من 
لمدعي» وإنما جاز ما يتغابن فيه الناس؛ لأنه لا يمكنه التحرز عنه. (عيي» فتح) 
وإن لم يكن له !خ: يعن إن لم يكن للمدعي بينة» أو كانت غير عادلة لا يصح الصلح؛ لأن الأب يكون متبرعا مال 
الصبي بالصلح» لا مشتريا له؛ لأنه لم يستحق المدعي شيئا من ماله لو لا الصلح» فلا منفعة للصبي في هذا الصلح» بل 
فيه ضررء فلا يجوز؛ لأن الولاية نظرية» وإن كان الأب هو المدعي للصغير» ولا بينة له جوز كيف ما كان» يعن وإن 
كان بدل الصلح أقل من القيمة ولو بكثير؛ لأنه لم يثبت للصبي فيما ادعاه الأب له ملك؛ ولا معن الملك» وهو 
التمكن من الأخذ. فكان محصلا له مالا من غير أن يخرج من ملك الصبي شيئا .ممقابلته» فكان نفعا محضاء فإن كان له 
بينة عادلة لا تجوز إلا بالمثل» وبأقل من المثل بقدر ما يتغابن فيه؛ لأنه صار في معن الملك؛ لتمكنه من الأحذ بالبينة 
العادلة» ووصي الأب في هذا كالأب؛ لأنه قائم مقامه. [تكملة البحر الرائق: 17/9؟4] 
لا بينة لي فبرهن !إ2: معناه: أن يقول المدعي: ليس لي بينة على دعواي هذا الحق» ثم جاء بالبينة تقبل. 
إتكسلة البحر ارا 25/5 | أو e‏ إلخ: معناه: أن يقول الشاهد: لا شهادة لفلان عندي في حق له» ثم 
يشهد له به» تقبل شهادته. (تكملة) تقبل !لخ: أي تقبل البينة في الأول» وشهادة الرحل في الثاني؛ لإمكان التوفيق 
بالنسيان ثم بالتذكرء كما لو قال: ليس لي عند فلان شهادةء ثم جاء به فشهد» أو قال: لا حجة لي على فلان» = 


كتاب الخنشی Y4 ٠‏ مسائل شتى 


للامام الذي ۾ لاه يي أن يقطع إنسانا من طريق الاد إن م يضر بالمارة» ومن 


أي يمور لللامام جعله و من الإقطاع ن يعطي 
وح اح و1 كت بيخ مالف ا ماله ا . خوفها بالق في حى وصبت 


ورا ل م الح إ3 قدر على الضرب» وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاقء 
ولا يستفقط الخال» ولو أجالت إنسافا على لر وجة ثم وسبت الهر ازوج لا تضصح: 


= ثم أتى بالحجة لما قلناء بخلاف ما إذا قال: ليس لي حق ثم ادعى حقا لم تسمع؛ للتناقض» أما لو قال: هذه الدار 
ليست لي» أو قال: ذلك العبد» ثم أقام البينة أن الدار و العبد له تقبل؛ لأنه لم يثبت بإقراره حق لأحد؛ إذ الإقرار 
للمجهول باطل» والتناقض إنما نع إذا : تضمن إبطال حق على أحد. (عيه يئ» فتح) 

أن يقطع إل: لأن للإمام ولاية التصرف في حق الكافة فيما فيه نظر للمسلمين» فإذا رأى في ذلك مصلحة هم 
كان له أن يقعله د و بحس وساف رأى أن يدخل بعض الطريق ف المسحد أو بالعكس» 


وكان في ذلك مضلحة العسلمين غ) كان ۱ له أن يفعل ذلكء» والإمام الذي ولاه الخليفة بمنزلة الخليفة؛ أنه نائه وشو 
الذي يسمى اليوح سلطانا. [تكملة البحر الرائق: ]٤١٤/۹‏ 
الجادة: بالجيم وتشديد الدال المهملة معظم الطريق. ماله: بل طلب منه جملة من المال. صح: أي بيعه؛ لأنه غير 


مكره به» وإنما باع باحتياره» غاية الأمر أنه احتاج إلى بيعه لإيفاء ما طلب منه» کات س ت الكره» كالدائن 
إذا حبس المديون بالدين» فبا ع ماله ليقضي بثمنه دينه» فإنه يجوز؛ لأنه باعه باحتياره» وَإتما وقع الكره في الإيفاء 
٠ 1 |‏ ال اغ ء 

لا في البيع. أرمز الحقائق: ۹/۲ [٠‏ و إا قيد بقوله: "لم يعين بيع ماله"؛ لأنه لو عين بيع ماله» أو أمره بالبيع 
فباعه مكرهاء لا يصح إلا أن يأحذ الثمن طوعا. (عيئء ملا مسكين) 

خوفها: أي حوّف رجل امرأته؛ لأن قب مهرها. لم تصح إلخ: أي لم تصح هبة المرأة المهر للزوج؛ لأنها مكرهة 
عليه؛ إذ الإكراه على المال يثبت يمئله؛ لأن التراضي شرط في تمليك الأموال» والرضا ينثفي مثله» فلا يصح. 
[تكملة البحر الرائق: ]4١5/5‏ وقع الطلاق إخ: يعن إن أكره الزوج المرأة على الخلع» فخالعته وجعلت بدل 
الخلع المهر الذي بذمة الزوج وقع الطلاق؛ أن طاق لكره واف ولا يسقط عن ازوج المال الذي هو بدل الخلع؛ 


آم 


إذ الرضاء شرط فيه وقد انعدم» ووقع في بعض النسخ "لا يلزم" مكان "لا يسقط" أي لا يلزمها المال الذي جعلته 
يدل الخلع. المال: أي بدل الخلع وهو المهر الذي بدذمة الزروج. 

ولو أحالت إنسانا ! خ: ضورة المسألة: أنه كان على المرأة دين لإنسان» فأحالت المرأة الدائن على زوجها بأن يقبض 
منه مهرها في دينه» ثم وهبت المهر للزوج؛ لا تصح البة؛ لأنه تعلق به حق الحتال على مثال الرهن؛ وإن كان أسوة 
الغرماء عند موقاء فيرد تصرفها فيه» فصار كما باع المرهون أو وهبه» هذا إذا أحالت بمهرهاء ثم وهبت مهرهاء أما 
إذا أطلقت الحوالة ثم وهبت المهر صح؛ إذ لا منافاة» هذا حاصل ما في الشروح بتوضيح 


كتاب الخنشثى ه "هم ٠‏ مسائل شتى 


اتخذ بغرا في ملكه. أو بالوعة» فز منها حائط جاره» وطلب تحويله لم یر علي فإن 


تقب في و سط الدار ضاحب البثر 


سقط الخحائط منه / يضمن. عمردار زو جحته ماله بإذقاء فالعمارة ها والنفقة عليهاء 
أي من سبب النز صاحب البثر إن المرأة 
ولنفسه بال« إذهًا فله» وها بال" إذفاء فالعمارة ها وهو متطو ع) ولو أخئل عريكه 
العمارة ولو عمرهاها في البناء 
فنزعه إنسان من يده اا ` إنسان» فقال له سلطان: ادفع إلي هذا 
النازع يد الر جا 
تحويله: تحويل ذلك إلى موضع آحر. لم يجبر عليه: أي لم يحبر صاحب البعر والبالوعة على التحويل؛ لأنه تصرف 
في حالص ملكه» ومفاد قوله: "ل يجبر" أنه يؤمر بالرفق دفعا للأذى. (عينء فتح) لم يضمن: أي صاحب البثر؛ 
لأن هذا تسبيب» وبه لا يجب الضمانء إلا إذا كان متعديا كوضع الحجر على الطريق؛ واتخاذ ذلك المذكور من 
البئر وغيره في ملكه ليس بتعد» فلا يضمن. [تكملة البحر الرائق: 475/9] قال في "الفتح": ومر في الإحارة: أنه 
لو سقى أرطنه سقيا لا تمل فتعدى بحاره ضمن. فالعمارة ها: أي فالعمارة تكون ا؛ لأن الملك هاء وقد صح 
أمرها بذلك» فينتقل الفعل إليهاء فتكون كأفا هي الى عمرقاء فتبقى على ملكهاء والنفقة تكون دينا عليها؛ لأنه 
غير متطوع بالإنفاق» فيرحع لصحة أمرهاء فصار كالمأمور بقضاء الدين. [تكملة البحر الرائق: 8/9؟4] 
والنفقة: نفقة العمارة دين على المرأة. ولنفسه بلا إذها إخ: أي إذا عمر دار زوجته لنفسه بلا إذفاء فالعمارة 
تكون له؛ لأن الآلة الي ب بها ملکه» فلا يخرج عن ملكه بالبناء من غير رضاهء فيبقى على ملکه» ويكون غاصبا 
للعرصة» وشاغلا ملك غيره» فيؤمر بالتفريع إن طلبت زوحته» قال المقدسي: هذا إذا كان كل الآلة ملكه. 
فلو كان بعضها لاء وبعضها ملكه» يصير مشتركا بينهما. (تكملة؛ فتح) وها بلا إذها: أي ولو عمر دار زوجته 
ها بلا إذفاء فالعمارة تكون طاء وهو أي الزروج متطو ع بالبناءء فلا يكون له الرحوع عليها به؛ لأنه لا ولاية له 
في إيجاب ذلك عليها. [تكملة البحر الرائق: 475/5] قال في "الفتح": ولو اختلفا في الإذن وعدمه ولا بينة: 
فالقول لمنكرة بيمينهء وق أن العمارة لا أوله» فالقول له؛ لأنه المملك» وبقي ما لو عمر لنفسه بإذفاء ففي 
"الفوائد": ينبغي أن تكون العمارة له؛ والعرصة هاء ولا يؤمر بالتفريغ إن طلبت. 
واعلم أن عبارة المتن كانت في النسخ المطبوعة هكذا "ولنفسه بلا إذنها فالعمارة لها" وهذه العبارة مع كوا مخالفة لما 
أثبته الشراح في شروحهم تدل على حلاف المقصود فيما إذا عمرها لنفسه بلا إذفاء فإن العمارة حيتئذ لا تكون هاء 
ولا تدل على المسألة الأحرى» وهي ما إذا عمرها لها بلا إذفهاء فلذا جعلتها صحيحة وافية للمقصود وموافقة لما في 
جميع الشروح من المئن» هكذا: "ولنفسه بلا إذفا فله» وها بلا إذفاء فالعمارة لها". 
فزعه إنسان اج أي أخذ رجل غريمه» فنزعه إنسان من يده» فهرب الغريم لم يضمن النازع؛ لأن النزع 
تسبيب» وقد وحد دحل فاعل مختار وهو هروبه» فلا يضاف إليه التلف» كما إذا حل قيد العبد فأبق» أو دل 
السارق على مال الغير؛ لأن التلف حصل بفعل السرقة لا بالدلالة» وكمن أمسك هاربا من عدوه حن قتله» 
ولكن يعزره الإمام حى لا يعود إلى مثله. (فتح بتوضيح) 


کتاب الخنثى ۲٦‏ مسائل شتى 


المال» وإلا أقطع ان يدك أو أضر بك ال فدفع ا يصمن. وضع منجلا فل 

0 وإن لم تدفعه إلي المال إلى السلطان ما يحصد به الزرع 

الح اع لد کید اك جار وای رعق عل افبحأء ج الوم الاق ووت امار 
الواضع على المنجل الواضع 

ر ارال كره من ٠‏ الشاة: اا و الخصية والغدة والمثانة ا پال 


3 الأوجه 30 5 
کو ز للقاضي ل اق لاك الغائب 


لم يضمن: أي لا يضمن الدافع؛ لأنه مكره عليه» فكان الضمان على المكره؛ أو على الآخذ أيهما شاء المالك 
إذا كان الآاخذ مختارا إلا فعلى للكره ن [تكملة البخر الرائق: 2555| | لم يؤكل إخ: أي لا يؤكل الحمار؛ 
لالش أن يذ خه إنسياك أ أو يجرحه وبدون ذلك لا يحلء وهو كالنطيحة والمتردية, و تشييده باليو م م الثاني اتفاقي» 
حي لو وحده ميثا من ساعته لا يحل؛ لعدم شرطه. [رهز الحقائق: ؟١/١١5]‏ 
كره من الشاة ا أي كرا هده الأشياء لما زوق الأوزاعي عن وأصل بن أبى جيلة عن مجاهد قال: كره 
رسول الله E‏ م الكماة: د ال والأقيين: والقبل) و الغدة» والمرارة» والمغانة» والدم» قال أبو حنيقة اه الدم 
خراة وآكزة الست قلت قلت لآنالداه تبت ابالنض عترفتة) او كرة ها سواه لأا مما تسفحيئة النفس وتكرهها. 
رش الحقائق: [o1‏ قال فللا مسكين: ومن أراد حفظ هذه الأششاء افلحفظ هذا | النظم: 

افا عا فخ ساف شكليا سوى سبع وفيهن الوبال 

فحاء حا 5 عن ودال 9 فيماكت وذال 
الحياء | لخ: قال العيين: [رمز الحقائق: ؟/١٠3]‏ الحياء مقصورا الفرجء ويخالفه قول الجوهري والحياء تمدود 
تتام وتطيناء اع الرسسه ول پال افر ج» فالظاهر أنه أراد بالرحم الفرج كذا ذكره شيخناء : تم نقل 
عن عن القاموس ما لنصه: الحباء بالك الغ والفرج من دو ات الشف والظلف» والسباع» وقد يقصرء والجمع 
أحياء وأحيية» قال: وقال في "المصباح المنير": حياء الشاة ممدود. (فتح) 
الغدة ! لخ: بضم الغين المعجمة كل عقدة في الجسد أطاف يا شحب وكل قطعة صلبة بين العصب» ولا تكون في 
البطن كما 8 القاموس. (رد اعتاں) والمرارة: الى فيها المرة يقال ف الحنديته": شر والدم المسفوح: قبل بالمسفوح؛ 
لأن غير المسفوح وهو الدم الباقي في العروق بعد الذبح لا يكره. ونخاع الصلب: المراد به ما يقال له في 
"الهندية": حرام مغز. واعلم أن قوله "ونخاع الصلب" لم يوحد في جميع الشروح من المتن» وإنما هو ق النسخ 
المطبوعة» ولم يذ كره صاحب الكو المثار ١‏ أيضا قيمنا غذدة من الأشياء المكر ۾ شة» ولم يأحذه في النظم الذي ذكر 
تقاف سن "ماق مسكين" ا بل اكتفى فيه على سبعة. 
للقاضي a‏ أي يجوز للقاضي أن يقرض مال الغائب» ومال الطفل» ويقرض اللقطة؛ لأنه قادر على الاستخلاص» 
فلا يفوت الحفظ به» قال في "التكملة". [477/5] وهذه المسألة مكررة مع قوله في كتاب القاضي إلى القاضى := 


كتاب الخنشى ظ ۷ه ٠‏ مسائل شتی 


صي حشفته ظاهرة بحيث لو رأى إنسان ظنه مختوناء ولا يقطع جلد ذكره إلا بتشديد. 


والحال أنه لا يقطع 
ترك كشيخ اسل > وقال أهل البصر: لا يطيق الختان» ووقته سبع سنين. والمسابقة 
أي كما يرك أي أهل العلم من الححامين أي ابتداء وقت الختان 


بالفرس والإبل والأرجل والرمي 111100 |[ | |[ [ ا 1 21000111110101 


= ويقرض القاضي مال ایی 7 الصك بخلاف الأب والوصي والملتقط؛ لأهم عاجزون عن استخلاصه» 
RÈ‏ ع EERE‏ لق Î‏ سس E ten‏ أن يجوز له الإقراض من الفقراء؛ لأنه لو 
تصدق به عليهم في هذه الحالة جاز فالقرض أولى. 
ترك إلخ: أي ترك قطع الجلد؛ لأن قطع جلد ذكره لتنكشف الحشفة» فإذا كانت الحشفة ظاهرة؛ فلا حاجة إلى 
القطع» وإن كان يواري الحشفة يقطع الفضل» ولو ختن ولم تقطع الجلدة كلها ينظر إن قطع أكثر من 
النصف يكون ختانا؛ لأن للأكثر حكم الكل» وإن قطع النصف فما دونه لا يعتد به لعدم الختان حقيقة 
وحكما. [رمز الحقائق: ۲/١٠ه]‏ كشيخ أسلم إخ: أي كما يترك قطع جلد الشيخ الذي أسلم وهو لا يطيق 
الختان؛ لأن عذره ظاهرء قال في "الفتح" اعلم أن الختان سنة من شعائر الإسلام» وخصائصه فلو اجتمع أهل 
بلدة على تركه حارم الإمام كذا في "التنوير" وحتان المرأة ليس بسنة بل مكرمة للرحال؛ لأنه ألذ في الجماع 
وقيل سنة: قال في "الدر المختار" وقد جمع السيوطي من ولد مختونا من الأنبياء الا فقال: 

وقي الرسل مختون لعمرك خخلقة تمان وتسع طيبون ‏ أكارم 
وهم زكريا شيث إدريس يوسف وحنظلة عيسى وموسى وادم 
ووج شعيب ‏ سام لوط و صالح سليمان ييى هود يسن خاتم 
ووقته ! خ: قال ملا مسكين: أي ابتداء وقته سبع سنين» وذكر في "الذخيرة" أقصى وقته اثنق عشرة سنة. قال 
في "التكملة" أي وقت الختان سبع سنين» وقيل: لا يختن حت يبلغ؛ لأن الختان للطهارة» ولا طهارة عليه قبله. 
فكان إيلاما قبله من غير حاحة» وقيل: أقصاه اثنا عشر سنة» وقيل: تسع سنين» وقيل: وقته عشر سنين؛ لأنه 
يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشرا اعتيادا أو تخلقاء فيحتاج إلى الختان؛ لأنه شرع للطهارة» وقيل: إن كان قويا 
يطيق يطيق ألم الختان يختن, و إلا فلا» وهو أشبه بالفقه» وقال أبو حنيفة: لا علم لي بوقته» ولم يرد عن أبي يو سف ومحمد 
فيه شيءء وإن المشايخ احتلفوا فيه. [7/1؟:] 
والمسابقة بالفرس !خ: لقوله علتا: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر"؛ وأذن رسول الله ك لسلمة بن 
الأكوع ذه أن - رحلا كان لا يسابق أبدا فسبقه سلمة بن الأكو ع» وقال الزهري: كانت المسابقة 

بين أصحاب. رسول الله 3# بالخيل والركاب والأرجل؛ ولآن. الغزاة يتاحون إلى ارياضة لهم وأنفستهم. 
[تكملة البحر الرائق: 4797/4] قال في "الفتح": قال العيي: وتجوز أيضا بالحمير والبغال؛ لأن الحافر يشملهما. 
[رمز الحقائق: ؟/١31]‏ وفي "المجمع" و"المختار": وتجوز المسابقة على الأقدام والخيل والبغال والحمير والإبل = 


كتاب الخنثى CA‏ ظ ظ مسائل شتى 


جائزة» وحرم شرط الجعل من الحانبين لا من أحد الحانبين. ولا يصلى على غير الأنبياء 


إلا إذا اداه اا استحسانا 


- والرمي قال في "الاعتيار": والأصل فيه حديث أي هريزة أنه 25 قال: "لا سبق إلا في حف" أو تصل أو 
حافر ' والمراد بالخف الإبلء وبالنصل الرمي» وبالحافر الفرس والبغل والحمار» وفيه كلام طويل مذكور في "الفتح" 
من شاء فليرجع إليه. 

جائزة إخ: والمراد بالجواز المذكور في باب المسابقة الحل دون الاستحقاق» حب لو امتنع من الدفع لا يجبره 
القاضي» ولا يقضى عليه به كذا في "التبيين"؛ وتعليم الكلب والقرد مباح. (فتح) 

وحرم شرط الجعل إخ: أي حرم شرط الجعل من الحانبين بأن يقول: إن سبق فرسك فلك علي كذاء وإن 
سبق فرسي فلي عليك كذاء ولا يحرم شرط الحعل من أحد الحانبين بأن يقول: إن سبقتني فلك علي كذاء وإن 
سبقتك فلا شيء لي عليك» والجعل: بضم الحيم وهو الذي يسمى عند الناس مراهنة. 

وجه الحرمة: أنه قمار من القمر الذي يزداد تارة» وينتقص أخحرى» وهو حرام بالنص» ولا كذلك إذا شرط 
من جانب واحد؛ لأن الزيادة والنقصان لا يمكن فيهماء وإنما هو في أحدهما يمكن الزيادةء وف الآخر النقصان 
فلا يكون مقامرة؛ لأن المقامرة مفاعلة» فتقتضي أن تكون من الجحانبين» وإذا لم يكن في معناه جاز استحسانا 
لما روينا. وكان القياس أن لا يجوز الشرط من أحد الحانبين أيضا لما فيه من تعليق التمليك على الخطرء ولو شرطا 
الجعل من الحانبين: وأدخلا ثالنا محللا حاز إذا كان فرسه كفوا لفرسيهما يجوز أن يسبق؛ أو يسبق وإن كان 
سق أو يسبق لا محالة» فلا يجوز» وصورته: أن يقولا للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك» وإن سبقناك فلا شيء لنا 
عليك» ولكن الشرط الذي شرطاه بينهما وهو أيهما سبق كان له الجعل على صاحبه باق على حاله» وإنما جاز 
هذا لأن الثالث لا يغرم قطعاء وإنما يحتمل أن يأحذ أو لا يأخذ. فلم يكن قماراء فصار كما إذا شرط من جانب 
واحد؛ لأن القمار وهو الذي يستوي فيه الحانبان في احتمال الغرامة. (فتح بتغيير) 

ولا يصلى إخ: لأن في الصلاة من التعظيم ما ليس في غيرها من الدعوات وهي زيادة الرحمة والتقرب من 
الله تعالى» ولا يليق ذلك مما يتصور منه الخطأ والذنوب» وإنما يدعى له بالعفو والمغفرة والتحاوز» وقوله: "إلا 
تبعا" بأن يقول: اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم؛ لأن فيه تعظيم النبي ك واحتلفوا في الترحم على 
البي 25 بأن يقول: اللهم أرحم محمدا ك قال بعضهم: لا يجوز؛ لأنه ليس فيه ما يدل على التعظيم مثل 
الصلاة والسلام» وهذا يجوز أن يدعى هذا اللفظ لغير الأنبياء والملائكة ثلا وهو مرحوم قطعاء فيكون تحصيل 
الحاصلء وقال بعضهم يجوز؛ لأن البي يمد كان من أشوق العباد إلى مزيد رخمة الله ومعناها معن الصلاة» فلم 
يوجد ما يمع ذلك» والأولى أن يدعوا للضحابة بالرضا فيقول: «اد؛ لاہ کانوا يبالغون في طلب الرضا من الله 
تعالى» ويبالغون في فعل ما يرضيه» ويرضون ما لحقهم من الابتلاء من جهته أشد الرضاء وللتابعين بالرحمة» ولمن 
بعدهم بالمغفرة. [تكملة البحر الرائق: ]٤٠١۹/۹٩‏ 


کتاب الخنثى ۹ مسائل شتى 
والملائكة إلا بطريق التبع» والإعطاء باسم النيروز والمهرحان لا يجوز. ولا بأس بلبس 
القلانس» وندب لبس السواد. وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر, 


ال ام سَواءع كان حبة أو عاس 


وللشاب العام أن يتقدم على الشيخ الجاهل» ولحافظ القرآن أن يختم في أربعين يوما. 


بطريق التبع: ويستحب الترضي للصحابة والترحم للتابعين وممن بعدهم من العلماء والعباد ول وكذا و 
عكسة عَلى الراحح. (طائي) لا يجوز: رمش معي اببس ااي he‏ حفص الكبير: لو 
رحلا عَبَدَ الله مسين سنة» ثم جاء يوم النيروز» وأهدى إلى بعض المشر كين بيضة يريد ما تعظيم ذلك ا فنا 
كفر» وحبط عمله» وي "الجامع الصغير": رحل اشترى يوم النيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك» إن أراد به تعظيم 
ذلك اليوم كما يعظمه المشر كون كفرء وإن أراد الأكل والشرب والتنعم» لا يكفر. إرمز الحقائق: ]351١/7‏ 

ولا بأس: [من الكرباس دون الحرير والذهب والفضة. (طائي)] لما روي أنه علا كان له قلانس يلبسهاء وقد صح 
ذلك» ذكره في الذحيرة. [رمز الحقائق: 311/7] قال ملا مسكين: لفظ الجمع يشمل قلنسوة من الحرير» والذهب؛ 
والفضة» والكرباس» والسوادء والحمرة» وقلنسوة تحت العمائم. قال في "الفتح": هذا مخالف لا في "الدر المحتار" 
حيث أخرج من عمومه قلنسوة الحرير» وني "التنوير" من الحظر والإباحة صرح بكراهة لبس القلدسوة من الحرير» 
وكذا التكة» والكيس فإذا كرهت قلنسوة الحرير» فكذا قلنسوة الذهب والفضة. 

لبس السواد إلخ: أحذوه من دحول البي عل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء والسواد شعار بي العباس جلد 
كذا في "العيئي". وقال في 'التكملة": ذكر محمد يله في "السير الكبير اق يباب الام حول على أت ليس 
السواد ههج ا وإرسال ذنب العمامة إل: آي ندب أيضا إرسال ذنب العمامة؛ لأنه عت كان 
يفعله. [رمز الحقائق: ]51١7/7‏ (فتح) 
وللشاب العام إخ: لأنه أفضل منه قال الله تعالى: قل ها توي الَذِينَ يَعلمُونَ وَين لا يعْلمُون (الزمر:8) وهذا 
يقدم في الصلاة» وهي أحد أركان الإإسلام» وهي تالية الإبمان؛ وقال الله تعايىى : #إأطيعوا الله وَأَطِيعُوا الدَسُولَ وأولي الْأَمْر 
منک (النساء:9د) والمراد بأولى الأمر العلماء في أصح الأقوال» والمطاع شرعا مقدم» و كيف لا يقدمون» والعلماء ورئة 
الأنبياء تللا على ما جاءت به السنة. [رمز الحقائق: 517/7] على ا ولو قريشا؛ لأنه أفضل منه. 

إلى وسط الظهر: واحتلفوا في مقدار الذنب» قيل: شبرء وقيل: إلى وسط الظهرء وقيل: إلى موضع الجلوس. 

أن يختم في أربعين !ح: موديو جاب اسه والاعتبار ما فيه لا محرد التلاوة» قال الله تعالى: 
لأفلا ین (النساء:؟8) وذلك يحصل بالتأمل في المعاني» فقدر لأقل مدة الختم أربعون يوما كل يوم 
حزب» ونصف أو ثلثئي حزبء كذا في "التبيين" ولقائل أن يقول: ما وجه الترديد مع أنه يتعين الأول؟ قلت: بمكن 
الجواب بأن القارئ قد لا يجد آحر الحرب والنصف موقفا فيزيد قليلا ليحصل الوقف التام أو الكافي؛ فإن الوقوف 
ما ينبغي مراعاتهاء حي ذكروا في باب الإمامة أنه ينبغي تأخير إمام لا يحسن الوقوف. (فتح) 


كتاب الفرائض or.‏ الحقوق المتعلقة بالتركة 
كتاب الفرائض 


هدأ من تركة اميث بتسهيزه: ثم دیف م وعبيعة م يقسم بين وولته BRE ERR‏ اد 


أي بقضاء دينه الباقي من المال 


كتانب اقرا لا فرغ من بيان نصف العلم شرع في بيان النصف الآحر» والمناسبة بين الكتابين: أن الوصية 
انعد الميراث» والفرائض جمع فريضة من الفرضء وهو التقديرء يقال: فرض القاضي النفقة أي قدرهاء وسمي هذا 
العلم فرائض؛ لأن الله تعالى قدره بنفسه» وم يفوض تقديره إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل» وبين نصيب كل 
واحد من النصفء والربع» والثمن؛ والثلثين» والثلث؛ والسدسء بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج 
وغيرها؛ فإن النصوص فيها جحملة كقولة تعالى: #و ونوا الصّلاة وكمُوا لكا (البقرة:4) وله على الناس جج 
لبت 4 (آل عمران:917) وَإتها السنة بينتهاء وهذا العلم من أشرف العلوم» وقال عفِ*: "العلم ثلاثة» وما سوى ذلك 
فضل: آية محكمة أو سنة قائمة؛ أو فريضة عادلة"» وقد حت ع على تعليمه وتعلمه بقوله: "تعلموا الفرائض 
۾ علموهاء؛ فإنه نصف العلم. وهو ينسى» وهو أول شيع پر ع ن مي : [إرمر الحقائق: ۲/۲ [o1‏ آلا يسكين) 

تر كة الميت: التركة ما يت ركه الميت خاليا عن تعلق حق الغير بعيته؛ وإن كان حق الغير متعلقا بعينة كالرهن 
والعبد الحاق» والمشترى قبل القبض» فإن صاحبه يقدم على التجهيز كما في حال حياته. [رمز الحقائق: 317/7] 
بتجهيزة: أي يبدأ من تركة الميت بتجهيزه من غير تقتير ولا تبذير» وهو قدر كفن الكفاية أو كفن السنة» أو 
قدر ما يلبسه في حياته من أوسط ثيابه» أو من الذي كان يتزين به في الأعياد» والجمع؛ والزيارات على ما 
احتلفوا فيه. [رمر الحقائق: 217/7] 

تم دينه: بالحر أي يبدأ بوفاء دينه من جميع ماله إن وفت التركة بماء وإن لم يف يوخر ما ثبت في المرض بإقراره 
عن سائر الديون» وباقي الديون سواء» أحذ كل ذي حق بقدر حقه» وإنما قدم الدين على الوصية؛ لأنه 
والوصية تبرع» والمراد بالدين الذي مطالب من جهة العباد لا نحو الزكاة والكفارة والفدية وغيرها من الحقوق 
الواحبة لله تعالى» فإها تسقط بالموت عندنا حلافا للشافعي» كذا قالواء وفيه نظر؛ إذ لو سقطت بالموت لم يبق 
للتكليف فائدة» ولما وحبت عليه الوصية» فالصواب أن يقال: لما حرج المال عن ملكه بالموت إلى الوارث لم يجب 
على الوارث شيء إلا أن يوصي كوضية بسائر التبرعات. (ملتقطا من الشروح) 

م وصيته: بالحر أيضا أي ثم يبدأ بتنفيذ وصيته من ثلث ما بقي بعد التجهيز والدين» وقي أكثر من الثلث لا يجوز 
إلا بإجازة الورثة على ما مرء ثم هذا ليس بتقدم على الورثة في المعين» بل هو شريك لهم حى إذا سلم له شيء سلم 
للورئة ضعفه أو أكثر. [رمز الحقائق: 317/7] بين ورثته: اعلم أن الورثة ثلاثة أصناف: أصحاب الفرائض والعصبات 
وذوو الأرحام فيبدأ أولا بالصنف الأول أي أصحاب الفرائض» كما فعله المصنف حيث قال: وهم ذو فرض. 


أ 


كتاب الفرائض o۳١‏ بيان ذوي الفروض 


وم دو فرض أ ي دو دو ععدر: فللأاب السدس مع الولد أو ولد اليف والجد 


الورية #۶ في الكتاب والسنة 
لاني م و و ی إلا في رده إلى ثلث ما بقيء وحجب أم الأب» 
. أي وفي 
ty‏ فيحجب الاخوة, وللأم الغلث» ومع الرلد َع ولد الا بن و إن سفل والائنين من 
الإخوة والأحوات لا أولادهم 000118 A RS ESS E EEE EOS‏ 


فللأب السدس: شرع في بيان الفروض المقدرة فقال: "فللأب السدس" إلخ؛ يعن إذا مات رحل وترك أبا وولدا 
وولد الابن» فللأب السا ؛ لقوله تعال : اڈ a I‏ اسه وا رك إن كاك اه ولد (النساء: (1١‏ 
وولد الابن ولد شرعا بالإجماع» ودخوله في الولد من عموم ابحازء وليس هو بجمع بين الحقيقة والمجازء واعلم أن 
للأب في الفرائض ثلاثة أحوال: الفرض فقطء والتعصيب فقط» والفرض مع التعصيب؛ لأنه إما أن يكون معه ولد 
أو ولد الابن وإن سفلء أو لاء وعلى الأول إما أن يكون ذلك الولد ذكرا أو أنثىء» فإن كان ذكرا فله الفرض 
فقط» وهو السدس» وإ كان أل كالينت أو بت اليتت فلة السدس» وللبنت النضف والباقي الأب بالتعصيب» وإ 
/ يكن معه ولد فله التعصيب المطلق؛ لقوله تعالى: فان لم يكن له ولد وَوَِئَهُ أَبوَاهُ امه الث (لنساء:١١)‏ ذكر فرض 
الأم» وجعل الباقي له دليل على أنه عصبة» هذا حاصل ما ي اليد" n‏ 

والجد كالأب !ج يعن أن الجد عند عدم الأب كالأب إن لم يتخلل في نسبته إلى الميت أم: وهذا هو الجد الصحيح» 
فيكون له السدس مع الولد وولد الابن وكون الحد كالأب إما بعموم المجازء أو بالإجماع. (عيي» فتح) 

لأت وکاب أب أم الأب» فهو فاسد» وهو من دوي الأرحام. مالا مسین 

إلا في ردها إخ: يعن أن الحد كالأب إلا في مسألتين: أحدهما: ما أشار إليه بقوله: "إلا في ردها إلى ثلث ما 
عي يعن ادا ترك الست أبوين وزو جة مثالا فان الأب يردها من ثلث الكل على ثلث نا بقي» ولو كان بدل 
الأب الحد كان لا الثلث كاملاء وثانيهما: ما أشار إليه بقوله: "وحجب أم الأب" يعن أن الأب يحجبها دون 
الجد. هذا حاصل ما في "العيئ". فيحجب الإخوة: تفريع على كون الحد كالأب أي فيحجب الحد الاحوة؛ 
لأنه قائم مقامه وهذا على إطلاق قول أبي حنيفة على ما يجيء إن شاء الله تعالى» فللجد الأحوال الثلاث الي 
ذكرت في الأب» وله حالة رابعة» وهو السقوط بالأب؛ لأنه أقرب منه. (عيي) 
وللأم الثلث: وذلك عند عدم الولد وولد الابن؛ لقوله تعالى: #إفإن 1 يكن له ولد 


> ا 


وور 4 دا فیا لث 


(النساء:١١)»‏ وعند عدم الاثنين من الإحوة والأحوات على ما نبين الآن. (تكملة) ياد سوا كانا 1 أو 


كتاب الفرائض or‏ بيان ذوي الفروض 


أعن أسند الزو بين 


كثرن السدس ! e‏ اند الاش ول بها إن انیت وذات جهتين ETÊ aS‏ 


اا يعن للأم مع واحد من هؤلاء المد كورين الي ؛ لما تلونا من قوله تعالى : ھولابويه لكل ؛ وَاحَد منهمًا 
الخدم مارك إن اد ةرد ولقوله تغعالى : فان کان له ١‏ اة فا ال * 4 (النساء: »)١ ١‏ ولفظ الجمع يطلق 
لين الاين فتحجب الأم كما من الثلث إلى السدس من أي جهة كانا أو من جهتین؛ لأن لفظ الإإخحوه يطلق على 
الكل؛ وهذا قول جمهور الصضحابة) وروي عن ابن عباس دف أنه لم تحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة 
ع ا بظاهر الآية. أ الحقائق 1 ef E‏ 
ا ف يعن للأم مع الأب وأحد الزوجين ثلث الباقي بعد أن ن يخرج نصيب أحد الزوجين فقا إذا ترك 
ليت أبا وزوجا وأما يكون للزوج النصف» وللأم ثلث النضف الباقي» وهو سدس الكل» وللأب ما بقي» وإذا 
ر ك ترك أبا وزوجة وأماء يكون للزوجة الربع» وللأم ثلث الباقي» وهو ربع الكل» وللأب ما بقي. 
والحاصل: أن للام ثللائة أخرال: تلتق ا ثلث الكل 1 وذلك عند عدم الو لد أو ولد HS‏ و العدد . ن اللاخوة والأخو ات»؛ 
نلف يی و مع ال وأحد الزو حين» والسدس» وذلك مع الولد أو ولد الاين أو العدد من الالحوة 
وللجدات !ج اعلم أن الحدة على قسمين: صحيحة ۾ فاسىكة» فالصحيحة: من ليس ٤‏ نسبتها إلى ايت جحل 
فاسد» والفاسدة هن في د نسبتها إلى ال حك اسك كأم أب الأ قال أت الأم جحد فاسدء ۾ من ينتسب إلى ا منت 
الت محضص الإإناث كأم أم الأم» أو كام أم أم الأ إلى غير ذلك من الدرجات» وقسم منها من #نتسب .ل مخض 
الذكور كأم أب الأب» أو كأم أب أب الأب إلى غير ذلك» وقسم تنتسب بممحض الإناث إلى محض الذكور كام 


0 


أم الأب أو كأم أم أب الأب» وإذا علمت هذا فاعلم أن الجدة الصحيحة ترث دون الفاسدة كما بينه المصنف 
بقوله: "إن لم يتخلل جد فاسد . 

ثم الجدة الصحيحة إن كانت واحدة فلها السدس بلا شرط آخرء وإن كن أكثر من واحدة» فلهن السدس أيضاء لكن 
بشرط أن يكن متحاذيات متساويات في الدرجة؛ وهذا الشرط بينه المصنف بقوله: الآي: "والبعدى تحجب بالقربى" 
فإذا و جحدات أربع جحدات وإحداهن: أم أم أم الأ والثانية: ام أم أم الأبء و الغالثة: أم أم ات الأب“ والرابعة: أم 
أب أب الأب» فهن متحاذيات في الدرحة» وهن السدس الواحدء وإن لم يكن كذلك فلسن .متحاذيات فتحجحب 
البعدى بالقربى» وطريق معرفة عدد المتحاذيات مذكور في 'العييي وغيره فليرجع إليه. (حبيب الرحمن) 

وذات جهتين إخ: أي إذا كانت جدة ذات قرابة واحدة كأم أم الأب» والأخرى ذات قرابتين كأم أم الأم 
وهي أيضا أم أب الأب» يقسم السدس بينهما أنصافا باعتبار الأبدان» وهذا عند أبي يوسف» وعند محمد: = 


كتاب الفرائض o۴‏ بيان ذوي الفروض 


كذات جحهة» والبعدى خجب بالمربى» والكل بالأم, وللروج النصف»› ومع الو لد 


للروج مع الو لد 


أو ولد الابن وإن سفل الربع» وللزوجة الربع» ومع - أو ولد الابن وإن سفل 


للزوحة مع الولد 


النمن» وللبنت النصف» وللأكثر الثلثان» NEE EEE a Bt ê ê 2S gê ê‏ وده 


الصابية الو احدة من البنات 


- ا و الجهيات»: مثاله : امرأة زو حت بتك يننا من أبن ابنهاء فولد منها ولد فهذه لمرو حة أم أم أم 
الولد» وهي أ يضا أم أب أب الولد» والحدة الأحرى أم أم أب الولد» فإن تزوج هذا الولد سبطا لها آحر فولد 
بينهما ولد صارت هذه المرأة جحدة هذا الولد انز من ثلاثة أو جه. ا یکی 
E‏ الأء أو الأب ۾ سبواع كاتنت اله لمربى وارئة كأم الأب مع أم أم الأم عند عدم الأب أو جو به الپ عند 
ف جحو دة) وقي رواية عن ابن | مسعو دف لا تخجب الحدات إلا الأم» 5 رواية ةن و عن زيد بن ثاشت امجن : أن 
القرى ادا كانت من جحهة الأب يذ جب اليبعدى من جهة الأ وبالعكين E‏ (رد امارج عيئ) 
والكل بالأم: أي 53 الجدات: جب بالأم إذا كانت وارئة» وعليه الإجماعء وكذا الأبويات منهن يحجبن 
بالأب ادا كان وارثاء ره كي ذلك عن عتشان وعلى والزبير و سعد وزيد بن انت 5 وبة انك جمهور العلماءء 
وروي عن عمر وابن مسعود وعمران ابن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الطفيل عامر بن واثلة 5 أنهم 
جعلوا ما السدس مع ا الأب و به ا طائفة ف ن أهل العلم من التابعين ار es]‏ الحقائق: EE‏ 
وللروج النصف:* أي چ اال النتصف إذا ١‏ يكن E‏ الولد أ 1 ولد الابن وإ سفل 32 والريع ادا كان 
که اکا لقو له تعالى : رلک لصف هنا ر واک E SS‏ ال کان لھ لذ فلك ۽ اربع مما 
ک4 ون لی کل زر اتا النصف وإها الربع؛ ولفظ الولد يتناو ل ولد الاب فيكون مثله بالنص» 
ا اسل ھا ہن فل والولد أعم من أ أن. يكون. من الزوج: الوارث أو من رفآ لا يعرف :له آب 
كولد اللعان وغيرة؛ والروج الو احد واللجماعة 2 استحقاق سهم الأزواج سوا حن لو ادعى رجخالان فأكثر 
نكاح ميتة وبرهناء ولم تكن في بيت واحد منهماء ولا دحل يماء فم يقسمون ميراث زوج واحد؛ لعدم 
الأو لوية هنا حاصل ما ثي 2 العبيق" و التكملة" و رد احتار ' 
وللزوجة و ا او ا واب الا ا 7 3 إذا و بدا الول او ولد الاين 
ا اليك سوم ملدسكن r‏ وات ف اللبنت ال ا اة الل 8 2 ا 
لإوّإن كانت وَاحدة فلها الصف رالساء:٠ ٠‏ قوله: "وللأكثر الثلثان" أي للأكثر من البئات الثلثان» وهو قول عامة 
الصحابة» و به 5 الأمصارء وروي عن ابن عباس ضینر أنه جعل حكم الثننين منهن حكم الواحدة فجعل هما 
النصف بظاهر النص» وقد صح رحو ع ابن عباس ءا إلى موافقة الصحابة. (تكملة» عيئء فتح) 


كتاب الفرائض o4‏ بيان ذوي الفروض 


وعم الابن. وله عل اا وولد الاين کولده عند عي ويكخجب بالابن. 


أي عدم الابن أي ولد الابن 


ومع اہنت ت لأقرب الذلكور البافي. وللإناث السدس تكملة للثلئين» وحجيبن ببنتين 


من صب البنت بئات ال بن 
إلا أن س أمنفل متهن :د کرب 1 1 eS E RE i EEA‏ 
أي مع بنات الاب 


وعصبها الابن إخ: معناه إذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات» فيكون للابن مثل» حظهما 
فصار للبنات ثلاثة أحوال: النصف للواحدة» والثلثان للاثنين فصاعداء والتعصيب عند الاختلاط بالذكور. 
[تكملة البحر الرائق: 45/4 4] وولد الابن !لخ: أي ولد الابن يكون كولده عند عدم الابن» حى يكون بنو الابن 
عضبة كالنينء وتات الاين انات حي 9 اليك النضف» وللثنتين فصاعدا الثلثان؛ فيعصبهن الذكور 
عند اختلاطهن بالذ> ROSE‏ سل ke‏ ال ن. (فتح) 

ويحجب بالابن: أي ولد الابن يحجب بالابن» ذكورهم وإنائهم فيه سواء؛ لأن الابن أقرب وهم عصبة, 
فلا يرئون معه بالعصوبة» وكذا بالفرض؛ لأن بئات الابن يدلين به» فلا يرثن مع الابن» وإن كن لا يدلين به» فإن 
كان عمهن فهو مساو لأصلهن» فيحجبهن كما يحجب أولاده؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت لمساويه ضرؤرة. 
[تكملة البحر الرائق: 45/9 4] لأقرب الذكور الباقي: أي إذا كان مع بنت الميت الصلبية أولاد الابن أو أولاد ابن 
الابن وإن سفل أو المجموعء» كان الباقي بعد فرض البنت الصلبية لأقرب الذكور منهم؛ لأنه عصبة فيحجب الأبعد» 
وأطلق في الذكوره والمراد أولاد الابن» وهذا المجموع إنما يستقيم إذا لم تكن في درجته بنت ابن» وأما إذا كانت في 
نود مت لوي قلا بكرف بای تن قياض البنت له وحده بل تشاركه فيه. [تكملة البحر الرائق: 45/8 4] 
وللاناث Fa‏ أي لبنات الابن مع البنت الواحدة الصلبية السدس تكملة للثلثين» فقوله: "تكملة للثلثين' دليل 
على دخولمن في لفظ الأولاد بعموم المحاز أو بالإجماع» فأحذت الصلبية النصف لقرهاء وبقي السدس» فيعطى 
فن؛ وهذا أي کون السدس لبنات الابن إذا لم يكن في درجتهن ابن ابن» وأما إذا کان معهن ابن ابن يكن 
عصبة معه فلا يرئن السدس» وإنما كان هن السدس عند انفرادهن. (فتح» تكملة) 

وحجين ببنتين: أي يحجب بنات الابن ببنتين صلبيتين؛ لأن إرثهن كان تكملة للثلثين» وقد كمل ببنتين فسقط؛ 
إذ لا سبيل لتوريئهن فرضا وتعصيبا. [تكملة البحر الرائق: 45/5 4] إلا أن يكون إخ: أي تحجب بئات الابن 
ببنتين صلبيتين إلا إذا کان معهن في درحتهن أو أسفل منهن ذكرء سواء كان ا نحن أو لم يكن؛ فحينئذ 
يعصب ذلك الذكر من كانت بحذائه من الإناث» ومن كانت فوقه ممن لم يكن ذات سهم» ويسقط أي الذكر 
من دونه» ثم الأصل في بئات الابن عند عدم بنات الصلب أن أقريمن إلى الميت ينزل منزلة الببت الصلبية» واليّ 
تليها فى القرب منزلة بنات الابن» وهكذا وإن سفلن» مثاله: لو ترك ثلاث بنات الابن بعضهن أسفل من بعض» 
وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض» وثلاث بنات ابن ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض» = 


كتاب الفرائض o۳‏ بيان ذوي الفروض 


e‏ ف ااك 
دونه» ا لأب أ كنات الضلب عند عدمهن» 0[ [ 1[ 121110100111151 
من ينات الاين أ ي عدم بتات الضصلب 
- صورته هكذا: زيد 
الفريق الاو الفريق الاق الف ند الغالغ 
ابن (عمرو) ابن (بكر) ابن (حالد) 
العليا من الفريق الأول ظ 
| وهي .بدت الاين | کے ٍ 
ان قت ابن شت اين 
الوسطى من الفريق الأول | العليا من الفريق الثاني | 
۰ وهي بنت ابن الابن وع بدت این ادبن 
بنت ابن بشنت ابن بنت 
السفلى من الفريق الأول الوسطى من الفريق الثاني ظ العليا من الغريق الثالث وهي 
وهی بنت ابن ابن الابن وهي بنت اين ابن الاين ظ بت ابن ابن الابن 
بدت ابن بنت 
السفلى من الفريق الثاني || الوسطى من الفريق الثالث . 
وهي بنت ابن ابن أبن الابن وهي بدت این اين ابن ان 
بسب 
السفلى من الفريق الثالث وهي 


بنت ابن ابن ابن ابن الاين 

فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد» فيكون لما النصف» والوسطى من الأول يوازيها العليا من الثان» فلهما 
السدس تكملة للثلثين» ولا شىء للسفليات إلا أن يكون مع واحدة منهن غلام فيعصبهاء ومن بحذائها ومن 
فوقها من لم يكن صاحبة فرض حت لو كان الغلام مع السفلى في الفريق الأول عصبها وعصب الوسطى من 
الفريق الثاني» والعليا من الفريق الغالث» 6 السقليات: [رمز الخقائق: ۷/۲ ة] 

والأخوات إخ: أي الأحوات لأب وأم م كبنات الصلب عند عدم بنات الصلب وبنات الابن حى يكون 
للواحدة النصف» وللثنتين الثلثان» وم الإإحوة اوم ال ل د بيار لقوله تعالى: اقل هيفتك 
ني الكلالة إن مر هلك لن هود وله أَحْتٌ فلَهَا نِضفْ ما تر كَ وهو رها ك ا ٠‏ لها ولد فَإِنْ اتا انين 57 
الاق ساك إن كانوا إِخْوَةٌ رجالا و 1111-0 كر يشل حط الأ ن ا ۹ وهن الباقي مع البنات 
أو بنات الابن. [تكملة البخر الرائق: ]٤٤۸/١‏ 


كتاب الفرائض مه ٠‏ بيان ذوي الفروض 


ولأب كنات لاسن مع الصضلبيات»6 وعصبهن اخوهن يانه وبنت الابن» 


أي والأخوراث لكأب فقط 


4 اة 8 الأمتسقاق 
ك ہے 


وابنه و إل سفل» وبالأب والحد والبتت ESP TPE e.‏ 


اله | 
وټ 


من الأحوات لأب النصفء وللثنتين فصاعدا الثلثان» ومع ع الإإحوة لأب لد كر مثل حظ الأنثيين» ومع الأغحت 


کے 


: أ الأععوانت لأب مع الأحخوات ليه وأء کنات الاين مع الئادة الصلبيات حي 1 ول للواحدة 
الو احدة 3 أن وأه السدش E e‏ و يسقطن بالا ختین لاھ وأنب إلا أن يكون سمعهين أخ ف الأب فيعصبهن. 
فق الحقائق: ۲ /10اك] وق إخوشن: بعي: ي يغصب الأخوات لأب وأم أو لأب إخو مهن ری" ن الموازي هن 1 
و"الاخيوة” ليس بشيكع وكذا يعصبهن الجد عند عدم الأخ ١‏ له وازي هن فيقاسمها الحد وف "کے ا * 
ولا يعصب الشقيقة الأخ ات اجماعا؛ لأا قو تى منه قي النسب» بل تأحذ فرضهاء ولا يعصب الأخحت لاب أ 2 
شقيق» بل يحجبها؛ لأنه أقوى منها إجماعا. |تكملة البحر الرائق: ٤٤۹/۹‏ | 

والبتت: أي يعصبهن اشا البنتت وبنت الابن ع لقو له oo‏ جع لأعحو ات مع النات عة )> وجعل الشيخ لاير 
الت من تعصب الأحوات» وهو يجحارء و الحقيقة لا تعصبهن» وإنما يصرن عصبة معها؛ أن ال لع 
بعصبة في هذه الحالة فكيف تعصب غيرهاء غخلاف الاحوة على ما يجىء عن قريب إن شاء الله تعالى: وهذا قول 
هور الضحابة فقت وروي عن ابن عباس نة أنه سقط الأخوات بالبدت.: [رمن اللتايق: 5۹۸/۷] 


وللواحد اخ: بعے' ف للواحد من ولد الأ اتسا وللأكثر : من الواحد القليف: ذ کور رم UE‏ لولم تعاى: 


وان كان رحل ا كلالة اء ام وله أ أو أخت فلكاة ١‏ ال منیا ال فال كانو ١‏ کس فلل 8 كا 
في الت (النساء:؟١)‏ والمراد به أو لاد الأم؛ لأن أولاد الأم والأب مذكورون في آية النصف على ما ذكرنا من 
قبل» وهذا قرأها بعضهم: 'ولأخ أو أحتٍ ّ ب لأم'ء وإطلاق الشركة يقتضي المساواة كما إذا قال: شريكي فلان ي 
هذا الالء أ قال: له ر أن الله تعال سو ىق بينهما حالة الانفرادع دل ذلك على استوائهما ا 
الاجتماع. |تكملة اليحر الر ۹ Es:‏ 

وحجبن بالابن إخ: | أي جميع الإخوة والأحوات من أي جهة كانوا. (طائي)] أي الأخوات كلهن يحجين 
يمؤلاء المذكورين وهم الابن وابن الابن وإن سفلء والأب والحد وإن علاء وكذا الإخوة بس لأن 8 
مشرو ط بالكلالة» e‏ 1 الكلالة هل هي . صفة للميت» 0 ا رة أو لر كھ و فر ی "يورت > وکس الراء 
وفتحها ٠‏ وأياما كان يشترط لتسميته به عدم الوالد والولد للميت» فيسقطون هم. اا الرائق : 60.4[ 
واجد: أي عند 7 -حنيفة » وقال مالك والشافعي: لا يحجبن باجحد» ويسقط أو لاد الأب و لاء وبالأخ لأب 
وأم كذا في "ملا مسكين"» قال في "الفتح": وعلى قول أبي حنيفة الفتوى كما في "شرح السراحية » والخلاف 
في الاخوة والأحوات الأشقاء أو لأب» أما الإحوة والأخوات لأم فلا حلاف في سقوطهم بالحد. 
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ولد الأم فقط. وعصبة أي من أ: خذ الكل إذا انفرد. والباقي مع ذي سهم» والأحق 


عطف على قوله: ذو فرض آي كل المال أ ي أنحذ الباقي مقر ن العصبات 


ولد الأم فقط: يعي البنت تحجب الإحوة والأحوات من الأم» ولا تحجب الإحوة والأحوات من الأبوين» أو من 
الأب؛ لأن شرط إرث ولد الأم الكلالة» ولا كلالة مع الولد» والببت ولد فتحجبهم» وكذا بنت البنت؟ لأن بنت 
الابن يقوم مقامه» فإن قيل: وجب أن لا ترث الإخوة والأحوات لأب وأم» أو لأب فقط مع البنت وبنت الابن 
لأن شرط إرثهم الكلالة» قلنا: الكلالة شرطت في حقهم لإرث النصف أو الثلثين؛ وللارنت 0 الف فإذا 
اتتفت الكلالة انتفى هذا الإرث المشروط با لا مطلق الإرث» فيستحقون الإرث بالعصوبة مع الببت بنص آخرء 
بخلاف إرث أولاد الأم؛ فإن جميع إرئهم مشروط بالكلالة» فينتفي بعدمهاء فصار للأخوات لأب وأم حمس 
أحوال: للواحدة النصفء والثلثان للأكثرء والتعصيب بأحيهن» و كذا مع البنات أو بنات الابن والسقوط مع الابن. 
وللأحوات لأب سبع: هذه الخمس» والسدس مع شقيقة واحدة» والسقوط مع شقيقتين إلا إذا عصبهن أخحوهن؛ 
واعلم أن أولاد الأب والأم يسمون "بن الأعيان"» والإحوة والأحوات لأب 
لأم "بي الأحياف". (تكملة» فتح) 

وعصبة: لما فرغ من الصنف الأول من الورثة شرع في الثاني» فقال: "وعصبة" وهو بالرفع عطف على قوله: 
"ذو فرض" ف أول الكتابهه تقديره: "«والورئة 1 فرض سبي ثم فسر العصبة بقوله: أي من أخذ الكل 
إذا انفرد. [رمز الحقائق: ]518/١‏ (ملا مسكين) أي من أخذ الكل: يعن العصبة من أذ كل لمال إذا كان 
۾ حده» وأحل الباقي الذي يبقيه ضاحب الفرض إذا كان مع ذي سهم مقدرء واعلم أن العصبة نوعان: نسبية» 
وسببية» والأولى ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه» وهو كل ذكر لا يدحل في نسبته إلى الميت أنثى» وهو الذي عرفه 
المصنف. وعصبة بغيره» وهي كل أنثى فرضها النصف أو الثلثان يصرن عصبة بإحوقن كما تقدم. وعصبة مع 


ل 5 
بي العاااة » واا وة والأخوات 


غيره» وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أحرى كالبنات مع الأخوات. والسببية نوعان: مولى العتاقة» ومولى 
الموالاة» وسيأن بيانه. (تكملة وغيره) 

أخذ الكل إل: المراد به من أحذ الكل بجهة واحدة لثلا يرد الببت ونحوها؛ فما وإن أحذت الكل عند الانفراد 
لكن لا مجهة واحدة بل بجهتين» هما الفرض والردء ولا حاجة إلى هذا القيد؛ لخروجها بقوله: "وأخذ الباقي مع ذ 

سهم" فتحصل أن العصبة من له الأمران لكن يرد مولى الموالاة وذوو الأرحام؛ فإهما يأحذان ما أبقاه الزوجان» 
والكل عند الانفراد» وأجيب بأن السهم مطلق يشمل النسبي والسببي وهما لا يأخذان مع ذي سهم نسبي. (فتح) 

والأحق الابن: أي أحق العصبات وأ ولاهم بالعصوبة جزء الميت» وهو ابنه وإن سقل؛ وغيرهم وون هم 
لقوله تعالى: وسیک ال في أ" ولاو کم للذ كر مل حظ الْأنشيين 4# (النساء: )١١‏ إلى | أت قال سبحانه وتعالى: )3 e jê‏ 
لک اس اال عه ترك إن کان ولد وسا ١إ‏ قعل الأب اصاحب فرظ مع الولد» ولم يجعل = 
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أي 3 الاق با 


لأب وأ + 3 م ايد 5 اب ا أعمام الأب» ثم أعمام الد على 
الترتيب» ثم المعتق» ثم عصبته على الترتيب» OEE‏ جك a EE e ERR EE‏ 


أي مولى العتاقة أي المعتق المذ كور 
= للولد الذكر سهما مقرراء فتعين الباقي له؛ فدل أن الولد الذكر مقدم عليه بالعصوبة» وابن الابن وإن سفل 
كالابن على ما بيناه؛ لأنه يقوم مقامه» فيقدم عليه أيضا. [تكملة البحر الرائق: 57/5 4] 
ثم الأب: أي ثم أولاهم بالعصوبة أصول الميت وإن علواء وأولاهم به الأب؛ لأن الله تعالى شرط الإرث للاخوة 
بالكلالة وهو الذي لا ولد له ولا والد على ما بيناء فعلم بذلك أشهم لا يرثون مع الأب ضرورة» وعليه إجماع 
الأمة» فإذا كان ذلك مع الإخوة وهم أقرب الناس إليه بعد فروعه وأصوله» فما ظنك .من هو أبعد منه كأعمامه 
وأعمام أبيه والجدات. [تكملة البحر الرائق: 251/9] م الأخ لاب إل حاصله: أنه يقدم ذو القرابتين على 
ذي قرابة واحدة كالأخ لأب وأم يقدم على الأخ لأب» وكالأحت لأب وأم إذا صارت عصبة مع البنت أولى 
من الأخ لأب» هذا عند الاستواء في الدرحة» وعند التفاوت يقدم الأعلى» وإذا لم تكن عصبة بل كانت ذات 
فرض فلها فرضها والباقي للأخ لأب» وإنما قدموا على الأعمام؛ لأن الله تعالى جعل الإرث في الكلالة للاخوة 
عند عدم الولد والوالد» فعلم بذلك أفهم يقدمون على الأعمام؛ لأنهم جزء الجد. (فتح» تكملة) 
ثم الأعمام: أي أولاهم بالميراث بعد الإخوة أعمام الميت؛ لأنهم بعد ذلك جزء الحد فكانوا أقرب» وقد قال 5322: 
ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رحل". [تكملة البحر الرائق: 4/9 55] ويعتبر بين هؤلاء الأصناف من 
الأعمام قرب الدرحة أولا وقوة القرابة ثانياء فعم الميت يقدم على عم أبيه المقدم على عم حده» وذلك لقرب 
الدرحة» وفي كل واحد من هذه الأصناف يقدم ذو القرابتين على ذي قرابة واحدة مع التساوي في الدرحة» فعم 
اميت لأب وأم أولى من عمه لأب» وكذا الحال في عم أبيه وعم حده» وهكذا الحكم في فروع هذه الأصناف 
فيعتبر أولا قرب الدرحة وثانيا قوة القرابة» فابن عم الميت يقدم على ابن ابن عمه» وابن عم الميت لأب وأم مقدم 
على ابن عمه لأب. (تكملةء فتح) ثم المعتق: بكسر التاء أي ثم الأحق بالميراث بعد هؤلاء المعتق أي الذي أعتق؛ 
لقوله ع3ت8: "الولاء لحمة كلحمة النسب"؛ وهو آخر العصبات؛ لقوله علت#: لمن أعتق عبدا: "إن مات ولم يدع 
وارئا كنت غصبة له". (عيئ؛ تكملة) 
ثم عصبته: أي عصبة المولى» ومعناه: إذا لم يكن للمعتق عصبة من النسب على الترتيب الذي ذكرناه فعصبته 
مولاه الذي أعتقه» فإن لم يكن مولاه فعصبته عصبة المعتق وهو المولى على الترتيب الذي ذكرناه بأن يكون جرء 
المولى أولى» وإن سفلء ثم أصوله» ثم جزء أبيه» ثم جزء حده يقدم لقوة القرابة عند الاستواء» وبعلو الدرجة عند 
التفاوت» ولا يرث عصبة عصبة المعتق» مثلا إذا أعتقت امرأة عبدا وماتت وت ركت ابنا وزوجاء ثم مات المعتق = 
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واللايّ فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإحوتمن لا غير» ومن يدلي بغيره 
| اق جكب لق اميت 
حجب به سوى ولد الأم» واخجوب يحجب كالاخوين أو الأختين يحجبال الأم 


فإھے لا يحجبون ها ححب حرمان بالإتفاق 


إلى السدس مع الأب» لا الحروم بالرق Ee‏ 1 522353530510521 


= فالميراث لابن المعتقة؛ لأنه عصبتهاء ولو مات الابن وترك أباه؛ وهو زوج المعتقة لا يرث؛ لأنه ليس عصبة 
المعتق» واحترز بالعصبة عن أصحاب فروض المعتق كبنته وأمه وأخته» فلا يرثون؛ لأنه لا مدخل للفرض في 
الولاء. (تكملة؛ فتح» رد احتار) 

واللان: أي النساء اللاي فرضهن النصف والثلثان» وهن البنات» وبنات الابن؛ والأحوات لأب وأ والأحوات 
لأب يصرن عصبة بإحوتمن لا غيره» هذا في البنات والأخوات ظاهر؛ لأن عصوبتهن تقتصر عليه» وأما بنات 
الابن فإهن يصرن عصبة بأبناء أعمامهن أيضاء وإن سفل كما ذكرناه» فيكون معناه في حقهن: بإخومن أو يمن 
له حكم إخونء وذكر الشيخ العصبات هناء واستوق ذكرها إلا العصبة مع الغير» وهو الأخوات مع البنات؛ 
وإنما ترك ذكرهن؛ لأنه ذكرهن فيما تقدم. (عيي) ومن يدلي !لخ: أي من يتقرب إلى الميت بغيره حجب به 
كابن الابن» فإنه يحجب به سوى ولد الأم أي الإخوة والأخوات للأم» فإفهم يدلون مها ومع هذا يرثون معها؛ 
لعدم استحقاقها کل التركةع فل خجب الأم بالاسين منهم من الثلت إلى السدس. (الطائي» عيين) 

حجب به: أي بذلك الغير كابن الابن مع الابن. والحجوب يحجب إلخ: أي الذي حجب لغيره يحجب غيره 
أيضا كالأخوين والأحتين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس مع أنهما يحجبهما الأب؛ لأنهما لا يرثان معه؛ لأن 
إرث الإخوة مشروط بالكلالة» وإرث الأم الثلث مشروط بعدم الاثنين من الإخوة. (عيين) أو الأختين: فصاعدا 
من أي جهة كانا لا يرثان مع الأب. (طائي) لا الحروم: أي لا يحجب المحروم عن الإرث بمذه الأشياء المذكورة 
أحداء والفرق بين امحروم والمحجوب حجب حرمان: أن من وجد فيه ما يفوت به أهلية الإرث محروم؛ ومن 
وحد فيه ما يفوت به الإرث دون أهليته محجوب, ولهذا جعلنا الحروم بمنزلة المعدوم؛ لأنه ليس بأهل للميراث 
من كل وجه» بخلاف المحجوب؛ فإنه أهل له من وحه دون وجه آخر فيجعل كالميت في حق استحقاق الإرث 
حن لا يرث شيئاء ولا يجعل ميتا في حق الحجب فهو وارث في حق محجوبه» وهذا المذكور من عدم حجب 
المحروم هو مذهب عامة الصحابة» وعن ابن مسعود: أنه يحجب نقصانا لا حرمانا كالابن الكافر مثلا مع أحد 
الروحين» وعنه أيضا: أنه يحجب الأخ لأم بابن كافر حجب حرمان. (فتح؛ رد امحتار) 

بالرق إلخ: [حى لا يرث العبد من الحرء ولا الح منه] هذا شروع في مان موائع الآرث الي فنا ضرعن المتراث: 
أن الاق عتم کن از لأن الرقيق لا كلك شيئاء قال الله تعالى: وضرب املا عدا ممل وکا لا در عَلَى شَْء4 
النحل:ه/) وقال وله "لا بملك العبد إلا الطلاق". ولا فرق في ذلك بين أن يكون قنا وهو الذي ل ينعقد له سبب 
الحرية أصلاء وبين أن ينعقد له سبب الحرية كالمدبر» والمكاتب» وأم الولد» ومعتق البعض عند أبي حنيفة. (تكملة) 
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والقتل مباشرة واختلااف الدين أو الدار» والكافر يرث اسي السب کالمسلم» 


والقتل مباشرة إلخ: [لا تسببا بأن حفر بثرا] أي من حيث المباشرة وهو الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة, 
وما لا يتعلق به واحد منهما كالقتل بسبب أو بقصاص لا يوحب الحرمان عندناء وعند الشافعي: يتعلق الحرمان ,تمطلق 
القتل» حي لا يرث عنده إذا قتله بقصاصء أو رحمء أو كان القريب قاضياءفحكم بذلك» أو شاهدا يشهد به» أو باغيا 
فقتله» أو شهر عليه سيفا فقتله دفعاء كل ذلك نع الإرث عنده» وهذا لا معن له؛ لأن الشارع أوجب عليه أو أحاز 
له قتله» والمراد بقوله عقتَة: ليس للقاتل شيء من الميراث » فهو القتل بالتعدي» دل عليه قوله علتلا: "ليس للقاتل شىء 
ن امراك بغق ماعب للق" أف قاتل كصاحب البقرةء .وهو كان متعديا. |رمز الحقائق: |]21١5/7‏ 

واختلاف الدين: [حي لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر منه ]أي الاحتلاف بين الإسلام والكفرء لقوله عة: 
"لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم' وأما احتلاف ملل الكفار كالنصرائية؛ واليهودية» وامحوسية» وعبادة 
الوئن» فلا بمنع الإرث» حي يجري التوارث بين اليهود والمحوس والنصارى؛ لأن الكفر كله ملة واحدة. 
[رمز الحقائق: |٠ ۲١/۲‏ 

أو الدار : والمؤثر في منع الإرث هو الاختلاف حكماء حي لا يغتبر الحقيقة بدونه» حى لا يجري الإرث بين 
المستأمن والذمي في دارناء ولا في دار الحرب» ويجري بينه وبين من هو في داره؛ لأن المستأمن إذا دحل إلينا أو 
إليهم من أهل داره حكماء وإن كان من غيره حقيقةء والدار إنما تختلف باحتلاف المنعة والملك كدار الإسلام 
ودار الحرب» ودارين مختلفين من دار الحرب باحتلاف ملكهم لانقطاع الولاية والتناصر فيما بينهم» والإرث 
يكون بالولاية. [رمز الحقائق: ]3٠ ٠/7‏ والكافر يرث إل: أي الكافر يرث بالنسب كالبنوة» السب كالزوجية 


إذا كانت غير حرمة؛ لأنه مختار مكلف فيملك بالأسباب: الموضوعة للملك كالمسلمء ولأنه بعقد الذمة التحق 
بالمسلم في المعاملة» فيملك, بالأسباب الموضوعة كالمسلم فيكون حكمه في ذلك كحكم المسلم. (عيي) 

ولو حجب أحدهما: آي لو جج ا الس أي إحخدى القر ابت الأعخرين با لحاحب» أراد أنه إذا اجتمع في الكافر 
قرابتان لو تفرقتا في شخصين حجب أحدها الآحر يرث بالحاحب» وإن لم يحجب يرث بالقرابتين كما إذا تزوج 
بجوسي أمهء فولدت له ابناء فهذا الولد ابنها وابن ابنهاء فيرث منها إذا مانت على أنه ابن» ولا يرث على أنه ابن 
الاو لأف ابت الأيى تحب بالآبقع :ولق والدت له بها مكان الاين ترف اقلق الست عل قا جت والسس 
على أا بنت الابن تكملة للثلئين» وترث من أبيها على أها بتت ولا ترث على أها أحت من أم؛ لأن الأخت 
تسقط بالبنت» وهو قول عامة الصحابة أ وبه أذ أصحابناء وفي رواية عن ابن مسعود وزيد بن ثابت در 
أن الكافر يرث بأثبت القرابتين أي بأقواهما وبه أذ مالك والشافعي» والصحيح الأول. [رمز الحقائق: ]٠ ۲١/۲‏ 


كتاب الفرائض 4ه بيان ذوي الأرحام 
لا ببكاح محرم» ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط» ووقف للحمل حظ ابن 
ويرك رچ أكثره: فمنات» لا أقله» ولا توارث بين الغرقى والحرقى إلا إذا علم 


جمع عريق حم ری 


تر تیب 8 


وذو رجهم: وهو قريب ليس بذي سهم وعصبة» ........... a FE A i‏ 


لا بنکاح محرم: أي لا يرث الكافر بنكاح حرم كما إذا ترو ج محوسي بنته» فا ترث منه بالبنتية لا بالزوجية أما 
عندهما؛ فلعدم صحة النكاح» وأما عند الإمام» فإنه وإن كان له حكم الصحة لكن لا يقر عليه إذا أسلمء فكان 
كالفاسد. (طائي» فتح) هه الأم: لأن لسبه من جهة الأب منقطع فلا يرث به» ومن ججهة الم تابت» فيرث به 
أمه» وإحوته من الأم بالفرض لا غيرء وكذا ترثه أمه وإحوته فرضا لا غيرء ولا يتصور أن يرث هو أو يورث 


E 3 £ 


بالعصوبة إلا بالولاء أو الولاد» فيرثه من أعتقه أو أعتق أمه أو ولده بالعصوبة» وكذا هو يرث معتقه» أو معتق 
معتقه» أو ولده بذلك. [رهز الحقائق: ]٠۲٠/۲‏ 

ووقف للحمل إ2: أي إذا ترك الميت امرأته حاملا أو غيرها ممن يرثه ولدها وقف للحمل نصيب ابن واحد 
عند أبي يوسف» وعنه يوقف نصيب ابنين وهو قول محمد؛ لأن ولادة الاثنين معتادة» وعن أبي حنيفة: أنه يوقف 
نصيب أربعة بنين» أو أربع بنات أيهما أكثر؛ لأنه يتصور ولادة أربعة في بطن واحد» فيترك نصيبهم احتياطاء 
والفتوى على الأول. [رمز الحقائق: ؟/5171] 

ويرث إن خرج إخ: أي يرث الحمل إن حرج أكثره وهو حي ثم مات» ولا يرث إن خرج أقله وهو حي 
ثم مات؛ لأن انفصاله من البطن حيا شرط لإرثه» والأكثر يقو مقام الكل ثم إن حرج مستقيما بأن خرج رأسه 
أولا فالمعتبر صدرهء وإن حرج منكوسا بأن حرج رحلاه أولا فالمعتبر سرته. [رمز الحقائق: ؟/371] وكان 
ينبغي اعتبار السرة الي هي الوسط مطلقا وإن حرج مستقيما ليتحقق خروج الأكثر لكن لما كان الأعلى محل 
الأعضاء الرئيسة والحواس اعتبروا الصدر؛ إذ جخروحه تخر ج تلك الأعضاءء فكأنه حرج الكل. (فتح) 

ولا توارث بين الغرقى ! لخ: أي إذا مات قوم بالغرق أو الاحتراق» ولا يدرى أيهم مات أولاء جعلوا كأنهم ماتوا 
جميعا معاء فيكون مال كل واحد منهم لورثته» ولا يرث بعضهم بعضا إلا إذا علم ترتيب الموتى» فيرث حينئذ المتأخر 
من المتقدم» وهو قول أبي بكرء وعمرء وزيد» وإحدى الروايتين عن علي دنه وقال ابن مسعود 4#: يرث بعضهم 
بعضا إلا ما ورث كل واحد متهما من صاحبه» وهو إحدى الروايتين عن علي ذنه: [رمز الحقائق: 371/7] 

وذو رحم: بالرفع عطف على قوله: وعصبة يعي الورثة ذو فرض وعصبة وذو رحمء ثم فسر ذا الرحم بقوله: 
وهو قريب ليس بذي سهم. |رمز الحقائق: ۲| وهو قريب إخ: أي ذو الرحم هو قريب ليس صاحب 
فرض مقدر» ولا عصبة وهو يرث عند عدم النوعين الأولين» وهو قول عامة الصحابة ول غير زايد بن ثابت وقد = 


كتاب الفرائض ¢ o‏ بيان ذوي الأر حام 


ولا يرت دي قي وعصبة سوى أحد الزو جين؛ لعدم الث عليهماء 
وترتيبهم كترتيب العصبانت» والترجيج يقرب الدرجةء ثم بكون الأصل وارثاء 5 


أي ترئيب ذوي الأرحام _ فولد الوارث أولى 
= فإنه قال 4 ميراث لذو ي الأرحام» بل يوضع ي بست 7 و به أخذ مالك والشافعي› والأصح ما قلنا؛ 
لما روى المقداد بن معديكرب عن ن الي لك أنه قال: من تر ك رالا فلو رلته وأنا وارث من لا وارث له أغقل عنه 
وأرثه والخال وارث ن ا وارث له يعقل. عك يرنه » رو اه أحمل ويو داود وأخرون» ولغيره من الأحاديث» 
وعلى هذا كانت الصحابة حي روي عن عمر فك في عم لأ وخالة أعطى العم الثلثين» والخالة التلث»ء و كثير من 
أصحاب الشافعي خالفوه» منهم ابن شريح» ذهبوا إلى توريث ذوي الأرحام» وهو اختيار فقهائهم للفتوى في 
زماننا لفساد بيت المال» وصرفه ق غير المصارفت: إرمر الحقائق: 373/7] 
ولا يرث إ2غ: أي لا يرث ذو رحم مع ذي سهم وعصبة سوى أحد الزوجين؛ فإن ذا الرحم يرث معهما؛ لان 
العصبة أولى من دي الرحم» فكذا الرد على دي السهام او لى منه؛ لاہ اقرب إلا الزو جين؛ فإهما لا قرابة هما مع 
الميت» وإرثهما نظير الدين؛ فإن صاحب الدين لا يرد عليه ما فضل بعد قضاء الدين؛ فكذا لا يرد عليهما ما فضل من 
فرضهماء على ذلك كان عامة الصحابة» وكان عثمان يه يرد على الزوجين أيضاء وكان زيد بن نابت فق لا یری 
الرك اقل أحد من ذوي الفروض» وما فضل منهم يوضع في بيت المال عنده» 7 "القنية" : ويف بالرد على الروجين 
فی زماننا؛ لفساد بيت المال. [رمز الحقائق: ؟377/7] 
كترتيب العصبات: فيقدم فروع الميت كأولاد البنات وإن سفلواء ثم أصوله كالأجداد الفاسدين والجدات الفاسدة 
وإن علواء ثم فروع أبويه كأولاد الأحوات» وبنات الإخوة» وبي الإحوة لأم وإن نزلواء ثم فروع جديه وجدتيه 
كالعمات» والأعمام لأ والأخوال؛ والخاللات وإ بعدوا فصاروا أربعة أصناف. | رمز الحقائق: ]| 
والترجيح: أي الترجيح بين ذوي الأرحام بقرب الدرجة؛ لأن إرثهم بطريق العصوبة» فيقدم الأقرب على الأبعد 
في كل صنف منهم كما في العصبات» فيكون بنت البنت أولى من بنت بنت البنت. (عيئ» مسكين) 
ثم بكون الأصل إخ: أي ثم الترحيح بكون الأصل وارثا إن استووا في الدرجة» فولد الوارث أولى» سواء كان 
ولفاعصبة أو :ولد صاحب فرش كنت بنك الاين أولل من بشت شف البنته وابن بشت ابن أولى من ابن ينث 
بنت؛ لأن الوارث أقوى قرابة من غير الوارث» بدليل تقديمه عليه في استحقاق الإرث» فكان من يدلي به أقوى» 
وللقوة تأثير في التقدم, أيه ترى أن بن الأعيان يقدمون على بى العلات في العصوبة هذا المععى. 
واعلم أن اعتبار كون الأصل وارثا وغير وارث إنما هو في الدرجة الثانية لا غير؛ لأنا إن اعتبرنا هذا في الأعم من 
الدرحة الثانية والثالثة يلزم عدم ترحیح بنت بنت الابن على بنت بنت البنت؛ لأن البنت العليا بنت صلبية وهي 
وارثة) و هدا باطل› فو حب اعتبار تر جحیح دي رحم أصله الأدن وارٹ» سواع كان ذلك الأصل الأدن عصبة 
أو صاحب فرض على ذي رحم أصله الأدن أي بلا واسطة غير وارث. (ملا مسكين» تكملة فتح) 


كتاب الفرائض of‏ ش ادج اروص 


نع اللأستيواة في التوجحة فى صفة الذ كورة والأنوثة 


1 دهده على الأبدان» وإله فالعدد متهم و والوصف من بطن اعتلشق: والفروض: 


أي أبدان الفروع اتفاقا أي من الفرو ع 
نصف وربع ونمن» وثلثان وثلث وسدس» ومخارجها: انان للنصف» م ê Ê ê‏ 
هده الثلاثة جتس لا جنس آغخر أي كخار ج الفروض المذكورة 
فلقرابة a‏ اديس Ê‏ حامر عبد لكب وبعضهم من جهة الأم كان لمن هو في جهة الأب 
الثلثان» ولمن هو من حهة الأم الثلث؛ لما روينا من قضية عمر وابن مسعود #كما. [تكملة البحر الرائق: 5/؟4/85] 
وهذا لا يتصور في الفروع؛ وإنما يتصور في الأصولء والعمات» والخالات» واعلم أنه ليس هذا على إطلاقه بل 
هو محمول على ما إذا استووا في الدرجة بقرينة ما سبق من قوله: 'والترجيح بقرب الدرجة ؛ إذ هو بإطلاقه 
شامل لما إذا احتلفت حهة القرابة. (تكملة؛ فتح) وإك اتفق إلخ: أي إن اتفقت صفة الأصول» أي الذين يدلون 
مم في الذكورة والأنوثة ولم يختلفوا فيها كانت القسمة على أبداهم حي تجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
والمراد بالأصول المدلى بهم» سواء كانوا أصولا لهم أو لم يكونوا. |تكملة البحر الرائق: 4/85/9] 
وإلا فالعدد منهم !خ: أي إن لم تتفق صفة الأصول يعتبر العدد من الفروع المدلون بهم» والصفة من البطن الذي 
احتلف فيقسم المال على ذلك البطن» فيعتبر عدد كل واحد من ذلك البطن بعدد فروعه» حي يجعل الذكر الذي 
في ذلك البطن ذكورا بعدد فروعه» والأنثى الواحدة إناثا بعدد فروعهاء وتعطى الفروع ميراث الأصولء وإذا كان 
فينهم بطون مختلفة يقسم المال على أول بطن احتلف على الصفة الى ذكرناء ثم تجعل الذكور طائفة والإناث طائفة 
بعد القسمة؛ فما أصاب الذكور يجمع ويقسم على أول بطن اختلف به ذلك» وكذا ما أصاب الإناث» وهكذا 
يعمل إلى أن د ینتھی .إلى الذين هم أحياءء وهذا قول حمد» وعند أبي او سف اواس بق زياد جن آبدات الفرو ع, 
سبواء اتقفت«صفة نة الأول في الذكورة والأنوثة» أو احتلفت. [|تكملة البحر الرائق: ]٤۸۲/۹‏ 
والفروض نصف إلخ: أي الفروض المقدرة في كتاب الله هذه الستة» وهي نوعان على التنصيف إن بدأت 
بالأكش» أو التضعيف إن بدأت بالأقل» فنقول: النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفه» ونصف نصفه» 
أو تقول: الفح :وضعفه وضعفش ضعفة والسلس وضعفه وضعف ضعفه. [تكملة البحر الرائق: 576/9 | 
ومخارجها ا خ: أي تخار ج هذه الفروض لا تخلو إما أ ن يحيء كل فريق منها منفردا أو مختلطا بغيره» فإن جاء 
منفردا فمخرج كل فرض سيه» وهو المخرج الذي يشار كه في الحروف إلا النصف» فإنه من اثنين» وليس له 
مي وذلك مثل الثمن من ثمانية» والسدس من ستة» والثلث من ثلاثة» والربع من أربعة» وإن جاء مختلطا بغيره. 
فلا يخلوا إما أن يختلط كل نوع بنوعه» أو أحد النوعين بالآخرء فإن احتلط كل نوع بنوعه» فمخرج الأقل منه 
يكون مخرجا للكل؛ لأن ما كان مخرجا لحزء يكون مخرجا لضعفه» ولضعف ضعفه» كالثمانية خر ج الثمن والربع» 
أو الستة مخرج السدس والثلث» وإن اختلط أحد النوعين بالنوع الآحر» فمخرجهما من أقل عدد يجمعهماء = 


كتاب الفرائض £ Of‏ تخار ج الفروض 


وأربعة وثمانية و ثلانة وستة لسميهاء واثنا عشر وأربعة وعشرود بالاختلاط» . قم 2 
أي لسمي الأريعة وما بعده 
= وإذا أردت معرفة ذلك» انظر مفرج كل واحد من الفريقين على حدة» ثم انظر هل بينهما موافقة أم لاء فإن كان 
بينهما موافقة» فاضرب وفق أحدهما في جميع الآحر» وإن لم يكن بينهما موافقة فجميع أحدهما في جميع الآخر 
فالمبلع رج الفر ضين: 3 إذا اختلط النصهشف الأول بكل من الثاني أو لمعك فهو من سنة؛ لاك نان ع النصيشل 
والسدس موافقة بالنصف» فإذا ضربت وفق أحدهما في جميع الآحر يبلغ ستة» وإذا اختلط الربع من الأول بكل 
الثاني أو ببعضه فهو من اني عشر؛ لأن مخرج الربع» وهو الأربعة موافق مخرج السدس» وهو الستة بالنصف» فإذا ضربت 
وفق أحدهما في جميع الآخر يبلغ ثنى عشرء ومنه يخرج الجواب» وإن كان المختلط به الثلث والثلثان فلا موافقة 
بينهماء فاضرب ثلاثة في ثمانية تبلغ أربعة وعشرين» فمنه يخرج الجواب» فصارت جملة المخار ج سبعة» ولا يجتمع 
| کشر من أربعة فروض في مسألة واحدة» ولا يجتمع من أصحاها أكثر من حمس طوائف» ولا ينكسر على أكثر من 
أربع طوائف. [تكملة البحر الرائق: ]٤۸۳/۹‏ 
وتار جها ج المخر ج هو أقل غدد كن أن بوخد مته كل فرك بانفراد 'صحيحا فالواخد. ليس ابعدد عند 
ل 
الحساب لا النحاة كذا في "رد الحتار"» فمخرج "ربع" مثلا يكون أربعة لا ثمانية؛ لأن الأربعة أقل عددا يخر ج منه 
الربع والأصل قي حساب الفرائض أن يجعل الأحزاء المكسورة - أعنى الربع والنصف والثلث وغيرها من 
الق و ب أعدادا ص حح ألا" کسر .فيهناء ويخرج الحساب من أقل عدذ من الأعداد مثا“ ذا حر ج من ثالائة 
فة ا 
لا يخر ج من ستة. 
لسميها إخ: | أي سمى الأربعة والثمانية والثلاثة والستة؛ لأن مخرج كل فرض “ميه وهو المخرج الذي يشار كه 
في الحروف إلا النصف فإنه من اثنين» وليس سمي له فلذلك قيد بقوله: اثنان خر ج النصف. اوا الأربعة 
فروض أحد البوعين.متقرفة بان كانت يسال ريع قق تن ر ئي من للق ايسان ا 
الأربعة: أ و وجدت مختلطة بأن اجتمع ثي المسألة السدس وائلث كما من تك أما وأنختان لام» فإن ا 
هو الستة أما في صورة الانفراد فكون خر ج كل فرض سميها ظاهر. 
واما قي صوره اي" حت ا“ ما + فلانه ادا اختلظ فروض نوع واحد فالاعتبار للاقل» فمخرج الاقل يكون خر جا للكل؛ 
أف كان ها وة يكن رجا لف هالاعار للف فا کات ع کا لس کان جا ات 
و ا وا ضعشة : فيصدق سيا على ارج آ8 ريج العسبيد سكل إذا ابحتمع ع ي المسالة السلس .و القلتك 
بالاختلاط إلخ: أي احتلاط أحد النوعين بالآخرء وهذا قيد لقوله: "اثنا عشر"» ولقوله: "أربعة وعشرون", 
فإن اخحتاط الربع بكل النوع الغاي أو ببعضه؛ فمخرج هذه الاحتلاطات الثنائية و الثلانية والرباعية اننا عشر؛ = 


كتتاب الفرائض ه؛ه خارج الفروض 


وتعول بويادة؛ فسنة إلى صثيرة وتوأ وشفعاء زا حشر لے صسبعة عشر ور 77 


النصف بكل النوع الثاني أو ببعضهء فمخرج هذه الاختلاطات الستة» وهذا الأخير لم يذكره المصنف في 
مخار ج الاختلاط روما للاختصار فإنه ذكر كون الستة مخرجا أولا فاكتفى به ولم يعده ثانياء وبالجملة فإن 


= وإن احتاط الثمن بكل النوع الثاني أ ببعضهةغ فمخرج هذه الاختلاطات أريقة تقح وة ول اا 


بالأخر فافهم واحفظ. 
وتعول إخ: [ أي المخارج يعن بعضها] شرع في بيان العول» والعول يستعمل بمعين الميل أي الجورء يقال: فلان 
يعول أي يميل جائرا أو معن الغلبة» يقال: عيل صبره أي غلب» وبمعى الرفع يقال: عال الميزان إذا رفعه» ومن 
هذا الأحير أحذ المعى المصطلح عليه فالعول في الاصطلاح أن يزاد على المحرج شيء من أجزائه إذا ضاق 
المخرج عن فرض» وحاصله: أن المخرج إذا ضاق عن الوفاء بالفروض المجتمعة فيه ترفع التركة إلى عدد أكثر م 
ذلك المخرجء ثم تقسم حى يدخل النقصان في فرائض جيع الورثة على نسبة واحدة» والمراد من العول عول 
بعض المحارج؛ لأن كلها لا تعول» وإنما تعول ثلاثة منها: الستة» واثنا عشرء وأربعة وعشرون كما بينهاء 
والأربعة الأخرى لا تعول. (من شرح السراجية والتكملة) 
وترا وشفعا !خ: يريد بالوتر السبعة والتسعة» وبالشفع الثمانية والعشرة» وتفصيله: أن الستة تعول إلى سبعة 
فيما إذا احتمع نصف وثلثان كزوج وأحتين لأب وأم» أو احتمع نصفان وسدس كزوج وأحت لأب وأم» 
وأحت لأم» أو أحت لأب» وتعول إلى ثمانية فيما إذا احتمع نصف وثلثان وسدس كزوج وأحتين لأب وأم» 
رأم» أو احتمع نصفان وثلث كزوج وأحت لأب وأم وأحتين لام» وتعول إلى تسعة إذا اجتمع نصف وثلثان 
وثلث كزوج وأختين لأب وأ وأحتين لأم» أو اجتمع نصفان وثلث وسدس كزوج» وأحت لأب وأم» 
وأختين لأم» وأم» وتعول إلى عشرة إذا احتمع نصف وثلثان وثلث وسدس كزوج وأختين لأب وأم» وأختين 
لأم» وأم. (من شرح السراجية والتكملة) 
وترا ! لخ: أي اثنا عشر تعول إلى سبعة عشر وترا لا شفعاء فتعول إلى ثلائة عشر إذا اجتمع ربع وثلثان وسدس 
كزوجة وأحتين لأب وأم» وأحت لأم» وتعول إلى خمسة عشر إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث كزوجة وأختين لأب 
وأم» وأختين لأم وتعول إلى سبعة عشر إذا اجتمع ربع وثنتان وثلث وسدس كزوجة:؛ وأحتين لأب وأم» وأختين 
لأم» وأم وإنما لا تعول إلى أكثر من سبعة عشر؛ لأنه علم بالاستقراء أنه لا يجتمع من أصحاب الفرائض المختلفة 
أكثر من أربعة أصناف واثنا عشر ينتهي بالعول مع وجود الأصناف الأربعة إلى سبعة عشرء وإنما لا تعول شفعا؛ 
لأنه علم ذلك بالاستقراء. (من شرح السراجية وغيره) 


كتاب الفرائض 5 4ه مخارج الفروض 


وأربعة وو إلى سبعة وعشرين» وإن انكسر حظ فريق ضرب وفق العدد e‏ 
نعو نضيب طائفة من الورئة أي غدد رؤوس من انكسر 
إلى سبعة ارعن إخ: أي اباو وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين وما فيها إلا عولة واحدة» وهي المنبرية وهي 
ال اجتمع فيها الثمن والثلثان والسدسان كزوجة وبنتين وأبوين وإنما ميت منبرية؛ لأن عليا ك سئل عنها وهو على 
المنبر يخطبء» فقال: عاد ثمنها تسعا مرجلا ومضى في نحطبته» ولا تعول أكثر من ذلك إلا عند ابن مسعود ذقه؛ فإنها 
تعول عنده إلى أحد وثلاثين فيما إذا ترك امرأة وأحتين لأمء وأما وأحتين لأب» وابنا كافرا أو رقيقا أو قاتلا؛ لأن من 
أصله أن الحروم يحجب حجب نقصان دون الحرمان» فيكوك. للمرأة الثمن عنده» وللأم السدسء وللأختين لأب 
الفلشانء و للأّختين 3 الثلث»ء ومجموع ذلك أحد وثلاثون. [رمز الحقائق: 84/7 37] (شرح السراجية) 
وإن انكسر إلخ: شروع في بيان تصحيح المسائل والمراد به بيان أقل ENN‏ 
واعلم أنه يحتاج ٠‏ هتا 0 سبعة اول » ثلائة منها بين السهام والرؤوس 5 وأربعة مھا س الوس والرؤوس أ 
الثلائة الى بين | ا والرؤوس فأحدها الاستقامة بأن تكون سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر > 
وأربع بنات» فلا حاجة فيها إلى الضرب» وثانيها الانكسار مع المباينة» وثالثها الانكسار مع الموافقة كما بينهما 
المصنف بقوله: وإن انكسر إل وأما الأربعة الي بين الرؤوس والرؤوس فهي التمائل والتداحل والتوافق؛ 
والتباين» وسيذكرها المصنف بقوله: وإن تعدد الكسر إلخ. 
ولابد في التصحيح من معرفة التماثل» والتداحل والتباين» والتوافق بين العددين» فنقول: التماثل كون أحد 
العددين مساويا للاخر كثلاثة وثلاثة؛ والتداحل كون العددين المختلفين بحيث يفي يْ أقلهما الأكثرء معي أنه إذا 
لقي اا من ا لم يبق من الأكثر شىء كالثلاثة والستةء فإذا ألقيت الثلائة.من الستة مرتين فنيت الستة 
بالكليةء والتوافق أن لا يفن أقلهما الأكثرء بل يفنيهما عدد ثالث كالثمانية مع العشرين يفنيهما أربعة» فيتوافقان 
بالربع» والتباين أن لا يفنيهما عدد ثالث أصلا كالتسعة مع العشرة. (ملتقطا من رد الحتار والدر المختار) 
ضرب وفق العدد إخ: أي إذا انكسر نصيب طائفة من | لورئة ينظر بين رؤوسهم وسهامهمء فإن كان بينهما 
موافقة ضرب وفق عددهم في الفريضة إن لم تكن المسألة عائلة» ويضرب في أصلها مع عوها إن كانت عائلة 
فالمبلغ تصحيح كأبوين وعشر بنات؛ فإن أصل المسألة من ستة» السدسان للأبوين» وعما يستقيمان عليهما 
با كسرع «والقلقاق: ها الأربعة للبنات: ال لتقي بلا کی ج کر ا والأربعة موافقة بالنصف» 
فرددنا عدد الرؤوس أعبي العشرة إلى نصفها وهو خمسة»ء فضربنا في الستة صار الحاصل ثلاثين فتصح منه المسألة 
هذا مثال غير العائلة» وأما العائلة فكروجء وأبوين» وست بنات» فإن أصل المسألة هنا من ان عشر؛ لاجتماع 
الربع والسدس والثلثين على ما سلف» فللزوج ربعهاء وهو ثلاثة» وللأبوين سدساهاء وهما أربعة وللبنات الست 
ثلتاهاء وهما ثمانية» فقد عالت المسألة إلى خمسة عشر انكسرت سهام البنات» لكن بين عدذي الرؤوس والسهام 
توافق بالنصف» فرددنا عدد رؤوسهن إلى نصفه» وهو ثلاثة» ثم ضربناها في أصل المسألة مع عوطاء وهو خمسة 
عشر» فوصلت خمسة وأربعين» فاستقامت منها المسألة. (التكملة والسراجية مع شرحها) 


كتاب الفرائض o4۷‏ خارج الفروض 


في الفريضة إن وافق» وإلا فالعدد في الفريضة» فالمبلغ مخرجء وإن تعدد الكسر 


بين سهامهم ورؤوسهم 


المسألة في الصورتين 
00 اا وإن تداخل فالا كثر» ..... EE ETA Saree‏ قحك 28412 RES‏ مره 
ظ المتكسر عليه 


عدد الرؤوس 


الفريضة: أي أصل المسألة فقط إن لم تكن عائلة وإلا فمع عوها. وإلا فالعدد إلخ: أي إن لم توافق الرؤوس 
السهام فاضرب عدد الرؤوس في سهام الفريضة إن لم تكن المسألة عائلة» وإن كانت عائلة ففي أصل المسألة مع 
عو طاء والمبلغ ڪر ج التصحيح» مثال غير العائلة زوج» ۾ جحده والاث وات لم فالمسألة من ستة» ولنيت بان 
عددي رؤوسهن وسهامهن موافقة بكسر بل مباينة» فضربنا كل عدد رؤوس الأخوات في أصل المسألة وصار 
الحاصل ثمانية عشر» فتصح المسألة منهاء ومثال العائلة: زوج وخمس أحوات لأب وأم» فأصل المسألة من ستة» 
وتعول إلى سبعة» وانكسرت سهام الأحوات وبين عددي سهامهن ورؤوسهن - أعين الأربعة والخمسة - 
مباينة» فضربنا 3 عدد رؤوسهن وهو حمسة قل أصل المسالة م عو شا وهو سبعة» فصار الحاصل تة 
وثلاثين فمنها تصح المسألة. (تكملة» شرح السراجية) 

وإن تعدد الكسر إخ: أي إذا انكسر على أكثر من طائفة واحدةء وتماثل أعداد رؤوس المنكسر عليهم 
يضرب فريق واحد في أصل المسالة إن لم تكن عائلة» وإن كانت عائلة» ففي أصل المسألة مع عوهاء فما بلغ 
ست ) وتعول 9 سبعة ) لالأحواث لأب وأم الثلقان: ۾ سا أربعة 0 تنقسم عليهن وتوافق بالنتصف»؛ فرد 
رؤوسهن 9 النصف ثلانة. وللأحوات لم الثلث سهمان لا لنقسو عليهن ولا توافق» وللجدات چم ل 
ينقسم عليهن ولا يوافق» فاجتمع معك ثلاثة أعداد تمائلة فاضرب واحدا منهم ي الفريضة تبلغ أحدا وعشرين 
فمنها تصح هذا مثال العائلة» وأما غير العائلةء فمثاها ثلاث بنات وثلاثة أعمام فاضرب ثلاثة في أصل المسألة 
تكن تسعة» منها تصح. (تكملة؛ رد امحتار) 

وإن تداخل !خ: أي وإن تعدد الكسرء وتداخل بعض أعداد رؤوس الورثة المنكسرة عليهم سهامهم قي بعض» 
عمًا أصلها من اى عشرء للزوجات الربع» وهو ثلاثة ولا يستقيم عليهن» وبين عددي رؤوسهن وسهامهن 
مباينة فأحذنا عدد رؤوسهن» وهو أربعة» وللجدات السدس وهو اثنان» ولا يستقيم عليهن وبين رؤوسهن 
وسهامهن مبانية» فأخذنا مجموع عدد رؤوسهنء وهو ثلاثة وللأعمام الباقي وهو سبعة» فلا تستقيم على الى 
عشر بل بينهما تباين فأخذنا عدد الرؤوس بأسره» ثم طلبنا النسبة بين أعداد الرؤوس المأحوذة فوجدنا الثلاثة 
والأربعة متداحلين في اث عشر الذي هو أكثر أعداد الرؤوس فضربناها في أصل المسألة» فصار مائة وأربعة 
وأربعين ومنها تصح المسألة. (شرح السراحية) فالأكثر: أي يضرب أكثر الأعداد في أصل المسألة. 


كتاب الفرائض 4۸ ۰ مخارج الفروض 


وإن توافق فالوفق» وإلا فالعدد في العدد ثم وثمء EE EEE EEE‏ 


وإن توافق إخ: أي إن توافق بعض أعداد رؤوس بعضا فالحكم أن يضرب وفق أحد الأعداد في جميع العدد 
الموافق» ثم يضرب جميع ما بلغ في وفق العدد الثالث إن وافق ذلك المبلغ العدد الثالث» وإن لم يوافق» فحينئل 
يضرب المبلغ في جميع الثالث» ثم يضرب المبلغ الثاني في وفق العدد الرابع إن وافق وإلا ففي جميعه إن لم يوافق. 
ثم يضرب المبلغ الثالث في أضل المسألة. 

كأربع زوحات وثماني عشر بنتا ومس عشرة حدة» وستة عشر عماء فأصل المسألة أربعة nete‏ لازو جات 
الربع لا ينقسم عليهن» ولا يوافق فحفظنا جميع عدد رؤوسهن» وللبنات الثماني عشر الثلثان لا يستقيم عليهن؛ 
وبين عددي رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف» فأخذنا نصف عدد رؤوسهن وهو تسعة: يدباسة اللات 
السدس» ولا يستقيم عليهن» وبين عدد رؤوسهن وسهامهن مباينة» فحفظنا جميع عدد رؤوسهن» وللأعمام الباقي 
وهو واحد ولا يستقيم عليهم وبينه وبين عدد رؤوسهم مبانية» فحفظنا عدد رؤوسهموء فحصل لنا من أعداد 
الرؤوس المحفوظة أربعة وستة وتسعة» وخمسة عشرء وبين الأربعة والستة موافقة بالنصف فرددنا إحداهما إلى 
نصفهاء وضربناه في الأحرى» ضار المبلغ الى عشرء وهو موافق للتسعة بالثلاث فضربنا ثلاث أحدهما قي جميع 
الآخر صار المبلغ ستة وثلاثين» وبين هذا المبلغ الثاني وبين خمسة عشر موافقة بالثلث أيضا فضربنا ثلث إحداهما ق 
ا فحضلت مائة وتمانون» ثم اضمرينا هلا المبلغ الثالت 4 ق اض اة - أعو: من أربعة وعشرين - صار الحاصل 

آلاف» وتلاث مائة وعشرين» ومنها تصح المسألة. »سن شرح السراجية بتصرف) 

- فالعدد إخ: | أي وإن لم يتمائل وم يتداحل وم يتوافق] أي وإن لم يوافق بعض الأعداد بعضا يضرب 
أحد الأعداد في جميع الثاني» ثم يضرب ما بلغ في جيع الثالث» ثم يضرب ما بلغ في جميع الرابع» ثم يضرب ما 
احتمع في أصل المسألة كامرأتين وست حدات وعشر بنات وسبعة أعمام» فأصل المسألة أربعة وعشرون» 
للزوجتين الثمن» وهو لا يستقيم عليهماء وبين رؤوسهما وسهامهما مباينة» فأخذنا عدد رؤوسهما وهو اثنان. 
وللجدات السدس وهو لا يستقيم عليهن» وبين عددهن وسهامهن موافقة بالنصف» فأحذنا نصف عدد 
رؤوسهن» وهو ثلاثة؛ وللبنات الثلثان» ولا يستقيم عليهن» وبين رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف» فأحذنا 
نصف عدد رؤوسهن» وهو خمسة» وللأعمام الباقي» ولا يستقيم عليهم» وبينه وبين رؤوسهم مباينة فأخذنا عدد 
رؤوسهم وهو سبعة فضربنا الاثنين في الثلائة صار ستة» ثم ضربنا هذا المبلغ في خمسة» صار ثلاثين ثم ضربنا 
ثلاثين في السبعة فحصلت مائتان وعشرة ثم ضربنا هذا المبلغ في أصل المسألة فصار المجموع حمسة آلاف 
وأربعين» ومنها تقسيم المسألة. (شرح السراجية) 

03 و اخ: متعلق بكلتا الصورتين من الموافقة والمباينة أي تم يضرب ف الموافقة مبلغ الضرب الأول قي وفق الثالث؛ 
ثم المبلغ الثاني قي وفق الرابع» ثم المبلغ الغالث في أصل المسألة وكذلك في المباينة يضرب جميع العدد في العدد الثاني 


| 


ثم مبلغ الضرب في العدد الثالث» ثم المبلغ في الرابع» ثم المبلغ في أصل المسألة وقد بيناهما مفصلا. 


0 


كتاب الفرائض وه تخار ج الفروض 


ن ل تكن عائلة ا 
رما فضل برد على فوم روي بعدر سهامهم ساف 2 - فإن كان من 
لإنه لا برد عاي 


عند عدم من ا ا 


في الفريضة وعوها إخ: أي ثم يضرب المبلغ في الصورتين في أصل الفريضة فقط إن لم تكن عائلة؛ وإلا ففيها 
مع العول» وقد ذكر مثال غير العائلة في الصورتين» وأما العائلة فمثاها في الموافقة: أربع زوحات وتمان عشرة 
أنحتا لھ وائنتا عشرة جحلده) و مس عشره خا لات أصلها س اي عشر » وتعول 9 سبعة عشر» ومثاها في 
المباينة: مس أعقوانك ااب وثلااث أتحو اث ذم و سي دات وأربع زوجات أضلها من نج عشرع و تعول إلى 
سبعة عشر وتفصيل هذين المالين في العيئ. وما فضل يرد إلخ: [عن فرض ذوي الفروضء ولا مستحق له. (طائي)] 
سرو ج 2 بیان الرقة وهو صد العول؛ ك بالعول تنفص سهام دوقي الفرةاكن ويزداد أصل المسألة ۾ بالرد تز داد 
السهام وينتقص أصل المسالة. (شرح السراجية) 

على ذوي الفروض !2: أي ما فضل عن ذوي الفروض يرد على ذوي الفروض بقدر سهامهم سوى الزوجين؛ 
فإنه لا يرد عليهماء وهو أي الرد على الو جه المذ كور قول عامة الصحابة» وبه أجل أضكانا وقال زيد.ين نابت 
الفاضل لبيت المال» ونه أذ مالك والشافعي» وعند عثمان: يرد على الروجين أيضاء لكن المحققين من أصحاب 
الشافعي قالوا: لو اندرس بيت المال يرد الفاضل على ذوي الفرائض بنسبة فرائضهم. (عيئ؛ فتح) 

فان کان هن برك عليه !ج اعلم أن مسائل الد على أر بعة اقسام» وذلك؛ لذن المو جود إما 5 واحد بر يرد 
عليه ما فضل» وإما أكثر من صنف؛ وعلى التقديرين إما أن کرت 3 المسالة مون لا يرف غل كوروجيين اد با يكوك 
فانحصرت الأقسام ف الأربعة» فالقسم الأول ما بينه المصنف بقوله: "فإن كان من يرد عليه إلخ" أي إن كان من 
يرد عليه جنسا واحذا ولا يكون معه من لا يرد عليه» فالمسألة تكون من رؤوسهم كما إذا ترك بنتين أو أخختين فإنه 
يجعل المسألة من اثنين؛ لما لما استو يا في الاستحقاق ضارا E‏ أو أحوين» فيجعل المال بينهما نصفين؛ والمراد 
وإلا: ای و إل ١‏ تكن الورية جخشسا واحذا. فمن سپا هع ا 1 أي تو تحد المسألة من سهامهم] هذا هو 
القسم الثاني من أقسام الرد» يعي وإن لم يكن من يرد عليه حنسا واحدا بل اجتمع في المسألة حنسان أو ثلاثة 
المأحو ذة من خرچ المسألة) واعلم أن الاستقراء: ذل على أن الاجتماع الواقع بين من برد عليه ھا یکوت بين 


كتاب الفرائض oon‏ مخارج الفروض 


لمن الین فى مساو وار لى قلي رسد واريعة لو تصيف وسدس» وخمسة 


2 ومن يلا نة اجتمع 


لو تقلع وسدس» أو نص نصف ساسا أو تقش ولت ولو مع الأول من لا يرد 


01 وهو أحد الروجين 

عليه أعظ. فرضه من أقل خارجه» م اقسم لاقي على ہن برد اه كزيرج:وثلااث 
رس سن ا يزد عليه أي ا لازي 

بتاك وإن لم يستقم» فان رافق رؤؤسهم فاضراب وفق .رؤوسهم 2111111118 


9 وس س يرد عليه 


فمن اثنين !خ: أي فتجعل المسألة من اثنين لو احتمع سدسان كجدة وأحت لأم؛ لأن المسألة حيقذ من ستة؛ 
وما منها اثنان بالفريضة» فاحعل الاثنين أصل المسألة» واقسم التركة عليهما نضفين؛ فلكل واحدة منهما نصف 
المال. (من شرح السراحية) وثلاثة ! 2: بالجر نظف على انين" أي تخعل المسألة من ثلاثة لو اجتمع ثلث 
ودش بيجع 0 مع الأم؛ اد الا على هذا التقدير شا من ستة) وججموع سهام الورتة المد كورة ثلاثة 
فاجعلها أصل " واقسم التر كة أثاكنا بقدر تلك السهامء فلولدي الأم ثلثان» و للام القلث: 

وأربعة إل: باحر ووس a‏ عيمجبو بي قبت اجتمع فيها نصف وسدس كبنت وبنت 
ابن» أو بنت وأم؛ لأن المسألة أيضا من ستة» وججحموع سهام الورثة منها أربعة ثلاثة للبنت» وواحد لبنت الابن» أو 
للأم» فاجعل المسألة من أربعة واقسم التركة أرباعاء ثلاثة أرباعها للبنت» وربع منها للأم أو بنت الابن. 

وخفسة إل: بالحر أيضا أي تجحعل المسألة من خمسة لو اجتمع فيها ثلثان وسدس كبنتين وأم» أو اجتمع فيها 
نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم» أو اجتمع فيها نصف وثلث كأحت لأب وأم» وأحتين لأم: أو كاحت 
لأب وأم وأم فإن المسألة في هذه الصور الثلاث أيضا من ستة والسهام المأحوذة للورثة في كل من هذه الصور 
خمسة» فتقسم التركة أحماسا. 

ولو مع الأول إل: هذا هو القسم الثالث من أقسام الرد أي لو كان مع الأول - وهو ما إذا كانوا جنسا واحدا - 
من لا يرد عليه» وهو أحد الزوجين؛ أعط فرض من لا يرد عليه من أقل مخارج فرضه؛ ثم اقسم في فين فلك 
المحرج على عدد رؤوس من يرد عليه - أعي ذلك الجنس الواحد - إن استقام الباقي عليهم كزوج وثلاث 
بنات» للزوج الربع» فأعطه من أقل مخارج الربع» وهو أربعة» فإذا أذ ربعه وهو سهم بقي ثلاثة أسهم فاستقام 
على رؤوس الماك |تكملة البجر الراقق: وير ة] 

وإن لم يستقم إل: أي إن لم يستقم قم الباقي من فرض من لا يرد عليه على عدد رؤوس من يرد عليه ينظر؛ فإن 
وافق رؤوسهم فاضرب وفق رؤوس من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وست بنات» فان في 
هذه المسألة أقل خر ج فرض من لا يرد عليه أربعة؛ فإذا أعطيت الزوج واحدا منها بقيت ثلاثة» فلا تستقيم على 
عدد رؤوس البنات الستء لكن بينهما موافقة بالثلث» فاضرب وفق عدد رؤوسهن» - وهو اثنان - في الأربعة 
يبلغ مانية, فللزو ج منها اثنان» وللبنات ستة. (شرح السراجية) 


كتاب الفرائض مه مخار ج الفروض 


في مخرج من لا يرد عليه كزوج وست بنات» وإلا فاضرب كل رؤوسهم في مخرج 


أي من يرد عليهم 
فرط من لا برد عليه کروج وک يناش واو بج اللاي عن ا رد عليه فام 


فاك أن “قاع 75 | 


جحدات و ست اعجو ات الم وإن لم يستقم. فاضرب سهام من يرد عليه ف خر ج فرض 


وإلا فاضرب إخ: أي وإن لم يوافق الباقي رؤوسهم فاضرب كل عدد رؤوسهم في خرج فرض من لا يرد عليه 
كزوج وحمس بنات» فإن أقل مخرج فرض من لا يرد عليه أربعة» فإذا أعطينا الزوج واحدا منها بقيت ثلاثة» فلا تستقيم 
على البنات الخمس وبينها وبين عدد الرؤوس مباينة فضربنا كل عدد رؤوسهن بي مخرج فرض من لا يرد عليه أي 
الأربعة فحصلت عشرون» ومنها تصح المسألة. 

واعلم أن أصل المسألة في هذه الصورة والصورتين السابقتين من اث عشر؛ لاجتماع الربع والثلثين» لكن يرد مثلها إلى 
الأربعة ال هي أقل مخارج فرض من لا يرد عليه كما بينا عند كل صورة. 

ولو مع الثاني إلخ: هذا هو القسم الرابع من أقسام الردّء والمراد بالثاني: الجنسان ممن يرد عليه أو أكثرء أي لو 
اجتمع من لا يرد عليه مع الجنسين ممن يرد عليه فأعط فرض من لا يرد عليه ثم اقسم ما بقي من مخرج فرضه على 
مسألة من يرد عليه إن استقام على سهامهم» سواء استقام على عدد رؤوسهم أم لا كزوجة وأربع جدات وست 
أحوات لأم» فإن أقل مخرج فرض من لا يرد عليه أربعة» فإذا أعطيت الزوجة واحدا منها بقيت ثلاثة» وهي 
مستقيمة على مسألة من يرد عليه؛ لأنها أيضا ثلاثة؛ لأن حق الأحوات لأم الثلث» وحق الجدات السدس» 
فللأحوات سهمان» وللجدات سهم واحد» ففي هذه الصورة استقام الباقي على مسألة من يرد عليه» لكن نصيب 
الجدات لا يستقيم على عدد رؤوسهنء فإنه واحد بل بينهما مباينة» فحفظنا عدد رؤوسهن بأسرها. 

وكذا نصيب الأخوات الست لا يستقيم» فإنه اثنان» وبين عددي رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف» فرددنا 
عدد رؤوس الأحوات إلى نصفهاء وهو ثلاثة» ثم طلبنا التوافق بين أعداد الرؤوس والرؤوس» فلم نحده» فضربنا وفق 
رؤوس الأحوات وهو الثلاثة في كل عدد رؤوس الحدات» وهو الأربعة» فحصل اثنا عشر» ثم ضربناها في الأربعة 
الي هو مخرج فرض من لا يرد عليه فصار ثمانية وأربعين» ومنها تصح المسألة» واعلم أن الاستقراء دل على أنه 
لا تو جحد واا ردية فيها أربع طوائف» و هذا اكتفينا باجتما ع جنسين. (ملتقطا من شرح السراجية) 

وإن لم يستقم !خ: أي وإن لم يستقم ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه» فاضرب 
سهام من يرد عيه في مخرج فرض من لا يرد عليه فحاصل هذا الضرب يكون مخرجا لفروض من يرد عليه ومن 
لا يرد عليه» كأربع زوحات» وتسع بنات» وست جداتء فإن أصل هذه المسألة من أربعة وعشرين لكنها رديةء 
فرددناها إلى أقل مخارج فرض من لا يرد عليه» وهو الثمانية» فإذا دفعنا تثمنهاء وهو ثلاثة إلى الزوجات بقيت - 


كتاب الفرائض o۲‏ مخارج الفروضي 


من لا يرد عليه كأربع زوحات وتسع بنات وست حدات» ثم اضرب سهام من 


فالمبلغ مخر ج الفريقين 


لا يرق عليه في سال من جره عليم وسهام من نير عليه فيما شی من رج من 
يه يرد عليه: وإ اک 5 حح كما مر. وإك مات البفقل قبل سبحا 00700000 


بعض الورئة أي قبل قسسة التركة 


= سبعة ولا تستقيم على الخمسة الى هى مسألة من يرد عليه ههنا؛ لأت الفرطين ثلثان وسدس بل بينهما مباينة؛ 
فيضرب جميع مسألة من يرد عليه - أعينٍ الخمسة - في الثمانية يبلغ أربعين» فهذا المبلغ مخرج فروض الفريقين. 
كم اضرب إخ: أي ثم إذا أردت أن تعرف حصة كل فريق منهما من هذا المبلغ الذي هو مخرج فروضهماء 
فاضرب سهام من لا يرد عليه من أقل مخارج فرضه في مسألة من يرد عليه» فيكون الحاصل نصيب من لا يرد 
عليه من امبلغ المد کور» فاضرب سهام کل قریق 4 ن يرد عليه من مسألتهم فيما بقى من خر ج فرض من لا يرد 
عليه فيكون الحاصل نضيب ذلك الفريق تمن يرد عليه بیان الأول؟ أن في المسالة المذكورة للزو جات من ذلك 
المخر ج واحدء فإذا ضر بناه ٤‏ الخمسة الى هي مسألة من يرد عليه کان الحاصل خمسة فهي حق الزو جات من 
الأربعين» وبيان الثاى: أن للبنات من مسألة من يرد عليه أربعة فإذا ضربناها فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد 
عليه وهو سبعة بلغ ممانية وعشرين فهي لحن من الأربعين» و للجدات من مسألة من يرد عليه واحد» فإذا ضربئاه 
في السبعة كان سبعة فهي للجدات فقد استقام بهذا العمل فرض من لا يرد عليه» وفرض كل فريق ممن يرد عليه. 
(شرح السراحية بتصرف محشي) 

بالأضصول السبعة المذكورة كما مر بيانه» ففي هذه الصورة كان نصيب الزوجات الأربع من الأربعين خمسة» فبين 
رةه سهن ۾ سهامهن مباينةع فأحذنا بحمو ح عدد روو سهن و کانت سهام النئات التسع منها عانية وعشرين» فبين 
الرؤوس والسهام مباينة» فت ركنا عدد الرؤوس جحاله» و كانت سهام الجدات الست منها سبعة» وبينهما أيضا مباينةء 
فأحذنا عدد رؤٌوسهن بأسرهء ثم طلبيا بين أعداد الرؤوس والرؤوس الموافقة فوجدنا أن رؤوس الجدات ورؤوس 
الزو جات متوافقة بالنصف» فضربنا نصف الأربعة في الستة» فبلغ اث عشر هي موافقة لرؤاوس الات اسع بالثلت 
فضربنا بل التسعة ف انين شر » فحصلت ستة وثلابون فضربنا هدا الحاصل ف اربعين فبلغ الفا واربع مائه 
وأربعين» ومنها تصح المسألة على آحاد الفرق» وقد بينا تصحيح الصورة الأول عند نبيافنا فاد كره. 

وإن مات البعض !2: لما فرغ من مسائل الرد شرع في مسائل المناسخة» وهي مفاعلة من النسخ يمععى النقل 
والتحويلء والمراد بها هنا أن ينتقل نصيب بعض الورثئة عوته قبل القسمة إلى من يرث منه. واعلم أنه ذا صار 
بعض الأنصباء ميراثا قبل القسمة؛ فإن كانت ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول» ولم يتغير طريق القسمة = 


كتاب الفرائض oor‏ ظ مخارج الفروض 


فصحح مسألة لسك الأول؛ واي سهام كل وارث: e‏ الست الثان» 
و سه على ورثته 


فانظر بين ما ئي يده من التصحيح الأول وين التسسييع الفا اا ١‏ حوال» فإ 


أ د امت الثاني وهي التوافق والتباين أل ستقافة 


استقام ما في يده من التصحيح الأول على التصحيح الثاني» فلا ضرب» وصحتا من 
7 تصحيع اميت الأول وإن نم د يفشيو د ر د د و ا ا ا سک ات اي 


= فإنه يقسم المال حينئذ قسمة واحدة» ولا حاحة إلى قسمة حديدة؛ إذ لا فائدة في تكرارها كما إذا ترك ابنين 
وبنات من امرأة واحدة ثم مات إحدى البنات ولا وارث لها سوى الإخوة والأحوات لأب وأم» فإنه يقسم 
بحمو ع التركة بين الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين قسمة واحدة كما تقسم بين الدميع كذلك» فكأن الميت الثاني 
لم يكن أصلا في البين» وإن تغير طريق القسمة بين الباقين كما إذا ترك ابنا وثلاث بنات من امرأة أحرى ثم 
ماتت إحدى البنات قبل القسمة عن الأخ لأب والأختين لأبوين» فإن الثلثين هما بالفرض» والباقي له 
بالتعصيب» أو كانت ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول فحكمه ما بينه بقوله: "فصحح مسألة الميت الأول 
إل هذا حاصل ما في 'الفتح و شرح السراجية . 
فصحح إل: أي فصحح مسألة الأول بالقواعد السابقة على ورئته واعط سهام كل وارث من الصحيح» 
مجح سالة قي کی جلى وا فانظر إل: أي بعد تصحيح مسألة الميت الثاني انظر بين ما في يده من 
التصحيح الأول» وهو نصيب الميت الأول» وبين التصحيح الثاني ثلاثة أحوال هي الممائلة» والموافقة» والمباينة 
والأصل أن التصحيح الأول هنا.نزلة أصل المسألة» وما في يد الميت الثاني بمنزلة السهام والتصحيح الثاني 
منزلة الرؤوس. (ملتقط من شرح السراجية وغيره) 
فإن استقام ! خ: أي فإن استقام بسبب المماثلة ما في يده من التصحيح الأول على التصحيح الثاني فلا حاجة إلى 
الضرب» وصحت الفريضتان من تصحيح لميت الأول؛ صورته: رحل مات وترك بنتاء وأما وأحتا لأب» ثم مانت 
الأحت قبل القسمة» وترك أما وزوحاء فمسألة الميت الأول من ستة؛ للبنت النصف ثلاثة أسهم؛ وللأم السدس 
سهم والباقي سهمان للأحت؛ لأن البنت عصبتهاء ومسألة الميت الثاني من اثنين للزوج النصف سهم» والباقي وهو 
سهم للام فرضا ورداء فاستقام ما في يد الأخت على مسألتها من غير ضرب وصحتا من ستة. (فتح» تكملة) 
وصحتا: أي الفريضتان فريضة الميت الأول وفريضة الميت الثاني. وإن لم يستقم إل: أي وإن لم يستقم ما في 
يده من التصحيح الأول على التصحيح الثاني فانظر إن كان بينهما موافقة» فاضرب وفق ي التصحيع الثاني في جميع 
التصحيح الأول وصورته: رجل مات وترك زوجة وأختا لأب وخمسة أعمام» أصل المسألة من أربعة للزوجة الربع 
سهم وللأحت سهمان» وللأعمام الباقي» وهو سهم وهو لا يستقيم عليهم» فاضرب رؤوسهم في أصل المسألة 
تبلغ عشرين للزوجة خمسة, وللأحت عشرة وللأعمام حمسةء ثم ماتت الأحت وت ركت زوجا وأما وبنتا وعماء - 


كتاب الفرائض 4 5ه مخارج الفروض 
فإن كان بينهما موافقة» فاضرب وفق التصحيح الثاني في كل التصحيح الأول» وإن 


المسألتين» واضرب سهام ورثة الميت الأول وسو ESS EE KS‏ وج E N EE‏ 


a 


= ومسالتها من ال عشر لازو ج الربع ناد نة وللاأم السدس سهمال) لف النصن نة وللعم الباقي سهم وها قي 
بد الات حو التصحيح الأول وهو عشرة لا يستقيم غلى مسالتها ۾ بينهما موافقة بالتصف» فاضر ب وفق التصحيح 


الثانى» وهو ستة في كل التصحيح الأول يبلغ مائة وعشرين» وهي تخوج السا و كان لروججة اميت الأول حخمسة 


5 


تضرب في وفق التصحيح الثاني تبلغ ثلاثين» ولأعمام الميت من التصحيح الأول خمسة تضرب في وفق التصحيح الثاني 
تبلغ تلان لکا ستة» و كان لزوج الميت الثاني ئلائة تضرب في وفق 1 نصيبه» وذلك خمسة تبلغ خمسة عشر» ولبنت لبت الت 
ا ۳ ما بر عاك ا - 


لايع E E‏ اقبت ن خمسة تبلغ ثلاثين» ولأم الميت الثاني سهمان يضربان ف وفق نصيبه» وذلك 
خمسة يبلغ عشرة» ولعم الميت الثاني سهم يضرب في وفق نصيبه» وذلك حمسة يبلغ خمسة. (فتح بزيادة) 

فان كان بينهما: أي بين ما في يده وبين التصحيح الثاني. وإن كان بينهما مباينة اج أي وإن کان بين ما في 
يده من التصحيح الأو ل وبين التصحيح الثاني مباينة» فاضرب كل التصحيح الثاني في كل التصحيح الأو ل؛ 
وصورته: رجحل مات وترك زوحة» وأحتا لأب» وثلاثة أعمام» فأصل المسألة من أربعة: للزوجة سهم» وللأحت 
لأب النضف سهمان» والباقي - وهو سهم - للأعمام وهو لا يستقيم عليهم» فاضرب كل رؤوسهم في أصل 
المسألة بسع ان عشر: للزروجة ثلاية؛ للحت سنةع ه وللأعمام ثللاية) 5 ماتت الروحة وتر كت خمسة إلحوة» 
ومسألتها من خمسة» وما فى يدها من اله تتصحيح الأول - وهو ثلائة - تيم کیا وران ی 
Ê‏ التصحيح الثاني في التصحيح ح الأول يبلغ ستين) وهي مخرج المسألتين› کان للات لآب هن اميك الأول ستة 
تضرب في التضحيح 5 وذلك حمسة تبلغ ثلاثين: و كان للأعمام من الميت الأول ثلاثة تضرب في التصحيح 
الثاني؛ وذلك حمسة تبلغ خمسة عشر و كان للاخوة من الميت الثاني خمسة تضرب فيما في يده» وذلك ئلاثة تبلغ 
خمسة عشرء لكل ثلاثة. (فتح بزيادة) 

فالمبلغ إلخ: أي فالمبلغ الحاصل من كل واحد من الضربين على تقديري الموافقة والمباينة مخرج المسألتين - أي 
مسألة الميت الأول والميت الثاني - وإن مات ثالث أو رابع قبل القسمة» فاجغل المبلغ مقام التصحيح الأول 
واجعل تصحيح الميت الثالث مقام تصحيح الميت الثاني في العمل؛ ثم في الرابع والخامس كذلك إلى غير غاية. 
(شرح السراحية» ملا مسكين) واضرب إخ: لما فرغ عن بيان أن المبلغ مخرج المسألتين أراد أن يبين كيف 
يعرف نصيب كل واحد من الورثة من ذلك المبلغ» فقال: واضرب سهام ورثة الميت الأول من تصحيح مسألته 
في التصحيح الثاني إذا كان بين ما في يد الميت الثاني وبين التصحيح الثاني مباينة أو في وفقه إن كان بينهما موافقة 
فيكون الحاصل من ضرب سهام كل وارث منهم في هذا المضروب نصيبه من المبلغ المذكور؛ وأيضا اضرب - 


كتاب الفرائض 1 دوه مخار ج الفروض 


ف 0 لاي أ أو ف وفقه وسهام وردة لأت الل ف لصيب الت الثاي أو 


سويت اضرب 
عبد الى افقة ما كات عي ! ل فريق 
ا وحظ كل فر 11111010002 
يعرف حظ أي من أفراد الفريق 


= سهام ورثة الميت الثاني من تصحيح مسألة في كل ما في يد الميت الثاني على تقدير المباينة أو في وفقه على 
تقدير الموافقة» فيكون الحاصل من ضرب سهام كل واحد منهم فيما ذكر نصيبه» وقد ذكرنا ذلك مفصلا عند 
كل من مثالى الموافقة والمباينة» فلا حاجة إلى الإعادة. 

التصحيح الثابي : إن كان بين ما في يد الميت الثاني وتصحيحه مباينة. (طائي) المت الثابي: إن كان بين ما في يد 
اميت الثاني وتصحيحه مباينة. ويعرف إلخ: لما فرغ عن بيان صور التصحيح فيما قبل أراد أن يبين كيف يعرف نصيب 
كل فريق من الورثة من التصحيح الذي استقام على الكل فقال: "ويعرف إل" وهذا لا تعلق له ممسالة المناسخة بل هو 
متعلق .بمسألة التصحيح» ولذا قال في "التكملة": وهذه المسألة موضعها باب التصحيح. 

بضرب ما لكل إل: أي يعرف حظ كل فريق من التصحيح بضرب ما كان لكل فريق من أصل المسألة فيما 
ضربته في أصل المسألة» فما حصل كان نصيب ذلك الفريق» بيانه في المثال الذي ذكرناه في التصحيح عند قول 
المصنف وإلا فالعدد فى العدد إل من اجتماع امرأتين وست حدات وعشر بئات وسبعة أعمام أنه إذا أردت أن 
تعرف نصيب كل فريق من جحموع ما حصل من الضرب وهو حمسة آلاف وأربعون» فطريقه أن تأخحذ نصيب 
المرأتين مثلا وهو ثلاثة من أصل المسألة الذي هو أربعة وعشرون» ثم تضربها في مبلغ الضرب الذي ضربته في 
أصل المسألة وهو مائتان وعشرة فما حصل من الضرب» وهو ستمائة وثلاثون نصيبهماء وكذا تأخذ نصيب 
البنات» وهو ستة عشرء ثم تضرها في المبلغ المذ كور تحصل ثلاثة آلاف وثلاث مائة وستون» فهي نصيبهن» وكذا 
تضرب نصيب الحدات وهو أربعة في المبلغ تحصل ثمان مائة وأربعون فهي نصيبهن» وكذا تضرب نصيب 
الأعمام» وهو سهم في المبلغ تحصل مائتان وعشرة» فهي نصيبهم فافهم واحفظ. 

و كل فرد إلخ: يعي بعد معرفة حظ كل فريق من الورثة إذا أردت أن تعرف خو 
ذلك الفريق من التصحيح» فيعرف ذلك بأن تنسب سهام كل فريق من أصل المسألة من عدد رؤوسهم منفردا عن 
أعداد رؤوسهم ثم تعطي لكل واحد من آحاد ذلك الفريق تمثل تلك النسبة من المضروب الذي ضربته في 9 
المسألة؛ وهو مائتان وعشرة في المثال المذكورء ففي المثال المذكور إذا نسبت سهام المرأتين وهي ثلاثة إليهما كانت 
النسبة مثلا ونصفاء وإذا أعطيت كل واحدة منهما من المضروب المذكور بمثل تلك النسبة - أعين مثله ونصفه - 
كانت ثلاث مائة وخمسة عشرء وإذا نسبت سهام البنات» وهي ستة عشر إلى عدد رؤوسهن» وهو عشرة كانت 
النسبة مثلا وثلاثة أحماس مثل» فإذا أعطيت كل بنت مثل المضروب» ومثل ثلاثة أحماسه كانت لها ثلاث مائة 
وستة وثلاثون» وإذا نسبت سهام الجدات وهي أربعة إلى عدد رؤوسهن» وهو ستة كانت النسبة ثلثي واحد» = 


كتاب الفرائض 5ه مخار ج الفروض 


بنسبة سهام كل فريق من أصل السا ل عدد رؤوههم مفرداي» ثم تعطى .مثل 


رقوم ن ذلك الفريق عي كوت بقرت 


تلك النسبة من المضروب لكل فردء وإن أردت قسمة التركة بين الورثة أو الغرماء. 


أ ا 2 
عر الراك انشر يو 


ادت OR TOOT ETT TTY‏ 1ط اسع حدس مووي 

و إدا أعطيت كل و احده منهن لثى المضروب کا فاه وأر بعو ل و إدا نسبت سهم الأعماف وهو واحد إلى 
عدد روه سې سهم كانت النسبة سبع واحد» وإذا أعطيت كل و واحد منهم سبع المضروب حصل له ثلانون. 
بدسبة سهام كل فريق ! 2: هذا أوضح طرق معرفة حظ كل فرد لعدم الحاجة فيه إلى القسمة والضرب» وهناك 
و جهال أخخران: حدقي أن يفوا كان لكل فريق من أصل المسألة ل دة رؤو سهم ثم يضرب النا. ر هنو 
هذه القسمة في المضروب الذي ضربته في أصل المسألة لأحل التصحيح» فالخحاصل من ضرب الخارج في المضروب 
نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق؛ والثاني: أن تقسم المضروب أي العدد الذي ضربته في أصل المساً 
للتصحيح على أي فريق شعت من فرق الورئة» ثم اضرب الخارج من هذه القسمة في نصيب الفريق الذي قسمت 
عليهم المضروبء» فالحاضل من هذه الضرب نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق. (فتح الله المعين) 

ان احا ا ا ۴ ایا ا س آم 

تم تعطي : كل واحد من أحاد ال يق. وإ أردت قسمة التركة | لخ: لما فرغ من تصحيح المسائل؛ وتعيين التصيب 
منه لكل فريق» ولكل واحد من الفريق شرع في بيال قسخة التركات بان الورية والغرماء. وتعيين الأنصباء من التركة. 
(شرح السراجية) بين الورثة أو الغرماء إلخ: أي إذا أردت قسمة التركة بين الورثة أو أردت قسمة التركة بين 
الغرماء وليس المراد أن تقسم التركة بير الروك ولات سب اع اذا وقد کر ل ودل النسخ: 'والغرماء 
بالواو مكان "أو الغرماء" لتقدم الغرماء على قسمة المواريث فلا يمكن الجمع بينهما. 
فاضر ب سهام !خ: هذا اذا کان بين التركة والتصحيح مباينة» مشا إذا حلفت زوجا وأما وأحتين أب وأم 
كانت المسألة من ستةفع وتعول إلى مانية فللزو ج منها ئلائة وللأم واحل»ع ولكل واحدة سس الأحتين سهمال) 
فإن فرضنا أن جميع التركة حخمسة وعشرون ديئارا كانت بينهما و بين التصحيح الذي هو عانية مباينة؛ فاذا أرذتك 
أن تعزف. تسیپ كل وارث من هده التر كة» فاضرب نصيب الزوج من التصحيح. وهو ئلائة في كل التراكة 
تحصل خمسة وسبعون» ثم اقسم هذا المبلغ على التصحيح - أعي ثمانية - تخرج تسعة دنانير؛ وثلاثة أثمان دينار» 
فهذا نصيب الروج من تلك الت رک وقذللق اقرب تسيب الام وهو الواحد في كل التركة تحصل خمسة 
و عشرول» ْم اقسم على الثمانية خخر جحت اة دنانیر ۇگ دینار» فهي نفسيبا الأء هن التر كة» وكذا اضرب 
لصب كل أت ن التصحيح» وهو ايان 2 3 التر كة يخصل مسو ل فإذا سه هدا الحاصل على الثمانية 
خرجت ستة دنانير وربع دينار» فهي نصيب كل أحت من التركة» وإن كان بين التصحيح والتر كة موافقة» 
فاضرب سمهام 5 وارث من التصحيح لي وفق التر كةع م اسو المبلغ الحاصل من الضرب على وفق التصحيح»› 
فالخارج نصيب الوارث» وتفصيله قي شرح السراجية. (عيي) 


كتاب الفرائض o0۷‏ مخارج الفروض 
كل واريت من يح في كل التركةء ثم او قسم المبلغ على التصحيح› ومن صاحح 
من الور ئة فاحعل كأن ل یکنا واقسم ها بقى على سهام من بشي والحتمد لله الذي 


وار 2 من الورنة 


بنعمدة نتم الصا لحات» والصلاة والسلام على رسوله محمد حير حلقه وآله أجمغين 
الطيبين الطاهرين. 


كل وارث إلخ: هذا لمعرفة نصيب كل فرد من الورثة؛ أما لمعرفة كل فريق منهم فاضرب ما لكل فريق من 
أصل المسألة في وفق التركة» ثم اقسم المبلغ على وفق تصحيح المسألة إن كان بين التركة وتصحيح المسألة موافقة 
وإن كان بينهما مباينة فاضرب ما لكل فريق في كل التركة» ثم اقسم الحاصل على جميع تصحيح المسألة فالخارج 
نصيب ذلك الفريق قي الوجهين. (فتح الله المعين) 

على التصحيح: هذا بيان قسمة التركة بين الورثة» وإن أردت قسمتها بين الغرماء فاجعل دين كل غريم بمنزلة 
سهام كل وارث من التصحيح» واجعل مجموع الديون بمنزلة التصحيح» فإن كان بين التركة وججحمو ع الديون مباينة» 
فاضرب دين كل غريم في جميع التركة؛ ثم اقسم الحاصل على مجموع الديون؛ وإن كان بينهما موافقة فاضرب دين 
كل غريم في وفق التركة؛ ثم اقسم الحاصل على وفق مجموع الديون» فما حرج فهو نصيب ذلك الغريم. واعلم أنه إنما 
يحتاج في تقسيم التركة ب بين الغرماء إلى هذا الطريق إذا م تف التر كه بالديون والغرع اکر اسن و احد» وأما إن وفت 
بالديون فلا إشكال؛ لأن كل غرع يأخذ دينه كملا. (ملتقطا من الشروح وشرح السراجية) 

ومن صالح إلخ: لما فرغ من بيان القسمة شرع في بيان التخارج» وهو تفاعل من الخروج والمراد به هنا أن 
يتصالح الورثة على إحراج بعضهم عن الميراث بشيء معلوم من التر كة» وهو جائز عند التراضيء يعي من 
صالح من الورثة على شيء معلوم من الت ركة» فاطرح سهامه من التصحيح واجعله كأن لم يكن» واقسم ما 
بقي من التركة بعد ما أخذه المصالح على سهام من بقي من الورثة؛ لأن المصالح لما أعطوه حعل مستوفيا نصيبه 
من العين» وحرج من البين» وبقي الباقي مقسوما على سهامهم قال في "التكملة" وقوله: "كأن لم يكن" فيه 
نظر؛ لأنه قبض بدل نصيبه» فكيف يمكن جعله كأن لم يكنء بل جعل كأنه مستوف نصيبه» ولم يستوف 
الباقون أنصباءهم» ألا ترى أن المرأة إذا ماتت وحلفت زوجا وأما وعما فصالح الروج على ما قي ذمته من 
المهر يقسم الباقي من التركة بين الأم والعم أثلاثا؛ للأم سهمان» وسهم للعم» ولو جعل الزوج كأن لم يكن 
لكان للأم سهم؛ لأنه الثلث بعد حرو ج الزوج من البين وللعم سهمان؛ لأنه الباقي بعد الفروضء ولكن تأخذ 
هي ثلث الكلء وهو سهمان من ستة فللزوج النصف ثلاثة» وقد استوفاه بأحذ بدله» بقي السدس وهو سهم 
للعم. [تكملة البحر الرائق: 347/9 4] (ملا مسكين» شرح السراجية) 


حاقة الطبع روه 
خاقة الط 
2 


نحمدك يا من منه الهداية إلى كنز الدقائق والوقاية عن الخطأ في فهم رمز الحقائق» ونصلي ونسلم على سيّدنا 
ومولانا محمد البي الأمين الأمّان؛ وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران 

أما بعدء فإن علم الفقه لا يخفى على العاقل جلالة اعتباره ونبالة أسفاره سيّما السفر المسفر الحقائق» أعبئ به 
'كنز الدقائق '» فإنه مان متين وبالضبط قمين» وكيف لا؟ وقد صتفه الإمام الهمام والبحر الطمطام أبو البركات 
عبد الله ابن أحمد اين محمود العسفن - برد الك مجه ويارك جه ولكلاق 5 قي العلماء: يشر ححه 'قرى 
وأمصاراء وشاع المكتوب والمطبوع منه مرارا» لكن بعض نسخه كان معرى عن اق وبعضه وإن كان 
محشى بنصف العيئ والمستخلصء لكن لم يك مزيل الغواشي؛ لاشتماله على الزوائد واشتغاله عن الفوائد» فتوجه 
إلى ترتيب حواشيه وإزالة غواشيه الفاضل الشهير في الزمن المولوي محمد أحسن النانوتوي - عامله الله بالأحس 

فلم يوفق لإتمامه وتفويض الخيام عن احتتامه» فرني بمذه الأبيات: 


يا ين اهنا للك تسر بأدمع وملئت دمعا مثل حوض مترع 
والقلب أيضا في البكاء مواتئ تنعين فقد وحيد عصر أورع 
تنعين ‏ فقد مدقق متفطن متدرب متبحر متورع 
تنعين فقد إمام أرباب التقى حسين. السجايا السيك المثير 2 
قد كان مالخى ابدعة: وضلالة وخپ كل موكد سر 
لوفاته مات العلوم ‏ كثيرها قد كان أحسن في العلوم الأجمع 
فحباه ريي بالسرور ونضرة وألوف مغفرة بيوم مزع 


ثم تممة[من كتاب الحبة إلى آحر الكتاب] الصاعد إلى مصاعد العرفان المولوي محمد حبيب الرحان الديوبندي» 
فلخص حواشيه من شرح الطائي» والعييْ» والمستخحلص» وملا مسكين» وحاشية فتح المعين» وتكملة البح 
الرائق»؛ والنهر الفائق» والدرٌ المحتار» وحاشيته رد الحتار» والحداية» والكفاية» والبداية والوقاية» والقاموس» 
والصحاح» والمنتخحب» والصراح» وكذلك من غير ذلك» فالمرحو من الخلان أن ينظروا إليه بنظر العفو» فإن 
الإنسان لا يخلو عن الخطأ والنسيان. 


مه 


فهرس اتويات 


ضوع صفحة الموضوع صفحة 
كتاب الدعوى كتاب الو ديعة 
تعر يف الدعوى و حكمه TT‏ تعر يف الوديعة وأحكامها ود WÎ‏ 
كيفية اليمين والاستحلاف 0 حفظ الو ديعة وأحكامه e‏ ل IY‏ 
Kk cano EEE‏ حلط الوديعة وأحكامه I ente‏ 
فصل ف آعکام قا تتدفغ م ۲١‏ التعدي ف الوديعة 1 
ناب تا يدعنية الرجلان E‏ اشتراك الوديعة واحكاتي ........ ١١‏ 
باب عو السيه 77 E‏ كتاب العارية 
كتاب الاقرار تعريف العارية و حكمها 0 ie‏ 
أحكام الإقرار o‏ أحكام العارية EE BERS‏ 
باب الاستثناء وما في معناه الى كاب اطبة 
باب إقرار المريض E os‏ أحكام البة ITN RESETS‏ 
كتاب الصلح باب الر جو ع ف اطبة ITE SSRN‏ 
تعريف الصلح وحكمه م Ve‏ فصل ف الاستشناء والتعليق وغيرها.  ٠١٠‏ 
فصل في الصلح من دعوى الخال Vê‏ كتاب الاجارة 
بابو العملم ق ان م مد N‏ قري الاتحارة وحكمها مسمس يمه NEY‏ 
فصل في الدين المشترك لوس NE‏ أحكام الإجارة NEY saeta‏ 
كتاب المضاربة نان هنا قوز من الاجحارة 0000 ا 
تعر يف المضاربة و حكمها RE asses‏ باب اللإجحارة الفاسدة . EY aod‏ 
أحكام المضاربة 00 باب ضمان الا جير E etait‏ 
الب المكناراب ھارب Î _ ee‏ با الآأجرة على أعد الشرطين..... ۷۲ 


فصل ف أفعال المضارب aie‏ 4 ) باب إجتارة العند م 80 


دكت 


الموضوع صفحة لموضوع 

باب فسخ الاجارة وماس سسسس مس الا كقاس الشفعة 

EE تعريف الشفعة و حكمها‎ MY vacances AN Ea 
EES لكاتب مسائل الشفعة‎ ١ كاب‎ 

أحكام المكاتب EF ais‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها 

باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله....  ١۹۳‏ باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب 

فصل في كتابة أم الولد والمدبر صم A‏ باب ما يبطل به الشفعة e E‏ 

باب كتابة الغبد المشع ك ا ا كتانب القسية 

ایو اکا ...سي قم تعريف القسمة وأحكامها ااا 
كات الولاع مسائل القسمة 17111 

بياث حق الولاع 7 o‏ كتاب المزارعة 

فصل فى بيات ولاع الموالاة.......... ‏ ١ال‏ تعريف المزارعة و شرو طها 225 
کتاب الا كراه شرواط الماارعة .. oT‏ 

........ . شروظ الموارعة وأ حكامها‎ PE موود‎ bg, EY 

أحكام الإ راه FS GR‏ أحكام المزارعة 22 
كتاب الحجر كتاب المساقاة 

الج وك سد سد سس E‏ تعريف المساقاة و حكمها ا 

قضل قي IE sco gn d7‏ المساقاة وحكمها ERENI‏ 
كناب المأذون کتاب الذبائح 

ASE تعريف الذبح وحكمه‎ N a aa 

WAS‏ سس سمس 81 اکم الد ہے کک د ا 
كتاب القضب فصل نقيما يخل أكله .وما لا يكل ..:. 

تعريق الق وحكقةه اح سمو ا كتاب الأضحية 


651١ 


الموضوع صفحة الموضوع 

كتاب الكراهية باب ما يو حب القصاص n‏ 
قفول O gas JE O‏ باب القصياص فيما دون الف .... 
تسيل ل nd‏ و TT‏ فصل في الصلح عن دم العمد 5 
قعل في النطن واللسسن و 4 فصل في تعدد الحناية EN‏ 
فصل في الاستبراء ویره > ۳۹٩۹‏ باب الشهادة قي القتل.. ERS‏ 
قصل اق البيع والالشكال مم العام باب في اعتبار حالة القتل EES‏ 

كناب إحياء الموات كناب الديات 
لهكام إعياء الراك EK aos‏ أحكام الديات RRA‏ 
فقس[ قن seed‏ اه فصل في ديات الأطراف eT‏ 
كاب الأ شرية فصل في الشجاج 5 ظهطظ1 
تغرايف الاش وأحكافها OR so‏ باب ق, انين a‏ 
أحكام الأشربة 7 00000007 00 باب نما يخدث الرجل فى الطريق .. 
كتاب الصيد فصل في ا حائط المائل 50000 
أحكام الضيد اموس م كت باب حناية البهيمة والحناية عليها.. 
كتاب الرهن باب جناية المملوك والجناية عليه .. 
تعريف الرهن وحكمه............. ۳۷۳ فصل ف الحناية على العبد es‏ 
VE econ gE‏ باب غضب العبد المدبر EEE‏ 

باب ما يجوز ارقّانه والارقان به ۳Y۸‏ كتاب القسامة 
باب الرهن يوضع على يد عدل.... ۳۸٤١‏ أحكام القسامة ESER‏ 

باب القصرف في الرهن se‏ ال كتاب المعاقا 
فصل ف بیان تغير الرهن وزيادته  ...‏ ۳۹۰ تعر يف المعاقل TOT‏ ا 
کاب اطحتایات احا لاقل دوه ا 


eR الوصي‎ 


فصل في شهادة الأوصياء ia‏ 


كتانب الفرائض 
الحقوق المتعلقة بالتر كة 


بیال دوي الفروض 2 


# اشاس هن شَاس م ساس هاس س 


اي م يغ هه يخ هه كاش 8 انس إر 


ملونة . مسحلدة 
منتخب الحسامي 
ا مسلم ر ۷مجلدات) نوراد 
< الغاة 
مشكاة المصابيح © مجلدات) أصول شي 
: : ف | 
نفحة العرب 
نور الأنوار رمجلدين) د 
: الدقائقر٣مجلدات)‏ شرح 37 
مختصر القدور 
3 لعقائد 
07 3 
ملونة . كرنون مضّوسي 


لطحاوية | زادالطالبين 
لعقيدة ١‏ ويه 
| 
مص 


هداية النحو رالمتدارل) 
الخلاصة والعسارين) ٍِ 
هداية النحو مع 


الكافية 
1 ب 1 
1 شرح التهذيب 
0 مائة عامل 
شرح 
دروس البلاغة 


وة رس ااي 
شرح عقود رسم 


غير ملونة ‏ محلدة . 
ش | فتح المغطى شرح كتاب المو 
هادي الأنام 0 
غير ملونة ‏ كردون ۳ 


0 وإ | 


ستطيع قرا بعون ال تعالى 


ملونة ‏ مجلدة / كرتون مقوي 
( 
قاموس البشرى (عربي - اردر 
ظ : 1 5 
المقامات للحرير اياج ب 
: البيضاوي 
التبيان في علوم القران 


رنكين ‏ مجلد 


لان القرآك (دول »ددم سوم) | از بال ییک تحب ی) 
خصا ی بو شر شا زى 2 | تلم الاسلام (تكتل) 

بق ز بور( حو حق ) خطيات الا كا ممع ت العام 
ارعان 


رنگین ۔کارد كور 
السب الم( یی ) ياست ( بجنا انا )( جد يداي ين ) 


تیس راق ما 


کم الصرف ( وين وخر ) عر یک معام (اول ,دوم 
عر ىصفوج المصاور رالا سول ی عر عع الرشول 
تسبل البترى عل ىا سان قاعده 
فارىكا آ سان قاعم فاده 
مال القرآن “قور 
سي رالتجابيات عرو اسلام 
روضه الا وب | زاوااسعير 
ساد د - مخلف 
فضائل اعمال | اف 


ساده ‏ كارد كور 


متاح لسالن ارآ لن (اول دوس سوم ) | ارا ع 


محلد / کارد كور 


تصن کن تا ءالاعمال 
الیم الم بن آ داپ العاشرت 


لحي العا ر 


Books In English & 
Other Languages 


(Published Books) 
Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1,2,3) 
Lisaan-ul-Quran (Vol. 1,2) 

Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1,2) 
Al-Hizbul Azam(Large) (H.Binding) 
AlJ-Hızbul Azam (Small) (Card Cover) 
Rıyad us Saleheen (Spanish) (H.Binding) 


(To be Published Shortly Insha Allah) 
Taleem-ul-Islam (Coloured) 
Cupping Sunnah & Treatment (Coloured) 
Al-Hizbul Azam (French) (Coloured) 


